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دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم [* ا[ 


و 


المقَدَْمَة 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على سينا رسول الله الأمين» وعلى آله 
الطَّيبين الطّاهرين وصحابته البرّرة الميامين» وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أنفس ما تصرف فيه الأوقات» وتنصرف إليه العَرّمات» ماكان 
خيرًا في المآل» وسبيلًا إلى رضا المولى في الحال. والعلم الشرعي مِسْتَوْلٍ على ذلك 
بأوفر نصيب. فهو الدال على كيفية عبادة الله تعالى بالتزام الأحكام الشرعية. 

فأحمد الله تعالى أن يسّر لي التنّوجه لطلب العلم الشرعيء فكنتٌ منذ وعيت 
وأدركثٌ فضل العلم وق رأت قوله تعالى: مِإقُلعَلْيسْتوى اَن يدون وارلا يعلمُون 
إتَمَايتَدَكد وو التي ((74)5". لا أصرفٌ همي إلا إليهء ولا آنس إلا به فهو لا 
يقبل الشركة» ولا ينال إلا بالانقطاع. 

هذا وأولى العلوم ما يكون به تحقيق عبادة الله تعالى. وذلك ما يَفِي به الفقه ويقوم 
به الفقيه» فطوبى لمن هذا مَنِْلهِ ومُقامه. وإن العلمَ العاصم لذهن الفقيه عن الخطأ في 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وما كان عمدة لأصحاب الخلاف 
المتمسكين بمذاهب أثمتهم في البحث والنظر في المسائل الفرعية. لهو في ذلك بحكم 
مقدّمة الواجب» وهي واجبٌ. كيف لا وإنَّ أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 


0 . "00 3 35 00 3 


)١(‏ من الآية رقم (9) من سورة الزمر. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ١‏ ا[ 


السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول. ولاهو 
مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد". 

وذلك هو علم أصول الفقه. وهو علم ذو فائدةٍ مُتعدّية» فهو إضافة إلى كونه 
موصلا «إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدينية والدنيوية» أو 
سبب الفوز في الدنيا والآخرة)”". فهو من أكبر الوسائل لحفظ الدّين وصون أدلته 
وحُجَجه عن التّشكيك والتّضليل الذي يقوم به أعداء اِلّ. وبه يكون المجتهد المفكّر 
والفقيه ار وعلم أصول الفقه تجاوز أطر المفاهيم العقليّة ليكون عن منضبطً له 
منهجه وحقائقه وقواعده'"". 

فعلم أصول الفقه يكل منهجًا في الفهم والاستدلال ويرسم طريقًا للمعرفة» 
وهو خلاصة العقل المسلم. وكل هذا داع لِأَنْ يأخذ علم أصول الفقه وظيفته الفعلية 
التي تتجاوز تشكيل المجتهد أو بيان 0 الدلالة من الدليل» إلى تفعيل دوره في بيان 
الأحكام التكليفيّة للنّوازل المتكاثرة. 

وإلى توظيفه في وجه الدّعوات اسه باسم «التجديد» و«الحداثة» و«التطوير). 
من أصحاب ما يسمى ب«القراءة المعاصرة» و«زمنية النص الديني» وغيرهم من 
يريد -قصد أو لم يقصد- أن يستبدل بالشرع غيره. فإنّهم لا يتوص لون إلى مبتغاهم 
إلا بمفاهيم يلبسونها معادللات النص والواقع والنصن و المقصيل” , 


)١(‏ من كلام الإمام الغزالي في المنتصفى /١(‏ "") بتصرف يسير. 

() الإحكام للآمدي /١(‏ 5). 

() انظر: مقدمة موجزة في علم أصول الفقه للشاهين (58-55). 

(؟) انظر: القراءة الجديدة للنص الديني عرض ونقد للدكتور عبد المجيد النجار (54 .)١85١1-١‏ 
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وهذه الدّعوات التي لاقت رواجًا بين أوساط من يُسمّون بِالْنشّفِين وجَعَلّت 
لأمثال نصر أبو زيد ومحمد أركون ومحمد الشرفي ومن لف لفهم تأثيرًا ما كان لو أن 
علم أصول الفقه حظي ب| يستحقه من الاهتمام وتفعيل قضاياه ومنهجه كمجال 
معرفي يقدم منهجا للبحثء ونظريات أساسية لتشكيل الفهم. ونظريات ومبادئ 
أصول الفقه التي لو تم تفعيلها لأعيد لأصول الفقه دوره المنشود. فمن مبادئ 
أصول الفقه ونظرياته: 

/١‏ مبدأ الحجية. 

؟/ مبدأ الإثبات. 

*'/ مبدأ الفهم. 

5/ القطع والظن. 

/ الامعزلال: 

5/ الافتاء”'. 

إذاكان فرق" لقيو ل هوهي إكلائية حدر انان فو لمق ريفكه أول النظيز 
وذوي الفهم أنَّ أوّل النُجديد هو قَثْلُ القديم فهًا. وهذا بين الأهيّة الكبيرة للثّراث 
الأعيون: هذا وما سبق يجعل لأصول الفقه في الحاضر حاجة متعددة الاعتبارات. 


فكان ما ينبغي التوجه إليه درسًا وتفه). 


.)١5/-1/9( انظر: الطريق إلى التراث الإسلامي لجمعة‎ )١( 
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وقد كان من إكرام الله لي أني بعد التحاقي بجامعة الإمام دارسًا في مرحلة 
«التتخصص» الماجستيرء أن اتجهت إلى التخصص في علم أصول الفقه. وبعد اجتياز 
الدراسة المنهجية للمرحلة بفضل الله تعالى» بحثتٌ عن موضوع لهذه الدرجة 
بمعاونة وإفادة فضيلة المرشد العلمي -والمشرف بعد ذلك-» وبعد البحث حول 
عدة موضوعات استقر الرأي على الاتجاه نحو التحقيق» فهو يحقق ما ذكرته سابقًا 
من الأممية المضاعفة للتراث الأصولي. 

وبعد عرض مجموعة من الكتب تم اختيار كتاب «مرصاد الإفهام إلى مبادئ 
الأحكام» للعالم الأصولي الشهير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
الشافعي. والكتاب موضوع التّحقيق هو أول كتاب وضع على المختصر الشَّهير 
الذائع "مختصر منتهى الشَّوْل والأمل في علمي الأصول والجدل" للإمام أبي عمرو 
ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 7147ه. 

وسأنتاول هذا الكناتب بالدواسة وسقي مق الخطة إل افتميت: 

قسم دراسي أتناول فيه شخصية ابن الحاجب وكتابه مختصر المنتهى على وجه 
الخصوص وشخصية البيضاوي وكتابه المرصاد. والقسم الآخر تحقيق كتاب مرصاد 
الإفهام» معتمداً في ذلك على المنهج المتبع في القسم في تحقيق المخطوطات 

ولايخفى أن التحقيق وما فيه من خدمة التراث غرض حسن ومطلب نبيل» قال 
العلامة محمد كرد علي: (وصدق أستاذي الشيخ طاهر الجزئري في قوله: لا يغني 
كتاب عن كتاب. وقال أستاذي السيد محمد المبارك: تصحيح الكتب القديمة أولى 


من الاشتغال بتأليف كتب جديدة)2"2. 


.)( من مقدمة تحقيق صوان الحكمة لظهير الدين البيهقي‎ )١( 
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ومع هذا فالقصد لتحقيق كتب الأسلاف ليس بالطريق امين» بل على العكس 
من ذلكء وينبغي للمتصدي لهذا الأمر أن يبذل جهدًا مضاعفًاء قال عبد ال رحمن 
البرقوقي: «لا أكون مُغاليًا إذا قُلتٌ: إِنَّ الجهدَ الذي يُبذل في سبيل التأليف أهون على 
المرء من الجهد الذي يقاسى في سبيل التّصحيح» وتصوّر مقدار ما يعرو الإنسان من 
الْصَض والامتعاض حلَّى يرى الكتاب -بعد هذا العّناء الذي يُبذل في الصحيح- لم 
يسلم من الأغاليط)2. 

أهمية الموضوع: 

موضوع الرسالة يتناول تحقيق كتاب مرصاد الإفهام» وللكتاب أهميّةٌ خاصّة 
وتظهر هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية: 

-١‏ إِنَّ هذا الكتاب هو أَوَّلْ ما وضع على مختصر المنتهى لابن الحاجب -وهو 
أكثر كتب الأصول شروحًا وعناية من العلماء-. وقد صرّح البيضاوي بأوَّليِّة كتابه 
هذا قاتلا في مقدمته: (وكانت” ذُرَّةً لم تُنقب. ومُهرةً لم ُركب). 

-١‏ ما يتضمَّنه الكتاب من مناقشات البيضاوي لابن الحاجب» مع إضافاته من 
جهات عدَّة على مختصر المنتهى. 

*- أن في هذا الكتاب طريقة في تصنيف الشروح الأصوليّة متميّزة عن غالب 
الشروح حيث إِنَّه أعاد كتابة مختصر ابن الحاجب بالإبقاء في الغالب على مسائلة 
وطريقته» مع توضيح معاني كلامه. وتَعقّبٍ ورد وموافقة» وزيادات ني المسائل 


والمذاهب والآدلة. وفوائد وتاك 


)١(‏ يعني كتاب ابن الحاجبء «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل». 
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5 - شمول الكتاب لأكثر الموضوعات الأصوليّة ومباحثه؛ التي يحتاجها العالم 
والمتعلّم مع دق عباراته. 

4- تميز الكتاب بعمق غوصه. ورقي أسلوبه» وتفننه بتذييله بتنبيهات» وقوة 
ترجيحاته» مع ظهور توجيهاته ورفعة معارفه العقلية. 

5- أن الكتاب يجمع بين ججهود عَلَّمين من أكبر أعلام الأصولء وهما ابن 
الحاجب والبيضاويء بل لو قيل: إِنّهما مع ابن الشّبكي -ني جمع الجوامع وشرحيه 
على المنهاج والمختصر- يُشْكُلون المدرسة التي على أوضاعها استقرّت المؤلفات 
الأصولية على طريقة المتكلّمِين والطريقة الجامعة. لكان هذا القول مصوٌّرًا للواقع 

1- يَرَ الكتاب بسع في الاستدلالات للمسائل الأصولية» ودقّة في المناقشات 
والاعتراضات. 

أسباب الاختيار: 

-١‏ أهمية الموضوع التي سبق بيائها. 

؟- أن هذا الكتاب لم يسبق تحقيقه أو طبعه. 

"- الفائدة العلميّة المرجُوّة من التحقيق» فالتّحقيق إضافةً إلى كونه إسهامًا في 
إخراج ذلك الثّراث المجيد» فهو يُضيف للباحث إضافات علميّة في جوانب العلوم 
المختلفة» ما يُسهم في تنمية الحصيلة العلميّة لدى الباحث. 

أهداف الموضوع: 

-١‏ تحقيق هذا الكتاب الّهِمّ وإخراج نصّه سليمً صحيحًاء حسب الوسع 
والطاقة. 
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-١‏ توثيق ما جاء في الكتاب من نقولٍ وأقوال» وعزوها وفق الطريقة المتبعة. 
*- التّعليق على مسائل هذا الكتاب التي تحتاج إلى بيان وتوضيح أو مناقشة. 
الدّراسات السابقة: 

م يتناول هذا الكتاب بالدّراسة أو التُحقيق حسب علميء بل ل أقِف عل أيٍّ 
دراسةٍ أو ورقة بحث تناولت «مرصاد الإفهام»؛ مع بذل الجهد في محاولة التقصيء. 
بل عَدَّ «مرصاد الإفهام» عند جماعة من الباحثين من الكتب المفقودة. 

أمّا شخصية ابن الحاجب والبيضاوي وكتبهما فقد بحثت في دراسات ورسائل 
علمية كثيرة» ومنها ما يأتي: 

أولا: ابن الحاجب ومختصر المنتهى: 

وقد حقّقت كثير من مؤلفات ابن الحاجب ومن شروح مختصره الأصولي» 
وبحثت شخصيته في مؤلفات ورسائل علمية عديدة» ونظرا لكثرتها أكتفي بالإشارة 
لعدد من الرسائل العلمية» فمنها: 

١‏ - الفكر الأصولي عند ابن الحاجب لعلي بسَّام. (رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى- مناقشة في سنة 50 ١ه).‏ 

؟- مختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب»؛ (رسالة دكتوراة في الجزائر). 
للدكتور نذير حمادوء وقد طبع هذا الكتاب في دار ابن حزم سنة 571 ١ه‏ ببيروت. 

''- بيان المختصر لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني (ت54لاه). (رسالة 
دكتوراه في الجامعة الإسلامية مناقشة في سنة 4٠5‏ ١ه).‏ وقد طبع الكتاب طبعتان» 
الأولى بتحقيق د. محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى سنة 05٠5١1ه‏ ضمن سلسلة من 


التراث الإسلامى, الكتاب السادس والأربعون» نشر مركز البحث العلمى وإحياء 
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التراث بجامعة أم القرى. والثانية بدراسة وتحقيق أ.د علي جمعة محمد الطبعة الأولى 
سنة 5 547 ١هه‏ نشر دار السلام بالقاهرة-مصر. 

- كاشف الرموز ومظهر الكنوز للضياء الطوسي (ت5٠/اه)‏ (رسالتا 
ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لعوض القرني ويحيى الغامدي. 
مناقشة في 5 .)١5١1/-1١ 5٠‏ 

- حل العقد والعقل في شرح مختصر ابن الحاجب. لركن الدين الاستراباذي 
(ت15لاه) (رسالتا دكتوراة بجامعة أم القرى لعبد ال رحمن القرني وعلي باروم 
سنة١57١-577١اه)‏ 

1- رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتاج الدين السبكي (ت١‏ لالاه). 
(حقق في جامعة الأزهر مناقشة في سنة /1501١508-1١ه).‏ وقد طبع بتحقيق 
ودراسة علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, الطبعة الأولى سنة 519 ١.ه.‏ 
نشر عالم الكتب ببيروت - لبنان. 

1- الثقود والرّدود شرح مختصر ابن الحاجب لأكمل الدَّين البابرتي الحنفي 
(ت85لاه). (رسالتا دكتوراه بالجامعة الإسلامية» للدكتور ضيف الله بن صالح 
العمري و الدكتور ترحيب بن ربيعان الدوسري » مناقشة في سنة 1515ه). وقد 
طبع بتحقيقهم|ء الطبعة الأولى 577 ١ه‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

8- شرح مختصر ابن الحاجب للقطب الشيرازي (ت١٠/اه).‏ (رسالتا دكتوراه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مناقشة في 57١‏ ١-5170١ه).‏ 

4- تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السؤل للرهوني (ت7//7). (رسالتا 


دكتوراه بجامعة أم القرى مناقشة في سنة /1١541١-541/8١ه).‏ وطبع بدراسة وتحقيق 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 3 ) 


د. هادي شبيلي ود. يوسف الأخضر القيم» الطبعة الأولى 5471١1ه‏ ضمن سلسة 
الدراسات الآصولية رقم (5) نشر دار البحوث والدراسات الإسلامية التابعة لحكومة 
دبي-الإمارات العربية المتحدة. 

ثانيًا: البيضاوى مَولّف المرضاد: 

وقد حُقَق كثيرٌ من مؤلفاته وشروحهاء وبحثت شخصيته في مؤلفات ورسائل 
علسَةغنسدة ولآن كتف اشترع يه لتاخاما بالدزانتات التعلفة ششخصضة 
ومؤلفاته» فسأكتفي بالإشارة لعدد من الرسائل العلمية» فمنها: 

١‏ - البيضاوي وأثره في أصول الفقه لجلال الدين عبد ال رحمن.(رسالة علمية 
بالأزهر مناقشة في سنة 191/5 م). 

-١‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى تحقيق د. علي القره داغي.(رسالة ماجستير 
بالأزهر). وطبع بدار الإصلاح في الدمام. ثم أعيد طبعة بدار البشائر الإسلامية 
درواتث <لينال» 

"- الإبباج شرح المنهاج للبيضاوي شرح السبكي(رسالتا دكتوراه بجامعة أم 
القرى للدكتور أحمد الزُمزمي والدكتور نور الدين صغيري)» وقد طبع بتحقيقههم| 
الطبعة الأول يطةة 81145و سر ذان اليقتوث اللدراسنات الاستلاية 
وإغبار ادقع عسوو الإنازانة الكريية اده دالت سائقة: 

4 - شرح المنهاج للسيد العبري الفرغاني (رسالتا دكتوراه بالجامعة الإسلامية 


مناقشة في سنة 508-١555‏ ١اه).‏ 
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- السراج الوهاج شرح المنهاج للجاربردي. (رسالة دكتوراه بالجامعة 
الإسلامية» للدكتور أكرم أوزيقان» مناقشة في سنة 5١4‏ ١ه).‏ وطبع بتحقيقه» نشر 
دار المعراج الدولية. 

1- تيسير الوصول شرح منهاج الأصول لابن إمام الكاملية (رسالة دكتوراه 
بالأزهر, للدكتور عبد الفتاح الدخميسي) وقد طبع بتحقيقه؛ الطبعة الأولى سنة 
هه نشر الفاروق الحديثة» بالقاهرة - مصر. 

/- البيضاوي ومنهجه في التفسير د.أبو الفتوح عبد الحميد محمد (رسالة 
دكتوراة في جامعة الإسكندرية مناقشة سنة ٠/19م).‏ 

8- البيضاوي ومنهجه في التفسير ليوسف أحمد علي (رسالة دكتوراه في جامعة 
أم القرى» مناقشة سنة /51١ه).‏ 

4- البيضاوي ومنهجه في التفسير» لحسن شداد (رسالة دكتوراة في جامعة 
الأزهر - مناقشة سنة 9/417١اه).‏ 

٠‏ -البيضاوي ومنهجه في التفسيرء لعبد ال رحمن البشري ناشب (رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - مناقشة سنة 5 50 ١ه).‏ 

-١‏ البيضاوي ومنهجه في التفسير. لنشأت صلاح الدين الدوري (رسالة 
ماجستير في جامعة بغداد - مناقشة سنة 1997 م). 

- استدلال البيضاوي بالقرآن الكريم على المسائل الآأصولية في تفسير أنوار 
التنزيل» لعبير بن إبراهيم السكيتي (رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود). 
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- منهج البيضاوي في تقرير العقيدة عرضا ونقدًا للدكتور سعود 
العقيل(رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - مناقشة سنة 
56١ها).‏ 

5- البيضاوي وآراؤه الاعتقادية عرض ونقد من خلال تفسيره» لشريفة 
المالكي (رسالة ماجستير في أم القرى في سنة 4 557 ١ه).‏ 

06- دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاويء لعبد الوهاب حسن أحمد 
(رسالة ماجستير في جامعة بغداد مناقشة سنة 19/65م). 

57- جهود البيضاوي البلاغية في تفسير أنوار التنزيل» لحيدر صاحب (رسالة 
ماجستير في جامعة تكريت بالعراق). 

١‏ - ناصر الدين البيضاوي وآراؤه الكلامية والفلسفية» تأليف د. حمودة 
السعفي, (رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة بتونس مناقشة سنة 057٠14١1ه»»‏ وطبع 


الطبعة الأولى 4 ١5١٠م‏ نشر المكتبة الأزهرية للتراثء بالقاهرة - مصر. 
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خظة العخل فى الرسالة: 
كوو بظة الرشالة من مقدمة تون 


المقدمة وفيها: 


الافتتاح بها يناسب. 
ذكر عنوان الموضوع. 
أسباب اختياره. 

أهداف الموضوع. 
الدراسات السابقة. 
خطة العمل في الرسالة. 
منهج العمل في الرسالة. 


القسم الأول: القسم الدراسي. 

وفيه تمهيد وفصلان: 

التمهيد: ترجمة موجزة لصاحب الأصل (ابن الحاجب) مع تعريف بكتابه» وفيه 
مبحثان: 


المبحث الأول: ترجمة ابن الحاجب. 


المبحث الثاني: التعريف بكتابه. 
الفصل الأول: المؤلف (البيضاوى): 


وقطنية الماحف اكالية: 


المبحث الأول: عصره. 
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المبحث الثاني: اسمه ونسبه. 
المبحث الثالث: مولده. 
الملبحث الرابع: نشأته» وحياته. 
المبحث الخامس: طلبه العلم» وشيوخه. 
المبحث السادس: تلاميذه. 
المبحث السابع: مذهبه الفقهي» وعقيدته. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 
المبحث التاسع: مكانته» وثناء العلماء عليه. 
اللبحث العاشر: وفاته. 
الفصل الثاني: الكتاب (مرصاد الأفهام): 
ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول: سبب تأليف الكتاف» وتارحه. 
الملبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 
الملبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 
الملبحث الخامس: من استفاد منه» ومن قام بخدمته؛ شرحا أو اختصارًا. 
اللبحث السادس: تقويم الكتاب. 

القسم الثاني: القسم التحقيقي. 

ويشمل ما يآ : 

أولا- مقدمة التحقيق » وتتضمن المطالب الآتية : 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ل ا[ 


المطلب الأول : ذكر نسخ الكتاب المخطوطة » وبيان أوصافها . وعرض 
نماذج منها . 
المطلب الثاني : تحقيق اسم الكتاب . 
المطلب الثالث : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه . 
المطلب الرابع : ذكر نسخ الكتاب التي تم اعتمادها في التحقيق» وبيان الرمز 
الدال على كل منها. 
المطلب الخامس : منهج التحقيق والتعليق . 
ثانياً ‏ النص المحقق: 
ويضم تحقيق نص الكتاب وفق منهج العمل في النص المحقق. 
الفهارس 
-١‏ فهرس الآيات. 
١‏ - فهرس الأحاديث. 
*- فهرس الآثار. 
5 - فهرس الأشعار. 
ه- فهرس الغريب من الآلفاظ. 
5- فهرس الحدود والمصطلحات. 
/ا- فهرس المسائل الفقهية. 
- فهرس الأعلام. 
4- فهرس الفرق والمذاهب. 
-١‏ فهرس الكتب الواردة في النص. 
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١-فهارس‏ المصادر والمراجع. 
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منهج العمل في النص المحقق. وخدمته. وإخراجه 

أولاً- منهج التحقيق: 

وآخحذ فيه بالمنهج الأول» وهو اتخاذ النسخة الأولى أصلاٌ لأمور: 

أولاً: أن النسخة الأولى كاملة» في حال أن النسخة الثانية يسقط من أولما حوالي ثيان 
لوحات. 

ثانيًا: أن النسخة الأولى مقابلة مقابلة تامة ودقيقة. في حال أن النسخة الثانية فيها أثر 
لقابلة في بعض المواضع ولا يدل على مقابلة جميع الكتاب خاصة مع وجود 
بعض التحريفات. 

ثالمًا: ظهر بالمقارنة بين النسختين في بعض الأبواب سقوط بعض كلءمات من النسخة 
الثانية» تما يدل على أن النسخة الأولى أصح. 

رابعا: أن هذا المنهج أكثر انضباطًا في التحقيق» وأكثر أمنّا من حيث إن الطريقة الثانية 
تعتمد على اجتهاد المحقق في اختيار ما يراه صوابًاء واختياره لا يكون دائً) 
صحيحًاء وقد فَضَّل بعض المختصين والكاتبين في مناهج التحقيق هذا المنهج". 

وباختيار المنهج الأول فسأسير في التحقيق على ضوء الخطوات الآنية: 
أ- ينقل النص من النسخة التي اتخذتها أصلاً وهي النسخة الأولى (نسخة 
كوتاهية)» ثم يُقابل ما نُقِل على المخطوطة التي نقل منها حتى يُتحقق عدم 
وجزذ خلل عند التقل: 


المخطوطات لإياد خالد الطباع (؟4). 
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ب - مقابلة ما تم نقله من النسخة الأصل على النسخة الثانية» مع مراعاة ما 
يل : 
© إذا كان هناك فرق بين النسختين وكان ما في نسخة الأصل صحيحًاء 
فأثبت ما في الأصل وإن كان ما في النسخة الثانية أولى منه» وأثبت ما في 
النسخة الثانية في الحامش . 
© إذا كان هناك فرق بين النسختين وكان ما في نسخة الأصل خطأً فآخذ 
بالصواب من النسخة الثانية وأضعه بين حاصرتين. 
© إذا حصلت زيادة على نسخة الأصل فإن كان المعنى يختل بدونها أضيفت 
إلى الأصلء محصورة بين حاصرتين [...]» وأشير في اللحامش إلى 
مصدرهاء وإلا اكتفى بإثباتها في الحامش مع التنبيه على مصدرها. 
ثانياً ‏ منهج التعليق والتهميش : 
١‏ - بيان أرقام الآيات وعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة كَتَبْتَ: الآية رقم: (...) 
من سورة (كذا)» وإن كانت جزءًا من آية كتبت: من الآية رقم: (... ) من سورة 
(كذا). 
؟- يتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي: 
أ- بيان من أخرج الحديثء أو الأثر بلفظه ني الكتاب فإن لم يوجد الحديث أو 
الأثر بلفظه أخرٍججّه بنحو اللفظ الوارد في الكتاب. 
فإن لم يوجد الحديث أو الآثر بلفظه أو نحوه فأذكر ما ورد في معناه. 
ب - يحال على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم يذكر الجزء 
والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم 1 ١‏ ا[ 


ج - إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بتخريجه منهما. 
د - إن لم يكن له وجود في أي منهم| أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر 
ما قاله أهل الحديث فيه. 
*'- يُتّبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي: 
1ك[ كان تعراحي القدر ديرق فهر مو ديزانض 
ب - إن لم يكن له ديوان وثق الشعر مما تيسّر من دواوين الأدب واللغة. 

4 - توثيق رؤوس المسائل توثيقًا موضوعياء مقتصرًا في ذلك على المصادر الأصلية» 
وماله صلة مباشرة بالمسألة من غيرها. 

- توثيق النصوص المنقولة في الكتاب المحقق من مصادرها الأصلية» فإن تعذر 
قود لكون] عرزو ون اعدو فنع ل لاون الور الهطاوو افعض كنا 
الأصلي مع مراعاة صحة نقلها وما اعتراها من تغيير أو نحوه. 

1 - توثيق آراء العلماء ومذاهبهم, التي يرد لها ذكر في النص» على أن يكون ذلك من 
كتبهم مباشرة» ولا يلجأ إلى العزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصلء وفي هذه 
الحالة يذكر أقدم المصادر عند أصحاب الرأي أو المذاهب. 

- توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة. وتكون الإحالة على معاجم 
اللغة بالمادة» والجزء والصفحة. 

8- توئيق المعاني الاصطلاحية الواردة في الكتاب من كتب المصطلحات المختصة 
بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 
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4- البيان اللغوي لم يرد في الكتاب من ألفاظ غريبة والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه 
من اصطلاحات تحتاج إلى بيان» ويراعى في توثيق هذين الأمرين ما سبق في 
فقرة لا 8. 

١١‏ يتبع في ترجمة الأعلام المنهج الآتي: 

أ - أن تتضمن الترحمة: 

© اسم العلمء ونسبه» مع ضبط ما يشكل من ذلك. 

٠.‏ تاريخ مولده. ومكانه. 

» شهرته ككونه محدثًاء أو فقيهّاء أو لغويًا. 

٠.‏ أهم مؤلفاته. 

© وفاته ومكانمها. 

© مصادر تر حمته. 

ب - أن تتسم الترجمة بالاختصارء مع وفائها بها سبق ذكره في فقرة (أ) ويقتصر 
منها على غير المشهورين عند الأصوليين. 

ج - أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛ 
فإن كان فقيهاً فأركز في ترجمته على كتب تراجم الفقهاء. وهي قد تكون 
مذهبية فيراعى فيها ذلكء وإن كان محدثًا فأركز على كتب تراجم 
المحدثين + -وهكذا. 

0١‏ التعريف بالكتب غير المطبوعة وغير المتداولة الواردة في النص » وذلك حسب 
المنهج الآتي: 
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ب - ذكر موضوع الكتاب. 
ج ‏ بيان حالته التي هو عليها (من كونه مخطوطاء أو مطبوعاًء أو مفقوداً). 
١7‏ يتبع في التعريف بالفرق المنهج الآتي: 
أ-ذكر الاسم المشهور للفرقة» والأس)ء المرادفة له. 
ب - نشأة الفرقة» وأشهر رجاها. 
ج - آراؤها التي تميزهاء معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن ذلك. 
١‏ - التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من: إيضاح» أو ]زالة السقادة أى فتاقشة» أو 
إضافة. 
4- ربط مباحث الكتاب؛ وذلك بتعيين مواضع الإشارات التي يذكر المؤلف 
بقوله: سيأتي ذكر كذاء أو سبق ذكر كذا. 
65- ربط النص المطبوع بأصوله المخطوطة» وذلك بالإشارة في الهامش إلى نهاية كل 
ورقة من أوراق النسخ. 
الأمر الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة. 
وتراعى فيه الأمور الآتية: 
-١‏ رسم النص بالرّسم المعاصرء ومراعاة القواعد الإملائية المتعارف عليها. 
- العناية بضبط الألفاظ» التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموضء أو 
إحداث لبسء أو احتمال بعيد. 
“- الاعتناء بصحة ما يكتبء. وسلامته من الناحية اللغوية:؛ والإملائية» 
والنحوية» ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 


5- العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط. 
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- وضع عناوين جانبية» توضح موضوع المسألة التي فيها الكلام إن احتاج 
المقام لذلك. 
7- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» ونص الكتاب. والهوامش» 
وبدايات الأسطر. على أن يكون خط المتن مقاس )١18(‏ والحهامش مقاس .)١5(‏ 
/ا- يوضع عند نهاية كل مسألة» أو مطلب أو مبحث ... الخ ما يدل على انتهائه 
من العلامات المميزة. 
4- يتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي: 
أ- توضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين» على هذا الشكل: 4...9#. 
ب- توضع الأحاديث والآثار بين قوسين تميزين» على هذا الشكل: (...). 
ج- توضع النصوص التي أنقلها عن غيري بين قوسين مميزين» على هذا الشكل: 
وتقدير: 
قال رسول الله يَللِْ: (لا يَشْكر الله مَن لا يشْكر الناس)2©0. 
فأشكر جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة إدارةَ ومنسوبين. والشكر موصول 
لكلية الشريعة بالرياض» وقسم أصول الفقه مها. 
كا أتقدم بالشّكر للمشرف أستاذي العال الْمحقّق الُْدفّقَ الأصول الدّكتور 


امه سا 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي هريرة» الترمذي في الجامع» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن 


أحسن أليك (رقم؛ )١945‏ (555). وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
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الذي أشرف على هذا البحثء ودلني على إحدى النسختين المخطوطتين ل(مرصاد 
الإفهام»» وبل وَقَنَه وجهدّهء وقرأ الرسالة كاملةً متنا وحاشية» وأبدى ملاحظات 
وتصويبات» وأفادني في جهاتٍ أخرى متعلدة. 
كا أنَّ هناك جهاتٍ -أفرادًا ومؤسسات- قد استفدثٌ منهم أيضًاء فأقدّم لهم الشّكر 
الجزيل» مع الاعتذار عمن ذهلت عن ذكره؛ فون الشخصيات العلميّة: 
-١‏ الأستاذ محمد زاهد جُول كاتب وباحث ومُفهرس تركي. 
-١‏ القاضي الشيخ إبراهيم المريخي رئيس المحكمة السِّنِيّة للاستئناف بالبحرين» 
الذي كان واسطة بيني وبين الشيخ حبيب سلامي. 
"- الشيخ حبيب سلامي» من عرب فارسء وخريجي الأزهرء ومخحتص باللغة 
الفارسية» والذي تفصّل امعد كبر هن كاجو ظام حواري للتضاري 
من الفارسية للعربية. 
4 - الشيخ عبد الرحيم بن محمد أبو بكر الملا الحنفي من الأحساء. 
0- الشيخ راشد المهندي. من قطر. 
وما سياف الكل 
-١‏ المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
-١‏ مركز الملك فيصل بالرياض. 
1- مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. 
- مركز جمعة الماجد بدبي - الإمارات. 


5- دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة -مصر. 
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1- مركز نجيبويه بالقاهرة- مصر. 
وكل هذه المؤسسات قد مكنتي من الحصول على مصورات من المخطوطات 
المحفوظة مها. 
فأسآل الله تعالى أن يجزمهم خيرًا ويجزل. 
والله تعالى أسأل أن يعفو عن تقصيري ويغفر» وأن يكون هذا العمل مقبولا 
لديه ونافعًا يوم العرض عليه والحمد لله ربٌ العالمين. 


جسن تزع المريلنسَين 


القسم الأول 
القسم الدَّرابِيّ. 


+٠ .و و‎ +٠ 
وفيه تمهيد وفصلان:‎ 
التمهيد: ترجمة موجزة لصاحب الأصل ابن الحاجب مع تعريف بكتابه.‎ 
الفصل الأول: المؤلف (البيضاوي).‎ 


الفصل الثاني: الكتاب (مرصاد الإفهام). 


تر حمة موجزة لصاحب الأصل (ابن الحاجب) مع تعريف بكتابه. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترحمة ابن الحاجب. 


المبحث الثانى: التعريف بكتابه. 
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المبحث الأول: ترحمة ابن الحاجب“ 


50000 


المصري الدَّمشقيء ثم الإسكندري. يُلَقَبُ بجمال الدين» واشتهر بابن الحاجب؛ 


وذلك لأن أباه كان يعمل حاجبًا" للأمير عِزَّ الدين موسّك الصّلاحي”©. 
مولده ونشأته: ولد في أواخر سنة سبعين وخمسائة للهجرة. وقيل : في أوائل سنة 


إحدى وسبعين وخمسائة للهجرة. والشك في ولادته حصل لابن الحاجب نفسه”). 


* انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (75/8/7): وسير أعلام النبلاء للذهبي (77/ 775): 
والطالع السعيد » للأدفوي (757)» ومرآة الجنان لليافعي (5/ »)2١١5‏ والبلغة للفيروزابادي 
(1». وغاية النهاية لابن الجزري (2)208/17. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
(50"”))» وبغية الوعاة» للسيوطي (7/ »)١75‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 
(» وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (5/ 775)» وكشف الظنون لحاجي خليفة 
(؟/1867١)‏ وهدية العارفين للبغدادي (0/ 5 540)) والفكر السامي للحجوي (؟/ حرفم 
والأعلام للزركلي (5/ :)7١١‏ وروضات الجنات للخوانساري (5/ 184)» وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلان (5/ 270/8 ومعجم المؤلفين لكحالة (5/ 519). 

)١(‏ نسبة إلى دَوِين:وهي بلدة من نواحي أران في آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس. 
انظر: معجم البلدان للحموي (؟/ 577). 

(؟) قال ابن كثير في البداية والنهاية (11/ 7*00) : «(صاحباً للأمير). 

() وهوابن خال صلاح الدين الأيوبي » توفي سنة (585 ه). 

انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي(7/ 755). 

(4) انظر: بغية الوعاة للسيوطي (7/ 1175). 
وقد قال ابن خلكان إنه ولد سنة سبعين وحمسسمائة وهو معاصرٌ له ويبتم بأخباره فقال : «وقد 


جاءني مرارًا بسبب أداء شهادات». وفيات الأعيان (؟/ .)755٠١‏ 
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وكانت ولادته بمدينة إِسْنَا» وبها نشأء ولكن لم تتطرّق كتب التراجم لنشأته الأولى 
في صعيد مصرء وغادر إلى القاهرة صغيرًاء وهناك ألحقه والده بحلقات العلم نظرًا 
ان 8 

طَلَبَهُ للعِلّم: اتصل بالعلماء الكبارء كا أتبح له أن يسافر إلى بعض البلاد”. وقد 
اشتغل بالعلم» فقرأ القراءات . وحرر النحو تحريراً بليغاً » وتفقه وساد أهل عصره » 
ثم كان رأساً في علوم كثيرة» منها: الأصول والفروع والعربية واتتصريف 
وَالعْرَوضن والتفسى وغين ذلك 

شيوخه: درس ابن الحاجب العلوم الشرعية والعربية بمختلف فنونها من 
فوازاات وافدو وله و فقو راك ونهاء وهل | اندر نيدل عل ان ريخل تلم تايدنه 


على يد شيوخ عدة. ومن هؤلاء الشيوخ: 


)١(‏ وهي بلدة صغيرة من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر. انظر: معجم البلدان 
.)١ 89/1‏ 

(0) نقل الأدفوي قول الخطيب عبد المنعم بن يحبى: «لم يكن أبوه حاجباً » وإنما كان يصحب بعض 
الأمراء فلما مات كان أبو عمرو صبياً » فرباه الحاجب فعرف به». الطالع السعيد (5//7؟). 
والأول هو المشهور. 
وانظر: وفيات الأعيان (؟/ .)756٠‏ 

() انظر: الطالع السعيد للأدفوي (07*). 

(5) انظر: الفكر السامي (771//7). 


١‏ - أبو محمد القاسم بن فِيرَّه بن خلف الرعيني الشاطبي الضرير (المتوفى 
سنة ٠054ه».‏ المقرئ المشهور". 

١‏ - أبو الطاهر إسماعيل بن أبي التقى بن صالح بن ياسين الساعي (المتوفى سنة 
7 ه)ء المقرئ الُْسْيدٌ الصالح العابد". 

*'- أبو منصور ظافر بن الحسين الآزدي الإسكندراني (المتوفى سنة /0191 ه)ء 
00 000 
شيخ المالكية'". 

4 - أبو الفضل شهاب الدين محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي(المتوفى 
سنة 099 ه)29. 

4- أبو محمد القاسم بن على بن الحسن بن عساكر (المتوفى سنة 5٠٠١‏ ه)©. 


5- شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري (المتوفى سنة 517 ه)7©. 


/- أبو الحسن على بن عبد الله الشاذلى الشريف (المتوفى 505 ه)". 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ("71/ 7575). والطالع السعيد للأدفوي ("3701)» وغاية النهاية 
لابن الجزري (؟/ .)3١‏ 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /571١(‏ 27579 وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 777). 

(")انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (71/ 23575)» والطالع السعيد للأدفوي (701). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (77؟/ 5560). 

(5) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)71١/7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(// ١ه‏ 

(5) انظر: الطالع السعيد للأدفوي (701)» والفكر السامي للحجوي (؟7/ 770). 

(0) انظر: الأعلام للزركلي (5/ 0700. 
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مكانته العلمية: قال أبو شامة(المتوفى سنة 5765 ه) وهو معاصر له أيضًا: «كان 
ركنا من أركان الدين في العلم والعملء بارعًا في العلوم الأصولية» وتحقيق علم 
العربية» متقنا لمذهب مالك بن أنس رحمه الله وكان من أذكى الأمة قريحة» وكان ثقة 
20 


ححه 


وقال ابن خلكان (المتوفى سنة١581‏ ه) وهو معاصر له: «وبرع في علومه وأتقنها 
غاية الإتقان وتبحر في الفنون ... وكل تصانيفه في نباية الحسن والإفادة» وخالف 
النحاة في مواضع» وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنهاء وكان من 
أحسن خلق الله ذهنًا...)2. 


وقال الذهبي (المتوفى سنة /5/اه): «الشيخ الإمام العلامة المقرئ الأصولي 


الفقيه النحوي, جمال الأئمة» والملة والدين مم ركان من أذكياء العال» راسا في 
العربية وعلم النظر 100000 وسارت بمصنفاته الركبان 21 وقالأبو 


الفتح: ابن الحاجب هو فقيه مَفْتٍ مبرز في عدة علوم متبحر)””. 


مذهبه الفقهى: ابن الحاجب مالكى المذهب». حيث ذكر ذلك ابن خلكان. فقال: 


«واشتغل 2 صعغره بالقرآن الكريم ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك)29, ثم أخل ف 


.)١1857( ذيل الروضتين‎ )١( 
.)7 59 /”( (؟) وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
.)7575 /71( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )"( 


(5) وفيات الأعيان لابن خلكان (”7/ 59 7) . 
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تدريس الفقه على مذهب مالك في دمشقء» حين| استقر مهاء ودرس بجامعها بزاوية 
المالكية0©. 

وقال ابن السبكي (المتوفى سنة ١‏ /الاه): شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب)”". 

تلاميذه: منزلة ابن الحاجب وجلوسه للتدريس في أكثر من مكان في غير ما بلد 
هيأ له عدداً كبيراً من طلاب العلم الذين أخذوا عنه في دمشق والقاهرة والكرك 
والإسكندرية وغيرها . كم أن تنوع معارف ابن الحاجب وغزارة علومه أسهم في 
كثرة طلابه» فمنهم من أخذ عنه الفقه والأصول . ومنهم من درس عليه النحو 
والصرفء ومنهم من قرأ عليه القراءات» ومنهم من استفاد منه عدة علوم. 

ونذكر بعض تلاميذه الذين ذكرهم مترجموه مرتبين حسب أقدمية تاريخ وفاتهم: 

-١‏ أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري (المتوفى سنة 5١7‏ ه)". 

"- شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي (المتوى سنة 175 )202 

7ح كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري الزملكاني(المتوفى سنة ١‏ 576ه)". 


5 - أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري(المتوفى سنة 505 ه)©. 


. )35 5/8 /7( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 8 7). 

(") انظر: التعريف برجال جامع الأمهات للأموي .)07"1١7(‏ 

(5) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)١71/7(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (757/ 0717). 

(5) انظر: مرآة الجنان لليافعي »)١717/5(‏ وشذرات الذهب (0/ 7555). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)7١9/71(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 


,)569/( 
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5- الملك الناصر بن عيسى بن العادل (المتوق سنة 505 ه) ملك دمشق بعد 
أبيه ثم انتزعت من يده واقتصر على نابلس”" وغيرهاء قرأ الكافية على ابن الحاجب 
» وقد كان ابن الحاجب قد نظم الكافية بطلب من الملك داود وشرحها له". 

5- أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (المتوى سنة 5/815)©. 

مؤلفاته: وْصِفَتْ مؤلفاته بأنها في نهاية الحسن والإفادة». فمن هذه المصنفات : 

١‏ - صنّف في القراءات©. 

7- في العقيدة : عقيدة ابن الحاجب2©. 

*- ني الأصول: 

أ- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجحدل". 

ب- مختصر المنتهى ني الأصول . وهو اختصار للكتاب السابق". 


ج- عيون الأدلة وهو مختصرٌ أيضاً لمنتهى السؤل والأمل©. 


)١(‏ نابلس: مدينة بفلسطين مستطيلة لا عرض لطا كثيرة المياه؛ لأنها لصيقة في جبل. انظر: معجم 
البلدان للحموي (758/65). 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(73767/77)» التعريف برجال جامع الأمهات للأموي (07"17). 

() انظر: الديباج لابن فرحون (817/7). 

(5) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (”/ )75٠١‏ 

(6) انظر: الديباج (5/ 88). 

() انظر: هدية العارفين للبغدادي (0/ 60 50). 

(0) انظر: بغية الوعاة للسيوطي (؟7/ 1170). 

(8) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/ .)١1881"‏ 


(4) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان (0/ 07377. 
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5- في الفقه : جامع الأمهات تساي بالمختصر الفقهي أو المختصر الفرعي”". 
5- في التاريخ: 

أ- ذيل على تاريخ دمشق لابن عساكر”". 

ب- معجم الشيوخ". 

5- في النحو: 

أ- إعراب بعض آيات القرآن العظيه. 

ب- الأآمالي النحوية©. 

ج- الإيضاح في شرح مفصل الزمخشري". 

وت رسالة فى الث 


ه- الكافية©. 


و- شرح الوافية نظم الكافية©. 


.)18 /7( انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 59 7)» وبغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 
.)59154 /١( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )1( 

(*) انظر: هدية العارفين للبغدادي (0/ 65 50). 

(4) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان (5/ 4١‏ "0). 

(5) انظر: بغية الوعاة للسيوطي (7/ 1175). 

(5) انظر: بغية الوعاة للسيوطي (7/ .)١70‏ 

(0) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان (0/ 4 737). 

(8) انظر: وفيات الأعيان للسيوطي (7/ 49 ؟). 

(9) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان (0/ 57 737). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم 1 15 [ 


ز- شرح المقدمة الجزولية”". 
ح- الوافية في نظم الكافية”. 
طَِ- شرح كنات سيو نه 
ي- القصيدة الموشحة بالأساء المؤنثة السماعية. 
ك- المكتفى للمبتدي شرح الإيضاح لأبي علي الفارسبي". 
- في الصرف: الشافية في التصريف وشرحها©. 
/- في العروض: المقصد الجليل في علم الخليل”. 
9- في الأدب : جمال العرب في علم الأدب©. 
ومع هذا الكم الحائل من المؤلفات إلا أنه يؤخذ عليه قلة العناية بعلم الرواية وميله 
للاختصار ومزجه علم النحو بالمعاني”". 


.0"6٠ /0( انظر: تاريخ الآدب العربي لبروكلان‎ )١( 
.0737 5 /0( (؟) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان‎ 
.)١571//1( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )"( 
.)١9/1/5 انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/‎ )( 
.)100 /5( انظر: هدية العارفين للبغدادي‎ )6( 

(5) انظر: بغية الوعاة للسيوطي (؟/ .)١178‏ 

(0) انظر: تاريخ الآدب العربي لبر وكلان (0/ 7 737). 
() انظر: هدية العارفين للبغدادي (5/ 500). 


(9) انظر: الفكر السامي للحجوي (7/ .)59١‏ 
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وفاته : كانت وفاته سنة ست وأربعين وستاثة"» وقد رثاه تلميذه أبو العباس 


أحمد ابن المنير مبذه الأبيات: 


ألا أّا المختَال في مطرف العُمْرٍ إل السب الإمصاء أن عتصترد 
ب - 2 0000 4< 5 ل مم ا ده ب 

ترى العلمَ والآدابٌ والفضل والتقى ونيل المنى والعز غيبن في قر 
وتوقنٌ ألا بدَيرجعٌمرة اقيق الاسناه مكرود 1ه 


:)56١ /7( ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ »)١187( انظر: الذيل على الروضتين لأبي شامة‎ )١( 
.)705( والطالع السعيد للأدفوي‎ 
.)7595( انظر: الديباج لابن فرحون (5/ 88) والطالع السعيد‎ 0( 
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المبحث الثاني: التعريف بكتابه. 

شهد القرن الخامس والسادس الهجريين استقرار علم أصول الفقه في 
موضوعاته وأبوابه» وظهور أهم المصنفات الأصولية» كمصنفات القاضي الباقلاني 
(المتوفى سنة 4٠7‏ ه) وأبي الحسين البصري (المتوفى سنة 475ه) وإمام الحرمين 
الجويني (1517ه) وحجة الإسلام الغزالي (المتوفى سنة 04٠5ه)‏ وأبي الخطاب 
الكلوذاني (المتوفى سنة ١٠65ه)‏ و العلاء السمرقندي (المتوفى سنة 2519ه)ء 
وأمثالهم من فحول علاء الأصول. 

وجاء بعدهم فخر الدين محمد بن عمر الرازي (المتوفى سنة 5 570 ه) فجمع 
أربعة من أهم كتب الأصولء وهي: -١‏ البرهان للجويني. ؟-والمستصفى للغزالي. 
“-والعمد لعبد الجبار الحمداني. 5 - والمعتمد لأبي الحسين البصري. في كتابه 
«المتحول :وقد كان لدوسة الزازى تآنة قالتصيينت ق أضول الققه لا يزال أثتره 
ملحوظا في سائر المختصرات الآصولية وفي طريقة التبويب والاستدلال. وقد اهتم 
بعض العلاء بشرحه. 

ثم جاء بعده سيف الدين علي الآمدي (المتوفى سنة ١5717ه)‏ والذي يعد 
استمرارًا لمدرسة الفخر الرازي» والذي استفاد من المحصول وأخرج ثمرة تحصيله في 
كتابه «الإحكام في أصول الأحكام». وقد كان لهذين الكتابين المحصول» و«الإحكام» 
قدر كبير من القبول والذيوع؛ لما اشتملا عليه من استيعاب وقوة حجاج. 

وكان من مظاهر الاعتناء ب«الإحكام» أن قام الإمام ابن الحاجب المالكي 
(المتوفى سنة 51557ه) باختصاره في كتابه: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والحدل). 
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ثم اختصره في كتابه: (مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». 
ولقد حظي هذا المختصر بعناية واهتام لا مثيل له. فيم| أحسبء ولاحتى أصله 
«الإحكام» و«المحصول». حتى قال ابن فرحون: هو كتاب النّآس شرقًا وغريًا)2. 


وقال مصنفه ابن الحاجب في وصفه: «ثم اختصرته على وجهِ بديع. وسبيل 


و 
لدي 


منِيع » لأيَصد اللبسةعن تعلية ضات ولا يذ الآريب غن تفيية 0051 
وقال حاجي خليفه (المتوى سنة /51 ١٠١ه):‏ لهو ل رين ا 
بشأنه الفضلاء)". 


فمن مظاهر اعتناء العلماء -على اختلاف مذاهبهم- أن وضع على هذا 
المختصر شروح عديدة”) منها: 


.)88/5( الديباج المذهب‎ )١( 

.)35٠١ /١( مختصر المنتهى‎ )0 

(9) كشف الظنون (؟/ 1861). 

(5) مع التنبيه أن هناك أوهام فيا نقله حاجي خليفة في كشف الظنون (7/ "18027-1/61) وغيره 
من المتأخرين, ما ظن أنه من الشروح. 
وهذا الوهم إما في نسبة الشرح لمؤلف آخر ى) نسب لسلطان العلماء العز ابن عبد السلام 
السلمي شرحا على مختصر ابن الحاجبء وهو وهم سببه أن هناك شرحا لابن عبد السلام 
ال هواري على المختصر الفرعي لابن الحاجبء فيلتبس عند غير المالكية بالعز ابن عبد السلام. 
وإما في ذكر شروح على المختصر الفرعي «جامع الأمهات» لابن الحاجب وليس على المختصر 
وشرح خليل الجندي المسمى »التوضيح) -وقد طبع أخيرًا- وغيرهماء وهي شروح على 
المختصر الفرعي لا الأصل. 
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-١‏ مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام؛ لناصر الدين البييضاويء, وهو أول 
؟- شرح محمد بن أبي بكر الفارسي المعروف بالشمس الإيكي (المدوفى سنة 


/1ه)232. 

'- كاشف الرموز ومظهر الكنوزء لعبد العزيز بن محمد الطومي (المتوفى سنة 
ك5*لاه). 

4 - شرح قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (المتوفى سنة ١٠/اه).‏ 

- شرح الحسن بن محمد النيسابوري المعروف بنظام (المنوفى سنة ٠١‏ لاه 
على خلاف). 

7- حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السول والأمل» لركن الدين 
الإستراباذي (المتوق سنة 0 1/اه). 

- غاية الوصول وإيضاح السبل لابن المطهر الحلي الشيعي (المتوفى سنة 


5"لاه). 
8- شرح لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الفركاح الفزاري (المتوى 
سنة 4 الاه). 
- شرح لبدر الدين بن أسعد التستري (المتوفى سنة 7" /اه). 
-٠‏ شرح لإبراهيم الجعبري (المتوفى سنة ”لالاه). 
)١(‏ انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/ 1855)» وهدية العارفين للبغدادي .)١١7/5(‏ 


وقد وقع فيهما وهم في تاريخ وفاته» والصواب ما أثبته ىا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
1م ه”). 


.) شرح لعثان بن عبد الملك الكردي (المتوفى سنة ”لاه‎ -١ 

- شرح لفخر الدين الطائي الحلبي (المتوق سنة 4 "الاه) . 

- شرح شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي (المتوفى سنة 55 /اه). 

14- بيان المختصر لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (المتوفى 
سنة 59 لاه). وهو مطبوع. 

6- شرح لمجد الدين إسماعيل بن يحيى الفالي (المتوفى سنة 07 /اه). 

5- شرح عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (المتوفى سنة 5 هلاه)ء 
وهو مطبوع وعليه حواش كثيرة. 

-١‏ نهاية مقصد الراغب لمحب الدين القونوي (المتوفى سنة /5/اه). 

- شرح لأبي العباس أحمد البجائي المالكي (المتوفى سنة ١٠5/اه).‏ 

49- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي (المتوفى سنة ١‏ لالاه). وهو مطبوع. 

-٠‏ تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السولء ليحيى بن موسى الرهوني 
المالكي (المتوى سنة "ا/الاه). وهو مطبوع. 

-1١‏ التشوداواترؤوة؛ لأكجل الدية عد البابزق الحشي (المجوق 
سنة7/لاه). وهو مطبوع. 

7- شرح شمس الدين الكرماني (المتوى سنة 5//اه). وجمع فيه سبعة 
شروح تسمى السبعة السيارة» وهي شروح: الشيخ قطب الدين 


الشيرازي» والسيد ركن الدب الموصلي» وحمال الي الحلء وزين الدين 
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الخنجي. وشمس الدين الأصفهاني» وبدر الدين التستري» وشمس 
الدين الخطيبي. 
شرح لتاج الدين أبي البقاء ببرام الدميري المالكي (المتوفى سنة 
6مه). 
5- شرح لأبي عثمان سعيد بن محمد العقباني التلمساني (المتوفى سنة 
١8ه).‏ 
70 نجاح الطالب شرح مختصر ابن الحاجب لصالح بن مهدي المقبلٍ 
(المتوفى سنة /١١١ه).‏ وغيرها". 
ومن مظاهر اهتمام العلماء أيضا بمختصر ابن الحاجب وضعهم مؤلفات في 
تخريج أحاديثه وآثاره» فمن ذلك: 
-ماكتبه نفس البدين محمة بن أدب عبد :الجادي(الشوق سنة 
ه)”2. 
؟- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لإسماعيل ابن كثير 
المتوق سنة (5 لالاه)”". 


*- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين محمد بن بهادر 


)١(‏ انظر هذه الشروح في: كشف الظنون لحاجي خليفة (18607-18617).» وتاريخ الأدب العربي 
لكارل بروكلان (ه/ ١-0‏ 95), 

(0) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟1855/5). 

(©) وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الغني الكبيسي» ونشرته دار ابن حزم ببيروت - لبنان. 

وانظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟18557/5١).‏ 
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الززكقي (المتوق :ستة 9 /انف)20. 

5 - غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب لسراج الدين ابن 
الملقن (المتوفى سنة 5 ١٠/ه)2".‏ 

4- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلانى (المتوفى سنة 207/ه)©". وغيرها. 

وفي هذا الإطار فإن ابن السبكي في رفع الحاجب اعتنى ببيان تخريج أحاديث 


مختصر ابن الحاجبء وقد سبق ذكره في شروح المختصر. 


)١(‏ وهو مطبوع بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» ونشرته دار الأرقم» بالكويت. 
وأنظرة نيف الظدرق اجى ليف 753 زا 

(6) وتو مطوع معدي ناوا لطر و إقبال السرى:«وتشر ساوةة التعرت العوعة يقايقة 
الكويت. 
وانقل اكاك الطاررة: ذايتى خبليية في 01 

(*) وهو مطبوع؛ وحقق غير مرة» منها تحقيق حمدي السلفي وصبحي البدري السامرائي» وحققه 
مرة أخرى أحمد فريد المزيدي ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 


وانظر: كشف الظئون لحاجى خليفة (؟5/ .)١1865‏ 


0 
المُوَلّف دالبَيْضَاوِيٍ) 


ويتضمّن المباحث التالية: 

المبحث الأول: عصره. 

المبحث الثاني: اسمه ونسبه. 

المبحث الثالث: مولده. 

اللبحث الرابع: نشأته وحياته. 

اللبحث الخامس: طلبه للعلم وشيوخه. 
المبحث السادس: تلاميذه. 

المبحث السابع: مذهبه الفقهي وعقيدته. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 

اللبحث التاسع: مكانته. وثناء العلماء عليه. 


الململبحث العاشر: وفاته. 
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المبحث الأول: عصره. 

ينقسم إلى مطالبين: 

المطلب الأول: الحالة السياسية. 

عاش البيضاويّ في القرن السَّابع الهجريّ» وهذا القرن شهد أحد أهجٌ الأحداث 
في التاريخ الإسلامي» فقد شهد خباية آمال الصَّليبِين في بلاد الشَّام وتحوّلات مهمّة 
من نباية الدولة الأيوبية وبداية العصر المملوكي» والذي استمرٌ بعد ذلك لثلاثة 
قرون"". 

إلا إن أهم أحداث القرن على الإطلاق هو ظُّهور المغول على الواقع السياسي 
بعد أن جمعهم جنكيز خان» وخروبهم على البلاد الإسلامية» والذي انتهى بإنهاء 
الخلافة العباسية وتدمير حاضرة الإسلام ودار السَّلام بغداد» في فاجعة كبيرة وداهية 
عظيمة. واستيلاء المغول على البلاد من الصين إلى العراق. 

فقد كان المشهد في العالم الإسلامي في القرن السابع مُثْقلًا بالأحداث الخطيرة» 
وبلغ الضّعف مرحلةً م يكن وصلها قبل. في أقصى غرب العالم الإسلامي في 
الأندلس شهد انحسار الدولة الإسلامية بهاء وتوالي سقوط المدن الإسلامية 
فمتقظةخفيورقةيزينة 1110 هن وقزطبة سنة ##اانهنه وبلسية ونة :195 هك وؤائينة 
سنة ١741ه»‏ وجيان سنة “7141ه» وشاطبة سنة 4 754ه واشبيلية سنة 1155ه ولم 
يتبق من أرض الأندلس إلا غرناطة والجزيرة الخضراء وما حولماء بإمارة ابن نصر 


وال عرفت سلالته يعد ذلك يبت اللي © 


(؟) انظر: التاريخ الأندلسبي للحجي (5 .)007-65٠‏ 
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وكان الموحدون في المغرب الأقصى في أيّامهم الأخيرة حتى دالت دولتهم 
وغلبهم بنو مرين بعد حروب طويلةٍ من النصف الأول من القرن حتى سقوط دولة 
الوحدين 51 

وفي المغرب الأوسط تَككّن بنو زيّان من قبيلة عبد الواد من تأسيس دولتهم على 
نفاض الإحديو ينه 5ه يعة آن كتانواولة لحم وامدوامو تلمسان قاغيدة 
لدولتهم'". 

وقبلهم في تونس استقل بنو حفص الذين كانوا ولاة معينين من قبل ال موحدين» 
ولما بدأ ضعف الموحدين استقلوا بحكم تونس وشهال إفريقية ابتداء من سنة 
6ه ولمدة ثلاثة قرون7". 

فشهدت بلاد المغرب انشطارًا بين أنحائها إلى دول متعددة» مع ما كان بينها من 
خلافات وحروب. 

وكانت بلاد الشام ومصر مُورَّعة إلى إمارات بَيْنَّ بني أيُوبء وكان حاكم مصر 
الملك الصالح نجم الدين أيوب توفي وهو يقاتل الصليبيين سنة /57141ه وكتم خبر 
وفاته حتى نجيء ابنه توران شاه إلى مصر الذي لم يلبث أن قتله مماليك والده سنة 
ه وبدأً الحكم المملوكي بتدبير زوجة الملك الصالح وتولي عز الدين أييك 
الحكمء وهذه التطورات أغضبت الأمراء الأيوبيون فقام الناصر يوسف الأيوبي 
صاحب حلب بدخول دمشق وتوجه لمصر فاستطاع الماليك رد جيشه» وأعلن أيبك 


. 0901/7177 انظر: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع‎ )١( 
.)7/1/ /1( انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )( 
.)0/- 54/( انظر: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية لابن الشماع‎ )"( 
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الخطبة للعباسيين» واستمرت الحروب بين مصر والشامء والتي لم تنتهي إلا بإصلاح 
الخليفة الممتعصم بين الفريقين بحيث جعل مصر وبيت المقدس للماليك وبقية بلاد 
الشام للأيوبيين وذلك سنة ١55ه.‏ ولكن وضع الماليك لم يستقر إذ قتل أتباع أيبيك 
أحد أهم قادة الماليك وهو فارس الدين أقطاي وبمقتله انقسم ال ماليك إلى فرقتين. 
ولم تلبث الدسائس أن فعلت فعلها فقتل عز الدين أيبك أيضا سنة 576464ه وولى 
ال ماليك ابنه الصغير نور الدين علي بن عز الدين أيبك سلطانا لمصر وكانت النيابة 
لسيف الدين قطز وحقيقة أن الأمر بيده©. 

وكان سقوط بغداد سنة 57057ه وتهاوي بلاد الشام حتى سقوط دمشق منبّهًا 
للخطر القادم لمصرء فاجتمع الماليك بعد فرقتهم سنة /10ه لمواجهة الخطر المغولي 
الذي بدا على مشارف مصرء وكان القائد ببيبرس البندقداري المعروف بعد ذلك 
بالظاهرء الذين استطاعوا إيقاف امتداد الغزو المغولي في معركة عين جالوت» ثم 
انفرد في نفس السنة الظّاهر بيبرس بالحكم في مصر وما حَلّصّهِ من المغول من بلاد 
الشام» واستمر ال ماليك في حكم مصر حتى سنة 1477ها". 

أما الحجاز فقد سيطر الشريف أبو عزيز قتادة على مكة والذي توفي سنة /7011ه 
وتوارث أولاده الحكم بها بعد ذلك» وقد اختلف ولاؤهم حتى استقروا بالتبعية 
للاليك في مصر'". 


أما العراق فقد دخل عليه القرن السابع والخليفة هو الناصر لدين الله أحمد. والذي 


)١(‏ انظر: زبدة الفكرة للداودار (5 ؟). 
(؟)انظر: الماليك للعريني »)5١-54(‏ ومصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك (/771). 
(7) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفابي (7/ .)١9/‏ 
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حكم من سنة 01/0ه إلى سنة 1757ه. ولم يكن ني عهده إلا زوال السلاجقة على يد 
خوارزمشاه» والذي طلب السلطنة من الخليفة )ا كان سلفه السلاجقة» فامتنع الخليفة 
وحتى وفاته. وقيل إن عداءه مع الخوارزم شاهيين جعله يراسل المغول ويستعديهم 
عليهم!”". 

وتولى بعد الظاهر بأمر الله محمد ابن الخليفة الناصرء وكان عادلا محسنًا إلا أنه لم 
يلبث في الخلافة إلا تسعة أشهر وتوفي سنة 777هس وتولى ابنه منصور وتلقب 
بالمستنصر بالله» و نشر العدل وقرب أهل العلم وبنى المساجد والمدارس وأحبه الناس» 
وكان ذا شجاعة وإقدام قاتل المغول واتتصر عليهمء وتوفي المستنصر بالله سنة 
5ه . 

ثم تولى بعده آخر الخلفاء العباسيين أبو أحمد عبد الله بن المستنصرء وكان متدينا 
متمسكا بالسنة قال البيضاوي ما ترجمته: «كان رجلا عالما ورعاء ولكن لم يكن 
صاحب رأي)2". وانتهت الخلافة العباسية بمقتله سنة 7605ه”» ى| سنبين. 

أما بلاد المشرق -بلاد فارس وما بعدها- فقد كان يحكمها الخوارزمشاهيه بقيادة 
علاء الدين محمد بن تكشء ومع اتساع الدولة وظهورها بمظهر الدولة القوية» فقد 


كانت تشهد صراعات داخلية جعلها تنهار لما غزاها جنكيز خان سنة /511ه©. 


.)١5717/( انظر: الكامل لابن الأثير (9/ 7287): وسقوط الدولة العباسية للغامدي‎ )١( 

(؟) انظر: نظام التواريخ للبيضاوي (5/-87). 

(") نظام التواريخ (87). 

() انظر: الحوادث المنسوب لابن الفوطي (701)» وروضة أولي الآلباب للبناكتي (/71)» وزبدة 
الفكرة للداودار (75)» والبداية والنهاية لابن كثير .)85/1١7(‏ 

(5) انظر: نزهة المقلتين في سيرة الدولتين العلائية والجلالية لأبي شامة .)5:-١5(‏ 
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قال البيضاوي ما ترجمته: «السّلطان محمّد بن تكش: بَلَعَت دولة هذه العائلة 
ذروتها في أّامهه وسخَّر بلاد ما وراء النّمره ووصل أذربيجان والعراق وقريبا من 
بغداد» ولم يستطع أحدٌ أن يُقاومه وَيَقَف في طريقه. إلى أن خرجٌ عليه المغول. 
ووقعت حروبٌ بينهم, فانهزم السلطان في خهاية الأمر)0". 

وجنكيز خان هذا جمع المغول بعد حروب بين قبائلهم وهاجم بها البلاد التي 
حوطاء حتى امتد سلطانه ليجاور بلاد الخوارزمشاهيين» وقد أرسل جنكيز خان 
رسالة للسلطان علاء الدين يحملها رسل مسلمون ومعهم هدايا ثمينة للسلطان 
وذلك سنة 5١5ه‏ ويقول فيها: اليس يخفى علي عظيم شأنكء وما بلغ من 
سلطانك مت هووأنا أرق سدالتك مره خلة الواجبات وافق عندى مشل أعتر 
أولادي» وغير خاف عليك أنني ملكت الصين وما يليها من بلاد الترك» وقد أذعنت 
لي قبائلهم» وأنت أخبر الناس بأن بلادي مثارات العسكرء ومعادن الفضة» وإن فيها 
لغنية عن طلب غيرهاء فإن رأيت أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد» عمت 
المنافع وشملت الفوائد»”". 

وكان جنكيز خان أرسل تجارا فقتلهم حاكم لأحد المدن التابعة للسلطان علاء 
الدين فغضب جنكيز خان وأرسل يطلب من السلطان علاء الدين تسليم ذلك 
الحاكم, إلا أن السلطان علاء الدين قتل رسل جنكيز خان". 


سار جنكيز خان بجيشه والتي كانت المدن تسقط أمامه حتى وصل بخارى سنة 


.)١70( انظر: نظام التواريخ‎ )١( 
.)99( انظر: المغول في التاريخ للصياد‎ )0( 
.)١1١1/١( انظر: جهان كشاي -تاريخ فاتح العالم- للجويني‎ )( 
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5ه فل احتلها حرقها وقتل أهلها. ثم احتل سمرقند ونهبها ثم أحرقها سنة 
هه وبعد ذلك بدأت المدن تسقط دون قتال» ومات السلطان علاء الدين في 
نفس السنة» وتولى ابنه الشجاع جلال الدين منكبرتي الذي أبدى ضروبا من البطولة 
الوقائع» وفي خلال ذلك هلك جنكيز خان سنة 5 5157ه وبعد معارك طاحنة انهزم 
جلال الدين منكبرتي إلى جبال كردستان فقتله أحد القرويين سنة 57577ه2". 

وبعد وفاة جنكيز خان قسمت أنحاء الإمبراطورية المغولية بين أبنائه. لكن 
الحدث الأهم هو تجهيز هولاكو بن تولي بن جنكيز خان بجيش ينطلق من بلاد 
المغول سنة ١‏ 760ه»ه وتوقف في سمرقند ثم بدأ بإقليم قهستان معقل الإساعليين 
فحطم حصونا وقتل زعيم الإساعيلية سنة51657ه, وهناك التقى بنصير الدين 
الطوسي الذي كان معه بعد ذلك في تدمير بغداد'". 

وفي شهر المحرم سنة 7657ه», قصد هولاكو بغداد بجيش كبير» فأغلق الخليفة 
المستعصم السور فَعَسْكرٌ هولاكو تُحاصرًا لبغداد. ووقع بين الطرفين ترام فخرج 
الوزير الشيعي مؤيد الدين ابن العلقمي مع أصحابه ينهون الناس عن الرمي 
بالنشاب» ويقولون سوف يقع الصلح إن شاء الله تعالى فلا تحاربواء وذهب للمغول 
ورجع منهم طالبا أن يخرج الخليفة لهو لاكو. فخرج الخليفة مع أبناءه وقادته 


.)875-045( انظر: نزهة المقلتين لأبي شامة‎ )١( 
وتاريخ الغيائي (55)» وتاريخ المغول‎ »)23270-75477/1١/5( انظر: جامع التواريخ للهمذاني‎ )'( 
.)35١7-141/( العظام لطقوش‎ 


الطوسيء فقتل هولاكو الخليفة وأبنائه -ولم ينج إلا ابنه الأصغر مبارك- وقادته 
والعلماء وسائر من خرج إلا ابن العلقمي» ثم دخل بغداد ووضع السيف فيها من 
الخامس من صفر سنة 505ه لدة أربعين يومًا! ما زالوا فيها يقتلون وينهبون فقتلوا 
الرجال والنساء والأطفال إلا النصارى» وأحرق معظم البلد وجامع الخليفة 
واستولى الخراب على البلد وأحرقت الكتب. ثم ترك هولاكو بغداد بعد أن عين فيها 
جماعة منهم ابن العلقمي والذي لم يمهل حتى هلك في مستهل جمادى الآخرة من 
تفن ال 

بذلك تأسست الدولة الآليخانية ببلاد فارس والعراق الذي حكمها هو لاكو 
وذريته. وكانت قاعدتها «تبريزا» وتوفي هولاكو سنة 01517ه2". 

وتولى إيلخانية فارس والعراق أباقا بن هولاكو والذي تولى من سنة 75717ه 
حتى سنة 7/٠9‏ ه. وفي عهده صار تدبير الأمور لنوابه ووزرائه من المسلمين. 

ويقول عنه البيضاوي ما ترجمته: «أباقا خان» هو الملك ومعروف بالعدل والرّافة 
وعنايته بأمور المسلمين. ويعتمد كثيرًا في إدارة و مملكته على الأمير الكبير سوغنجاق 
آقا -زيد عدله- وهو نائبه والحاكم المطلق على فارس وبغداد وله سيرة حسنةٌ ومناقبه 
وعدله معروف عند الجميع. وصاحبه العادل شمس الدين محمد بن الصاحب السعيد 
بهاء الدين الجويني» وهو صاحب الديوان وكاذ أب عن جد من صناديد خراسان» مع 
انشغاله بمصالح امالك واكتسب أيضا أنواع العلوم والفضائل» وله قدم السبق في 


)١(‏ انظر: الحوادث المنسوب لابن الفوطي (777-1707): وجامع التواريخ للهمذاني 
(381/1/5)» وتاريخ الغيائي (81). 


0 انظر: تاريخ الدولة المغولية في إيران لفهمي .)١5١-١١١(‏ 
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تأسيس قواعد الخيرات» وإزاحة الشرء ورعاية الإسلام والمسلمين» وتفقد أحوال 
الفضلاء والترحيب بالعلماء. واليوم يقصده مختلف الطوائف من أهل الإسلام من 
السلاطين والوزراء والملوك والعلماء وغيرهم)”". وبعد ذلك تولى السلطان تكوادر بن 
هولاكو والذي أسلم وتسمى بأحمد. من سنة 74١‏ حتى سنة *57417ه2". 

حتى قضى عليه أرغون الحاقد على الإسلام والذي تولى حتى سنة ٠574ه".‏ 
وخلفه كيغاتو بن أباقا". 

أما شيراز -بلد البيضاوي- فقد استطاع حكامها السلغريون أن يجنبوها اعتداء 
المغول. والسلخريوق حكموا شيرق اتداء مسن 627 هبقيادة سشفر بن ودود 
مؤسس الدولة السلغرية. وكان يحكم شيراز مطلع القرن السابع من السلغريين سعد 
وج رك عع جر لان وتوق يعد انو كز با سعد والندي ول مك سية 
4ه وهو الذي جَنَّبِ شيراز اعتداء المغول لما صالحهم بعد أن رأى أن لا دولة 


قت أمامهم. وقد كان قاضي قضاته إمام الدين عمر والد الإمام البيضاوي©”. 


.)177-175( نظام التواريخ‎ )١( 

(7)انظر: جامع التواريخ للهمذاني (7/ 658/7)» وتاريخ الدولة المغولية في إيران لفهمي ,)١57(‏ 
وانتشار الإسلام بين المغول للدكتور عبد الرحيم (178). 

(")انظر: كنز الدرر وجامع الغرر -الدرة الزكية- للدواداري (// 3577» وكيف أسلم المغول للبار 
.)١81(‏ 

(؟) انظر: تاريخ المغول العظام لطقوش .)550-١11١(‏ 

(5) انظر: نظام التواريخ للبيضاوي ,.)١177-171(‏ وطبقات سلاطين الإسلام لاستانلٍ بول -١51(‏ 


.)١؟‎ 
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نبأ وفاته [أبو بكر بن سعد] إلى شيراز أجلسوا ابنه الآتابك محمد الذي كان في الثانية 
عشرة من عمره على العرش وسموه السلطان عضد الدين» وكانت أمه خاتون بنت 
الآتابك قطب الدين محمود شاه تدبر شئون المملكة» وبعد فترة وجيزة توفي ذلك 
الابن [سنة 77ه] وصارت والدته حاكمة وكان محمد شاه ابن أخي الأتابك أبي 
بكر قد تزوج من ابنتها... فقتلوه في النهاية» وقد رشحت تركان خاتون آبش 
خافرن)” بويقيف اشن تحكم شيراز باسمها حتى وفاتها سنة 57/5ه". 

المطلب الثاني: الحالة العلمية: 

مع تدهور الحالة السياسية للعالم الإسلامي والنكبات التي لحقت بكثير من 
خزائن الكتبء إلا أنه عاش في القرن السابع جماعة من كبار العلماء ومشاهير 
المصنفين مثل: 

الفخر الرازي (المتوفى سنة 5٠5‏ ه). وابن قدامة ( المتوفى سنة ١57ه)ء‏ 
والآمدي (المتوفى سنة ١77ه)»‏ وابن الصلاح (المتوفى سنة “5151ه»)» وابن الحاجب 
(المتوفى سنة 51457ه)» والعز بن عبد السلام (المتوفى سنة 577٠١‏ ه). وابن مالك 
النحوي (المتوفى سنة51157ه». والنووي (المتوفى سنة 51/5ه). وابن خلكان 
(المتوى سنة 5/5ه).» وابن الساعاتي ( المتوفى سنة 5915ه). 

ويعتبر القرن السابع غنيا بالمصنفات في شتى العلوم. وكان من أهم وسائل حفظ 
العلوم دور العلم والتي كانت منتشرة في ذلك القرن. 


.)707( جامع التواريخ -تاريخ خلفاء جنكيز خان- للهمداني‎ )١( 
.)1١5؟( وطبقات سلاطين الإسلام لاستائلٍ بول‎ 05 ١1( للهمذاني‎ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم بد [ 


وأشهر المدارس: المدرسة المستنصرية: والتي أسسها الخليفة المستنصر بالله 
العباسي في بغداد. وتم بناؤها سنة ١517ه‏ وهي أهم مدارس ذلك العصر وأكبرها 
وكان الفقهاء بها مائتين وثمان وأربعين» لكل مذهب من المذاهب الأربعة اثنان 
وستون. وجعل فيها شيخا للحديث ودارا لتعليم الصبيان القرآن ورَنَّب فيها طبيبًا 
حاذقًا مسلم وعشرة يشتغلون بالطبء ويقوم الطبيب بالعلاج ويعطى المريض 
الدواء من وقف المدرسة”©. 

وكان هناك مدارس أخرى كالظاهرية في دمشق, والتي أسسها الظاهر بيبرس". 
والمنصورية في مصر والتي أسسها المنصور قلاوون". 

أما شيراز بلد البيضاويء فقد كانت تزخر بالمدارسء والحركة العلمية فيها في 
أفضل أحواها. وقد ذكر البيضاوي حملة من مدارسها فقال ما ترحمته: «الآتابك 
قراجه بنى مدرسة في شيراز» وقتل عند باب «مذان. أتابك منكوبرس بنى مدرسة 
عند مزار أم كلثوم في شيراز ومرقده هناك كا جم أتانلك رازه تهعين إل سيران 
وبَنّت زوجته زاهدة خاتون مدرسة في شيراز» ودفنت فيها الآتابك قراجه المقتول. 
وتولى التدريس فيها القاضي مرتضى الحنفي, ثم لم ترتح له فولت جدي القاضي 


ناصر الدين الشيرازيء الذي كان هو وآباؤه من صناديد أئمة وحكماء وخطباء 


شيراز» ولا توجد عائلة أقدم وأكبر من عائلته ......... الأتابك مظفر الدين سنقر 
بن مودود ا م وبنى في شيراز رباطا ومسجدا ومنارة رفيعة وولى تدريس 


() انظر: الحوادث المنسوب لابن الفوطي (5/-695). 
(0) انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1/ .)١1"١‏ 
() انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (559/7). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م ١‏ 0 أ 


الملدرسة لحدي فخر الدين نصر بن على المريمى)”". 
وقال: «الأتابك مظفر الدين تكله بن زنكي د ننوضبالتر قي لامع 
العقس لشو راطا شيا ذخ الأتانك مظفرالديرة أبنو يكرينن بعك 0 


آثاره عمارة كثير من الآربطة والمعابر والمدارس والمساجد في شيراز)2. 


.)١151-١١( نظام التواريخ‎ )١( 
.)1717-1١175؟( نظام التواريخ‎ )١( 
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ترحمة البيضاوي” 


' انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (17/ 0737/4) وعيون التواريخ للكتبي ١(‏ ”/ لوحة57١/‏ ب»» ومرآة الجنان لليافعي 
(5/ 0375)) وطبقات الشافعية الكبرى (101/8)» والطبقات الصغرى لابن السبكي (لوحة9١١/‏ ب)) 
وطبتقات الفقهاء الكبرى لابن قاضي صفد العثواني (لوحة 4 /٠١‏ أ»» وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للمطري 
(45)» السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (7/ 575)» ودرة الأسلاك في دولة الأتراك /١1(‏ لوحة /51/ أ)؛ 
وتذكرة النبيه لابن حبيب (1/ 5 »)٠١‏ والعقد الُنُحب في طبقات حملة الَذُهب لابن الْلَقّن (17/7). والسّلوك 
لمعرفة دول الملوك للمقريزي /١(‏ 7/ “01/77 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 177) وعقد الجان للعيني 
(/ 00017 والمنهل الصاني (7/ .2١١١‏ والدليل الشافي لابن تغري بردي /١(‏ /72). والعقد الفاخر للخز رجي 
(037778/5)» وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ »)5٠‏ وطبقات المفسرين للداوودي (17)» وقلادة النحر لباتخرمة 
(0/ 47 5)» ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده(”7/ 47)) ودرة الحجال لابن القاضي (607//5), 
والكشكول للبهائي /١1(‏ 1754 )» وطبتقات الشافعية للأسدي (لوحة /1١‏ أ» وعناية القاضي وكفاية الراضي 
للخفاجي (1/ ”07 وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 797), وطبقات المفسرين للأدنه وي (7505)» ديوان 
الإسلام للغزي (751/1)» وحاشية القونوي /١(‏ 5)» والتحفة البهية في طبقات الشافعية للشرقاوي 
(لوحة7١7١/‏ أ ومنهج الثثقات للعمري »)7١1(‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة »)١177 /1١(‏ وهدية العارفين 
للبغدادي (5/ 577)» روضات الجنات للخوانساري (0/ 2177 ودائرة المعارف الإسلامية (5/ 1 4)» وتاريخ 
الأدب العربي لبر وكامان (54/// »)27١‏ وتتاريخ الأدب في إيران لبراون (7/ 257١‏ ودائرة معارف القرن 
العشرين لمحمد فريد وجدي (7/ 20٠٠‏ والفتح المبين للمراغي (7/ 41)» ونزهة الجليس ومنيه الأديب الأنيس 
للموسوي (7/ 2177 والفكر السامي للحجوي (7/ 074١‏ التفسير ورجاله للفاضل ابن عاشور (917)؛ 
والأعلام للزركلي (5/ ١١١‏ )» ومعجم المؤلفين لكحالة(22777/7)» والتعريف بالمؤرخين في عهد المغول للعزاوي 
0١7‏ ومعجم التاريخ للتراث الإسلامي لقرة بلوط (7/ 2١517‏ والقاضي ناصر الدين البييضاوي وأثره في 
أصول الفقه لال الدين 775-170 7)» والإيرانيون والأدب العربي لآل قيس /١(‏ ”/ 7"97)» والتاريخ العربي 
والمؤرخون لشاكر مصطفى (5/ 7”55)» وأصول الفقه تاريخه ورجاله للإسماعيل (741)» وأعلام أصول الفقه لمحمد 
مظهر بقا (7/ 5 5)» والقاضي البيضاوي للزحيلٍ (1 728-1)» ومعجم الأصوليين للسريري (700)» والموسوعة 
الميسرة في تراجم أئمة التفسير والنحو واللغة للحسين (177/8/7)» والموسوعة العربية العالمية (0/ 5 5 5). 
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المبحث الثانى: اسمه ونسبه. 
طليعة الترحمة: أحسب أن القارئ لدراسة جديدة عن حياة البيضاوي وشخصيته 
يسأل عن الحاجة لمثل هذا النّوع من دراساتء فقد بُحِنْت حياةٌ البيضاويٌ في عددٍ كبير من 


الأعائل العلمية والدرافناتْ وتكرن الدواسة عتول قتف شفة أن ترفوت عمةه 


و 


سس له 
ع 


ور كل الاظ] دشنا عقف لكإة كان هذه الموانة تذقهن الأعسافاك اث 
متعلّدة. 

لذن قهرووية سانسن سادق بتعا ء البسارف تمه ف [الوراساف 
والأبحاث المنشورة» وعدد غير قليل من الرّسائل العلميّة التي لم تُنشرء وقمت بتصوير ما 
وقفت عليه من كتب البيضاوي المخطوطة. إضافة إلى مطالعة مصنفاته المطبوعة. 

والخلاصة التي توصلت ها أنَّ أهم الدُراسات عن البيضاوي ثلاثء وأن الباقي إنَّها 
عرّل عليها ولص منهاء ول يَزِد أمرًا ذا بالِ» وهذه الدّراسات المشار إليها هي: 

-١‏ ما كتبه د. جلال الدّين عبد الرحمن في كتابه: «القاضي ناصر الدين البيضاوي. 
وأثره في أصول الفقه»» وهي أقدمهاء وهو أوّل من تناول حياة البيضاوي ودَرَسَها بطريقة 
جادّة وموسّعة. 

؟- ما كتبه الشيخ د. علي محيي الدين القره داغيء في دراسته لكتاب البيضاوي 
«الغازة القصوق ف دزائة الشرى ا وتقد وزاشه العيل وعدن عن اللبتشا رف تزه 
الدّراسة هي الأكثر تأثيرًا في دراسات الباحثين التي تلت. 

*- ما كتبه د. محمد الزحيل في كتابه «البيضاوي» المنشور ضمن سلسلة أعلام 
الإسلام» وقد استفاد بشكل كبير من دراسة د. القره داغي. وهذه الدّراسة تستفيض في 
جوانب خارج حياة البيضاويء ومع ذلك فلا تزيد على ما كتبه د. القرة داغي من جهة 
إضافة معلومات حول حياة البيضاويء وإن كان د. الزحيلٍ اهتم بمقاربات تحليلية حول 


نفس المعلومات الواردة في دراسة د. القره داغي. 
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ومع ذلك فيَعْجَب الطالع لتراجم البيضاوي والدراسات عنه لقدر الضّحالة في 
المعلومات عنه» والتي لا تتناسب مع شّهرته وشهرة مصتّفاته حتى عبر عنه -بحقٌّ- 
د. محمد الزحيلٍ ب«المشهور المغمور). 

وقد حاولت في هذه الدراسة أن أقدم إضافات علمية في التعريف بالبيضاوي 
من جهاتٍ مُتعدّدة. منها ما يتعلق بحياته وأسرته. وشيوخهء وتلاميذه ومؤلفاته ما 
م أره مجموعا في دراسة أو ترجمة سابقة لهذه الدراسة. 

فعلى سبيل المثال لم تذكر الدّراسات السّابقة للبيضاوي من مشايخه إلا والده إمام 
الدين عمر البيضاويء والشيخ محمد الكيخانيء وهذا الثاني إنم| لازمه البيضاوي بعد 
أن تمت ملكاته العلميّة» فهو شيخ سلوك لا شيخ تلقى منه البيضاوي العلم. بين) 
أوردت في هذه الدّراسة أربعة عشرة شيحًا أخدّ عنهم البيضاوي. 

أما بشأن تلاميذه» فأوسع ما ذُكر عن البيضاوي هو أربعة تلاميذه» وقد انفردت 
هذه الذرابة رتك ثلاث عدر فلميذا: 

وهناك إضافات كثيرة في جهات متعدّدة» وتمحيص لعدد من المرويّات» يلاحظها 
القارئ إذا قارن بين هذه الدّراسة وغيرها. 

والآن أعود إلى المقصد من هذا المبحث من التعريف باسم الإمام البيضاوي 
ونسبه. 

فهو: عبد الله بن قاضي القضاة إمام الدين أب القاسم عمر بن قاضي القضاة فخر 
الدين أب عبد الله محمد بن الإمام صدر الدين أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي. 
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وقد وقفت على ذكر لولده محمد في قصة وفاة البيضاويء, وستأتي في الللحث 
المتعلق بوفاته. 

هذا اسم البيضاوي ونسبه ى] حكاه هو في أكثر من كتاب من كتبه”". 

أما نسبته «البيضاوي» فهي نسبة إلى بلدة «البيضاء» من قرى «شيراز)» وتقع 
اليوم داخل الجمهورية الإيرانية» وتقع في جنوب العاصمة طهران «الرَّيّ سابقًا» 
وتبعد عنها حوالي 475 كيلو متر. 

قال ياقوت الحموي في التعريف بها: «البّيضاء ضِدَّ السّوداء في عدَّة مواضعٌ منها 
مدينة مشهورة بفارس. قال حمزة: وكان اسمها في أيَّام الفرس "در إسفيد" فعرّبت 
بالمعنى. وقال الإصطخري: البيضاء أكبر مدينة في كورة إصطخرء وإنَّما سمت 
البيضاء؛ لآن لها قلعة تبين من بعد ويرى بياضهاء وكانت معسكرًا للمسلمين 
يقصدونها في فتح إصطخر. وأما اسمها بالفارسية فهو نسايك» وهي مدينة تقارب 
الا و ا 1 ينتفع أهل 
٠‏ ز ثانية فراسخ 0 


وقد ذكر الإمام أبو سعد السمعاني جماعة من العلماء المنتسبين إليها"". 


شيراز بميرتهاء وبينها وبين شيرا 


)١(‏ انظر: تحفة الأبرار (لوحة”/ أ-ب»» ومنتهى المنى (لوحة ؟/ ب). 
(؟) معجم البلدان (2059/1). وانظر في التعريف بشيراز: أوضح المسالك لابن سباهي زاده 
(5؟5). 


(؟) انظر: الأنساب (5/ 3759-1754). 
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المبحث الثالث: مولده. 

وقسمته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: مكان مولده: 

لم أجد من تعرض من المتقدمين ممن ترجم للبيضاوي لمكان مولده؛ غير أن فريد 
وجدي والزركلٍ والزحيلي وغيرهم”" ذهبوا إلى أنه ولد في الببضاء ثم انتقل إلى 
وار ولم يذكروا لهذا مستندا!» وأظن أنهم بنوه على أنه ينسب بلفظ: «البييضاوي 
الشيرازي» فكأنه دل عندهم على كونه ولد في البيضاء ثم انتقل إلى شيراز. وهذا 
الاستنتاج لا أرى صحته. والنسبة للبيضاوي وإن كانت لبلدة البيضاء فهي صارت عدا 
على بيت البيضاويء ومما يدل على أنه ولد في شيراز لا في البيضاء ما حكاه تلميذ 
البيضاوي محمد الزنجاني: (ونسبة البيضاوي إلى بلد على مرحلة من شيراز؛ إذ خرج 
جدّه منها وسكن شيراز»0". 

فإؤا كان جد البيضاوي هو الذي خرج من البيضاء إلى شيراز فالأظهر حينتكذ أن 
يكون البيضاوي ولد بشيراز لا بالبيضاء» خاصة أنه لم يرد في ترجمته ولا مشيخته ما 


يدل على أنه ولد بالبيضاء أو نشأ وسكن بها. 


)١(‏ انظر: دائرة معارف القرن العشرين (؟/ 26٠٠‏ والأعلام (5/ »)23١١‏ والقاضي ناصر الدين 
وأثره في أصول الفقه للدكتور جلال الدين عبد الرحمن »)2١75(‏ والإيرانيون والآدب العربي- 
رجال علوم القرآن- لآل قيس /١(‏ 7/ 7947)» ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للدكتور علي 
القره داغي /١(‏ 254» والقاضي البيضاوي »)7١(‏ ومقدمة تحقيق السراج الوهاج للدكتور 
أوزيقان (7”1). ومقدمة تحقيق معراج المنهاج للدكتور شعبان إسماعيل »2١5(‏ والموسوعة 
العربية العالمية (60/ 50 5). 

.)5 57 /4( السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي (7/ 575 )» وقلادة النحر لباتخرمة‎ )١( 


فإذا تقرر هذاء فمكان مولده هو «شيراز». 

المطلب الثاني: تاريخ مولده: 

م يتعرّض المترجمون للبيضاوي لتاريخ ولادته على وجه التّحديد. ولكن نقل 
الجندي عن الزنجاني تلميذ البيضاوي أنه توفي عن تسع وأربعين سنة. وادعى بعض 
الباحثين المعاصرين أن ابن حبيب ذكر أن البيضاوي توفي عن مائة سنة. 

وقدّرتٌ وفاةً البيضاويٌ -كى| سيأتي في المبحث العاشر- سنة ١4ه.‏ 

فيتحصّل من هذا تقديرات تقريبية لسنة ولادته. 

وعلى هذا فنحن أمام تاريخين تقديريّين لولادته البيضاويء ومقاربة ثالثة. 

الآول: أنه ولد في سنة 1517 "ه. 

ول أقف على أحد ذكره. وقد أخذّْه ما نقله الجندي عن تلميذ البيضاوي محمد 
بن إبراهيم الزنجاني أنه ذكر أن وفاة البيضاوي كانت بعد التسعين وستاثة» وأن 
شيخه البيضاوي عاش تسعًا وأربعين سنة'©. فيتحصّّل من هذا أن تكونّ ولادته سنة 
5ه تقريبًا. وهذا التاريخ الأول مستفاد من نص لتلميذٍ من أخصّ تلاميذ 
البيضاوي. 

إلا آن هذا التاريخ مستبعد وأقدر خطأه. والذي يستدعي تقدير الخطأء أن تقدير 
عمره ب(اتسع وأربعين» ى) ورد في طبعة «السّلوك للجندي» يتعارض مع ما نقله 
البيضاوي عن نفسه أنَّه أخذ عن خاله أبي بكر البيضاوي والذي توفي سنة 7159“هب 
حسب إفادة جنيد العمري الشيرازي”". وللبيضاوي رواية عن القاضي مكرم بن 


.)47/7( انظر: السلوك إلى طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١( 


()شوالازاز الرخة ان 
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العلاء الفالي المتوفى سنة ١77ه”2.‏ وهذا يستدعي التوقف في تأريخ ولادته بسنة 
7ه وهو يعني أنه أخذ عن خاله دون سن السابعة» وهو بعيد. فإن قدر وقوعه 
فإن الذي لا يمكن تقديره هو التوفيق بين رواية ولادته بسنة 157 5ه وأخذه عن 
القاضي مكرم بن العلاء الفالي والذي توفي قبل هذا التاريخ. 

فحصل التّعارضء وبعيدٌ أن يخطئ تلميذ البيضاوي هذا الخطأ الواضح في تقدير 
عمر شيخه. خاصّة وهو لم يذكر رقا تقديريًا بل وقع التَعيين برقم اتسع وأربعين» - 
وهو كا تراه تحديدٌ تفصيلَ-» وإذا حصل هذا التّعارض فإنَ أقربها للدّفع احتمال 
النّصحيف في التّاريخ» وهو واقمٌ كثيرًا في كتب التاريخ» وهو الذي سأقدره في 
المقاربة الثالثة. 

الثاني: أنه ولد سنة ١4هه.‏ 

وهذا بناءَ على ما ذهب إليه أكثر الباحثين المعاصرين» كالدكتور جلال الدين 
عبدال رحمن وتبعه د.علي القره داغي وغيره”". استنباطًا مما نُسب لابن حبيب أن 
البيضاوي مات عن مائة. 

ومما ينبغي الإشارة إليه -أن أكثر المترجمين | سيأي- يُرججّحون أن وفاته سنة 
6ه. فيتحصّل من كونه عاش مائة وتوفي سنة 1ه أن تكون ولادته عندهم 
في سنة 0/6ه. وإن| خالفت ما ذكروه؛ لأني رجحت أن وفاته سنة ١114ه.‏ 


5 د‎ 3 000 ٠. 
في حال إن هذا التقدير الثاني مأخوذ نسبه الباحثون لابن حبيب - من تحديد‎ 


)١(‏ شد الإزار (لوحة15١/‏ أ). 
() انظر: ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه »)١178(‏ ومقدمة تحقيق الغاية الققصوى 


(/ 50)» ومقدمة تحقيق شرح المنهاج للأصفهاني للأستاذ الدكتور النملة .)9/1١(‏ 
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عمرة بائة سنة. 

وانفراد ابن حبيب -على فرض حصوله- لم يذكرةٌ قبلّه أحدٌ وهو م يُعاصر 
البيضاوي ولم يكن من أهل ناجيته» فضلًا عن لُقياه. فابن حبيب المتوقٌ سنة 4/الاه 
ولد بعد وفاة البيضاوي بزمن. وعليه فلا وجة لتقديم كلامه على تلميذ المصدّف لو 


| 


صح!. 

فكيف وهذا الذي نقله جماعة من الباحثين المعاصرين عن ابن حبيب في كتابه 
المخطوط «تحفة الأسلاك في دولة الآتراك» غير صحيح! فبعد وقوني على الإحالة 
المدعاة على الكتاب المذكور. جلبت النسخة التي بخط المصنّف ابن حبيب نفسه. والتي 
أحال إليها عينها الباحثون الذين سبق الإشارة إليهم. فتَيينَ أن في نسخة المصئف بياضًَا 
في محل عمر البيضاوي ( أي سني حياته)» بمعنى أن المؤلف بِيّض له (تركَ محلّه بياضًا) 
ثم كتبّ بعده: اسنة». وهي في نسخة المصئف قد تُقرأ -إذالم يُمعِن القارئ نَظَرَهُ- 
«مئه). فعلى هذا يكون تقدير أنه عاش مئة سنة. ميا على خطأ في قراءة المخطوط. وهذه 
صورة لمحل ذكر وفاة البيضاوي من درة الأسلاك التي بخط المصنف: 

وا قم عر 00 مرنئل/ 04 7 يعس 

ولمزيد من التأكد جلبت نسختين غير نسخة المصنف وهي نسخة تشستربيتي 
برقم (01457). ونسخة يني جامع باسطنبول برقم (8594). وفي كل من النسختين 
بياض محل سني حياة البيضاويء ولفظة «سنة» بعد البياض واضحة في النسختين"" 


)١(‏ انظر: درة الأسلاك لابن حبيب: نسخة تستربيتي /١/(‏ ب)» ونسخة يني جامع 
(لوحةثىلا/ ب). 
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الثالث: أنه ولد حوالي 7١1”"ه.‏ 

وهو تقديرٌ مني لتصحيفيٍ وقع في كلام تلميذه محمد بن إبراهيم الزنجانيء إِما في 
الأصول الخطيّة أو طباعياء وأن الزنجاني أراد «تسعًا وسبعين» لا «تسعا وأربعين)», 
فرَسْم ااسبعين» و«أربعين» متقاربان. 

وبملاحظة وفيات شيوخ البيضاوي وأقدمها وفاة هي لمكرم بن العلاء سنة 
١ه‏ وهو شيخ رواية له أي أخذ البيضاوي له من قبيل الإجازات التي تمنح 
دون التلقي الحقيقي فلا يستبعد أن يستجيزه البيضاوي على اعتبار علو رواية مكرم 

بن العلاء وكونه يسكن شيراز» ومن عادة العلماء أن يستجيزوا لأبنائهم من الشيوخ 
الكبار وإن كان أبناؤهم صغارًا. 

وما يساعد على هذا التقدير لتاريخ ولادة البيضاوي أننا إذا قدَّرنا تتصحيفا في 
التاريخ المنقول عن الزنجاني» فإن أقرب الاحتالات للرّسم هو تقدير أن «تسعا 
و اود امعط اع سنا وستية نوفا اقيض أن 1 ونين التّقدير. 


وبناء على ما سبقء فإني أميل لهذا التقدير» والله أعلم. 
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المبحث الرابع: نشأته» وحياته. 

نشأ البيضاوي في شيراز في بيئة علمية وأسرة لها مكانة عالية وتقدّمٌ في مجتمعهاء 
فوالده عمر بن محمد البيضاوي قاضي القضاة للدولة السلغرية في عهد الأتابك أبي 
بكريو سك املعو 

وجده محمد بن علي البيضاوي قاضي القضاة» وعم والده أحمد بن علي البيضاوي 
قاضي مُقَدَّم وجده الأكبر موصوف بالإمامة العلميّة". 

وأخواله آل المصالحي البيضاوي من الآسر العلمية في شيراز”". 

ومن أجداده الإمام المقرئ فخر الدين نصر بن بن علي ابن أبي مريم (المتوفى سنة 
6ه)”. قال البيضاوي في نظام التواريخ أثناء الحديث عن الأتابك مظفر الدين 
سنقر بن مودود. ما ترجمته: (وبنى في لبزان راطا وسيجد ا ومخارة رفعة دن 
تدريس المدرسة إلى جدَّي فخر الدين نصر بن علي بن علي المريمي)©. 

وكا شاك ندا اس كه لعل سيدة يقلن تارضه ]إن ا جنا نين 
صناديد أتئمّة وحكماء وخطباء شيراز» ولا توجد عائلة أقدم وأكبر من عائلته©. 


هذه النشأة التي نشأها البيضاوي كانت سببًا في طلبه العلم وبروزه فيهء 


.)51١4 /5( انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(7) انظر: تحفة الأبرار (لوحة”/ ب)» ومنتهى المنى (لوحة ؟/ ب-"/ أ). 

(") انظر: شد الإزار (لوحة١5/‏ أ)» و(لوحة75١/أ).‏ 

() انظر: شد الإزار (لوحة١71١/‏ ب»» وغاية النهاية لابن الحزري (؟7/ /077737). 
(5) نظام التواريخ .)١7١(‏ 

(6) انظر: نظام التواريخ .)١١١(‏ 
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وساعدت نشأته العلمية» وعلاقة والده بحكام شيراز على بروز شخصية البيضاوي. 
والذي عيّن في شيراز قاضيا لقضاتها("©. 

ومن الأخبار التي نُسبت للبيضاوي باعتباره قاضيًا”» ماذكره الصلاح 
الصفدي فقال: «ما حدث به قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بدمشق في ذي 
الحجة سنة ثلاث وتسعين وستائة من أنه وقع ببغداد فتيا صورتها في رجل قال 
لزوجته: إن تم وقف عَبْدَانِ فأنتِ طالقٌ. فقرأها جميع من أفتى فيها: إن تم وققف 
عَبْدَانِ. وكتبوا تحتها: إن تم وقف الشخص المذكور طلقت. فلم| وقف القاضي ابن 
البيضاوي عليها علم أن التصحيف قد وقع على المفتين فيهاء وأن بعضهم قلد 
البعض في قراءتها. فقال: الصحيح أنها في رجل قال لزوجته: إن تم وقف عبدان [أي 
قرية من قرى مرو] ثم إنه كشف عن ذلك من صاحب المسالة فوجد كما قال ابن 
البيضاوي)27. 

وفي نسبة هذا الخبر للبيضاوي المفسر المترجم وقفة؛ لأن هناك قضاة يحملون 
النسبة «البيضاوي» وهم قضاة ببغداد ولهم شهرة”» فهم أولى لأن يقدر الخبر عنهم 
بدلا من ناصر الدين البيضاوي الذي انحصر قضاءه في شيراز. فضلا أن الخبر 
منسوب لابن البيضاوي. والمترجم إن) اشتهر بالبيضاوي. 


ويظهر أن البيضاوي تولى القضاء بعد وفاة والده سنة 51/0ه الذي خلف أباه 


.)5١/ /5( انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ ذكرها الدكتور علي القره داغي في مقدمة تحقيق الغاية القصوى .)1١7//١(‏ ونسبها للناصر 
البيضاوي. 

(") انظر: الغيث المسجم (7/ 91)» ونزهة الجليس للموسوي /١(‏ 57 ؟). 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني (5/ 759-77/8), وتراجم قضاة بغداد للدروبي (57 .)١198 2١‏ 
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الذي كان قاضيا للقضاة أيضًاء ومن ذلك أنه كان قاضيا في الفترة التي تولى فيها 
جمال الدين إبراهيم الطيبي إدارة أمور شيراز نيابة عن بيت السَّلغريين لاضطراب 
بيت الك آنذاك. وهو حاكم مشهور بالعدل. 

ومن أخبار البيضاوي معه ما ذكرّه جنيد الشيرازي العمري قال: (إن القاضي 
اعد اللددى ليق ريقعلا دروكا لحي ا لوال مين للد لاه لوتدفا رآ | وله 
بخلوة» فصل الصّبح في أوّل الوقتٍ ثمّ ركب على بابه» واستأذنَ عليه. فقيل له: 
اجلس. فجلس» وانعا سكن الفف المدو 5 له فلا دخلّ أكرّمه وحباه©. 

تم قال: يامولانا صِلَيت الصّبح؟. 


ره 
فقال: نعم وكيف لا أَصَلُ؟!. 


التّهار من أفكار المخلوق. واشْتَغِل بالخالق حبَّى إذا قضيت [ما] وجب عليك من 
عبادة الخالق لوصلت إلى الأسباب بإذنه وأمره» وإلا فإذا شَوََشْتَ وقتّك وفوّتَ 
عليك بعضّ أورادك ثم أتيت بابٌ تلوق مثلكَ» لا جَرّم لم يُفتح عليك ول يون 
لك. 

قال القاضي: فعلمتٌ أنَّ ذاك الكلام فذاق وم 

وقد شهر البيضاوي بالصّلابة في الحنَّ» حتى قال عنه ابن حبيب: «ولي أمر 


القضاء بشيراز» وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز)". 


)١(‏ أي الجمال الطيبي أكرم البيضاوي. 
)١(‏ شد الإزار في حط الأوزار (لوحة٠5١/‏ ب-١5١//).‏ 


(") درة الأسلاك في دولة الأتراك (لوحة/01/ أ). 
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والظاهر أن البيضاوي لم تطل مُّدَة انفراده بقضاء القضاة في شيراز» ففي حوالي 
سنة 1ه شاركّه شابٌ صَالِحٌ عالاهو مجدٌ الدَّين إسماعيل الفالي» والتي تذكر 
الروايات أنه كان في الخامسة عشر من عمره!!0©. ويظهر أن هذه المشاركة بين 
البيضاوي «الكهل» والمجد الفالي (الشاب» لم تكن دائ| تورث توافقًاء مع اتصافه| 
بكمال التقوى ووفور الديانة » وقد ذكر العفيف المطري أنه كان بينهما شيء لحصول 
المشاركة في القضاء". 

وكان ذلك فيها يظهر واضحًاء حتى إِنَّ صهر المجد الفالي العلامة قطب الدين 
محمد ابن مسعود الفالي السيرافي اجتمع بالبيضاوي في مدرسة «فراسة» التي في 
شيراز في سوق القاضي» فرأى البيضاوي مصنفه المسمى ب«التقريب في التفسير) 
موضوعا عنده» فأخذه وطالعه. وسأله لمن هذا؟ فأجابه: بأنه من تصانيفي فكتب 
البيضاوي على ظهر الكتاب: 

َدَتْ تفي وما مَلَكّت يَمِينِي فَوَارِسَ”" صُدَّفَت فيهم ظُنُوني 

فقال قطب الدين الفاللي السيراني: ما كنت أتوقع هذا من البيضاوي لأنٍ صهر 

مجد الدين الفاللي! ©. 


ولعل في هذا الخبر ما يدل على أن ما بين القاضيين لم يكن يرجع إلى حظوظ 


.)5 ٠١ /9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 

(؟) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (9457) 

(") في المطبوع: «فوارتين» ولم أجد لما معنى» وقدرتها با آثبته» ويحتملها الرّسم لما قابلتها بمخطوطة 
من ذيل طبقات الشافعيين» نسخة دار الكتب الوطنية بتونسء برقم .)١١5٠١5(‏ (لوحة9١/أ).‏ 


() انظر: ذيل طبقات الشافعيين للعبادي [عفيف الدين المطري] (95). 
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ولعل هذا الخلاف بينهما أنتج أن صرف البيضاوي لفترة» | توحي به عبارة ابن 
السبكي» والذي نص على أن المجد الفالي عزل عن القضاء بالبيضاوي وأعيد والذي 
انفرد لمدة ستة أشهر» ثم صرف البيضاوي بمجد الدين الفالي مرة أخرى سنة 
١ه‏ ولكنها كانت الأخيرة للبيضاوي فاستمر بعدها مجد الدين الفالي على قضاء 
شيراز لمدة حمس وسبعين سنة متواصلة حتى وفاته سنة 05 لاه رحمه| الله تعالى0 . 

ولا صرف البيضاوي للمرة الثانية ترك بلده «شيراز»» واتجه إلى تبريز حاضرة 
الدولة الأليخانية المغولية» والتي كانت آنذاك قبلة العلماء» حتى قال رشيد الدين 
الحمذاني في وصفها: «كانت تبريز مقر الملك» وملتقى جحافل المشاهير» والرجال 
الممتازين بالعلم والنورانية» وفطاحل القضاة»)”". 

وذكر ابن السبكي وغيره خبرًا عن أول دخوله تبريزء وهو أن القاضي ناصر 
الدين البيضاوي أول دخوله تبريز» صادف دخوله إليها مجلس درس قد عقده الوزير 
بها لبعض المدرسين الفضلاء؛ فجلس القاضي البيضاوي في أخريات القوم» بحيث لم 
يعلم به أحدء فذكر المعلم نكتةَ زعم أن أحدًا من الحاضرين لا يقدر على جوابهاء 
وطلب من القوم حلها والجواب عنهاء فإن لم يقدروا فالحل فقطهء فان لم يقدروا 
فإعادتها. 


.)50١/9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 
.)١59/١/57( (؟) جامع التواريخ‎ 
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فلا انتهى من ذكرها شرعٌ البيضاوي في الجوابء فقال له المدرّس: لا أسمع حتى 
أعلم أنك فهمتها. فخيّرّه البيضاوي بين إعادتها بلفظها أو معناها. بهت الْمدرّسء 
وقال: أَعِدْها بِلَفْظِها. فأعادهاء ثم حلّها وبين أن في تركيبه إِيّاها خللا. 

ثم أجاب عنهاء وقابلها في الحال بمثلهاء ودعا المدرس إلى حلّهاء فتعذَّر عليه 
ذلك فأقام الوزير البيضاوي من مجلسه. وأدناه إلى جانبه» وسأله: من أنت؟. 
فأخيره أن البيضاوي فأكرمه وحباه”". 

وفي تبريز توثقت صلة البيضاوي بالزاهد الخواجة محمد الكيخاني والذي كانت 
له مكانة كبيرة عند حاكم فارس السلطان أحمد تكوادر بن هو لاكو. فطلب منه أن 
يتوسط له ليعاد إلى القضاء؛ إذ كان البييضاوي يرى في صرفه تحقيرا له. وكان 
السلطان أحمد تكوادر يأتي الكيخاني أيام الجمعات. فانتظر حتى يأتيه السلطان» فقال 
الكيخاني: إن هذا عالم فاضل يريد الاشتراك مع الآمير في السعير» يعني يطلب منكم 
مقدار سجادة في النار» وهي مجلس الحكم!. وقد أنّرت هذه الكلمات في البيضاوي 
فترك المناصب الدنيوية» ولازم الشيخ الكيخاني إلى أن مات”". 

ولعل طلب القاضي للقضاء بعد أن صرف عنه أمر يستنكر تمن هو مظنة الزهد 
في هذه المناصب» ويمكن أن يجاب عن هذا بأن البيضاوي كان شديدا في الحق قائ| 


))١7/4( وطبقات المفسرين للداودي‎ 42١08 /4( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 
2 )97 /7( وطبقات المفسرين للأدنه وي (755)» ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده‎ 
ونزهة الجليس للموسوي (177/7), ومعجم الأصوليين‎ »)١15 /١( والكشكول للعاملي‎ 
.07065( للسريري‎ 

(0 انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (1/ »)١17‏ وروضات الجنات (5/ .)١7/8‏ 


بأمر القضاء على الوجه الأتم”". فلعل طلبه للقضاء لأنه يرى نفسه من أكثر أهل 


ببوسف الصَّدّيق: «( لاجمل عل حَرَآينٍ الأ ضاق حيط علي () 46 ”. والله 
أعلم. 

وقد ذكر الخوانساري قصة أخرى عن طريقة تولي البيضاوي قضاء القضاة» وهى 
السلطان أرغو خان إلى أن اتفق وقوع نظر السلطان إليه» وأن الكتاب قربه لأرغو 
خان وجعله يختص بمنصب قاضى القضاة. 

وهذا الخبر ساقط من جهات: 

أوَّها: إن أرغو خان كان كافرًا كارها للإسلام”", فهل يتوصل إليه ويتقرب منه 
بتأليف تفسير للقرآن الكريم!. 

ثانيها: إن أرغو تولى سنة 7/17ه», أي بعد صرف البيضاوي عن قضاء القضاة 


بشيراز وهو لم يعد إليها لما سبق من انفراد المجد الفالي بذلك حتى سنة 05 لاه. 


)١(‏ انظر: درة الأسلاك في دولة الأتراك لابن حبيب (لوحة01/ أ). 

(5) الآية رقم (05) من سورة يوسف. 

() انظر: كنز الدرر وجامع الغرر -الدرة الزكية- للدواداري (8/ 777)» وكيف أسلم المغول للبار 
.)١81(‏ 

(5) انظر: طبقات سلاطين الإسلام لاستانلي بول(7507). 
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ثالثها: ليس هناك ما يفيد أن البيضاوي تولى القضاء بعد ذلك في تبريز» فقد بقي 
محبي الدين أبي الحسن علي الشافعي قاضيا على تبريز حتى وفاته سنة 1945ه أي بقي 
قاضيا إلى ما بعد وفاة البيضاوي”'". 

وعلى كل حال فقد أقبل البيضاوي من انتقاله إلى تبريز إلى آخر حياته على 
التدريس والإفادة والتصنيف. مع العبادة”". 

وما يذكر من أخبار حياته: 

مناظرة بين البيضاوي وحسن بن يوسف ابن المطهّر الل الشيعي في مسألة 
استصحابيّة: أوردها الخوانساري فقال: الما وقفَ القاضي البيضاويٌ على ما أفاده 
العاذنة ل هنظ الطوار تجو القوافة فرك "رو عستي ]أ #الطيازة كدف 
مُتّحَدَينِ مُتعاقيين» وشكٌ في المتأخرء فإن لم يُعلم حالّه قبل زمانها تطهّرٌ وإلا 
التق :كف بقطة إل العاذمة: 

يا مولانا جمال الدّين أدامَ الله فَواضلك!.ء أنت إمام المجتهدين في علم الأصول. 
وقد تقرّر في الأصول مسألة إجماعيّة هي: إِنَّ الاستصحاب حجَّةٌ ما لم يظهر دليلٌ على 
والعن هه للانقى علا زا بصي خادف هر القن لان فوت الطاهر إدا عن 
ول ساوس لوعو اف 

واكالة الكاقة عا يغالة النك :قن القفيت بحا فا نا كانسطع رافق طيده 
أنَّهِ أحدتٌ حدنًا ينقضٌ تلك الطّهارة ثم حصل الشَّك في رفع هذا الحدث؛ فيعمل 
على بقاء الحدث بأصالةٍ الاستصحابء وبطلّ الاستصحابٌُ الأول وإن كان مدنا 


.)48-97( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 
.)١59-1774/6( انظر: روضات الجنات‎ 0 
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فقد ظهرٌ ارتفاعٌ حدثه بالطّهارة المتأخرة عنه. ثم حصل الشَّك في ناقض هذه 
الطيارة؛ والأضر نفبهنا! قاف :و نالو اعت بعل القادون 24 الأميو” نمقي 
على ضِدٌ ما تقدّم. 

فأجاب العلامة: وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ 
زه قو الام وليك وو قبتو زر خاز ا لقني قن سهاو اندر لقره يما امي 
بالاستصحابه بل استدلٌ بقياس مُركّبٍ من مُنفصلةٍ مانعة الخلوٌ بالمعنى الأعمّ 
عنادية وحمليتين. 

وتقريره: إِنَه إن كان في الحالة السّابقة متطهّراء فالواقع بعدها إمًّا أن يكون 
الطهارة وهي سابقةٌ على الحدثء أو الحدث الرّافع للطّهارة الأولى فتكون الطهارة 
الثانية بعده. ولا يخلو الأمر منهما؛ لأنّه صدرٌ منه طهارة واحدة رافعة الحدث في 
الحالة الثانية» وحدث واحد رافع للطهارة. وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة 
الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرًا. ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة» وإلّا كانت 
طهارة عقيب طهارة» فلا تكون طهارة رافعة للحدثء والتقدير خلافه» فتعين أن 
يكون السابق الحدث. وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه؛ لأن 
التقدير أنه ل يصد عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث. فإذا امتنع تقدمها على 
الحدث وجب تأخره عنه» وإن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير إما كان 
يكون السابق الحدث أو الطهارة» والأول محال» وإلا كان حدث عقيب حدثء فلم 
يكن رافعا للطهارة. 

والتقدير: أن الصادر حدث واحدٌّ رافمٌ للطهارة» فتعيّن أن يكون السّابقَ هو 
الطهارة والمتأخر هو الحدث,؛ فيكون محدثا. فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه 
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الحالة موافق للحكم في الحالة الآولى مهذا الدليل لا بالاستصحاب. والعبد إنم| قال: 
استصحبه» أي: عمل بمثل حكمه. 

ثم انفذه إلى شيراز» ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا 
وأثنى على العلامة )20. 

ومع إيراد الخوانساري لاء وموافقة جماعة من المعاصرين له في ذكرها”"» فإن 
قبول هذه المناظرة عندي محل توقف بل رد ليس ذلك فقط من أجل الفارق بين 
الرجلين في السَّن والمكانة آنذاك» بل لأن كتاب ابن المطهر الحلي والذي من المفترض 
هنا أن البيضاوي اطلع عليه وكتب عليه الاعتراضء قد أَلَّففَ سنة 799ه". مما 
يعني أن الحلي آلف «قواعد الأحكام» بعد وفاة البيضاوي بعدة سنوات!. 

وعليه فلا حاجة لمناقشة ما ذكره الحلي جوابا على الاعتراضء لعدم صحة الخبر 
ميخ أسياسة: 

ومن الأخبار المختلقة عن البيضاوي ما ذكره الخوانساري عن دور ابن المطهر 
الحلٍ في تَشييع السلطان المغولي محمد أليجاتوا المعروف ب«خدابندا». قال: «ثم إن 
العلامة [أي ا حلي] أخذ من بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر الرؤوف في 
تشييد أساس الحق» وترويج المذهب على حسب ما يشتهيه ويريد» وكتب باسم 
السلطان الموصوف كتابه المسمى بمنهاج الكرامة في الإمامة, )بولغ أيضا 
من المنزلة والقرب لديه با لا مزيد عليه» وفاق في ذلك سائر علماء حضرة السلطان 


.)180 /9( روضات الجنات‎ )١( 
)٠١/8/1١( انظر مقدمة تحقيق الغاية القصوى‎ )0( 
.)7١١ /5( انظر: رجال الحلي (77). وروضات الجنات‎ )9( 
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المذكورء مثل: القاضي ناصر الدين البيضاوي)2©. وعدّدَ حماعة من العلماء. 
وليس المقصود هنا إنكار دور ابن المطهر الحلٍ في تشييع «خدابنده»؛ الذي عاد 
إلى مذهب أهل السنة على يد مجد الدين إسماعيل الفالي الشيرازي بعد ذلك في خبر 


أورده ابن بطوطة لما زار شيراز والتقى مجد الدين الفالي". 


.)71785 انظر: روضات الجنات للخوانساري (؟/‎ )١( 

(؟) قال ابن بطوطة: «كان ملك العراق السّلطان محمد خذابنده قد صحيّه في حال كفره فقيه من 
الرّوافض الأمامية يسمَّى جمال الدين بن مطهرء فل| أسلم السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التترء 
زاد في تعظيم هذا الفقيه» فزيّن له مذهب الروافض وفضّله عن غيره» وشرح له حال الصحابة 
والخلافة» وقرّر لديه أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول الله وأن عليا ابن عمه وصهره. فهو وارث 
الخلافة. ومثل له ذلك با هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده إنما هو إرث عن أجداده وأقاربه. 
مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين. فأمر السلطان بحمل الناس على 
الرّفضء وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان؛ وبعث الرّسل 
إلى البلاد» فكان أول بلد وصل إليها بغداد وشيراز وأصفهان. فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب 
الأزج منهم» وهم أهل السنة» وأكثرهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء وقالوا: لاسمع ولا 
طاعة. وآتوا المسجد الجامع في يوم الجمعة» ومعهم السلاح» وبه رسول السلطان» فلما صعد الخطيب 
المنبر قاموا إليه وهم اثنا عشر ألفا في سلاحهم» وهم حماة بغداد والمشار إليهم فيهاء فحلفوا له أنه إن 
غير الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص فإخهم قاتلوه وقاتلوا رسول الملك» ومستسلمون بعد ذلك لما 
شاء الله. وكان السلطان أمرٌ بأن تُسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة» ولا يذكر إلا اسم 
علي ومن تبعه كعمار رضي الله عنهم. فخاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة» وفعل أهل 
شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد. فرجعت الرسل إلى الملك» فأخبروه بها جرى في ذلك, فأمر أن 
يؤتي بقضاة المدن الثلاث» فكان أول من أتى به منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز» والسلطان إذ 
ذاك في موضع يعرف بقراباغ» وهو موضع مصيفه. فلما وصل القاضي أمر أن يرمى به إلى الكلاب 
التي عنده» وهي كلاب ضخام في أعناقها السلاسلء مُعدّة لأكل بني آدمء فإذا أوتي بمن يسلط- 
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إلا أن ادعاء تفوق ابن المطهر على البيضاوي في حضرة السلطان «خدابنده» هي 
دعوى باطلة بقلم ضاع صوابه وتشنجت أعصابه. وإلا فإن خدابنده إنما جلس على 
سرير الملك سنة 7٠/اه”"©»‏ أي بعد وفاة البيضاوي بعدة سنوات» وهو كاف في رد 


هاتف المشتلف: 


عليه الكلاب جعل في رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد. ثم بعثت تلك الكلاب عليه فيفر أمامها ولا 
مفر له» فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه. فليا أرسلت الكلاب على القاضى مجد الدين ووصلت إليه. 
بصبصت إليه وحرّكت أذنيها بين يديه» ول #بجم عليه بشيء. فبلغ ذلك السلطان فخرج من داره 
حاني القدمين» فأكب على رِجْلٍ القاضي يقبّلهاء وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب» 
وهي أعظم كرامات السلطان عندهم, وإذا خلع ثيابه كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه 
يتوارثونه ما دامت تلك الثياب» وأعظمها في ذلك السراويل. ولما خلع السلطان ثيابه على القاضي 
مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب 
الرفض وكتب إلى بلاده أن يُقر الثاس على مذهب أهل السنة والجماعة» وأجزل العطاء للقاضي؛ 
وصرفه إلى بلاده مكدّمًا معلا ». تحفة النظار في غرائب الأمصار (؟/ /4-19 "). 

)١(‏ انظر: تاريخ الفاخري »)1757/1١(‏ وطبقات سلاطين الإسلام لاستانلي بول »)23١7(‏ وتاريخ 
الدولة المغولية في إيران لفهمي ».)7١5(‏ وتاريخ المغول العظام لطقوش (791). 
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اللبحث الخامس: طلبّه العلم» وشيوخٌه. 

كانت شيراز آنذاك بيئة علمية» وكان لأسرته دورٌ في اتجاه البيضاوي لطلب 
العلم» خاصة وأن والده من أكابر العلماء بها. 

ولعل أفضل من صور منهج طلب العلم الذي سلكه البيضاوي هو العلامة 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى قال: «كان البيضاويٌ ناشكًا 
على الطّريقة السَّافعيّة المُخطّطة على منهج الجمع بين عناصر الثّقافة الإسلامية, 
تخطيطً أَصَّلَهُ الجممٌ بين أصول الدّين وأصول الفقه. وضمٌ علوم العربيّة والأدب إلى 
علوم الشريعة والحكمة... تخرّج في الفقه والأصولء والأدب. والمنطق والحكمة. 
على الأسلوب العجميء الذي يجمع بين العلوم المختلفة بلقي في درجاتها الْمتقابلة 
وتحقيق بعضها ببعضء تحقيقًا يهدفٌ إلى تكوين الْلَكّة العامّة المنَصَرٌ فة» بالنٌحصيل 
والتّحليل والاستنتاج والبحث في العلوم على نسبة واحدة, وتحرير قَوالِبها التَعبيرية 
على منهج مُتّحدٍ وأسلوب مُطّروِ0"". 

وقد رصد البيضاوي دراسته وطلبه للعلم في بعض كتبه. فقد نص على أنه أخذ 
الفقه عن والده وأورد سنده من طريقه إلى الإمام الشافعي". 

وسجَّلَ البيضاويٌ قراءته وسماعّه لمصابيح السّنة للبغوي في كتابه الذي شرح 
المصابيح المسمّى ب"تحفة الأبرار"» فسأوردها لبيان صفحة من طلبه للعلم» ولكون 
الكتاب ما يزال مخطوطًا. 


قال البيضاوي: «بيان طرق روايتي لهذا الكتاب. وهي من طرق متعددة» ووجوه 


.)48( التفسير ورجاله‎ )١( 
:)9-/1( (؟) انظر؟ الخاية التتضوئ‎ 
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مختلفة» أجلها وأقواها أن قرأته وسمعته مرارًا على والدي ومولاي ولي الله الوالي 
قاضي القضاة الأعظم السعيد إمام الحق والدين أبي القاسم عمر ابن المولى الإمام 
العلامة قاضي القضاة المغفور له فخر الدَّين أبي عبد الله محمد بن الإمام الماضي صدر 
الدين أبي الحسن علي قدَّسّ الله [؟/ ب] أرواحهُم ونوّرَ ضرححَهُم. 

وهو يرويه عن والده المكور لقبه واسمه ونسبه. 

وعن عمّه أقضى القُضاة السّعيد شمس الدَّينَ أحمد بن علي. 

وعن الإمام الماضي حُجّة الدّين عبد المحسن بن أبي العديد لا ور 

وعن الصّدر السّعيد كافي الذَّين فناخسرو ابن فيروز الخخرارفه 

وعن الإمام زين الدّين عمر بن إبراهيم بن الحسين البيضاوي. 

وهؤلاء يروونه عن الإمام الحافظ الناقد أبي موسى محمد المديني عن مُولّفْه نبي 
السّنَّه ناصر الحديث والشّريعة أبي محمّد الحُسَين بن مَسْعُود الفرّاء البَعَوي رحمهم الله. 

وكان”" يرويه أيضًا عن الإمام السّعيد حلص الدّين أبي عبد الله محمد بن معمر 
بن عبد الواحد القرشي عن والده عن المؤلف. 

وعن الإماء المقتدي أرشد الدّين على بن محمد النيزري؛ والإماه الَْبَكَر موفق 
الدّين أبي القاسم السّروستاني» عن الإمام السّعيد قوام الدّين أبي مقاتل مناور بن 
فرّكوه الدليمي عن المؤلف. 

وأعلاها أنه قد أجاز لي روايته: 


خالي الإمام السّعيد الرباني أبو بكر ابن الإمام الماضي نجم الدَّين عبد الرحمن 


)١(‏ عودٌ لوالده أبي القاسم عمر. 
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البيضاوي. 

والصاحب السّعيد غياث الدين أبو مُضَر محمد بن أسعد العقيلٍ. 

والإمام المرحوم جمال الدين أحمد بن محمد الهمداني المعروف بعاج. 

وهؤلاء رحمهم الله يروونه عن الحافظ عن المؤلف. 

وإِنّ قد سمعتٌ بعضّه وأجارٌ لي روايةً باقيه الإمامُ المعمّر جمال الدّين عثمان بن 
يوسف المكي عن الإمام أبي منصور بن حفدة الطّومبي”" عن المؤلّف)”. 

وكذلك قال في كتابه "متتهى المنى": ١‏ أخبرني سيدي ومولاي ووالدي الصدر 
العالبي ولي الله قاضي القضاة الأعظم السعيد إمام الدين أبو القاسم عمر بن الإمام 
المغفور قاضي القضاة الماضي فخر الدين أبي عبد الله بن الإمام السعيد صدر الدين 
أبي الحسن علي قدست أرواحهم. قال: 

أخبرني والدي المذكور لقبه واسمه ونسبه. وعمي أقضى القضاة السعيد شمس 
الدين أبو نصر أحمد بن علي» والإمام السعيد حجة الدين أبو طالب عبد المحسن بن 
أبي طالب الآمبري قراءة عليه وأنا أسمع في مسجد المدينة حذاء روضة النبي 
لوس والصدر الإمام كاني الدين فناخسرو بن خسروفيروز بن سعد 
الشيرازي» والفقيه العام زين الدين عمر بن إبراهيم بن الحسين البيضاوي. قالوا: 


أخبرنا الإمام الحافظ النّاقد أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني. 


.ه601/١ هو محمد بن أسعد العطاردي الملقب بحفده؛ توفي سنة‎ )١( 
.)٠١ 5 /١( انظر: ذيل التقييد للفابى‎ 


(؟) تحفة الأبرار (لوحة”/ أ/ ب). 
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وأخبرني"" مولانا الإمام شيخ شيوخ الإسلام خاتمة المجتهدين قدوة المتأخرين 
معين الملة والدين أبو ذر عبد الله بن الجنيد الكشكي نور الله ضريحه. قال: أخبرني 
الشيخ الإمام ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن علي المعروف بابن [سكينة]» قال: 
أخبرني الإمام الحافظ أبو موسى محمد المديني. 

وأخبرني الإمام المرحوم تاج الدين أبو طالب عثان بن يوسف المكيء قال: 
أخبرني الإمام أبو منصور أسعد بن محمد بن حفدة الطوسي. 

وأخبرني خالي شيخ الإسلام شهاب الدين أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
البيضاوي. 

والصدر الصاحب السعيد غياث الدين أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن 
غياث العقيلٍ. 

والإمام جمال الدين أحمد بن محمد الحمداني المعروف بعاج رحمهم الله قالوا 
أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد المديني)2". 

أما شيوخ البيضاويء فهذا الذي استطعت الوقوف عليه: 

١‏ -والده إمام الدين أبو القاسم عمر بن محمد البيضاوي المتوفى سنة ه/51ه). 

انفردَ بترجمته جنيد العمري فقال: «القاضي إمام الدّين أبو القاسم عمر بن [محمد 
بن] علي البيضاويء مُقتدى عَصره وأوحد دهره. كان إمامًا مُتَبَحُرّ جمع بينَ العُلُوم 


والتقوىء وتقلد القضاءَ بشيراز سنين» ودرس وأسمع وحدث وروى عن شيوخه: 


)١(‏ عود من البيضاوي لشيوخه. 
(0) منتهى المنى (لوحة ؟/ ب-"7/ أ). 


شمس الدين عبد الرّحيم ابن عبد الرحمن السّروستاني”©» وهو يروي مُصفات محبي 
السّنة""» عن [أبي] مقاتل ابن فركوه الدليمى” عنه. وله كتاب ذكر فيه شيوخه 
ومقرؤاته عليهم. ومن جملة تلاميذه بشيراز: الشيخ صدر الدين المظفر©» ومولانا 
نور الدين عبد القادر“» وغيرهما من الأكابر). توفي في ربيع الأول سنة مس 
وسبعين وستائة)7". 

وقد أخذ البيضاوي عنه المنقولات» ومن طريقه يروي سنده في الفقه» وقرأ عليه 
مصابيح البغوي". 


؟- خاله شهاب الدين أبو بكر محمد بن عبد الرَّحمن المصالحى البيضاوي. 


)١(‏ هو الشيخ أبو القاسمء اشتغل بالتدريس بشيراز» وعاش مائة سنة تامة» توفي بعد الستماثة. انظر: 
شد الإزار (لوحة 55/أ). 

(0) أي البغوي. 

() هو عماد الدين مثاور الدليمي اليزديء الفقيه الأديب» توفي سنة 45 هه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (1/ /771). والمقصود بالعبارة أن السروستاني يروي عن الدليمي لا أن 
إمام الدين الوكياري ناوي عه مباشرة, 

(5) هو أبو المعالي المظفربن المظفر بن رو زهان العمري, توفي سنة /48ه. انظر: شد الإزار للعمري 
(8/ تب). 

(5) هو نور الدين عبد القادر الحكيم» توفي سنة 594ه. انظر: شد الإزار (لوحة /١557‏ ب). 

(5) كالشيخ كمال الدين محمد بن أبي بكر المقري الكسائي» نسب إليه لأنه يقرأ القرآن بقراءة 
الكسائي؛ من علماء شيراز» وله تصانيف. انظر: شد الإزار للعمري (لوحة57/ ب). 

(0) شد الإزار (لوحة5 7١/رب).‏ 

(8) انظر: الغاية القصوى .)757١ /١(‏ وتحفة الأبرار (لوحة7/ ب)» ومنتهى المنى (لوحة؟/ ب)» 
والسلوك في طبقات العلاء والملوك للجندي (؟7/ 577)» قلادة النحر لباتخرمة (0/ 57 5). 
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ترجمه جنيد العمري الشيرازي فقال: «كان شيخًا رفيع الشَّأَنِء فسيح الحالء له 
إِسنادٌ في الحديث» روى عنه جمع كثير من الآئمّة والأعيان. بنى خاتقاه بجوار المسجد 
الجامع العتيق» فأرشد النَّاس إلى الطريق» وذكَّرهم بأيِّام الله امممنيعة لون كديع 
وأربعين وستمائة)©. 

وقد ذكر البيضاوي أنه يروي عنه بسنده للإمام البغوي". 

*- الخواجة محمد بن محمد الكيخاني2. 

لم أقف على ترجمة له إلا أنه من الصالحين الأخيار الزاهدين في الدنياء وأن 
السلطان المسلم أحمد تكوادر بن هولاكو” كان يأتيه في ليالي الجمعات بقصد الزيارة 
وذكر الله تعالى. وقد صحبه البيضاوي بعد تركه شيراز سنة ١7/0هه‏ أي بعد اكتمال 
المعارف العلمية له وإنما صحبه للتأدب به. وذكر الخوانساري أن البيضاوي استعان 


ا ل 


.)أ/١75ةحول( شد الإزار‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة الأبرار (لوحة 7/ ب)» ومنتهى المنى (لوحة ”/ أ). 

() وسمي في بعض المصادر بالكتحتائي» وهي نسبه لم أجد لما أصلاء وأظن أن الصواب ما أثبته. 
وقد وقعت في بعض المصادر وهي نسبة لها ذكر في بعض المصادر الفارسية لغير المترجم. انظر: 
كشف الظنون .)١157 /١1(‏ 

(5) انظر: جامع التواريخ للهمذاني (7/ 6588/7».» تاريخ الدولة المغولية في إيران لفهمي ,)١57(‏ 
انتشار الإسلام بين المغول للدكتور عبد الرحيم »)2١17(‏ وتاريخ المغول العظام والأليخانيين 
لطقوش (5757). 

(5) انظر: روضات الجنات (5/ :)١7/8‏ وكشف الظنون »2١77/١1(‏ وناصر الدين البيضاوي وأثره 


في أصول الفقه .)١7/9(‏ 
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؛ - غياث الدين أبو مضر محمد بن أسعد العقيل. 

وم أجد عن ترجمته إلا ما حكاه ابن الفْوّطيّ» قال: «غياث الدين أبو نصر محمد 
بن أسعد بن محمد بن غياث العقيلٍ الشيرازي الرّسول. لَنَا سيّر الإمامُ المستعصم 
بالله أبو أحمد عبد الله الإمامَ نجم الدين عبد الله البادرائي رسولًا إلى شيراز سنة مس 
وأربعين وستماثة إلى أتابك عضد الدّين سعد بن أبي بكر صاحب شيراز. وأدّى 
رسالته ورجمٌ في شهر رمضان من السّنةه وصلّ صحبته غياث الدّين أبو نصر محمد 
بن أسعد رسولًا من عضد الدين أتابك» لمي بالإعزاز والإكرام وأدّى رسالته 
وسلَّم ما كان استصحبه من الحدايا والتّحفء ومن جملتها مائة بقجة تشتمل على 
فاخر الثياب)2. 

ه-جمال الدين أحمد بن محمد ال همداني, المعروف بعاج. 

ذكر البيضاوي أنه يروي عنه روايته لمصابيح البغوي بسنده ". ولم أقف على 


3 


ترحمته. 
5-تاج الدين أبو طالب عثان بن يوسف المكي. 
4 لقا 7 نروق غنهزواته لمصابيح البتغوي كع ا وم أقف عل 
تر حمته. 


ذكره تلميذ المصنف محمد الزنجاني وجعله شيخ البيضاوي في المعقولات. 


.)507-501١ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: تحفة الأبرار (لوحة7/ ب)» ومنتهى المنى (لوحة ؟/ ب).‎ 
انظر: تحفة الأبرار (لوحة ”/ ب»» ومنتهى المنى (لوحة 7/ ب).‎ )"( 
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ووصفه بآنه أوحد علماء شيراز» ولم أقف على ترجمته. 

ويجوز أن يكون ثمة تصحيف في حكاية اسمه» ولعل المقصود به هو الشيخ 
الشرف البوشكاني» وهو الشيخ التالي'". 

- شرف الدين عمر ابن الزكي البوشجاني أو البوشكاني". 

ولعله أهم شيوخ البيضاوي وأكثرهم تأثيرا فيه مع والده إمام الدين عمر 
البيضاوي. 

قال جنيد العمري في ترجمته: «البوشكاني أستاذ العلماء ومرجع الفضلاء 522 
جامع أقسام العلوم من معقول ومنقول ل يترك فنا من الفنون إلا درسه ولاعلى علم 
من العلوم إلا مارسه وكان مع ذلك أهم العباد...وكان أكابر العلاء يتتلمذون عليه 
منهم...والقاضي ناصر الدين [عبد الله] بن عمر البيضاوي قد تأدب به وتخرج عليه. 
وكان عين تلامذته. ويقال: إن أصول تصانيف القاضي كلها كانت في أجزاء مسوداته» 
قد تصرف فيها القاضي ونقلها إلى البياض... ... ... وتوفي سنة 1 ]”" وستائة 27 
... ورثاه القاضي البيضاوي بقصيدة طويلة وكانت مكتوبة على مرقده فامتحاها 


الأيام). 


.)575/57( انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١( 

() انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي [العفيف المطري] (41)» وأعيان العصر للصفدي 
٠١ /5(‏ 5»)» وذيل الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 79). 

() هكذا بيّضِ لها جنيد العمري ولم يحدد التاريخ» وهذا البياض ليس خاصا بالنسخة التي أحيل 
إليها (نسخة تشستربيتي) بل طالعت نسخة مخطوطة أخرى من شد الإزار وفيها هذا البياض» 
وهي نسخة المتحف البريطاني. 


(5) شد الإزار(7؟١/أ-ب).‏ 
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4-تقي الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد الشيرازي -قاضي القضاة-. 

ذكره العفيف المطري من شيوخ البيضاويء ولم أقف على ترجمة له". 

٠-الشيخ‏ شهاب الدين عمر السهروردي االمتوفى سنة 777ه). 

وهو من شيوخ الصوفية» صحب الشيخ عبد القادر الجيلاني'". 

ونقل الخوانساري عن أب القاسم الكازروني أن البيضاوي صحبه. 

واستبعد الشيخ د. علي القره داغي أن يكون البيضاوي أخذ عنه. لآن وفاة 
السهروردي في سنة 777 ه والبيضاوي آنذاك في شيراز» ولم يشر أي مصدر إلى 
رحلة السهروردي إليها. 

وهذا الاستبعاد قائم على عدم العلم بوجود رحلة من البيضاوي أو السهروردي 
لكان يحصل فيه الاجتماع» ولست أحسب أن هذا صالح لدفع حصول التلمذة 
والصحبة» فإن عدم العلم لا يعني عدم الوجود. كيف ومن المسلم به أن المحفوظ 
من أخبار البيضاوي لا يوازي تأثيره الكبير وتأثير مصنفاته في الحالة العلمية وحركة 
التصنيف بعد ذلك". 

-١١‏ الشيخ نجم الدين عبد الواحد. 

ذكره العفيف المطري من شيوخ البيضاويء ولم أقف على ترجمة له. 


-١‏ سراج الدين أبو العز مكرم بن العلاء بن نصر الفالي -قاضي القضاة- 


.)91( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 
.)8١ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (77/ 0737/7 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/‎ )1( 
.)74 /١( ومقدم تحقيق الغاية القصوى‎ »)١74 /5( انظر: روضات الجنات‎ 


(5) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (/91). 
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(المتوى سنة ١‏ 137"ه). 

من قضاة شيراز الوافدين إليهاء وممن تصدر للتدريس بها"". 

ذكره العفيف المطري من شيوخ الرواية للبيضاوي"'". 

."*)ه561١ معين الدَّين أبو ذر عبد الله بن الجنيد الكشكي (المتوفى سنة‎ - ١ 

وقد ذكر البيضاوي أنه يروي عنه بسنده إلى الإمام البغوي. 

-١5‏ نصير الدين الطومي (المتوفى سنة 1/7ه). 

هو محمد بن محمد الحسن الطوميء فيلسوف فلكيء عارف بالأرصاد 
والرياضيات» شيعي مختلف في حقيقة معتقده. عاش فترة مع الإساعيلين في 
قلاعهم» كان مع هولاكو في تدمير عاصمة الخلافة الإسلامية» وروي أنه انتحر". 

وذكر الخوانساري نقلا عن أب القاسم الكازروني أن البيضاوي صحبه". 

واستبعد الشيخ د. علي القره داغي, ذلك؛ لأن النصير كان بصحبة هولاكو منذ 
سنة 5ه ثم بقي ببغداد حتى وفاته سنة 7177ه وأن البيضاوي لم يغادر شيراز 


قبل رحيل الطوسى لبغداد فأنى تثبت الصحبة! ". 


.)1/١1/5ةحول( انظر: شد الإزار‎ )١( 

(؟) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (/91). 
(") انظر: شد الإزار لجنيد العمري (759/أ). 

(5) انظر: منتهى المنى (لوحة”/ أ). 

(5) انظر: روضات الجنات للخوانساري (778/5). 
() انظر: روضات الجحنات (6/ 9 .)١7‏ 

(0) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى .)78/1١(‏ 
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وهذا الاستبعاد قائم على عدم العلم» وهو لا يعني بالضرورة عدم الوجود. ومع 
ذلك فإن دعوى أن النصير لم يترك بغداد من سنة 5057ه غير صحيح فقد أرسله 
هولاكو لإنشاء مرصد مراغة» واستعان النصير بجمع من العلماء» وممن استعان بهم 
قطب الدين الشيرازي صاحب البيضاوي. ثم إن النصير الطوسي قد نصبه هولاكو 
على أوقاف المدارس أي أرزاق العلماء» وفوض إليه ما له علاقة بالحياة العلمية في 
بلاد فارس والعراق. ما يجعل صلة العلماء به أمرًا متوقعًا"©. 

فإذا أضفنا أن البيضاوي نسب له شرح على كتاب الطومي في الهيئة» فهو يقوي 
مع ما ذكر حصول الصحبة. وهذه الصحبة في الغالب انحصرت في الاستفادة من 
علومه الفلكية والرياضيات ونحوه لا أكثر. 

وما يجدر ذكره أن بعض العلماء الذين صحبوا الطوسي كالقطب الشيرازي كانوا 


مضطرين لذلك. ويروي الخنوانساري عن الشيرازي خبرًا في بغضه للطوسبي'". 


(؟) انظر: روضات الجنات (5/ 0598). 
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الملبحث السادس: تلاميذه. 

جلس البيضاوي للتدريس في بلده شيراز» وأخذ عنه كثير من طلبة العلم بها 
ومن الوافدين عليهاء ولما انتقل إلى تبريزء أخذ عنه جماعة أيضا. قال اليافعي: 
«وكَرّجَ به أئمّةٌ كبارٌ»”". وهذا بيان بما وقفت عليه تمن أخذ عن البيضاوي: 

/١‏ زين الدين المنكي. 

وهو أحد شيوخ العضد الإيجي» قال ابن قاضي شهبة أثناء ترجمته للإيجي: 
«واشتغل على الشيخ زين الدين ال هنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي 
وغيره)””. ولم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. 

/١‏ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني. 

والد أبي الثناء شمس الدين محمود”". وأورد الفاضل د. علي القرة داغي إجازة 
فيها قراءة عبد الرحمن الأصفهاني على البيضاوي”. والظاهر أنه من تلاميذه بشيراز. 

*/ أبو عبد الله محمد بن تميم ا حراني الحنبلي. 

قال العيلمي: «محمد بن تميم الحراني الفقيه أبو عبد الله الفقيه المتقن» صنف 
ةق القفة ومن جف إل أكاة لكام واكوييدن عل عل نؤلف ةوفه نيه تدده 
على الشيخ مجد الدين ابن تيمية» وسافر إلى البيضاوي ليشتغل عليه فأدركه أجله 


.)١56 /5( مرة الجنان‎ )١( 
.)7/ /7( انظر: طبقات الشافعية‎ )( 
.)١56( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي [العفيف المطري]‎ )9( 


(؟) مقدمة تحقيق الغاية القصوى .)82١/١(‏ 
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وهو شابء. ولم يتحقق من موته وهو قريب من سنة خمس وسبعين وستاثئة)"'. وهو 
من تلاميذه بشيراز. 

أقول: قد يُتوهّم من العبارة أن ابن تميم الحراني» عزم على الاشتغال على 
البيضاوي فأدركه الأجل قبل ذلك», وهذا خلاف ظاهر نص العيلمي» فهو ذكر أنه 
سافر ولم يقل أنه عزم على السفر أما إدراك الأجل فهو كلام مستأنف بمعنى أنه 
مات وهو شاب وليس معناه أنه عزم على الأخذ على البيضاوي فمات قبل ذلك وهو 
شابء تأمل. 

5/ زين الدين على بن روزبهان الخنجي (المتوفى سنة ٠1‏ /اه)". 

قال آقابْرٌرك الطّهراني: «والإيضاح أول شروحه وهو لتلميذ المؤلف العلامة زين 
الدّين علي الحيمي [كذا وصوابه: الخنجي] الذي قرأ الإيضاح على مؤْلّفه القاضي. 
كما ذْكِر في إجازة مفصّلة مكتوبة آخر شرح شمس الدين الأصفهاني للمنهاج 
الموجودة نسخته في مدرسة السيد محمد كاظم اليزدي في النجف. وتاريخ كتابتها 
ه77 . 

هكذا ذكره باسم زين الدين الحيمي لا الخنجيء ولا أحسبه إلا أنه تتصحيف في 
الطباعة» وإلا فإن العلامة زين الدين علي المعاصر للبيضاوي والذي شرح كتابي 
البيضاوي الغاية والمنهاج هو الخنجي. ولم أقف بعد بحث على من يسمى زين الدين 


علي الحيمي معاصر للبيضاوي يمكن أخذه عنه. والرسم بينههما محتمل جذا. 


.0787 /5( انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 
انظر: شد الإزار لجنيد العمري (47/ أ).‎ )"( 
انظر: ذيل كشف الظنون لآقا بزرك الطهراني (؟7).‎ )9( 
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والخنجي تمن عاش في شيراز وتوفي فيها واهتبل بمصنفات البيضاوي عناية وشرحًا. 
فالشك عندي مندفع والمذكور هو الخنجي جزمًا. 

ه/ كمال الدين أبو القاسم عمر بن إلياس المراغي. 

ولد بأذربيجان وقدم د ا ال ار 
أشهر الآخذين عن البيضاوي وقد قرأعليه كتبه» وعن طريقه انتشر ت كدت 
البيضاويٌ في الشَّام ومصر". 

5/ تاج الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البكري الزنجاني (المتوفى سنة 
١"لاه).‏ 

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل الزنجاني الشافعي القاضي بشيراز من مصنفاته 
تفسير القرآن» واعتنى بكتب البيضاوي» فشرح الطوالع» وشرح غاية القصوى. 
وشرح المصباح» وشرح المنهاج. وذكر عن نفسه أنه من أخذ عن البيضاوي”". 

وذكر العفيف المطري من جملة الآخذين عن البيضاوي تاج الدين محمد بن 
إبراهيم البكري الريحاني وهو الزنجاني نفسه فتصحفت !”". وهو من تلاميذ 
البيضاوي بشيراز. 

/٠‏ فخر الدين أحمد الجاربردي (المتوفى سنة 45 لاه). 


هو أحمد بن الحسن بن يوسف الإمام العلامة فخر الدين الجاربردي الإمام 


)انظ اتسوك و طيعات الف مو ائؤلة لخدي 101/60 )بنوالبفل القاهر تليق الحزوجى 
(255/5» وهدية العارفين للبغدادي (5/ .)١55‏ 


(") انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (45). 


الفاضل الصالح كان مواظبا على الشغل بالعلم وإفادة الطلبه» نزيل تبريز أحد شيوخ 
العلم المشهورين بتلك البلاد والمتصدي لشغل الطلبة شرح المنهاج للبيضاوي 
والحاوي الصغير ولم يكمله وشرح تصريف ابن الحاجب كان إماما فاضلا دينا خيرا 
وقورا مواظبا على الشغل بالعلم وإفادة الطلبة اجتمع بالقاضي ناصر الدين 
البيضاوي وأخذ عنه(". والظاهر أنه من تلاميذه بتبريز. 

8/ بدر الدين محمد بن أسعد اليمني التستري”". 

ورد في ثبت البلوي: «ومن شيوخي في الأصلين والمعاني والبيان العلامة ضياء 
الدين العفيفي الغرمي. وقد قرأت عليه منهاج البيضاوي بحثاء وأخبرني أنه يرويه 
عن الإمام بدر الدين التستري عن مؤلفه. فأجزت ذلك لهم إجازة عامة)2. 
والظاهر أنه من تلاميذه في تبريز. 

4/ جمال الدين الفاتني. 

نص على أخذه عن البيضاوي العفيف المطري*. وم أقف على ترجمته؛ ولعله 
جمال الدين الفسوي من أهل شبراز والذي ترجم له الجنيد العمري الشيرازي©. 


/٠‏ قوام الدين مسعود بن محمد الخبيص الكرماني (8: /اه). 


.)١57/١( والدرر الكامنة لابن حجر‎ »2٠١ /1"( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
.)١55( انظر: منتخب المختار للفابي‎ 00 

() ثبت البلوي الوادي آشي .)٠١8(‏ 

(؟) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (/91). 

(0) انظر: شد الإزار (لوحة58/ أ). 
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هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني» أبو محمد قوام الدين» أديب». 
من فقهاء الحنفية. تعلم في بلاده ومهر في الفقه والأصول والعربية» له نظم راكق 
وعبارة فصيحة. سكن دمشق ثم القاهرة» وعاد إلى دمشق فتوفي فيها. له مصنفات» 
منها: شرح الكنز في فقه الحنفية» وحاشية على المغني للخبازي في أصول الفقه". 

ذكر العفيف المطري أنه من جملة الآخذين عن البيضاوي". 

/١‏ حمال الدين حسين ابن المنجا. 

ذكر العفيف المطري أنه من الآخذين عن البيضاوي. وهو أحد شيوخ الشمس 
أبي الثناء محمود الأصفهاني27. 

/١‏ عبد الحميد بن عبد الررحمن الجيلوني. 

وهو جمال الدين عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الجيلوني الشيرازي 
الشافعي» كان فقيها كبيرا ورعًا زاهدّاء وتوفي بجبل من نواحي شيراز سنة نيف 
وثلاثين وسبعمائة”'. 

وذكر الجندي والطيب بامخرمة أن الجيلوني ممن أخذ عن البيضاوي". والظاهر 
أنه من تلاميذه بشيراز. 

))187 /٠١( والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ »)51١ /5( انظر: الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 

وشذرات الذهب لابن العماد (5/ /ا6١).‏ 

.)91/( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 
.)١564( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )"( 
5: انظ شدوات الذهب لكين العاد‎ )49 


(5) انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك :»)١517/7(‏ وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر 
(ه/ ؟:5). 
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/ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي (المتوفى سنة 
اه)7. 

ذكر ابن صارم الدين الصيداوي أن الشرف عبد المؤمن الدمياطي تمن يروي 
"المنهاج'' عن مؤلفه البيضاوي”'". 

تتميم: وقد أوحت عبارة للعفيف المطري في ترجمته للبيضاويٌ إلى تلمذة عضد 
الدين عبد الرحمن الإيجي للبيضاوي”". وهو وهمٌ فإن العضدً الإيجي وَلِدَ بعد وفاة 
البضاوى»فايق العامة ادرو وبل تمده 


(؟) انظر: مشيخة الصيداوي (569). 
(9) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي [العفيف المطري] (/91). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م انا 


اللبحث السابع: مذهبه الفقهي» وعقيدته. 

ونَظَمْته في مَطْلَبينِ: 

المطلب الأول: مذهبه الفقهي: 

القاضي البيضاوي شافعي المذهبء ولايّرِدُ في هذا اختلافٌ أو احتمال» وقد نص 
عليه كل مُترْحِيه الذين تعرّضوالمذهبه الفقهي”". وهو مترجم في طبقات 
الشافعيين”". وكذلك يدل على مذهبه الشَّافعي مصنفاته الفقهية المتعدّدة في المذهب 
الشافعي» وطبع منها الغاية القصوى في دراية الفتوى. 

دعوى تشيّعه: ومع ذلك فإنك تجد مؤرخ الشيعة آغا بُرْرْكْ الطهراني يقول عن 
كتاب نظام التواريخ للبيضاوي ما نصه: «نظام التّواريخ تاريخ عام صغيرٌء للقاضي 
البيضاوى عبد الله بن عمرٌ صاحب أنوار التتزيل في التفسير. لكنّه في هذا الكتاب 
الفارسي في التاريخ أكثر منه تشّعًا منه في تفسيره المذكور. وقد طَبِمَ بحيدر آبادثم 
و 

وهذا آغا بزرك دَيْدَنهِ قلب الحقائق وإظهار علماء السّنَّهَ بمظهر الشّيعة» كما فعل 
مع القطب الشيرازي -صاحب البيضاوي- والقطب الرازي التحتاني تلميذه. وهما 


شافعيان وهما مع أن اشتغالهما بالمعقولات إلا أن لما تصانيف على فقه الشافعي. فأين 


)١(‏ انظر: مرآة الجنان لليافعي (5/ 2)375.» والمنهل الصافي لابن تغري بردي »)١١١/1(‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي (7/ 25٠‏ ودرة الحجال لابن القاضي (77/7), ومنهج الثقات للعمري 
(5600). 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ ».)١017‏ العقد المذهب لابن الملقن (117/5) 

(") الذريعة إلى مصنفات الشيعة (5 7/). 
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الث يع المذهبي ! . وم يسلم منه ابن الفوطي الحنبلي فقد شيِّحَهُ شبَّعةُ!! لجرّد اتّصاله 
بالتّصير الطرق لمحن من قبل الول على أوقاف المدارس "أي أرزاق العلماء" 
وهذا من جملة أوهامه وأحلام يقظته. حتى أن الخوانساري الشيعي رد هذه 
التوهمات في مواضع من كتابه روضات الجنات”". 

ع قار عور بطلا با عون اناري التروت انوس فال بان 
فموقف البيضاوي من التَشيّ ظاهر في مؤلّفاته. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قال: «الإمام الحق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمرثم 
ان ثم علي)”". 

- الاستفاضة في رده على الشيعة في مبحث الإمامة”" 

“- انتصاره لعدالة الصحابة رضوان الله عليهه©. 

أما «نظام التواريخ» الذي يزعم آغابَرّرك الطهراني أن البيضاوي فيه أكثر 
تشيعًا!!ء فقد عقدَ البيضاويٌ فيه قسً) خاصًا لمن سنَّهم الخلفاء الرَّاشْدينء مع 
ترجبيعم عل دروب الخلافة بوعل سيل الثال قفا قال عن عمو يبن اخطات ردي 
الله عنه» ما ترجمته: «تواترت الأخبار عن شجاعته وعدله وعقله. وعندما أصبح 


خليفة قَويّ الإسلام, وارتفعت أعلامه 2 المشارق والمغارب» لجان اله استشهد)". 


)١(‏ انظر: روضات الحنات (5/ /11-/ا5). 

(؟) مصباح الأرواح .)7١7(‏ 

(؟) انظر: طوالع الأنوار (715). 

(5) انظر: المرصاد (579). 

(0) نظام التواريخ (10) ترجمة الأستاذ حبيب سلامي. 
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وقد ترجمت جل الكتاب من الفارسية إلى العربية» وليس فيه ما يؤيد دعوى آغا 
بزرك. والله أعلم. 

المطلب الثاني: عقيدته: 

ما لا يستريب فيه النّاظر أن البيضاوي وكثير من علماء الشافعية آنذاك كانوا 
لقنا موقتو غناو بوط رن الوق اتن هذا لانن قير يا فيكت ا فس كن 
تدلّ عليه مُه وله في الاعتقاد الأشعري عِدَّة كُنبء طبمٌ منها كتابان» وتعتبر كتبه 
من أهم المؤلفات الكلامية عند الاشاعرة» وسيأتي ذكر كتبه الكلامية أثناء الكلام 
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المبحث الثامن: مؤلفاته. 

للبيضاويّ مُؤلفات في عدَّة علوم تكشفٌ عن سعةٍ مَعارفِه وتنوّعهاء وقد لقي 
بعضها قبولًا وانتشارًا قل عله ووصف اليافعي مؤلفات البيضاوي فقال: 
«التصانيف المفيدة المحققة» والمباحث الحميدة المدققة... مما شاع في البلدان وسارت 
به الركبان)”". 

وللتّقريب سأقسم البحث إلى قسمين: 

قسمٌ أَعْرِضُ فيه مؤلفاته مُرتبة على العلوم؛ والقسم الثاني أعرض ما تُسب إليه 
وقد تبيّن أنها ليست له؛ مع عدم التوسع في الكلام على مؤلفات البيضاوي التي 
حظيت بدراسات مستقلة©. 

القسم الآأول: مؤلفات البيضاوي. 

١‏ - أنوار التّنزِيل وأسرار التأويل”. 


وهو المسمّى عند بعض المترجمين له بمختصر الكشافء قال حاجى خليفه عنه: 


.)١56 /5( مرآة الجنان‎ )١( 

(؟) ك«آنوار التنزيل» و«المنهاج»» فهناك دراسات مستقلة في بيان منهج البيضاوي فيهماء وما خدمت 
به من شروح وحواش ومؤلفات حوفاء فلا معنى للإطناب فيها. 

() انظر: طبقات الشافعية الصغرى لابن السبكي (لوحة9١٠/‏ ب»» والعقد المذهب لابن الملقن 
(176). والمنهل الصافي لابن تغري بردي (1/ »2١١١‏ وبغية الوعاة للسيوطي (7/ »25٠‏ ودرة 
الحجال لابن القاضي (/5377)» والتحفة البهية في طبقات الشافعية للشرقاوي (لوحة؟7؟١١/أ))‏ 
ومنهج الثقات للعمري :»27١١(‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة (7/ »)١5/١‏ ومعجم التاريخ 
للتراث الإسلامي في مكتبات العالم لقرة بلوط (7/ .)١5١7‏ 
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«لخصه وأجاد. وأزال الاعتزال» وحرّر واستدرك» واشتهر اشتهار اللتعو ل ةا 
النَّههاره فعكف عليه العاكفون)2. 

له عدة طبعات»؛ وهو من أكثر التّفاسِير ذيوعًا وانتشارّاء وقد حظي بتتابع العلماء 
عل الاشسدال وددرق ا وكداريكة زفقي وجلا اتلدله سس" الذى عط 
باللصيي ةلاكو الكرافن والعليتات: 

؟ - كتاب العين فى تفسير القرآن. 

نسبّة له ابن شاكر الكتبي”" وأحسبه انفرد به» ولم أقف عليه. 

ب/ا لعقيدة: 

١‏ -طوالع الأنوار من مطالع الأنظار””. 

وقد نسبه البيضاوي لنفسه في تفسيره. فقال: م 0 عضوت أل هَ مآ أمرهمٌ 


آ ‏ #ح # و له م ود رو 


ويفَعلُوتَ ما يوْمَرُوَ 5 ز وهم الْمدَيّرات أمرّاء فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» على 
عطدر نار ان لز ددا 


.)١58١/7( كشف الظنون‎ )١( 

(0) انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة55١/‏ ب). 

(*) انظر: طبقات الشافعية الصغرى لابن السبكي (لوحة /١١9‏ ب»» والعقد المذهب لابن الملقن 
(23072». وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟5/ 177)» وعقد الجمان للعيني (؟/ 20751 
وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 2)650» ودرة الحجال لابن القاضي (2577/7» والتحفة البهية 
للشرقاوي (لوحة؟١١١/أ)»‏ ومنهج الثقات للعمري »)230١(‏ ومعجم التاريخ للتراث 
الإسلامي في مكتبات العالم لقرة بلوط (؟/ .)١5١15‏ 


(5) تفسير البيضاوي .)71/4/١(‏ 
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وهو من أشهر مختصرات علم الكلام» قال عنه ابن السبكي: «أما الطوالع فهو 
عندي أجل مختصر ألف ني علم الكلام)". وهو المختصر الأكبر الذي وضعه 
البيضاوي في علم الكلام» قال البيضاوي في مقدمته: «وإِنَّ كتابّنا هذا يَسْتَمِلُ على 
وقائر لس و لاير لضي التترازو و ليع اسعرله قري البرلدرولاتون رافك 
وتحقيق براهينه» وحلّ مشكلاته. وإبانة معضلاته» وهو مع وجارَة لَمْظِهء وسهولَة 
حفظه. يحتوي على معانٍ كثيرة» مُتدانية الجنوب» مسومة المبادئ والمطالع» ومقومة 
العوالي والمقاطع)”". 

وقد طبع «طوالع الأنوار»» وله عدة طبعات» المحققة منها تحقيقا علميا اثنتان» 
الأولى بتحقيق ربيع جوهري. والثانية بتحقيق عباس سليمان2. 

وعلى هذا الكتاب عدَّة شروح أشهرها: 

# شرح الشّمس الأصفهاني (المتوفى سنة 44 لاه)» وهو مطبوعٌ عدة طبعات©. 

# شرح بدر الدين التستري (المتوفى سنة ه”الاه). المسمى: «كاشف الأسرار 
عن معاني طوالع الأنوار» وتوجد له نسخة بمكتبة كوبرلي زاده برقم (871). 

* شرح برهان الدين عبد الله لفرغاني العبري (المتوفى سنة 57 لاه).؛ وتوجد 
نسخة له في مركز جمعة الماجد بدبي» وقد حصلت على صورة منه. وأوله: «الحمد لله 


الذي يَتقاصمٌ عن إدراك غايته عُقول العقلاء ف شيية فإن ملو الونالانواوالفنيوف 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (8// )١017‏ حاشية (75) زيادة من الطبقات الوسطى. 
(؟) طوالع الأنوار (017). 

() انظر: مقدمة تحقيق «طوالع الأنوار» لعباس سليمان (؟71). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق «طوالع الأنوار لعباس سليمان (5 7). 
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إلى الإمام العلامة ...م .االبيضاوي تغمّده الله بغفرانه أ مظنو اليم 
كثيرٌ العلم)”"'. 

* شرح عضد الدين الإيجي المتوفى سنة (المتوفى سنة 5ه لاه). 

شرح افتخار الدين محمد بن نصر الله الدامغاني (المتوفى سنة ه/الاه) ”". 

* شرح زكريا الأنصاري (المتوفى سنة 57 47ه»).؛ المسمى: «لوامع الأفكار». 

شرح جلال الدين الدواني (المتوفى سنة 9177)”". 

7" -مصباح الأرواح©. 

ونسبه البيضاوي لنفسه في المنهاج» فقال: (إن الأنبياء معصومون. لا يصدر 
عنهم ذنب إلا الصغائر سهواء والتقرير مذكور في كتابي المصباح)”". 

وهو مختصره الأصغر في علم الكلام» وألفه البيضاوي قبل «طوالع الأنواراء 
وهو مطبوع بتحقيق سعيد فوده©. 


ِ 0 وه 
وقد شرح «المصباح» المصنف ك) يأتي» وشرحه جماعة» ومن هذه الشروح: 


.)أ/١ةحول( شرح الطوالع‎ )١( 

(0) انظر: شد الإزار للعمري (77/ أ). 

() انظر: مقدمة تحقيق «طوالع الأنوار» لعباس سليمان (5 55-57). 

(5) انظر: طبقات الشافعية الصغرى لابن السبكي (لوحة9١١/‏ ب»» ومرأة الجنان لليافعي 
»)١1765 /5(‏ وطبقات الفقهاء الكبرى لابن قاضي صفد (لوحة9١٠/‏ ب»» والعقد المذهب لابن 
القن (11/7)» وكشف الظنون (7/ 5 »)17٠١‏ ومعجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات 
العالم لقرة بلوط (؟/ .)١515‏ 

.)١١١( المنهاج‎ )5( 


(5) ونشرته دار الرازي بعمان - الأردن. 


* شرح فخر الدين أحمد الجاربردي (المتوفى سنة ”4 /اه)7". 

# شرح روح الدين بن الشيخ جلال الدين الطيار (توفي بعد السبعمائة) ". 

* شرح برهان الدين عبد الله الفرغانيٍ العبري (المتوفى سنة ”5 /لاه)”". وشرح 
الفرغاني ساه "الإيضاح شرح المصباح" وله نسخة في مركز جمعة الماجد. وقد 
حصلت على صورة منه. وأوله: «الحمدٌ لله الذي تحيّرت الأفهام في عظمته. 
وتقاصرت الأوهام عن إدراك أَلُوهِييِه.... وفي عَزْمي لو فرغثٌ يمن شرحه أن أُسمّيه 
ب"الإيضاح في شرح المصباح"00”. 

* شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (494 /اه) ©. 

“'-الإيضاح في شرح المصباح في أصول الدين. 

نسبه له الصَّفدي وابن شاكر الكتبي والسيوطي وغيرهم". ول أقف عليه. 

4- المنهاج في أصول الدين. 


نسبه له البدر العيني وابن تغري برديء مع تفريقه بينه وبين المنهاج في أصول 


)١(‏ قال الجاربردي في شرحه على المنهاج: «والمصنف رحمه الله أحاله إلى كتابه المسمى بالمصباح» 
فنحن نؤخره لنذكره في شرح المصباح إن شاء الله تعالى». السراج الوهاج .)١9٠ /١1(‏ 

(؟) انظر: شد الإزار للعمري (لوحة 97/ ب). 

(*) انظر: كشف الظنون (7/ 5 .)177٠١‏ 

(5) الإيضاح شرح المصباح (لوحة؟/ أ). وهو الذي أشار إليه صاحب حاجي خليفة وذكر مقدمته 
ولم يعرفه. انظر: كشف الظنون (7/ 5 .)١7١‏ 

(5) له نسخة مخطوطة في تشستربيتي برقم .)070١(‏ 

() انظر: الواني بالوفيات (7747/11)» وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون 
(لوحة4١/‏ ب)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ »)١١/7‏ وبغية الوعاة (؟/ .)0٠‏ 
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الفقه والمنهاج في الفروع”". ولم أقف عليه. 
5 - منتهى المنى في شرح أساء الله الحسنى”". 

وقد أشار له البييضاوي وصرح باسمه في أنوار التنزيل في تفسير سورة 
او 
11ل تسان نذا ار شري شروم وها هين كا قل مدان و اخ ابه 
وَكَيْفِ المكان والحعواقة» ادس نات كتريائهة وش ر ادق عه واغللاقه عن بان 
اذفان 00 

وقد تحصلت على نسختين من «منتهى المنى»: 
أ- نسخة المتحف البريطاني برقم (141). وهي ساتطة الأول وتقع في 
(40لوحة). 


ب-نسخه مكتبة شهيد علي -من ملحقات السليانية- برقم (/47). وهي 


انظر: عقد الجمان (7/ 017 37), والمنهل الصاني (/ا/ .)١١ ١‏ 

(؟) انظر: معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم لقرة بلوط (7/ .)١518‏ 

(*) انظر: تفسير البيضاوي (0/ 5 77). 

(5) منتهى المنى (لوحة7/]). 

(4) وهو وزير لإيلخانية فارس المغولية» وقال عنه رشيد الدين الهمذاني: «ذهبتٌ في زيارة لتاج الدين 
المؤمني» الذي شغل منصب الوزارة مّدّة طويلة بجدارة مقطوعة النّظيرء ثم هجر الجاه والمال 
والثّروة؛ ليلجأ إلى تلك العزلة» التي يقيم فيها منذ أربعة وعشرين عامّاء لا يشغله فيها غير 
التّفكير والانكباب على العبادة» جامع التواريخ (؟/ .)١155 /١‏ 

والقلوة هن ال ين 
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كاملة» وتقع في (9” لوحة). 

وما يجدر الإشارة إليه أنه قد طبع كتابٌ باسم «منتهى المنى للإمام البيضاوي» 
مرون: 

الأولى: نشر باسم «منتهى المنى في شرح أساء الله الحسنىء تأليف!! الإمام 
المحقق العلامة البيضاوي»» تحقيق سامي أنور جاهينء الطبعة الأولى 571 ١ه‏ 
نشر دار الصابوني بالقاهرة. 

والثانية: نشر باسم «شرح أسمء الله الحسنى» للإمام المحقّق العلامة 
البيضاويء بتحقيق "فضيلة الشيخ" خالد الجندي "من علماء الأزهر الشريف" 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر دار المعرفة ببيروت. 

وكل منههما اعتمد على نسخة وحيدة كاملة في المكتبة الأزهرية برقم 
[العام5885770) السقا والخاص (7172) أدعية وأوراد) وتاريخ نسخه في ذي 
الحجة سنة 5/ا١٠١ه.‏ 

وكنت قبل حصو على النسختين المخطوصطتين المشار إليهماء وقفتُ أولَا على 
طبعة دار الصابوني» وقرأتهاء والكتاب المطبوع وإن كان في بحثه يتتمي لنفس 
مدرسة البيضاوي التي هي امتداد لكتابات كل من الإمام الغزالي والإمام الفخر 
الرازي -فهو اختصار لها كا ذكر في المقدمة للمطبوع”"- إلا أني وجدت 
أسلوب الكتابة فيه نوع مباينة مع أسلوب البيضاوي الذي خبرته مع طول 
الصحبة مع كتبه رحمه الله» ومع ذلك لم يكن ذلك كافيا في الشك في نسبة المطبوع 


للبيضاوي» خاصة أنه متوافق مع اسم كتاب للبيضاوي ومحقق على نسخة 


(0) انظر: منتهى المنى المنسوب وهما للبيضاوي )5١(‏ طبعة دار الصابوني. 
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مخطوطة في خزانة الأزهر. وهذا الانطباع كان السبب في البحث عن نسخة 
أخرى. فتحصلت على نسخة المتحف البريطاني» وهي للأسف ساقطة الآول 
مصابة بحموضة شديدة استحالت فيها القراءة في لوحات عديدة» فطالعت ما 
استطعت من المخطوط حتى في آخره يقول: «فمن أراد الاستزاده فعليه بكتابي 
الطوالع!)”". فبان أن المخطوط له ومع مقابلته بمطبوعة دار الصابوني لم يتفقا 
وتبين أنبها كتابان مختلفان!. 

ومع ذلك فسقوط أول المخطوط عكّر على ما كنت أذهب إليه من عدم صحة 
نسبة المطبوع للبيضاوي؛ لحواز أن يكون للبيضاوي كتابان في شرح أسمء الله 
الحسنى كما له كتابين في علم الكلام وأكثر في أصول الفقه. وأن المخطوط وإن 
كان صحيح النسبة للبيضاوي وفي شرح أساء الله الحسنى إلا أنه يجوز أن يكون 
غير «منتهى المنى») . وتابعت البحث لعل أظفر با يدفع هذا التردد. 

وأثناء ذلك وقفت على ما طبع أخيرًا بعنوان: «شرح أساء الله الحسنى للإمام 
المحقق العلامة البيضاوي» وكتب على صفحة الغلاف: تحقيق ودراسة فضيلة 
الشيخ خالد الجندي من علاء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

وكم كان الآمل كبيرًا هذه الطبعة أن ترفع الإشكال» خاصة وأنها نشرة ة ثا 
في ظرف ثلاث سنوات» وبعد صدورها من نفس بلد المحقق» فلايَدٌ أن يكون 


هناك سببٌ داع لإعادة النّْرء مضافًا إليه ما حل به محقق هذه النشرة الثانية من 


3 


أوصاف!. وللأسف فتبيّن أنَّهِ كرّر نفس مطبوعة دار الصابوني والتي اعتمدت 


)١(‏ منتهى المنى (لوحة1/87) نسخة المتحف البريطاني. 
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على نسخة متأخرة في خزانة الأزهر. 

ويؤخذ على محقق الطبعة الثانية أنه قدم بمقدمة في ("ا/١)‏ صفحة لم يتكلم فيها 
عن الكتاب الذي يحققه!ء بل تكلم عن شرح الأسماء بكلام طويل لا علاقة له 
بالكتاب محل التحقيق في| يرجع إلى منهج المؤلف وطريقة الكتاب وإثبات 
النسبة ونحو ذلكء ما هو متوقع. فإن الكلام عن الأسماء الحسنى مفرد في 
مؤلفات ودراسات عديدة» فلا معنى للاستفاضة فيه في حال لا يتكلم فيه عن 
الكتاب محل التحقيق. فلو قدم الإنسان بدراسة مطولة عن أصول الفقه دون 
التعرض للكتاب الذي يحققه لكان محل نقد؛ لأن الكلام عن الأصول يأتي في 
الأهمية بعد الكلام عن الكتاب محل التحقيق وتابع له. فما صنعه المحقق هنا 
مؤاخذ بأنه لم يتعرض لدراسة الكتاب بأي شيء!ء بل ولم يبحث أمر صحة نسبة 
الكتاب إلى البيضاويء مع أن عمله وصف بأنه «دراسة وتحقيق». 

بل الأغرب أنه لما ترجم للبيضاوي بعد ذلك وتعرض لمصنفاته لم يذكر من 
بينها شرح الأسماء!!ء ولا شك أن هذا محل نقد موجّه للمحقق, فإذا أضفنا إلى 
أن تحقيقه هو نشرة ثانية للكتاب بعد صدوره في بلد المحقق بثلاث سنوات» ولم 
يتعرض للطبعة السابقة ولم يأت في تحقيقه بشيء جديد حول النص المحقق 
يستدعي إعادة نشره» وإذا كنا نستطيع أن نجد لمحقق طبعة دار الصابوني عذرًا 
في خطئه في نسبة الكتاب في كونه فيم| يظهر شابّاء فلا نجد عذرًا لمن هو «فضيلة 
الشيخ» و( الحدا العلراء» كي قرحت مط ععوبوزفالتدر ميعن أشن وأعى. 

ثم بتوفيق الله وقفت أخيرًا على نسخة خزانة اشهيد علي») باسطنبول» وهي 


نسخة تامة» صرح البيضاوي فيها باسم كتابه «منتهى المنى») وروى فيها من 
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طريق والده إمام النديرخ عمر البيضاوي"". فثينت الأمر -ولله الحمد- وأث 
الكتاب المطبوع في الطبعتين السابقتين ليس هو ب«منتهى المنى». وهو ما كنت 


قدرته”". 


)١(‏ انظر: منتهى المنى (لوحة ؟/ ب) نسخة «شهيد علي» باسطنبول. 

(1) بقي ما يتعلق بالكشف عن حقيقة هذا المطبوع والمدسوب للبيضاوي وهمًا. ومن أجل ذلك 
قابلت هذا المطبوع با وقفت عليه من شروح لأسمء الله الحسنى (كشروح القرطبي وزروق 
والسنوسي والسيوطي) لعله يتفق مع أحدها. فتبين أنه غيرهاء وبحثشت في بعض الكشافات 
والفهارس للوقوف على شروح أسا)ء الله الحسنى المخطوطة. ولم أقف على شيء حينها. 
ثم إني طالعت -عرضا- رسالة لابن كمال باشا في بيان أن أسمء الله توقيفية» وإذا فيها: «قال 
الإمام النسفي في شرح الأسماء الحسنى: واختار الغزالي أن الأسماء موقوفة على الإجازة فأما 
الصفات فغير موقوفة عليها» رسالة في بيان أن أس)ء الله توقيفية (لوحة5”/ ب/ ضمن مجموع) 
-نسخة مكتبة كلية الإلهيات باسطنبول-. والنص موجود في مطبوعتي الأساء المنسوبة 
للبيضاوي وهما (1) طبعة سامي جاهين» و(5١١)‏ طبعة خالد الجندي. 
وهذا النسفي مبهم ول يُعيّن أي الَّسفيّن هوه فراجعتٌ تراجم جماعة من مشاهير النّسفيينء وم 
أقف على ذكر لشرح الأسماء. 
حتى وقفتٌ على فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الدولة (الملكية) ببرلين ما نصه: «اشرح 
الأسماء الحسنى للبرهان محمد بن محمد النسفي مقدمة المخطوط: سبحان من تقدست عظمته 
عن سمة الإحساس» (001//5). 
وهي متوافقة تماما مع مقدمة مطبوعتي الأس)ء المنسوبة للبيضاوي وهما. وبمطالعة ترجمة 
البرهان النسفي» وجدث الزركلي قد نسب إليه شرح الأسماء أيضًا. 
فتبين أن صاحب شرح الأسماء المطبوع والمنسوب للبيضاوي هو برهان الدين محمد بن محمد 
النسفي» وهو جديلٍ معروف وتوف سنة /1/1ه. 


انظر: الأعلام (1/ 3١‏ 07. 
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-١‏ تحفة الأبرار"). 

وهو شرح على مصابيح السنة للبغوي. نسبه البيضاوي لنفسه في تفسيره”". 

وله عدة نسخ خطية» لدي منها مصورًا نسختان: 

الآولى: بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم (/”91). وتقع في 77١‏ لوحة). 
والثانية: بتشستربيتي برقم (70794). وتقع في (591 لوحة). وأي إحالة ستكون 
على نسخة المحمودية؛ لأن في أول نسخة تشستربيتي سقطا. 

وقد أورد البيضاوي ني أول كتابه هذا أسانيده للكتاب» ويظهر منه اعتناء 
البيضاوي بمصابيح السنة للبغوي» فقد قرأه مرّات عدَّة على غير واحدٍ. 
والظّاهر أن المصابيح كان من الكتب الذائعة الدراسية» فلقد شرح في ذلك 
العصر وني تلك الجهات بغير هذا الشرح» كشرح تاج الدين فضل الله التوربشتي 
(للتوفيية لاعن الى #الجكر 100 بت وقرع عسيه سن عجد ادن العافزن 
الواسطي غياث الدين الشافعي (المتوفي سنة /91لاه) ©. 


وقد اختصر «تحفة الأبرار» عثمان بن الحاج محمد الحروي©. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ ))١151‏ ومنهج الثقات للعمري »)7١١(‏ وكشف 
الظنون لحاجي خليفة (7/ »)١179/‏ ومعجم التاريخ للتراث الإسلامي لقرة بلوط (7؟/ .)١515‏ 

.)7371 /١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(') طبع بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» ونشرته مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. 

(؟) انظر: هدية العارفين للبغدادي (5/ .)١17/5‏ 


(4) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (؟/ 1707). 
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وشّرْح البيضاوي هذا قد ظن الباحث د. جلال الدين عبد ال رحمن -مع بذله 

عيدًا لأ تكرت أندفن الكدن النشودة © .وال أن الكتات موود كامات وله 

أكثر من نسخة. 

د/ أصول الفقه: 

١-شرح‏ المحصول للرازي. 

نسبه له البدر العيني وابن تغري بردي وابن قاضي شهبة”". ولم أقف عليه. 

"- شرح المنتخب للرازي. 

نسبه له الصفدي وابن شاكر الكتبي والعيني وابن تغري بردي والسيوطي 
وغيرهم”". ولم أقف عليه. 

-مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام. (شرح مختصر ابن الحاجب). 

نسبه له الصفدي وابن شاكر الكتبي وابن قاضي شهبة والسيوطي وغيرهم'". 
وقد ذكر الباحث د. جلال الدين عبد الرحمن أنه من الكتب المفقودة» وقدتم 


الوقوف عليه» وهو موضوع هذه الرسالة. 


.)71217( القاضي ناصر الدين البيضاوي وآثره في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: عقد الجمان (؟/ 517 37)» والمنهل الصافي (1/ ».)١١١‏ وطبقات الشافعية (؟/ 19/8). 

() انظر: الوافي بالوفيات (117/ 4 37737)» وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة ب/575١):‏ 
وعقد الجمان (7؟/ /751)» والمنهل الصافي (1/ »)١١١‏ وطبقات الشافعية (177/7)» وبغية الوعاة 
(60/0). 

(:) انظر: الواني بالوفيات (774/117)» وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة 
7 ب»). وطبقات الشافعية (؟/ 7/ا١)»‏ وبغية الوعاة (؟/ .)60٠‏ 
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5 -منهاج الوصول إلى علم الأصول. 


نسبه لنفسه البيضاوي في كتاب الطوالع”". ونسبه له جماعة من العلماء”". 

ونسبه له الصفدي وابن شاكر الكتبي واليافعي والعيني وغيرهم'". وهو من 
أشهر المختصرات الأصولية. قال ابن قاضي صفد: «المنهاج المشهور الذي هو العمدة 
في زمانناء وقد شرحه جماعة من الآئمة» وكان قاضي القضاة القونوي قد ألزم الطلبة 
بحفظه). 

وله شروح كثيرة ع لكان 

مكتبات العالم بذكر نسخة مخطوطة له في خزانة «عموجة زاده برقم ."))١51١(‏ 


.)50( انظر: طوالع الأنوار‎ )١( 

(0) انظر: طبقات الشافعية الصغرى لابن السبكي (لوحة4١١/‏ ب).» ودرة الحجال لابن القاضي 
(/517)» والتحفة البهية للشرقاوي (لوحة7١١/‏ أ)) ومنهج الثقات للعمري ))75١١(‏ ومعجم 
التاريخ للتراث الإسلامي لقرة بلوط (؟/ .)١515‏ 

انظر: الوافي بالوفيات »)7747/١17(‏ وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون 
(لوحة”5١/‏ ب)» ومرآة الجنان (5/ »)١55‏ وعقد الجمان (7017/7).: والمنهل الصافي لابن 
تغري بردي (7/ »)١١١‏ وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 00). 

(5) طبقات الفقهاء الكبرى (لوحة9١٠١/‏ ب). 

(4) انظر: شد الإزار (لوحة “7"/ ب)» و(لوحة / ب)» و(لوحة47/ أ)» والقاضي البيضاوي 
.)١١6-1١(‏ 

() انظر: الوافي بالوفيات /١37(‏ 79 7)» وبغية الوعاة (؟/ 60). 


(0) انظر: معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم (؟/ 5 .)١51‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم [ه. ١‏ [ 


ومع السؤال عن خزانة «عموجة زاده» تبيّن أنها إحدى المكتبات الملحقة بطوب 

قابي سراي» فطلبت تصويرهاء وتبين أن الإحالة المذكورة غير صحيحة. 

ه/ الفقه: 

١‏ - شرح التنبيه للشيرازي. 

يقع في أربع مجلدات. نسبه له ابن شاكر الكتبي والعيني وابن قاضي شهبة”". ولم 
أقف عليه. 

١‏ -الغاية القصوى في دراية الفتوى". 

وهو مختصر من الوسيط للإمام الغزالي (المتوفى ينة 05٠5ه).‏ وقد نسبه له 
الصفدي وابن شاكر الكتبي واليافعي وغيرهم'". 

وقد حققه د. علي القرة داغي وطبع في مجلدين» وحصل به على درجة الماجستير 


في الفقه من جامعة الأزهر» وقد شرحه جماعة من العلماء©. 


0701 /7( انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة575١/ ب)» وعقد الجمان‎ )١( 
.)١9/7 وطبقات الشافعية (؟/‎ 

() انظر: طبقات الشافعية الصغرى لابن السبكي (لوحة9١٠/‏ ب)» والعقد المذهب لابن الملقن 
(007). ودرة الحجال لابن القاضي (7/ 2717)» والتحفة البهية للشرقاوي (لوحة؟؟١١//).‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة (؟/ »)١١97‏ ومعجم التراث للتراث الإسلامي في مكتبات 
العالم لقرة بلوط (؟/ .)١5١8‏ 

(9) انظر: الواني بالوفيات (74/117”)» وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون 
(لوحة” /١5‏ ب»» ومرآة الجنان (5/ »)١75‏ وبغية الوعاة للسيوطي (7/ »)5٠‏ وكشف الظنون 
.)١1١97/0(‏ 


(5) انظر: شد الإزار للعمري (لوحة /١57‏ أ) و(لوحة ”97/أ). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [] 


*- المنهاج في الفقه. 


نسبّه له مُمَرَّا بين وبين منهاج الوصول ابن شاكر الكتبي والعيني وابن تغري 


رف وم أقف عليه. 
؛ - شرح المنهاج في الفقه. 


وهو شرح الكتاب السابق» نسبه له ابن شاكر الكتبي وابن تغري بردي"". وم 
أقف عليه. 


و/ علوم اللغة (النحو والآدب): 

3 للب في النّحو". 
ويعرف أيضا بمختصر الكافية» وهو كتاب قد شرحه غير واحد. وهو مختصر من الكافية 
لابن الحاجب”». وقد حصلت على نسخة منه في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم (ف١771)‏ وتقع في ١(‏ الوحة). وأوله: «الحمد لله الذي رَفَعَ 


الجازمينَ بوحدانيته بِمَضْلِهء وحَمّضٌ الشّاكينء وجَرَّهُم إلى الجحيم بِعَذْلِه)©. 


))701//5( انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة55١/ ب)» وعقد الجمان‎ )١( 
.)١١1١ والمنهل الصاني (/ا/‎ 

(1) انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة55 /١‏ ب». والمنهل الصاني (1/ .)١١١‏ 

(') منه نسخة خطية من مصورات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(ف7770). وتحت يدي صورة منها. 
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (17/ 217077 والأعلام للزركلي (5/ »))23١١‏ ومعجم 
التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم لقرة بلوط (؟/ .)١5١15‏ 

(:) انظر: كشف الظنون (7/ 171/7). 

(5) اللب في النحو (لوحة١/‏ أ). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 0 ١١‏ أ 


ومن شرحه: محمد بن بير علي البركوي (4/801ه) في كتاب ساه «امتحان الأذكياء». 
وقد وقفت عليه» وأوله: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى... وبعد فل]| 
أردت أن أدرس كتاب اللب المنسوب للإمام الأوحدي [عبد الله بن ] عمر القاضي 
البيضاوي عليه رحمة العزيز القوي سألني بعض أصحابي ان أكتب لهم شرحا يحل 
عقد ألفاظه ومبانيه)". 


؟- شرح الكافية في النحو". 
العلامة اره التاجب الالكن: 


'- تسبيع البردة. (بردة البوصيري)©. 


وأوله: «الليَمْلَمُ مَابالَلْتِ مِنْ كم وَمِنْ غَرَام بأَخْسّائي وَعِنْ سَنَّم 


وه حرو ند 2 ]اي ا وا ري ا ار مده ور 
مَرَجَتَ ذَمْعَا جَرَى من مُقلَةِ يدّم)©. 
)١(‏ امتحان الأذكياء (لوحة؟١/‏ أ). 
(0)انظر: درة الحجال لابن القاضي (7/ 517). 
(*) ووهم العيني وابن تغري بردي فجعلوا الكافية كتابا في المنطق وآن البيضاوي شرحه. 
انظر: الوافي بالوفيات /١11(‏ 227374 وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة55١/‏ ب)» 
وعقد الجمان (7/ 517 7). والمنهل الصافي (/1/ »)١١١‏ وبغية الوعاة (؟/ 00). 
(5) انظر: معجم التاريخ للتراث الإسلامي قي مكتبات العالم لقرة بلوط (5/ .)١5١5‏ 
(6) تسبيع البردة (لوحة7/ أ). نسخة مركز جمعة الماجد. وتحت يدي نسخ أخرى من دار الكتب 


الظاهرية ومركز الملك فيصل. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 0 ١‏ أ 


وم أقف على نسبة هذا التشبيع فق شائن المصادز المي تررحت الميضاوي 
وعَرَّفَت بكتبه» فلم أقف على من ينسب هذا التسبيع للبيضاوي. 

وقد وقفثٌ على حمس نسخ مخطوطة من الكتاب» وصورتها من مصادرها 
المختلفة» فوجدتها مُتّفقة في نسبة هذا النّسبيع إلى البيضاويء ولا يظهر من هذه 
النسخ أن بعضها أصل لبعضء أو أنها ترجع لأصل واحد مما يُقلّل من أمكانية 
توارد الخطأ في النُسبة-» وقد حرصت أن أبحث عن تسبيعات أخرى للبردة؛ لكي 
أتأكد من نسبة تسبيع البردة للبيضاويء فلعلها لغيره ونُسِبت له وَهْما؛ِ لشهرة 
البيضاوي. وأغلب ما وجدت هو تخميسات للبردة فهو الأكثر» ومع مزيد البحث 
توصّلت إلى تسبيعين آخرين”". الأول: لأحمد بن مصيان الباتوني. والثاني: بعنوان 
تفريج الشدة بتسبيع البردة لعثان بن علي. ول يتّفقا مع تسبيع البيضاويء وتبيّن أنه) 
تسبيعان مختلفان تمامّاء وهو يومئ إلى مزيد الاطمئنان بعدم نحل هذا الكتاب 
للبيضاوي. 

كن ضدن حاحى خرليفة بهد التسيع الرروة معدبو الوا #(المخرق سه 
56ه20". ووجدت في مركز الملك فيصل نسختين منه منسوبة لمحمد بن الوفاء! 


برقم(59١‏ 07-7 و(185١”‏ فب). 


ورجعت لديوان محمد بن الوفاء”" وقد خلا من ذكر هذا التسبيع. واجتهدت 


)١(‏ أغلب ما وضع على البردة تخميساتء أما التسبيع فقد بحت فلم أقف إلا على ما ذكرت. 

(0) انظر: كشف الظنون (17757/57). 

(") المطبوع مع شرحه باسم: «المورد الأصفى في شرح ديوان سيدي محمد وفا» لمحمد إبراهيم محمد 
سالم المطبوع سنة 57١‏ ١ه‏ بالشركة المتحدة للطباعة بالقاهرة - مصر. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [0] 


في الرجوع للكتب التي اعتنت بترجمة ابن الوفاء”" لكي أتأكد من صحة نسبة هذا 
التسبيع إليه» فلم أقف على ذكر لهذا التسبيع. 

ولا أستطيع الجزم بصحة نسبة هذا التسبيع للبيضاوي من عدمه. فتعدد 
النسخ للبيضاوي وكونه يسبق ابن وفا زماناء يغلّب ترجيح نسبة التسبيع له مع ما 
نقل عن البيضاوي من معاناته للشعر ورثائه لشيخه البوشكاني بقصيدة طويلة؛ كا 
ذكر في المبحث الخامس الخاص بشيوخه. 

إلا أن هذا النوع من الشعر اشتهر به ابن الوفاء وهو أنسب لأسلوبه.ء وخلو 
ديوانه من هذا التسبيع لا يدل على أن هذا التسبيع ليس له؛ لآن ديوانه مبجموع من 
عدة مصادر ولا يلزم شموله لشعره. والله أعلم بحقيقة الحال. 


؟" 0 


ز/ التاريخ: 

-١‏ نظام التواريخ. 

وصرح البيضاوي باسمه في أوله وذكر فيه والده””. وهو تاريخ بالفارسية. 
ولعله المؤلف الوحيد للبيضاوي بغير العربية. 

قال آغا بزرك زاده: «449: نظام التواريخ تاريخ عام صغير» للقاضي البيضاوي 


عبد الله بن عمر صاحب أنوار التنزيل في التفسير. لكنه في هذا الكتاب الفارسى في 


)١(‏ انظر: النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية للزرقاني (71)» ومناهل الصفا في مناقب آل الوفا 
للبدري (41)» ومزيل نقاب الخفا عن كنى ساداتنا بني وفا للزييدي (لوحة؟/ ب)» وبيت السادات 
الوفائية للبكري (57). 

(0) انظر: حاشية القونوي /١(‏ 5)» والأعلام للزركلي (5/ »23٠١‏ ومعجم التاريخ للتراث 
الإسلامي لقرة بلوط .)١517/7(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 1 ١١‏ أ 


التاريخ أكثر منه تشيعا منه في تفسيره المذكور. وقد طبع بحيدر آباد ثم إيران 
ش)720". والكتاب مختصر صغير الحجم. طبع عدة طبعات» آخرها بتحقيق مير 
هاشم محدث في طهران بإيران سنة 7٠٠7م‏ من منشورات دكتر محمود أفشار يزدي 
والكتاب مع فهارسه في ١١‏ صفحة. 

أوله: «الحمدٌ لله ذي العظمةٍ والكبرياء» حمد ربي مبايت وشكر ربي غايت». 

وقد سعيث في ترجمة قسم كبير منه عن طريق فضيلة القاضي الشيخ إبراهيم 
المريخي رئيس محكمة الاستثناف السِّييّة بالبحرين» الذي أوصله للشيخ حبيب 
سلامي - من عرب فارس وخريج كليّة الشّريعة بالأزهر- الذي قام بترجمة دقيقة 
له؛ لتمام معرفته بالفارسيّة. واستفدت من هذه الترجمة في مواطن من الدراسة. 

ح/ التصوف: 

١‏ - كتاب في تهذيب الأخلاق في التصوف. 

نسبه له ابن شاكر الكتبي وابن قاضي شهبة"". ولم أقف عليه. 

ط/ المنطق: 

-١‏ شرح المطالع في المنطق للأرموي. 


نسبه له الصّفدي وابن شاكر الكتبي واليافعي وغيرهه””". ول أقف عليه. 


.)/7 5( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١( 

() انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة5١/‏ ب»» وطبقات الشافعية 

() الإظاب؟/الكواني بالوفيات (717/4/11), وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون 
(لوحة55١/‏ ب»» ومرآة الجنان (5/ »)١70‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 19/7), 


وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ 60). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [115] 


7" كنات ف المطق: 

نسبه ابن شاكر الكتبي وغيره مُرٌقَا بين وبين الكتاب السَّابق”". ولم أقف عليه. 
ى/ الفلسفة: 

-١‏ شرح المحصّّل للرازي”". 

المعني بالمحصل هو «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (المتوفى سنة 5 70ه)2) ونسب 
الشرح للبيضاوي المؤرخ ابن شاكر الكتبي©). ولم أقف عليه. 

ك/ الفلك واطيئة: 

١-مختصر‏ في الطيئة. 

نسبه له العصام إسماعيل القونوي وغيره'". ورسالة منازل القمر المدسوبة 
للبيضاوي» هي جزء من هذا الكتاب”"". 

- شرح الفصول للنصير الطوسي (المتوفى سنة 1/7اه). 


)١(‏ انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحةب/57١)»:‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/ “7/ا١).‏ 

(؟) انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١١١‏ 

(") طبعه مع تلخيص المحصلء طه عبد الرؤوف سعدء ونشر بمكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة - 
صر 

(4) انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحةب/55١)‏ 

(0) انظر: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي /١(‏ 5)» وعناية القاضي للخفاجي /١(‏ 5). 


030 مقدمة تحقيق نظام التواريخ للبيضاوي» مير هاشم محدث (ل). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [30)] 


وهو كتاب في الهيئة أيضاء ونسبه له الخوانساري”", ولم أقف عليه. 
ل/ موضوعات العلوم: 
١‏ -الكتاب المنيف في صناعة التعريف”". 
له عِدَّة نُسخ خطيّة» تحت يدي نُسختان منها”". 
وقد طبعها الدكتور عباس سليهان ضمن كتابه «اتصنيف العلوم بين نصير 
الدّين الطريق وناصر الدين البيضاوي»”. باسم: «رسالة في موضوعات العلوم 
وتعاريفها». 
واحتوى الكتاب على دراسة ثم تحقيق لرسالتين» الأولى: فصل في بيان أقسام 
الحكمة على سبيل الايجاز للنصير الطومي, والثانية: رسالة في موضوعات العلوم 
وتعاريفها للبيضاوي. 
والظاهر أن اسم هذه الرسالة هو «الكتاب المنيف في صناعة التعريف») 
لوروده في النسخ الخطية» ولأنه يتفق مع طريقة البيضاوي في تسمية كتبه على طريقة 
السجع. ولأن الاسم الذي طبع به الكتاب هو أشبه بالتعريف بمضمون الرسالة من 
أن يكون عنوانًا لها. وهي رسالة صغيرة. 


هذا ما وقفت عليه من مصنفات للبيضاويء والغالب أن هناك مصنفات 


.)17/7 /7( انظر: روضات الجنات‎ )١( 

(؟) معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم لقرة بلوط (؟/ .)١515‏ 

(©) الأولى: نسخة مكتبة روان كوشكي برقم /1/70١14(‏ ضمن مجموع). والثانية: نسخة مركز 
الملك فيصل بالرياض (1//5554) ضمن مجموع. 

(4) نشرته دار النهضة العربية ببيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١1995‏ م. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م لق ١‏ أ 


أخرى له لم أقف عليها أو على ذكر لماء إذ في عبارة البيضاوي في مقدمة تاريخه ما 
يوحي أن للبيضاوي مصنفات في سائر العلوم الدينية وما سجل هنا لا يشمل ذلكء. 
قال البيضاوي: «وفقني الله تعالى أن أحرر في كل فن من العلوم الدينية كتابا في ريعان 


شبابى)7"'. 
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القسم الثان: مؤلفات منحولة للبيضاوي: 

-١‏ الإرشاد في الفقه. 

نسبه له ابن شاكر الكتبي”". وهو وهم منه فالكتاب لبيضاوي آخر متقدم على 
ناصر الدين البيضاويء وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوي (المتوفى 
سنة 8474ه)2. قال ابن السبكي: «وله على ما ذكر ابن الصلاح: كتاب الإرشاد في 
شرح كفاية الصيمري»©. 

١‏ -التبصرة في الفقه. 

نسبه له ابن شاكر الكتبي. وهو وهم فقد اطلعت على مجموع من شرح أب بكر 
البيضاوي باسم: أدلة التبصرة» ويليه كتابه التبصرة» وفي مقدمة الكتاب التصريح 


بأنه لأي بكر محمد بن أحمد البيضاويء» وهي نسخة بالمتحف البريطاني برقم 


.)7( نظام التواريخ‎ )١( 

(1) انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحةب/55١).‏ 

(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (47/5)» وطبقات الشافعية للإسنوي .)57١ /١(‏ 
(:) طبقات الشافعية الكبرى (941//5). 

(0) انظر: عيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحةب/55١).‏ 
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ال 
وقال ابن السبكي: «وأبو بكر هذا هو مصنف التبصرة في الفقه مختصر عندي)". 
"٠‏ التذكرة. 


ونسبه للبيضاوي ابن الملقن فيم| نقله عنه حاجي خليفة» ونسبه له أيضا 
البغدادي””". وهو وهم أيضاء فقد قال ابن السبكي: «أن القاضي أبا بكر قد شرح 
كتابه التبصرة بشرحين, أحدهما: التذكرة في شرح التبصرة. وقفتٌ أنا عليه» وهو في 
مجلدين)7. 

5 - نعمة السائل في دفع الصائل. 

نُيسبَ للبيضاوي في معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العام 
وأحال على خزانة «آمانت خزينة سي برقم(7/ ٠‏ /ا/ا)ضمن مجموع». وقد تحصلت 
غيل الكنسات المذكورة:وأوله: «التمد له الذي خلق الإتسان من صلتصال 
كالفخار»”". فتبين أنه ليس من مؤلفات البيضاوي. وأنه جوابٌ وَرَدٌ على اعتراضات 
زين الدين الخنجي على منهاج الوصول للبيضاوي من ابنه مجد الدين إسماعيل بن 
علي الخنجي (المتوفى سنة 5 5 /اه) رادًا على أبيه منتصرًا للبيضاوي!". 


)١١‏ انظر: أدلة التبصرة (لوحة77١/‏ ب)» والتبصرة /١95(‏ ب). 

.)91//5( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

() انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة /١(‏ /7171)) وهدية العارفين (0/ 577). 
(:) طبقات الشافعية الكبرى (91//5). 

(5) انظر: معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم .)١515/5(‏ 

(1) نعمة السائل (لوحة9١١/أ).‏ 

(1) انظر: شد الإزار لجنيد العمري الشيرازي (لوحة ”9/ ب) 
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- الرَّدٌ على حاشية القواعد «قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام لابن 

المطهر الح الشيعي». 

نسب للبيضاوي في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه 

وأصوله)”". وأحال على وجوهه في المكتبة المركزية بجامعة طهران في (741) 

لوحة!. برقم (77/ 7015)) وتبيّن لي أنَّه وهم إِنَّا هو لوحة في مجموع فيه صورة 

المراسلة المزعومة بين الإمام البيضاوي والحلى الشيعي التي سبق الكلام عنهاء 

وقواعد الأحكام إنا تم بعد وفاة البيضاوي فأيٌّ رد على حاشية يكون له بعد 

ذلك!. 

7- رسالة في بيان أن أس)ء الله تعالى توقيفية. 

اطلعت على هذه المخطوطة المنسوبة للبيضاويء. وهي من مخطوطات مركز 

الملك فيصل بالرياض» برقم (87149/ ) ضمن مجموع. 

وبقراءة الرسالة تبن استحالة نسبتها للبيضاوي؛ لكونه ينقل عن عضد الدين 

الإيجي وهو لم يدرك البيضاويء. بل هو تلميذ تلميذه. ومع مقابلته مع رسالة 

لابن كمال باشا في بيان أن أسم)ء الله توقيفية تبين أنها متفقة» وأن نسبتها إلى 

البيضاوي وهمء والصحيح أنها لابن كمال باشا. 

إقنارة :كنت آمل أن اجعل عدو لانارض] للولفات البيضاوي اذكر ادن ترتيهنا 
مُبتدئا بأول ما صنف البيضاوي إلى آخره. وذلك عن طريق نصّه على تاريخ 
لفون اوجن اوناع لاقدا فهر ل با العرفةة|الأموق هل اناغو كن ةدعل 


التاريخ في حكم المعدوم. وإحالات البيضاوي على كتبه الآخرى ليست بالكثرة التي 


.)2707/5( انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه وأصوله)‎ )١( 
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تكفي للكشفت عن ترتيبها الزهتيء الأمر الذي 1 يمكنني عا آمل إلّا أن ها تحصّل لي 
سأورده أثناء الكلام على تاريخ تأليف «مرصاد الإفهام». 

ما تحصل لي من الترتيب الزمني بين تآليف البيضاوي: 

أ/ مؤلفات المرحلة الأولى «شيراز): 

© «مصباح الأرواح». فقد ورد ذكره في المنهاج". 

٠.‏ وك يعد متها الووضوك اوإوقل ا دكزت اهلماع انا يكين ان 
قبل المرصاد. ويقدر أن «لب الألباب» مختصر الكافية في النحو ألف في 
هذه الفترة» وتقدير أنه من مؤلفات مرحلة شيراز هو من دلالة كلام 
البيضاوي في مقدمة تاريخه”". 

» «نظام التواريخ» وانتهى من تأليفه في الحادي والعشرون من المحرم سنة 
:لاه ثم إ إنه عاد فأضاف عليه بعض إضافات متأخرة”. 

. «طوالع الأنوار»» وقد ورد ذكره في التفسير ومنتهى المنى2». 

ب/ مؤلفات المرحلة الثانية «تبريز): 


.)١١1١( انظر: المنهاج‎ )١( 

)١(‏ ويمكن أن يضاف إلى هذه الفترة -قبل تصنيف نظام التواريخ - مصنفات أخرى هي مختصرات 
للبيضاوي. انظر: نظام التواريخ (7). 

() انظر: نظام التواريخ (7). وما يدل على إضافاته بعد ذلك ترحمه على والده والذي توفي سنة 
0 هه وذكره وفاة آبش بنت الأتابك سعد بن أبي بكر السلغري سنة 747ه. انظر: نظام 
التواريخ (565١1701؟١).‏ 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي /١(‏ 774)» ومنتهى المنى (لوحة8/؟/ أ). 
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» «مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام». ورد ذكره في المنتهى والتحفة 
والتفسير”"» ألفه أول وصوله إلى تتريز. 

. «تحفة الأبرار» -شرح مصابيح السنة للبغوي-. ورد ذكره في التفسير". 
و«منتهى المنى شرح الأسماء الحسنى» ورد ذكره في التفسير". وأقدر أن 
كلا منهها ألف بين 1ه حتى سنة 4ه. 

. األوان السزيل وأسران التاويز :الف ارس مركت وق وقتف عن 
نسحخة منه مؤرخة سلة 05/15 

٠‏ «الغاية القصوى في دراية الفتوى». أحال فيه على كتبه الأصولية -هكذا 
بالجمع - فهو بعد هذه المصنفات الأصولية» ولم يذكره في تفسيره -مع 
أله حال قن عرقي ميهفلا الف يع أذااعيى يلملست 


وما ذكرته هو تقدير ومقاربة للوصول. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (7/ 7801), و(7/ 42١18١‏ وتحفة الأبرار (لوحة5/ أ)» ومنتهى المنى 
(لوحةه/ ب). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (؟/ 777). 

9) انظر: تفسير البيضاوي (0/ 5 077). 


(؟) انظر: أنوار التنزيل خاتمة الجزء الأول (لوحة 017 7/ أ). نسخة تشستر بيتي برقم .)5٠01(‏ 
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الملبحث التاسع: مكانته» وثناء العلماء عليه. 

تواردت عبارات المترجمين للبيضاوي بالثّناء عليه بأنه كان إمامًا بارعًا متقنا محققا 
ار انعط فاك ةا زاف فلودبة عارف] بالتفوو وال فيطلاي والفقة 
والعربية والمنطق"'.وتصدر عدة سنين للفتيا والتدريسء وانتفع الناس يه)”". 

ووصفه ابن حبيب بقوله: «عالم نما زرع فضله ونجم. وحاكم عظمت بجواره 
بلاد العجم, برع في الفقه والأصولء وجمع بين المعقول والمنقولء تكلم كل من 
الأئمة بالثناء على مصنفاته وَقَاة)2. 

قاع لمق رذن رك نشل و3 اتن أكقر التخصيصضين 0 نه 
الحقبة التي عاش فيها البيضاوي خاصة بلاد فارس- أن البيضاوي أهم أصحاب 
التواليف العربية على الاطلاق©. 

وعلم البيضاوي وحسن تصنيفه» جعلت مؤلفاته تدخل في مناهج التدريس من 
عصره إلى عصور قريبة”. 

وهذه أمثلة لكلام العلماء في الثناء عليه: 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (161/8)» وطبقات الفقهاء لابن قاضي صفد 
(لوحة /١١9‏ ب»» والعقد المذهب »)١177(‏ ودرة الحجال لابن القاضي (57//7). 

(0) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي (ا/ .)١١١‏ 

(") درة الأسلاك في دولة الأتراك (لوحة/01/ أ). 

(:) انظر: تاريخ الآدب في إيران «من الفردومي إلى السعدي) (570). 


(6) انظر: التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى (5/ 700). 
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قال الذهبى: «من كبار الآئمة في المعقول)2. 
وقال ابن شاكر الكتبي: «العلامة الأوحد...صاحب المصنفات وعالم أذربييجان 


020 


وشيخ تلك الناحية» 


وقال اليافعي: «الإمام أعلم العلماء الأعلام)2. 
وقال ابن تغري بردي: «فريد عصره ووحيد دهره)”". 

وقال العلامة فرج الأردبيلي: «الإمام المحقق, والمصباح المدقق» مالك أزمة 
المشروع والمعقول» ممسك أعنة الفروع والأصول)©. 

وقال المجد الإيكي: «الأستاذ المحقق وا حبر المدقق مفسر التنزيل ومقرر التأويل 
مالك أزمة القضاة والحكام إمام أئمة الأنام»©. 

وقال محمد نجيم بن زهير: «الإمام المدقق والبحر المحقق. الجامع بين المعقول 
والمنقول. المبين لقواعد الفروع والأصولء قاضي القضاة والحكام؛ أسوة أفاضل 
الأنام» ناصر الملة والدين» إمام الإسلام والمسلمين»)7". 


واختم هذا الملبحث بخبر أورده العفيف المطري عن أب نصر بن بشر المانبي قال: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (70//11) -طبعة علوش- والتي فيها الجزء الساقط من طبعة مؤسسة 
الرسالة. 

() عيون التواريخ (لوحة ب/51١).‏ 

3) مرآة الجنان (5/ )١56‏ 

(5) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (7/ .)١١١‏ 

(5) حقائق الأصول شرح منهاج الوصول (لوحة"/أ). 

(5) معراج الوصول في شرح منهاج الأصول (لوحة١/‏ أ). 

(0) بهجة العقول في شرح منهاج الأصول (لوحة /١‏ أ). 
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«أنَّه سافرٌ مع القاضي ناصر الدين في بعض الطرق. قال: فنزعثٌ َف فشَمَمْتٌ منه 

وشا لقا ا ا انلقو رقا ابرع ال لكي 14 تسدنا 
فنمثُ عن قرب بعد ذلك» فرأيتُ خلفت ظهري بابًا ققد فُتِحَ» فإذا أنا في بيتٍ 

مُبَينّض نزيه في غاية النزاهة. فقلتٌ: لمن هذا البيت؟. فقيل لي: لمن شَّمِّمت منه رائحة 


المسك)27. 


.)97( انظر: ذيل طبقات الشافعيين‎ )١( 
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المبحث العاشر: وفاته. 

وقسمت الكلام على وفاة البيضاويٌ إلى مطلبين: 

الآول: مكان وفاته. والثاني: تاريخ وفاته. 

المطلب الأول: مكان وفاته: 

من المتفق عليه بين المترجمين للبيضاويٌّ أنه توفي في مدينة «تبريز) إحدى مدن 
مقاطعة أذربيجان الإيرانية وحاضرة ملك إيلخانات فارس المغوليين. ىا ذكر ذلك 
الصفدي وابن شاكر الكتبي وابن حبيب وغيرهم"". 

وعلى وجه التّحديد فقد دفن في مقبرة جرنداب©. 

قال الخوانساري: «هذا وقال الشيخ أبو القاسم الكازروني المتكلم الحكيم في 
كتابه الموسوم بسلم السموات عند ذكره لهذا الرجل [القطب الشيرازي] في جملة من 
يذكره من الحكماء الراسخينء.... ومدفنه في جرنداب تبريز» قرب قبر المحقّق 
البيضاوي)2”". وكان ذلك بوصية من قطب الدين الشيرازي (المتوفى سنة ١٠لاه)‏ 


9. إذ كان بينهها صحبة في الطلب على شيوخ في شيراز كالشرف البوشكاني©. 


)١(‏ انظر: الواني بالوفيات (71794/117)» وعيون التواريخ الجزء الحادي والعشرون (لوحة 
ب/55١)»‏ وتذكرة النبيه (1/ 5 .)٠١‏ 

(0) وتقع في جنوب مدينة «تبريزا» وقد تم تحديد ذلك بالاستدلال عن طريق موقع: 
(حطامء.عاع5.000م602) . 

(*) انظر: روضات الجنات (0/ 55). 

(؟) انظر: عقد الجمان للعيني (؟/ /0701) ومنتخب المختار للفاسي (187). 

(0) انظر: شد الإزار (لوحة75١/1).‏ 
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المطلب الثاني: تاريخ وفاته: 

أما تاريخ وفاة البيضاوي فقد اختلفت المصادر في حكاية وفاة القاضي 
البيضاويٌ» على عدَّة روايات: 

الرواية الأولى: أنه توفي سنة 265/"ه. 

وهي أشهرها وأكثرها عند المتقدمين» وتكاد تكون اتفاقًا بين الباحثين المحدثين. 
وأصلها ما نقله الصّلاح الصَّفدي قال: «قال لي الحافظ نجم الدين سعيد الدهلي 
الحنبلي الحريري”": توفي رحمه الله تعالى في سنة خمس وثانين وستائة بتبريز ودفن 
بها)”". ووافقه على هذا الذهبي وابن شاكر الكتبي وابن حبيب والعيني وابن تغري 
بردي وابن العماد””". وحاجي خليفة في أكثر المواضع التي ذكر فيها البيضاوي©. 
وعليه جمهور المحدثين كالزركلي وغيره'. 


)١(‏ انظر ترحمته في منتخب المختار (5 5 -/ا5). 

(؟) الوافي بالوفيات /١1/(‏ 71/9). 

(") انظر: سير أعلام النبلاء (/70/11) -طبعة علوش-. وعيون التواريخ الجزء الحادي 
والعشرون (لوحة ب/57١)»‏ وتذكرة النبيه »)٠١ 5 /١(‏ وعقد الجيان (؟7/ 517 7). والمنهل 
الصاني (9/ »)١١١‏ وشذرات الذهب (797/5). 

(5) انظر: كشف الظنون .)1١159861١1١957/57(‏ 

(5) انظر: الفتح المبين للمراغي (7/ »)4١‏ والأعلام (5/ »223١‏ وناصر الدين البيضاوي وأثره في 
أصول الفقه ))١17١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للدكتور القره داغي ,)758/١(‏ ومقدمة 
تحقيق شرح المنهاج للأصفهاني للأستاذ الدكتور النملة (9)» ومقدمة تحقيق السراج الوهاج 
للدكتور أوزيقان (277)» والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة 
). 
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الرواية الثانية: أنه توفي سنة ١91"ه.‏ 

وذكرها مختارا لما تاج الدين ابن السبكي» وابن قاضي صفد. وابن الملقَّنء 
والشرقاوي والأمير الكبير""©. 

الرواية الثالثة: أنه توفي سنة 957"ه. 

وذكرها مختارا لها اليافعي» وبا مخرمة» وياسين العمري» وذكرها حاجي خليفة”". 

الراوية الرابعة: أنه توفي سنة 79/4"ه. 

وذكرها محمد بن حسن الحجوي”". 

الرواية الخامسة: أن وفاته لم تكن قبل سنة ١5‏ لاه. 

وذكرها كارل بروكلمان على سبيل أغلب الظن؛ مع تصريحه بوجود الاختلاف 
بين المصادر في حكاية تاريخ وفاته» ولم يذكر سببا لغلبة ظنه!”. 

الرواية السادسة: أن توفي سنة 05/"ه. 


وذكرها حاجي خليفة بصيغة التمريض©. 


(0) انظر: طبقات الشافعية الصغرى (لوحة9١٠/‏ ب»» وطبقات الفقهاء الكبرى (لوحة9 /٠١‏ ب)» 
والعقد المذهب (1177)» والتحفة البهية في طبقات الشافعية (لوحة؟57١١/أ))‏ وثبت الأمير 
الكبير (75705). 

(1) انظر: مرآة الجنان (5/ 42١765‏ وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر (5/ 57 5)» ومنهج الثقات 
في تراجم القضاة »)7١١(‏ وكشف الظنون (5/ .)١541١‏ 

(") انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (؟/ 757). 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي -القسم الرابع- (9/ .)77١‏ 

(5) انظر: كشف الظنون .)١517/1١(‏ 
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الرواية السابعة: أنه توفي في حمادى الأولى سنة ١4‏ لاه. 

أوردها الشهاب الخفاجيء وذكر أنها المصححة في التواريخ الفارسية وأن هذا 
التاريخ هو المعتمد'"'. 

مناقشة الرٌّوايات. 

مع تعدد الروايات إلا إن بعضها ظاهر السقوط. فالرواية الرابعة (5944ه) 
انفرد مها العلامة الحجوي وهو متأخرء بلا سند أو أساس تاريخي ذكره. وظاهر أنها 

والرواية الخامسة (57١/اه)‏ انفرد بها كارل بروكلان ولم يجزم بهاء ومع ذلك 
فتناقض قوله. ففي حين أستبعد أن تكون وفاته كانت قبل 5١لاه.‏ قال في المقالة 
التي كتبها لدائرة المعارف الإسلامية عن ترجمة البيضاوي ما نصه: «غير أنه ليس من 
المحتمل أن تكون وفاته قد تأخرت حتى عام ١5‏ لاه)”". 

ويضاف إليه أن بعض نسخ «الغاية القصوى في دراية الفتوى» التي اعتمد عليها 
الدكتور علي القره داغي» منسوخة قبل التاريخ المذكور» وفيها ترم على البييضاوي 
تما يفيد وفاته قبل هذا التاريخ”". 

والرواية السادسة (57857ه) أوردها حاجي خليفة بصيغة التمريض» مع تردده 
في مواطن متعددة. وإيراده لتواريخ مختلفة لوفاة البيضاوي ك] تقدم. 


والرواية السابعة (19١لاه)‏ تعقب القونوي كلام الخفاجي بأن هذه الرواية هي 


.)7/١( عناية القاضى وكفاية الراضى‎ )١( 
.)5١8/5( دائرة المعارف الإسلامية‎ )1( 
.)١1917 2189 017/8-1١ 57 /١( انظر: دراسة الغاية القصوى للبيضاوي للدكتور على القرة داغى‎ )( 
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المعتمدة بها نصه: «وكيف يعتمد عليه مع هذه الاختلافات الكثيرة» فالأولى 
السكوت وعدم التعرض له)"". وتقدم في رد الرواية الخامسة ما يدفع هذه الرواية. 

وهناك أمر آخر يدل على استبعاد هذه الرواية» وهو أن من أقدم المترجمين 
للبيضاوي الصلاح الصفدي المولود سنة 145ه وعلى هذه الرواية يكون عند وفاة 
البيضاوي له عشرون سنة» بينما ذكر الصفدي أن البيضاوي توفي قبل ميلاده هو 
بلقلاف عق فاشك دا انيكون ادزكهرا الأذراله سق من العقد 
ويذكر أنه توفي قبل ولادته يإحدى عشرة سنة2. 

وتبقى الروايات الثلاث هي أقوى ما يمكن العمل به» ونظرا لتقارب الرواية 
الثانية والثالثة وكونه| الأرجحء فسأناقش الرواية الأولى. 

والرواية الأولى ذكرها جماعة من أوائل من ترجم للبيضاوي كا تقدم» وقد مال 
إل ترشبجها المخدثون غم اعد بالبيضاوى: فانط لما و خلال الذي عبد الرتمن 
وأورد ما عده دليلين لترجيح وفاة البيضاوي سنة (7/5ه) وهما": 

/١‏ أنه رواية الحافظ الدهلي وهو معاصر للبيضاوي. 

والرد عليها: بأن الحافظ سعيد الدهلي لم يكن بالمعاصر للبيضاوي ؛ وذلك لأن 
مولد الدهلي كان سنة 7١لاه»‏ أي بعد وفاة البيضاوي بحوالي عشرين سنة!ء فلا 


تقدم عل رواية تلاميذ البيضاوي ومعاصريه والتي ذكرت أن وفاته بعد 


.)5 /١( حاشية القونوي‎ )١( 

)١(‏ مقدمة تحقيق نظام التواريخ للبيضاوي لير هاشم محدث (ه). 

() انظر: القاضي ناصر الدين البيضاوي وآثره في أصول الفقه (170). 
(5) انظر: منتخب المختار للفاسي (57). 
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سئة ٠‏ 19"ه. 

”/ أن تاج الدين التبريزي المولود سنة /ا/51ه ذكر أنه أدرك النصير الطوسي 
المتوى سنة 7/57ه» وهو صغيرء وأدرك القاضى البيضاوي وما أخذ عنه شيئًا. 
وفسرها د. جلال الدين عبد الرحمن أن الذي يبدو أنه لم يأخذ عن البيضاوي شيئا 
لصغر سنه» ولذا عبر ب(أدركت» ويكون عمره وقت وفاة البيضاوي -سنة 
65ه- ثمان سنوات» وهو سن لا يستطيع معه أخذ العلوم» وهذا يؤيد أن تكون 
وفاة البيضاوي سنة 1/26ه. 

والرد عليها: أن هذا الخبر فيه اضطراب يدعو إلى اطراحه؛ وهو أن المترجمين 
للنصير الطوسي يحددون وفاته بالثامن عشر من ذي الحجة سنة 7/ا5اه"», بين)| 
التبريزي ولد سنة 51/7ه ويذكر أنه أدرك النصير الطومي» فثمة إشكال يدعو إلى 
الشك في التواريخ الواردة» ثم إن ترك الأخذ لا ينحصر في صغر السن, فهناك علماء 
أدركوا البيضاوي كبارا ولم يأخذوا عنه شيئّاء وهذا الدليل مدفوع بها سيأتي من نقول 
صريحة عن معاصري البيضاوي كتلميذه الزنجاني والتي تنص على أن وفاة 
البيضاوي كانت بعد سنة ٠59ه.‏ 

ومدفوع بها سجله البيضاوي نفسه في كتابه نظام التواريخ من ذكره لوفاة آأبش 
بنت الأتايك سعد بن أبي بكر السلغري سنة 5745ه". فكيف يؤرخ البيضاوي 


لتاريخ بعد وفاته!. 


)١(‏ انظر: الحوداث المنسوب لابن الفوطى .)5١7(‏ والأنوار الساطعة في المائة السابعة لآغابزرك 
(1300). 


(؟) انظر: نظام التواريخ .)١71(‏ 
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وبعد دفع الرواية المشتهرة أنه توفي سنة 7465هه فإن الروايتين الباقيتين 
(145971ه) متقاربتان جداء فهما المرجحتان لأنما المنقولة عن معاصري 
البيضاوي. 

فبداية: إن الإمام الزنجاني وهو تلميذ البيضاوي» صرح بأن وفاة البيضاوي 
كانت لنيف وتسعين وستائة'"". 

دليل الرواية الثانية: ما ذكره العفيف المطري عن أبي نصر بن بشر المانبي بعد أن 
أورد خبرا عن سفره مع البيضاويء قال: إنه توفي في شهور سنة إحدى وتسعين 
وستاثة'". 

دليل الرواية الثالثة: ما ذكره العفيف المطري عن السراج القزويني أن وفاة 


البيضاوي في المحرم سنة اثنتين وتسعين وستمائة”". 


0 


والرواية الثالثة وإن كان فيها تفصيل يوحي بزيادة علم: إلا أني أقدَّم الرواية 
الثانية التي قال بها من جمعته صحبة مع البيضاوي إضافة للمعاصرة: ثم إن التاريخين 
متقاربان فالرواية الثانية تتحدث عن أول شهر في سنة ”4ه والتوجيه حينئذ أن 
سبب تحديد وفاته بسنة 195ه هو تاريخ بلوغ الخبر للسراج القزويني. 

فالرّاجح في نظري من هذه الرّوايات هو تأريخ وفاته بسنة ١59ه‏ والله أعلم. 

احتضار البيضاوي: 

وقد وجدت في اللوحة الأخيرة من نسخة مخطوطة لكتاب البيضاوي الغاية 
(1) انظر: السلوك في طبقات العلياء والملوك للجندي (]/+80). 


() انظر: ذيل طبقات الشافعيين (47). 
(") انظر: ذيل طبقات الشافعيين (45). 
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القصوىء كتبت في المدرسة الصَّاحبيّة في تبريز سنة 14/اه.. نقلا عن أحد شرّاح 


عم 


٠ 


5 3 5 هط 4 كش 2 
الغاية ما نصه: «قال الشارح: سمعت تمن حضر المصنف وقت إحضاره بتبريزء انه 
3 04 ين هط 5 ٠‏ 7 53 خم 220 0 
أصابه غشية حتَّى ظّنّ مُفارقًا من الدنياء فلا أفاقٌ فتص عينيه» وقال لابنه: أبشر يا 
2 اال وس اع عه 5 د 
حمل فإن شرت بان لى ع الانبياء مشاركة. ثم غعمض بصره» ومات)37". 


ا 


طن ا 5 3 4 2 «اررهة 2 ال ال زر لاسر 
رحم الله تعالى الإمامَ البيضاوي رحمة واسعة. ورَوى ضر يحَة» وَرَوحَ رمسّه. 


)١(‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى (لوحة .)7١8/‏ نسخة جامعة برنستون - نيوجرسى - أمريكا. 


القَص[ الكَان 
الكتاب (مِرْصَاد الإفهام) 


ويتضمن المباحث الآنية: 

اللبحث الأول: سبب تأليف الكتاب. وتاريخه. 

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 

الملبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 

اللبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 

المبحث الخامس: من استفاد منه. ومن قام بخدمته؛ شرحا أو اختصارا. 


اللبحث السادس: تقويم الكتاب. 
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المبحث الأول: سبب تأليف الكتاب. وتاريخه. 

ونَظَمْتٌ هذا المبحث في مَطْلَبنِ: 

المطلب الأول: سبب تأليف الكتاب: 

لقد بَيَنَ البيضاويّ في أول كتابه سببِينٍ لتأليف الكتاب: سبب عام» وآخر خاص: 

الميت العام» وقد بَينَهُ من جهتين: 

-١‏ أن يكون هذا العمل العلمي من الأعمال التي يرجو منها التّواب من الله 
تعالى» وقد وضّح البيضاويٌ هذا القصد من تأليف الكتاب بقوله في المقدمة : 
'اليكون عند الله ذُخْرٌ20)1. 

؟- أهميّة علم أصول الفقه؛ لأنّ الأحكام الشرعية الفقهية تتوقّف على أصول 
الفقه» وقد وضّح ذلك البيضاوي في مقدمة الكتاب» قال: لما كانت الأحكام 
الشّرعِيّة وَالقضايا الفقهيّة التي هي مناط مصالح العباد في المعاش والمعاد, ما لا 
مأوت عن انال كلبياء توه لها دق تمه والقة و ولا 
سبيل إلى ذلك قبل الوقوف على مسالكهاء والعلم بكيفيّة استنباطها من مداركها»”". 

ب/ السبب الخاصء وبيّنه من جهاتٍ ثلاث: 

-١‏ أهميّة مختصر منتهى السّول والأمل لابن الحاجب المالكي -والذي مرصاد 
الإفهام يعد شرعا له-» وعَبّر عن ذلك البيضاويٌ قائلا: «وكان الكتابٌ المنسوبُ إلى 
الإمام الفاضل العلامة جمال الدّين ابن الحاجب أبي عمرو عمانَ بن عمرٌ المالكيٌ - 
تغمّده الله بغفرانه» وكساه حلل رضوانه- مع صغر حجمه؛ ووجازة نظمه حيطا 
(1) مرصاد الإفهام (*). 

(1) مرصاد الإفهام (؟). 
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لباب الألباب في هذا الباب)0". 

-١‏ أن مختصر المنتهى -الذي قرّر أَهمَيّته سابقا- لم يُعتنَ به بشرح أو تعليق» وعلرٌ 
عن هذا البيضاوي قائلًّا: «وكانت در | تتقب» ومهرةً ل تُركب". 

؟- تقديمه لحاكم تبريز آنذاك أو وزيرها. وبين البيضاوي ذلك قائلا: ‏ ليكونَ 
.......... في الحضرة العليا -زيدَ علاها- ذكرًا »”". وسيأتي في المطلب التالي تبريرٌ 
لدعواي أنه مقدَّم لحاكم تبريز أو وزيرها. 

هذين السَّببِين بجهاتها المتعددة وضع البيضاوي هذا الكتاب. 

المطلب الثاني: تاريخ تأليف الكتاب: 

م يبي المصنف البيضاوي تاريخ تأليفه» وهذا أمرٌ ملحوظٌ في سائر مُؤلّفاتهء إذ ل 
يكن من عادة الإمام البيضاوي أن يِبدّن تاريخ نهاية تأليفه بل لم أره يشير صراحة إلى 
أي قرينة» مثل مكانه حين الانتهاءء ونحو ذلك تنا جرت به عادة بعض المصتّفين» ول 
أقف على سبب محدَّد لهذا الأمر من البيضاوي وإغفاله لماء وقد يكون تركّه هكذا لا 
لسبب. 

وإن لم أستطع تحديد سنة تأليف الكتاب بالدَّقة والقطع لكنّي سأحاول أن 
زمن تأليف الكتاب من خلال المعطيات التالية: 


0 
أقذر 
أ-قدرّت وفاة البيضاوي سنة ١59ه.‏ فزمان التأليف منحصر فلا يتعدى 
تاريخ وفاته. 
)١(‏ مرصاد الإفهام (7-5). 


(؟) مرصاد الإفهام (6). 
() مرصاد الإفهام (6). 
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ب- دعا البيضاوي لابن الحاجب بالرّحمة والمغفرة من يقتضي أن يكون التأليف 
بعد وفاة ابن الحاجب والذي توفي سنة 5 115ه. 

ج- أشار البيضاوي للمرصاد في تفسيره في موضعينء مما يقتضي أن يكون تأليف 
«مرصاد الإفهام» قد سبق تأليفه للتفسير» وأقدم نسخة مخطوطة وقفت عليها من 
تفسيره «أنوار التّتزيل) كُيْبَت في أوائل جمادى الآخرة سنة 541ه2". فيكون تأليف 
المرصاد قبل هذه السّنة على غالب الظن. وقد أشار البيضاوي للمرصاد في كتابيه 
اوه لازا ناس فطا ني انعرف وسعيى القن تبرت البجاهالة اتلس اودر 
منهم| قد ألّفه قبل التّمسير أيضّاء فهو يشير في تفسيره إلى شرحه على المصابيح و إلى 
«منتهى المنى» فيقتضي أن يكون تأليفهم| سابقًا للتفسير. فإذا كان بين تأليف المرصاد 
وتأليف التفسير كتابان» هما شرح المصابيح و«متتهى المنى». فيقوى أنه يكون أَلّف 
قبل سنة 1/5ه. كم تقدّم. 

هذه هي المعطيات الأكثر وثاقة ودقّة» وهي تجعل تقدير زمن تأليف الكتاب 
واسعًا من حوالي سنة /5141ه إلى سنة “7717هه أي أكثر من ثلاثين سنة!. وتحديد 
تأليف كتاب بين تاريخين مهذا الفارق» يكاد يفقد قيمة تحديد تاريخ التأليف. لكن 
هذا التحديد أستطيع أقول: إنه تحديد دقيق. لا أظنه يَرِدُ عليه ما ينقضّه. 

وإذا حاولت تقريب زمن تاريخ التّصنيف على سبيل الظن. فأقول: لديّ قرائن 
تُسهم في التحديد ولا تؤدي للجزم به وهي: 

أ/ إن البيضاوي ذكر أن من البواعث على التصنيف على كتاب ابن الحاجب أنه: 


)١(‏ وهي موجودة بمكتبة تشستر بيتي برقم .)5٠57(‏ ولدي صورة منها. 
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«درّة لم تثقب ومهرة لم تركب»27. وهو يُوحي أن الكتابّ بعد انتتشاره لم يَقَم أحدٌ 
بشرحه. وزد على هذا أن وصول كتاب لابن الحاجب المالكي المصري إلى بلاد مثل 
شيراز وتبريز ثم ذُيوعه يحتاج لزمن غير قليل. فأقدر أن يكون زمن تأليفه عقب وفاة 
اين الخاتجت يستؤات غديدة تجغل لإشارة البيضاوق مغنى من اتتذانه لكنات ظل 
زمنا م يحظ بمن يُِجَلُ جوهره ويمتطي سَرْجّه". 

ب- يضاف إلى القرائن ما سيأتي أنه ألّف «المرصاد» بعد كتابه «منهاج الوصول». 
و«المنهاج» يسبق كتاب #المصباح». مع ما أَييّنه من أن الأ فتافة لين سن و فدات 
الإيشنارع الأول 

ج- ذكر الخوانساري" أن «أنوار التنزيل» كان الكتاب الذي تقدّم به البيضاوي 
للسّلطان المغولي بتبريز حينما قصدها. فإن صحّت هذه الرّواية» فيكون تأليف 
المرصاد قبل هذا التاريخ. 

د- قول البيضاوي في المقدمة: «لِيكُونَ لي عندٌ الله دُخرّاء وفي الحضرة العُليا -زِيدَ 


غلاها- ذكرًا)©. فهنا احتمالٌ قائمٌء وهو أن المقصود بالحضرة العليا: هو حاكمٌ كتبّ 


.)7( مرصاد الإفهام‎ )١( 

(؟) وما يلفت الانتباه هو الحظوة والاهتام الذي حظي به مختصر ابن الحاجب بعد ذلك» فشرحه 
عدد من أقران البيضاوي وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه وغيرهم» وله شروح كثيرة» الأمر الذي لا 
أعتقد أنه حظي به أي كتاب أصولي آخر. 

انظر: روضات الجنات .)١718/5(‏ مع الإشارة إلى أن هذه الرواية غير مسلمة» ولعل لها أصلا 
لكن دخلها ما دخلهاء والاستشهاد منها هو ني أن تأليف التفسير كان في السنوات الأولى من 
نزول البيضاوي «تبريز). 


(5) مرصاد الإفهام (7). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زد [ 


الإمام البيضاويٌ «مرصاد الإفهام) ليقدّمه له -وهي عادةٌ جارية في ذاك العصر وقبلّه 
ا ل ا ل ل ال م ا ا 
عدن الله 1ه ال وهذا آم أزاء افق لا ملي 07 
-١‏ إن التَأسِيسَ أَوْلّ والاحتمالٌ الذي سف أَوَلّا أجل. 
؟- وَضْفتٌ الحاكم ب«الحضرة العليا» استعمالٌ واقعٌ» وأضرب عليه مثالين يقرب 
عصرهما من عصر البيضاوي» واستعمل في حاكم تبريز. 
المثال الأول: كتاب تاريخ وصاف الحضرة» لشرف الدين عبد الله بن فضل الله 
الشيرازي» واوصاف الحضرة» لقب للمؤلف. والمعني بالحضرة هنا حاكم تبريز'" 
المثال الثاني: وهو التعبير الشائع في وصف حاكم تبريز الآليخاني» فهذا رشيد الدين 
الحمذاني -مؤرخ المغول- يقول في وصف حاكم تبريز الأليخاني آنذاك محمد أليجاتوا 
المعروف بااخدابنده» أو اخرابنده»: «كما لحق بتلك الحضرة الشّريفة العُليا»”. 


)١(‏ وقد قدم البيضاوي كتابه «منتهى المنى) إلى الوزير الصالح تاج الدين محمد المؤمني القزويني. 
انظر: منتهى المنى (لوحة”/ ب). 

.ه١١59 الكتاب مطبوع ببمباي في الهند سنة‎ )١( 

() جامع التواريخ المجلد الثاني «الأليخانيون» .)188/١(‏ وهو على كل حال تعبير شائع -وإن كان في 
وصف حاكمية تبريز الأليخانية أكثر. ففي مقدمة ابن جزي لرحلة ابن بطُوطة واصمًا السلطان أبا 
عنان: «ولما كانت حضرته العلية مطمح الآمال ومسرح هم الرجال... وكان تمن وفد على بابها السامي 
وتعدى أوشال البلاد إلى بحرها الطامي الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق جوال الأرض ومخترق 
الأقاليم بالطول والعرض أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بابن 
بطوطة المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين وهو الذي طاف الأرض معتبرا وطوى الأمصار 
مختبرا وباحث فرق الأمم وسبر سير العرب والعجم ثم ألقى عصا التسيار مبذه الحضرة العليا لما علم 
أن لها مزية الفضل دون شرط). تحفة النظار في غرائب الأمصار (1/ .)١5١‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [ه*] 


وهذا ابن الفْوَطِي الحنبلي -المعاصر للبيضاوي- يقول عن القطب التستري: 

«وهو من فقهاء المدرسة السَّيّارَة بالحضرة)2"0. 

"- تعبير البيضاوي بلفظ: «زيد علاها»» يرفع عندي احتمال التّأكيد. إذ كيف 

مل يز 5ف لعلو يلق له الكل ارق وا وها 

إذا تقرر هذا فيكون كتابه ألََّهُ بعد سفره إلى تبريز ليُعرف محله ويُستشرف. 
وأستبعد أن يكون حاكم شيراز؛ لأن تأليفه للمرصاد كان متأخرًا عن كتب مثل 
«المنهاج» و«المصباح»» فلا حاجة لتأليفه ليذكر عند حاكم هوأصلا قاضي قضاته 
ومقدّمًا عند سّعاته كيف وهو أيضًا ابن قاضي قضاة شيراز وحفيد قاضي شيراز 
وابن ابن أخي قاضي شيراز!. 

وممًا يساعد على دفع أن يكون الحاكم المقصود هو حاكم شيراز أن الوارد في 
ترجمة البيضاوي أنه قد خرج بعد أن عرض له أمر قد حط من شأنه واستضغر أمره؛ 
فنع 2ك فى الرواياك يطلب التمكارة" وعدا الكنات كننا فب كك 
العلمية» وأي شي أفضل من كتاب يفصح عن إلمامه بعلم الأصول الذي اختص به 
ل الآضا التسوهن التلاء المحقنينه الآظير حيسه أن يون الشاري النه 
لما خرجٍ إلى تبريز» فالتّقدير حينئذ أن يكون ألفه أوائل مُكثه بتبريز. لأنه يقصد به 
التعريف بنفسه. والبيضاوي قد حصل له الاتصال بالحاكم بعد فترة وجيزة من أول 


وصوله عن طريق شيخه العارف خواجه محمد الكيخاني””". 


.)5178 /7( انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب‎ )١( 
.)١7/8/80( انظر: روضات الجنات للخوانساري‎ )"( 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 3 ١‏ أ 


وإذاتقر و أنه ألفه هون لدم ل مشاكييياة فالاقرى أنه الفة أول وصطسة لف 
ولتقدير ذلك عدة قرائن: 

/١‏ التعريف بنفسه يكون في أول الاتصالء إذ لا يعقل أن يقوم بذلك متأخراء 
خاصة والبيضاوي نفسه لم يذكر أن تأليف الكتاب كان بطلب من الحاكم أو غيره 
حتى يقدر أن يتأخر تأليفه بعد الاتصال بفترة. 

؟/ إنجازه الكتاب في وقت وجيزهء ومظاهر العجلة في تصنيفه. 

فالليشاوق كك أنه القه مين ويبعة الكال فل سيل الأزقيانه لا عل 
استيفاءٍ الفكرء وإِمْعَانِ النّظر)0". ويظهر من هذه العبارة السرعة في إنجاز الكتاب. 
مما يؤيد أن يكون آلفه أول وصوله إلى تبريز. 

أما رحلة البيضاوي ل«تبريز» فهي بعد صرفه عن القضاء سنة ١5/0ه.‏ وتقدير 
صرفه عن القضاء سنة ١ه‏ هو استنتاج ما ذكره ابن السبكي أن البيضاوي تولى 
قضاء القضاة (الظاهر أنه ليس للمرة الأولى) بعد عزل مجد الدين إسماعيل بن يحيى 
الغالي الشيرازي لمدة سنة أشهرء ثم أعِيد ند الدّين إسماغيل الغالي وعزل البيضاوي: 
واستمر جد الدين الفالي على القضاء خمسًا وسبعين سنة. وإذا كان يجد الدين الفالي 
توفي سنة 5 5لاهه فيكون عزل البيضاوي به سنة ١170ه.‏ وبعد ترك البيضاوي 
شيراز لتبريز طلبا للقضاء من حضرة تبريز'". 


فيكون تاريخ تأليف (مرصاد الإفهام») الذي أقدره هو نفس السئة التي عزل فيها 


.)7( مرصاد الإفهام‎ )١( 
:)١9 /( وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ »)5 ٠١ /94( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )1١( 


وروضات الجنات للخوانساري .)١1/8/5(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 0 ١‏ أ 


البيضاوي عن قضاء القضاة بشيراز وتوجه إلى تبريز سنة ١1/0ه.‏ 

كا أقدر أن «مرصاد الإفهام» مقدَّم للحاكم المسلم السّلطان أحمد تكوادر بن 
هولاكو بن تولي بن جنكيز خان المغولي» والذي تولى من سنة ١ه‏ إلى سنة 
7ه وهو أول أليخان مسلو'". 

تتمة: هل تأليف المرصاد كان قبل المنهاج أو بعده. 

لشهرة كتاب «منهاج لفون كه نواه يكون الف يسبل #«المرضناد»؛ وأن 
«المنهاج» هو نباية آراء البيضاوي والمعيّر عن موقفه الأصولي. وبدأث في تحقيق 
«المرصاد» وظنَي يميلٌ لهذا الرّأي؛ إذ العادة جارية بأن يشتغل النّاس بالكتاب 
الأخير تأليمًاء كحال «المنخول» و«المستصفى» للغزالي» فالمستصفى لما كان أخيرًا 
صار عليه الاشتغال والتّعويل شرحًا واختصاراء و«المنهاج» لاقى عناية كبرى. 
فالأصل أن يُعتنى بالأخير وبا تم فيه النّظر وكمُّلّت فيه الفكرة» وهويكون بعد 
اكتهال إمكانيات العالم العلميّة. فلهذا وغيره قدَّرتُ أن يكون «المنهاج ألّف بعد 
«المرصاد). 


وكر وف فى العمل اق عفيق 2 كدان الخليل الرضاة نال تمي 
البيضاوي العلميّة وعَارِضَتَهُ الأصوليّة في الإفاضة في حكاية الأقوال؛ ثم الإطالة في 
الاستدلال والتفنن في حكايته» وتقدير الأجوبة والاعتراضاتء وإيراد الإشكالات 


والتّعقب على عَلَّم من أكبر أعلام الأصول -ابن الحاجب- بتعقبات جليلة اجتّرحَها 


انظر: جامع التواريخ للهمذاني (5/ 88/7)» وتاريخ الدولة المغولية في إيران لفهمي :)١655(‏ 
وانتشار الإسلام بين المغول للدكتور عبد الرحيم (178)» وتاريخ المغول العظام والأليخانيين 
لطقوش (777)», وكيف أسلم المغول للبار .)١79(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م :5 ١‏ أ 


او ار ا 
ا 
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ولأجل هذا بدأ ينتابني الك لشَّكٌ حول ظني السَّابقَ» وأن الصواب أن «المنهاج » إن 
كان قبل «المرصاد»» وأن «المرصاد) هو المعبّر عن مواقف البيضاوي الأصوليّة» وإن 


اشتهر خلااف ذلك. 
ثم إني أميل الآختواظة اهو ايسدق أن «المنهاج» كان تأليفه قبل «المرصاد»؛ 
وذلك لامو 


١‏ - اقتصر البيضاوي في أواخر كتبه ك«أنوار التنزيل» و«منتهى المنى) على 
الإحالة على «المرصاد) دون «المنهاج)”". مع أنه أحال على المنهاج في «طوالع 
الأنوار» وهو من الكتب المؤلفة قبل «أنوار التنزيل» و«منتهى المنى)”". 
وإحالة البيضاوي إلى «المنهاج» الواقعة في «طوالع الأنوار» هي إحالة 
موجودة أيضا باستيفاء في «المرصاد)”"» فالظاهر حينئذ أن تركه الإحالة إلى 
١‏ المرصاد» هو لتأخر تصنيف «المرصاد» عن «طوالع الأنوار» وهو بذلك 


متأخر عض «المنهاج». 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (؟7/ 757)» ومنتهى المنى (لوحة0/ ب). 

(0) ذكر البيضاوي «منتهى المنى» في «أنوار التنزيل». انظر: تفسير البيضاوي (0/ 75 7). 
وذكز #طواليم الأنوار» في #أنوارالسسزيل» وف «معهى المنى». انطو فسن البيتضاوي 
(» ومنتهى المنى (لوحة58؟/ أ). 

(") انظر: طوالع الأنوار (50). وهي إحالة على السبر والدوران» وهي مسائل اشتمل عليها المرصاد 
باستيقاء. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 5 ١‏ أ 


؟- 


١‏ 05 في «المنهاج») على «المرصاد». ولا يقال: هو كذلك 1 0 في «المرصاد) 
على «المنهاج»). فالقياس عع هنا بفارق مهم وهو أن «المرصاد» كتاب كبير 
وموسّع بالنسبة ل«المنهاج» فلا موجب للإحالة من كتاب كبير مستوفٍ 
للأقوال والاستدلالات على كتاب مختصر في الأمرين. فقد ترك الإحالة على 
«المرصاد) في المنهاج مع أنه أحال إلى المرصاد في موضعين من تفسيره في 
اسثيفاء المشيآلة الأضولية وَاسيتدلالاننا المذكؤزة ف التفسير3. 

أن «المنهاج» هو تلخيص ل«الحاصل» للتاج الأرموي". والغالب أن يقوم 
تو ساكل االو خياتب الخليه عصان لكي لماعتي 
الخال في تلخيص الجحويني للتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني» فلم تم 
نظره بعدٌ ألّف «البرهانَ». وهذا يقال عن تلميذه الغزالي إذ لص كلام 
شيخه في «المنخول» فلا اجترف خا سرف ان (المستصفى). 

الببيضاوي في «المنهاج» كثيرًا ما يُتابع ولا تحررء بخلاف «المرصاد» الذي 
يحاكم فيه الآراء ويناقش الأدلة ويعترض ويستشكل ويجيبء مما يفيد اكتمال 
مَكَيِهِ العلميّة» وللتأكيد على ذلك أضرب على سبيل المثال مسألة: «نفي 
المساواة هل يقتضي العموم» فقد نقل في «المنهاج» صورة المسألة كما هي في 
«الحاصل»7" و«المحصول»)0©. جالبًا نفس النّص تقريباء مقرّرا لنفس رأي 


.)18٠ و(”/‎ ,)5851 /١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) قال الإسنوي: «واعلم أن المصنف [أي البيضاوي في المنهاج] أخذ كتابه من الحاصل للفاضل 
تاج الدين الأرموي». نهاية السول /١(‏ 0). 

() انظر: الحاصل (5/ ١9‏ 7). 

(:) انظر: المحصول (؟5/ 730/17). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 3 ١‏ أ 


الرّازي. في حين أَنّهِ في المرصاد في ذات المسألة جلبَ رأي الرّازي مصدحًا 
به في المسألة -مع أنَّ أصلّه مختصر ابن الحاجب والآمدي قد أغفلا ذكر 
الرَّازَي- فخالف الرَّازْيَ وأوردَ دليله ونقضّه. وبين أنه لا يُفيد العموم» مع 
أنه بيّن أنه ليس من العموم ما ليس من المساواة نفسهاء بل من وقوعها نكرة 
في سياق النّفي تحقيقًا أو ضمئًا”". 

وكذلك نجده في تحرير الأقوال أدقٌ في «المرصاد) منه في «المنهاج»), فمثلا في 
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حجّية القياس نسب للنَّظّام القول بإحالة التعبد بالقياس مطلقًا". حتى أن 
ابن السبكي في شرحه للمنهاج تعقّب البيضاوي قائلا: «والنقل عن النظام 
ليس بجيد؛ لأنه خصص المنع من التعبد بشرعتنا خاصة)”". بين| ما تعقبه 
ابن السبكي على «المنهاج» هو على الصواب في «المرصاد» إذ قال في معرض 
اكلام عل فانعي التعب بالقياين :اع أن النَطام عنصّص المشم بشرعنا. 
والباقون عَمَّمُوه»7. وهو مزيدٌ علم فات في المنهاج: فهو مشعر يتأخر 
المرصاد في التأليف على المنهاج» فالمتأخر أتمٌ نظرًا. 

البيضاوي في «المنهاج» يكاد يعرض الاستدلالات كما هي في أصله 
«الحاصل» و«المحصول» أو أنه خحصرهاء نع دوق «المرصناذا سكو 
الاستدلالات؛ ويتفئّن في عرض الأدلّة وحكايتها بطريقة أوضح وأدق. 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (؟ 5 ). 
(") انظر: المنهاج (119). 
(9) الإبباج (5/ 1187). 


(5) مرصاد الإفهام (485). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م زهء ١‏ أ 


ومثال ذلك في المرصاد مسألة «المقتتضى لا عموم له) يتصرف في حكاية 
لديل وتوضيحه بطريقة أقوى له وأظهر لحُبّته''. وهذا المنهج الذي في 
المرصاد قرينةٌ حالٍ على أنَّ المرصاد كان بعد المنهاج الذي هو فيه صورة -ني 
الغالب- عمّن اختصر كتايه. 

وكذلك نجده في المرصاد يستدرك شيئًا ليس في أصله ابن الحاجب وقد 
ذكره البيضاوي في المنهاج» ومثال ذلك في الترجيح بين المتعارضين بالفارج 
بأنه ير - جح المتضمن التشديد» ثم نقل قولا بعكسه بترجيح بع المتضمن 
التخفيف, وهذا القول لم يذكره صاحب الأصل ابن الحاجب والآمديء 
وإنا اختاره التاج الأرموي خلاقًا للرازي على غير عادته وتبعَ الأرمويّ 
البيضاويٌ في المنهاج. واستدراك البيضاويٌ هذا الول عن ا ا 
«المرصاد» على «المنهاج)؛ إذ فيه استفادةٌ قول مخالف لم ينص عليه الراز 
والآمدي وابِن الحاجب وهم يده كتابه «المرصاد» في باب الوك وحكاية 
الخللاف27. 


ا : ع 


ماع 16 


لأجل هذا فإني أكرّر أن أحسب أن #«اللوضناة) ألك بعد «المنهاج») وله الذي يمثل 


وقد يرد 0 مُادُه: أن اشتغال الناس بالمنهاج يُشعر بأنه هو الأخير 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (؟5). 


(5) انظر: المحصول (577/5)» والحاصل (8/ 48 7): والإحكام (778/5). ومختصر المتتهى 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 5 ١‏ أ 


وقبل أن أجيبء أقر بأني لا زلت لا أجدٌ جوابًا حاسً) في عدم عناية العلماء 
بالمرصاد في مقابل العناية الوفيرة والاهتمام التي لاقاها «المنهاج». ومع ذلك فإن مما 
لا كراب هر العقال تجاعة مومقلامية اليشتاري إلى العام تعر ويل علد 
الشروح المبكرة والقريبة العصر من البيضاوي لعلماء مصريين وشاميين مما ساعد على 
ذيوعه في المدارس العلمية والأربطة» وهذا كفيل بعد ذلك بذيوع الكتاب. 

والأمر الآخر أن «المنهاج» إذا قدرنا أنه ألفه قبل «المرصاد» فمعنى ذلك أنه أله 
في شيراز البلد الذي نص تلميذه الزنجاني”" والعفيف المطري”" أنه فيها كثير 
الأصحاب والتلاميذ» في حين أن تأليف «المرصاد» بعد انتقاله إلى «تبريز) مقدّمًا إيَاه 
لحاكمها -ك) قدرته سابقًا- فالأول ذاع بين طلابه وتلقّوه عنه في شيراز فالمنهاج قرأه 
على مُصنّفه البيضاويء ورواه عنه غير واحد من طلابه كالمراغي والبدر التستري 
اللّذِين رحلا وأخذ عنهما مصريّون وشاميُون”". هذا ما أجده جوابًا على ما تقدم من 


استشكال. والله تعالى أعلم. 


.)5777/7( انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي‎ )١( 
.)41/-45( انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين‎ 0 
وثبت الإمام السفاريني (178)» وثبت الأمير‎ »)٠١8( انظر: ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي‎ )( 


الكبير (55577). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 50 ١‏ أ 


المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 

اغا تارق بودي عرنهها منييه فق اكاليك ونس اهاب فم انه 
قَسّمَ كتابه إلى أربعة أركان» وفي كل ركن أنواع وأقسام وفصولء وتحتوي على 
مسائلء والمسائل يتبعها بفروع أحيانا. فالركن الأول جعله في مبادئ علم أصول 
الفقه. والركن الثاني جعله في الآدلة السمعية» والركن الثالث في الاجتهاد وما يتعلق 
به» والركن الرابع في التراجيح. 

وللمصنف البيضاوي تعليل لهذا التفسيم» عبر عنه في مقدمة كتابه فقال: 
(والمقصُودٌ من هذا العلم: العلمٌ بن من حاول الاستدلالٌ على الأحكام كيف ينبغي 
له ذلك؟. وهو إنما يُُصَّلٌ بالبحثٍ عن الدّلائل» وكيفيّة دلالتهاء ويحيطٌ به الرّكنٌ 
الكا :يسان حال الهرل ونا لاد تعاب سكو نين الاتكيلال زذلتك ن 
الرّكنٍ الثّالث. وببيان شرائط الاستدلالء وهو: استخراجٌ الحكم عن الدَّليلٍ السام 
عن المعارضيء أو الرّاجح على مُعارضه وذلك يبيانِ التّراجيح, المشتهل عليه الرّكنٌ 
الرّابع)20. 1 1 

وهذا بيان بموضوعات الكتاب: 
مقدمة الكتاب. 
الركن الأول ف المبادئ. وهى حَدَّه وفائدته واستمداده. 
حدٌ أصول الفقه لقبًا. 
حِذَ أضتول الفقه مُضافًا: 


فائدة أصول الفقه. 


.)5( مرصاد الإفهام‎ )١( 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م 57 ١‏ ا 


استمداد علم أصول الفقه. 

النوع الأول في المبادئ الكلامية» وفيه فصول: 

الفصل الأول: في تعريف الدليل» والأمارة: والنظرء والعلم» والظنء وفيه مسائل. 
الفصل الثاني: في اقتباس المعارف. 

الفصل الثالث: في اقتباس التّصديقات. 

الأول: الحجة القطعية» وفيه مسائل. 

الثاني: الحجة الظنية» وفيه مسائل. 

النوع الثاني المبادئ اللغوية: 

النظر في حدهاء وبيان أقسامهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها. 
النظر الأول: في حد الموضوع اللغوي. 

النظر الثاني: في أقسامها. 

أقسام المفرد أقسام المركب. 

القسم الأول: المشترك» وفيه مسائل. 

القسم الثاني: الألفاظ المترادفة» وفيه مسائل. 

القسم الثالث: الحقيقة والمجاز وفيه مسائل. 

القسم الرابع: المشتق» وفيه مسائل. 

القسم الخامس: الحروفء وفيه مسائل. 

النظر الثالث: في ابتداء الوضعء وفيه مسألتان. 

النظر الرابع: في طريق معرفتها. 

النوع الثالث من المبادئ الأحكام. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م زو ١‏ أ 


النظر في أمور: 

النظر الأول: الحسن والقبح في حكم الله تعالى. 

النظر الثاني: في الأحكام. 

النظر الثالث ني المحكوم به. وفيه مسائل. 

النظر الرابع في المحكوم عليه» وفيه مسائل. 

الركن الثاني في الأدلة السمعية» وهي على أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: الأدلة المنصوصية. 

وهي: الكتاب والسنة والإجماع, وفيه بابان: 

الباب الأول فيا بخص كل واحد منهاء وفيه فصول: 
الفصل الأول: فيهما يختص بالكتابء وفيه مسائل. 
الفصل الثاني: فيا يختص بالسنة. 

الفصل الثالث: في الإجماع» وفيه مسائل. 

الباب الثاني فيه| يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع» وهو السند والمتن. 


الكلام قْ السند» وفيه مسائل. 
الكلام على المتن» وهو على نوعين: 


النوع الأول: ما يشترك فيه الثلاثة» وله أصناف: 
الصنف الأول: الآأمر والنهي. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في الأمرء وفيه مسائل. 

الفصل الثاني: في النهي» وفيه مسائل. 

الصنف الثاني: في العموم وامخصوص. وفيه فصول: 


١6 7 


الفصل الأول: في العام وفيه مسائل. 

الفصل الثاني: في التخصيصء وفيه مقدمة وشطرين: 

المقدمة» وفيها مسائل. 

الشطر الأول في التخصيص بالمتصلات» وهي خمس. 

الأول: الاستثناء المتصلء وفيه مسائل. 

الثاني: الشرطء وفيه مسائل. 

الثالث: الصفة. 

الرابع: الغاية. 

الخامس: بدل البعض. 

الشطر الثاني التخصيص بالمنفصلات». وفيه مسائل. 

الفصل الثالث في المطلق والمقيد. 

الصنف الثالث: في المجمل والمبين» وفيه فصول: 

الفصل الأول في المجمل» وفيه مسائل. 

الفصل الثاني في البيان والمبين» وفيه مسائل. 

الفصل الثالث: الظاهر. 

الصنف الرابع: في المفهوم. 

النوع الثاني: ما يشترك بين الكتاب والسنة وهو النسخ» وفيه مسائل. 
القسم الثاني في الآدلة المستنبطة, وهي القياسء وفيه مقدمة وأربعة فصول: 
المقدمة في حد القياس. 

الفصل الآول في أركانه. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [01] 


شروط العلة» ومنها ما يتعلق بالعلة الموجودة في الأصلء ومنها ما يتعلق بالعلة 
الموجودة في الفرع. 

الأول: ما يتعلق بالعلة الموجودة في الأصل» عشرة شروط. 

الثاني: ما يتعلق بالعلة الموجودة في الفرع» وها شروط. 

الفصل الثاني في مسالك تدل على العلية. 

الأول: الإجماع. 

الثاني: النص»ء وله مراتب. 

الثالث: تنبيه وإيهاء» وله نظائر. 

الثالث: السبر والتقسيم. 

الرابع: المناسبة» وفيه مسائل. 


السابع: الطرد. 

الثافرة: تنقيح المناط. 

الفضل العالك: يان كؤته حجة وفيه فسان . 

الفصل الرابع: في اعتراضات ترد على القياس» وهي خمس وعشرون. 
القسم الثالث: في دلائل اختلف فيها وتسمى الاستدلال: 

الأول: التلازم. 

الثاني: الاستصحاب. 


الثالث: شرع من قبلنا. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [05] 


الرابع: حجية مذهب الصحابي. 

ادافين الاستحيبان, 

السادس: المصالح المرسلة. 

الركن الثالث فى الاجتهاد وما يتعلق به. وفيه فصلان: 
الفصل الآول: في الاجتهاد. وفيه مسائل. 
الفصل الثاني: في الاستفتاء» وفيه مسائل. 
الركن الرابع: في الترجيح. وفيه فصول: 

الفصل الأول: في المباحث الكلية» وفيه مسائل. 
الأولى: الترجيح والعمل به. 

الثانية: منع التعارض في قطعيين. 

الفصل الثاني: في ترجيح المنقول على المنقول. 
الأول: الترجيح بالسند. 

الثاني: الترجيح بالمتن. 

الثالث: الترجيح بحسب المدلول. 

الرابع: الترجيح بالخارج. 

الفصل الثالث: في ترجيح المعقول على المعقول. 
الأول: الترجيح بالأصل. 

الثاني: الترجيح بالعلة. 

الثالث: الترجيح بالفرع. 

الرابع: الترجيح بالحكم. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ٠67[‏ [ 


الخامس: الترجيح بالخارج. 
الفصل الخامس: في ترجيح الحدود بعضها على بعض وهي عقلية وسمعية. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم 1 18 [ 


المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 
ابرق لعفن وى ترجه »تالبق كاه الرعنةاديناكا و افك ا افاناكة ار 
كتابًا. 
/١‏ يتضمَّنْ أنواعَ مسائله. 
”/ وجميع دلائله. 
"/ على وجه يفصح عن معاني كلامه. 
وكقّت الالعلاق عن عرامة. 
/ وأضمٌّ إليها ما حضر لي من فرائد المتقدّمين ومطارحتهم. وفوائد المتأخرين 
ومباحثتهم. 
/١‏ وما سنح لي في كُلّ مَقُولِء من رد وقَبُولٍ. 
عطي مك كنا ابو خط ننه لاتق لول مكل سنا اوور بعتا 
التّظر)20©. 
والمصنف البيضاوي حقّق ما ذكره في المقدمة إلى حدٍ بعيدء وأوفى به فلم يترك 
سائر مسائل مختصر المنتهى دون أن يتعرض لما بالتوضيح والتتميم واستيفاء 
الاستدلال. ويمكن النظر إلى منهج البيضاوي في (مرصاد الإفهام») من جهات 
متعددة» فالكتاب يعد بحق موسوعة أصولية. 


ومن أجل ذلك سأفصّل منهج المصنف البيضاوي في مطلبين: 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم هه [ 


المطلب الأول: الملامح العامة لمنهج البيضاوي: 
١‏ - ينتمي «مرصاد الإفهام» لمدرسة المتكلمين في التصنيف الأصولي. 
؟- قسم البيضاوي كتابه إلى أركان أربعة ثم إلى فصول وأقسام تحت كل منها 
مسائل» ويعقب المسائل بفوائد وتتمات. 
- استيفاء جل مسائل أصول الفقه. 
5 -الإسهاب والإطناب في الاستدلال والمناقشة. 
4- التّوسّع في نقل الآراء للمذاهب المختلفة. 
7- دراسة المسائل الأصولية دراسة تفصيلية دقيقة. 
- العناية بتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها. 
8- العناية بتحقيق القاعدة وتنقيحها اعتمادا على النظر والاستدلال. 
9- بحث القضايا الافتراضية والمسائل الكلامية. 
٠-الاهتام‏ بذكر الحدود الاصطلاحية. والعناية بدقة تعريفاته. 
١-الحرص‏ على عدم التكرار» وظهور هذا بكثرة إحالاته؛ التي قربت من ستين 
إحالة. 
- لم يعتن بذكر ثمرة الخلاف. 
1 - لم يبتم بعرض اصطلاح الحنفية. 


1 السن عق عادته الأعف]داعل القوال والافديانات الماشرة نل يضرف حييدت 


ما يقتضيه نظره خاصة في الاستدلالات والاعتراضات. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ده [ 


6 الاقتصار على الناحية الموضوعية دون الاستطراد خارج الموضوع أو ظهور 
الذاتية الشخصية العائدة لغير الموضوع العلمي. 

7 الإيجاز الشديد في الألفاظ في التعبير عن موضوعات الكتاب» من جهة 
عدم بسط العبارة» لا من جهة الإخلال بالمعنى والمضامينء والعناية بِتَخَير الألفاظ 
الأقل التى تكفى في بيان المراد. 
مشتهر عند الأصوليين من المتكلمين. وهو هنا متفق مع منهج المتكلمين. بل يعد هو 
وصاحب الأصل وأصلههما الإحكام أتباع مدرسة الرازي الأكثر تمثيلا لمدرسة 
التكلمين الأضولية: 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم [9ه١‏ [ 


المطلب الثاني: طريقة البيضاوي ني «مرصاد الإفهام» وأسلوبه. 

أ/ طريقة البيضاوي ني «مرصاد الإفهام): 
* لا يلتزم البيضاوي بالتصريح بأصحاب الأقوالء فهو وإن حرص في كثير من 
الواظق عل أن نت الأقوال إل امتجاماء الااانه عرض أقرزالا بشي تعضهاء 
ويبهم الأخر بقوله: البعضهم». أو بلفظ: «قيل». 
* لم يطرد منهج البيضاوي في التعريفات اللغوية» فحينا يذكر التعريف اللغوي ك| في 
«المجمل» وفي مرات أخرى لا يذكره. أما التعريفات الاصطلاحية فمن عادته 
ذكرها. 
* الدقة في تحديد الألفاظ والمصطلحات الكلامية والأصولية وغيرها. 
* ومن منهج المؤلف أنه يستوفي الأدلة» ويتصرف في عرضها وحكايتها بما يقويها 
ويظهر حجيتهاء ومثال ذلك في مسألة المقتضي لا عموم له. فإنه استوفى الأدلة 
الواردة في مختصر ابن الحاجب وإحكام الآمدي والمحصول للرازيء إلا أنه عرضها 
وحكاها بطريقة أوضح وأحكم وأدق. 
* خلا المرصاد ثما في بعض كتب الأصول من الانتصار المذهبي الذي يعد في دائرة 
التعصب المذهبي» كا نرى مثل هذا الانتصار في البرهان للجويني والمنخول للغزالي. 
* يُكيْرٌ البيضاوي من الإحالة على مافي الكتابء كقوله: «سََذّكٌره في كذاا. 


لاتستوفيه ق كذااه «سَبق ذكذهه. ونس هذا وبلغت إحالاته نيحو انمه تين إحالة. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ده [ 


* عدم الاستطراد خارج المسالة. بمعنى أنه لا يستطرد خارج الموضوع ولا يطول 
الكلام بها ليس له علاقة بالمسائل المبحوثة. وهو منهج حسن. قال أبو علي المرزوقي: 
«وتطويل الكلام بها ليس من الموضوع في الأصل مرفوض في مصنفاتنا»”". 

* ومن منهج المصنف البيضاوي أنه يعرض لمسائل مستقلة» ولا يجعلها مستقلة بل 
يجعلها تنبيها في الأخيرء أو يتبع بها المسائل دون أن يعنونها بمسألة مستقلة كما صنع 
في مسألة كون العموم من عوارض المعاني أم لا؟ فلم يفردها بمسألة كما في مختصر 
ابن الحاجب. وأيضًا صنع ذلك في مسألة أقل الجمع هي مسألة مستقلة في مختصر ابن 
الحاجب وهو قد ذيّلها بمسألة: الجمع المنكّر يدل على مطلق الجمعيّة» فيحمل عند 
النّجرّد على أقلّ الجمع. 

ب/ منهجه في إيراد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة: 

# يقتصر البيضاوي على إيراد محل الشاهد من الآية» وأحيانا يكون وجه الدلالة غير 
واضح إلا لمن سبق منه حفظ الآية كاملة ومعرفة سياقها. 

* أحيانا يقتصر البيضاوي على مطلع الشاهدء ويعقبه بقوله: «الآية) لبيان أن 
الاستشهاد بتمام الآية الكريمة. 

# مع أن البيضاويّ استدلٌ بكثير من الأحاديث الصحيحة: إلا أنه استدل كذلك 
بأحاديث لا تصلح للحجة من جهة كونها من جملة المردود وغير الثابت عن المعصوم 
عليه الصلاة والسلام. 


.)770/١( الأزمنة والأمكنة‎ )١( 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زوه [ 


* ومع أن البيضاوي سلك -في الغالب- إيراد الأحاديث بالتقيّد بنصها كما هي في 
أصوطاء إلا أنه أيضًا أوردَ في حالاتٍ عدة مجموعة من الأحاديث بمضمونها ونحو 
نضّها دون التقيّد بألفاظها. 

ج/ منهجه في التعامل مع أصله مختصر المنتهى لابن الحاجب: 

لم يكن البيضاوي يقتصر على توضيح مراد ابن الحاجب بل كان يتصرف في 
المسألة بها تحتاج إليه من تحرير. 
* فمن تصرفات البيضاوي أن يأتي لمسألة في مختصر المنتهى» فيقسمها لمسألتين؛ لأنه 
يراها اشتملت على مسألتين مستقلين» ومثال ذلك: أن ابن الحاجب جمع مسألة 
الواجب المخير والموسع في مسألة» وفرق بينهما البيضاوي في مسألتين مستقلتين”". 
* ومن تصرفات البيضاوي يجمع مسألتان في أصله مختصر المنتهى لابن الحاجب في 
مسألة واحدة؛ لاشتراكهما في النتيجة أو أصل البحث. مثال ذلك: ذكر ابن الحاجب 
مسألة تأخير سماع المخصص الموجود. ومسألة جواز تأخير النبي مَل تبليغ الحكم. 
فدمجهما البيضاوي في مسألة واحدة2". 
* من منهج المصنف تفصيل ما أجمل وبيان ما أَغْفْلء ومن أمثلة ذلك: مسألة المشتق» 
فإن صاحب الأصل ابن الحاجب لم يعدّد وجوه التغير في الاشتقاق» وفصّلها 
البيضاوي في المرصاد بتفصيل واسع حسن””". 


() انظر: مختصر المنتهى /١1(‏ 797)» ومرصاد الإفهام (5١؟).‏ 
٠0‏ انظر: مختصر المنتهى (5/ 45/-407).؛ ومرصاد الإفهام (755). 
() انظر: مختصر المنتهى /١1(‏ 57 7)؛ ومرصاد الإفهام .)١5/(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم [ 11 [ 


8 عون 7 5 2 1 5 98 5 - 
ومن ذلك مسألة: الحسن والقبح» فقد رتبها في المرصاد وحرّرها تحريرًا جيذا يرفع 
إشكالاء وكلام البيضاوي يتّفْق مع كلام صاحب الأصل في مختصره الكبير (منتتهى 
الوصول)”"؛ إذ أرجعها لأربع حالات» وفصّل قبل ورود السّمع وبعده في الأمر 
بالثناء9؟. 
# يخالف البيضاوي ابن الحاجب في المسائل التى يختلف فيها مذهبها الفقهيء. 
فالبيضاوي شافعي وابن الحاجب مالكي, ومن أمثلة ذلك: الفرع الآخير من باب 
الظاهر والمؤولء فالعبارة عند ابن الحاجب: «وَعَدَ بعضّهم حمل مالك....». أما 
البيضاوي فعطفها على التأويلات البعيدة» فعبر بلفظ: «ومنها: حمل مالك...»)» ثم 
أورد كلام ابن الحاجب ورد عليه". 
# من أمثلة توسع البيضاوي على ابن الحاجب في الاستدلالات. ما يتبين بالمقارنة 
بينه وبين أصله مختصر المنتهى في الاستدلال لحجية القياس جروازا ووقوعًاء فقد 
عرض حجج المخالفين وحجج الجمهور بتوسع ظاهرء وقد جمع بعض هذه الآدلة 
التي زادها على مختصر المنتهى من المحصول للرازي والإحكام للآمدي. 
أحسن المصنف البيضاوي اختصار أدلة تفصيلية بعبارات وافية» ومن أمثلة ذلك: 
تلخيصه لاستدلالات الرازي في مسألة: المناسبة تفيد العلية» فقد لخص أدلته 


30 ا 6 


(9) الظر مين الوصو ل47): 
(؟) انظر: مرصاد الإفهام .)١185(‏ 
(") انظر: مختضر المنتهى (9/ 7 47). 
(5) انظر: مرصاد الإفهام (477). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [3)] 


* من أمثلة تصرفات البيضاوي ما صنعه في شروط العلة الموجودة في الأصلء فإن 
ابن الحاجب عد من شروط العلة الموجودة في الأصل أن لا تكون العلة المتعدية 
المحل ولا جزءا منها. أما البيضاوي فلم يجعلها شرطا بل جعلها فرعا للشرط 
الثالث: «أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي)2©0. 
#* من تصرفات البيضاويء أن ابن الحاجب أورد مسألة جواز تأخير إسماع البيان. 
أما عند البيضاوي فهي فرع أول ضمن مطلب «فروع» ذيّل به مسألة تأخير البيان 
عن وقت الحاجة”". 

د/ زياداته على أصله مختصر المنتهى ابن الحاجب: 

أورد البيضاوي مسائل لم يذكرها أصله ابن الحاجب في مختصر المنتهى 

* مثل: «مسألة الماهية مغايرة للوحدة والكثرة» وهي المسألة الثانية في العموم. 
وهي غير واردة في ابن الحاجب. 

* ومثشل: زيادة مسألة: «القائلون بالمجاز اختلفوا في التّمِسّك به: فجوّزه 
الأكثرون» زادها من المحصول. وليست في ابن الحاجب والمسألة وردت في الإحكام 
للآمدي وقد استفاد هذه المسألة أيضا من الآمدي فقد زاد البيضاوي قولا في المسألة 


«أنه يكون حجة في أقل الجمع» لم يرد في المحصول وورد في الإحكام". 


() انظر: مختصر المنتهى (7/ ٠ 5 ١‏ الكاروينل »)١‏ ومرصاد الإفهام .)9718-1١/565(‏ 
() انظر: مختصر المنتهى (57/ 8595). 
68 انطو عضول 11/8 ادو الاتكم 0 ونا 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [3)] 


# من المسائل التي ليست في الأصل» وموجودة في المرصاد. مسلك من مسالك 
العلية» وهو الدوران. 

* أورد البيضاوي أدلة لقول المخالف في اعتبار التابعي المجتهد وقت إجماع الصحابة» 
وهذه الآدلة ليست في مختصر المنتهى» وما أورده البيضاوي ذكره الرازي والآمدي”". 

* أورد البيضاوي تنبيها في معرفة صفة فعله عليه الصلاة والسلام؛ ولم يذكره ابن 
الحاجب. والآمدي في الإحكام"لم يشر إليه بتتامه» وإنما ذكره الرازي في 
المحصول”". 

# زاد البيضاوي التعريف اللغوي للاجتهاد مع الاصطلاحيٌ؛ وف مختصر الماتهسى 
اقتصر على التعريف الاصطلاحي فقط©. 

* ومن مظاهر زيادة البيضاوي على مختصر المنتهى» أنه من أجل التقريب والتوضيح 
يسلك طريق التعداد» مثاله: شروط الأصل في أركان القياس» فقد سردت في مختصر 
المنتهى متتابعة» بينما هي في «مرصاد الإفهام» موضّحة بالتعداد: الأول فالثاني إلى 
آخره. وهي طريقة أقرب للقارئ وأكثر مساعدة له في الاستيعاب والربط. 

ومع زيادته على مختصر المنتهى لابن الحاجب إلا أن البيضاوي ترك في (مرصاد 
الإفهام» مسألة «مَن) الشرطية» وقد ذكرها ابن الحاجب. وأغفلت في المرصاد*. 


.)0"187/1١( انظر: المحصول (178/5)., والإحكام‎ )١( 
.)7548/١( انظر: الإحكام‎ )1( 

9 انظر: المحصول (7/ 5017). 

(:) انظر: مختصر المنتهى (؟//1١7١).‏ 

(45) انظر: مختصر المنتهى (7/ 07/1/17 . 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم 38 [ 


وامسألة: العام بعد التشتخصيص بِمُيَينٍ ن. أوردها ابن الحاجب في مختصر المنتهى”". 
ا ا قة لها "العام بعد المخخصص 
هل دلالته على الباقي مجاز. 

قال ابن السبكي عن المسألة التي تركها البيضاوي: «يشبه أن تكون هذه المسألة 
مفرّعة على قول من يقول: العام المخصوص مجازء فإن من قال غير ذلك احتج به هنا 
لع ال 

ه/ استقلال نظر البيضاوي في المرصاد. ودقته واستدراكاته: 
دقة نظر البيضاوي ظاهرة في كتابه» ومن أمثلة ذلك: 

* يعتبر ما كتبه البيضاوي في المبادئ الكلامية في علم المنطق من تمام نظره في العلوم 
العقلية» وهو فيها مستقل النظر عم| كتبه ابن الحاجب. 

# أن ابن الحاجب عبر بلفظ: «تكليف المحال»»؛ بين عبر البيضاوي بلفظ: «التكليف 
بالمحال»» والفرق أن الأول راجع إلى المكلف والثاني راجع إلى الفعل كى] هو ظاهر 
الخبارة29, 

ومن دقة نظره أنه في المسألة السادسة من المخصصات المنفصلة «تخصيص الكتاب 
والسنة بالإجماع» بعد أن قرر جواز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع -وهو مذهب 


ابن الحاجب والجمهور - . قال بنظر أصولل عالٍ: «وهو عند الك شيع كاقرف غنن 


(1) انظر: مختصر المنتهى (0/19/7). 
(0) انظر: الإمباج (؟/ 637 .)١‏ 
[فرة انظر: مرصاد الإفهام (5؟5). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم [134 [ 


اس لك 7 3 10 “نف 5 1 
المخصّصء فإِنا نعلم إِنَّم ما أجمعوا على ما يخالف العام إلا لنصٍ مخصّص. فعلى هذا 
لو أجمعوا على ما يخالف النّص بكليّته كان ذلك لاطلاعهم على ناسخ. فيكون 

20000 
الإجماع معرفا للناسخ لا ناسخا)”". 
#* في مسالة تعارض الأمارتين ذكر البيضاوي القولين: الجواز والمنع» وفي مختصر 
المتتهى'" والإحكام”" نسبة الجواز للجمهورء وال حال أن الخلاف واسعء قال به أحمد 
والحنابلة» وجماعة من الحنفية وجماعة من الشافعية» وهو يقتضي أن لا ينسب الجواز 
للجمهور لكثرة المخالفين؛ ولذلك اختار البيضاوي الحواز ولم ينسبه للجمهور» مع 
أنه وارد في أصله مختصر المنتهى. 
* من أمثلة استقلال نظره ومخالفته وعدم متابعته دائها لصاحب الأصلء أنه في 
المسألة الثانية عشرة: جواز خطأ النبي صل الله عليه وسلمء نقل القول المختار في 
المختصر”” من أنه صلى الله عليه وسلم يخطئ ولا يقر عليهء ثم قال: والظاهر 
امتناعه” . 
* في المسألة الرابعة من البيان «كون الي أقوى» استدرك ما عند ابن الحاجب الذي 


اختار وجوب أن يكون المبين أقوىء ثم استدل عليه ابن الحاجب بدليل يؤدي لازمه 


.070٠١( مرصاد الإفهام‎ )١( 
.)١771//7( (؟) انظر: مختصر المنتهى‎ 
(؟) انظر: الإحكام (78/5؟).‎ 

(5) انظر: مرصاد الإفهام .)1١55(‏ 
(6) انظر: مختضر المنتهى (؟/ .)١1749‏ 
(5) انظر: مرصاد الإفهام .)1١1/١(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ها [ 


إلى قول آخر هو قول الآمدي وهو أن المبيّن إن كان مجملًا كفى في تعيين أحدٍ 
محتملاته أدنى ترجيح, وإن كان عامًا أو مطلقًا وجب أن يكون المخصّص والمقيّد 
أقوى؛ وإلّا لم تقديمٌ الأضعفي أو المساوي0"©. 

وهذا ما تنبّه له البيضاويء فعبّر عن رأي ابن الحاجب ب«قيل»» واختار رأي 
الآمدي. ولذا اعترض ابن السبكي على ابن الحاجب بأنه ادعى أن البيان يجب أن 
يكون أقوى, ولم يقيد المسألة في صدرها بتخصيص العام وتقييد المطلق ثم خصص 
في دليله””. وعنى بالدليل الذي ذكره ابن الحاجبء وهو استفاده من الآمدي؛ لأنه 
أراده لدعواه. 

* واستدرك على ابن الحاجب في المسألة الحادية عشر من مسائل المخصصات 
المنفصلة «مسألة التخصيص بالعادة»» فقد ذكر ابن الحاجب أن مذهب الجمهور لا 
يخصص خلافًا للحنفية”". في حال أن البيضاوي نسب التخصيص بالعادة 
للجمهور. وأسقط ذكر خلاف الحنفية؛ لآن نسبته للحنفية بالاطلاق غير مسلمة» 


وإنا هو لبعضهو©. 


.)900/ /7( انظر: الإحكام‎ )١( 
.)57 ١ /7( انظر: رفع الحاجب‎ )5( 


9 انظر: مختصر المنتهى (/7/151). 
(؟) انظر: مرصاد الإفهام (؟ 06آ”ظ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م زحدا [ 


# في المسألة الخامسة من البيان» ذكر ابن الحاجب مذهب المانعين لتأخير البيان ونسبه 
للغزالي والصيرفي والحنابلة» وقد أسقط البيضاوي ذكر الحنابلة» والحال أن الحنابلة 
* وكذلك في آخر مسألة من مسائل الاستفتاء: من قلّد عالماء حكى الآمدي في 
الإحكام”” وابن الحاجب في مختصر المنتهى”" الاتفاق» بين| أسقط البيضاوي ذكر 
الاتفاق في المرصاد”” وما فعله البيضاوي هو الصحيح. فقد تعقبها الزركشي وحكى 
جريان الخلاف فيه©. 

# مع تأثره بالرازي وإجلاله؛ إذ اصطلح عليه باسم «الإمام» ومع تعويله عليه 
استفادته لكشر مر١‏ الآدلة والأقوال منه» فهو ب: خلاف رأية وله أمكلة كديرة 
و ير من والاقو فهو ينص رآيه» و كثير 
منها: المسألة الثامنة من العموم وهي مسألة نفي المساواة يقتضى العموم عند 
البيضاوي وابن الحاجب والآمديء ولا يقتضيه عند الرازي» وقد زاد حكاية مذهب 
الرازي وليس هو في أصله ابن الحاجب ولا في الآمدي, فزاد قوله وخالفه. 
* وقد انفرد البيضاوي في المرصاد بتفصيل لم يسبق إليه في مسألة النهي يقنضي 
الفساد". 


.)69٠ /7( انظر: مختصر المنتهى‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام (5/ .)58١‏ 

(9) مختصر المنتهى (7/ .)١7715‏ 

(:) انظر: مرصاد الإفهام .)١١81/(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 75”). 
() انظر: تحقيق المراد للعلائي (/191). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م :دا [ 


و/ مصطلحات البيضاوي في مرصاد الإفهام: 
* «لنا» ويعبر به عن دليل المذهب الذي يختاره. 
* «قوله» ويقصد به نص ابن الحاجب في مختصر المنتهى . 
* إذا قال البيضاوي: «المختار»» فالغالب أنه يعني هو مختار ابن الحاجب ومختاره تبعا 
له. ويخالف هذا الاصطلاح أحيانا بجعل المقصود ب«المختار» مخحتاره هو في مقابل 
ابن الحاجب وذلك إذا خالفه؛. وهو الأكثر. وأحيانا العكس فيكون المقصود 
ب«المختار» مختار ابن الحاجب في مقابل قوله هو. 
فمثال الأول: ذكر أن المختار في مسألة تعبد النبي بالاجتهاد: هو التوقف. وهو رأي 
الغزاللي والآمدي. وهو خلاف ما نص ابن الحاجب على أنه المختار. 
ومثال الثاني: ذكر أن المختار في مسألة جواز الخطأ من النبي كلق أنه يَكَِةِ بخطئ ولا 
يقر عليه. وهو مختار ابن الحاجب في المختصر. ثم قال البيضاوي: والظاهر 
امتناعه7 . 
* «قيل» و«قالوا» ويعبر به عن مذهب المخالفين. 
«استدل» ويعبر به على دليل المذهب المخالف. 
* «أجيب» وهو رده على استد لال الخصوم في الغالب. 
#* «وفيه نظر) إذا كان الدليل غير سال من النقدء ولو كان هذا من أدلة المذهب المختار 
عنده. 


# «الشيخ» ويقصد به صاحب الأصل ابن الحاجب المالكي . 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زحدا [ 


ومع أنه اصطلح ب«الشيخ» على ابن الحاجبء, فقد خالف اصطلاحه فعبر ب(الشيخ» 
وقصد الأشعريء والظاهر أن ذلك سبق منه لأن ابن الحاجب اصطلح ب«الشيخ» 
على الأ 

«القاضي» ويّقصد به الإمام أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي. 

* (إمام الحرمين» ويقصّد به أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
احجة الإسلام» ويقصد به أبا حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي. 

د (الإمام) ويقصد به فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي. 

* «الأستاذ» ويقصد به أبا إسحاق إبراهيم الإسفراييني الشافعي. 

* «صاحب الإحكام» ويقصد به سيف الدين علي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. 

# «القاضيان» ويقصد بهما الباقلاني و القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني المعتزلي. 
* «الأستاذان» ويقصد به أبا بكر محمد بن الحسن ابن فورك الشافعيء و أبا إسحاق 


إبراهيم الاسفرايبني. 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (/51 .)١‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زود [ 


البحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 

لم يصرّح البيضاوي بمصادره في كتابه» لكن أحسب أن مصادر «مرصاد الإفهام» 
لا تخرج عما يلٍ: 

١‏ - اعتماد البيضاوي على معارفه المتنوعة. 

-١‏ تسأثر البيضاوي كثيرا في كتابه امرصاد الإفهام» بالفخر الرازي وكتابه 
«المحصول» ولذا اقتبس كثيرا من استدلالاته وآرائه -وإن خالفه أحيانا- واستفادته 
من المحصول جعلته يستفيد من مصادر الرازي كالجويني والغزالي من متكلمي 
الشافعية» والقاضي عبد الحبار في كتابيه العمد والمغنيء وأبي الحسين البصري من 
المعتزلة في كتابه المعتمد. 
ومن أمثلة ما أخذه من الرازي”" ول يرد في مختصر المنتهى لابن الحاجب”" ولا في 
الإحكام للاميدى 0 

* حكاية قول مخالف للاتفاق في أن الترجيح يعمل به ويطرح به عند التّعارض فقد 
نقل الرّازي عن بعضهم ألا يعمل بالَّرّجيح بل يتوقّف أو يتخبّر». 
* وفي المسألة الرابعة عشر من النسخ. انفرد في آخر المسألة بما نقله من المحصول 


وليس في الإحكام للآمدي ولا مختصر المنتهى©. 


() انظر: المحصول (05/ 0717/9 

() انظر: مختصر المنتهى (؟5/ .)١751/‏ 
(*) انظر: الإحكام (5/ .)591١‏ 

(5) انظر: مرصاد الإفهام .)٠١9-(‏ 
(5) انظر: مرصاد الإفهام (5 ”8). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم 0 [ 


# ومن مظاهر استفادته من المحصول نقله للاستدلالات التي فيه وخلا منها مختصر 
المنتهى» ومن أمثلة ذلك: المسالة الحادية عشرة من الإجماع» فقد استفاض البيضاوي 
في الاستدلال وعمدته هو المحصول”". 

* وفي المسألة السابعة من العموم: «إطلاق المشترك على معنييه»» زاد حكاية قول 
الكرخي في المنع من المحصول”". وليس هو ني الأصل ابن الحاجب ولا في إحكام 
الآمدي. 

وكذلك مسألة «أن النهي يرد على الجمع وعنه وعن البدل». وقد أخذها 
المصنف من الرازي. ولم ترد عند الآمدي. 

”'- وثاني من تأثر به ولعل تأثره هنا يعادل تأثره بالرازي» هو الآمدي فقد استفاد 
منه كثيرا في كتابه» استفاد منه مسائل وآراء وأدلة» ومع ذل كلم يصرح باسمه أبدًا 
وإنما أشار له مرة واحدة وسماه بصاحب الإحكام!. 

والبيضاوي من عادته أن لا يسمي الكتب بل عملّه منّجه إلى التعبير بأصحاب 
هذه الكتب والأقوال» إلا في حالة واحدة مستثناة فقد أهم الآمدي؛ إذ سماه صاحب 
الإحكام ولم يصرح باسمه. 
وعوّل البيضاوي كثيرا على الآمدي» ومن أمثلة ذلك: 

* اختار البيضاوي في كثير من المسائل مختار الآمدي وإن لم يفصح عنه في الأغلبية 
المطلقة من ذلك. 


(١)انظر:‏ المحصول (5/ 59 ١)؛‏ ومرصاد الإفهام (751). 
() انظر: المحصول (519/1). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م ىا أ 


* ومن أمثلة تعويله على الآمدي ونقله عنه: أنه في المسألة الرابعة من البيان «(كون 
المبين أقوى» فحرر المسألة على مذهب الآمدي واختار قوله دون أن ينسبه له0©. 

# نقل البيضاوي عن الإحكام للآمدي: اعتراضه الأول على تعريف أبي الحسين 
للعام. ولم يصرح به". 

4 - آما هؤلاء الذي عول عليهم كثيرا في كتبه والذين كثيرا ما يصرح هم -غير 
الرازي والآمدي وابن الحاجب- فهم: 

من الحنفية: الكرخي, ونقل أقواله ولا أدري من أي كتبه نقل. والرازي ونقل 
أقوالا ذكرها في كتابه الفصول في الأصول. 

من المالكية: الباقلاني ونقل عنه أقوالا ذكرها ني كتابه التقريب والإرشاد في 

من الشافعية: إمام الحرمين ونقل من كتابه البرهان. والغزالي ونقل من كتابه 
المستصفن: 
إلا أن الجزم بأنه نقل منها مباشرة محل توقف. فمم] يدل على أن البيضاوي في نقله عن 
هؤلاء العلاء لا يرجع إلى مؤلفاتهم مباشرة» وإنا يعول على نسبة ابن الحاجب أو 
الآمدي والرازي لاء ما نقله عن أبي إسحاق الشيرازي أنه يمنع سماع «منع حكم 
الأصل». وهو هنا يتابع ابن الحاجب في هذا العزوء بين الذي في المعونة للشيرازي 


(١)انظر:‏ الإحكام (/ 07037 ومختصر المنتهى (57/ /26/8)» ومرصاد الإفهام (1/ا). 
هم انظر: الإحكام (؟/ ) ومرصاد الإفهام (0/0). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م لق ا 


وما نقله الزركثي من الملخص للشيرازي خلاف ذلك» فيدل على أن البيضاوي م 
يرجع لكتب الشّيرازي الجدليّة» وإنَّا عوّل في نقل ذلك عن ابن الحاجب0© 

وهذا يجعلنا نشك أنّه حال تصنيفه قد اطّلع على كتب العلماء الذين تقل نهم 
أقوالا أو نصوصاء لأنّه حتى في هذه التصوض تجده يُتابع ابن الحاجدب في التسمّح 
في نقل المضمون دون التَّقيّد بنفس الألفاظ ونحو ذلكء ما يُورِتُ الشَّكَ أيضًا في أنه 
دا 

ومع ذلك فمم| أقدر أنه رجع إليه في كتابه هو كتاب المتتخب للضياء حسين 
وكتاب التحصيل للسراج الأرمويء فقد تابع المصنف البيضاوي كلا منهما في وهمهم| 
بنقل رأي لأبي الحسين البصري في مسألة» وقد جاء على الصواب في مصادر رجع لما 
كالمحصولء وهو يدل على أن هذا النقل قد نقله بواسطة لوهمه فيه. ثم إنه تابع في 
الوهم هذين العالمين» فيدل ظاهرا على نقله منهماء أو من أحدهما. 

إلا أن الحاصل من نقوله والأقوال التي يحكيها في «مرصاد الإفهام» نجدها ني 
كتب عوّل عليها كمختصر المنتهى لابن الحاجبء والإحكام للآمديء والمحصول 
للرازي. وأجزم أنه نقل بعض النقول بواسطتهم؛ لموافقته لمم في ذات التتصرف في 
النقل» ولكن هذا لا يدل على أن هذه قاعدة مطردة» وأنه لم يرجع لهذا الكتب التي 
نقل عنها مطلقاء فإن نقله لنصوص بكثرة عن الجويني والغزالي وأمثالهماء مشعر أنه 
نقل عنهم| مباشرة. 


.)41/57( ومرصاد الإفهام‎ »)١١5٠ /7( انظر: مختصر المنتهى‎ )١( 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ١‏ [ 


الممبحث الخامس: من استفاد منه. ومن قام بخدمته؛ شرحًا أو اختصارًا. 

وقسمته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: من استفاد منه: 

يَقِففُ الإنسانٌ مُستغربًا أمام قلّة العناية ب١مرصاد‏ الإفهام» والاستفادة منه. مع 
أن «مرصاد الإفهام» هو أول كتاب وضع على كتاب ابن الحاجبء والذي اعتنى به 
العلباء عنايةٌ كبيرةٌ فكثر شارحوه ومحشُوه. ومع كثرتهم لم يَعَوّل أو ينقل جمهورهم 
عن البيضاوي في «مرصاد الإفهام»؛ مع أن شُرّاح ابن الحاجب ينقل الْتَأخحر عن 
لمتقدّم ويُلَخصٌ كلامّه أو يعترض عليه أو غيدُ ذلك من وجوه الاستفادة. 

زد على هذا أن جماعةً من شرّاح مختصر ابن الحاجب هم شراح لمنهاج البيضاوي. 
أو هم من تلاميذ تلاميذ البيضاوي كما هو الحال مع الشمس أب الثناء الأصفهاني! 
صاحب «بيان المختصر» و«شرح المنهاج»!. ومع ذلك لا تقف على أي نص عنده. 
وعند أمثاله من شرَّاح المختصر. 

وقل مثله عن أحد أشهر شرَّاح المختصرعضد الدين الإيجي فهو تلميذ زين 
الدين الحنكي تلميذ البيضاوي. وقطب الدين الشيرازي زميل البيضاوي ني الطلب 
في شيراز وشريكه في الاختصاص بالشرف البوشكاني» وأحد المعجبين والمقدرين له 
حتى أنه أوصى أنه يدفن بجانبه!» يصنف بعد المرصاد شرحًا واسعًا نفيسًا على مختصر 


اعون ولاردك ساح 1 


0 تفشحت اكاب بالف الحققم: في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وراجعت فهرس 


الأعلام فيه فلم أجد في النص المحقق ما يفيد استفادته تصريحا بالبيضاوي أو كتابه المرصاد. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م :7 أ 


ومع ذلك لا نجد إلا نقلا يتيما في رفع الحاجب لابن السبكي”". 

كيف يُتتجاوز كتاب أصولي مثل «مرصاد الإفهام»؟ مع أهميته العِلْميّة -من جهة 
قوة استدلاله ونقده-أولَاء والتّاريخية التَصنيفِيّة ثانيا؛ لكونه أولّ كتتاب وضع على 
مختصر ابن الحاجبء وأنّه لمثل البيضاوي. بل كيف يجمع الكرماني سبعة شروح من 
أذيع شروح ابن الحاجب «السبعة السيارة»» ولا نقف على نقل من المرصاد! في كتابه 
ولا في سبعته السّيّارة!ء فضلًا أن يكون هو أحدها. 

ومع ذلك فإن هناك احتمالا للتّقل عن المرصاد للبيضاوي مع إبهامه من أمثلة 
ذلك: 

/١‏ ني شرح الأصفهاني وَرَدَ اعتراضٌ على حدٌّ التَرَادُفَه نصه: «ولا حاجة إلى 
تَقييد الألفاظ بِالفرّد احيّرارًا عن توالي الحدٌ والرّسم أو الاسم, فنَّ اعتبارَ دِلالتِها 


على . 5 
محتلف)270, وهو بحروفه موجود قي مرصاد الإفهام””. 


/١‏ مما قد يدخل في هذا التّقدير» ما ذكره الشمس الأصفهاني أيضًا من بعض 
الإيرادات على حد الباقلاني للقياس» فقد قال: «وأورد بعض المتأخرين أنه أخذ في 
تعريف القياس ثبوت حكم الفرع» وثبوت حكم الفرع فرع القياس فتنوقف معرفته 
على معرفة القياس» فتعريف القياس به دور. أجاب عنه بأن هذا تعريف للقياس 


الذهني» ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي على القياس 


.)5٠07”/١( انظر: رفع الحاجب‎ )١( 
.)17١ /١( (5؟) بيان المختصر‎ 
.)١٠١307( انظر:‎ )"9( 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زه [ 


الذهني؛ لآن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون فرعا للقياس 
القع 0 

وهذا الإيراد لم يذكره الرازي والآمدي ولا صاحب الاصل ابن الحاجب» وقد 
ذكرّه البيضاوي وجوابه» فالظاهر أنه صاحب الاعتراض والجوابء ولم أقف عليه 
عند غيره. فلا يبعد أن يكون نقل عنه الشمس الأصفهان وأَبْيَمَهُ. ثم إنه يصدق عليه 

"/ وفي شرح الرهوني أثناء الكلام على تعريف السبر والتقسيم قال: «وظن 
بعضهم أن السبر هو إبطال بعض الأوصاف. والتقسيم حصر الأوصاف في الأصل . 
وليس كذلك)"". وهو كلام البيضاوي في تعريف كل منهما وحده ببيان معناه. في 
حال أن ابن الحاجب ذكر أنه يعرف بكل جزأيه ويسمى مب معاء وبه شرح الرهوني. 

وعلى كل حال فالذي أظنه أن الكتاب لم يحظ بالانتشار» ولا بأن يقف عليه كثير 
من العلماء» وهو يُفسّر قلة النقل عنه مع أهميته» وكونه لإمام جليل اعتنى العلماء 
بكتابه الأصولي الثاني «المنهاج» عناية كبرى. مع أَنّه دونه -بلا مَمَْويّة- دقة وممسائل 
واستدلالا ودفع إشكال!!. ويُساعد على هذا التّقدير والظّن قله نُسخه المخطوطة» 
فهو يوحي بأن الكتاب لم ينتشر. 


ومع هذا فقد وقفت على خمسة من أعلام الأصوليين قد نقل عنه» وهم: 


() بيان المختصر (”؟/ /58/8-571). 
() تحفة المسؤول (5/ .)4٠‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م زج [ 


/١‏ الحافظ العلائي في كتابه «تحقيق اراد في أنَّ انمي يقتضي الفساد» في توضيح 
الأقوال في مسألة النّي يقتضي القّسَاد". 

”/ التاج السبكي في كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) في مسألة 
الحقيقة الشرعية©. 

وكذلك في كتابه «الإهاج في شرح المنهاج» في حكاية قول: إن الأمر المطلق 
ماك ون ارزةوالكرار 

اليكو الزركثي في «البحر المحيط) في مسألة الحقيقة لاتستلرم ال 0 
وأيضا في مسألة اللو يتفي النقاوة, 

5/ ابن إمام الكامليّة في «تيسير الوصول شرح منهاج الأصول» في معنى الآداء©. 

وكذلك في كتابه شرح الوّرّقات» في مسألة تعلّق الحك". 


4/ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١غاية‏ الوصول شرح لب الأصول» في 
مسألة الإعادة©. 


)١(‏ انظر: تحقيق المراد (/91؟). 
(؟) انظر: رفع الحاجب (1/ 507). 
(*) انظر: الإبهاج .)1١86/5(‏ 
)!نلك لكر المفمل ع 
)انظ ادر يط 2 6 
(5) انظر: تيسير الأصول /١(‏ 15 7). 
() انظر: شرح الورقات (89). 
(8) انظر: غاية الوصول .)١8(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م ١0‏ أ 


المطلب الثاني: من قام بخدمته؛ شرحا أو اختصارًا: 

كا تقدّم في المطلب السّابق لم يحظ «مرصاد الإفهام» بالذيوع والانتشار ولم يجد 
طريقه إلى حلقات الدَّرْس؛ ولذلك لم يجد ما يستحقّه من العناية. 

وحاولت أن أجدّ من اعتنى ب١مرصاد‏ الإفهام» عن طريق البحث في فهارس 
المخطوطات والكشّافات وطبقات العلماء والمؤلّفِين. ثم إني استخدمت كثيرًا من 
ُرّكات البحث لعل أجد ما يُبلَعْني سُؤْلي أو حتى يُرِييْهِ كسراب قد أَجِدُ وراءه 
حقيقة أو أظنّها فلم أظفر بطائل. 

والحاصل: أني 1 أقف على من اعتنى بهذا الكتاب شر حا أو تعليقًا أو اختصارًا. 

وتم ينبغي ذكره هنا أن رواج كتاب دون كتاب لا يعود دائً) لسبب تفوّقه على 

ثر كتب الفن» فهو يعود لأسباب مُتعددة؛ إذ كم من كتاب جليل ل يحظ بحقّه من 
العناية والاهتمام» أو كان من جملة الكتب الضائعة والمفقودة. 

وهذه الأسباب قد ترجع لأمر خاص بالمؤلف أو بنسخ الكتابء أو لكونه ليس كتابا 
دراسيّاء أو شرحًا لكتاب درامييٌ» وكتاب «مرصاد الإفهام» هو بين الكتاب الدراسي 
وبين أن يكون شرحًا لكتاب» فليس هو الأول بالتّحديد وليس هو الثاني على الأكيد. 

ولعلّ الكتاب لما خالف العادة الجارية في كون الشروح طريقًا لتيسير فهم 
النص بل إن البيضاوي في «مرصاد الإفهام» زاد النص يقلا علمياء ولم يكن مؤلفه 
شرحًا بمعنى الكاشف لألفاظ مختصر المنتهى. وكذلك لم يتبع الطريقة المنتشرة في 
ضورورة الو أقائف الكيرة إل خيرات اكز قيضا وأفل عبارة: 
فلعل «مرصاد الإفهام» لما كان على خلاف هذا القانون» لم يحظ با يستحقه من 
الاهتمام. والله تعالى أعلم. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م ا أ 


اللبحث السادس: تقويم الكتاب. 

فسيف هذا التعف إل مطلية: 

المطلب الأول: تميزات الكتاب: 

من مميزات الكتاب أشياء سبق ذكرها في منهج المؤلف. بل منهج المؤلف في كتابه 
هذا هو ميزة كبيرة لهذا الكتابء فقد جممَ في كتابه أخلاط الغالية» ورَقَى في دِيباجَة لَفْظِه 
الدَّرجِةً العالية» ولَعَمْرِي! لَقَد أَنصَفَ في كمه وأَعْرّب بِقَوْلِهِ عن مَتانّة عِلْمِه. 

اول يق رن كشوي تدك اكاقز انيه 

فمما تميز به البيضاوي ني «مرصاد الإفهام» تمالم يسبق ذكره في منهجه ما يلي : 
١‏ - دقة ترتيبه» وعمق غوصه ورقي أسلوبه. 
"- لقد كان البيضاوي في كتابه عَففَ اللّْسانء حتى مع أكثر المخالفين بُعدًا أو شّذودًا. 
8 الإنصاف في عرض دليل خصومه في المسائل. 


5 - وكذلك في بعض الاستدلالات التي يحتجٌ بها من نصر القول الذي يراه 
البيضاويء فترى البيضاوي يعترف بضعف بعض أدلة أصحابه. 

ومن أمثلة ذلك أنه في مسألة قول الصّحابي -مع أنَّه لا يرى حُجَينَهُ- بدأفي 
الاستدلال لقوله بعدم الحُجَيّةَه وقد استدلٌ بأربعة أدلة» ثم تعقب دليلين منها 


٠١‏ بختني 


وضَعفها”. 


() البيت للمتنبي. 
(") انظر: مرصاد الإفهام .)١ ١٠5 ١(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زو [ 


5- إضافة المرصاد على ما سبقه من الكتب الأصولية» كعنايته بتحرير محل النزاع؛ 
والاستدلالات المبتكرة والمناقشات القوية» ومن أمثئلة ذلك تحريره لمسألة النهي 
يقتضي الفساد» بما لا يوجد في كتاب آخر فيما أحسب. 
1- عدم التعصب المذهبي. 

المطلب الثاني: مسامحات الكتاب: 

لا يخلو أي عمل بشري من جهات نقد. ومرصاد الإفهام على مميزاته» وقع في 
بعض المسامحات». فمن ذلك: 

-١‏ وقعَ المؤلف في الوهم في نسبة مذاهب وآراء. 

#* مثاله: نسب للباقلاني المخالفة في رفع الإجمال ني النفي المضاف إلى الأفعال. 
مع أن الباقلاني في التقريب والإرشاد الصغير نص على خلاف ما حكاه عنه 
البخيار ف 

* ووقع من البيضاوي وهم في بعض الرواة متابعًا فيه ابن الحاجب كم في خبر 
غيلان بن سلمة التّقفي الذي وقمَ عند ابن الحاجب ابن غيلان فتابَعُه البيضاوي”". 

* وكذلك وقع في الوهم بمتابعته الفخر الرازي الذي نسب بينًا لخباب بن 
الأرت» وهو للحضين بن المنذر الرقاشي. 

؟- الاستدلال بأحاديث لا تصح. أو التساهل في نقل ألفاظها. 
)١(‏ انظر: التفريب والإرشاد الصغير :)787-780١ /١(‏ ومرصاد الإفهام (775). 


هم انظر: مرصاد الإفهام (1205). 
[فرة انظر: مرصاد الإفهام (/اله). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ها [ 


2 مثاله: استد لاله: (خحذوا شطر دينكم من هذه الحميراء). وهو معذدود من 
الأحاديث الموضوعة”". 

* واستدلاله في المسألة السادسة في العموم بحديث بضاعة» وقد ركب الحديثين 
وجعلهما حديثا واحدا متابعا فيه ابن الحاجب. قال ابن السبكى: «وقد خلط حديثا 
فى حديث)”". 

'- مسامحات لغوية» مثل: إدخاله «أل» التعريف على كلمة «غير» و«كل»» وهذا كثير. 

: - مسامحات لفظية: 


منها ما يدخل في التساهل في النقل» فمن عادة المؤلف التسمح في نقل العبارات 
عن العلماء» فيعتني بالمضمون دون التقيد بالنصء كم] هو الحال في النقل من 
الضف :والرزهانفإنهيو زه العنار نورق كانقع حيد اك تيدوها تراث قندة: 
ولعل السبب أنه ينقلها من الرازي والآمدي وابن الحاجبء وعلى سبيل المثال: 
تعريف النسخ الذي نقله عن الجويني””. 

ومنها ما يدخل في معنى الوهم وهو قليلٌ جدًا على كل حالء ومثاله: ذكر 
المصنف في المسألة الرابعة من مسائل العموم أنهم استدلوا بوجوه. ثم أورد لمم دليلا 
واحداء قائلا: أولا. والمقتضى أن لا يعبر بأولًا إلا إن كان سيتبع بشانٍء لاسيهما وقد 


قال: استدلوا بوجوه". 


.)0770( انظر: مرصاد الإفهام‎ )١( 
.)١١9/7( رفع الحاجب‎ )١( 

(9) انظر: مرصاد الإفهام (17977). 
(5) انظر: مرصاد الإفهام (084). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م دما أ 


وذكر في مسألة الجمع المذكر أنه يطلق على الجمعية أن القائل بالتوقف استدل 
بوجوه. وذكر وجهًا واحدًا فقط". 
#* ووقع منه في مكان آخر أن أصحاب القول احتجوا بوجهينء وذكر لهم ثلاثة". 
ه- ظهور العجلة أثناء التصنيف: 
وممًا سبق في الفقرة السابقة يتبين الاستعجال والذي يوصل إلى ظن أحسب معه أن 
البيضاوي لم يقرأ الكتاب ول يرجع له تحريرا وتنقيحاء مع أنه أحال إليه في ثلاثة من 
كتبه» وهي: التفسير ومنتهى المنى وتحفة الأبرار. 
* ومن دلائل عجلة البيضاوي في تصنيفه أنه في بعض المسائل يورد الاعتراض 
بقوله: «فيه نظر». ويبين وجهة النظر والردء وأحيانا -لتعجله- يكتفي بقوله: «فيه 
نظرا» دون تبيين وجه النظرء وهو متكرر منه رحمه الله ومن أمثلة ذلك: النوع 
الثالث من أنواع طرق الإبطال في السبر والتقسيم. ومن أمثلة عدم توضيح وجه 
التوقف والنظرء النوع الأول «الإلغاء» من طرق الإبطال في السبر والتقسيم””. 

اختل عنده الترقيم في مسائل الفصل الأول من الاجتهاد. فكرر الترقيم في 
المسألة السادسة مرتين» والسبب أن أحدها -شرط الاجتهاد المكنة- مزيدة منه على 


مختصر المنتهى» فاختل عنده الترقيم. 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (465). 
(0) انظر: مرصاد الإفهام 2501١(‏ /اىة). 
[فة انظر: مرصاد الإفهام .)117-91١5(‏ 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م )18 أ 


5- صعوبة الكتاب لما فيه من اختصار شديد للألفاظ مع حرص البيضاوي على 
الاستيفاء للمسائل والخلاف والاستدلال والمناقشة» مما ترنَّبٍ عليه صعوبة فهم 
المعنى في مواضع كثيرة» وكذلك ترى البيضاوي يعتمد على التعداد عند إيراد 
المناقشات أو الجواب عنهاء كأن يقول: «وعن الثاني». ولا يوضح هل يقصد الدليل 


أو مناقشته أو الجواب. 


أو ل مقلمة التقيق: وتتضمنه الطالت الآدرة: 

المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة. وبيان أوصافهاء 
وعرض ناذج منها. 

المطلب الثاني: تحقيق اسم الكتاب. 

المطلب الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لموؤلفه. 

المطلب الرابع: ذكر نسخ الكتاب التي تم اعتمادها في التحقيق» وبيان 
الرمز الدال على كل منها. 

المطلب الخامس: منهج التحقيق والتعليق. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م :8 أ 


المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة: وبيان أوصافهاء وعرض نماذج منها. 
بعد بذل الوسع في البحث تم الوقوف على نسختين للكتاب: 

الأولى: محفوظة في مدينة "كوتاهية" جنوب مدينة "اسكي شهر" في هضبة 
الأناضول بتركيًا. تحمل رقم )١١١1(‏ تقع في ثان وتسعين لوحة؛ في كل صفحة 
واحد وثلاثون سطرّاء وحوالي اثنتي عشرة كلمة في السّطر الواحد. وهي نسخة 


50 


كاملة وواضحة ومصحّحة مع مُقَابَلّة دقيقة. 

جاء في صفحة العنوان: «شرح ابن الحاجب الأصلي للإمام العالم العلامة فريد 
دهره ووحيد عصره مولانا المعظم ملك القضاة والحكام ناصر امل والدّين عمر بن 
عبد الله البيضاوي أدامَ الله فضلّه ونشرٌ علمّه ورحم سلفه آمين». 

جاء في آخرها: «بلغ مقابلة من أوله حتى آخره حسب الطّاقة فصح, والحمد لله 
رب العالمين»). 

وناسخها محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الزرزاي المقري 
وعلّقها لنفسه» فهو أول مُبَمَلّكَ ها. ثم آلت أخيرًا محمد أمين وبحيد رئيس الكُتّابِ؛ 
وأوقفها على طلاب العلم باكوتاهية» بشرط أن لا تحرج من خزانته المسّة «وَجِيد 
أفندي كتبخانة» التي تأسّست سنة 17717ه. 

والتسخة للأسف غيد مؤرّخة. إِلّا أن الذي يظهر لي أها عتيقةٌ. ولعلَّها قد كتبت 
في عهد المصنّف رحمه الله؛ وذلك لأنه جاء على صفحة العنوان بعد نسبة الكتاب 
للبيضاوي: «أدام الله فضله ونشر علمه ورحم سلفه» فالدعاء بالرّحمة لسلفه مع 
سؤال الله بدوام فضله مُشعر بدرجة عالية على أنها كتبت حال حياة البيضاوي. ولا 


يُعكّر على هذا إلا خطؤه في اسم البيضاوي حينم| سماه: «عمر بن عبد الله» والصواب 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم ها [ 


«عبد الله بن عمر). والثاني: تسمية الكتاب بشرح ابن الحاجب الأصلي. والتقييد 
بالأضة أخضث أن المريويبة ديزيب الالعكة اجنين إل التدرياق لانم 
يشتغلون بالكتابين «مختصر المنتهى» المسمّى بابن الحاجب الأصلي» و«جامع 
الأمهات؛ المسمّى بابن الحاجب الفرعي؛ على عادتهم بتسمية الكتب بأسماء مؤلفيها 
ككتاب ابن المواز وابن عبدوس وسيدي خليل. أما غير المالكية فكتاب ابن الحاجب 
عندهم هو الأصلي لا غير. أما الكافية والشافية فمعروفة بأسمائها. 

ويمكن دفمٌ الأول: بأنه سبقٌ أثناء الكتابة. ودفع الثاني: بأنه احتمال وعادة قد لا 

تجري في كل حال والله أعلم. 

وهي التبيقة الي اتَحَذتها أصلًا؛ لذا رمزت لها ب«الأصل». 

ويعود الفضل لآستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشعلان في الدلالة 
عليهاء ثم إن صوّرتها من مدينة كوتاهية والتي تبعد حوالي ثيان ساعات عن 
أسيطنيول: 

الثانية: محفوظة بمكتبة آية الله العظمى شهاب الدين محمد حسين بن محمود 
مرعشي نجفي بمدينة قم بالجمهورية الإيرانية» تحمل رقم (091/5). 

وصوّرتها عن طريق مركز جمعة الماجد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 
جزى الله خيرًا صاحبه والعاملين فيه؛ إذ بغير طريقهم يعسر جدًا الوصول لهذه 
النسخة. وهي تقع في ١77‏ لوحة؛ في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًاء وحوالي 
عشر كليمات في السطر الواحد. 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام مم زحدا [ 


وهي نسخة واضحة غير معجمة في كثير من المواطن. وفيها نظام التعقيبة» وهي 
ساقطة الأول» وتبدأ بضروب الإنتاج من القياس المنطقي ويُقَدّر الساقط بثان أو 
تسع لوحات تقريبًا فقط. 

وفي النسخة أثر مقابلة وتصحيح أحيانًاء ولا أحسب أن المقابلة فيها تامة. 

ووقع الفراغ من نسخها يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رجب الفرد سنة 
حمس وثانين وسبعمائة. ورمزت لا بنسخة: (م) إشارة لمركز الماجدء وهو أيضًا 
مناسب مع أول حرف من ١مرعثي».‏ 

تنبيه: 

أثناء البحث عن نسخ أخرى ل١مرصاد‏ الإفهام»؛ وقفتٌ على إشارة لوجود 
«مرصاد الإفهام» في جملة مخحطوطات مجلس الشورى الإسلامي بطهران في إيران. 
برقم: 150709). وقد تحصّلتٌ على هذا المخطوطء وبعدّ أن اطلعتٌ عليه تبيّن أَنَّه 
ساقط الطرفين» وأنه لأحد شروح مختصر ابن الحاجب بطريقة: «قال أقول». وأنّه 
ليس مرصاد الإفهام» وهو خطأ من المفهرس. 
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دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام 


[1هد] 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [155] 


المطلب الثاني : تحقيق اسم الكتاب. 

العنوان الكامل للكتاب موضوع التّحقيق هو: "مِرْصّاد الإفهام إلى مَبادئ 
الأحكام". هكذا سناه مؤلّمُه ف مقدمق فقد صرح ناسمة قائلا: «وأوسمة يغند أن 
أتممه بمرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام»”". ولما كان التعريف بالكتاب موصل إلى 
الكشف عن اسم الكتاب فسأَعَرَّفُه من جَهْتينِ : 

الجهة الأولى: موضوعه: 

المرصاد هو كتاب مُصَئَتٌ وموضوع على مختصر المنتهى لابن الحاجب المالكي. 
يعد توضيحًا عليه؛ وهو أول كتاب وضع عليه مطلقًا. ويصحٌ أيضًا تصنيفه على أنه 
من الكتب المستقلّة» بل هو كذلكء فالإمام الببضاوي سلكٌ في تعليقه على هذا 
الكقات ار تدك ا لسديو للة ننم لين لخن اللا شب انلكا باينا 
لتصنيفه دون أن يكون مُتقيِّدًا بأن يكون كتابه شرحًا لألفاظ ابن الحاجبء بل 
غرضّه الأساس مسائل الكتاب وتحريرها””. حيث إِنَّه ُْقِي في الغالب على مسائل 
ابن الحاجبء ويُزيد فيها ويُغيّر أحيانًاء ويُعقب ويستدرك, ويُوافق ويَرٌّدَ أحيانًا 
أخرىء ويجلب الاستدلالات لتحقيق الأقوال والمطالب. 

وهو ما شرحَهُ المؤأف في مُقدّمته -وهو خيرٌ مَنْ يُبِيّن منهجه في كتابه- قائلًا: 
«أحببتٌ أن اَذ كتابّاء يتضمَّنٌ أنواع مسائله» وجميع دلائله» على وجه يُقصح عن 
معاني كلامه. ويكشف الانغلاقٌَ عن مرامه. وأضمٌ إليها ما حضر لي من فرائد 


المتقدمين ومطارحتهمء وفوائد المتأخرين ومباحثتهم. وما سنح لي في كل مَقولٍ» من 


.)6( مرصاد الإفهام‎ )١( 


(0) ويشبه هذا -من بعض الجهات- نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجرا لعسقلاني. 
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عدا 


رد وقبولء حسبما وسعه الحال» على سبيل الارتجال» لا على استيفاء الفكر وإمعان 
التّظر)20©. 

هذا ما يتعلَّقُ بتعريف الكتاب من جِهةٍ مَوضُوعه. 

الجهة الثانية: عنوانه: 

أذ التعر نش الكداف و عية عنواثهه فكم ا سيق فإن لصتف لشت كانه 
«مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام» وقبل الخوض في بيان معنى هذا العنوان الذي 
وضعه البيضاوي لكتابه الخطير. نُعَرّف مُفردات العنوان. 

المرصاد: هو الطريقء والمكان الذي يرصد فيه العدو”". 

الإفهام أو الأفهام: وقعت الكلمة دون تحديد كون الهمزة مفتوحة أو مكسورة. 

وما ينبغي ذكره هنا: 

أولا: أن لم أقف على من حدّد هذا. والتّحديد في المطبوعات المتأخرة قد يكون 
من تصدٌّف المحقّق أو الطّابع مالم يأتِ في السّياق أو نحوه ما يُؤْيّد جعلها مفتوحةً أو 
مكسور 

ثانيا: كلا الأمرين -فتح الهمزة هنا أو كسرها- يصحٌ لغةّ. إذعلى كلا الأمرين 


يصح منه معنى مقبول لموضوع الكتاب. كما سيآتي. 


043 


.)7( مرصاد الإفهام‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /"( انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (رصد)‎ )( 
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فعلى الفتح «الأفهام»): تكون جمعًا ل«فهم»» ويكون المعنى هذا الكتاب هو طريق 
الآَفْهَام التعددة للناظرين إلى مبادئ الأحكام؛ وعلى هذا التقدير يكون هناك توافق 
بين كلمتي «الأفهام» و«الأحكام» من جهة أن كلا منهما جمع. 

وعلى الكسر تكون مصدرًا من أَفْهَم) ايُقَهمً) (إفْهَامَاف ويكون المعلنى: هذا 
الكتاب طريقٌ لإفهام الناظر إلى مبادئ الأحكام. وأميل لهذا لأنه مع جوازه معنىّ» 
فإن عبارة البيضاوي في أول كتابه تذكر أن كتابه المرصاد غرضه التفهيم والتوضيح 
الانغلاق عن مرامه)”") 
محتمل» والله أعلم. 

مبادئ الأحكام: مبداً الشيء أوله وأساسه. وأساس الشيء يطلق على أصل 
الثىء وقاعدة2". 

فيتحصل المعنى: إن الكتاب طريق للإفهام إلى القواعد و أصول الأحكام. والله 
أعلم. 


وأحسب أنه لهذا أوفق من ضبطه بفتح ال همزة» والأمر 


ومسا الها 
(؟) انظر: المصباح المنير للفيومي مادة «بدا» (5 5)., والمبادئ الفقهية لق الوفاء درويش (72). وشرح 
القواعد الققيية للزوقا )مو القر اعد والعتوايظ الفقهية القراقنة لقركه85/13): 
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المطلب الثالث: تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه. 

بعد بحثٍ تمق لديّ صحة نسبة كتاب مرصاد الإفهام إلى الإمام البضاوي 
والكلام في تحقيق نسبة «مرصاد الإفهام» للبيضاوي من جهتين: 

الأولى: تحقيق نسبة كتاب «مرصاد الإفهام» من حيث هو للبيضاوي. 

ويدل على ذلك ما ذَكِرِ في كتب التَرْاجِم من نسبة كتاب مرصاد الإفهام إلى الإمام 
البيضاويء ومنها: 

.)371/4 /١17( صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفدي في الوافي بالوفيات‎ -١ 

.)17/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/‎ - ١ 

“ا-جلال الدين عبد الرحمن بن إبراهيم السيوطي في بغية الوعاة (7/ .)0١‏ 

-الداودي في طبقات المفسرين (119/7). 

5-إسماعيل القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي /١(‏ 5). 

5-الشهاب أحمد الخفاجي في عناية القاضي وكفاية الراضي /١١(‏ 5). 

/ا-طاش كبري زاده في مفتاح السعادة (؟/ 97). 

/-حاجي خليفة في كشف الظنون (؟/ 1). 

9- إسماعيل البغدادي الباباني في هدية العارفين (5/ 5777). 

٠-أحمد‏ مصطفى المراغي في الفتح المبين في طبقات الأصوليين (؟5/ 8/8). 

١-شعبان‏ إسماعيل في أصول الفقه تاريخه ورجاله (591). 

-محمد مظهر بقا في أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (؟/ 44). 


.005( -مولود السريري السوسي في معجم الأصوليين‎ ١ 
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الثانية: تحقيق أن الكتاب المحقق هو «مرصاد الإفهام» للبيضاوي. 

ويدل على أن الكتاب الذي أحققه هو مرصاد الإفهام للبيضاوي أمور: 

الأمر الأول: أن البيضاوي نسب الكتاب لنفسه في ثلاثة من كتبه: 

الأول ةق تشتيارةز لشي '"أنران العاوير "عرولا قلة فق تنوف الطمين فحن 
مَوطِنِين: 

/١‏ عند قوله تعالى: “ومن يسَاقَقٍ آَلرَسُولَ #*©. فقال: «وإذا كان إِتّباع غير 
سبيلهم محرّمَاء كان إتُباع سبيلهم واجبّا؛ لأن ترك إتباع سبيلهم من عرف سبيلهم 
إتباع غير سبيلهم. وقد استقصيت الكلام فيه في مرصاد الإفهام إلى مبادئ 
الأحكام)”". 

وهذه الإحالة تقع في المسألة الثالثة من الفصل الثالث في الإجماع". 

؟/ عند قوله تعالى: (وَلبذِدُوأ مَوَمَهُمْ إدَارَجَعُوَا ِلنهِجَ 4©. فقال: «واسدّدِلٌ به 
على أن أخبار الآحاد حُجَةُه لأن عموم كل فرقةٍ يقتضي أن ينفر من كل ثلاثةٍ تفرَّدُوا 
بكرو اطافة إن اللعنه لازم اووقيا كس بندكة وا وق ةو هاقلن 1 يقني الأخباز هنا 1 


يتواتر لم فد ذلك. وقد أَشْبَعْتٌ القولّ فيه تقريرًا واعتراضًا في كتابي المرصاد)””. 


() من الآية رقم )١١15(‏ من سورة النساء. 
(0)اتفتين البيظيارق 817/03 ): 
زفرة انظر: مرصاد الإفهام (ه؟). 


(:) من الآية رقم )١77(‏ من سورة التوبة. 
(6) تفسير البيضاوي (”/ .)١18٠١‏ 
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وهذه الإحالة تقع في المسألة السابعة من الكلام على السند وهو أحد قسمي 
الباب الثاني فيا يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع”". 

الثاني: في كتابه تحفة الأبرار في شرح مصابيح السّنّه للبََوي -وهو مخطوط-. قال 
في الكتاب المذكور أثناء الكلام على فوائد ذكر الصَّحابي الرّاوي للحديث: «والثّانية: 
الشبية على رُجحان الْخّبر بحال الزَّاوي من علمه؛ وزيادة ورعه» وعلوٌ مَنصِبه وغير 
ذلك. كا بِنَاهُ في كتابي المنهاج والمرصاد»". 

وهذه الإحالة تقع في السابع من التذنيبات لمباحث الجرح والتعديل وهو وارد في 
الكلام من السند وهو أحد قسمي الباب الثاني فيما يشترك فيه الكتاب والسنة 
والإجماع'”". 

الثالث: في كتابه منتهى المنى في شرح أسماء الله تعالى الحسنى -وهو مخطوط- قال 
في الكتاب في المقدمة الخامسة أثناء الكلام على إرادة الَعْنَيينِ في إطلاق اللّفظ المشترك 
ما نصّه: «في كل لفظٍ يحتمل المعنيينٍ فصاعدًاء فجوَّزه الشّافعي وأبو علي الجبّائي 
والقاضيان أبو بكر وعبد الجبّار. ومنعّه الأكثرون. وقد نصرنا القولّ الأول في كتابنا 
المسمّى بورصاد الإفهام في مبادئ الأحكام؛ ولكن الأولى عندي أن المعنيين إِنْ تقاربا 
حبك استركا فى أمرعاء يدل اعبار وغل طريق المجاز لا يَبْعُد حمل اللّفظ عليها 


ذا لاعشا ره بو لا رسيت اغتساض اللدها عوسي 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (579). 
(5) تنه الأبوان (لوحةة 0 
(9) انظر: مرصاد الإفهام (51/5). 


(6)نعبي ألين (الوضةة رن 
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وهذه الحالة تقع في المسألة السابعة من مسائل العموم والمخصوص". 

الأمر الثاني: ما ورد في المخطوطتين من تسمية الكتاب ونسبته للبيضاوي: 

أ/ ما جاء في صفحة العنوان في النسخة الأولى (الأصل) من المخطوط من تسمية 
الكتاب ونسبته للبيضاوي. 

ب/ وما جاء في خاقة النسخة الثانية (م) من التّصريح باسم الكتاب. 

الأمر الثالث: ما جاء في كتب الأصول من النقل عن هذا الكتاب» وعزو ذلك 
إلى البيضاوي وكتابه المرصاد» وهذا الذي وقفت عليه: 

-١‏ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي )5٠7/١(‏ مسألة 
الحقيقة الشرعية. والإحالة في موضعها في المرصاد””. 

”- الإمهاج في شرح المنهاج للتاج السبكي (5/ )١١84‏ مسألة إفادة الأمر المطلق 
للتكرار. والإحالة في موضعها في المرصاد””. 

“'-البحر المحيط للزّركشي (7/ 777) مسألة الحقيقة لا تَسْتَلْرِمُ الَجَاز. والإحالة 
في موضعها في المرصاد©). 

4 - البحر المحيط للزّركشي (؟/ 5٠‏ 4) التّهي يقتضي القّسّاد. والإحالة في 
موضعها في المرصاد'"”. 


.)57١( انظر: مرصاد الإفهام‎ )١( 
.)15( (؟) انظر: مرصاد الإفهام‎ 
.)055( انظر: مرصاد الإفهام‎ )( 
.)١؟4( انظر: مرصاد الإفهام‎ )5( 


للد انظر: مرصاد الإفهام (01/5). 
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- تيسير الوصول شرح منهاج الأصول لابن إمام الكامليّة /١(‏ 701/0؟) معنى 
الآداء. والإحالة في موضعها في المرصاد0". 

5- شرح الوّرّقات لابن إمام الكاملتة 4 دياه ملق الحكم. والحالة في 
موضعها في المرصاد'". 

- تحقيق اراد في أن انمي يقتضي الفساد للعّلائي (741) توضيح الأقوال في 
مسألة النّهي يقتضي القّسَّاد. والإحالة في موضعها في المرصاد”". 

8- غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري (18) مسألة الإعادة. 


والإحالة ف موضعها 2 الموضاةة: 


(١)انظر:‏ مرصاد الإفهام (599). 
,»20 انظر: مرصاد الإفهام (5:9). 
[9رة انظر: مرصاد الإفهام (01/5). 


(4) انظر: مرصاد الإفهام (7109). 


المطلب الرابع: ذكر نُسخ الكتاب التي تم اعتمادُها في التَحقيق؛ وبيان الرَّمرْ الدَّال 
على كلّ منها. 

قد سبقٌ التُحريف بالنّسختين المخطوطتين اللقين تحصّلتُ عليهماء وذلك في 
المطلب الأول من مقدمة التحقيق» ونظرا لآن النسختين تعتبر عددا قليلا في مجال 
التحقيق فقد اعتمدتٌ كلا الشُسختين» وهما: 

النسخة الأولى: نسخة كتبخانة رئيس الكتّاب وحيد أفنديء بكوتاهية في تركياء 
ورمزت لهاب: (الأصل). وجعلتها أصلا لأمور: 

1ت أكون كامة حلاف السيخة الثانية. 

7- كونها مقابلة مقابلة دقيقة» ويظهر ذلك في ما يوجد على هامش نسخة 

الأصل من بلاغات وتصويبات» بخلاف النسخة الثانية. 
“- كون نصها أكثر صحة من النسخة الثانية. 


النسخة الثانية: نسخة مكتبة آية الله مرعشي» بقم في إيران» ورمزت لما ب: (م). 


دراسة مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام م [1] 


المطلب الخامس : منهج التحقيق والتعليق. 

سبق بيان ذلك في الكلام على منهج العمل في الرسالة» في مقدمة الرسالة» 
والذي يتحصل في اعتماد المنهج الأول وهو اتخاذ إحدى النسخ أصلا. 

مع الالتزام بمنهج القسم في التعليق والتهميش. مع مراعاة ما يتعلق بالناحية 
الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة. 

والتزمت الكتابة بالقواعد الإملائية المعروفة» وقد وردفي المخطوط رسم 
بعض الكلمات على خلاف ذلك» مثل: «الصلوة» و«الأسولة» و«خطائه). وقد 
كتبتها على وفق القواعد الإملائية المعروفة. 
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الحمدٌ لله الذي هدانا إلى مناهج الحقٌ ومسالك تَحَقيقِهِ وتحديدوء وأرشدنا إلى 
مدارك شرعه”"» وكيفيّة استثمارو وتهيدِوء فأخرجنا مِن دياجر””" الشَّكُ 


وعَيّاهِبِ”" الوهم وترديده إلى نور البراهين الدَّالّة على وُبجوب وجوده» 


)١(‏ مدارك الشَّرع: مواضع طلب الأحكام. 
انظر: المصباح المنير .)١557(‏ 

(1) الدّياجر: جمع ديجور وهو الظَّلامُ. 
انظر: أساس البلاغة للزنخشري »))١17(‏ ولسان العرب لابن منظور (5/ 27317/8» والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي مادة (دجر) .)05٠٠0(‏ 

(8) عياغت: مم عُبهب وهو الطلمة: 
انظر: مقاييس اللّغة لابن فارس مادة (غهب) (7"99/5)»وأساس البلاغة للز حشري 
(1*””». والقاموس المحيط للفيروزآابادي مادة (غيهب) .)١55(‏ 

(5) واجب الوجود: هو الذي لا يُتصوّرٌ في العقل عدمه. 
انظر: الحقائق في مصطلحات علماء الكلام للسنوسي (لوحة 5//)» الدر الفائق في جمع 
الحقائق للثعالبي (لوحة /١‏ ب»)» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوني (70757/5)) 
ودستور العلماء للأحمدنكري (7/ .07”3١‏ 
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٠ 30‏ عير تعن 5 1 و ل 
وتوحيده» وتعهدس داته» وَتعالى صفاته علا خطط | لدو وَأمَاليله0, 
0 9 3 مه 0 4 4 ع8 20 
وَوَفقنا لاستنباطٍ حكمه. والتدّرّع بلباس شَرْعهء وثوقا بِوَعَدِه وَوَعِيده 
وعدي 


5 2 وو 
والصَّلاةٌ على رَسُولِهِ نحَمدِ اللعُوثِ إلى سادة الحخلق وعبيده. وعلى آله أولي 
0 ا 0 ا 3000 906 ع 
الايدي وَالابِصَارٍ من المهاجرين وَالانصار» الباذلين جهدهم في نصره وتاييده. 


وبعدٌ» نا كانت الأحكامٌ التّعيّةُ والقضايا الفِفْهِيك التي هي مَنَاطُ مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. يما لا مَنْدُوحَةَ عن الإقبال عليهاء والتّوَجُهِ إليهاء والجدٌ 
في تعلّهاء والكَدٌ في تفهّمهاء ولا سبيل إلى ذلك قبل الوق وفٍ على مسالكهاء 
والعلم بكيفيّة استنباطها من مّداركها. 


وكان الكتابٌُ الَنْسُوبُ إلى الإمام الفاضل العلامةٍ جمالٍ الدّينِ ابن الحاجب 


ع هه 0 7 3 0 2018 ل 8 عبرصيد 
ابي عمرو عثان بن عمرَ المالكيّ -تَعْمَّده الله بغفرانه» وكساه خلل رضوانه- مع 


)١(‏ الحدوث على اصطلاح المتكلمين: الخروج من العدم للوجود. 
يقول البيضاوي: «ماله أول هو امُحدّث). طوالع الأنوار (77). وقال أل فؤدك اعرف 
وإحداث وحدوث... سواءٌ في المعنى». مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (78). 
انظر: ابن في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي »)١١4(‏ والحقائق في مصطلحات علم 
الكلام للسّنوسي (لوحة 8/أ» والدّرٌ الفائق في جمع الحقائق للثعالبي (لوحة ”/ أ): 
والكليات للكفوي (؟/ 154). 

(1) الأماليد جمع إمليد» وله أكثر من معنى» وراد هنا الاهتزاز. 


انظر: لسان العرب لابن منظور (7/ »25٠١‏ وتاج العروس للزبيدي مادة (ملد) (؟/ .)1١9‏ 
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8 م م م نا 1 ) م كام ادا ده 1 وم 
صِغر حجمه وَوِجَارَةٍ نظوه» محيطا بلبَاب الالبّاب في هذا الباب. وكانت درة لم 


أ 


أحببتٌ أن اخَخِلَ كتاباء يتضمَّنٌ أنواعَ مسائله. وجميمَ دلائله» على وَّجِدِ يُفصِحٌ 
عن معاني كلامه؛ ود يكشت قناع الانغلاق عن مرامه. وأَضُمَّ إليها ما ون 


- - 
4 ل م 
ثأ.م 


. خئ اء 2 > ا كاك يان و اء 1 8 2 7 
من فرائد المتقدمين ومطارّحاتهم» وفوائد المتأخرين وم جهم. وما سنح لي في 
500 له 2 و 4 

كل مَقول» من رَدَّ وَقبُولِه حسبا وَسعَهُ الخال» على سبيل الارتجالٍ» لا على 
استيفاء الفكرء و إِمْعَانِ التّظرء ليكُونَ لي عندّ الله ذُخرًاء وفي الحضرة العُليا -زيدَ 


علاها- ذكرًا. 


5 و صو ف 
وَاللّه سبحانه هو الموفق والمعين. 


(1) قد أنّث المصنّف البيضاوي في الوصف لمذكَّرِ "كتاب ابن الحاجب". والتَّوجيه: أنَّه تصوّفٌ 
صحيحٌ له وجهّه؛ لأن الكتاب في معنى الصّحيفة وهي مؤنثة» فأعطى الشىء حكمٌ ما أشبَهَةُ 
في معناه. قال ابن هشام: «القاعدةٌ الأولى: قد يُعطّى النَّىء حكمٌ ما أشْبَهَهُ في معناه أو في لفظه 
أو فيهما. أمّا الأول فله صورٌ كثيرة» إلى أن قال: «وهذا الباب واسعٌ» ولقد حكى أبو عمرو بن 
العلاء أنه سمع شخصًا من أهل اليمن يقول: فلان لَعْوبٌ أَتَنْهُ كتابي فاحتقرهاء فقال له: 
كيف قلت أَنَنْهُ كتابي؟ فقال أليس الكتاب في معنى الصّحيفة». مغني اللّبيب (51/4/7- 


2) . وهى عينٌ قَضيّينا ونفس مثالناء والله أعلم. 
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5704 
ع 


22 -ه 1 0 4 +2 0 
واعلم أن مباحث هذا العلم محصورة”"'في أربعة أركانٍ": 


الأول في المبادئ» والثاني في الأدلَةِ السّمعيه والثالث في الاجتهاد””, والرّابعٌ 


في الترجيح؛ وذلك لأنْ مباحتٌ كل علم ينبغي أن تكُونَ مَقصُورةَ على ماهو 
التعدوة مرك وفا تنو وسيلة اليف و الكول تسشنئ مقافمك ومنشائل اناق 


مُقدذمات ومبادئ. 


)١(‏ عبّر ابن الحاجب في مختصره بقوله: «وينحصر في المبادئ.....» واختلف الشّراح والمعلقون 
عليه هل قوله: (وينحصر» عائد للمختصر أو للعلم. فذهب القطبي والرّكن الموصلي إلى أنه 
عائد على علم أصول الفقه. 
انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (لوحة /١‏ أ»» والتقود والردود للكرماني (لوحة 
"/ ب). وذهب نظام التّيسابوري والشّمس الأصفاني إلى أنَّهِ عائدٌ إلى المختصر. انظر: شرح 
مختصر المنتهى لنظام النيسابوري (لوحة 5/ أ)» وبيان المختصر )0١/١(‏ ووافقها] الرهوني؛ 
لأنّه حاكى الآمديّ في كتابه والآمديّ بناه على هذه الأربعة. انظر: تحفة المسؤول )171/١(‏ 
وعزا السّعد عن الشيرازي هذا إلى جمهور الشارحين. انظر حاشية السعد على شرح العضد 
على مختصر المنتهى .)5/١(‏ 
وذكر التَردّد بينهها ولم يخم بأحدهما العضدُ الإيجي في شرحه /١(‏ 5)» والسُبكي في رفع 
الحاجب .)74/١(‏ ونقد البابري كلا الاحتمالين في النقود والردود /١(‏ //-47). 

)١(‏ الحصرٌ من ابن الحاجب في هذه الأقسام الأربعة ُاكاةٌ منه للآمدي في كتابه قال الرّهوني: 
«الأنه جارى به الإحكام لسيف الدَّين الذي قال فيه رََّبْنَهُ على أربع قواعد...» تحفة المسؤول 
(2315). وانظر: الإحكام للآمدي .)١7/١1(‏ 

(؟) الاجتهاد: بذلُ الوسع. 
انظر: المصباح المنير للفيومي »2٠١١(‏ والقاموس المحيط للفيروزآباذي مادة"جهد" .)70١(‏ 
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والمقصُودُ من هذا العلم: العلمٌ بأنَّ من حاولٌ الاستدلالٌ على الأحكام 
كيف ينبغي له ذلك؟. وهو إنما يحصّلَ بالبحثٍ عن الدّلائل» وكيفيَّةٍ دلالتهاء 
ويحيط به الرّكنْ الثَّاني. وببيان حَالٍ الُستدلُه وما لا بد منه حتى يتمكّن من 
الاستدلال» وذلك في الرّكن الثالث. وببيان شرائط الاستدلال» وهو: استخراجٌ 
التكوعن الدَليلٍ اكالم عن المعارض» أو الرّاجح'" على مُعارضه”"» وذلك 
ببيان التّراجيحء المشتول عليه الرّكنْ الوّابة". 


)١(‏ تكرّرت كلمة «أو الراجح» في الأصل. 

() انظر: تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- (517/5)) 
والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (89). 

(') هذا التّوجيه للتّقسيم الرُباعي لم أقف على أحدٍ ذكرَّهُ قبل البيضاويٌ؛ وذكره شرّاح ابن 
الحاجب كالشمس الأصفهاني في بيان المختصر /١(‏ 207)» والعضد الإيجي في شرحه 
» وابن السبكي في رفع الحاجب .)779/١(‏ 


ا :1 1 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ا [ 


وهي 6 وفائدته» واستمداده؛ إن من حق حَقٌ تلم أن يتصوّرٌ رَالفنَ الذي 
حُحَاولُهُ بالحدٌ"' أوالرّسم": ليكونَ على بصيرة في طلبه» ويعلمَ ماهو غايته. 


ين لآ ذكرون عه ها 


وما منه استمداده» وهو العلم الذي ينبني عليه هذا العلمء ويتفرّعٌ عليه 


١ 2 2 َ 1 7‏ 1 0 
مسائلهُ ليتمكّن من تَحَقَقٍ مَطلُوبه وإسناده إلى أُصُوله". 


ل ا ا المفسّر لاسم المحدود وصفته. على وجه يحصرٌه على 
تتأ قلا يدل فيداما لبن نهو يَمنَعُ أن يخرّحَ عنه ما هو منه) التّقريب والإرشاد الصَّغير 
.)١194/1(‏ 
وانظر: الخُدود لجابر بن حَيّان -ضمن المصطلح القلسفي عند العرب- ))١10(‏ ومعيار 
العلم للغزالي (57 7)» وتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول لابن حَزْم -ضمن 
رسائل ابن حزم- (4/ 17 5)» والرّسالة الشّمسيّة في القواعد المنطقيّة للكاتبي (9). 

() الرّّسم: التَعريف بأمر خارج عن الماهيّة. 
انظر: معيار العلم للغزالي (747) والرّسالة الشمسيّة في القواعد المنطقيّة للكاتبي (9). 
وشرح الآيات البَيّنات لابن أب الحديد ,)١177(‏ 


() انظر: البُرهان للجويني /١(‏ /071» والإحكام للآمدي (19/1). 


١ : :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ١‏ [ 


نا حَدَهُ فاعلم أنَّ أصول الفقه لفظ مُرَكَبٌ إضافٌ» جُعِلَ عَلَ) لهذا العلم. ١‏ إحَهُ اصرل 


الفقه لقبا] 
فإن اعتبرتةٌ علا فمعناةٌ: العم “بالقواعدٍ الي يُتوصّلٌ بها إلى استنباظط 
الأحكام الشَّرعِيّة الفرعيّة, عن أدلّيها التّفصيليّة". 


)١(‏ تُطلَقُ أسماءٌ العلوم تارةً يإزاء معلوماتٍ تحصُوصة: وتارةً على إدراك تلك الَعُلُومات. 
انظر: مفتاح الوصول للفاسي (65). 
وعلى إطلاقه إزاء إدراك تلك المعلومات المخصوصة مَشََى ابن الحاجب في مختصر المتتهى 
( تتبعه البيضاوي هنا في المرصاد وفي المنهاج -وإن كان عبر بلفظ "معرفة"-. انظر 
المنهاج (079. 
وعلى إطلاقه بإزاء المعلومات المخصوصة عرّفَ أصول الفقه الباقلاننٌ في التقريب 
والإرشاد(١/‏ 2177)» وإمام الحرمين في البرهان /١1(‏ 078» وابن العربي في المحصول ,)5١(‏ 
والرازي في المحصول .)6١ /١(‏ والآمدي ني الإحكام .)5١ /١(‏ 
وما اخختاره الباقلاني وتابعه عليه بعض العلماء لعلّه هو الأوجه؛ لأنه الأقربٌ لمدلول الأصول 
لغ ولأنها -أي الأصول- وإن ل تُعلّم لا تخرجها هذا عن كونها أصولاً. 
قال البَّدرُ الرّركشييٌ: «المختارٌ في تعريفه -أعني الأصول- نفسٌ الأَدِلّة لا معرقَّها ؛ لأنَّ الأدلة 
إذا لم تُعْلّم لا تخْرْجٍ عن كونها أصولاًء وهو الذي ذَكرَهُ الذّاق». تشنيف المسامع شرح جمع 
الجوامع .)1511-1١١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: العٌدة لأبي يعلى »27١ /١(‏ وإحكام الفصول للباجي »)47/١(‏ والبرهان للجويني 
(/228»» وقواطع الآدلة لأبي المظفر السمعاني »)١7 /١1(‏ والواضح لابن عقيل ))8-١/ /١(‏ 
والوصول إلى الأصول لابن بّرهان »)5١/١(‏ وبذل النظر للأسمندي (8). والمحصول 
للرازي :»)8١ /١(‏ ولباب المحصول لابن رشيق .)١97 /١1(‏ 


: : 9 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ا ا[ 


5000 5 5 5 3 ا و وو 
فَاخْتَرَزنا بالقواعدٍ عن العلم بقاعدةٍ منها. وبالتي يُتَوَصَل عن علوم لا 
يتَوَصّلُ بها إلى علم آخرّء كالكلام”" والفقه". 


07 


و 4 إن وس 
وبالقَيُودٍ الباقية عن علم النظر والاستدلال”" وغيره» يما يتَوَصَّل به إلى علم 
غير علم الفِقه. 
5 2 2 ص اع 2 راع 5 
وإن اعتبرته مُضافا وجب عليك أن تحققٌ أجزاءه» من حَيث وقع فيها 


ارقي عض حدق للك معنا 


فالأصل: المحنَاحُ إليه". 


)١(‏ قال طاش كبرى زاده: «هو عِلمٌ يَُتَدَرُ معه على إثبات الحقائق الدّينيِّة بإيراد الحجَج عليها 
ودفع الشّبه عنها». مفتاح السعادة ومصباح السيادة (؟/ .)١757‏ 
انظر: إحصاء العلوم للفارابي (85)» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها للبيضاوي - 
فج عقي لدوم ون ابي مريت وباطيق ا لذبو نضا 51/7 راز رجي ار 
لساجقلي زاده (57 .)١‏ 

(0) انظر: إحصاء العلوم للفارابي (65)» ورسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها للبيضاوي - 
ضمن تصنيف العلوم بين النصير الطومي وناصر الدين البيضاوي (917): وإرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني »)١١1١(‏ وترتيب العلوم لساجقلي زاده )١5/(‏ 

(2) قال طاش كبرى زاده: «علم النظر: وهو المنطق». مفتاح السعادة (”؟/ 0868). 
وذكر صديق خان في أبجد العلوم علمين كلاهما يعبر عنه بعلم النظرء الثاني هو ما ذكره طاش 
كبرى زاده» والأول قال: اهو علم يُبِحَث فيه عن كيفيّة إيراد الكلام بين المتناظرين». أبجد 
العلوم .)00١-0655(‏ 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور »2١6/1١١(‏ وتاج العروس للزبيدي (1/ 0377 17). 


[خَد: أصول 
الفقه مُضافًا] 


: : 1 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ١‏ [ 


والفقةُ: العلمٌ بالأحكام الشَّرعيَّة الفرعيّة المُستنبطة عن أدلّتها النمْصيلية 
بالا سد لال" . 

فاحترزنا ب«الأحكام» عن الذَّوات” وَالصّفات” والأفعال©. 

ولا يقال60: الأحكام الشوفة ا الله تعالى» وهو كلا مه فيكونَ كا 
قذ ققك ينغو اكلا ردقه بن كاف نل لجار لل و وهنا 
المجموع لا يكون صفة ا 


)١‏ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني »)17١/١(‏ والعُدَّة لأبي يعلى .)54-7/8/١(‏ وإحكام 
الفصول للباجي »)57/١(‏ والبرهان للجويني :)724/١(‏ وقواطع الآدلة لأبي المظفر 
السمعاني /١(‏ 4)» ومعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي (277)» والمستصفى للغزالي 
/١١‏ 5»» والواضح لابن عقيل /١(‏ 07 والمحصول لابن العربي (١7)؛‏ وبذل التّظر 
للأسمندي (5). والمحصول للرازي .)81//١(‏ 

(1) فأما الخطاب المتعلق بذاته فكقوله تعالى: 3# سهد الله أن لاله إِلَّاهْوَ # من الآية رقم 
)١1(‏ من سورة آل عمران. 
وأما الخطاب المتعلق بذوات المكلفين فكقولة تعالى: مإ وَلِقَد حَلَقَنَحكُم نم صوَرَئَكُم # من 
الآية رقم )١1١(‏ من سورة الأعراف. 

(') كقولة تعالى: 3 أَلَهُ لا لإا هو الع الْقُومْ #4 من الآية رقم (05؟) من سورة البقرة. 

(5) كقوله تعالى: 8و آَم نكل شَىْءٍ #6 من الآية )١7(‏ سورة الرعد. 

(4) سيجيب البيضاوي عن اعتراض كون خطاب الله كلامه وهو صفة» فكيف تكون الصفات 
خارجة بقيد «الأحكام»؛ وتعقب الرهونٌ فقال: «وهذا إنها يتمشى على رأي الحكماء 
والمعتزلة» وإلا فالكلام من الصفات الحقيقية عند الأشاعرة» تحفة المسؤول .)١15١/1١(‏ 


ىم 2 ر شه و ّ ًِ 3 
(1) التعلق تعلقان» صلوحى وتنجيزي» والآول قديم» والثانٍ حادث. - 


0١ :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ س [ 


ونا الترعية) عن الأحكام العقليّة. 


> 
2 


7 2 
وب«الفرعيّة» عن الأصوليّة ككون الإحما ححه. 


وب«الُستنبّطةٍ عن أدلّيها النّمُصيليّة» عن يتلقَفُهُ للد عن المجتهدء إن فَسّرنا 
الأدلََّ با يُمكنٌ التََصّلُ بصحيح النّظرٍ فيه إلى آحاد الأحكام. وإن فَسّرناها 
بأعم وهو ما ين عن الكم على وَجْْهِيُوجِبُ عِلمًا أو ظنّالم يكُنْ احترارًا؛ 
لدُحُولٍ سَئَدِ المْلّدِ فيهاء بل تتويً للتّحريفٍ. 


وب«الاستدلال» عن عرف كوثهُ من الدّينٍ ضَرورةَ كعلمنا بوجوب الصّلاة 


0 بل >2 1 1 1ه َه 
والزكاة» وعِلم الله تعالى» وعلم جبريلء ومحمدٍ عليها السلام. 
2 
فإن قيل: الفقةٌ من قبيل الظنون» وقد جِعلتَمُوهٌ عِلنَ". 


قلنا: الدَّلِيلُ القَاطِحُ َل على وجُوبٍ العمل بمُوجب الظَّنٌّ على المجتهد» 
فالكمٌ مَقطُوعٌ والظَّنٌ في طريقه". 


-انظر: البحر المحيط للزركشي .)١١87/1١(‏ 

)١(‏ نقل ابن السبكي أن الباقلاني هو مُورِد هذا الاعتراض وم أقف عليه في التقريب والإرشاد 
الصغير. انظر: رفع الحاجب (١/57؟).‏ 

(0 انظر: البرهان للجويني (١/78)؛‏ والمحصول للرازي /١(‏ 78). 
ذكر حاصل جواب البيضاوي وضَعَفَةُ ورد عليه الشمس الأصبهانٌ في بيان المختصر 
(/51-0)» والرهوني في تحفة المسؤول )١54-١5/7/١(‏ والبابرتي في النقود والردود 


.)590-5 51 /١( وانتصرٌ له السبكي في رفع الحاجب‎ .230١35-( 


١١ :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ١‏ [ 


وإن قيل: إن أردثّم بالأحكام بعضّهاء فَالقلدُ يعلمُهُ بدليل مُمَصَّلٍ مُفْصَّلٍِء وأنتم 
أخرجتمُوة من عدَاة:الفقياة بقولكم: ١عن‏ أدلّتها النّمَصيائّة) فلا يَطَردن 0 


له 


0 - 2 4 2 ع 4ع 7 
وإن أردتم جميعا لم يكن الجاهل ببعضها فقيهاء مع أن أكثر المجتهدِين تَوَقَمُوا 2 
مسائلء وقالوا: «لا ندري)”". فلم ع 


لمان اهو العفو وده نقد بالدنية إن لاك القن لد المراقية 
الأدلّةِ التّمصيليّة الأماراث الُرئيّة كالظُواهر والأقيسة؛ ومّن عرف حُكمَ 


صَورة" بأمارةٍ كذلك كان فقيهًا بهاء أو فقيه أيضًا باعتبار ما أَحَدَهُ تقليدًاء كما 


(1) الطّرد: وجود الحكم لوجود العلة. 
انظر: الحدود لابن فورك .)2١55(‏ والحدود ني الأصول للباجي (75), والحدود في الأصول 
للتفتازاني (لوحة ”/ ب)» وبيان كشف الألفاظ للأبذي (7)» ومعجم مقاليد العلوم في 
الحدود والرسوم للسيوطي (258. والحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري 
(59). 

)١(‏ كالمروي عن بعض الأثمة أنهم يقولون: لا ندري». حين يسألون عن المسائل. من ذلك ما 
يُروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين 
منها: «لا أدري». 
انظر: الانتقاء لابن عبد البر (775)» وترتيب المدارك للقاضي عياض .)١18١/١(‏ 

() العكس: عدمٌ الحكم لعدم العلّة. 
انظر: الحدود لابن فورك (2255. والحدود للباجي (70)» والحدود في الأصول للتفتازاني 
(لوحة 4/ أ)» وبيان كشف الألفاظ للأبذي (78)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(555). والحدود الأنيقة التعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري .)7١(‏ 

(5) نهاية الورقة (؟) من الأصل. 


: حل 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ ١‏ [ 


دَهَبَ إليه بعضُهم. ولم يحترز عنه إذ أردنا بالأدلّة الأمارات» أعني المعنى الثاني 
ع 1 7 58 : عو كه 

أو الجميع» لا على معنى حضورها في العقل بالفعلء بل كونه مَتَمَكَنا من 
استحضارها وَاستنباطها ما لم يَمنَعْه مانع. 


لتقت لان كدة عميض العاف ا لاف :البه ننم الرعفه الدى دل 
عليه لمك الفنافا: 


وه 


وأماافائدةة: فالِلمٌ بأحكَام الله تعالى؛ لأنَّهُ غَيِدُ مَطنوب لعَبئِهِ بل لكونه 


موقا إلى علم الفقهء فيكون هو غايته2". 
وأمّا استمداده فمن علوم ثلاثة"©: 


عِلمٍ الكلام”؛ لأنّ مرجع الأدلَّةٍ الشَّرعِيّة إلى قول الله تعالى؛ والعلمٌ به 
يتوقفُ على معرفته» والعلم بكونه عامًا قادرًا مُتكلّ) مُرّما عن الكذب. وقول 
لطا امت انه مرو مل الداع رود ووو اي 


وذلك م مُتَوَ قف على دلالة ا 


.)5١/١( والإحكام للآمدي‎ »227 /١1( انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
.)75١/١( والإحكام للآمدي‎ ,)794-1/17 /١( انظر: البرهان للجويني‎ )( 
ذكر السّمرقندي أن علم الأصول فرع علم الكلام.‎ )7( 
.)١( انظر: ميزان الأصول‎ 
- المعجزة: أمرٌ خارقٌ للعادة مُقرون بالتّحدي.‎ )5( 


[فائدةٌ أضِحول 
الفقه] 


[استمداد علم 


أصول الفقه] 


: يح 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الأول في المبادئ س [ 


اع يك و سان 1 ا 
وعلم العربيّة؛ لأن دلالة ألفاظ الكتاب والسَّنْةٍ عربيّة» تتوقف عليها معرفتها. 


وتصوّرٍ الأحكام؛ ليتمكّن من العلم بإفضاء الدّليل إليهاء واختصاص بعض 
الدّلائل ببعض الأحكام كالأمر والنَّهمى بالؤّجُوب والرمة» لا النَصديقٍ بها في آحادٍ 
4 03 ءِ 2 0 8 3 
المسائلء فَإِنَهُ يتوقف على علم الأصول؛ فلو تَوَقَفَ عليه الأصول لَزِمَ الدّور". 


ًَ و و 2 


وإذا كان استمدادُهُ من هذه العُلُومِ كانت مبادِئّه منها لا محالة» فإنَّ مبادّ كل 
ا 2 ,1 : و : 0 
علم جزئي إن لم تكن مُسَلَمَة في أنفيها كانت مسائل مُّرهنة عليها في علم يستمدذ هو 


منه؛ إذ لو برهن عليها فيه لَرِمَ الدّورُ”. 


-انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (377). والكليات للكفوي 
:.)١59(‏ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي (75). 

)١(‏ الدّور: وقف النَّىء على ما يتوقّف عليه. 
انظر: التعريفات للجرجاني .)١5٠(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ))١58(‏ 
والكليات للكفوي (4817). 

)١(‏ الخال أن المصنف أوفى بذكر المبادئ. إلا المبادئ الكلامية» فإن ما عنون له بالمبادئ الكلامية 
هو إلى المنطق أحرى منه إلى علم الكلام. 


ا 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية 


عو فى 
/ 


النوعٌ الأوّلُ في المبادئ الكلاميّة» وفيه ُصُولٌ: 

الأوّلَ: في تعريف الدَّلِيل: والأمارة, والنّظَّ والعلم» والظَنّ. 
وفيه مسائل: 

الأولى: الدَلِيلٌ لك ة#ويعى الدالاة وق النامسة قبا قدت ادكه له اللا 


ويُطلقٌ جَارًا على ما به يُرشد". 


ا 7 م قوعم كل 8 " 5 
وفي عرف العلماء: ما يُمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مَطلوب خبري. 
فهو أَعَمٌّ من القاطع والَظنُون”. 


وقولنااتخوئا]خزواز قن الأقوال الشارحة. 


53 


عر رف فى و2 توا ع 2 1 م 
وَرَسَمَّه النظار بأنه: قولانٍ فصّاعدا يكون عنه قول آخر". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة (دل) (7/ 7465): وأساس البلاغة للزلمحشري مادة 
(دلل) (2175)» والمصباح المنير للفيومي مادة (دلل) 1517). 

(0) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني »)707/١(‏ والحدود في الأصول لابن قُورَك ))8١(‏ 
والحدود للباجي (71): والمحصول لابن العربي (71). 

(؟) هو تعريف القياس المنطقي ويسمى دليل. انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 70)» والمبين في شرح 
معاني الحكماء والمتكلمين للآمدي (64). 
قال الكاتبي في تعريفه القياس المنطقي: «قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها 
قول آخر)». انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية (١؟).‏ 


١ :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية 7 [ 


وحَصَّصَهُ قوم" بالقاطع؛ وسَّمُوا الَظْنُون أمارة". فعلى هذا يُزَاد في التعريف 
الأول «إلى العلم بمطلوب». ويذكرٌ في الثاني بدلّ قوله: ايكون عنه) يَسَتلزِمٌ لذاته 
قولاً آخرٌ؛ لِيُخرِجٍ الأمارةً فإنها لا تستلزم» ولذلك يتخلّف عنها ما هي أمارة عليه”. 


وقولنا: «لذاته» احتراز عنًا يستلزم لإضمار قولٍ آخر لم يصرح به» أو لكون أحد 
5 2 
قوليه في قوة قولٍ مستلزم. ى| إذا بدل إحدى المقدمتين بعكس نقيضه. 


وكل دليل لابد له من مقدمتين» إذ المجهول إنم| يكتسب من معلوم يناسبه؛ إما 
بكليته فيكون هنا مُقَدَّمَةَ حاكمةً بتلك المناسبة وأخرى كاشفة عن حال الُناسبء أو 
يناسب جزئيه أعني المحكوم عليه والمحكوم به المطلوب إثباته أو نفيه» فيحصل من 
انتسابه إلى كلّ واحدٍ منهم| مقدّمة» فظهر بهذا أن كلّ دليلٍ بسيط يكون عن مقدمتين» 
وما كان مركبًا كانت مقدماته أكثر» وقد تتصاعد مُقدمات البسيط كما في القياس 


فقسو 


)١(‏ كأبي الحسين البصري وأبي المظفر السمعاني والفخر الرازي. انظر: المعتمد /١(‏ 0)» وقواطع 
الأدلة »)١7/1(‏ والمحصول .)88/١(‏ 
وقد نسبة الآمديٌ إلى الأصوليين. انظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 7). 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري /١(‏ 20» وقواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني ))١١ /١(‏ 
والمحصول للرازي .)88/١(‏ 

(©) تَعفّبَ هذا التّهريق أبو يعلى ا حنبلي في العٌدّة »)17١ /١(‏ والباجيئٌ المالكي في إحكام الفصول 
(47/1)» والشيرازي الشافعي في اللّمع (54). 

(5) القياس المقسّم: هو الاستقراء التام. قال التهانوي: «الاستقراء قسان: تام ويسمى قياسا 
مقسََّاء بتشديد السين المكسورة» وهو أن يستدل بجميع الجزئيات» ويحكم على الكل» وهو 
قليل الاستعمال». كشاف اصطلاحات الفنون (017/5/7). 
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وقوله”": #ولا بّدَ من مستلزم للمَطْلُوب حاصل للمَحكُوم عليه'”"إنما يصحٌ إذا 
كان اكيب اقترانيًا من الضَّرب الأول والثالث من الشّكل الأول» وسيأتي بيانه. 

القائيةة الفكر تطلى وثرادءيه#شتركة القرّة المفكرة أي فرك كانت وقد 
يُراد به: حركة من المطالب طالبة لمبادئها في الأمور الحاضرة في الذَّهن. وقد يُراد 
به هذه الحركة مع الرّجوع إلى المطالب©. 

والنَظرٌ يُطلّق ويُّراد به المعنى الثالث. ويُطلق ويّراد به: ترتيب أمور حاضرة 


عفدا القن بحيث ينتقل منها إلى أمور غير حاضرة©. 


وقوله: «النّظرٌ: الفكرٌ الذي يُطلبُ به عِلمٌ أو ظرنٌ»” يستقيم إذا أرادَ بالنّظر 
المعنى الأول» وبالفكر معنا الأول أو الشانيء أو بالنّظر المعنى الثاني وبالفكر 
مكداو الا 1 كان إل نيت عوك مالل رف 


)١(‏ أي ابن الحاجب في مختصره المسمى (مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل). وهو اصطلاحه في «قوله». 

(0) مختصر منتهى السول والأمل .)3١ 5 /١(‏ 

.)١5( انظر:‎ )9( 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب (2557.» والتعريفات للجرجاني ))7١11(‏ 
ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (075 01117 2177» والتوقيف على مهمات التعريف 
للمناوي (5757). 

(5) مبذا الإطلاق الثاني يكون مُساويًا لتعريف الفكرء انظر المصادر السابقة. 

.)3١ 5 /١( مختصر منتهى السؤل والأمل‎ )١( 


[الفكر] 
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الثّالئة: اختلفت العُلماء في تحديد العلم. فمنهم مَن أباةٌ؛ ما لحُسرة”" كإمام 


الحرمين”" والغزالي" رحمهم الله؛ أو لاستغنائه'» كالإمام”” رحمة الله عليه. 


)١(‏ انظر: البرهان للجويني »23٠١-917/١1(‏ والمستصفى للغزالي /١(‏ 2750-75 والمحصول 
لابن العربي (75). 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الله الجويني ضياء الدين أبو المعالي» المتكلم الأصولي الفقيه» ولد سنة 
9ه بنيسابور من أكابر علماء الشافعية» من مؤلفاته: "الشامل" و"الإرشاد" في علم 
الكلام» و"البرهان" و"التلخيص" و"الورقات" في الأصولء وفي الفقه "نباية المطلب" كبير 
جداً. وغير ذلك من التصانيف الذائعة. وتوفي سنة 1ه بنيسابور. 

انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (717)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
»)١56 /5(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي :)١177(‏ وشذرات الذهب لابن العاد (7/ /00). 

(') هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي. حجة الإسلام زين الدين أبو حامد. 
المتكلم الأصولي الفقيه النظار الواعظ. ولد سنة 5٠‏ 4ه بطوسء من مؤلفاته: "المستصفى" 
في الأصولء و"الوجيز" و"الوسيط" و"البسيط" في الفقه» و"إحياء علوم الدين". وغير 
ذلك من التصانيف, صار لكتبه الآثر البالغ والانتشار الذائع» وتوفي سنة 5 ٠‏ 4ه بطوس. 

انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (75941)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(0 ©» وطبقات الشافعية للإسنوي (7”01), وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)٠١‏ 

(4) لأنه ضروريٌّ. انظر: المحصول للرازي /١(‏ 88). 

(5) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكريء لانتسابه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» فخر 
الدين أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي الشافعيء المفسر المتكلم النظار الأصولي» ولد بالري 
سنة 5 5 4ه بارع في المعقولات ومن أذكياء العالم» من مؤلفاته: "مفاتيح الغيب" الشهير 
بالتفسير الكبير» و "المحصول في علم الأصول". و"المعالم في الأصلين" وغيرهاء وهو المراد 


إذا أطلق (الإمام) في كتب اللأصولء وتوفي مهراة سنة 5 70ه. - 
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واحتجّ بوجهين: 

الأول: أن غير العلم إنا يُعرّف بالعلم» فلو عَرّف العلم بغيره لَزِم الدّور. 

الثاني: أن كل أحدٍ يعلم وجوده ضرورة» والعلمٌ أحد تصورات هذا العلم 
فكان ضروري". 

الخيوهن الأرلية أذ تلفزور ين اعت قثو تسورطل بداو لفاح بعالا عل 
تصور العلم فلا دور. 

وعن الثاني: أن اللآزم منه حصول العلم واتعانكة بالوجود ضرورةً. ولا 
يلزم منه تصوره ولا تقدّم تصوره. 

فإن قيل: أنا عالم بأني موجودٌ ضروريٌ» والعلم محمول فيه» فيكون تصوره 


ضروريًا”". 


- انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (// »)8١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
(2“» وطبقات المفسرين للسيوطي »22٠١١(‏ وشذرات الذهب لابن الععاد (5/ ١؟).‏ 

انظر: المحصول للرازي /١(‏ 860). 

(0) ذكر الرازي هذا الدليل في كتابه المحصل. وأجاب عنه الطوسي في التلخيص بقوله: 
«المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم وما عدا العلم ينتكشف بالعلم. لا بالعلم بالعلم. 
وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن غيره وغيره كاشفا عن العلم به» تلخيص المحصل 
.)23٠١(‏ وعنه أخذه الرهوني في شرحه على مختصر ابن الحاجب وأَبْبَمَهُ فقال: ١وأجاب‏ 
بعضهم) ثم ساق كلام الطوسي بحروفه. 
انظر: تحفة المسؤول .)١757/١(‏ 
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قلنا: يداهة التصديق لا يستلزم بداهة تصور طرفيه» فإن التصديقٌ البديبي 


ما يكفر تصورٌ طرفيه في الجزم به» سواءٌ كان التصورٌ ضروريًا أولم يكن”". 


5 


فإن قيل: هذا التّصديق يما يستوي فيه النَّاظْرٌ وغيده» كالصّبيان والبّله”» فلو 
توقف أحدٌ تصوراته على النّظر لامتنع. 


قلنا: يكفي للتصديق تصوّر طرفيه باعتبار» فلعلّه عَلِمَ باعتبار ولم يعلم كنهه. 


واحتّجٌ" على أنه غيدُ ضروريٌ: بأنه لو كان ضروريًا لكان بسيطًا"؛ لأن 
الفتوورة تان هنا لايعو نتم ردغ اتصوز غاوف زب كان كنات كاابتشطاء 
ولو كان بسيطًا لكان كل معنى عللً؛ لامتناع اجتماع كونه بسيطاء وأن لا يكون كل 
معنى عانًا؛ إذا لولم يكن بعض المعاني عل لشاركّة العلم في كونه معنىّ» وامتار 


عتدايفيزهة لكزثة غير عمل للنيضن ركان رار 


.)57/1١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) الأبله: الغافل ضعيف العقل.‎ 
.)51( والمصباح المنير للفيومي مادة "بله"‎ 2١١ 5( انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي‎ 
أي ابن الحاجب صاحب المختصر.‎ )( 
.)5١9 /١( انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب‎ 
#النط هوه لبر كو مد اا»‎ 4( 
انظر: التعريفات للجرجاني (10)) ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (177)» والتوقيف على‎ 
.)55١( مهمات التعاريف للمناوي (728) والكليات للكفوي‎ 
لعل ما ذكره هنا ليس في موضع التّزاع» لأن البحث في كون تصور العلم ضروريا لا في كون‎ )5( 
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ويّلزم من هاتين المقدّمتين: أن العلم لو كان ضروريًا لكان كل معنى علمًاء 
واللازمٌ مت إذ الأمور الذّهنية تتقسم إلى: عِلمِ» وجَهلٍ» واعتقادِه وغيرها. 
والمعنى يُطلق عليها وعلى سائر الصّفات التّفسانية وغيرهاء فكذا الملزوم وهو 
ضعيفٌ؛ إذا الصّغرى مني على اصطلاحه. والكبرى على أن المعنى ذا للعلم ولم 


3 
2 
5-3 
لبسسسا. 
8 


و 


٠ 232 5‏ جيه برلل 5 ٠.‏ 0 1 7 
ومنهم من جوز”'"» وذكر له حدودا اقربما: (إنه صفة توجب تمييزاء لا تيل 


تقذ الفذا 


5 و 5ج و 
فقوله: «توجب قييرًا» احترازٌ عن سائر الصفات النفسانية" كالحياة والقدرة. 


- الأولى: عدم تسليم تفسير الضروري بالبسيط. 
الثانية: على تقدير كون العلم أخص من المعنى لا يلزم تركبه لجواز أن يكون المعنى عرضًا 
عامًا للعلم. 
انظر: النقود والردود للبابرق .)170-١179 /١(‏ 
وسبق البابرق في ذكر هذين الاعتراضين الرهونيٌ. وأجاب عنههما. انظر: تحفة المسؤول 
87/1 1). 

)١(‏ المجوّزون لتعريف العلم هم الأكثر. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 17/5)» والعدة لأبي يعلى :)7/١(‏ وإحكام 
الفصول للباجي (1/ 49)؛ والذّمع للشيرازي (47): وقواطع الأدلة للسمغاني (13/1): 
وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي (07» والتمهيد لأبي الخطاب (777/1)» والواضح لابن 
عقيل .)١7 /١(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (777/1). 

(") نباية الورقة (7) من الأصل. 
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وقرلفة دلا فك التقيطن» اتختر اذ عن الاضفاه والطر وإذواك واس 
داخل فيه”"» وهو قول الشّيخ أبي الحسن الأشعري"؛ ومن خالّفه" فيه يزيد 
على الْحَد في الأمور المعنويّة ليخرج". 


فإن قيل: الأمور العادية معلومٌ الوقوع مع أن نقائضّها جائرة عقلاً. 


() أي أن إدراك الحواس يدخل في الحد؛ لأنه يصدق عليه أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل 
النقيض. 
انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (”/ ب). 

(؟) هو علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه المتكلم الأصولي إليه ينتسب الأشاعرة, مُتلّفٌ في تعيين مذهبه الفقهي» ولد في البصرة 
سنة 1ه مُكثر من النّصنيفء من مؤلفاته: "اللمع" و"تفسير المختزن" و"إثبات 
القياس" وغيرهاء توفي ببغداد سنة 5 7اه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب /١١(‏ 7355)» وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ))١178(‏ 
والجواهر المضية للقرشي (7/ 45 0)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 3708). 
وللأشعري قولان في المسألة» الأول: أن الإدراك من قبيل العلوم. والقول الآخر: أنها ليست 
من قبيل العلوم. 
انظر: مُجْرّد مقلات الأشعري لابن فُورَك .)١١(‏ ونقل ابن السبكي عن أبيه أن آخر قولي 
الأشعري أنها ليست من قبيل العلوم. انظر: رفع الحاجب .)7578/١(‏ 

(") كالباقلاني وهو الظاهر من كلامه في كتبه. 
انظر: الإنصاف فيا يجب اعتقاده »)١185(‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (758): 
والتقريب والإرشاد /١(‏ 189). والجويني في الإرشاد إلى قواطع الأدلة .)١185-1١575(‏ 

(:) ليخرج إدراك الحواس. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)57/١(‏ 
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قلنا: معنى كَجِويرٌ العقل: أنه لو قُدّر لم يلزم منه حال لذاته ولا يلزم منه تَردّد 
الذَّهِنْء فإنّا قاطعون بأن عمّان ما صار بأسره زتبقَا ولو فُرض ذلك لم يكن مُحالاً. 

وأيها ئلا علمنا بالعاذة أن المي حك فيعين نا تعلة حر الاققت]: أن 
يكون ذهبًاء؛ لامتناع اجتماع الوَصفين 2 شيء في زمانٍ واحدٍ. 

الرّابعة: ما عنه الذّكر الٌكمي”"» وهو الكم الذّهني إما أن يحتمل مُتعلقة 
الذي هو في نفس الأمر التّقيض بوجه أو لا. والثاني العلم". 

والآول: إما أن يحتمل نقيضه عند الحاكم أو لا. والثاني الاعتقاد". 


والأول: ما أن يكون راجحًا وهو الظَّنٌ” أو مَرجوحًا وهو الوهم”» أو 


9 ام 
مساويًا وهو الشلكف©2, 


)١(‏ قال ابن الحاجب في المنتهى: «الذّكر التّفسي» (5)» وني مختصره عَبَر ب«الحكمي». قال 
الرّهوني: «وعدل عنه هنا [أي لفظ النفسي]؛ لأنَّ الذكر التَّمَسِى حكهٌ. والشك والوهم 
اختلف في مقارنتههما الحكم». انظر: تحفة المسؤول .)181/١(‏ 

() انظر: المحصول للرازي /١(‏ 87). 

(") انظر: الحدود في الأصول للباجي (/7)» وبيان كشف الألفاظ للأبّذي (4)» والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي (00). 

(5) انظر: الحدود في الأصول لابن فورَك .)١154(‏ والحدود ني الأصول للباجي (70), 
والتعريفات للجرجاني 1817)» وبيان كشف الألفاظ للأَبّي (07. 

(5) انظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي (254.: والحقائق في مصطلحات علماء الكلام للسنوسي 
(لوحة؟/ ب))» والكليات للكفوي (57/8). 

(5) انظر: الحدود في الأصول لابن فورّك (159). والحدود ني الأصول للباجي (59)), 


والتعريفات للجرجاني (74١)؛‏ وبيان كشف الألفاظ للأبّذي (8). 


[الذكر 
الحكمي] 
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فالتّصديق العلمي: هو الحكمٌ الجازم الثابت. والاعتقادٌ: هو الجازمٌ غير 


ام 


والظَنْ: ما يكون راجحًا غير جازم. والوهم: ما يكون مَرجَوحًا. والشك: 


ما يُساويه احتّالٌ نقيضه. 


واعلم أن كل تقسيم يُعلّم منه حُدود أقسامه» أو ما يجري جراها؛ إذ لابدٌ له 
2 1 ع 5 و * 
من مَوردٍ مشتّركٌ بينها يكون جنسًا أو كالجنس طاء ومقسات مميزة تجري مجرى 


فيو ها : 


وإذا عُلِمِ الجنس والفصل عُلِمِ الحدّ. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم عمومٌ المورد 
مطلقاء ولا شمول المميزة لأفراد ذلك النوعء ألا ترى أن الحكمَ ليس أعمّ من 
العلم مُطلقَا ولا الجزم والمطابقة شاملان لأفراده» فإن منه تصوراتٌ ساذجة 
ولا يصدقٌ عليها ذلك» وما كان كذلك كان بِمَعْزِل من الجنسيّة والفصليّة» فلا 
يلزم من العلم بها العلمٌ بحدّ ذلك القسم مطلقَاء لكنه يلزم منه معرفة الصَّنف 
الداخل فيه مُطلقًا. 


الخافية: إذؤاك النىم سحي تصوورة |0 


)١(‏ انظر: النجاة لابن سينا (1/ 4)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »25٠(‏ والتبصرة في 
المنطق للرازي (لوحة ؟/أ)» والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (59). 


[التصور 
والتصديق] 
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ومع الحكم أو الحكم عليه بنفي أو إثباتٍ على اختلاف بين الإمام 


7 و لاف مارو بي‎ ١ 

والمتقدمين'' يسمى تصديقا'". 
با ا 6# الة 1 2 3 ا 
والمتكلمون سمُوا التصور: معرفة. والتصديق: عكً]ا2. 


ا 5 1 5 3 3 
وهما ينقسان إلى ما يتوقف حصوله على نظرٍ وكسبء ويسمّى مطلوبًا 


> 5 1 و هس 3 1 3 
ومكتسبا. وإلى ما لا يتوقف ويسمى بديهبيا وضروريا©. 


وهو في المختصر فسَّرَ التصورٌ الضروريّ ب١ما‏ لا يتوقف تصوره على تصور 
غيره»”» فعلى هذا لا يكون شيء من الحقائق اركب بديبياء وقد صرّح به بقوله: 


«لانتفاء التركيب فى متعلقة». 


)١(‏ ذهب الفخر الرازي إلى أن التصديق مُركّبٍ من التصورات والحكم؛ وليس جرد الحكم كما 
هو المذهب الأشهر المنسوب للحكماء؛ ووافق الرازيّ الكاتبيٌُ صاحب الشمسية والبيضاويٌّ 
في الطوالع والقطبٌ الرازيٌ وغيرهم. 
انظر: التبصرة في المنطق للفخر الرازي (لوحة1؟/أ)» والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية 
للكاتبي (7)» وطوالع الأنوار للبيضاوي (2)55» وتحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي 
(0)»والرسالة المعمولة في التصور والتصديق للقطب الرازي .)1١1-١١١(‏ 

(؟) انظر: النجاة لابن سينا /١1(‏ 9)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ٠(‏ 5)» والتبصرة في 
المنطق للرازي (لوحة /١‏ أ والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (59). 

(*) انظر المستصفى للغزالي .)١١/1(‏ 

(:) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (278-5757» والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ))١5-١17(‏ 
وأصول الدين لأبي اليسر البزدوي (757)» ومعالم أصول الدين للرازي .)757-57١(‏ 


(45) مختصر المنتهى .)35١5/١(‏ 
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والجمهور جوّزوا اكتساب النظري عن الضروري”» وقومٌ منعوا ذلك في 
التصورات”"» وآخرون عمِّمُوا المنع مُتمسّكين بأن المطلوب إن كان حاصلاً 
امتنمَ طليُّه؛ وإن لم يكن حاصلاً امتنع توجّه القصدٍ نحوه". 


وجوابه: أن المطلوبّ إن كان تصورًا كان معلومًا باعتبار. مجهولاً من حيث 
هو هوء أو معلومًا مع غيره باعتبارٍ لما ذاتي أو عرضيء والمطلوب تمييزٌ أحدهما 
عن الآخرء ولا نُسِلّم امتناعٌ توجهِ القصد إلى ذلك©. 


)١(‏ كالباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (78)» قال الآمدي: «لا نعرف خلاقًا في جواز 
كون العلم النظري مستندا إلى علم ضروري». انظر: أبكار الأفكار (41/1). 

(؟) كالرازي في غير ما موضع من كتبه. 
انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين .)١17(‏ والمطالب العالية في العلم الإلهي 41/١(‏ 2, 
»١‏ والرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية .)7١-١9(‏ 

(0) لم أقف على القائل به» غير أن الدليل الذي ساقه البيضاويء ذكرَّةُ الرازيٌ في الاستدلال لقَوْلِهِ 
أن القضورات ل تكو مقس 
انظر: محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين .)١9/(‏ 

(5) سبق لذكر جواب البيضاويٌّ ثم نقده الفخرٌ الرازيٌ» قال: «فإن قلت: جائز أن يكون معلومًا 
من وجه. مجهولاً من وجه آخر» فمن الوجه الذي هو معلوم لا يمكن طلبه؛ ومن الوجه 
الذي هو مجهول يمكن تحصيله. 
قلت: الذي هو مطلوب منه أهو ذلك الوجه المعلوم أم لا؟ والأول: باطل لكونه معلوماء 
الثاني: باطل لكونه مجهولا مطلقًا». الآيات البينات في المنطق للرازي -مع شرح ابن أبي 
الحديد- .)١١8(‏ 
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وإن كان تصديقًا فطرفاءٌ وحصول نسبة ما بينهم" أما بنفي أو إثبات 
معلومة» والمطلوب يُعيّن تلك النّسبة. أو نسبة معينة بينهه| مُتصوّرة» والمطلوب 
حُكم العقل بهاء فإنه لا يلزم من تصوّر النّسبة حصول الحكم. وإلأَلَزِمَ من 
الحكم بالنّفي الحكمٌ بالإيجاب؛ لأن تعقلّ السّلبٍ لا يمكن إلا بعد تعقل 
الأعانهئ إفكافة السمني' ليله زة التكبلي مطل لاقن تناو لذ نمضن 
ولذلك قيل: الإيجاب أبسط من السلب. 


)١(‏ تكررت كلمة (ما بينهما» في الأصل. 
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ذهب بعص المحققين إلى أن المُفَرَدَ لا يُحَرّف"» ووجهه: أن الُمَرّد إن م 
يستلزم تصوره تصوّرٌ المطلوب أو استلزمَ ولم يكن معلومًا لم يكن معرّفاء وإن 
كان معلومًا كان المطلوب معلومًا؛ لعدم تلّفِه عنه في المعلوميّة فلا طَلَّبَ ولا 


م 


0 


2 2 0 3 00 4 7 مم ع 8 
وكل مركب إمّا أن يكون المركبٌ به بالفعل”" ويسمّى صَورَتَهُ أو بالقَؤة" 
42 9< 2 3 0 اس 9 
بينهما صورته. 


1 ا 1 ف كك م 2 3 ع هك و 70 ص 
وقد يُسمَّى كل معرّف حذا؛ فإن عرّف اللفظ مثل أن يفسّر اللفظ بلفظ 


أشهرٌ يفيد فائدته» مثل: العقار: الحَمرٌ. سُمّى حذًا لفظيًا*» وإن عَرَّفَ المعنى بأن 


)١(‏ كابن سيناء قال في الحد: «ويكون لا محالة مركبًّا». الإشارات والتنبيهات (القسم الأول) 
.)5١6(‏ 

() الفعل: كون الشيء خارجًا من الاستعداد إلى الوجود. 
انظر: التعريفات للجرجاني ».)35١5(‏ والكليات للكفوي .)1١١/(‏ 

(؟) القرّة: كون الشيء مُستعدًا لأنْ يوجد ولم يوجد. 
انظر: الحدود والرسوم للكندي -ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب- »2١15(‏ والكليات 
للكفوي .)97١١/(‏ 
وينقل ابن زُرعة المنطقي عن أرسطوطاليس أن القوة والممكن بمعنى واحد. قال ابن زُرعة: 
«ويزعم [أي أرسطوطاليس] أن الممكن والقوة بمعنى واحد). منطق ابن زُرعة (075. 

(5) الحد اللّفظي: تبديل اللّفظ بأشهر منه. 3 


[الخد 
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3 
0 0 


عرف كنه يق 


تر قله لد | #وآلا مسن تعدا رسعاتيزاة كان انان أو 


85 


عوضيا"" اوم ركبا منهنا: 


وقيل ها نهد القى ولا يعرف كمه إن كان فملة أوقنا شيعه عليه 
فحَد ناقصء وإلا فإن اشتمل على جنسه القريب فهو الرَّسم الام" وإلا 


0 


فالرّسم النَاقص 


- انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ ؟227» والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 
(5 227 والإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحبي الدين ابن الجوزي .)٠١5(‏ 

)١(‏ الذَّاتي: ما لا يمكن رفعه عن الشىء وجودًا وتوهمًا. 
انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 217)» والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (15), 
وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (/1). 

(؟) العرضي: الصّفة الخارجة عن الماهية. 
انظر: المنتصفى للغزالي »)١5 /١(‏ والآيات البينات للرازي -مع شرح ابن أبي الحديد 
(2». والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (727). 

(؟) الوّسم التّام: قول مؤلّف من جنس الشيء وأعراضه اللازمة له حتى يُساويه. 
انظر: الحدود لابن سينا -ضمن الاصطلاح الفلسفي عند العرب- (7579)» والرسالة 
الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (4)» والآيات البينات للرازي -بشرح ابن أبي الحديد- 
(١؟١1).‏ 

(5) الرّسم التّاقص: التعريف بالأمر الخارج عن الماهية وكان من الخاصة. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (4)» والآيات البينات للرازي -بشرح 


ابن أبي الحديد- (0؟7١).‏ 
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وقوله: «الرّسمي: ما أنباً عن الشَّىءِ ب يلازمه)”" يوهم أن الرّسمي ما يكون 
بالخارجيّات» وعلى هذا لم يكن تقسيمه حاصرًا. والأؤلى أن يحمِلٌ ما يلازمه على 
ما يدل بالالتزام"» ليشمل جميع هذه الأقسام. فإن الحدّ الحقيقيّ ا 
وما عداه بالالتزام؛ لأن مسَّاه لا يطابق مسمّى الاسم وليس مركبًا عنه. فلم 
يكن يدل إلا بالالتزام. 


3 ا 0000 ا . 
وتقييده الذاتيات بالكلية لعله احتراز عن التشخص. فإنه من حيث هو جزء 


الشّخصء يحتمل أن يُسمَّى ذاتيًا كالنُوع» وتعريف الشخص به لا يسمّى حدًا؛ 
الكل ف ور 1 ك1 عن ]لضي عفانه لذ" تق أو ل قد ف مدقي : 

وشرط جميع ذلك الاطراد والانعكاس» وهو أن يساوي المحدود فيصدق 
إذا صدق ويكذب حيث كذب. وتحقيق القول فيها ببيان مَوادهاء وصورهاء 


والخلل الواقع فيهاء فليذكر في مسائل: 


.)35١87/١( مختصر المنتهى‎ )١( 

(1) دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو خارج عن معناه. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (2114» والمبين في شرح ألفاظ 
الحكاء والمتكلمين للآمدي (19)» وشرح تنقيح الفصول للقرافني (5 .)١‏ 

() دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على ما وضع له. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (2014» والمبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي (259)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (5 ؟). 
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سر 


الأولى: المعنى إن مَنَمَ َفْسُ تَصَوٌُرهِ من الشّركةٍ فيه فهو اممُرئييٌ”©» وإلا فهو 
الكلٌ". وقد يطلق الجزئيّ على كل أخصٌ تحت أعمٌء وهو أعمّ من الأوّل؛ لأن 
كُلٌ شخص بالنّسبة إلى حقيقيه كذلك. 


والكلي إِمَّا أن يكون تام حقيقته كل واحدٍ من الأفراد الدّاخلة وهو النَّوعٌ 


الحقيقيٌ”", وإما أن يكون داخلاً فيها ويسمى ذاتيًا. 


ورسموه تت «(أنه اندض يتَوقفَ فهم الذات على فهيمه)2. ويلزم من ذلك أن 


لا يكون لثىء واحد حدَان ذاتيِّانَ؛ لأن الحدّ الحقيقيّ ما يُفيد فهمّ الذَّات 


)١(‏ الجزئي: ما مفهومه غير صالح لأنْ يشترك فيه كثيرون. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) »2)١54(‏ والرسالة الكمالية في الحقائق 
الإلهية للرازي (217» والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (077. 

(1) الكلي: ما مفهموه صالح أن يشترك فيه كثيرون. 
انظر: الإشارات والتنبيهات (القسم الأول) )١59(‏ » والتبصرة في المنطق للرازي (لوحة 
*'/ أ»» والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (727). 

() النوع الحقيقي: كلي مقول على واحد أو كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. 
وهو في مقابل النوع الإضافي وعلّل تسميته بالحقيقي الأحمد نكري فقال: ١لأن‏ منشأ نوعيته 
هو الحقيقة المتحدة في أفراده»). 
انظر: التعريفات للجرجاني (0711)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (771): 
ودستور العلماء للأحمد نكري (7/ 597). 

(:) مختصر المنتهى لابن الحاجب .)3١9/١(‏ 
وانظر: المستصفى للغزالي ))١7/1١(‏ والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي 
(277, وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (/1). 


[اخر م 


والكُلّي] 


[الذاتي ا 
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وفهمه موقوف على فهم جملة أجزائه. وجملة أجزاء الشيء الواحد لا 


8 لم0 


وقد يعد فنع بأنةاغين تدان أئ قوكه تلات الذى عنووذاق الدافإن اكوا 
لون لذاته» لا لشيء آخر جعله لوئًا. وكونه مرتًا على الذَّات في العقل بمعنى أن 
تصوره لا ينك عن تصوره؛ وهما لا يطَّردان؛ لأن اللّوازم العرضية الغريبة 
كذلك. 


وهو إن كان تمام البرك بينها وبين غيرها كان جنسًا قريا"» إن صلح 


جوابًا للسؤال عن تلك الحقيقة وعن كل ما يشاركها فيه. 


بعيدً”” إن لم يصلحء وإلا كان فصلا قريبًا”» إن كان تمام ما به يتميز تلك 


الحقيقة عن كل ما يغايرها. 


)١(‏ خباية الورقة (5) من الأصل. 

() الجنس القريب: الذي فوقه جنس وليس نحته جنس. 
انظر: ايساغوجي للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- ))728/١(‏ والشمسية للكاتبي (5)) 
وشرح ايساغوجي الأمهري لزكريا الأنصاري (50). 

() الجنس البعيد: الذي تحته جنس وليس فوقه جنس. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (0)» وشرح ايساغوجي الأمهري للشيخ 
زكريا الأنصاري (59). 

(5) الفصل القريب: المميز عن المشارك في الجنس القريب. 
انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (220» والتذهيب للخبيصي (178). 


1 نض 
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وقيل: ما يشاركها في الجنسء وبعيداً إن لم يكن”". 


0 له لمان 
ورسم الجنس ب:«أنه المقول على كثيرين مختلفي الحقائق في جواب ما هو)". ل 
والنّوع] 


وسّمّى كل واحد من تلك الحقائق المختلفة بالإضافة إليه نوعًا”» وهو بهذا 


المعنى أعم من وجه منه بالمعنى الأول. 


ع 
ًَ 
م 


وإما أن يكون حارجًا عنها ويُسمَّى وصفًا عرضيًاء وهو لازم إِمّ]' الرسف المرضي| 
للاهية كالزوجية للأربعة» أو الوجود كالحٌّدوث للجسم. وعارض يمكن 
زواله ولا يزول كسواد الزنجي, أو يزول إِمّا سريعًا كحمرَّةٍ الختجلء أو بطينًا 
كصّفرة الذَّهبء وما يحتصٌ منها بنوع واحدٍ هو الخاصة”» وغيره هو العرض 


العام””. 


.)١198-١805( انظر: التهذيب للتفتازاني مع التذهيب للخبيصي‎ ١ 

() انظر: النجاة لابن سينا »)2١6 /١(‏ معيار العلم في فن المنطق للغزالي (857). 

(”) النوع الإضافي: ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أوَلِيًا. 
انظر: التعريفات للجرجاني (3711)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (781), 
دستور العلماء للأحمد نكري (7/ 7597). 

(5) الخاصة: كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي. 
انظر: النجاة لابن سينا (177/1)» ايساغوجي للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- 
/١(‏ 85)» معيار العلم في فن المنطق للغزالي (85). 

(5) العرض العام: كلي يطلق على حقائق مختلفة. 5 
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الثانية: صورة المعرفات المركبة ربط بعض أجزائها ببعضء بحيث يقوم مقام 
جميعها لفظ مفرد. 


وكماهًا أن تقدّم الأعم ذاتيًا كان أو غيره على الأخصّ؛ لأنْ كلّ ما كان أعم 
كان أعرف» وكان بالتقديم أحق؛ ولأنة مل بالأخص. فيقدم على قيله. فإن 


عكسٌ اختل التعريف. ولم يخرج عن كونه معرّفَاء ولذلك سََّاهِ نقصًا". 


الثالثة: الَلَلُ في اكب إنما يكون باختلال أجزائه؛ فخللٌ الصّورة ماميّ 
5 
وكلن الترذ اقوط وتم . 


01ت اع ديص لمسه. 5 0 5 ا 5 02 7 0 ىن 
ما الخطأ فبأن يَعَرّف الثىء بنفسه أو نوعه. مثل: التركة الأينيّة" نقلة"©. 


والشَّرُّ: ظلم النّاسء فإن الظّلمَ نوعٌ من الشَّر. وبجُزئه الذي لا يحمل عليه» مثل: 


العطرية حي وي 


- انظر: النجاة لابن سينا (21177/1)» ايساغوجي للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- 
(1/ 85)» معيار العلم في فن المنطق للغزالي (85). 

.)١١( انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي (55 7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني‎ )١( 

(؟) حركة الأين: حركة الجسم من محل إلى محل آخر وتسمى نقلة. والمتكلمون إذا أطلقوا الحركة 
فإنهم يريدون الحركة الأينية. 
انظر: التعريفات للجرجاني (741)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (17): 
والكليات للكفوي (/710/1). 

(") انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 5 ؟). 


و 2 
[صصورة 


الْعرّفات] 


[الخقل في 
صسّورة 


المعدف] 
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وفي الحقيقي خاصة بأن يأخذ غير الذّاتي مقامه» كجعل الوصف العام جنسًا 
وانخاض :تملك ان كل محف لكجواء مره وس تكولا بطر لعة فجن 


فو الخذوه أوغير لير كلا غرف كه الدات: 


وني الرّسمي بأن لا يكون أعرف من الْرْسُوم» بل إِمَّا أن يكون مُساويًا له في 
الخفاء: مثل: الحرام: ما ليس بجائزء أو أخفى منهء سواءٌ توقف عليه مَعرفته أو 


(١ 


لم يتوقف 
وأها تحن تكاسنئ ال الالفاظ الغرىة نو لقت كةو الهازية نإئة لا ناس 


التعريف ولا ينافيه؛ لإمكان فهم المعنى منها". 


)١(‏ انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (3515)» والرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية للكاتبي (4)» والرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية للرازي .)5١(‏ 

(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (7517)» والمستصفى للغزالي 
7/1 » والواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)١57/١(‏ 
قال سعيد بن كمونة: «والخطأ في القول الشارح منه ما يختص بالحد. ومنه مايعمّه والرسم: أما 
الذي يختص بالحد فأن يوجد مكان الجنس أحد أمور سبعة: 
إما اللوازم العامة كالوجود والعرضية؛ وإما الفصل كقوم: العشق إفراط المحبة» وإنم| هو 
المحبة المفرطة» وإما النوع كقولهم: الشرير من يظلم الناسء والظلم نوع من الشرء وإما جنس 
آخر كما يقال: العفيف ذو قوة يتمكن بها من اجتناب الشهواتء. فإن الفاجر أيضا له هذه 
القوة ولا يجتنب». فقد أخذت القوة مكان الملكة» وإما الموضوع كأخذ الخشب في حد 
الكرمسيء فإنه يوجد قبل الهيئة السريرية وبعدهاء ولا كذلك الجنسء فإن وجوده يتقدم 


بالفصل وجعله| واحدء. وإما المادة الفاسدة فكقوهم: الخمر عنب معتصرء والرماد خشب- 
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الرّابعة: التَعريف مالم يتضمّن الدَّعوى لم يقبل الإثبات والمنع؛ لأن حاصلَّة [تعف اريف 
7 على البُرهَان] 
راجع إلى إشارة العقل إلى الحقيقة من غير خكم. وذلك لا يقبل إثبانًا ولا 


ج27 
واحتج ف المختصر بوجهين: 


الأول: أن كل برهانٍ فلا يد له من وسطٍ يستلزم الحكم للمحكوم عليه» فلو 
قَدّرَ هذا ها هنا لَزْم كون الوسط مُستلزمًا ثبوت عين المحكوم عليه له فإن الحد 


عين المحدود. 


-محترق» وإما الجزء كقوهم: الإنسان حيوان ناطق» وعنوا بالحيوان ما تخصص به. فإن 
التخصيص لا يقال على المختلفات فلا يكون جنسّاء بل الحيوان الذي هو جنس يجب أن 
يؤخذ غير مشروط بقيد أنه ناطق» ولا يفيد أنه لا ناطقء إذ الأول هو الإنسان نفسه. والثاني 
مناف له. فلا تحمله عليه» وبأن توجد الانفعالات مكان الفضولء فإن الفضول لا تبطل 
الشيء» والانفعالات قد تبطله. 
وأما الذي يَعُمّ الحد والرّسم فبأن يعرف الشيء بنفسه. كقولهم: العدد كثرة من الآحاد. 
والعدد والكثرة واحدء أو ب يُساويه في المعرفة والجهالة كقولهم: الأب هو الذي له ابن» أو با 
هو أخفى منه كقولمم: المثلث شكل زواياه الثلاث مساوية لقائمتين» أو با لا يعرف إلا به 
كقوهم: الشمس كوكب يطلع نهارّاء والنهار هو زمان طلوع الشمس». الجديد في الحكمة 
.)١5١0-169(‏ 

:)١1//1١( والمستصفى للغزالي‎ »)47 /١( انظر: منطق ابن زرعة (77/0)» والنجاة لابن سينا‎ )١( 


روَضة التاظز لأبن قثامة 1/ 47). 
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الثاني: الاستدلال على أن هذا الْحَدَ حَد له موقوفٌ على تصور المحدود» فلو 


استفدنا تصوّرٌ المحدود منه لزم الدّور. 
وأقرضن ال وال صلا 


وأجخاني 0 نتكانة] للالدونب الرهنا تأهفا لك سكول اللورة بز الأسععد لال 


1-8 .2 
متوقف على تصورها فلا دور. 


ثم جوّز إبطاله بالمحارضة» وأبدى خللاً”" فيه". وفيه نظرٌ؛ لأنه إن أراد به 
الحدَّ الْْجَجَّدَ عن الدّعاوى فلا تقبل المعارضة؛ لأن الإشارةً إلى حقيقة لا ينافي 
الإشارة إلى غيرهاء ولا يتأنّى أن يُقال إشارته لم تشمل جملة أجزاء ما حضر في 
ذهنه إذل يُميّرّه عن كلّ ما عداه» ولم يحتو على ما تحته. 

وإن أراد به الّْقترِن بالدّعوىء فلا تُسلَّم امتناعٌ إقامة البْهان عليه» فإن من 
زعم أن الشيء الفلاني المعلوم باعتبار ما حقيقته كذا كان مطالبًا بإثباته؛ لأنه 

5 2 ِ ىو 1 د 

حكم غير ضروريء وما عَسّك به ضعيف. 

أما الأول: فلأنْ الحدّ إن كان عين المحدود مطلقًا امتنع التعريف به وإن 
كان غيرة سقط الشك. 


() انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)5١١ /١(‏ 
(؟) ني الأصل «خلل»؛ والصواب نصبه على المفعولية. 
90 انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)5١١ /١(‏ 
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وأما الثاني: فلأنْ الاستدلال موقوفٌ على تصوره باعتبار» والمطلوب كُنهُه 


فلا دور”". 


والظاهر أنه أرادَ الحدَ المججّد عن الدّعوى؛ لأنه فرّق بين ا لعقيقي و انفكا 5 


بأنه يتتضمّن دعوى الوضع لغ أو شرعَاء فيحتاج إلى التّقل بخلاف الحقيقي”. 


.)707١ /١( اعترض به الرهوننٌ في تحفة المسؤول‎ )١( 

() التقرير بأن كون قصد ابن الحاجب بأن الحد لا يحصل بالدليل لا يشمل المقترن بالدعوى. 
لأنه يكون حك والحكم يستدل له. جَرّمَ به شُرّاح ابن الحاجب. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني »)4١ /١(‏ شرح العضد الإيجي /١(‏ 85)» ورفع الحاجب 
لابن السبكي /١1(‏ 2549 وتحفة المسؤول للرهوني /١(‏ 2377. والنقود والردود للبابرقي 
.)151١ 7/1١‏ 


1 ا 
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الفصل الثّالث فى اقتباس التصديقات: 


4 


1 َه 5 5 10 
الُوصل إليها يُسعّى سحجة0*, فإن كانت قطءي؛ 


كانق طلنة سويت أغازة ون 


سكيع رفانا ودلياك وإن 


والنّظرٌ في موادّها وصورها: 

أما الأوّل ففيه مسائل: 

الأولى: اركب الذي يحتمل التّصديق والتُكذيب سُمِّي تصديمًا؛ لاحتماله إِيّاه. [القضيّة] 
وخبرًا”؛ لأنه تخبر به المخاطب عن في نفس الأمر. 


وقضيّة"؛ لاشتماله على الحُكم. 


)١(‏ الحجَّة: الدليل نفسه. 
انظر: تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين ني الأصول لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- 
١” /5(‏ 4). 

(0) انظر: )١5(‏ في أول المبادئ الكلامية. 

(") ويطلق عليه القول الجازم. 
انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- »)١7/7(‏ والتبصرة في المنطق 
للرازي (لوحة ”/ ب).؛ وبيان المختصر للأصفهاني /١(‏ 40)» ورفع الحاجب لابن السبكي 
ل 

(5) القضيّة: قول يحتمل الصدق والكذب. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (4)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي 
(85)» والرسالة الكمالية للرازي »27١(‏ والجديد في الحكمة لابن كمونة .)١59(‏ 
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ومقدّمة إذا استعملت في الحُجَح؛ لكونها وصلة إلى الغير» فتكون مُقَدَ 
علية نمق مقدمة أو مقد 5 ييا عله 


ع 0 


وهو إمًا أن لا يَنْحَل إلى ة قضين»ويسكئن خلة وإسنادية”"» أو ينحل 


7 لك يع ب نارم 
ويسمى شرطية 1 


77 


والأول": يسمي المحكوم عليه فيها"» موضوعا ومُسندًا إليه» والمحكوم به 


عمو وسكا 


)١(‏ القضية الحمليّة: التي يحكم فيها بأن معنىّ محمول على معنى أو ليس بمحمولء. ويكونان مفردين. 
انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- ».)١1/7(‏ والإشارت 
والتنبيهات لابن سينا (القسم الآأول) (7575)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (85)» 
والآيات البينات في المنطق للرازي -مع شرح ابن أبي الحديد- »23٠١(‏ والمبين في شرح 
معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (77). 

(؟) القضية الشرطية: كل ما 00 
انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- ».)١1/7(‏ والإشارت 
والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (575)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (85)» 
والآيات البينات في المنطق للرازي -مع شرح ابن أبي الحديد- »2232١(‏ والمبين في شرح 
معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (/1/). 

() أي القضية الحملية. 

(5) قال ابن السبكي: «"والمحكوم عليه فيها" كذا بخط المصنّف. وفي نسخ الشارحين: "والجزء 
الأول منها"». رفع الحاجب .)7”01/١1(‏ والعبارتان بمعنى, لأن الجزء الأول من القضية 
الحملية هو المحكوم عليه فيها ى| عند الشراح. فإن كان كذلك فا في خط المصنف أولى. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١(‏ 40).» والردود والنقود للبابرتي .)١57 /١(‏ 
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ست عو 


فإن كان الموضوع جزئيًا سُمّيت القضية محصوصة”» وإلا فإن بَيّن كمَيتَه 


5 


9 4 3 5 : واه 3 
محيك محصورة”", إما كلية أو جزئيه» وإلا سحن مههلة7؛ 


دا 5 
وهي كالجحزئية*؟؛ لتوقف صدقها على صِدق الجرئية» وعدم توقف صدقها 


لا ا ال 0 00 الا 


)١(‏ المخصوصة: قضية الموضوع فيها جزئية غير صالح لوقوع اشتراك كثيرين فيه. وتسمى 
انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 2357» والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن 
حزم- (5/ 42١1947”‏ والرسالة الشمسية في القوعد المنطقية للكاتبي »2٠١(‏ ومعيار العلم 
في فن المنطق للغزالي (91)» والرسالة الكمالية في الحقائق الإلحية للرازي ».235١(‏ والمبين في 
شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (1/17). 

(؟) المحصورة: قضية حملية موضوعها كليء مُيئّن فيها كمية الحكم. يطلق عليها أيضا القضية ذوات 
الأسوار: 
انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 57)» والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن 
حزم- (5/ ».)١154‏ ومعيار العلم للغزالي (97)» والرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية 
للرازي .)5١(‏ 

() المهملة: قضية حملية موضوعها كلي ولكن لم يبين أن الحكم في كله أو بعضه. 
انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 2737» والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- 
(315/5»).» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (47)» والرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية 
للرازي »)7١(‏ والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (917). 

(5) أي المهملة كالجزئية. 


١ :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية ا[ 


الوضوء على هذا الوضوء؛ ولو لم يصِدّق على وضوء ما أنه عبادة لم يصدق ذلك؛ 


ولذلك أهل ذكرها انتسداء غنها بالخرية "توركل طنها موحت وشالت7 


20 


والثاني”": إِمّا متصلة» وهي التي حَكمَ فيها تحصول” قضية» ويسمّى تاليا 
على تقدير أخرى, ويسمى مُقدمًا أو بأنه ليس كذلك. فإن كان الحكم لعلاقة 


0 . ف و و ع 
بينها تقنضى ذلك سَمّيت لزوميّة وإلا اثّفاقية©. 


)١(‏ بمعنى أنها لما كانت القضية المهملة القَدرُ المتحقّق منها جزئٌ اكتفى بهاء لا على معنى 
أن المهملة هي جزئية. 
انظر: شرح مختصر المنتهى لنظام النيسابوي (لوحة5١/‏ ب)» وشرح أصول ابن الحاجب للركن 
الموصلي (لوحة”/ ب»» وبيان المختصر لللأصفهاني /١(‏ ١4))؛‏ وشرح العضد الإيجي :)2677/١(‏ 
ورفع الحاجب لابن السبكي /١(‏ 0707 وتحفة المسؤول للرهوني /١(‏ 77). والرٌّدود والتقود 
للبابرتي »)١75 /١(‏ والنقود والردود للكرماني (لوحة/ا”/ أ). 

)١(‏ تَحصّل ثان قضاياء وهي: قضية محصوصة. ومحصورة كلية» ومحصورة جزئية» ومهملة. هذه 
أربع. وكل من هذه القضايا الأربع إما موجبة وإما سالبة» فتحصل منها ثان قضايا. 
والموجب: الحكم بشيء على شيء. والسلب: الحكم بنفي شيء عن شيء. 
انظر: كتاب العبارة "باري أرمينياس" لأرسطو نقل إسحاق بن حنين -ضمن منطق 
أرسطو- 22٠١5 /١(‏ ومنطق ابن زُرعة (75-/77)» والنجاة لابن سينا (1/١؟7).‏ 

() من هنا الكلام على القضية الشرطية. 

(5) المتصلة: القضية الشرطية التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقهاء على تقدير صدق أخرى. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (7375).» والرّسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية للكاتبي (4)» والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (07). 

(5) كذا في الأصلء» ولعل صوابها «بحصول). 

() إن كانت العلاقة لذاته كانت لزومية» وإن كانت لا لذاته كانت اتفاقية. 5 
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وإِمّا مُنفصلة» وهي التي كم فيها بتنافي قضيتين أو لا ينافيهما”» إثباتا 


ونفيًا وتسمى حفقة20 أو إثباتا فقط واتدلنيت © مانعة الجمع”. أو نفيًا فقط 


وتسمى مانعة الخلو©. وخصوص هذه الأقسام وحصرها وإهمالها باعتبار 


الأزمنة والتقادير. 


- انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد .)١70(‏ 

)١(‏ النفصلة: القضية الشرطية التي تُحكم فيها بالتَّناف بين القضيتين في الصَّدق والكذب معًّاء أو 
في أحدهما فقطء أو بنفيه. 
وقال الغزالي: «والمتكلمون يُسمُون هذا سَبْرًا وتقسيًا». معيار العلم في فن المنطق (/81). 
وانظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (2575)» والرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية للكاتبي (4)» والمبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (078. 
قال ابن ابي الحديد: «تسمية المنفصلة شرطية مجارٌ؛ لأنه لا شرط فيهاء ولكن لما سمُّوا المنصلة 
شرطية وكان الحكم فيها غير جازم سموا كل ما كان الحكم فيه غير جازم شرطية». شرح 
الآيات البينات .)١71(‏ 

(؟) كذاني الأصل. ولعل الصواب: «بتنافيهما». 

(') وتسمى مانعة الخلو والجمع» مثل: العالم إما قديم أو حادثء أو هذا الجرم إما يكنات 
متحرك. فلا يمكن أن يجتمع الوصفان معّاء ولا يرتفعا معًا. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) »)7551١(‏ ومعيارالعلم في فن المنطق 
للغزالي (/86). 

(5) نهاية الورقة (5) من الأصل. 

(5) مثل: هذا إما حيوان أو شجر. فلا يمكن اجتماعههما في شيء» ويجوز أن يرتفعا. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (557)» ومعيار العلم للغزالي (/8). 


(5) مثل: زيد إما في البحر وإما ألا يغرق. فإنه لا يخلو عن أحدهما. 5 
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الثانية: مقدِّمات البرهان يجب أن تكون قطعيّة؛ فإن التَرّددَ في الأصل يستلزمٌ 
الَّرّددَ في الفرع. 

قله «فإن لازم اق" دميناة: آن لازم أندق ف أن ركتون حناة فلو 1 
تكن المقدمات حَقَّة لم يجب أن تكون التَتِيجة اللازمة لها حمّة؛ أو لأنَّ كلّ واحٍ 
لازم للبُرهان القاطع لزومٌ الججزءِ للكلء ولازمٌ القاطع قاطعٌ» ويتتهي إلى 
الضّروريّاتء وإلآلزم الدّور أو التُسلسل”", وهما خَالانٍ. 


ومقدمات الأمارةطلنة أو اعقادية بأسنها أو يعطهاة. 


-انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (2750517)» ومعيار العلم في فن المنطق 
للغزالي (/8). 

.)5١١/١( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) التَسلسّل: ترتيب أمور غير متناهية. وهو عدة أقسام. 
انظر: التعريفات للجرجاني (860)» والحقائق في مصطلحات علاء الكلام للسنوسي (لوحة 
/١‏ ب»» والدر الفائق في جمع الحقائق للثعالبي (لوحة / ب»» والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي (/91)» والكليات للكفوي (797)؛: وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (7/ ٠7‏ 5)»: ودستور العلماء للأحمدنكري .)١1987/1(‏ 

(') يعني يكفي لتكون النتيجة ظنية أو اعتقادية كون أحد المقدمات ظَنيًا أو اعتقاديًا. وكوها تنتج 
ظنًا واعتقادا إنم| يكون إن لم يمنع مانع. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١(‏ 17)» وشرح عضد الدين الإيجي :»)817/١(‏ ورفع 
الحاجب لابن السبكي ,)23205/١1(‏ وتحفة المسؤول للرهوني ,23579/1١(‏ الردود والنقود 
للبابرتي .)١517//1(‏ 


[مقدمات 


البرهان] 
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والعلم بمقدمات البرهان على ترتيبٍ صحيح يستلزمٌ العلم بالتتيجة: 
وقنؤستعرقانيا ق لنس الأثى تازه عدن ملعي فيه عبر أذ العلم يذلاك 
سبب العلم بانتساب أحدٍ طرفي المطلوب إلى الآخرء وتحققه لا يلزم أن يكون 
م في بكرن ا ونه ولي وا الي سني 


“اماع 


0 


ماع 4 


والقان اشعدلالا. 

واعتقاد مُقدّمات الأمارة والظن مها يترئَّب عليه اعتقاد النتيجة أو الظن بهاء 
ذا يك نا نننياة لوده ادير تيعيها تطتانا انكن روا المن 
والاعتقاد مع بقاء الظرنٌ بالأمارة الدّالة عليهم|ء ولا يلزم من تحقق مُتعلّقاتها 


تحقق متعلّقات نتائجهاء فإن كثررًا ما يتخلّف تُرول المطر عن أمارعها©. 


ماع 


0 


والمقدّمات اليقينيّة”" التي هي مَبادٍ أول تُسمّى ضروريات» وتنقسم إلى خمسة 
أنواع؛ لأنها إما أن تُستفاد من الحسٌء أو العقلء أو منهما جميعًا. 
والأوك ]إن كانه عونا تانبو ان الما ملف مانس ونان أن تمقاملة 


بانة يورك كان عقون واي الل مره ا التو و ا 


.)أ/١١ انظر: التبصرة في المنطق للرازي (لوحة‎ )١( 
(؟) وهي إحدى قسمي مواد الأقيسة» و القسم الآخر المقدمات غير يقينية.‎ 
.)78( انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي‎ 
كالإحساس بالجُوع والرّي.‎ )( 
.)7١ /١( والواضح لابن عقيل‎ »)١75( انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي‎ 
0 كتولناة امون تشتوالتاز يارت زدواك لوق السواد:‎ )6( 
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والثاني: إن كفى تصوّر طرفيه لجزم العقل به شُمِّي أوليًّا وبديييً". وإلاً 


5 2 عو 
تك ود الول كرو نيه لياف الدول: 


والثالث: إن كان الحسٌ الُعاون للعقل في إفادته حسّ السّمع سمي 


142 


فزاع الإنوان لقره قنش برا 


-انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ /7)» والرسالةالشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (59)؛ 
والواضح لابن عقيل 427١ /١(‏ والتبصرة في المنطق للرازي (لوحة /١١‏ ب». والمبين في 
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (41). 

)١(‏ كالتصديق بوجود الذاتء أو العلم بأن النّقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. والأول تصور 
حري«والا تل 
انظر: التقريب حد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- (5/ 7805): والرسالة 
الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (7): والواضح لابن عقيل .)148/1١(‏ والمبين في شرح 
ألفاظ الحىاء والمتكلمين للآمدي (41). 

(0 كالاستدلال بالشاهد على الغائب. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي »)١59(‏ والواضح لابن عقيل .)١18/1١(‏ 

(؟) كالعلم بمكة المكرمة والمدينة المنورة. 
انظر: النجاة لابن سينا (07» والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن 
حزم- (27587/5» والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (79)» والمستصفى 
للغزالبي »257/1١(‏ والتبصرة في المنطق للرازي (لوحة »)//١5‏ والمبين في شرح ألفاظ 
الحكىاء والمتكلمين للآمدي (975). 

(؛) كالحكم بإسكار الُسكرء وأن الضَّربٍ مُوجِع. من حيث هي قضية مخصوصة لا عامة فلا تكون 


.4 3 
رضوم 
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الثالثة: التّناف اختلاف قضيتين بِالتّمى والإثبات» بحيث تقتضى لذاته صدق 
أخدينا وكذب العم 


0 
2 


و 
5 09 ا ا ع 5 3 
وقوله: «النقيضان: كل قضيتين إذا صَدقت أحديب”" كذبت الأخرى)”. 
2 
منقوضٌ بقولنا: كل وضوءٍ عبادةٌ» وبعضه لا يئاب عليه. فإنهم| يقتسمان الصَّدقء 


فإن زيد فيه «لذاته» اندفع ذلك؛ لأنَّ الاقتسام فى أمثاله من حيث إن إحدى 


و 
القضيتين لازم مساو لتقيضن لاخر 


-انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 777)» والرسالة الشمسية في القوعد المنطقية للكاتبي (59): 
والمستصفى للغزالي »)577/١(‏ والتبصرة في المنطق للرازي »)1/١5(‏ والمبين في شرح ألفاظ 
الحكاء والمتكلمين للآمدي (475). 

وهناك أقسام أخرىء انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (74)» والتبصرة في 
المنطق للرازي (لوحة .)١5-١7‏ 

)١(‏ انظر: كتاب العبارة "باري أرمينياس" لأرسطو نقل إسحاق بن حنين -ضمن منطق 
أرسطو- »23١57/1(‏ والإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (544): ومعيار 
العلم في فن المنطق للغزالي (/4)» والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي ))١5(‏ 
وشرح عيون الحكمة للرازي ))١59/١(‏ والجديد في الحكمة لابن كمونة .)١59(‏ 

)١(‏ كذاني الأصلء والصواب: «إحداهما» ى) في مختصر المنتهى. 

(") مختصر المتتهى لابن الحاجب /١(‏ 717). 

(4) ما استدركه البيضاويٌ هنا على ابن الحاجب من قيد «لذاته» هو اّقرّر عند اَناطقة. 3 


[الشّافي] 
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والاقتسام على هذا الوجه إنم| يكون إن كانتا تحصوصتين أن يتختلفا في التي 


والإثبات» ويتّحدا فيها سوى ذلكء من المحكوم عليه”"» والمحكوم به" 


-انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (519)» والنجاة لابن سينا 
(/8"). ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (/4)» وشرح عيون الحكمة للرازي 
( 154/1 ». والجديد في الحكمة لابن كمونة .)17١(‏ 
وتبع البيضاويّ في استدراكه هنا على ابن الحاجب بعضٌ شراح المختصر كالأصفهاني في بيان 
المختصر »)47/١(‏ والبابرتي في الردود والنقود .)١9/7 /١(‏ 
وانتصر لابن الحاجب العضد وححْشّياه الجرجاني والتفتازاني» وذهبوا أن لا حاجة لهذا القيد؛ 
لآن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الآخر بل من صدقه واستلزامه لنقيض الآخر جميعًا. 
انظر: شرح المختصر للعضد الإيجي مع حاشية الجرجاني والتفتازاني /١(‏ 417). لكن التفتازاني 
وافق الجمهور في كتابه التهذيب. انظر التهذيب مع شرحه التذهيب .)27١0(‏ 
والظاهر أن ما قرّره الأكثرٌ هو الأصحٌ وأنه لابن من قيد «لذاته» في التعريف لأنه ربم| يقتنضي 
اختلاف القضيتين تخالفها في الصدق والكذب ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر 
يكون مختصا بمادة هاتين القضيتين ونحوهما لآ صورتم). 
انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد »)١04(‏ وتحرير القواعد المنطقية للقطب 
الرازي ».)١١9(‏ والتذهيب شرح التهذيب للخبيصي (0705: وشرح ايساغوجي لزكريا 
الأنصاري (49). 

)١(‏ أي الموضوع. فلو اختلفا بالموضوع فلا يعد تناقضا: كزيد قائم» وعمرو ليس قائم. وهو 
الشرط الآول. 

(0) أي المحمولء فلو اختلفا بالمحمول فلا يعد تناقضا: كالعلم نافع والجهل ليس بضار. وهو 
الشرط الثاني 
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والإضافة'» والججزء والكلٌ”"» والقوّة والفعل”. والزَّمان©: والمكان©, 
والفم 


)١(‏ فإن اختلفا بالإضافة فلا تناقض» كا لا تناقض بين: «الخمسة نصفٌ» بالإضافة إلى العشرة» 
و«الخمسة ليست بنصف» بالإضافة إلى التسعة. وهو الشرط الثالث. 

(؟) فإن اختلفا بالكَمّيّة فلا تناقض. ك! لا تناقض بين: «بعض الحيوان إنسان». و«ليس كل 
حيوان إنسانا». وهو الشرط الرابع. 

() فإن اختلفا بالقوة والفعل فلا تناقض.ء ك| لا تناقض بين: «زيد ميت» بالقوة» و«زيد ليس 
بميت» بالفعل. وهو الشرط الخامس. 

(4) فإن اختلفا بالزّمان فلا تناقضء كا لا تناقض بين: «الشمس مشرقة) أي بالنهار» و«الشمس 
ليست بمشرقة» أي في الليل. وهو الشرط السادس. 

(45) فإن اختلفا بالمكان فلا تناقضء كا لا تناقض بين: «الأرض مخصبة» في أرض السواد. 
و«الأرض ليست بمخصبة» أي في البادية. وهو الشّرط السّابع. 

(5) فإن اختلفا بالشرط فلا تناقضء كا لا تناقض بين: «كل متحرك متغير) شريطة أن يكون في 
حالة التحرك» و«والمتحرك ليس بمتغير» شريطة أن لا يكون ني حالة التحرك . وهو الشرط 
الثامن. 
هذه الشروط الثانية المسلمة لحصول التناقض عند المناطقة. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن 
سينا (القسم الأول) »)7٠١1(‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي .)١ ٠7”-9/(‏ 
وارعبها اس الزاذى ]ن ونهط الوضون روسدة الشمرل وويجدة الوان ددعل اقرط 
والجزء والكل في وحدة الموضوع. وأدمل الإضافة: والقوة والفعلء والمكان في وحدة 
المحمول. والثالثة وحدة الزمان. 
انظر: شرح عيون الحكمة للرازي .)١15١ /١(‏ 
أما الكاتبي فأرجعها إلى وحدة الموضوع والمحمولء وأدخل وحدة الزمان في وحدة المحمول. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية .)١7(‏ 
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وإن كانتا حصورتين أن يختلفا في الععموم والخصوص أيضاء فإن المحكوم 
عليه إذا كان أعمٌّ من المحكوم به صَدّفَت الجزتيّتان» كقولنا: بعض الضّلاةٍ 


ع 


ا 


00 ع ا 7 
واجبة» وبعضها ليست بواجبة. وكذبت الكليتان» مثل: كل صَلاةٍ واجبة, لا 


5 


شى: منها بواجبة. واقتنسمت المختلفتان. 


وصاحبٌ المختصر أوقعَ ذكرّه بِينَ القولٍ في صَورة الُجج وتعداد أنواعهاء 


وذكره ها هنا أليق”". 


الرّابعة: العَكس يُطلق وَيْرَادُ به: تبديل المحكوم عليه بالمحكوم به» والمحكوم 
به بالمحكوم عليه م بقاء الصلت أو الإيجاب والصّدق”. 


(1) انظ عتهير الممعير الأب الا 0/1 

مااذكره البيضناوي -ؤهوها جرت عليه الكين اللنطقزة اهو الاطهر» لأنّ مضه التساقضن 
خاصٌ بالقضاياء فالأكمل حينتذ في الثّتيِب أن تجعل مبحث التّداقض بعد الكلام عن 
القضايا لا بعد الكلام على صّورة البرهان وقبل الأشكال. 

انظر: كتاب العبارة "باري أرمينياس" لأرسطو نقل إسحاق بن حنين -ضمن منطق 
أرسطو- (2117/1» والإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (519): وكتاب 
القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ »)١6‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي 
(4)» والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي »)١5(‏ وشرح عيون الحكمة للرازي 
( » والجديد في الحكمة لابن كمونة »)١59(‏ وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد 
(هه١).‏ 


0 المقصود بالعكس هنا العكس المستوي. -- 


[القتكس 


المستوي] 
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وقد يطلق ويراد به الجملة الثانية المحوّلة". 


ثم القضية إن كانت مُوجَبة" كلَيهَ كانت أ ورك الفقايية و اا 


-انظر: كتاب القياس للفارابي-ضمن المنطق عند الفارابي- (177/7)» والنجاة لابن سينا 
( "). ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »2٠١7(‏ والتبصرة في المنطق للفخر الرازي (لوحة 
5/ ب». والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي (60)» وشرح الآيات البينات 
لابن أبي الحديد (109/1). 
واقتصر المصنف على بقاء الصدق في العكس دون الكذب متابعا لصاحب الأصل ابن 
الحاجب؛ لأنه لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم» كقول: كل حيوان إنسان "كاذب" 
فإن عكسه "صادق" كل إنسان حيوان. وحصل سبق لبعضهم كابن سينا وابن حزم والفخر 
الرازي فأدخلوا بقاء الكذب في الحدء وهو غير خُحرّر عند جماعة كالغزالي والتفتازاني والطوسي 
والأنصاري وغيرهم من المتأخرين 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) مع شرح النصير الطوسي ,077١(‏ 
وكتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- »)١77/7(‏ والتقريب لحد المنطق لابن 
حزم -ضمن رسائل ابن حزم- (5/ 777)» والتبصرة في المنطق للرازي (لوحة 5/ ب)» 
والجديد في الحكمة لابن كمونة »)١7/7(‏ وتحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (757١)؛‏ 
والتذهيب شرح التهذيب للخبيصي (770)» وشرح إيساغوجي لزكريا الأنصاري .)١٠١1(‏ 
)١(‏ انظر: تحفة المسؤول للرهوني »2325٠ /١(‏ والتهذيب للتفتازاني مع شرحه التذهيب للخبيصي 
(774) وحاشية السيد الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية .)١765(‏ 
100 ناللمصية: والترتير هت الخاطقة البدا بالجو اليه قال | بواسيتاة توق عقوت العافة ةا 
بعكس السالبة الكلية». الإشارات والتنبيهات (القسم الأول) (0777). 
انظر: التقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- (7777/5)؛ وشرح عيون 
الحكمة للفخر الرازي »)١57/١(‏ شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد .)١07/5(‏ 


(*) مثال الموجبة الكلية المنعكسة جزئيةٌ: «كل إنسان حيوان»» ينعكس «بعض الحيوان إنسان». - 
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أمّا انعكاسها فلا يَستلزِم صدقها صدق الطسرفين على شيء واحدٍ فك| 

أمكنّ جعل هذا عنوانًا والآخر حك أمكنَ عكسه. وأمَّا جزئيّها؛ فلجواز 
0 2 : 0 0 

عموم المحكوم به مُطلقًا في الكلية» ومن وجه في الجزئيّة» كقولنا: كل صو 


إمساك وبعض الصّوم واجبٌ”". 


050 


وإن كانت سالبةٌ كلّيةَ انعكست كنفيسهاء فإنَّ ما لا تجامع شيئًا لا يَامحُه هو 


١ و‎ 02 2 .٠ 4 


-ومثال الموجبة الجزئية المنعكسة كنفسها: «بعض الناس كاتب»» ينعكس « بعض الكاتب 
إنسان). 

انظر: النجاة لابن سينا ٠ /١(‏ 24)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (5 »)٠١‏ والرسالة 
الكمالية في الحقائق الإلحية للفخر الرازي (77) والجديد في الحكمة لابن كمونة .)١7/7(‏ 

أما العلة في كون الموجبة الكلية لا تنعكس كلية كنفسها ذكره الفخر الرازي فقال: «هو أن 
المحمول يمكن أن يكون أعم من الموضوع. فإذا كان كل خاص يصدق عليه العام, لم يلزم أن 
يصدق على ذلك العام ذلك الخاصء وإلا بطل العموم». شرح عيون الحكمة .)١99/1(‏ 

.)١7/7( انظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة‎ )١( 

(0) السّوالب على نوعينء النوع الأول لا ينعكس كالسّالبة الوقتية والمنتشرة» والسّوالب الخمس 
الدّاخلة تحتهما. والنّوع الآخر وهو ما أشار إليه البيضاويٌ كالكلية السالبة الضروروية؛ فإنها 
تنعكس كنفسهما كي قرّر البيضاويء وفي المسألة بحثٌ وخلاف بين المناطقة وما ذكرتُه هو 
القدر الذي لا خلاف فيه. 
انظر: النجاة لابن سينا 5١ /١(‏ -257» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »)٠١1"(‏ والرسالة 
الشمسية للكاتبي »)١172-١15(‏ وشرح عيون الحكمة للرازي »)١158-1١5577/١(‏ وشرح 


الآيات البينات لابن أبى الحديد .)185-1١1/7(‏ 


١ 5‏ 
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وإن كانت جُرْئيّة" لم ينعكس. فإنه يصدّق سلب الأخصّ مُطلقًا عن بتعض 
الأعمّ ولا يصدّق عكسّه". 
هذا ق التملكاف: والتهيلاث ايها تسكو عل هنا الفياتن» أمنا 


ل ل ل يا 


)١(‏ ويعبرٌون عنها بها اجتمعت فيه الحسّتان السّلب والجزئية» نحو: «بعض الحيوان إنسان). ولم 
يذكر البيضاوي المهملة؛ لأنها في قوة الجزئية» والشخصية لا تعتبر في العلوم. 
انظر: حاشية عليش على شرح ايساغوجي للأنصاري .)١١5(‏ 

0 انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (7707)» والرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية للكاتبي »)١9(‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (5 »2٠١‏ والتبصرة في 
المنطق للفخر الرازي (لوحة /٠‏ أ)» وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد .)5٠١(‏ 

(") المقصود بالترتيب الطبيعي, ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره» ألا ترى أن معنى القضية 
الحملية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع؛ فإذا تغير ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم 
الموضوع لأفراد المحمول» ومعنى الشرطية المتصلة لزوم التالي للمقدم, فإذا تغير الترتيب 
أفادت لزوم المقدم للتالي» هذا في الْْنّبِ بالطبع. 
أما المرتب بالوضع وهو هنا القضية الشرطية المنفصلة؛ لأن ترتيبها ذكري» بحيث لا يتغير معناها 
بتغير طرفيهاء كقول: العدد إما زوج أو فرد/» فلو قدم الثاني على الأول لم يتغير المعنى. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي »)١9(‏ والجديد في الحكمة لابن كمونة (107/5). 
والمسألة نازع فيها القطب الرازي» وذهب إلى تأويل كلام المناطقة فقال: «لا نُسلم أن المنفصلة 
لاعكس لاء فإنَّ للمفهوم من قولنا: "إما أن يكون العدد زوجًا أو فردًا" الحكم على زوجية 
العدد بمعاندة الفردية» ومن قولنا: "إما أن يكون العدد فردا أو زوجًا" الحكم على الفردية 


بمعاندة الزوجية. ولا شك أن المفهوم من معاندة هذا لذاك غير المفهوم ذاك ل مذاء فيكون- 
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ا 50005 
تحكومًا به2. 
وصزه كنس : الرمغية الجالااعابة نكن لوفو عاد إل 8 
انها نو ع الكو ارا الكو عب نينا الاو ايكون 
أخصٌ من المحكوم به. أو مُساويًا له فيكون نقيضه أعمّ من نقيضه أو مُساويًا 
له» فيصدّق على كل ما صدقٌّ عليه نقيضُ المحكوم به نقيض المحكوم عليه". 
والخُرئيّة جزئية» إذ توجدٌ موجودات أو معدومات لا تَنْدَرِجٍ تحت طرفيهاء 


.- لق | ا 0 


-للمنفصلة عكس مغايرٌ لها في المفهوم, إلا أنه نا لم يكن له فائدة لم يعتبروه؛ فكأئََّم ماعَنّوا 
بقوهم: "لا عكس للمنفصلات" إلا هذا». تحرير القواعد المنطقية .)١55(‏ 

)١(‏ ويسمّى عكس النقيض الموافق. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي »)١9(‏ والجديد في الحكمة لابن كمونة 
(175)» وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد .)5٠١(‏ 
وعكس التقيضى عيذ الما رين هنو : «تبديلٌ الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول» مع 
الاختلاف ني الكيف». ويسمّى عكس التتقيض الخال ومثاله: «كل كاتب فسان 
ينعكس : لا شيء من اللاإنسان كاتب». 
انظر: شرح إيساغوجي لزكريا الأنصاري »)٠١7(‏ وشرح سوائح التَّوجُهات على نظم 
الموججهات للفيومي (5 ”07). 

(؟) انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي »)١9(‏ وشرح سوانح التوجهات على 
نظم الموجهات للفيومي (70). 

() انظر: التذهيب شرح التهذيب للخبيصي (7707). 


عيبن 


التقيض] 
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وقبل: إن كان المحكوم عليه مساويًا أو أعمٌ مُطلقا انعكست,. وإن كان أعم 
من وجهٍ فلا”؛ إذ يصدق: بعض ما ليس بِبْرٌ مطعوم. ولا يصدق: بعض ما 


7 
ليس بمطعوم بر. 
3 .4 همه 5 3 - و ًُ - 
والسالبة العامة سالبة جزئية» فإن نقيض المتباينين يتباينانٍ بالضرورة تباينا 


ونأك انان مناه قإناقاينا كدكاعاءة تسوس كه 


ع عي بن . شه 1000 3 1 5 و 
وألا يصدق نقيض كل منههم| مع نقيض الآخر وعينه» فيكون بينهما عموم 
من وجه. وذلك يستلزِمٌ الَْبِايَةٍ الجرئية؛ ولأنه إذا صدق: لا شيء مِنّ الرّبا 
1 ِ 1 
بباح ول يضدق: ليس بعص ما ليس بمباح لسعرياء عندق: كل ما ليس 


وم 


ويّلزِمُهِ بهذا القتكس: كل ربا مباح» وقد كان لاشيء من الرّبا بمباح. هذا 


ىه في 
خلف”27. 


)١(‏ العموم والخصوص من وجه هو أحد النسب الأربعة. ومعناه: كل معقولين تواردا على محل 
واحد. وانفرد كل واحد منهم| بوجه لا يشاركه فيه غيره. 
انظر: الحقائق في مصطلحات علاء الكلام للسنومي (لوحة :)1/١‏ والدر الفائق في جمع 
الحقائق للثعالبي (لوحة .)1/١‏ 

(؟) انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي .)7١(‏ 

(') قد تقدّم أن السالبة الجزئية لا تنعكس. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (77037)» وشرح الآيات البينات لابن 


أبي الحديد .)١910/(‏ 
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وهو معنى قوله: اومن نَع انعكست السّالبَة سَالِبةًه0©. وكذا الجٌرئيّة, 
وللمُتأخرين فيه مَقالات”. وفيه وني الككس والتّناقض تفصيلات لا يَلِيق بهذا 
الكتاب ذكرها©. 
وأما الثاني ففيه أيضًا"“ مسائل: 
الأولى: الجج باعتبار صورها" تنقسم إلى: قر وحن 


00 7 اسثنائي واقتراي] 
مايكون المطلوب أو نقيضه مذكورًا فيه بالفعل ويسمّى استثنائيًا". 


(1) عضر المميق لابن اطاجي(١/17).‏ 

(؟) لأنها أعم ولازم العام لازم للخاص. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (44/1)., وتحفة المسؤول للرهوني /١(‏ ”757)) والردود 
والنقود للبابرتي .)١9/94 /١(‏ 

() انظر: البصائر النصيرية في المنطق للساوي :)١577-١724(‏ وتحرير القواعد المنطقية للقطب 
الرازي (15-/171). 

(5) انظر: النجاة لابن سينا »)57-5١ /١(‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »)٠١1"(‏ والرسالة 
الشمسية للكاتبي »)١7-١5(‏ وشرح عيون الحكمة للرازي »)158-1١557/١(‏ وشرح 
الآيات البينات لابن أبي الحديد .)187-1١1/57(‏ 

(5) تقدّم في (8”) قسمته التّطر إلى الحجة من جهة موادّها وصُورها. بدأ بموادّهاء والآن يوني بصُورها. 

(5) نباية الورقة (7) من الأصل. 

(0) صورة البرهان: القول المؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. ويسمى قياسًا. 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (7770)» والرسالة الشمسية للكاتبي 
(1» والتبصرة في المنطق للفخر الرازي (لوحة /أ). 

(8) القياس الاستثنائي: قياس مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية؛ والأخرى وضع أو رفع 
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ولا لا بكرن وتيت اق 


”2 2 5 3 ص 1 6 عو ع ع 
والأوّل": إن| يتركب عن شَّرْ طى وتصديق آخرء يدل على ثبوت أحد طرفيه أو 


و 


والثاني: قد يتركب عن جملتين”" وشرطيين» وعن خلط منه|”". 


- انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ 87)» والنجاة لابن سينا 
 0(‏ » وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)188-1١/41/ /١(‏ 

)١(‏ القياس الاقتراني: ما لا تكون فيه النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي »)7١(‏ والرسالة الكالية للفخر الرازي 
(70)» شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد .)5١5(‏ 

(؟) أي القياس الاستثنائي. 

()كذاق الاضل: ولي «حمليين)» أو «حمليتين». 

(5) أي القياسات الاقترانية على ستة أقسام؛ لأنه إما أن يتركّب من: 
/١‏ الحمليات, مثاله: (كل جسم مؤلف»؛ «وكل مؤلف محدث)» ينتج: (فكل جسم محدث). 
أو ؟/ المتصلات. مثاله: «كلم) كانت الشمس طالعة:؛ كان النهار موجودًا»؛ «وكلما كان النهار 
موجوداء فالأعشى يبصر»» ينتج: «فكلما كانت الشمس طالعة فالأعشى يبصر». 
أو "/ المنفصلاتء مثاله: «إما أن يكون العدد فردّاء أو زوجًا»» «وكل فرد إما واحدء أو 
منقسمٌ بين مُتساويين»» ينتج: « فكل عدد إما أن يكون زوجاء أو يكون واحدا أو منقسً) بين 
متساويين). 
أو ؟/ الحملٍ والمتصلء مثاله: «هذا الخبر صدق». «وكلما كان الخبر صدمًا كان حسنا»» ينتج: 


«فهذا الخبر حسن). 55 
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وقوله: «فالأوّل بغير شرطٍ ولا تقسِيم»”". شعر بأنّه لا يتركب إلا عن 
كولاه الصّرفة» ولعله ذكرَّه بحسب الأغلب. 


ويكون فيه لا تحالةَ طرفا المطلوب"» وأمر ثالث يناسب كل واحد منهما 


بالإثبات أو النفي» ويسمّى ذلك خدود القياس”". 


-أو ه/ الحملي والمنفصلء مثاله: «المدرّك الذهني إما أن يكون موجوداني الخارج أو 
معدوما»» «وكل معدوم لا تأثير له في الخارج»» ينتج: «فإما أن يكون المدرك الذهني موجوداء 
أو لا تأثير له في الخارج». 
أو 5/ المتصل والمنفصلء مثاله: «كُلَّ) كان الشّكل المندسي ذا ثلاث زوايا فهو مُثلّث), 
«والمثلث إما أن يكون قائم الزوية أو منفرج الزاوية أو حاد الزاوية»»؛ ينتج: «فكلم) كان 
الشكل ذا ثلاث زواياء فهو إما أن يكون قائم الزاوية أو منفرج الزاوية أو حاد الزاوية». 
انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (3775)) وشرح عيون الحكمة 
/١(‏ 2375))» وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد »)27١57(‏ وضوابط المعرفة للميداني (7777). 

)١(‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب (1/ )75١7‏ والكلام عائد على القياس الاقتراني. 
وتعددت إجابات الشراح على عبارة ابن الحاجبء انظر: شرح مختصر المنتهى لنظام النيسابوري 
(لوحة ٠١/أ)»‏ وبيان المختصر للأصفهاني /١(‏ 40)؛ وشرح أصول ابن الحاجب للموصلي 
(لوحة /٠‏ أ)» وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد »)4١/1١(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي 
»,”"١/(‏ وتحفة المسؤول للرهوني .)557/١(‏ والنقود والردود للكرماني (لوحة :)1/5٠‏ 
والردود والنقود للبابرتي .)17/١/1(‏ 

(1) المعنى أن القياس لا بد له من طرفين أي قضيتين» يلزم عنهما مطلوب هو القضية الثالثة وهو النتيجة. 
انظر: معيار النظر في فن المنطق للغزالي .)٠١(‏ 

() حدود القياس: الأجزاء الذاتية للمقدمة» وهو الموضوع والمحمول والمكرّر بينهما. 0 
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والأول منها -أعني المحكّوم عليه في المطالوب- أصغر؛ لجواز اندراجه في 
الخد من الآخسرين ف النضرت الأول من التمط الأول الذئ هنو اقرف 


الضروب» وتختص بالمقدمة الأولى وتسمى صغرى ؟ لاشتالما عليه 


والثاني: وهو المحكوم به فيه أكبر؛ لجواز اندراجهم| فيه ويختصٌ بالثانية؛ 


رض كوه لون عليه 


والثالث: أوسط؛ لجحواز اندراجه في الثاني» واندراحٌ الأوَّلِ فيه؛ أو لوقوعه 


وسط في هذا النّمطء ويتكّرر في المقدمتين”. 


واعتير ذلك من قولنا: كل نبيذٍ مُسكِرٌ وكل مُسكر حراءٌ. 


- انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 5 5)» ومعيار النظر في فن المنطق للغزالي ,)٠١9-1١(‏ 
والتذهيب شرح التهذيب للخبيصي (775). 

)١(‏ انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ »251-7١‏ والنجاة لابن 
سينا /١(‏ 5 5)» ومعيار النظر في فن المنطق للغزالي »)١١١(‏ والرسالة الشمسية في القواعد 
المنطقية للكاتبي »)7١(‏ وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١117(‏ 

() انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ 251-7١‏ والنجاة لابن 
سينا /١(‏ 5 4)» ومعيار النظر في فن المنطق للغزالي »)١١(‏ والرسالة الشمسية في القواعد 
المنطقية للكاتبي »)7١(‏ وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١517/١1(‏ 

() انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ »251-7١‏ والنجاة لابن 
سينا /١(‏ 5 5)» ومعيار النظر في فن المنطق للغزالي »)١١١(‏ والرسالة الشمسية في القواعد 
المنطقية للكاتبي »)7١(‏ وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١517/١(‏ 
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زقوانهة وق ولاك الاخار كان المتدرئ كصوض والكبرف 
عمومٌ70. 

مَعناةُ: أن موضوع الصّغرى مُندرحٌ في موضوع الكبرىء وَخَمُولها في 
محمويماء فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. فإن الكبرى تدلٌ على 
الحكم بالأكبر على كل ما اندرج في الأوسطء والصّغرى دل على اندراج 
الأصغر فيه» وكان الأكبر حُكمً) بذلك الحكم على الأصغرء هذا في التّمط 
الأول. 


أما البواقي فل وَجَبَ رَدّها عنده إليه يرجمٌ حاصِلّها إلى ذلك". 


)١(‏ ني مختصر المنتهى: «ووجه الدلالة في المقدمتين». 

(0) مختصر المنتهى لابن الحاجب .)75١1١/١(‏ 

(*) أي بواقي القياسات الاقترانية غير الحملية؛ لأنهم يعدٌّون الحملٍ منها هو الأصلء ولا تفاوت 
نين ناكة القاضات الاقترالية. 
قال الفكر الزازي: «والآصل ق هذا الباى: هر المدليات: لاست وقد ينا أن لا 
تَفاوت بين الحمليات وبين الشرطياتء إلا في مُرّد العبارة» ولهذا السّبب فإن المعلم 
الأول [أرسطوطاليس] ما تكلَّمَ في هذه القياسات الشرطية» وما أقامٌ لها وزناء والشيخ 
[ابن سينا] زعم أن المعلم الأول كان قد أفردَ لما كتاباء إلا أنه ضاع.ء وما تقل إلى 
العربية. ثم زعم الشيخ أنه تكمّل باستخراجهاء والأغلب على الظَّن أن المعلم الأول 
عَلِمَ أن لا تفاوت بين الشرطيات والحمليات إلا في مجرد الألفاظ» فلهذا لم يلتفت 
إليها». شرح عيون الحكمة .)١54/١(‏ 

وانظر سنطن لوز اموي 
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الثانية: الاقترافنٌ باعتبار وضع الأوسط في الُقدمتين يقع على أربعة أنماط”؛ 
لأنّه إِمَا أن يكون حَحَمُولاً لموضوع المطلوب موضوعًا لمحموله وهو الأول. أو حَحَمُولاً 
ما وهو الثاني» أو موضوعًا لما وهو الثالث» أو موضوعًا لموضوعه محمُولاً لمحموله 
عكس الأول وهو الرّابع7©. 

ولكلٌ واحدٍ منها باعتبارٍ كُلية المقدمتين وجزئيتهما وإيجايهاء يدم عشر 
ضربًاء وذلك بأن يجعلّ كل واحدة من المحصّورات الأربع صُغرى. وكل واحدة 
منها كبراهاء فها اسبّوعب شرائط الإنتاج أنتج وإلاً لغا”©. 


أها الأول #فقوطة عات لتر رسكوب وهر ااركوة سال فق ن فويض 


كاُمكنة الخاضّة» واللادائمة©؛ ليندرج الأصغر في الأوسط. فيتعدَّى الحكم عليه. 


)١(‏ ويُسمّى شكلاً وهو كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الآحَرَيْنِ. 
انظر: النّجاة لابن سينا /١(‏ 5 5)» ومعيار النظر في فن المنطق للغزالي .)١١١(‏ 

(؟) انظر: النّجاة لابن سينا /١(‏ 5 5)» والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي )7١(‏ 
والرسالة الكالية للفخر الرازي (71). 

(*) مجموع ضروب كل شكل من الأشكال الأربعة ستة عشرة ضربًّاء والاختلاف هو في عدد 
الضروب المنتجة والعقيمة» وسيأت بيانه. 

(4) سلب الضّرورة عن الطرفين جميعًاء بمعنى يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. وهو في مقابل 
الضروري. 
انظر: النجاة لابن سينا /١(‏ 78)» شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (57 )١‏ 

(4) هي القضية التي ثبوت محموا لموضوعها بشرط اللادوام. 
انظر: شرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١1"9//١1(‏ 


[الأشكال 
الأربعة] 


[الشكل الأول» 
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٠. 4 3 3 0‏ 3 7 
وكُلّية الكبرى لتوافق الوسطء وإلآ أمكن أن يكون الَحمُول في الأولى يُكَاير 
الموضوع في الثانية". 
وقد عكس في المختصر تعليل الشَّرطين ولعلةُ خطأ الناسخ”"» فقد سقط 
بالاو اقوط ونين الك طق نضا مدن كني[ اقرط الأول اسقط 
ثانية صغرياتها سَوَاِب. والثاني أربعة أخرى صغرياتها إحدى الموجبتين 


وكبرياتها إحدى الُرئيَيْنء فالمنتِج أربعة. 


وم م 0 3 5 3 
الأول: من كليتين موجبتين ينتج مُوجَبة كلية: كل وضوءٍ عبادة» وكل عبادة 
7 5 لمن 0 تبتر و 01 
تصح بنية» وكل وضوء يصح بزية. 


و رع 


وم و اق > وضه ره 75 
الثاني: من كلَيتِينِء والكبرى سَالبة» ينتج سالبة كليّة: كل وضوءٍ عبادة. ولا 


0 ةد 2 5 3 ٠‏ ُ 22 5 2 و 5 0 
شيء من العبادة يَصِح بدون النيّة» فلا شيءَ من الوضوءٍ يصح بدون النية. 


2500007 و مى. 82 و ره يم عرو داهس هن ابر 1 
الثالث: من موجَبتين» والصغرى جزئية تَنتِج موجبة جزئية: بعض الوضوء 


3 و 0 37 له ا« و 5 ذه 2 5 
عبادة» وكل عبادة ته بِنْيَة» فبعض الوضوء يِصِ بزية. 


07 1/( والإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول)‎ »)١75( انظر: منطق ابن زرعة‎ )١( 
وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي‎ »)7١( والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي‎ 
.)51١١( وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد‎ »)171-176١/1( 

(؟) هو خطأ ناسخ كما قدَّر البيضاويٌ رحمه الله تعالى. وإلا ففي مختصر المنتهى المطبوع جاء 
تعليل الشّرطين على الصَّواب. 
انظر: مختصر المنتهى .)7١7/١(‏ 


[لصِروب 
المنتجة] 
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الرّابع: من مُوجَبةٌ جزئية وسالبة كُلَي ينتج سالبةٌ جزئية: بعضُ الوضوء عبادةٌ 
ولا شيء من العبادة يصحٌ بدون لني فبعض الوضوء لا يصمح بدٌون النية”". 

وأما الثاني: فشرطّه: اختلافٌ الُْقدّمتين في الإيجاب والسَّلب؛ لجواز اشتراك 
التنايتن وَالمتَوافِقَين في إيجاب شيء وسَلبهء كاشتراكِ الصَّلاةِ ومس المصحف في 
اشتراط الوضوء وعدم الوط الشكوت امن اراك عله وضانه انرق 
ذلك؛ ولأتَّما لو تواققا امتنمَ الردّ إلى الأول”"؛ لأنه َُالِمُه في الكبرى» فلابُدَ من 
بي ال ينه وداه لضن ناسو عو عد انلع لان اكد 
تنعكسٌ جزئية فلا يَصِحّ كُبرى الأول. 

وكذا إن كانتا سالبتين إذا لم يَصلّح شيء منهما أن يكون صغرى الأولء ولا 
يخصل التّلاقي بين الطَّرفين أيضًا. 

وكُليةٌ الكبرى؛ إذ لو كانت جُزئيّةٌ لأَمْكَنَ توافقٌ الطّرفِين"» كقولنا: كُلّ 
صلاةٍ مكتوبة صلاة» وليس كل عبادةٍ صلاة. أو: لا شي من الواجب يِه وز 


١‏ و ع ير 
تركه. وبعض الجائز يجوز تركه. 


282©:5 


)١(‏ انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ 5-17 7): والرسالة 
الشمسية في القاعد المنطقية للكاتبي (؟١).‏ 

(؟) العكوف: الوم المواظبة. 
انظر: المصباح المنير للفيومي مادة "عكف" (7545). 

أي الرد إلى الشكل الأولء وني الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه. 

(5) لأنه إن توافق الطرفان لا يُنتج. 


[الشكل الثاني 
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وتبايتهاء كقولنا يدل الثانية في الآول: ولس كل عدوت ضعلاة. وفي 
الثاني: وبعض المباح يجوز" تركه. ولتعذّر الردٌ إلى الأول؛ لأنه إن كان 


مفكتني ١‏ فظاهة #الآن اودع لأ تلمكدنوإن كان حكن الأول وشكس 
الّتيبٍ ثم عكس" اللآزم فكذلك”؛ لأن اللآزم يكون سالبًا جزيا فلا 


ينعكس. فعلى هذا أنتجّ من ضُروبه أربعة» ولا يُنتِج إلا سالبا©. 


الأول من كَُْيتِينَ» والثانية سالبة تنتج ساليًا كليّاه كقولنا: الغائبٌُ جهولُ الصّفْةَه الضروب 
المنتجة] 


3 2 9 7 نه اوس اه 5 - 3 7 
ولااشيء يما يَصِح بيعه مجهول الصَّفْةء فلا شيءَ من الغائب ما يصحٌ بيعه. 


وبيانه بالردٌ إلى ثاني الأول بعكس الثانية". 


)١(‏ من هنا تبدأ نسخة (م)» والساقط قدر ثمان أو تسع لوحات من أول الكتاب. 

(؟) في (م) بعكسها. 

(*) ليست في (م). 

(5) في (م) فلذلك. 

(0) انظر: منطق ابن زرعة (75١)؛‏ وكتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- 
(؟/؟75)» والإشارات والتشبيهات لابن سينا (القسم الأول) .)4٠4(‏ 
قال الآمدي: «والإنتاج في هذا الشكل غير بين بنفسه. بل هو مُفتقِر إلى بيان» ثم فصّل تفصيلاً 
حسنًا. انظر: الأحكام في أصول الأحكام (5/ .)١51-١6٠‏ 

() كأن تقول: «كل مخلوق حادث» كما سبق في الشكل الأول» ولكن تعكس المقدمة الثانية 
السالبة من ذلك الشكل» فتقول: «ولا أَرَّيّ حادث' بدل : «ولا حادث أَزِْيّ) فينتج: ١لا‏ 
علُوق أزل». 
انظر: معيار النظر في فن المنطق .)١١57(‏ 
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الغائب بمعلوم الصفة» وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة» فلا شىء من الغائب 


ما(" يصح بيعه. 
بن بالرد إلى ثاني الأول بعكس الأولى”” وعكس الترتيب ثم عكس اللازم. 


الغالتنه زه مد سن ١‏ رحسي كا بالك كف دا يعدن القاسي 


و 
سعهةه. 


وهو 


وبيانه بالردٌ إلى رابع" الأول بعكس الثانية. 


بمعلوم. 000009 3 ببعه0. 


(1) في (م) بما. 

)١(‏ في (م) الأول. 

(8) في (م) أربع. 

(5) نباية الورقة (1) من الأصل. 

(0) في (م) مما. 

() انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الأول) (؟١5)»‏ والرسالة الشمسية في 
القواعد المنطقية للكاتبي (؟75)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »)١١14(‏ والتبصرة في 
المنطق للفخر الرازي (لوحة 8// ب). والجديد في الحكمة لابن كمونة .)١181(‏ 
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وا جمهور على أن وده 0 د استمال السَّلبِ الجرئيٌ و" الآول. 


وضائوة انض اكز أنديريو# يتك النانة بض سردا وول يسفكر 
أن الأولى” إن يريت بحايها م يَصلّْح أن يُستعمّل في الأولى”» ولم يتَّحِد الوسط". 


وإن جعِلت مُوجبة مَعدُولة ل ير لأنها أعمّ فلا يلزم من صدقها صدق الموجبة 2 


(1) لا يّبين هذا الضَّرب بالعكس؛ لأن السّالبة الجزئيّة لا تقبل العكسّء والكليّة ال موجَبَةٌ تنعكش 
جزئيةً» ولا قياس عن جُرئيِينِ. 
انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عد الفارابي- (7/ 275 والإشارات والتنبيهات 
لابن سينا (القسم الأول) (517)» والبصائر النصيرية للساوي »)١61(‏ ومعيار النظر في فن 
المنطق للغزالي »)١11(‏ والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم- 
:لا وشرح الآيات البيبات لأبنأى اتخديد (175): 

(5) في (م) و. 

85) ]لظ على منيني لقيو ل الات للخت 6014711 

(5) في (م) أن ذلك. 

(5) أي عكس النقيض. 

وق ( الاول: 

(0) في (م) الأول. 

() واعترض أيضًا بهذا الاعتراض الشّارح الخنجي. وأجاب على الاعتراض الكرماني» فقال: 
«لا نظر؛ لأنَّ الكُبرى أيضًا سالبةً الطَّرفين؛ لأنه تبديلٌ نقيض كُلٌ من الطَّرفِين» ويقدضي كُلّ 
شيءِ عبارة عن سلبه مُطلقًا». التّقود والرّدود (لوحة 40/أ). 


(9) أورد هذا الاعتراض أيضا الرهوني في تحفة المسؤول /١(‏ 7577). 35 
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فييانه بالخُلف©» وهو جار في سائر الضُروب» بأن يأخذ نقيضّ اللأزم 
ونّضَم إليه المقدمة الثانية على ضرب من الأول؛ ليستّلزم نقيض الأولى”" الثانية: 


والنشلرع لها ليك #القانة4 لآن اطق لآ سر بجا لمن نكن كل يدن 


اللازم حقا. 


ع١‎ 


مثاله أن يقول: لولم يَصِدّق بعض الغائب لا يصمح بِيعُه لصدقٌ: كل غائب 
يصحٌ ببعُه ولاشيء ينا يَصِمحٌ بِيعُه“ جَهُولُ فلا شي من الغائب جَهُولُ لكن: 
بعض الغائب مجهولء فلا يصدق. وإمًا الأولى" أو الثانية”. والثانية صدق. فلا 


ىن ع 0 ىن 
تصدق الاولى» فيصدق ا وهوالمطلوب. 


-وأجاب عليه الأصفهاني» فقال: «ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى السالبة» وإن لم تكن 
مستلزمة للموجبة المعدولة لكنها مستلزمة للموجبة السالبة المحمول؛ لأن الموجبة السالبة 
المحمول لشبهها بالسالبة لا تستدعي وجود الموضوع». بيان المختصر .)٠١8 /١(‏ 

)١(‏ سيأتي بيان قياس الخلف. انظر: (//ا). 

)١(‏ في (م) الأول. 

(9) في (م) ليس. 

(5) انظر: منطق ابن زُرعة »)١77(‏ والنجاة لابن سينا »)47/١(‏ والبصائر النصيرية لابن سهلان 
الساوي »)2١5/8(‏ والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (77)» والرسالة الكالية في 
الحقائق الإلهية للفخر الرازي (758). 

(0) ليست في (م). 

(5) في (م) للأولى. 

(0) في (م) وللثانية. 
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وأما الثالث» فله شرطان: 


الأول: إِيجابٌ قَضِيّتَها الأولى أو حكمه؛ إذ لولم يكن" احتملٌ توافق 
الطرقين: كقولنا : لا شيءَ ه وو الواحي يفا وتو والعي رايم الفعل””". 


راجيا كتردا ينال الناية: وك والضي يات تركم تورث إل الأواء. 


لأنّهِ يعس إحدى القضيَِّين ؛ فإن عكستّها لم يصلّح للأول؛ لأنَّ أولاهُ لا يكون 
2 و 

سلبّاء وأخرّاة لا تُجِعَل”" الوسط فيها مُسِنَدَاه وإن عكست الثاني فإن كانت سالبةً ل 
يحصّل الثّلاقي» وإلأّوجب جعلّه صُغرى» فيعودٌ إلى رابع الأول» وعكس اللأزم» 


الثاني: كُليّةٌ إحدى الْْقدّمتين» وإلاً أمكنّ أن لا ينّحد الوسطء كقولنا: 


و 


كدان الوا نالك 1 ١‏ عفنا ال يود متنع الردٌ؛ إذ لا بد من كي تجعل 


ثانية الأول7©. 


)١(‏ نهاية الورقة )١(‏ من (م). 

(؟) في (م) القول. 

(9) في (م) يحصل. 

(5) انظر: منطق ابن زُرعة »)١١5(‏ والنجاة لابن سينا »)57/1١(‏ والبصائر النصيرية لابن سهلان 
الساوي .)١58(‏ والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (71-77). ومعيار العلم 
في فن المنطق للغزالي (5 »)١7‏ وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي »)18١/١1(‏ وشرح 
الآيات البينات لابن أبي الحديد .)577-57511١(‏ 


[التحشكل 
الثالث» وشرط 


انتاجه] 
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وال مستجمع لما ستة أضرب”" 


واللآزم لما لا يكون إلا جزئيًا؛ لأها تدلّ على التقاء الطَّرفين في الوسطهء ولم 
يدل على حالم في غيره”"؛ ولآنه إذا رفوت كانت أولائا كه زئيّة؛ لأنها عكسٌ 


موجبات» وسيظهر لك في التّفصيل 9) 


و و 
و و وم 


34 5 00 مح ا ك كعجيىلاى أ ود لا س ٠.‏ 7 50000 نز اس 
الاول: من كليتين موجبتين: بر مقنات» و بررويء فبعض المقتات ربوي. [الضروب 
المنتجة] 


و 0-8 
وبيانه بعكس الاولى. 

هأ. . 1 و ركسل م وص ون و و ع هرم 
الثاني: من موجبتين» أولاهما جزئية: بعض البر مقتات» وكل بر روي 


واللآزم والبيان ئ) 2 الأول 


و2 


)١(‏ الشرط الأول وهو كون الصغرى موجّبة أسقط ثانية من أصل ستة عشر ضربًاء والشرط 
الثاني وهو كليةٌ أحدٍ المقدمتين أسقط ضربِينٍ آخرين» فبقي من الضُّروبٍ الستة عشر ستة 
ضروب هي المنتجة. 
انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (7377). 

)١(‏ في (م) عبره. 

(9) في (م) ردت. 

(4) انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي »)١75(‏ وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد 
(570). 


(0) ينتج: ؛ 9-6 المقتات ربوي. 
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واللآزمٌ ما مَرٌ. وبيانّه بالرّد إلى ثالث الأول» بعكس الثانية» وعكس التَرْتيب 
تو عكس اللاروة. 


3 ِ 2 
الرّابع: من كُليتين ثانيهها سالبٌ: كل بر مُقنات» ولاشيء من الب يُباع 
> و > 
بجنيه مُتفاضلاًء فبعض المقتات لا يُبَاعٌ بجنسه مُتفاضلاً. 


وبيائّه بالرّدٌ إلى رابع الأول بعكس الأولى. 


3 0 وه - ا 3 3 نت كمي إان 03 ب 
الخامس: من جزئي مُوجب وكلٍ سالِب: بعض البرٌ مقتات, ولا شيءَ من 


بجيو 


17 7 ل مك ل 
واللازم وبيانة ما مر في الرّابع. 


27 . 5 و 57 و وى وم ور 
السّادس: من مُوجَب كل وسَالِب جزئيٌ: كل بر مُقتات» وليس كل بر يبَاع 


)١(‏ ينتج: بعض المقتات ربويّ. وكون بيانه بعكس الثانية لا الصغرى لأنه سيلزم عنه القياس عن 
جز ئيتين وهو غير منتج. 
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي (0771/1). 

(؟) انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ 0-178 "7): والرسالة 
الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (77). والتبصرة في المنطق للفخر الرازي (لوحة 
9/ ب»). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)155-161١/5(‏ 
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واللآزمٌ ما تقدَّم؛ والردٌ متعذّر يا عرفتء وردٌّه بعكس السّالبٍ على 
حكم الْمُوجَب وتصديره؛ ثم عكس اللأزم مَردُودُ؛ لأنه إن جَعَلْتَ السَّالبَ 


4 
2 


مُوجَبًا مَعدُّولاً ثم عكسته فقد عَرفتَ ما فيه”» وإن جعلتَة مُوجبًا هوني 
فوته" و”"متضمًّا له فذلك إنما يكون إذا كان السَّالبٍ مُرِكب وليس من شرطِه 
ذلك. فبيانه بالُلفء وهو جار في سائر الضُروب» وتقريره ما تقدَّم* إلا أن 
نقيض اللآزم ههنا يُجِحَل بدلّ عَجز القياس لِينتج نقيضه. 


وأما الرّابع فقد قيل: أنه عَنُ الأول إلا أن فيه تقديً وتأخيرًا لفظًا. 


)١(‏ لأنك إن عكستها عات جزئيّة: والكرق كلبة موجبة إذا العكست صبارت جزكبة: ولا 
قياس عن جزئيتين. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/ 257» والتبصرة في المنطق للفخر الرازي 
(لوحة 4/ ب)» وشرخ الآيات البينات لابن أبي الحديد (5757). 

() في (م) قوله. 

(0) في (م) أو. 

(5) انظر: (55). 
وانظر: الجديد في الحكمة لابن كمونة .)١185(‏ 

(5) جرى المناطقةٌ في تقسيم الأشكال القياسية على مذهبين: 
الأول: تقسيم الأشكال القياسيّة إلى ثلاثة» وجعل الرّابع عائدًا للأول أو بعيدًا عن الطَّبع لذا 
م يعتبروه» وهي الطريقة التي عليها مُعلّمهم أرسطوطاليس» وجرى عليها الُْقدَّمون 
كالفارابي» وابن زُرعة» وابن سيناء وابن سهلان السّاويء والغزالي» وابن حزم, والفخر 
الرّازي في بعض كتبه وانتصر له في شرح عيون الحكمة» وهو ظاهر كلام أثير الدين الأبري» 
والآمدي في الإحكام. - 


[الشكل الرابع؛ 


7١ :‏ 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية ِ[ 


وليس كذلك؛ لآن لازمّة يكون عليه لازم الأول؛ ولأنه مُنتجٌ”" ما لا يَرتد 


إليه بالتّقديم والتأخير. 


؟ِ 


2 
3 
0 


ولا يجوز استعمال السّلبٍ الجزئي فيه؛ لأن قريته لا يكون إلا إيجابًا 
لا دليل على سالبَينِ وجُزئيّين وحينئذٍ احتمل توافق الطَرقَينِء وبيائمه| سوام : 
م 
الكل ا 


-الثاني: تقسيم الأشكال القياسية إلى أربعة» وذهب إليها الكاتبي والفخر الرّازي في بعض 
كتبه والآمدي في أبكار الأفكار وابن أبي الحديد وابن كَمّونة والمتأخرين كالتّمتازاني 
والأنصاري. 
انظر: كتاب التحليلات الأولى لأرسطو نقل تذاري -ضمن منطق أرسطو- :)١58/١(‏ 
وكتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي (7/ 737)» والمنطق لابن زرعة :)١77(‏ 
والنجاة لابن سينا /١(‏ 55)» والبصائر النصيرية لابن سهلان الساوي »)235١(‏ والرسالة 
الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (71)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ,)١١5-١١١(‏ 
والتقريب لحد المنطق لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم-(779/54)» وشرح عيون الحكمة 
للفخر الرازي /١(‏ 350-175)» والتبصرة في المنطق له أيضا (لوحة 7/ ب»)» والرسالة 
الكمالية في الحقائق الإلهية له أيضا (71)» وأبكار الأفكار للآمدي »)118/١1(‏ والإحكام في 
أصول الأحكام له أيضًا »)١54/5(‏ وشرح الآيات البينات لابن الحديد (508-501), 
والجديد في الحكمة لابن كمونة (/217)» والتذهيب شرح التهذيب للخبيصي (37371)» وشرح 
إيساغوجي لزكريا الأنصاري »)170-١175(‏ شرح السلم للباجوري (90-/417). 

(1) في (م) ينتج. 

(1) يُشترط في الشّكل الرّابع الثَّلاث الشّروط العامّة في كُلٌ شكل وقد تقدَّمت. وما ذكرَّةُ هنا 
هو الشَّرطٌ الأول الخاص في الشّكل الرّابع. - 
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أما التّوافق ففي قولنا: ليس كَل طاعةٍ واجبة» وكل مأمور به طاعة» أو كل" 


واجب طاعةٌ» وليس كل جائز واجبٌ. 


وأما الاين ففي قولنا: ليس كُلْ طاعةٍ واجبة» وكل مَندُوب طاعة؛ أو كل 
واجب طاعة» وليس كل تحظور واجبًا؛ ولأنه يمتنع الردٌ لآنه إمّا بعكس 
القضيّين» والسّلب الجزئي لا ينعكس. أو بعكس الثَّرتيب وهو لايَصلّح أن 
يُستعمل في [الأول. 


وأما]”' البواقي» فإن جعلّ الُْوجَب الكل" صدرًا أمكنّ أن مُُضَمَ إليه 


كل واحدة من الثلاث» وإن صدر السَّالبٍ الكل وجب أن يضم إليه إيجاب 


خوضافةة ]و الكو اعد لمات شان لغوت كلانه إن كافيق كقوف تناك 
سالبة جزئية فلا بُدّ أن تكون الأخرى مُوجبة كُلَيّةَ فيلزم الاختلافٌ في النّتيجة فتكون 
ضُرُوبِهُ عقيمةً غير مُنْتِجَةٍ. 
انظر: الرّسالة السّمسيّة في القواعد المنطقية للكاتبي (7)» والرّسالة الكمالية في 
الحقائق الإلهية للفخر الرازي (59)» وأبكار الأفكار للآمدي ,))0١”/١(‏ وشرح 
الآيات البينات لابن أبي الحديد (519). 

(1) في (م) فكل. 

()ليببعت فق الآضاء ومستدركة من (م). 

(") هذا الشرط الثاني وهو كلية أحد مقدمتيه. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (1؟)» والرسالة الكمالية في الحقائق 
الإلهية للفخر الرازي (79)» وأبكار الأفكار للآمدي .)7١7(‏ 


(8) في (م) الثلث. 
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كلي؛ إذ لو ضُمّ سالب لم [يتلاقٌ]" الطّرفان» ولو صّم إليه مُوجَبٍ جزئي أمكن التّوافق» 
كقولنا: للاشيء من الواجب بمندوب» وبعض الرّاجح فعلّهُ واجبٌ. 

والتَبَِينُ كقولنا بدلّ الأوّل: ولا شيء مِنَ الواجب بمحظور. وامتنع الرَّدُ ما 
بعكيهما؛ فلانَ السّلبَ لا يصِيدٌ صدرّ الأوَّلِء ولا الجٌرتيّ ثانيه. 

وما بعكس التَّرتيب إلى رابع الأوّلِ؛ فلافتقاره إلى عَكسي اللأزم» وهو لا 
يَنعكِسٌء وإن صدَّرٌ الإيجاب الحزئيّ تعيّنَ”" انضمامٌ السّالبٍ الكل إليه» فإن الجُرئيّ 
مع الجزئيّ لا يُفيد» وكذا المُوجَبِ الكل معه؛ لاحتال التّوافق» كقولنا: بعض الجائز 
والفظور ةل الوم فر ديجا . 
الاين كقولنا بدل الثانية: 0 مَنَدُوب جائز. وامتناعٌ الرَّدَإِمّا بعكسها 
فلصيرورته) جُزئيتين» وأما بعكس الثَّرتيِب؛ فلأنٌَ الجزئيّ لا يصيدٌ ئانّ الأوّلٍ. 


وكاو لإم 7 و 0 1 
فإذن”" المفيد خمسة”". 


)١(‏ ني الأصل و(م) والصواب: «يتلاقى». 

هن 

() كذا في الأصل و(م) رُسمت بالنون. وما عليه الجمهور رسمّها بالألفء قال ابن هشام في كلامه 
على (إذَ): (والجمهور يكتبونها بالألف. وكذا رُيسمت بالمصاحف. والمازنيٌ والمبرد بالنون» وعن 
الفرّاء إن عَوآت كتبت بالألفء وإلا بت بالنون للفرق بينهما ويين إذَاء وتبعَة ابن خروف». مُعْنِي 
لَب .)7١/1(‏ ونقل الدُسوقيٌ عن ارد قولّه: #اشتهي أن أكوي يدَ من يكتب إذن بالألف؛ 
لأنها مثل أن ولن» ولا يدخل التَّوين في الحروف». حاشية الدسوقي على مغني اللبيب (78/1). 

(5) وقعَ اختلافٌ بين المناطقة في عدد الضَُّروبٍ المنتجة من الشّكل الرّابع» وذلك راجع لاختلاف 
الشروط المنتجة» وما عليه البيضاوي هو ما عليه الأكثرء وذهب الكاتبئٌ في السّمسية إلى كون 


الضروب المنتجة هي ثانية» والذي زاده من الضروب هو: 0 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية الح 
و سا مده 0 و2 مين ييه 0 0 و 2 8ن 
الآول: من موجبتنٍ كليتين: كل عِبادَةٍ مفتقرّة إلى النية» وكل وضوءٍ [الضروب 
و وا فى م و 7 المنتجة] 
عِبادةٌ فبعض المُفتقر إلى اليه وُضوء. 
2 21 َ 
العاق”: من مو جبتين والثانٍ رق وهو كالأول في اللآزم والبيان: 
له ع .2 له 
الثالث: من كُلَيِتينَ أولاهما يال د شىء من العبادة [مستغن ]© عن النية» 
3 و 5 
وكل وضوء عبادة» فلا شيء من المستغني عن النية بوضوء. 


و“بياته: بعكس التَرتيب» ثم عكس اللأزم كنفسه. 


و 


الرابع: عكسّه: كل مُباح مُستغن عن الي ولا شيء من الوضوء بمباح» فبعضٌ 
ل . 9 5 5 
المستغني ليس بوضوء. وبياته: بعكييههم) رذ إلى رابع الآول. 


-1- السالبة الحزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى. 
7- الموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الجزئية الكبرى. 
8- السالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الجزئية الكبرى. 
انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (5 7): والرسالة الكمالية في الحقائق 
الإلهية للفخر الرازي (54)» وأبكار الأفكار للآمدي »)707/١(‏ وشرح الآيات البينات 
دين أ الحديد (27777-5714. ومطالع الأنظار للأصفهاني (01-057). 

)١(‏ غباية الورقة (؟) من (م). 

)١(‏ غباية الورقة (8) من الأصل. 

(6) في الأصل: «مستغني». وأثبت ما (م) وهو الصواب لغة. 

(4) ليست (م): 


0 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية 0 [ 


: _ 1 , 1 2 500 <2 . ٠. 
الخامس: من مُوجَب جزئيّ وسَالِبٍ كلي: بعض الباح مُستغنء ولا شيء من‎ 


الوضوء بمُباح. واللازمٌ والبيان ما مر في الرّابع7". 


ويْبيّن جميعٌ ذلك بالخُلف". وهو أن يجعل نقيضٌ اللازم بدلّ مُقدّم القياس 
إن كان مُوجَبّاء ومُؤخره إن كان سالبًا؛ ليوجب” ما ينعكس إلى مُقابله» وهو 
بعينه نقيض عكسه» فيكون تالا من الوجهين. 


القتياس 


الثالثة: الاستثنائيٌ ضَسربان: الاستتعائي] 


أحدهما: ما يكون الشَّر طى فيه مُتّصلةً27» فإن كان لَرُومِيًا أفادَ استثناء [لقياس الاستاني 
١‏ المتصل] 
5 7 س 5 07 5 5 5 0 5 01 
عينٍ المقدم عين التالي”'» واستثناء رفع التالي رفع المقدم تحقيقا 


)١(‏ انظر: الرسالة الكالية في الحقائق الإلهية للفخر الرازي (74)» وشرح الآيات البينات لابن 
أبي الحديد (779-5777)., وأبكار الأفكار للآمدي .)3١ 5-77 /١1(‏ والجديد في الحكمة 
لابن كمونة (187-1485). 

(1) انظر: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (71). 

(9) في (م) فتوجب. 

(5) الشّرطية المنّصلة: هي التي يحكم فيها بصدق قضية» أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى. 
انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7/ 07١‏ وشرح الآيات البينات 
لابن أبي الحديد (/7137؟). 


(5) في (م) التال. 


: 7 
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للزوم”". 5 ملازْمًا9 ولا يفيد العكس؛ لاحتال عموم التي فلا يلزم 


من وجوده وجودٌ الخاصٌء ولا من عدم الخاصٌ عدمه”". 


وإن* كان اتّماقيّا م يُفِد أصلا”؛ لأن العلمَ بصدقِه متوقّفٌ على العلم 
بصدقٍ الطرفين أو صدق التَّاليء على اختلاف الاصطلاحء فلا يُفِيد وضع 


المقدّم ويكذّب رفع التَالي". 


)١(‏ مثاله: إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود. 
انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (574). 

)١(‏ ليست في (م). 

(*) قال الغزالي: «واعلم أنه يتطرّق إلى مُقدّمات هذا القياس أيضًا السَّلبُ والإيجاب. فإِنّك 
تقول: إن كان الإلهٌ ليس بواحدٍ فالعا اليس بمُنتظمء لكن العالم منتظمٌ, فالإلة واحدٌ». 
معيار النظر في فن المنطق .)١79(‏ 

(5) في (م) فإن. 

(5) مثاله: إن كان الإنسان ناطقاء فالحمار ناهق. فصحة القياس هنا ليس لذات القياس فإنه هنا لا 
ينتج» وإنم| جاء اتفاقيًا. 
انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (574). 

() انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق للفارابي- ,)77-1“١/7(‏ والبصائر النصيرية 
لابن سهلان الساوي »)188-1١417(‏ والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي (71) 
ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي »)١191-111‏ وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي 
(8/1» وشرح الآيات البينات لابن أب الحديد .)717١-551/(‏ 


: 70 
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كه ' 0 
وحروف الاتصال: «إن)”" ويكثر ني الآول'". و«لوا ويغلب"” في الغاني”؛ 


لأنَّ وضعها للدلالة على انتفاء الشىء لانتفاء غيره©. 


: و ا ا ل د 4. ع كه كع ل رلك [قياس الخلف] 


وثانيه|: ما يكون الخراط 5 مُنفصلاً و ا 0 ' اد 
1 النة 


(1) مثاله: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان, لكنه إنسانء فينتج: إنه حيوان 
انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان الساوي .)١41(‏ 

(9) في (م) وفغلب ويغلب. 

(5) مثاله: لو كانت الزكاة واجبة على المديون لكانت واجبة على الفقير» لكنها ما وجبت على الفقير» 
ينتج: الزكاة غير واجبة على المديون. فثبت المطلوب بإبطال نقيضه. وهو قياس الخلف. 
انظر: الردود والنقود للبابرتي .)١195/١(‏ 

(5) قال ابن هشام: «إن (لو) تدل على ثلاث أمور: عَقَد السّببية والْمُسَبّيةه وكونها في الماضي. 
وامتناع السّبب»1.ه من مُغني اللّبيب (7908/1). 
وانظر في الفرق بين (أن) و (لو) : الفروق للقراني .)751/-77٠١ /١(‏ 

(1) انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (877/7): ومنطق ابن زرعة 
(2)2340)» والنجاة لابن سينا 27١ /١(‏ ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي(171)» وتلخيص 
منطق أرسطو لابن رشد (5/ 5٠‏ 5)» وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١195 /١(‏ 

(0) في (م) الشرط. 

(8) ويُسمِّيه الفقهاء والمتكلمون السّبر والتّقسيم. 
انظر: معيار النّظر في فن المنطق للغزالي (170). 


: 7/1 
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2 
ًَ 


فإن كان حقيقيًا أفاد استثناءَ عينٍ كُلَ واحدٍ من طرفيه نقيض الآخرء 
وبالعكس”". وإن كان مانعَ الجمع” أفادَ استثناء كل واحدٍ نقيض الآخر دُونَ 


العكس”"» فإن كان مانعٌ الخلو فبالعكس©©. 
وتحقيقٌ ذلك يُعلَّم ينا سبق في ذكر الشَّرطيّات9. 


والاستثنائينٌ إذا اشترك طرفا الشَّرطيٌ الأ لُستعمّل فيه في جُزَءٍ تام واختلفا في 
آخرء كقولنا في التّلازم: لو كان صَّومٌ العيدِ صحيحًاء لكان جائراء لكنّه ليس 
بجائز» فلا يكون صحيحًا. 


)١(‏ مثاله: هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد. أو لكنه فرد فليس بزوج. 
انظر: شرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١189/1١(‏ 

(0) في (م) الجميع. 

)٠(‏ مثاله: هذا السَّىء إِمّا شجرٌ وما حجرّء فهنا استثناءً عينٍ أيَّهها كان يُنتج نقيض التالي. 
انظر: شرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١189/١1(‏ 

(5) انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (؟/ 770-77): والبصائر 
النصيرية لابن سهلان الساوي ».)23111-١18/(‏ والرسالة الشمسية في القواعد المنطقية 
للكاتبي (71)» ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي (1721-11"5)» وشرح عيون الحكمة 
للفخر الرازي »)١10-١18/ /١(‏ وشرح الآيات البينات لابن أب الحديد (77/5-5170). 

(5) مثاله: إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرقء لكنه ليس في البحرء فينتج: أنه لا يغرق. 
انظر: البصائر النصيرية لابن سهلان الساوي .)١184(‏ 

(5) انظر: (هممحكهة). 


: 7, 
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وفي” التَّعَاندٍ: صلاةٌ الوتر إمّا جائزةٌ الأداءِ على الرّاحلة» وأما واجبةٌ» لكنّها 
جائ: فلا تكون وا 

أمكن وذ إل الآفازاويان عل المحتضبالطرق اسع خواء شق .تيسن 
4 3 و 5 الاستثنائي إلى 
وسطاء فيقال في الأول: صوم العيدِ ليس بجائز» وكل صَحيح جائز» فصوم لاقتران| 


العيد ليس بصحيح. 


وهو 


وفي الثاني: صلاة الوتر صلاةٌ تجوز أداؤها على الرَّاحَلةَ والواجبٌُ” لا حَجَوَرْ 


أداؤها على الرّاحلة» فالوتر ليس بواجب. 


قوله: «ويرَّدٌ الاستثنائيٌ إلى الاقترانيٌ بأن يتجعل اكَلرُوم وسطًا»" غير 
مستقيم؛ إذ المطلوبُ إن كان نفيّه امتنمَ جعلّه وسطاء وإن كان إثباتَ لازمه فليس 


يرم من صدق تبينك”" المقدّمتين اتساب ارو إلى طر فيد بحيث يستلرمية0. 


(1) في (م) من. 

.)580( انظر: شرح الآيات البينات لابن أبي الحديد‎ )١( 

6ق (م) فالواجيه. 

8 عضي المقوى لخب اتفافيت 12/0 

(5) كذا في الأصلء ولعلها ١تَيَنِك)‏ ويحتملها الرسم في (م). 

(5) أجاب شُرّاح المختصر عن ظاهر عبارة ابن الحاجب بتأويلها على مَلْرُوم التّيجة أو في ملزوم 
الوميطا ف مالي : ِ- 


: م 
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وتحقيقٌ القولٍ فيه لا يليقٌ بهذا الكتاب”" 


وقوله: «والاق: قترَاقٌ إلى المَصلٍ بذكر منافيه معه)0 , معناة: أن كرد إل [رد القياس الاقتراني 


إلى الام تثنائي 


الاستثنائيٌ» بأن يُذكّر مُنَاف المطلوب معه على وجه الانفصال» ويستَثتى رَفع المنفصل] 


- قال الرهوني: «وينبغي حمل الملزوم في كلام المْصنّف على مَلرْوم النتيجة ليتناول سائر 
الأقسام» ونعني ني المحكوم به في الاستثنائيّة» أو نفس الاستثنائية لكونها ملزومة في التتيجة كما 
قال في المنتهى». تحفة المسؤول .)77/87/١(‏ 
وقال ابن الحاجب في أصل هذا المختصر: «ويرَدٌ الاستثنائي إلى الاقتراني بأن الثاني الصّغرى» 
والأولى الكبرى». منتهى الوصول والأمل .)١5(‏ 
انظر: شرح مختصر المنتهى لنظام النيسابوري (لوحة 77/ ب)» وشرح أصول بن الحاجب 
للموصلي (لوحة /١١‏ ب».؛ وبيان المختصر للأصفهاني ».223١5 /١(‏ الردود والنقود للبابرتي 
.)١994/1(‏ 
ومثال رد الاستثنائي المتصل إلى الاقتراني: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان. فنقول: هذا إنسان» 
وكل إنسان حيوان. 
ومثال رد الاستثنائي المنفصل إلى الاقتراني: العددٌ إما زوحٌ أو فردٌ» لكنه زوحٌ فليس بفرد. 
فتقول: هذا العددٌ زوجٌ» وكلٌ زوج ليس بفردء فهذا العددُ ليس بفرٍ. 
انظر: تحفة المسؤول للرهوني .)717/8/١(‏ 

)١(‏ انظر: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (7737-71/57): والنجاة لابن 
سينا /١(‏ 4 250-5))» وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي .)١1150-141/ /١(‏ 

.)75١1/8/١( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 


: 8 
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0 اه 007 - ًِ 
التاق وان بكنقه رن المون تتذيتن الاتتر لكان ونون الأسوق 


على ما مَرٌ تقريرٌه في الخلف". 


3 


ّي . ءِ 7 
الرّابعة: الخطأ في الرهان. إِمّا أن يكون لِادَتِه أو لصورَتِه©. 


ع ًَ 
< 


أن يكو لفطياء [كجعل ]© الوسط لفظا مشتركا بمعنبيين: 
مثل: الصَّلاةٌ في الأوقاتٍ الخمسة مكرُوهة» وكل مَكرُوهٍ لا حَرَّجَ في فعلته. 
وأَخْذٌ المجموع مُفرَقَا“» مثل: الصَّلاةٌ حركاتٌ وسكناتٌ”» وعكسه: 


والآول: إمَا 


طَبِيبٌ ماهرٌ”. واستعمال المتّباينة كاير ادفة مثل: السَّيفَ والصّارَةٌ©. 


)١(‏ مثال رد الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل: الوضوءٌ عبادةٌ» وكل عبادةٍ لا تَصِحٌ بدون الئيّة. 
فنقول: الوضوء إما عبادةٌ أو صحيح بدون الي لكنه عبادةٌ فلا يَصِح بدون اليّة. 
انظر: الرّدود والنقود للبابري .)١949 /١(‏ 


() انظر: (/ا/1). 

(©) في (م) صورته. 

(4) في الأصل: لجعل. وما أثبت من (م) وهو الصواب؛ لأن المقصود التمثيل. 
(5) في (م) معزفا. 


(5) أي يصدق اللفظ حالة الجمع» ويتوهم صدقه حالة الإفراد. 
انظر: بيان المختصر للأصفاني .)١١57/١(‏ 

(0) أي والنظر إلى المفرّق مجموعاء ى| لو كان زيد طبيبا وخياطاء لكنه ماهر في الخياطة دون 
الطبء فلو قلت: زيد طبيب. وقلت: زيد ماهر. فذلك مفرق» والجمع أن تقول: زيد طبيب 
ماهر. وهذا خطأ. 


() انظر: الإشارات و التنبيهات لابن سينا (القسم الأول) ١-5905(‏ 006 


[خطأ البرهان] 


: م 
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وكا ]نكو كسار أ اميه ل لمق واس كاذ :4 احنينة بالكافقةة 
انكر الققر يسقي ا رو سد لجسا ماد ند بعاد 
مُستّوي الطّرفين» فإنه حكمٌ المباح الذي هو نوعٌ من الجائز. وأخد الشيء 
بالقُوّة مكان الفعلٍ» والجزءٌ بدل الكُلٌء ونحو ذلك مماذكر في 
التّناقض". واستع مال غيرٍ القاطع كالقاطع”» والمحمول العرضي 


كالذّاق ليستغنى عن البيان©. 


دل المططلوت القتطةاق الفبايى كد اعناء تس عاذ اللوو شن 


2 
مَكنُوبَة وكل مَكتُوبَةِ وَاجبةٌ. ويُسمَّى هذا مُصادّرة على المطلوب©. 


(١)انظر:‏ 57). 
)١(‏ مثاله: هذا ميتٌ» وكل ميت جمادٌ. 
انظر: شرح السلم للباجوري .)١١5(‏ 
(0) ماله الخالين فى السفيثة محر لك : وكل متحرزك لايقيك فى مكان واحد: 
انظر شرح السلم للباجوري (5؟1١).‏ 
0 
(5) المصادرة على المطلوب: أن يجعل المطلوب نفسه مقدّمة في نفس قياس يريدٌ إنتاجه. 
انظرة النجاة لآبق سينا (879:/1)) والبضائ التضيرية لابق سهئلان التساوى (182): والمبين 
في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (40). 


: م 
مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ الكلامية | 


0 و ع و 2 2 ياع ع 
ويقرّب منه الاستدلال بأحدٍ المتضايفين”" على الآخرء مثل: هذا أت له؛ لآنه 
ابن له. أو ما يتوقف على المطلوبء مثل: بِيعٌ الغائب بِيمٌ يثّت فيه الخيار» وكل 


2 يكن 5 2 د و 01 -ه َ 
الي باز صحبيح»:زويسمئى دوزي 


والثاني”": أن لا يكون التركيبٌ مُنتِجا". 


)كارف هوقو لقال لرسوديو وديف يعر سن عا من بالعدية إن الاعر 
كالأبوة والبتوة: 
انظر: التعريفات للجرجاني (85). والكليات للكفوي .)3١١(‏ ودستور العلماء للأحمدنكري 
7/1١‏ 6). 

(") أي والنوع الثاني» وهو الخطأ في البرهان لصورته. 

(") بتركه شرط الإنتاج. 


انظر: معيار النظر في فن المنطق للغزالي (189). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 1 أ 


التّوعٌ الثاني المبادئ اللغوية: 

لَمَال يكن الإنسانُ بحيث يستقل”' بأمر نفسه» ويستنبت* له جميع ما يَحِنُ 
اا ل ا ولأفاى الحاوة لا بالتفدارك: ولا 
تعارّف إلا بنحو ألفاظ” وإشارَةٍ وتصوير مثال. واللّفظٌ أيسّدُها إذ الْحُرُوف 
كيفيّات تَعرض للتْمّس الضَّروريٌ من غير كَذَّه وإعمالٍ جارحةٍ تَحصّل عند 
الحاجة» وينعدةُ© عند عدمها. ويد ل 00 
يللاف الأشاوة والتال0: افتفيت كف الأذلتة ولك عه اليه و 


(1) في (م) يستغل. 

(5) نهاية الورقة (9) من (م). 
واليستنبت» ليست معجمة في الأصل و(م). وهكذا قذّرتهاء بعدَ أنْ لم أهتدٍ لقراءتها. 

() في (م) الألفاظ. 

(5) في (م) يبعد. 

(5) انظر: المحصول للفخر الرازي »)١97 /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)١9/1١(‏ 
وذكر أبو بكر بن العربي حكمةً أخرى فقال: «نَّا كان الإنسانٌ مَدَنيا بالجبلَّة مُفتقرًا إلى 
الصّحبة بالمَّرورة» لأنه لق خلقًا لا يستقل بمعاشه ولا يستبد بمنافعه بل هو مُفتقر في 
ذلك إلى غيره. وكان ذلك الغير ما تُجتمعًا معه أو مُباينًا عنه. والمنفعة التي يُقْتَمَرٌ إليها إِمَا 
حافيرة أو غاقينة وكانك الأشار م وفعوعة لاتجعلوف انفده وس الكلة اضر 
ووّضِعت العبارة لتقوم مقام ذلك في الغائب» فهذه حكمة الله تعالى في وضع العبارات الدَالّة 
على المعاني». المحصول (/75). 

(5) كلام البيضاويٌ هنا يذل على أن مذهبه في مسألة أصل اللغة أنها تَوْقِيفٌ من الله تعالى. وسيأتي 


بيان هذه المسألة مع حكاية الخلاف والاستدلال» انظر: .)١07/7(‏ 35 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 5م أ 


فَوْضِعت بإزاء الصّورٍ الذَِّيّة"؛ لِدَورانها مَعَهاء فإنَ الأسامي تَختلفُ باختلاف 
الصّور؛ و"لأنّك إذا قلت ريد َامٌ. م يد نسبّة التقيام إلى زد في الخارج» بل 
الُكم بها. ثم إن عُلِم براءتةُ عن الخطأ استٌدِلٌ به على التَّابت في الخارج. 

وَالنَظرٌ في حَدّهاء وبيانٍ أقسايهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرقتها. 

التَظرٌ الأوّل قْ حَدّها: 


ا ا الو ليا 
الموضوع اللعْوي: كل لفظٍ وَضِع لمعنىّ”". 


-وعدلٌ البيضاويٌ عن عبارة ابن الحاجب: «ومن لطف الله إحداث الموضوعات» مختصر المتتهى 
(1/ 376). مع إشارتها لكونها توقيقًا عنده؛ لأنها لا تجزم بالتوقيف كا في عبارة البيضاويء قال 
الرهوني: «التوقيف والإقدار في كونه لطفا سواء». |.ه من تحفة المسؤول /١(‏ /751). 
)١(‏ كون اللغة وضعت للمعنى الذهني أو لما في الخارج مسألة خلافية: 
القول الأول: أنهبا وضعت للصور الذهنية هو مذهب الرازي وأتباعه. 
الثاني: أنها وضعت لللاصدق الخارجيٌ وهو مذهب أب إسحاق الشيرازي. 
الثالث: أن اللغة موضوعة للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن أو الخارج» 
وذهب إليه السبكي والإسنوي. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي :.)187/١(‏ والمحصول للرازي .23٠١ /١(‏ والحاصل للتاج 
الأموي (777/7), والتحصيل للسراج الأرموي »)118/١(‏ ونفائس الأصول للقرافي 
٠/1‏ 2» والكاشف عن المحصول للعجلي الأصفهاني /١(‏ 570). ونهاية الشّول 
للإسنوي (1/ »)18١‏ وجمع الجوامع لابن السبكي (50) والزَهِر للسيوطي .)57/١(‏ 
(؟) ليست في (م). 
(9) انظر: الصاحبي لابن فارس (87)» والمفصل للزتخشري (8)» والكافية لابن الحاجب بشرح 


.)7/١( الرضي‎ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ 5م أ 


4 


بالموضوع: ما وَضِع هو نفسّه بإزاء المعنىء أو أجزاؤه" لأجزائه» بحيث يطابق 
ججمُوع اللّفظ ججمُوع المعنى. وقال أبو الحْسَين©: «الكلامٌ: هو ْنَم" من الحروف 
الَسمُوعَة” الْحمَيْرّة المواضع عليها»". ورُبّا زِيدَ فيه: إذَا صَدَرَ عن قادر واحدٍ. 


)١(‏ في (م) سَمّي. 

() في (م) المستخل. 

() في (م) يشمل. 

(5) في (م) فإنما. 

(5) في (م) أجزائه. 

(5) هو محمد بن علي بن الطيبء أبو الحسين البصري المعتزلي؛ المتكلم الأصوليء حَيَفِيٌ المذهب 
أشهر تُقظار المعتزلة» نقل الشاطبي قول بعض العلماء: إذا خالف أبو الحسين في مسألة صَعْبَ 
الردّ عليها». من مؤلفاته: " الدلائل" "وتصفح الأدلة" في علم الكلام» و"شرح العمد" 
و"المعتمد" في أصول الفقه والأخير أشهر كتبه» وهو أحد الكتب التي عول عليها الرازي في 
المحصولء توفي ببغداد سنة 575 ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (7/ ١5‏ 7)» وشرح العيون للحاكم الجشمي المعتزلي -ضمن 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة- (/71)» وذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل لابن 
المرتضى )72١(‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (7/ :)7571١‏ والإفادات 
والإنشادات للشاطبي »)3١1(‏ وتاج التراجم لابن قُطَلُوبْعَا (779). 

(0) أي: الموَلّف. 
الو المتحفب لعنياء الذي مشسين "السوف للفكز لازي" الوح "رج . 

(8) غباية الورقة (9) من الأصل. 

(4) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .23١ /١(‏ وعبارة المعتمد: «هو ما انتظم) 
و«المتواضع على استعمالها». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ // أ 


ب 
أ 


فاحبرز" ب« الرُوف» عن الحَرفٍ الواجد. فإنَ قل الكلام حرقَانٍ. إِمّا ظَاهرًا أو في 


الأصل مثل: «ق» و«ش». فإن الأصل: «قى» و«شى)؛ بدليل التثنية «قيا» و«شيا»)2. 
وب«المسموعة» عن المكتوبة. 
7 رلك ع و 0 
وب«المتمّيزة)”" عن أصواتٍ بعض الطيور. 
50 اضعرياى ٠١‏ 1 | 58) 
وب«المتواضع» عن المهمّل '. 


وب« الصّدُور عن قادر واحد» عَنَّا إذا صدرٌ كل واحد من حُروف الكلمة عن أحي©. 


ونُوقض: ب(ديا» العجين وتائه ولام الملك» ونحوها”". 


)١(‏ في (م) واحترزنا. 

(؟) واعترض عليه الرازي وأتباعه» وحاصل اعتراضهم: أن هذا التعريف يقتضي أن الكلمة 
المفردة تعد كلامًا عند الأصوليين» وهو باطل عند التّحاة» وقولهم في هذه المباحث أرجح. ولم 
القن 
انظر: المحصول للرازي »)21374/١(‏ والمنتتخب لضياء الدين حسين (لوحة 1/أ)؛ والخاصل 
للتاج الأرموي (7/ 255» والتحصيل للسراج الأرموي »)١97”/١1(‏ نفائس الأصول للقرافي 
( © والكاشف عن المحصول للعجلي الأصفهاني .)5١57/1١(‏ 

(3) في (م) بالمميزة. 

(5) لأن المهمل ليس بكلام إلا على سبيل المجاز. انظر: المعتمد لأبي الحسين .)٠١ /١(‏ 

(0) اعترض القراقٌ على زيادة هذا القيد بأنه لا حاجة له؛ لأنه جاء فق للد تعوينة يانه «المنتظمكء 
وهو كافٍ في كونه صادرًا عن واحد؛ لأن الصادر عن متعدّد يسمّى مُفترقًا. 
انظر: نفائس الأصول شرح المحصول .)5797/١(‏ 

(5) هذا نقض للاحتراز ب«الحروف». فإن ياء الضمير في اغلامي» حرف مُفْرّد وهو مُفيد. 
انظر: المحصول للرازي .)179/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 8/4 أ 


النَظرٌ الثانٌ فى أقسامها: 
مه ابر ارم و رة ود عو وه 5 غير ره و 7 00 لوردو 
اللفظ المستعمّل إن دل جزوّه على جزءٍ المعنى فهو المركب. وَإِلا فهو المفرّد”". 
و عن ل رم 
وقيل: إن وضع بنفسه للمعنى فهو المفرّدء وإن وضع أجرَّاوه لأجرّائْه فهو المركب". 
فنحو: ايَضرب' مُركَبٌ على الأول؛ لدلالةٍ حرف المصَارع” على ججزء المعنى. مُفرّد 


على الثاني إذ الوَضعٌ خَقَهُ كذلك. 
وقيل”: نحوٌ: اضارب» واخُرج) يِجِبُ أن يكُون مُركبا على الأول [لا الشاني]". 


و«يَعلبَك)” و«عبد الله» علا بالمككس. 


)١(‏ وبه عرّف الفخر الرازي في المعالم في أصول الفقه (5 ”).وهو تعريف المفرد والمركب عند 
المناطقة. 
انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي »)0٠(‏ والبصائر النصيرية لابن سهلان الساوي 
وشرح الآيات البينات لابن أبي الحديد (1). 

(') وهو تعريف المفرد والمركب عند بعض النحاة. 
انظر: شرح المفصل لابن يعيش »)١19/1(‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير للشّلوبِين 
:.)1917/١(‏ وشرح الرضي على الكافية /١(‏ 0)» وشرح شذور الذهب لابن هشام .)١١1(‏ 
وتعريف النّحاة هذا متأثدٌ باصطلاح المناطقة وتحلوط به. قال الشيخ حسن العطَّار: «إن 
تعريف المفرد بهذا النحو هو اصطلاح للمناطقة ذكره التّحاة في كتبهم وخلطوه باصطلاحهم؛ 
وأكثر النْحاة على أن المفرد ما تلفظ به مرة واحدة كزيد, وامْرَكَّبٍ ما تركب به مرتين» بحسب 
الغرف». من حاشية العطار على شرح الأزهرية (5؟). 

(9) في (م) المضارعة. 

(5) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب .)7١١ /١(‏ 

(5) في «الأصل) للثاني. 

(1) بَعْلَبّك: مدينة في منطقة البقاع من الشامء وهي الآن مدينة في الجمهورية اللبنانية. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 1 أ 


0 


وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الأليفت والميه* وحدهما لا يَدُلآَنِ على الفاء علية عِلِيَة» بل وابالهيئة”"] 


85 


الَخصُوصة» فلا يتميّر الدَّالُ على الفاعلية”* عن الدّال على الْحُدُوث* في السّماع» 
واكراففية اطوع ا يَتَمَيزْ عن الباقي فيه. 

وأما «بَعْلبّك» ونحوه. فإن اعتبرهُ نظرًا إلى الوضع الأول فمُركَبٌ* عل القولَيْنٍ. 
وإن اعتَّرتٌ الثاني فمُفرّد؛ ولذلك يُقال: إِنَّهُ مَنقول عن مُركٌبء لا أنه مُركّب. 

لاسن 0 المفرد بآنه: «اللّفظ بكلمّة واحدَة)©؛ لأنَّ الكلمةً كا ادف له 

000 فق فيفِسر بها"". 

ولتم دو الكلمة بان : لَفظ وُضع لمعنى مُفرّد". فاللّفظُ مُكرّرٌ والْمرَدُ إن 
جُعِلَ صِفةٌ اللّمظِ لزم ادو ون ول ضف امف تكذلاك؟ لآن الراة نه ليبن إفراة 
المعنى في نفسه بل إفرَادٌ يَلحقهء باعتبار إفرادٍ اللَّْظٍ الُوضُوع له. ويّلرّمُ الدّور. 


- انظر: معجم ما استَعْجّم للبكري :))351١ /١(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
/١1(‏ 51 5)» موسوعة العالم الإسلامي (197). 
)١(‏ الألف في «ضارب» والميم في «مخرج». 
)١(‏ في الأصل: «بالهية»» وقدرت أنهبا خطأ وأن الصواب ما أثبت. 
(9) قوله: «بل وبالهية المخصوصة:. فلا يتميز الدال على الفاعلية» ليست في (م). 
(5) أشار في الأصل إلى وجوده في نسخة بلفظ: «الحدث). 
(5) في (م) مركب. 
203 قانت وارامطا عاد سولعو ضراعت لآم ادن الشاجية 
لقاو + عاط مكو البو 0/11 
(0) كما في الحد اللفظيء وتقدم في(/71). 
(8) منهم ابن الحاجب نفسه. انظر: الكافية بشرح الرضي /١(‏ 37). 
() انظر: المفصل للز مخشري (8).» والحدود في النحو للأبذي (55). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 54 ا 


أكا ]لاه فيه يات : ا 
الأول: امُمرّد إن استقّل باليلالةٍ وم يدّل على أحدٍ الأزمئة الثّلاثةٍ فهو الاسم. 

وإن دَلَ فهو الفعل. وإن لم يستّقل فهو الترف". 
والِلالةٌ: كونٌ اللَّْظِ بحيث يُفَهمُ المعنى من محيله العالم بالوضع". 


٠‏ 7 5 هوام اه 2 ل دس تير 
فالدلالة على2 المعنى بسبب وضعه له مطابقة©. ولما ترركت عنه تضم" . 
21 ا 
ولملزومه الذهني التزام". 


4 مامز 2 20 4 أ 5 407 ع > 3 
وَالأصُولِيُونَيَستَدِلُونَ باللّفظِ على كُلّ” مايَلرَمُ الُسمّى ذهيًا كان أو ححا رجي" 


)١(‏ انظر: الكتاب لسيبوية (١1/؟١)»‏ والصاحبي لابن فارس (84)» وثمار الصناعة للدينوري 
(1)» وشرح اللمع للباقولي »2١187 /١(‏ ونتائج الفكر للسهيلٍ (11). 

0 انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني (5 ؟). 

(") عبر صاحبٌ الأصل ابن الحاجب ب«في» بدل «على»» وعدلٌ البيضاوي عن عبارة ابن 
الحاجب؛ لأن «دل» لا يتعدى إلا ب«على»)؛ و«في» معناها ظرفية» وبما عدل إليه الإيتفناوي 
صنع ابن السبكي وانتصر له. انظر: منع الموانع عن جمع الجوامع (7817). 

(:) سبق تعريفه» انظر: (79). 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا (القسم الآول) (2119., والمبين في شرح ألفاظ 
الحكاء والمتكلمين لللآمدي (59)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (5 .)١‏ 

(1) سبق تعريفه؛ انظر: (9؟7). 

(0) في (م) على أن كل. 

(6) انظر: المستصفى ,)37١ /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)77/١(‏ 
وعبارة البيضاوي فيها تسامح» وإلا فقد خالفَ بعض الأصوليينء كالفخر الرّازي -وهو 
عمدة له في كثير من المباحث!- والقرافي. 
انظر: المحصول (1/ »)757١‏ وشرح تنقيح الفصول (75). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 1١‏ ا 
الثاني: اللّفظُ إن وْضِع ُرئيٌ فهو العَلّم". 
وإن وضع لِكُلّنْ فإن أمكنّ استعَاله كذلك فاسم الجنس”". وإلاّ فهو البهَم. 


واسم الجنس إن استوى مَفْهُومّه في جميع أفراده كالرّ جل فهو المتواطي". 
وإن تفاوّت© كالمو جود فهو المشكك0: 


)١(‏ ذهب الأكثر إلى أنه وضع لحزئي ولا يخلو: إما أن يكون مضمرًا فيكون من المضمراتء أو 
يكون مظهرا فهو العَلم. وذهب القراني إلى أن المضمر من قبيل الكلي. وذهب الزركشي أنه 
يختلف باختلاف الاعتبار فهو كلي إن عاد على عام» وجزئي باعتبار إن عاد على خاص. 
انظر: المحصول للفخر الرازي »)77160/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (75)» البحر 
المحيط للزركشي (7/ 50). 

(؟) كالرجل. واسم الجنس هو ما كان موضوعًا لماهية كلية اختلف ما تحتها بالحقيقة» بخلاف 
المنطقيين لا يسمونه جنسا بل نوعا. 
انظر: شرح المفصل لابن يعيش »)70/١(‏ وقواطع الآدلة للسمعاني /١(‏ 57)» نفائس 
الأصول للقرافي (؟/ .)5١16‏ 

(”) مثل: الحيوان بإزاء الإنسان والفرس. 
انظر: المستصفى للغزالي 27١ /١(‏ , والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي 
(» وشرح تنقيح الفصول للقراني (030)) والتعريفات للجرجاني (501). 

(5) في (م) تفاوتت. 

(5) كالأبيض بين العاج والثلج. 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكاء والمتكلمين للآمدي »)7١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقراني (70)» والتعريفات للجرجاني (7177). 1 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 1 ا 


0 
3 


الثالث: اللّفظ إن انمد مَدلُوله فنضٌ©. 


وإن تعدّد فإن وضع لكل واحدٍ منهما سمّي مشترَكًا" بالنسبة إليهما. 
ْمَل" بالنّسبة إلى كل واحدٍ منهما. 


وإن وضع لأحدهما ثم تقل إلى الآخر فإن نقل لعلاقةٍ واشتهرٌ في الثانٍ سمي 
بال لونية إل المعنى الأول مقو لذ عته؛ 0010 متسوتحة 


وبالمّسبة إلى الثاني مَنقُولا شَرعِيًا إن كان التّاقل الشّرعَ» كالصَّلاة. عرفا إن 


كان العُرفَ العَام كالدَابَة1©. 


- أورد ابن التلمساني أن المشكك لا حقيقة له فهو إما متواطئ أو مشتركء إذ أن الأبيض إذا 
أطلق على الثلج» فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة أو لا» فإن لم يكن فهو 
المتواطى» وإلا كان المشترك. 
وأجاب القراني عن الاعتراض: بأن الاصطلاح وقع في المشككء فاختلف في حََالَّهِ بجنسه. 
فإن التّخالف في المشكّك وقع في قدر الجنس. وإن وقع الاختلاف في غير الجنس سمي 
متواطنًا. 
انظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني »)١7١ /١(‏ ونفائس الأصول للقرافي 
077/50 ). 

.)57( انظر: الحدود لابن فورَك (150)» والحدود للباجي‎ )١( 

(0) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 2»)7575 ومعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي (/071. 

(") انظر: الفصول في الأصول للجصاص /١(‏ 257» والبرهان للجويني )7/8١ /١(‏ 

() انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 7”75)» وبذل النظر للأسمندي (11). والمحصول للرازي 
9/1 ). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ 0 أ 


واصطِلاحِيًا إن كان العْرفَ الخَاصٌّ كالجمع والمَرْقٍ”. وإن ]1 يَشْتَّهِر سُمِّي 


- 
40 72 


بالنسبة إلى الأول حَقيقة وإلى الثاني حجَارًا. 


)١(‏ يطلق "الجمع والفرق" ني العرف الخاص في أكثر من علم. 
فالجمع والفرق ني اصطلاح الشرعيين يعتبر من العلوم التابعة للأشباه والنظائر» ويمثل ضربًا 
من ضروب القواعد الفقهية» وقد عد الزركشي الجمع والفرق من أنواع الفقه العشرة» وقد 
عرّف علم الجمع والفرق بتعريفات متقاربة» ويستفادُ من عبارة أبي محمد الجويني تعريفه: أنه 
مسائل الشَّرِعَ التي تتشابةُ صورُها وتختلفٌ أحكامُها؛ لعلل أوجبت اختلاف الأحكام. انظر: 
الجمع والفرق .)079/١1(‏ 
والظاهر من عبارات المصنفين عدم التفريق بين الجمع والفرق وبين الفروق» ولكن ابن نجيم 
في كتابه الأشباه فرَّق بينهم| فجعلٌ كل منههما قسً مستقلاً. 
والفروق نوعان: فروق بين الفروع» وعليه أغلب المصنفات في الجموع والفروق. وفروق بين 
القواعد الفقهية ككتاب الفروق للقرافي. 
انظر: الفروق الفقهية لأبي الفضل الدمشقي (258)» والفروق للقراني /١(‏ 255. والمنشور في 
القواعد للزركشي /١(‏ 259» والأشباه والنظائر للسيوطي (07)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(30)» والفوائد الجنية للفاداني (4). 
وني اصطلاح الجدليين الجمع: هو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة مشتركة بينههما فييصح 
القياس. والفرق: هو أن يفرق بينهما لما يختص بأحدهما فلا يصح. 
انظر: المعونة في الجدل للشيرازي (2777» والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ))5١١(‏ 
والكافية في الجدل للجويني (777). والجدل لابن عقيل (2»597» والمنتخل في الجدل للغزالي 
(58». والمقترح ني المصطلح للبروي (2708)» والايضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف ابن 
الجوزي (2371)» والقوادح الجدلية للأببري »)١١17(‏ وشرح المواقف للجرجاني /١(‏ 2071/7 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ .)077١‏ 
ويطلق في فن البديع عند البلاغيين على: «ما يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي 


الإدخال. كقوله: فوَّجْهُك كالئَارٍ في ضَوئها وقلبي كالثّار في حَرّها). - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 4 أ 


الرّابع: اللّفظ إن وَاقَقَّ لفظً' آخر في مَعنّاه فمُراوِف” كالأسد واللّيث”". وإن 
خالّف فمُباين"» سواءٌ تَواصّل مَفْهُومُهما كالحيوان” والفَرّسء والسّيف والصّارم 


القافين: اللفظ إق كارك عيدة ق خزوقه الأمريلية ونافيهال المندى بيك 


2 
3 


لعو 


هه 
3 


توه كالضازف شكك اخشكنا وااكر ذو إلئه أضنلا و تهتنا منه ولا سين © حاهدا 


-انظر: مفتاح العلوم للسكاكي .27١0١(‏ والتلخيص للقزويني (45). 
ويطلق ني علم التّصوف على عدَّةِ معانِ» وهو عندهم على درجات ومراتب. 
قال القشيري: «الجمعٌ والفرق معناه: أن ما يكون كسبًا للعبد من إقامة العبودية وما يليق 
بأحوال البشرية فهو فرق. وما يكون من قبل الحقٌ من إبداء معانٍ وإسداء لطف وإحسانٍ فهو 
جمع». الرسالة القشيرية .)١577/١(‏ 
وانظر: التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي (84): مدارج السالكين لابن القيم (511//7). 
الويضاح لبيان الاصطلاح لماء العينين ٠(‏ 0)» معجم مصطحات الصوفية للحفني (2155 0 .)5١‏ 

(1) في (م) لفظ. 

(1) في (م) فرادف. 

(9) انظر: مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب (251» والتنقيحات للسهروردي (190). 

(4) انظره للحسنون الرار 1/11 

(5) هاية الورقة (4) من (م). 

(5) انظر: الخصائص لابن جني (7/ 175)» ومفتاح العلوم للسكاكي (7)» ونزهة الأحداق في 
علم الاشتقاق للشوكاني (755). 

(0) في (م) والاسم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ 15 ا 


الكاقين: اللفط إن اطق قانقاالحيره ولبلا عل :معدي في نتن روي تي 
صفة» وَِلأَسْمّي غير صفة". 

زأعا الركي إن آقاة الكشاط ب «انسة بيذ بجملة وتاماء:وحَصّطة التحاة 
باسم الكلام©. ولا يتأنّى ذلك إلا في اسمَينِ أو [اسم*] وفعلء وَلاكَرِدُ 
القنة و اوموق اشير :لضان الطنوور "ا ككانن 1 ورد كانة فإن ذلك 
م يضَع لإفادة الشسبّة. وإن لم يُفِد سمي ناقصًا وغير تام. 

والنَّام إن أفاد بالدَّات طلبّاء فإن أفاد طلب الماهيّة فهو الاستفهام. وإن أفاد 
طلب فعل أو تركِ فأمرٌ أو مَبي. 

وقيل: مع الاسْتِعلاء أَمْرٌ. ومع النَّسَاوِي التَاسٌ. ومع لتسَفْلِ سُوَال©. 

وإن لم يُفد طَلَبَاء فإمًا أن بحتو التّصديق والتّكذيب فهو الكبّرء أو لا وهو التّنبيه. 


ويَندَرِح المي والتّرجي والقسّم ا 


))١5١/١( انظر: شرح المفصل لابن يعيش (7/ 57)» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١ 
.)97( والحدود للأبذي‎ 

(؟) في (م) المخاطب. 

(") انظر: المفصل للزغخشري (8)»؛ وثمار الصناعة للدينوري (1717)» ونتائج الفكر للسهيلٍ 


(61)» وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)١9 /١(‏ 


(5) في الأصل: السم). 
(0) ليست في (م). 


(5) انظر: الواضح لأبي الوفاء ابن عقيل »223١7 /١(‏ وبذل النظر للأسمندي (05)» والخحاصل 
للتاج الأرموي (457/7). 


(0) انظر: المنخول للغزاللي .)١51/(‏ 


[أقسام الْركّب] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 55 أ 


م ا اس د عن 5 رض 04 7 عو 
واعلّم أن بعض أقسام الْمْرّد يتَعلّق بها مَباحِثء لايد للأَضُويّ مِنَ العلم بها: 
ع و ذه 
الأول: ال وفيه مَسَائل: 


4 
ع 0 


الأولى: اختلف الناسٌ فيه فأوجبَة قَوْمُ”" وأحَالَهُ آخرونَ”. 


)2٠١ 5( تقويم الأدلة للدبوسي‎ »)577 /١( انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ )١( 
وكنز الوصول للبزدوي‎ »2218/١( 770).؛ والمعتمد لأبي الحسين‎ /١1( والبرهان للجويني‎ 
))7( ومعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي‎ »2)2377/١1( وأصول السرخسي‎ »60( 
والإنصاف في التنبيه على المعاني التي أوجبت الاختلاف لابن السّيد البَطليوسبي (1")» وأصول‎ 
,)7511/1( الفقه للآمشي (74)) وميزان الأصول للسمرقندي (77017)» والمحصول للرازي‎ 
والمتتخب الحسامي‎ .)2377/١( والإحكام للآمدي‎ »23١١/1١( وروضة الناظر لابن قدامة‎ 
.)075( للأخسيكثي (774).: والاحتالات المرجوحة للقراني (771), وأصول الشاشي‎ 

(5) ل أقف على قائل صرّح بالوجوب. غير أن الرهونٌ ذهب إلى أنه لا فرق بين الواجب هنا 
والممكن الواقع قال: «إنه لا فرق -عند التّحقيق- بِيْنَ الواجب والممكن الواقع؛ إذ لا 
وجوب ذاتِيّ هناء والممكن مالم يجب صُدوره عن الغير ل يقّع» ومنه يُعلم أنه لا فرق بين 
الممتنع والممكن الغير واقعء إذ لا امتناع ذاتيَّ». تحفة المسؤول (1/ 05). ومثله في بيان 
المختصر للأصفهاني .)١75 /١1(‏ وعلى هذا التحرير يكون القول بالوجوب هو القول 
بالوجوب بالغير أي الممكن الواقع. وإذا كان تفسير القول بالوجوب هذا فإنه عين المذهب 
القائل بالجواز مع الوقوع» وهو مذهب المحققين والأكثر. 

لم أقف أيضًا على من صرَّح باستحالة الاشتراك وعلى التّحرير الذي في الهامش السَّابقَ تكون 
الإحالة هنا بالغير» والقائل بالإحالة بهذا المعنى من الأصوليين الأمبري وأبو زيد البلخي. 
وأن ما يُظن مُسْتَركًا فهو إِمّا حقيقة ومجازٌ أو مُتواطئ. 
انظر: المحصول للرازي /١(‏ 273575» ونهاية الوصول للصفي الهندي :.)77١/١(‏ وجمع 
الجوامع لابن السبكي (278» والبحر المحيط للزركشي (7/ .)١77‏ 


ونفاةُ من اللغويين ابن درستويه وأبو علي الفارمي, ونيب لثعلب. - 


[وقوع المُشترك] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ 4 ا 


3 5 ب ع 
والحقٌ جُوارُه”؛ إذ الأصلّ عَدمُ ما يُوجِيّهِ وججيلُه؛ ولأنّه من المحتمل أن يَضَع أحدٌ 
الوَاضِعِينَ لفظًا لمعنى فَيَخْطْر ببالٍ الآَكَرِ ويَضَعْه لمعنى ثانء ويَشِيمٌ” الوضعان 


و 507 و 34 
بحيث لا يمير أحذهنا عن الأعره, 


- والظاهر أن ثعلب يقول بهء جاء في مجالسه: «سُفيان: فُعْلان من السَّفاء وهو سقًا الريح. 
وأكفا اكوتهرات قروو لكف تنوك للقي كدض اخبة القزدى) ادكه 
مجالس ثعلب .)67/١1(‏ والتّوجيه حينئذ: أن ثعلب منعّ أحد أنواع الاشتراك وهو الأضداد 
لا الاشتراك جملة. أو أن الوارد عنه تما يفيد الاشتراك محمول أن هذا الاختلاف يرجع لأصل 
واحد فلا يكون ثمة اشتراك. 
ويُساعد عليه ما نقلّ الجواليقيٌ عنه قال:«قال أبو العبّاس أحمد بن يحي [ثعلب]: ليس في كلام 
العرب ضِدَّء قال: لأنه لو كان فيه ضِدَّ لكان كلام العرب خالا لأنه لا يكون الأبيض أسوداء 
ولا الأسودٌ أبيضًاء وكلام العرب وإن اختلف اللّفظ فالمعنى يرجم إلى أصل واحدٍ. ومثل ذلك 
قولهم: التّلعة: وهو ماعَلا من الأرضء وهي أيضًا ما انْخَّمَضِ من الأرض؛ لأئّها مَسيل الماء إلى 
الوادعئ فلكي كله انق هده ديه إل قافا وتكوة اولعة اوم؟ 4 يون إل اقلم فك كلم 
فقد رجعَّ الكلامُ إلى أصل واحدٍ». شرح أدب الكاتب (701). ومع صراحة هذا النّص يُشْكِل 
أيضًا أن تلميذه ابن الأنباري لم يذكر هذا عن شيخه. بل أكثر من الرواية عنه في كتابه الأضداد!ء 
ومن أمثلة ذلك ما نقله عن شيخه ثعلب من أن الظن يقع على الشك واليقين. 
انظر: تصحيح الفصيح لابن درستويه(1١/ »)74٠‏ والمخصّص لابن سيده (11/ 709)» وشرح أدب 
الكاتب للجواليقي(751). والأضداد لابن الأنباري ١‏ 7)» ومدخل تعريف الأضداد لتضَّار(١٠).‏ 

)تسود اك داتعي اللسنق ين عت وهو :نتعني الأكتوانة لياه سول 
انظر: التمهيد للكلوذاني (5/ 2551)» والمحصول للرازي :.)2551/١(‏ والإحكام للآمدي 
237/١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب .)١8(‏ 

(6)ق (م) وسف: 

(5) عَبرَ عنه الرازيٌ بالسّبب الأكثري لوقوع الاشتراك. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ 10 أ 


وسو 


أن يضّع واحدٌّ ما لِعَرض الإجمال؛ إذ قد محتَاحُ إليه حيث يِل النّصريح» 
لكنّهُ ليس من الضرورّات الّْمي لا تتأنّى ؛ 1 الى ين 


والقاء: وقوغٌه"؛ فإ نَالذّهة يتردّذ عند سَبَاع «القرّء»”" بين التيض 


الوحت" وجها وَجِها 


-انظر: المحصول للرازي »)7557177/١1(‏ والإحكام للآمدي .)77/١1(‏ 

(1) في (م) من. 

59 وماسسعورن عار رألذة دعرم مره وانن قاودى رانو دريف وساتواقوا شين أعيانا بي 
َه فل 

بن السكيت وابن الأنباري والصّاغاني وسليمان بن بنين الدقيقي. 

اي 0 
(9/7))» والصّاحبي لابن فارس .)2١١5(‏ والمخصّص لابن سيده (750/8/17)» واتفاق 
المباني وافتراق المعاني للدقيقي (85)» والطراز لابن حمزة العلوي (؟/ 155). والمزهر 
للشبوطي 507/1 

(؟) القرء: بفتح القاف وضمها. اسم جامع للطّهر والخيض» فهو من الأضداد. 
انظر: الأضداد للأصمعي (2).» والمقلوب لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد 
لأبي حاتم السجستاني(49)» والأضداد لابن السكيت(177١)»‏ والأضداد لابن الأنباري 
(70): ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (558). وأساس البلاغة للزلمحشري (7550)) 
والمصباح المنير للفيومي (509). 

(5) أي دليل القائلين بالوجوب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 15 ا 


الأرلة أن الالقاط ساف لأقها مركة مق خروق كتتافيةة والمجاق غية 
مُتناهية؛ لأنَّ الَطْعُومٌَ والرّوائح والأعدادَ منها كذلك. والألفاظٌ إِنْ استَّوْعَبَت 
المعاني لَزِمَ الاشْيِرَاكُ وإلأَّكَرمَ حُلُوَ أكثر المعاني من الألفاظ”. 

الَوابُ: أن تناهي السَّىء لا يستلزِمٌ تناهي ما يتركّبُ عنه» كأسم)ء العَدّد. 
وأنّ المعاني وإِنْ لم تكن مُتناهية لكر المَفُصُود بِالوَضْع مُتَنَاهه وهي الحقائقٌ 
الوق لتظروية ] خرف فين 1م كلا هيام والتوس و ادكو اسو رك 
وامْضادّة كالتّواد والبياض. وإن سُلّمَ فامتَعقل مُتناو». 


٠ 6 ٠‏ _ 2 7 رع : 45 مع سس 
وإن سَلمنا©» فالاستيعابٌ تمتَنعٌ سَواءٌ وجد الاشتراك أو لم يُوجَد؛ لأن مَذَلُولَ 


ماع و 


51 4..ى ود 0 كا ا لعف يقر م 
كل لفظٍ مَتَناهِ؛ لآن وضع“ اللفظ وتعقله مَوقوف على العلم به مفصلاء و ما لا 


نهاية له مِنّا على التُّصيل تُمالٌ. والْتّناهي إذا صم إلى التناهي مرَارًا”© مُتناهية 


فهو مُتَناهِهِ ولذلك” [يعطل]" كثيرٌ من المعاني» كأنواع الرّوائح©. 


.)3717/١( والإحكام للآمدي‎ »)777 /١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(0) في (م): فيها. 

() أي وإن سلم عدم تناهي المعاني فإن المتعقل من هذه المعاني متنا 

(5) أي وإن سلمنا عدم تناهي المتعقل أيضًا. 

(5) نهاية الورقة )٠١(‏ من الأصل. 

(5) في (م) مرار. 

(0) في (م) كذلك. 

(6) في الأصل: يعقل. وما أثبت من (م) وما في (م) أشار في هامش الأصل إلى وجودها في نسخة أخرى. 
(9) انظر: الكاشف عن المحصول للعجلي الأصفهاني (7؟/ 5 .)١7‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 066١ ١‏ أ 


الثاني: لولم تجب كَا عَم اللّغات؛ لأنه لو لم يكن ما يُوجِبّه لامتّنع وَفوعُه أو" 
كان وقوعه اتفاقاء فلا يكون عامًا ولا أكثريًا. 


واللآزمٌ باطلٌ؛ لأن الوّجِودَ حَقِيقةٌ في الؤأجوب” والُمكن. والعنِي به في 
أحدهما غير المعني به في الأخر؛ لأنّه إن كان ذانًا فظاهرٌ وإن كان صفةً 
[فاقتضاؤه الوجوب]” في أحدهما واللأؤؤجوب”* في الآخر يَدُلُ على اختلافهماء 
فإن” الثاني في اللّوازم يَدُلَ على التَّنَافي في الَلُومات» وني كل ذلك" لّغة ما 


و 5 7 
يرادفه مطلقا. 


و[الللاوجوب]" اقتضاء ال معرّوض ولا اقتضاؤه له لا م0 بقنّضه الوجود. 


4 هو 


وإن سُلّمَ الحُمُوم مَلِم لا يجوز أن يكون كَصَلَحَةِ لا صَرُورَةَ فيهاء فيخرّج من 


حَيْر الجواز ولا يننهي إلى حد الوجوب. 


(1) في (م) إذ. 

(0) في (م) «الواجب». وإليه أشار في هامش الأصل إلى وجودها في نسخة أخرى. 
(") في الأصل: «فاقتضاه للوجوب». وما أثبت من (م). 

() ني (م) ولا وجوب. 

(5) في (م) إن. 

() ليست في (م). 

(0) في الأصل: «اللأوجب». و(م) «وإن لا وجوب». وقدرت أن الصواب ما أثبته. 


(4) في (م) لأمر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 6١‏ أ 


لان لود من الوّضع تَعريفٌ المعنى» والُشتّرك لا يُفيده فلا يكون”. 


عو ع 


والخي: به فيد مع لقي تعريًا مصلا ودوهامحْملاوالحاججة قد َس إليه. هذا إذا كان 

5 1 [وقوقه في 
الوضعان من واحل» فإن كانا من واضعين لم يتوجه الحجاح» ولعلّ أكثر البرك كذلك2029, القرآن الكر»] 

الثانية: المشكرك واة مني القر آن©؛ لقوله تعالل كت رو .و الجا امَو 6" . 


)١(‏ «أن المقصود) ليست في (م). 

انظر: الحاصل للتاج الأرموي .2)١١9/7(‏ والتحصيل للسراج الأرموي .)75١17 /١(‏ 

(9) «المشترك كذلك» ليست في (م). 

(5) ذكرٌ الرازيٌ سبب وقوع الاشتر تراك» فال : «المسألةٌ الثالثة في سبب وقوع الاشتراك: 
التوك اعرد تمزوراة تقس 15 أوالعكلة مين انتوفي كناك ريط لحك الع الت فضي 
الوضعانٍ فيحصلٌ الاشتراك. والأقلنٌ: هو أن يضعه واضمٌ واحد لِعنَيَينَ؛ ليكون المتكلم 
تيكاب التكل بالعطل التسفيول 8/10 

(5) هو مذهب جمهور القائلين بوقوع الاشتراك 
انظر: الإحكام للآمدي »)5٠ /١(‏ والبحر المحيط للزركشي (177/7). 

(5) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(0) من الآية الأول من سورة النجم. 

0) المشترك في هذه الآية هو قوله تعالى : 9# هَوَئْ #» فإن الحوي بالفتح: ذهاب في انحدار؛ أو 
السقوط والغروب. وامُوي بالضم: ذهاب في ارتفاع» أو العلو والصعود. ومثال الأول قول 
زهير بن أبي سُلمى: قسج با الأَمَاعِرَوَهْي توي كوي الدَّلو أَسْلَمَهَا الرَشَاءُ 
ومثال الثاني قول أب كبير المُدَّلي: 

وَِذَارَمَيْتَ ب الفِجَاج رَأَبِتهُ 2 يَبْوى حَارِمَها مُويَّ الأَجَدَلٍ 
والمثالان اللّذان مثّلَ بها البيضاويٌ للمشترك الأول منهما جمع واسم. والثاني مفرد وفعل» 
وهو تمثيل حسن؛ لأن فيه إظهارًا لجريان الا* شتراك في محتلف الأنواع. والله أعلم. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ .06 أ 


وخالف ابن داود” مُتَمَسّكَا بأنه: لو وقع مُبَيَا طال الكلامٌ بلا طائل» ولو 
وقعَ غَيرَ مين كان عَبَا". 
وجوابه: أنه يقع مُبَينَا بقرائنَ لفظيّة فيد للمعنى وَنَاقَة”» وقد" يزيد لِلفظ 


7 َ 5 اين اومس 5 5 وه - 2 
فصاحة. وبقرائن معنوية يظهَر باستكشافها ذكاء المكلفي. ويحصل له درجة الاجتهاد. 


- انظر: تفسير الماتريدي الموسوم بتأويلات أهل السنة (2507/5» واللباب في علوم الكتاب 
لابن عادل الحنبلي »)2١57/1(‏ وتفسير البيضاوي بحاشية الشهاب »)٠١9/8(‏ وحاشية 
محبي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي .)1٠1//5(‏ 
وانظر: شرح شعر زهير لثعلب (56)» ومقاييس اللغة لابن فارس »)١17/7(‏ وشرح الحماسة 
للأعلم الشنتمري »)7387/1١(‏ ولسان العرب لابن منظور »)77١/1١6(‏ وتاج العروس 
للزبيدي .)416/٠١(‏ 

(1) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكر لَقَّبَ بعصفور الشَّوكَ لصفرة لونه 
ونحافته؛ الفقيه الأصولي الأديب الشاعرء من أئمة المذهب الظاهريء ولد ببغداد سنة 
6ه أخذ عن أبيه مؤسس مذهب الظاهرية» وجلس مكان والده في حلقته مع صِغر سنة 
إذ كان يبلغ حمس عشرة سنة» وكانوا يُتنون على عقله وعلمه. له من المؤلفات: "الوصول في 
معرفة الأصول" و"الزهرة" في الأدب» اختلف في سبب وفاته وكيفيتهاء توفي في بغداد سنة 
/1اه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (257/0). والمنتظم لابن الجوزي (7/ ”47)» ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (769/5)» وسير أعلام النبلاء للذهبي »23١9/17(‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي (08/7). وشذرات الذهب لابن العماد (7537577/5). 

)لم أقف على مخالفته في كتب ابن حزم الظاهري. 

(9) في (م) وفاقه. 


(4) في (م) وهو. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١٠.0‏ أ 


أو غيرَ مين وفائدَنُه في الأخبار: التَعريفٌ الْمُجِمَلُ بحيث يحل التّفصيل. 


وفي الأحكام: امتحان الكل وانتظار البيانٍ؛ لكات6 علي زا ل ل 


الاستعداد. 
الثالثة: الأصا © عدم الاشتزالك0؛ لوجوه: [الأصل عدم الاشتراك] 


الأول: أنه ولاه نا قَّهمَ لْتَاطَبُ من مرّد اللّفظ معنّ» ولا أفادت” السَّمعيّات 


الظَّنَّ فضلاً عن القطع. لا يُقال: ظنٌ وضع اللّفظ للمعنى مُوجِبٌ حملّة” عليه؛ وإن 
احثّمل وضعه لغيره احتمالاً سواء؛ لأنَانَمنَعُ ذلك فإنَّ الحمل يجب على ما يْظنّ أنه مُراد 
اللأفظء وهو ما يشِهَدٌ له القرينة أو يكون اللَّفْظُ فيه وَحَدَهُ حقيقةً لاما يظن وضع 


اللّفظ له من حَيثٌ هو كذلك. فإن الطُهِرَيُظَنّ وضعٌ القرء له ولا يجبُ مله عليه©. 


)١(‏ ني (م) ١حيث‏ يحصل». 

(؟) نهاية الورقة (0) من (م). 

)لسكا 0م 

(5) أشار القرافي في تحرير محل التّزاع إلى انقسام الألفاظ من جهة دخول الاشتراك فيها وعدمه 
فقال: «الألفاظٌ ثلاثةٌ أقسام: لفظ تُقَلَ الاشتراك فيه واعتمَدْنَاهُ كالعين والجون. ولفظ ثُقِل 
عدم الاشتراك فيه واعتقدناه كلفظ الله ولفظ الرّحمن. فهذان القسان لا نزاعَ فيهاء ولم 
نُردْهما بالاستدلال. وقسم ثُقِل لنا أنه موضوع لمعنى, وسّكِتَ عن غيره كلفظ الفرسء فهذا 
هو المقصود بأن الأصل عدم الاشتراك فيه». نفائس الأصول (؟/071. 

(45) في (الأصل) أفادة» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) جمله. 


(0) انظر: المعالم في أصول الفقه للرازي .)5٠(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية 06 أ 


الشاني: الانفرادُ أكثرء وهو دليلٌ الرُجحان”". لا يُقال: الأفعالٌ بأسرها 
مُشْررَكَةٌ؛ لاشتراك الماضي بين الخبرٍ والإنشاء”*» والمُضارع بين الحال 
والاستقبال”, وَالأَمْرٍ بين الؤجوب والنّدب» وكذلك الحروف”» بشهادة 
الشّحاة» يعض الم الوشكوة الأقة اك اك انرق لم شيناك الأستعاء اكد 


.)77/6 /١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

() ما ذكره من الاشتراك في الماضي بين الخبر والإنشاء (الدعاء) لم يسَلّمهِ القرافي» فقال: 
«والماضي مشترك؛لأنه يستعمل خبرًا ودعاءً. قُلنا: قد ينا في المسألة قبل هذه أن الدّعاء إنما 
يُستعمل فيه الخبر على سَبِيل الاستعارة للتَقَاوؤلء فلا اشتراك». نفائس الأصول (؟7/ 7/89). 

() انظر: المفصل للزخشري :»)7١١(‏ وشرح اللمع للباقولي (١/١17؟)»‏ وشرح مل الرّجاجِي 
لابن عصفور .)5١ /١(‏ 

(4) قال الغزالي في الكلام على الأمر: "ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوججوب. وقال قومٌ: هو 
للنّدب. وقال قوم: يُتَوَقّف فيه. ثم منهم من قال: هو مُشْبرَك كلفظ العين. ومنهم من قال: 
لاندري أيضًا أنه مُشْئّرك» أو وُضِمٌ لأحدهما واستعمل في الثاني ارا والمختار أنه مُتَوَقَفٌ 
فيه ». المستصفى .)577/١(‏ 

(6) مثاله ما قال ابن هشام: «الألف المفردة تأتي على وجهينٍ: 
أحذّهما: يُتَادَى به القَرِيبُء كقوله: 

أََاطِمَ هلد بَعضَن هذا اَم [وَإِنَ كُدْتِ أَرْمَعْتِ صَرْمِي تأَجيلٍ] 

...والثَاني: أن تكونّ طَلبًا للاستفهام» وحقيقتُه: طلبٌُ الفهمء نحوّ: أَرّيدٌ قائم». معني اللبيب 
عن كني الأغازيت 11/7 ): 

(5) للنّحاة اصطلاح في الاشتراك» قال الرَّعغشري: «المشترك نحو الإمالة» والوقفء وتخفيف 
الهمزة» واتقاء الساكنين» ونظائرها». المفصّل (7587). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ٠6.6‏ أ 


الثّالث: الاه فرك ير المهويد أ ارق اورت الكر مو يشي 
الاستكشاف” بمهابَةٍ اللأفظ واستنكافي” السّامع© 


الرّابع: الحاجَة إلى الْنفَردة ماسّةٌ بخلاف المُشتّركة؛ لِخُصُول الإجمال 


: 7 5 5 9 فاه 5 8 1 )0 02 
هذا إذا كان الاشتراك من واضع واحدء فإن كان من" اثنين فبَيْن أنه لا يتتفق 


اد 1 ]0 إن 12 قفن القوينة كان غيل الاعسلام ردت 


عمالّه في الجميع -كما سَدْبيُه في باب الْعُموم-» وإن كان معه قَرينة فإن اقتضت 


)١(‏ مكرّرة في الأصل. 
(؟) في (م) واستكساف. 
والاستنكاف: امتناعٌ أنفة واستكبارًا. 
انظر: الجمهرة في اللغة لابن دريد (5// 41/0)» والصّحاح للجوهري ))١4177/5(‏ 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي »)١ ٠١9(‏ والمصباح المنير للفيومي مادة (تكف) .)0١١(‏ 
() انظر: المتتخب لضياء الدين حسين (لوحة /١١7‏ ب). 
(5) ليست في (م). 
(5) في (م) تبرز. والتّزر: القليل. 
انظر: أساس البلاغة للزلمحشري (557)» والقاموس المحيط للفيروز آبادي (519)) 
والمصباح المنير للفيومي مادة (نزر) (515). 
(5) في (م) «الخامس». والمسألة هي الرابعة من مسائل المشترك. 
(0) في الأصل: «المشتركة». وما أثبت من (م). 
() انظر: (571). 


[حَالُ الاشتراك 
عند عدم القريئة 


ووجُودها] 
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إعماله” في واحدٍ مُعّن تعبّنَ. وإن اقتضت إعمالّه في مُتعدّد حُيل عليه عند من 
جَوّرَ ذلك. وكان” كالمجرّد عند أكثر المانعين”)؛ لاعتقادهم قيام القاطع على 
امتتّاعه. وَوّجَب” العمل بالأرجّح منها" عند الباقين» وإن اقتنضت إلغاءً 
البعض” فإن* اد الباقي تعيّن وإلاً كان يملا فيه» وإن اقتضت إلغاء 
الكل يل على الْمَجَازْ الرّاجح هو أو" أصله؛ فإن ترجّح أصلٌ أحدهما وعيّن 
الآخرٌ تعادلا. 


() في الجميع )| سنبينه في باب العموم. وإن كان معه قرينة فإن اقتضت إعماله» ليست في (م). 

)١(‏ كالشافعي وأبي علي الجبائي وعبدالجبار من المعتزلة. وعَبَّر عنها ابن السبكي بالمسألةالشافعية. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار "قسم الشرعيات" الجزء السابع عشر(7١1/١1)»‏ والبرهان 
للجويني /١(‏ 75)» وأصول السرخسبي »)2)23767/1١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ »)7١‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي (7577)) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/7074)» وشرح 
تنقيح الفصول للقراني »)١١5(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (9/ 150 ). 

(9) في (م) فكان. 

(5) وهو مذهب الجمهور. 
انظر: تقويم الآدلة للدبوسي (5 »23١‏ البرهان للجويني .)775/١(‏ والمستصفى للغزالي 
"٠١0‏ والمحصول لابن العربي (77): والإحكام للآمدي (774/7)» وشرح تنقيح 
الفصول للقراني »)١١5(‏ وأصول الشاشي (71). 

(5) في (م) «ووجوب). 

(1) بعدها في الأصل «ومن المانع» وليست في (م). وحذفتها ى) في (م) لأني أراه أصح للنص. 

() في (م) التعويض. 

(8) في (م) وإن. 

(9) في (م) و. 
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ا ف از 
الثنى: الألفاظ المترادقة. 
وفيه مَسَائل: 


الأولى: التَرَادُف: توالي الألفاظ الدّالَة على شيءٍ واحدٍ باعتبار 


وال 


ولا حا كن قي د© الألفاظ بامفةة احترارًا عن توالى الحد 


3 


والرضى أو الاين 80م فإنَّ اعتبارٌ دِلالّتها“ مُتَلِفتٌ”, فإنّ الحدَّ يَدُلُ على 


60 


الأجزاء 


)١(‏ انظر: الخصائص لابن جني (7/ 2١17‏ ومواد البيان لعلي بن خلف الكاتب (517): والطراز 
لابن حمزة العلوي (7/ »2١00‏ والتّتقيحات للسهروردي (50). 

)سح في( 

(8) في (م) تقيده. 

)ليست ف لما 

(5) أي الحد والرّسمء فالأول بالذاتي» والثاني بالعرضي فلا ترادف. 

(5) قوله: «ولا حاجة إلى تقييد..) إلى: «دلالتها مختنلف». بألفاظه موجود في بيان المختصر 
للأصفهاني .)17١/1١(‏ 

(؟) هذا من البيضاوي رَدٌّ على الرّازْيٌّ في المحصولء فإنه في حَدَّه لليَادُف احتَررٌ بالمفرَدَة. 
انظر: المحصول للرّازي /١(‏ 561). 
وبمثل اعتراضه اعترض القرافي. 
انظر: نفائس الأصول .)17١7/7(‏ 


[حدٌ التَرادُف] 
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ترج" التّابع"© مثل: نطشان. فإنَّه لا يُفرد". وَالُراد من الألفاظ لفظان 


فصاعدًا©. 


)١(‏ في (م) خروج. 
(1) الإتباع: هو أن تَتْبَ الكَلمَةُ الكلمّةَ على وزيها أو رَوِيّا. مثاله: خحرَاب يبَاب؛ وعطشان 
نطشان. 
انظر: الصاحبي لابن فارس (55/8)) والمخصص لابن سيده »23387/١5(‏ والمزهر للسيوطي 
(1/؛ ١ة).‏ 
(") أي لا يجيء مُفرّدا بل يفتقر وجوده إلى وجود الكلمة الذي هو على روما ووزنها. 
وكلام الإمام البيضاوي هنا يدل على أنه يذهب مذهب بعض علاء اللغة كاين الأعرابي وأبي 
حاتم السجستاني وغيرهما من أنه لا معنى للتّابع أصلاً. 
قال ثعلب: «قال ابن الأعرابي: سألتٌ العربَ أي شيءٍ معنى شيطان ليطان؟ فقالوا: شيء تيد 
به كلؤامناء تشده الي تعلب 00/7/19 
والمذهب الثاني أن التابع قد يكون له معنى وقد لا يكون. والقائلون بهذا القول جماعة من 
علماء اللغة كأبي علي القالي وابن الأنباري وابن فارس وابن سيده وغيرهم. 
قال أبوعلي القا: «الإتباع على كربين: فضربٌ يككون فيب الناق بمعنىئ الأول فتوى به 
توكي دا لآ لفطله الت الفط الأول وعرتٌ فيه مفتى القاق عي الأول الأمنال 
١1/6‏ 6). 
انظر: الأمالي لأبي علي القالي (؟5/ 427٠١‏ ومجالس ثعلب »)7/١(‏ والزاهر في معاني كلمات 
الناس لابن الأنباري (7/ 707) والصاحبي لابن فارس (50/8)» والمخصّص لابن سسيده 
(38/15) والزهر للسيوطي (517/1))» مدخل تعريف الأضداد لحسين نصار .)١57(‏ 
(5) انظر: المستصفى للغزالي »)7١/١(‏ وقواطع الأدلة للسّمعاني )59/١(‏ المتتخب لضياء 
الدين حسين (لوحة /١١‏ أ)» والكاشف عن المحصول للعجلي (؟/ .)١١0‏ 
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لما ا ل 41 5 0 3 1 
الثانية: 00 التَرادفٍ والعاكيد" ضروري”'" ووقوعها| من استقراء اللغات مَعلوم. [وُقوع التّرادُف] 


وأنكر التَرَادذُْفَ قوة”؛ وزعموا أن ما يْظّن أنه من المترادفة فهو من الْحبايئة الممواصلة©. 


)١(‏ التأكيد: لفظ يتبع الاسم الموَكّد؛ لتمكين المعنى بإعادة اللّفظ أو المعنى. وينقسم إلى: لفظي» ومعنوي. 
انظر: يهار الصّناعة للدينوري (5055): وفرع المع للجنافزل 0///امة): وشرح حمل 
الرَّجَّاجِي لابن عصفور »)778/١(‏ شرح الْضَّل لابن يعيش (7/ 79). 
وذكرٌ الآمديٌ الفرقّ بَيْنَ التََادُف والتَكِيدِ فقال: «ويُفارق امُرادف المؤكَّد من جهة أن اللّفظ 
ادف لا يَزِيد مُرادفه إيضاحًاء ولا يُشتَرط تقدّم أحدهماء ولا يُراوِف الشيء بنفسه؛ بخلاف 
اموَكّد والتَّابع في اللّفظء فمُخالِف لما فَإنَّهِ لابْدَ وأن يكون على وزن المتبوع» وأنه قد لا يفيد 
معنى أصلاً». الإحكام /١(‏ 57). 

)وان الر ادف لهب الهو 
انظر: الكتاب لسيبويه /١1(‏ 77)» والخصائص لابن جني »)١١7/7(‏ ومواد البيان لعلي بن 
خلف الكاتب (77)» والطّراز لابن حمزة العلوي (7/ .)١50‏ المحصول للرّازي /١(‏ 7555): 
والمنتتخب لضياء الدّين حسين (لوحة١١/‏ أ)» والإحكام للآمدي .)5١/1(‏ 

() كابن الأعرابي » وثعلب وتلميذه ابن فارسء وابن الأنباري وأبي علي الفارسي» والعسكري. 
نقل ابن الأنباري: «قال أبو العبّا س[ثعلب]: و ان الأعرا كل رقن أوتكدي) العنوث 
عل معنّى واحدء في كُلّ واحدٍ منهها معنّى ليس في صاحبه. رُبّا عَرَفْنَاهُ فأخبرنا به وثُبّ) 
عَحِض عليناء قَلِمَ ْم العَرَبَ جَهْلَةُ)ا.ه من الأضداد .)١15(‏ 
انظر: الأضداد لابن الأنباري (17)» والفروق للعسكري (177)» والصاحبي لابن فارس .)١١5(‏ 
وشكّك بعص الباحثين في نسبة منع الترادف لثعلب وتلميذه ابن فارس. انظر: فُصُول في فقه 
العوبيّة لرقضان عبد اكوا 0018-81 توايق فارنين الأخري متينكة وليه ف الدواباتت 
اللُخْويّة (070-077). 

(؟) المتباينة المتواصلة: الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة ولا يمتنع اجتماعهاء كالاسم 
والصفة نحو السيف والصارم, أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح. 
انظر: المزهر للسيوطي ))754/١1(‏ والكُلَيّات للكفوي (847). 
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واحتجوا بوجهين: 
الأول: أنه لو وَجِدَ لَعَرَئْ عن الفائدة» إن التعريفَ حصل بأحدهما©. 
وأجيب: بأنه يفيد توسعة وتيسيرًا في النظم وأنواع البَدِيع””7؛ لأنه لو لميصلح 
أحدهما للزية!» والرّويٌ© و َ 3 الصيد 0 والتَرصِيء© وتّحوها. فلعل الأخر د تصلخ له. 


.)17( احج به أبو هلال العسكريٌ. انظر: الفروق له‎ )١( 
.)أ/١١ةحول( انظر: المتتخب لضياء الدين حسين‎ )0( 
علم البّدِيع: أحد علوم علم البلاغة» يِحَتْ فيه عن أشياء تزيد حُسنًا للكلام البليغ.‎ )*( 
انظر: إرشاد القاصد لابن الأكفاني (07)» واللؤلؤ النّظيم للأنصاري -مع شرحه خزانة‎ 
.070/( وأبجد العلوم لصديق خان‎ »)١5 5( العلوم- (725)» وترتيب العلوم لساجقلي زاده‎ 
أي الوزن.‎ )5( 
:4© الرّوي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. وتنسب إليه كقول الأعشى يمدح النبي‎ )5( 
أل تَغْتوض عَيَْاكَ ليله أَرمَدَا وَعَادَكَ مَا عَادَ السَّلِيمَ الْسَهّدَا‎ 
فيقال انوا لتعرؤةة السو ا غود لفط الرتيق مو ناسوس دل الى دنا‎ 
,)97( والموجز في علم القوافي لأبي البركات الأنباري‎ »)7١( انظر: مختصر القوافي لابن جني‎ 
والكافي في علم القوافي لابن السراج‎ »27٠١( والوافي في العروض والقواني للخطيب التبريزي‎ 
.)50( الشنتريني (/”7)» والوافي بمعرفة القواني للعنابي الأندلسي (55)» وديوان الأعشى‎ 
التّجنيس: أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منههم| الأخرىء وهو أنواع. ومثاله قول جرير:‎ )5( 
قَا رَالَ مَعْقولا عِمَالُ عَنِ النّدَى وَمَا زَالَ عْبُوسا عَنَ الَجْدِ حَابسٌ‎ 
انظر: البديع لابن المعتز (75)» والصناعتين لأبي هلال العسكري (03707» وأسرار البلاغة لعبد‎ 
القاهر الجرجاني (7)» والواني في العروض والقوافي للخطيب التبريزي (7770)» ومفتاح العلوم‎ 
.)775( وديوان جرير‎ »)7 5١ /١( والمثل السائر للضياء ابن الأثير‎ .)73١7( للسكاكي‎ 
التّرصيع: أن تكون الألفاظ مُستوية الأوزان, متّفقة الأعجازء أو مُتقاربتها. مثاله: قوله تعالى:‎ )0( 


-ه 


9 إن إِلِّنَا إِيَامَهمَ 20 إن دما حِسَابَهُم (5) 6 الآيتان (75)و(77) من سورة الغاشية. - 
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-ه 
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الثاق: أن نّ وضع اللَفْظٍِ الثاني تعريفٌ للمُعرّف, وأنه ححالٌُ:©. 
وأجيبة بأنه يُكثْر” وسائل التَّحرِيفِه لا تعريف المعرّف. 
وأنكرت الَلاحِدَةٌ© التأكيدَ؛ لعدّم الفائدّة©. 


-انظر: نقد الشعر لقدامة بن جعفر ٠(‏ 5)» ومواد البيان لعلي بن خلف الكاتب »)١197(‏ وسرٌ 
الفصاحة لابن سنان الخفاجي (2114)» والواني في العروض والقوافني للخطيب التبريزي 
(15 7)» ومفتاح العلوم للسكاكي (27507. والمثل السائر للضياء ابن الأثير /١(‏ /59). 

.)؟07/١( نقله الرّازَيُّ على أنه اسْتَدَلٌَ به القائلون بأن الأصل عدم الثَّرَادُف. انظر: المحصول‎ )١( 

(5) في (م) تكثير. 

(؟) املحدّة والدّهريّة: هم الّذِين يقولون بِقِدَم العا وإنكار الصّانع. 
انظر: التّصير لأبي المظفر الاسفرايني (84» الدّاعي إلى الإسلام للأنباري »)١149(‏ والبرهان في 
عقائد أهل الأديان للسكسكي (88)» ورسالة في بيان الفرق الضالة لابن كمال باشا .)١75(‏ 
وقسّم الشهرستاني منكري الصّانع فقال: «والتّقسيم الضّابط أن يقول: ١‏ / من النّاس من لا 
يقول بمَحسُوسٍ ولا معقولٍ وهم الشُوفسطائيون. ؟/ ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول 
بالمعقول وهم الطَبيعيّة. "/ ومنهم من يقول بالّحسّوس والمعقول ولا يقول بِحَدُودٍ وأحكام وهم 
الفلاسقة الدهرئة» ا.همن الكل والتحل 60/):.وقال القراق: «اللحدة واللحداف القير 
والإلحاد جميعه معناه: الضم؛ لأن اميت يضم في لحده. والملحد يضم الباطل للحق حتى يفسده» 


00 رء رظه 7 بد 


وقوله تعالى: 3 إن لبن يُلَحِدُونَ ف ايا لَيحْمَوْنَ علينَا طن يلق في أَلتَارٍ حَيرأم ميق مساوم 
امو أعمَلوأْمَاشِقتُ | ان هيما كَمَلُوَ بصِيرٌ #[الآية (40) من سورة فصلت] أي يَضَمُوا إلينا 
أكاذييهم وافتراءهم علينا. وفيها تقرير الأصل في وضع اللّاتء والغالب عليها أنها إنرا وضعت 
لتفيد معنى إنشائيًا ‏ يفهم من غير ذلك اللَّْظء والتّأكيد قليل بالاستقراء» فإذا دار اللّمَظ بين 
النّادر والغالب حمل على الغالب لفائدة زائدة غير التأكيد». نفائس الأصول (؟/ 71/). 

(5) اعترذ ض القرافي على نسبة منع التوكيد في اللّْخة للمّلاحدة» وذهب أنهم نازعوا في أن القرآن 


كلام الله تعالى؛ لأجل حُصول التأكيد فيه؛ لأنهم اعتقدوه أنه نوعٌ من القصور عن التّعبير- 
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راحو حوره كاد بخربر صريج ففائدثه تقرير المؤكدٍ في نفس السامع» ورفع 
توهم العَفْلة وسَبق اللّسان©. وإن كان [بِعَبْرِه]””. فإِنَ” كان بالتَّمسٍ أو العَين أفاد 


3 


عدم التجوز في الإ كاده وإن كآن يكل وألخواته أقاذ الشقول وعدم التُخضيفن 6. 
الثَالئة©: المتَرادِفانٍ كل واحدٍ منهما يَقُومُ مقامَ الأخر؛ لأنَّ صحة التّركيب باعتبار 
المعنى”» وهو كما كان. 
احتجّ المانغ: بِأنَّه لو صَحّ ذلك في المتَرادِفَينِ من لغة؛ لصم في المتراوفينَ مِنْ 
لكين عدن : داح د 


-عن ما في النّسء فلو كان القرآن كلام الله -تعالى الله علوًا كبيرًا عن أضاليلهم- كا كان 
مُحتاجًا إلى التوكيد!. انظر: نفائس اللأصول (5/9؟/7). 

انظر: المفصل للزمخشري (248. ونتائج الفكر للسهيلٍ (585). 

(؟) في الأصل: «يغيره» وما أثبت من (م) وهو الصواب؛ لأن المعنى: بغير تكرير صريح. 

(؟) في (م) وإن. 

(5) قال الإسنوي: «جَرّمَ النَحويُون - ومنهم شيخنا في كتبه- [أي أبو حيان] بأن فائدة التَأكيد بكٌل ونحوه. 
رفحٌ احتمال التشخصيصء وعلى أن فائدته في التّمس والعين رفع احتمال التَّجَوّزا. الكوكب الدَُرّيّ فيا 
يتخرّج على الأصول النّحوية من الفروع الفقهيّة ٠0‏ 5). وانظر: نتائج الفكر للسهيلي (١4؟).‏ 

(5) في (م) الثانية. 

(7) ذهب الرازي والنَّاج والسّراجٍ الأَرْمَويانٍ إلى أن القول بجواز تبديل أحد المترادفين بالآخر 
غير لازم؛ لأن صحة الضَّمٌ قد تكون من عوارض الألفاظ. 
انظر: المحصول للرازي »)7507/١(‏ والحاصل للتاج الأرموي (7/ 42١١5‏ », الكاشف عن 
المحصول لابن عباد العجلي (7/ )١17‏ والتحصيل للسراج الأرموي .)51١ /١(‏ 

(0) نخدّاي: اسم وركت ينه دون تعش والذالقه ومن «آي» بمعنى واجب الوجود. ومنه لفظ 


«خديو)» ومعناه المالك. ف«خداي أكبر)»: الله أكبر. - 


[ؤقوع كل من 
امْتَرادفين مكان 


الآخر] 
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جَوابَُ: إِمّا الالتزاُ"» أو المَرقٌ بأ هتلط لغ بأخرى» وذلك يقدضي ضآمّ 
08 مُستّعمل» باعتبار كُلّ واحدٍ مِنَ لبن وهو غيرٌ جائر”". 
الرّابعة: التََادُْفُ لاف الأصلٍ ؛ لإحواج” الكل إلى جفظه]*؛ وإخلال 
الفهم عند اختلاف عِلم الَْخاطِبين” بِالمترَادِقَين©. 


وسَيَبهُ الأك: وتبخي] موه وال للفوافيل امد دورق والأخري: : وضع 
القبِيلَتَينِ واشتهارة©. 


-انظر: الألفاظ الفارسية المعربة للأسقف آدي شير الكلداني ١(‏ 0)» تفسير الألفاظ الدخيلة 
في اللغة العربية لطوبيا العنيسي (75). 
وذكر ابن السبكي أن عدم صحة «خداي أكبر» إن| هو للتعبد في الصلاة» كما هو مذهب 
الجمهور والجواب الالتزامي الذي سيأتي إنم| يجري على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي »)77١/1(‏ والردود والنقود للبابرتي .)77١ /١(‏ 

)١(‏ قيّدَهُ صاحبٌ الأصل ابن الحاجب في المنتهى بِمَن يَفهم اللّتِين التي منهها الُترَادَِانَ؛ وكذلك 
ابن عباد العجلي. 
انظر: المنتتهى »)١4(‏ والكاشف عن المحصول .)١1777/7(‏ 

(؟) اقتصر الإمام البيضاوي في المنهاج على أنه تَصِح إقامة كل واحدٍ من المتردافين مكان الآخرء 
لكان يد يتن للحا فلل وجو ر ايفاك 
انظر: منهاج الوصول (4 5)» ورفع الحاجب لابن السبكي .)37217١/1(‏ 

(9) في (م) لإخراج. 

(4) انظر: الحاصل للتاج الأرموي .)١١5/7(‏ 

(5) في (م) المخاطبين. 

(5) انظر: الحاصل للتاج الأرموي (7/ »)١١5‏ والتحصيل للسراج الأرموي .)351١١ /١(‏ 

0 انظر: المحصول للرازي /١(‏ 505-5020). 


[التَّرَاكُف خلاف 
الأصل] 
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3 7 5 أسر هو 2 03 تبه ِو 
الققسم الثالث: ال حقيقة والمجَاذ9"', وفيه مَسَائل: 

0 سرجه 0 2 1 2 2 2 ع مه 3 
الاولى7": ا لحقيقة لغة؛ فعيلة من الحق2, بمعنٍ الثاء وبق لع أوا - لنت و“ التاء 


لتقل اللنطاسن الويف إل لاسكا 


(تيدان اانا بالمشعة والكعاز اللحرون وغين دلت :قينا لعز اللقيفة والعا و الدلبينة 
اللذَّيْنِ هما في الإسناد الخبريٌ» لكنًّ الأكثر على ترك هذا التي والجريان على الإطلاق في 
اللّفظ؛ لثَّلا يُتَوَهّم أنه مُقابلٌ للشَّرعيٌ أو العُرقٌ. فحينئذ لا يُقيِّد بالعقلي إلا إذا أريد مافي 
الإسناد» وإذا كان مُطلقا فإلى غير العقلٌِ أكان لُعَويّا أو غرفيًا أو شّرعيًا. 
انظر: عروس الأفراح لبهاء الدين السّبكي -ضمن شروح التلخيص- (5/ "), والأطول 
شرح تلخيص المفتاح لابن عرب شاة (525). 

(0) نهاية الورقة )١١(‏ من الأصل. 

() انظر: تبذيب اللّة للأزهري (6/ 7/4*): ومقاييس اللّة لابن فارس مادة (حق) (؟/ ,)١6‏ 
الصّحاح للجوهري .2)١517/5(‏ ولسان العرب لابن منظور مادة (حقق) /١١(‏ 07). 

() وتكون التاء فيه للتأنيثء لأنه فعيل بمعنى فاعل» من حقٌّ الشيء إذا ثبت. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (1/ 15). والمطوّل للتفتازاني (/75)» ومواهب الفتّاح 
لابن يعقوب -ضمن شروح التلخيص- (5/ 5). 

(5) في الأصل: (أو). وما أثبت من (م)» وهو الصواب. 

() أي تكون فعيل بمعنى مفعول» من حققت الشيء إذا أثبته ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة 
فتكون التاء للتّقل من الوصفيّة للاسمية. 
ول يرتّضه السّكاكيٌ» وجعلّ التاء للتأنيث هنا أيضًاءٍ لأنه يُقدِّر لفظ الحقيقة صفةً لمؤنثِ غير 
حراةٍ على موصُوفهاء وفعيل بمعنى مفعول إنَّايُستوي فيه المذكّر والمؤنّث إذا كان الموصوفٌ 
مَدَكُورّاة وإلا وجب تأنيثه رفعًا للّبس: ورَدَه التفتازاني. 
انظر: المحصول للرازي :.)350/8/١(‏ ومفتاح العلوم للسكاكي ,))١17١(‏ وتحفة المسؤول 
للرهوني »)2377١/١(‏ والمطوّل للتفتازاني (/75). 


[حَدٌّ الحقيقة 
واللجَاز] 
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ب قدت عر ٠‏ ل م نر عو كو ١‏ ب ع َه 2 
واصطلاحًا: اللفظ المستعمل في وَضع أوَّلِ. أي في مَوضوع أوّل”". وإِنّما يُذكّر 


2 ع 7ه 2 هط 
الوضّع لِيشمّل”" اللغويّة والعرفيّة والشّرعيّة”. 
ليها ةكيك امع اسرد لها وموس ل راف 


5 ا معو 5 ل 1 0 
وني" الاصطلاح: اللفظ المستعمّل في غير وضع وَل على وَحِهِ بَصِ 60 


)١(‏ انظر: الغنية في الأصول للسجستاني (/7)» والفصول للجصاص .)55/١(‏ والتقريب 
والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 2707)» والمعتمد لأبي الحسين .)١١ /١(‏ والعدة لأبي يعلى 
(/23237». وشرح اللمع للشيرازي /١(‏ 177)» والمستصفى للغزالي »)741١/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (7/ 594 7). والمحصول لابن العربي (9؟7). 

)١(‏ في (م) لشمل. 

(7) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (7771), والإحكام للآمدي »)57/١(‏ والحاصل للتاج 
الأرموي (؟/170١)»‏ والبحر المحيط للزركشي (7/ .)١95‏ 

(:) في (م) يفعل. 

(5) انظر: #بذيب اللغة للأزهري مادة (جئز) :»)١58/1١1١(‏ ومقاييس اللغة لابن فارس 
(1/ 544). الصّحاح للجوهري (7/ :)41٠١‏ ولسان العرب لابن منظور مادة (جوز) 
(ه/ >؟ ؟). 

(5) في (م) ومن. 

0 انظر: الغنية في الأصول للسجستاني (7)» والفصول للجصاص »)57/١(‏ والتقريب والإرشاد 
الصغير للباقلاني (1/ 0307)» والمعتمد لأبي الحسسين »)١١/1(‏ والعدة لأبي يعلى ,)١077 /١(‏ 
وأسرار البلاغة لعبد القاهر (745)» وشرح اللمع للشيرازي »)177/١(‏ والمستصفى للغزالي 
.05١/1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 59 7).؛ والمحصول لابن العربي (70). 
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فا وحنو يش ط ا17:1 تيز كالئاه13ةواعباة العحري فناء 


و 
5 )6 
َ ين َه ذه 00 ذه 4 5 4 و 2 ودر سي 55 
الثانية: لايد للمجاز من علاقة. وَإلا كان وضعًا ا [ضَرُورة العلاقة 


للمُجاز] 
7 و سه سمس هه و 
وهى: إِمّا مشاركة المعنيين في هيئة” كالفرس للمّنقوش2". 


ع ع 2 دم حم - 2 
أو صفة مَشْهُورَةٍ كالآسدٍ للشجاع. ولا يطلق على الأبخر”» فإن الأسد لم يَشتّهر به. 


أو تَعاقبّهما على مادَّةٍ واحدة» كتسمية العنب حَمرّاء باعتبار ما يَؤول إليه”". 


)١(‏ في (م) بشرائط. 

() نهاية الورقة (5) من (م). 

() انظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر (795)» والمستصفى للغزالي 5١ /١(‏ ”7). ونهاية الإيجاز 
للرازي (68). والطّراز لابن حمزة /١(‏ 54). 

(4) كالباقلاني. انظر: التقريب والإرشاد الصغير /١(‏ 7”61). 

(5) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (377177), ونباية الإيجاز للرازي (88)» والحاصل للتاج 
الأرموي (5/ 2177). والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنوع المجاز للعز ابن عبد السلام »)١8(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (50). 

(5) في (م) هية. 

(1) أظنه يقصد اطلاق «الفَرّس): على الفرس وعلى نقش صورة الفرس في لوح ونحوه. 

(8) الأبخر نعت البَخَّر: وهو تَعَيْ رائحة الفم الكريهة النينة. 
انظر: #بذيب اللغة للأزهري (1/ 7794): والصّحاح للجوهري (2)20877/7»: ولسان العرب 
لابن منظون 417/1 

(؟) انظر: الواضح لابن عقيل (؟/ 7065). 
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أو عكسّه باعتبار ما كان عليه" . 

أو تَوقف أحدهما على الآخر في ذاته؛ كاسم الكُلٌ للجُّزء”"» وبالعكس”" 
أو ف وجوده كاسم اليك ليت وبالعكس© 

أو مُضَادّته إياه» مثل : ## ويكراوا سَيَكَةِ سَيكَة مَتَلْهَا # 0. 


أو ارون لهل عرق امات 0 


)١(‏ انُصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعتبار ما كان مثاله: تسمية المعتق عبدا؛ لأنه كان كذلك. 
انظر: الإحكام للآمدي .)58/١(‏ وبيان المختصر للأصفهاني (178/1). 

لامكل له لزاني بع وال كل نجي إن امبرف والأول أوى لكو انو لأرة الكل اما الكل 
فليس بلازم للجزء. 
انظر: المحصول .)777/١(‏ 

(؟) مثل له العز ابن عبد السلام بقوله تعالى: #قَالَ سَنَشُدٌ 
من سورة القصص . فإنه عبر بالعضد وأراد جملته لا خصوص العضد. 
انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (59). 

() مَثلَ له الأسمنديٌ بقوله تعالل: #ررسِلٍ ألكَمَكَ عَيْحَكُم مَدْرَاًا 4 من الآية رقم (07) من 
سورة هود ومن الآية رقم )١١1(‏ من سورة نوح. فذكر السماء وهو السببء وأراد المطر وهو 
المسبب. انظر: بذل النظر (71). 


و عَصْدَ أ 


(5) مَتَلَ له الأسمنديٌ بقوله تعالى: 9 فَيَضْحَعْْعَِا لوكا . من رقم الآية رقم (87) من 
سورة التوبة. والمراد به قلة السرور وكثرة الحزن لأنهها مسببان للسرور والحزن. 
انو بذال النظر(69): 

(5) من الآية رقم (50) من سورة الشورى. 

(0) في (م) الميزان. 


(0) أورد الرازي أنواعًا أخرى ني المحصول /١(‏ 51 7-/771). 
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الثالثة: لا يُشترَط النَّقَلْ في الآحاد بل يُكفي التّقل في الأنواع» خلاقًا لقوم”. 0 

)١(‏ في تحرير محل التّزاع ونسبة الأقوال في هذه المسألة اختلافٌ. والحاصل إِتّهم انّفقوا على أمرين: 
-١‏ لا خلافٌ في اشتراط وجود تَّمّة علاقةٍ نُصِحّح الاستعمالء وإلا كان وضعا جديدًا. 
؟- ولا خلاف في اشتراط وُرود التّقل في جنس العلاقة» بمعنى أنه لولم تنجوّز العرب في 
شبيء من الأشياء أصلًا لم يكن لنا أن نتجوّز شينًا. 
ثم انصبٌ كلام بعض الأصوليين في كون الخلاف في اشتراط نوع العلاقة أو عدم اشتراطهاء 
وليس ثَّمّة خلاف في الآحاد إذا كان نوع العلاقة موجوداء ىا ذهب إليه ابن عباد العجلي 
والقراني وابن السبكي وجماعة من شراح جمع الجوامع» وغيرهم. 
وذهب بعضهم إلى كون الخلاف حاصلًا أيضًا في آحاد الصّورء وأنه يُشترط لها أيضا التّقل عن 
العربء كم] ذهب إليه الكرماني والعضد والتفتازاني. 
وآمًا الكمال ابن اام وأمير باد شاه وغيرهما فقد ساقوا الخلاف في الجميع. 
وعل تصوّر حل التّراع اختلفت حصرٌ الأقوال ونسبتها عند الأصولييّن» والذي يتحصّل من 
مجموع كلامهم عِذَّةٌ أقوال: 
القول الأول: لا يُشترط في استعمال اللّفْظ في معناه المجازي التّقَل في الآحاد ولا في نوع 
العلاقة المعتبرة! -وإن كانت العلاقة حاصلة- ونسبَّة ابن السبكيّ وابن عباد العجلي إلى ابن 
الحاجب» وهو مذهب الضياء ابن الأثير والعضد الإيجي والتفتازاني و اليوسي وجماعة من 
البلاغيين. 
القول الثاني: يشترط في استعمال اللفظ في معناه المجازي نوع العلاقة المعتبرة. وهو مذهب 
كثير من الأصوليين كالباقلاني والسمرقندي وتّسبه إلى الرازي جماعة كالقرافي وابن عباد 
العجلي وابن السبكي. 
القول الثالث: يشترط في استعمال اللفظ في معناه المجازي النقل في الآحاد ولا تكفي نوع 
العلاقة المعتبرة» وهو مذهب أب يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة» وهو ظاهر عبارة الفخر 
الرّازي وأتباعه كالضياء حسين والتاج والسراج الأرمويين» وهو ما دل عليه كلام الآمدي في 


حصر الخلاف. ويدل على أن مراد الرازي رحمه الله هو اشتراط التّقل في آحاد الصّور أمران:- 
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لنا: أنَّهُ لو شط ك© استعمل مالم يُنقَل". 


- الأول: إطلاق عبارته في أن الاستعمال المجازي متوقف على السّمع» دون أن يقي في نوع أو شخص. 
لقا مويه لايخ الراتيع لفل ى مظن الزاضتء» لكون لاعلا الست لوز توي 
القول الرابع: التَّوقُف, وهو مقتضى كلام الآمديٌ. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 57 7), والمعتمد لأبي المحسين 2,07١ /١(‏ 
والعدة لأبي يعلى (؟/ ,)32١7‏ والتلخيص للجويني :»)2188/1١(‏ والواضح لابن عقيل 
(59/5)» وميزان الأصول للسمرقندي (7/”): والمحصول للرازي /١(‏ 237374)» والمتتخب 
لضياء الدين حسين (لوحة7١/‏ ب)» والإحكام للآمدي /١(‏ 275). والمثل السائر لابن الأثير 
(/)» ومختصر المنتهى لابن الحاجب /١(‏ 7175)» ونفائس الأصول للقرافي (؟/ 478), 
وبديع النظام للساعاتي (1/١5)؛‏ والكاشف عن المحصول لابن عباد العجلي (591/7), 
والحاصل للتاج الأرموي (7/ 2107)) والتحصيل للسراج للأرموي )2775/١(‏ والمسوّدة 
للآل تيمية »07٠١ /١(‏ ونهاية الوصول للصفي الهندي (7/ »)373١‏ وشرح العضد على 
مختصر المنتهى »)2١55 /١(‏ النقود والردود للكرماني (لوحة؟57/ أ)» وأصول الفقه لابن مفلح 
/١(‏ 0076» والإبهاج لابن السبكي (7/ 27760)) والغيث المامع للعراقي »)١95 /١(‏ وتيسير 
الوصول لابن إمام الكاملية (؟/ 7)» والتحبير شرح التحرير للمرداوي /١(‏ 550)» والدرر 
اللوامع للكوراني :)7٠١(‏ والضياء اللامع لحلّولو(؟/519)» وتيسير التحرير لأمير باد شاه 
257/7 والبدور اللوامع لليوسي .)7١١/5(‏ 

(1) في (م) كما. 

(؟) بَسَط ابنُ الأثير هذا الدّليلء فقال: «إنَّ امرجم في هذا وما يجري ججحراهٌ إلى أصل اللّغة اتتي هي 
وضع الأسماء على الْمسمّيات» ول يُوجد فيها أن الوجه المليح يُسمّى شمسّاء ولا أن الرّجل الجواد 
يسمى بحرّاء وإن| أهل الخطابة والشّعر توسّعوا في الأساليب المعنويّة» فتقلوا الحقيقة إلى المجاز» 
تلكو ذلكا يو راقع اللعةفى أل الوص وها عع كأ عوبني امرفاق 
التّوسّعات المجازية. هذا امرؤالقيس قد اخترع شينًا م يكن قبلَهُ» فون ذلك أنه أول من عير عن 
الفرس بقوله: "يد الأوَابد" ولم يُسمَع ذلك لأحدٍ قبلة)المثل السائر (1/ /ال09. 
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كقول شُرَيح”" لشاهدٍ أرسّل شهادتّه: «إِنّك لسَبْط" الشّهادة». وقوله": 


ا؛ ماس الك 
. . )2000 
«إِحهالم نجعد عني )0710 . 


و 4 


والاستدلالٌ: بأنّه لو شط لكفى التّقَلُ واستغتّى عن التّظر في العلاقة©, 
ضَعيفٌ؛ إذ المَقَرٌ إليه الواضعٌ للمجازء والْْمَخّصٌُ عن حكمته لا المستعمل. 


له 
احتجوا”" بوجهينل: 


)١(‏ هو شريح بن الحارث الكندي اليماني ثم العراقيء أبو أميه الفقيه الشاعر القائفء وقاضي الكوفة 
المشهورء أسلمَ على عهد رسول الله #» واختلف في صحبته. والمشهورٌ أنّه ل يل المي # وأنه 
تابعى؛ روى عن كبار الصّحابة من البَدْرِيّْن كعْمّر وعلي رضي الله عنهماء له أخبارٌ مأثورةٌ في الجنكة 


والفطنة والعدل في القضاءء وبَقِيَ فيه خمسًا وسبعين سنة» واستَعْفى من القضاء قبل وفاته 


ات 


ننه واختلقه فق تين نه وفانةبوى ‏ فقيل تو لسن الاين اوقل ره 
عن ١٠١١‏ سنة. وقيل غير ذلك. 
انظر: أخبار القضاة لوكيع (7/ 1484). والثّقات لابن حبان (5/ 707)» وحلية الأولياء لأبي 
نُعيم (4/ 1757)» ووفيّات الأعيان لابن حَلّكان (7/ 570): وسير أعلام النبلاء للذهبي 
23٠١ /5(‏ وتهبذيب الكمال للمزي (7/ 73717), والإصابة لابن حجر .)١577/5(‏ 
(49السَيْطة الشعرا المستررسل الى لل فيه تعمت .ولا ندر 
انظر: النهاية لابن الأثير ١5(‏ 5)» والمصباح المنير للفيومي مادة "سبط" (718). 
(*) القائل هو الرجل الشاهد مُجَاوبًا القاضيّ شريحًا. 
ا لمي عن 
(5) انظر: الكشَّاف للزغشري »)7377/1١(‏ والإيضاح للقزويني .)١19(‏ 
( انظر: المحصول للرّازي .)779/١(‏ 
() هذا احتجاج لمذهب الذين اشترطوا النقل في آحاد المجاز. 
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0 


5 على الصَّيدِ. 5 ا 


3 


والَّاني: أن التّجوّ بلا تقل قباسٌ في اللخ وهو مَتُوع”". 

واتفوا ةعول أنه َل نع عن أهل اللّكَة". 

وعن الثاني: أنَّ العَربَ نا جَوَّرُوا إطلاقٌ اسم السَّىء على كُلّ ما بَيئَهُ وبَئهُ علاقةٌ 
كروك سو ف ا 

الرّابعة: قيل: المجازٌ يعرف بوجوه: 

اليه التي إن يَصِحّ تفي الأسد عن الجاع دُونَ السّبُع» وهو 


تررق تورقاة ل ان العلي وك لفبدسوال :البل ريه ار ا" 


.)779/١( والمحصول للرَّازي‎ :)7١ /١( انظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

.)59/5( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

() صَعَّفَ هذا الجواب ابنْ الشّبكيّ بأنّ وجة المنع مُبهمْ *. انظر: رفع الحاجب /١(‏ 71/1). 

(4) الذي يَظهرٌ لي أن قصدّ البيضاويٌ بعدم القياس هنا -مع وجود صورة الإلحاق- أن الدَّالَ هو 
الاستقراءً عن العرب في اعتبار هذه العلاقة. فيكون استقرائيًا لا قياسيًا. ونحوه عند جماعة 
من الشّراح كالموصلي والأصفهاني والرهوني والبابري. 
انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (لوحة5١/‏ ب»» وبيان المختصر للأصفهاني 
)١141/1(‏ وتحفة المسؤول /١(‏ 88#)» الوّدود والتقود للبابرق 788/1). 

(5) قَيَّدَ الآمديٌ بأن يكون صحَّة التّمَى في نفس الأمر. انظر: الإحكام (1/ .)5١‏ 

(5) في (م) نعرف. 

(0) وهو محكي عن الكرخي. 5 


[وُحُوهُ مُعرقة 
المجاز] 
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الثانن : مُبادَرَة غيره لولا القرينة» بخلاف الحقيقة» فنا تَتَبَا دّر عند عدم القرينة”© 


- - 1و 

فإن أجيبّ : بانه يتَبَادِر أحذهما غير مُعَينِ اه 

ع بلق اربع ير وج م د و لكت > 5ه . رع سساسو 02 
قلنا: فيكون احدها غير معَينٍ حَقيقة» و معينا جازا؟ لأنّ غيره يَتبَادَرَ لولا القرينة. 


القاليق : عدمٌ الاطّرادٍ ولاعكس» » فإِنَّ من لجاز ما يَطَرِو0. 


- انظر: أصول الفقه للآمشيى (9)» وميزان الأصول للسّمرقندي (١717)»والبحر‏ المحيط 
زرك 0/7 

)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين ».2737/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 777): وميزان الأصول 
للسمرقندي »)7371١(‏ وبذل النظر للأسمندي (2730), والمحصول للرازي /١(‏ 20755 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ /00). 

)١(‏ في (م) يتبادر. 

() في (م) مغبن. 

(4) أي أن المجاز لا يطرد دائًا. ولا عكس: أي أن دعوى أن المجاز لا يطرد مطلقًا غير صحيح. 
فإ متدبنا يطرف: انز الفلتشيمى للعؤريقي 104/00 شرم للم لزاني 11/6/10 
وقواطع الأدلة للسمعاني (7/ 48): والتمهيد لأبي الخطاب (777/7, وبذل التّظر 
للأسمندي (78). والمحصول للرازي .)0"57/١(‏ 
وم يُسَلّمهُ أبو الحْسَين فقال: ١والضّحيح‏ أن [نفسٌ] الاطراد من غير مَنع دليلٌ على أن الاسم 
مجارٌ؛ لأنه قد ثبت وجوب اطّراد الاسم في حقيقته» واطرادٌه لايَدُلٌ على أنه حقيقة؛ لأنَّ 
المجارٌ -وإن لم يجب اطراده- فلا يُمنع مانع من اطراده). المعتمد .)55/1١(‏ 
وما بِيْن المعقوفتين من البحر المحيط للزركشي (7/ 77737)» ولعل الصواب «عدم). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ رهد أ 
ونُوقِص: بِالسَّخِيٌ والفّاضلء والقَارُورَة» فإنها حَقائقٌ غيرٌ مُطَردَة. 
فإن" قِيلّ: عَدم اطرادها لانِع. 


قلنا به في كُلّ مال يَطْرِ ولم يُعلّم أن عدم اطَرادِه لا انع حت يُعلم تجوز 


الرّابع: جمعُه على خلان جنع ا حقيقة» كا أنَّ الأمر بمعنى الفعل أو الشيء تُجِمَع على 
أمور» ولا تجمع على أوامر”. ولا عكس؛ إذ ليس كل لفظ اند" جَمْعُه باعتبار 


٠ 0 3‏ مو امو 6« 0« .٠]+4‏ هو 0 و 2 ٠‏ هو - ٠‏ 
مَعنَيّه كان حقيقة فيهماء فإنه يقال: أسَده» للشجعان» ى] يقال [للضراغم]". 
5 اشع أن 0 100 > اتير 
وهذا وإن صح» فلا ين ا حقيقة والمجاز". 


الخامس: لَرُومُْ لكة كقوهم: نارٌ الحرب» وجناح الذّل©. 


(1) في (م) فاد. 

(0) انظر: التّقربب والإرشاد الصّغير للباقلاني /١(‏ 37057)» والمستصفى للغزالي /١(‏ 47 209 
ونفائس الأصول للقرافي (؟/ 91/5). 

(؟) مكررة في الأصل. 

(؛) في (م) الأسد. 

(5) في الأصل: «للضرغام». 

(5) انظر: التلخيص للجويني /١1(‏ 22110)» والإحكام للآمدي .)0١1/1١(‏ 

(0) في (م) تقيده. 

(8) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ .)77١‏ 
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الكاستية ودف اماه نعل ذكره: اال الكو ونا 
00 ومجحك وأ ومحك أنه 010 فإنه لا يَصِحٌ أن يقال ابتداءً : مَكر اللّه. 


السّابع: اقترأته بالقّرينة حيث استّعيِلٌ في هذا المعتى”"» وإطلاقه مُطلقًا في غَيرِه"©. 


التامية اللي قبل الاتسكال ال جيف ولا ها زإلالآن لاجو لما جرد ى 


م 0 5 3 3500 0-0-0 
حديي” ب( فحيث لا استعال20 لا حقيفة ولا محاز9 . 


(1) وهو المُسمّى في علم البديع بالمشاكلة» وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 
انظر: مواد البيان لعلي بن خلف الكاتب »)١78(‏ ومفتاح العلوم للسكاكي .)5٠١(‏ 

)١(‏ من الآية (04) من سورة آل عمران. 

(؟) انظر: أصول الفقه للامشي (079. 

(4) ترك البيضاويٌ -كما ترك صاحب الأصل ابن الحاجب- من طريق معرفة المجاز النّصّ عليه 
بعلن للنتم وق ايكون كنا لأنه مفهوم من المسألة الثالثة» وقد ذكره جمعٌ من 
الأصوليين: 
قال الشيرازي: تفي عملة العاخناك الذاله عل اللسيربين'ابلشيقة والجان تقل أزيايه للع 
#الأسنيقي واندرارروان مدرو وشركنو دن الثقات الفازفين الح خإذا تقار 8101 اللط 
حقيقة عند العرب وهذا مجاز» صرنا إليه وعملنا به» وقد ذكروا ذلك في كتبهم». شرح ال 
.)1١ 75 /١١‏ 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ 270 والتلخيص للجويني ,)147/١(‏ وأصول السرخسي 
»»1١717/(‏ وقواطع الأدلة للسمعاني (7/ /917)» والتمهيد لأبي الخطاب .)77/١/7(‏ 

(5) تقدّمَ ذكرٌ حَدّيِ الحقيقة والمجازء وفيه) ذكرٌ قيد الاستعمال. انظر: .)١١5(‏ 

(5) في (م) اسغمال. 

(0) انظر: المحصول للرازي /١(‏ 57 7), والأحكام للآمدي .)04/١(‏ 


اش مر 
الاستعمال] 
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وكذا الأعلام؛ لأنّها غيدُ مُستعملةٍ فيا وُضِعت هي له لَه ولا مَنقُولة عنه لعلاقة"". 
- و 2 اس و 
السّادسة: الحقيقة لا تستلزِمٌ المجارّ» وكذا عكسه على المختار”؛ لجواز نقل [اسستلزم الحقيفة 
1 1 > للمّجَازء والعكس] 


اللّفظ قبل الاستعمالٍ فيا وضع له أوَّلا, كاعسى"©» والرّحمن». فإنَّه ل 


يستعمل للوّصفيّة العامّة©. 


)١(‏ يِل تسمية شخص "حجر" فإنَّه ليس هذا التَّعلُ لتعلّق بين حقيقة الحَجَر وبين ذلك الشخصٍ. 
ويُستَدْتى الموضوع للصّفات الذي جل عل فيكون جار ك"الْأَسْوّد بن يَعفْر" ويعفر بمعنى 
الأبيض؛ إذ لا يراد به الدّلالة على الصّفة مع أنه وُضع له فهو ججَارٌ. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير الباقلاني /١(‏ 04")» والُستصفى للغزالي /١(‏ 054 
ونباية الإيجاز للرّازي (58). 

(؟) كون الحقيقة لا تستلزِمٌ المجارٌ ليس فيه خلاف مُعتَبر. والخلافٌ تحصّورٌ في استلزام اكجاز 
الحقيقة» فاختلف الأصوليون على قولين: 
الأول: إن كُلّ جَازِ يستلزمُ حقيقة. وهو رأي جمهور الأصوليين كالباقلاني والشيرازي 
والسمعاني والغزالي وابن عقيل والرّازي وغيرهم. 
الثاني: إنه لا يستلزم لكل مجاز حقيقة. وهو رأي الآمدي والبيضاويء ونس السّاعاتي للمُحفقِينَ. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير /1١(‏ /30).» والمعتمد (1/ 758): وشرح اللمع ))١176/١(‏ 
وقواطع الأدلة (؟/85)» والمستصفى ,)755/١(‏ والواضح :.)١78/١(‏ والمحصول 
»)7"55/١(‏ وروضة الناظر (207/7) والإحكام /١(‏ 05). والمثل السائر لابن الأثير 
(78/1)» بديع النظام (1/ .)4١‏ 

(©) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 05). 

(4)ف لأم) كعيسى. 

(0) في (م) زيادة على الأصل: والتمسك به لو استلزم لكان فوتا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ د أ 


والتّسّك بأنه لو اسلزم لكان للمجارّات اركب مشل: #شابت لك" 


الليل». و«فامت الترتث على ساق). فاك بعت 
13 ا 05 ب اعم باع ف 
لأنّه مُسْتَرك الإلزام””؛ لأن المجارٌ يَستَلزِمُ وضعًا أوّله وليس ها أوضاعٌ أوَل. 
فإن قبل: يَكْفِي للمُركب وَضْع مُفْردَاتِه. 
و 0000 و 
قلنا: ويجحم له استعإلها. 


افلخ اليك ويآن ا مكداز داز وضسكا ]ولأ فلو 1 تستعيل فينه لعزي 


الوضع عن الفائدة. 


الى 


َِ م د ءا 31 1 
وجوابه: أن فائدة الوضع التمكن من الاستعال» وهو حاصل» مع ان 
الجر زفق أيضنا فاقد:. 


)١(‏ اللّمّة: هي الّمّة أي لعي لكاو لمعنه الاق وف لضان دار ضغي الأذذرك 
النكن: 
5 ل 0 
الإنسات للندن الخري 0700 

ال لسع 

(0) بمعنى أنه كما يَصِحٌ أن يُلرّم به الطّرف الآخر القائل بالاستلزام» يصح أن يلم به النافي. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني »)١57/1١(‏ والردود والنقود للبابرتي /١(‏ 51 ؟7). 

(:) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)78/١(‏ 
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20 
بن عله 


ال ل 4 سس ىاه 3 00 4 -ه 

وَدكرَ في[ المختضر”؟ أنه لا مازف التركبى0. ورَّعَمَّ أن ما به انةخازمسة 
جينة الأنتناة امك عسي عل أن الجناو ى المود هن كان اكتجال 
بطَّلعَتِكَ)”". فإنّهِ إذا حمل الإحياءٌ على السّرورء والاكتِحال عل الرَّؤيَةٍ استقامَ 


المعنى. والإسنادٌ باق على حَقيقته9. 


.)778/١1( انظر: مختصر المنتهى‎ )١( 

العا ويا الع لووقا مراك جاه عضي اشع العادساهة 
موضوعه في العقل لضرب من التأويل. انظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر (786)) ونهاية 
الإيجاز للرازي (47)» والإيضاح للقزويني (/107). 

(؟) صاحبٌ الأصلٍ ابن الحاجب يرد هنا على الإمام عبد القاهر الجرجاني» كا نَصَّ عليه في مختصر 
المنتهى (774/1). والحال أن عبد القاهر مَثّلَ على حُملةٍ دخلها المجارٌ المفردُ "اللغوي" واركّبُ 
"العقلي" وص عبد القاهر: «وقد يُتصوّر أن يدل المجاز الجملةً من طريقين جميعًا. وذلك أن 
يُشبه معبّى بمعبّى وصفةٌ بصفة فيُستعار لهذه اسمٌ تلكء ثم تنبت فعلا لما لايصحٌ الفعل منه 
أو فعلٌ تلك الصّفةء فيكون أيضًا في كل واحدٍ من الإثبات والْنّبّت مجازٌ كقول الرّجل 
لصاحبه: "أَخيثنِي رُؤينُك" يريد آنستني ومَرَّنْنِي ونحوه؛ فقد جعل الأنس والمسرّة الحاصلة 
بالرؤية حياةً أولآ» ثم جعل الرؤية فاعلةً لتلك الحياة». أسرار البلاغة (71/7). 

(5) وافقٌّ ابنُ الحاجب السّكاكىٌ في رَدّ الَجاز الْكّب. وأرجعه ابن الحاجب إلى اكجاز الُْفرّد أمّا 
السّكاكيٌ فنَظَمَهُ في سلك الاستعارة بالكناية» وهو خلاف رأي الجمهور؛ ووصف الصَفيٌ 
الهندي مذهب إنكار المجاز المركب بالشّاذ. 
انظر: أسرار البلاغة (/50)» ودلائل الإعجاز لعبد القاهر (747)؛ والمحصول للرازي 
»)"7١/1(‏ ومفتاح العلوم للسكاكي (184»). الطّراز لابن حمزة »)594/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقراني (55). نهاية الوصول للهندي (7/ 517 "). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١8‏ أ 


السّابعَةٌ: إذا دَارَ اللّفْظُبَئْنَ امجاز والاشتراك”"» فالمجارٌ أولى". [توران الفط ين 
0 المجاز والاشتراك] 
و 0 

لوجوه: 


ا ع 5 2 2 4 27 سه 

الأَوَّلَ: أن الاشتراك نل بالفهم”. فإن المشتّرك إن تَجَرّد عن القرينة» وجب 
ام 0 “تنم -- و 
التوقف. والمجازٌ إن تجرد عن الفرينة تعيّدّت الحقيقة. 


.)765/١( انظر: المحصول للرازي‎ ١0 
ومَثَلَ القراقٌ على هذه المسألة» فقال:«يقول المالكيٌ: بيعُ الغائب على الصَّفَةٍ جائرٌ؛ لقوله:‎ 
#وَأحلّ أسَهَالْبَيِمَ 4 [من الآية (71/4) من سورة البقرة 8]» وهو لفظ عام يتناول صُورة التراع‎ 
فوجب القولٌ بالل فيهما عَملاً بالحُمُوم.‎ 
5 فيقول الشَافَعيٌ: هذه الصَّيِعْةٌ وَردت للعموم تارةً» وللخصوص تارة ار والأصلٌ‎ 
الاستعمال الحقيقة. فتَكُون مُسْتَرَكة» وهو مذهبٌ جماعةٍ في هذه الصَّيِعْةٌء وإذا كانت مُشترَكة‎ 
كانت ل قببئط الاستدلال عينا:‎ 
فيقول المالكيٌ: جَعلُها جّارًا في الخصوص أولّ من الاشتراك؛ يما تقرّرَ في الأصول).‎ 
:)566( الاحتالاث المرجوحة‎ 

(؟) في (م) أول. 

() الخَلل في قَهم مُراد المتكلّم بقَمُ بناءً على خمسة احتمالات» وهي: الاشتراك؛ والتّقل» والإضمار» 
والمجاز والتشتخصيص. 
انظر: الحاصل للتَّاج الأرموي (7/ .)137١‏ والتّحصيل للسّراجٍ الأرموي /١(‏ 557؟). 
وذكرٌ القرافٌ أنّ مسائل "تعارض ما جل بالفهم" يا حلت نه كُثْبُ الأصولء وأنّ 
المحصولٌ للفخر الرازي ومُختصرائّه هي التي أوردت هذه المسألة. 
انظر: نفائس الأصول (448/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١8‏ أ 


الثاني: أن مَفهو م 


مي" المشأرّك قد يكُونانٍ مُتَقَابِلَينِ فيكُون” العَلَّطُ فيه 


5 م لي 5 
اسوّء”". بخللاف ا حقيقة والمجاز. 
٠‏ ع) 
وفيه نظر”". 


الثالث: أن كُلّ واحدٍ من مَفْهُومَي الُْشترك يحتَاحُ* إلى القَرِيَةٍ» والحقيقةٌ لا 


تحتاج إليهاء بل المّجاز وحدَة. 


الرّابِعٌ: المَجارٌ أَكْتَرٌ وماكان أكثرٌ كان” أَقَلَ مَفْسَدَةً . 


)١(‏ في (م) مفهوم. 

(0) نهاية الورقة (/ا) من (م). 

() في (م) أسوا. 

106 ان مع التسديرتوبجة ترقت اليشناو يق استنقانة :هذا الؤسنه: 
إلا أن يكون -والله أعلم- قصد أنَّ المحذورٌ في الاشتراك -وهو دلالته في بعض صُوره على 
مَعنيين مُتقابلين- حاصلٌ في لجاز في بعض صوره. 
كان ينا امفيك وان فق لاني ادر رافك اتوي عرو ال جه قله اسان 
هل هَمَنِ أغتّدَئ ءآ كم مَأعَتَدُوا عَلنَهِ بِمثْلٍ ما أَعْتَدَئ ء ا ل كي 
البقرة ] . فسمّى عقوبة الاعتداء اعتداءً» مع أنََّا لا عدوان فيها؛ فعبر بها لأا مُسبّبة َب 
الاعتداء. 
انظر: الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (/731). 

(5) في (م) محتاج. 

(9) ليديت في (م): 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١ ١‏ أ 


ع( 


الخامسٌ: أَنّهِ ينص بفوائد يَدعُو إلى وضعه والعُدولٍ إليه. كالمْبالّغة", 


ماء م سملو 3 و 
والإيجاز”, والكناية99 عا يقبح”” التصريح به. 


0 


11104 و 
احتّجّ المخايفت”" بوجوه: 
الأول: أن الغلطً لا يَفْع فيه عندَ عدم الشْعُورٍ بالقرينة» ولا كذلكٌ المجارٌ. 


ع 2 ٠‏ و 
وسيأتي جوابه” في بيانٍ المجمّل”". 


البالغة: أن تدع لوصف تلوغة فق الشدة أو الكتعك سيدا مسههياذ أو مهكد لفلا يقلن أنه 
غير مُتّناه. انظر: الصّناعتين للعسكري ٠7(‏ 5)» والإيضاح للقزويني .)75١1(‏ 

() الإيجاز: أداءُ اللقصود من الكلام بأقلّ من عِباراتٍ مُتعارّف الأوساط. 
انظر: الصّناعتين للعسكري »)١97(‏ ومفتاح العلوم للسّكّاكي (187). 

(0) في (م) الكفاية. 

(؛) الكِنَايّة عند علماء البيان: هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه» ليتتقل من المذكور 
إلى المتروك. مثاله فلان طويل التُجادء والمراد طول القامة. انظر: الصّناعتين للعسكري 
٠(‏ 5»). ومواد البيان لابن خلف ,.)75١19(‏ ومفتاح العلوم للسكاكي .)١189(‏ 
والكناية عند عُلماء الأصول: ما لا يُفهم مُرادَ لمتكلم بنفس الكلام, إلا بدليل آخر. أو ما دَلّ 
على اراد بغير نفسه. انظر: الغنية للسّجستاني (81)» ومعرفة الُجج لأبي اليّسر البزدوي 
(2030: وأصول السّرخسي (1717/1): وأصول الشَّامْي (51). 

(5) في (م) يقل. 

(5) هو السَّيف الآمدي. انظر: الإحكام (؟/ .)١717‏ 

(0) في (م) بيانه. 

(0) انظر: (1/79). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١١‏ أ 


و راو 00 وى ار ىٍِ 
الثاني: المشترك حقيقة في الْعْنَيينْء فيكون مُطْردًا بخلاف المجازء وقد سبق 
الكلامٌ فيه”". 
الثالقف! أن الضك يمك أن يتن هنه ويكعري باعفار كل والعمن المنسينة 
فينع الكلام» ولاكذلك المجاذ: 


أ 


ع ع 2 5 8 و 3 
وَاجيب: بأن المجاز فل 0 منه”'" كاشتقاق : مسرم استستك للشجعان. 


0 


لل ا 3 يشتق منهاء كالعين. وقد ككر فيه اننا وثالك 


الرّابع : المشكر !0 7 يَستَعْنِي عن العلاقة والوّضع الأول و الهاة يماح إليهما. 


ا ا ا ا ل ا ا 5 
وجوابه: أن المشترك يحتاح إلى وَصْعَينٍ وقَرِينَتَينِء» والمجاز إلى وضع وتّقل وعلاقة 


5006 م ودع 9 
وقَريَة» والتَّقلُ أَيِسَرُ مِنَ الوضع» والعلاقة من القّرينة. 
الخامس: إعمالٌ اكجاز حَالَمَةٌ الظّاهر ولا كذلك الُشئرك©. 


وجرا العا عةاواق اتقف ان الخا ده الفوا كو ةو اذهف التجا دا 


و و 7 5 
يعارضه شىء من ذلك. 


.)1/79( انظر:‎ )١( 

(8)الى (م) سيق 

(©) ليست قي (6): 

(5) نبهاية الورقة (؟١)‏ من الأصل. 

(5) في (م) أن المشترك. 

( انظر: الإحكام للآمدي .)١514/57(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية م١‏ أ 


7 3 6 00 و2 8 3 4 - 2 

الثامنة: الحقيقة الشّرعيّة واقعة على معنى أن الشارع نقلها عن مَفهومَاتها اللغوية إرُْوع الحقيقة 
دس َّ و ء- الشرعيّة] 
يحارّاء وأشهّرّها. والمعتزلة”" قالوا مها مطلقا". 


عدو نتن القن اوارلزرظيه ار لسرن لسرن وا عدا عن حلم 
ولق عليهم أيضا القَدرِيّة -وإن ل يحتصّوابه!-» نشأت على يَدِ واصل بن عطاء وعمرو بن عببد. وم مزيد 
عناية بتسمية نفسمهم بالمعتزلة ويّروتها تَسِْية تقتضي مدحًا!ء ونقل عبد الجبار عن بعض أصحابه أن الاعتزال 
ماورد في القرآن إلا في اعتزال الباطل كقوله تعالى: #وأَعتَرلكم وَمَابْرعِ تح من دون أله 4[من الآبة 
(50) من سورة مريم]. وقوله تعالى: فإوَذأعرَلُْمُوهُمَ وَمَا يَمْبُدُوح إِلَاأنَّه 4[من الآية(17) من 
سورة الكهف]. وأبطلَهُ الفخر الرّازي عليهم بقوله تعالل: # وَإن لَرَ وما لي كرون (4)50 [الآية (١؟)‏ من 
سورة الدخان]» فامراد من هذا الاعتزال الكُّفر!. وذْكِرَ في سبب تسميتهم بالمعترلة عدَّة روايات أنضُّها 
وأشهرها روايتين. الأولى: تُرجِعٌ ذلك إلى اعتزال واصل وابن عبيد حلقةً الحسن البصريٌ. والثانية: أنهم 
حينم| سَلَّمَ الحسن بن علي الأمرٌلمعاويةً رضي الله عنهم اعتزلوا ولزموا منازهم ومساجدّهم. وأشهر 
رجالهم: أبوالهذيل والنََّام والجاحظ والقاضي عبد الجبار والجبائيان» وغيرهم. وأشهر أرائهم قوهم 
بالأصول الخمسة. وهي: العَّدلء والتّوحيدء والوّعْد والوعيد, والترلة بين الَنْزْلتِينَ والأمر بالمعروف 
والنّهي عن المذكر. تر الزييّة والإباضية أكثرٌ اذاهب الموجودة حاليًا أخحدًا بأراء المعترلة وأصوهم . 
انظر: ذكر المعتزلة للبَلخِي -ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة-(15). ومقاللات 
الإسلاميين للأشعري /١(‏ 775)» والتَّبيه والرَّدَ للملطي (77): فضل الاعتزال لعبد الجبار 
350,» والقَوْق بين الفِرّق للبغدادي )١1١4(‏ وعقائد الثّلاث والسّبعين فرقة للَيَمَنِي 
/١(‏ 276 والملل والتّحل للشّهرستاني »)2378/١1(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
(5")» والبرهان للسّكسكي (9 5 وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (7)» ودراسات عن الإباضية 
لعمرو النامي "إياضي" (111), ومعتزلة اليمن دولة المحادي وفكره لعلي زيد "زيدي" (758). 

)سافمل راق المدرلف رذ قل الالقاقة لدو إن عاق عتره قاذ فنا ,لزن علاقة من لفن 
االتوويوالة عل لا امن به الى اللدرى. ووانقيت عاه تمق اكه انكر حي 


والسّمرقندي» ونُسب لأبي حنيفة» وقال به أبو الخطاب من الحنابلة. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ رضن أ 


والقاضي”" مَنَعَ أ وقوعها مطلقًا © , 


لنا: آنا" تَقطَّمٌ بأن الصّلاةً والرّكاتّ وتحوٌّما في الشَّرع لمعاني تُغاير 


0 ورءه 
مَدُلُولاتها لَعَة©. 


٠ 00 5‏ ع2 م هه 0 4 
فإن قِيلَ: المعاني بحالما غيرَ أَنْ الشَارعَ زادَ شر وطًا©. 


- انظر: المعتمد لأبي الحسين (18/1)»: وأصول الس رخسي »)11١0 /1١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (70779)» والتمهيد لأبي الخطاب »)88/١(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري 
(١1/؟7).‏ 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني البصري الأشعري المالكي» القاضي المتكلم 
الأصولء كانت هيات الشنة ولينان اللرولة بالتعر ف اعدسق انين ادراب أوازيك 
القبرواني والقطيعي راوي المسند. وعنه أبو ذر المحروي راوي الصحيحء والقاضي عبد 
الوهاب المالكي» من مؤلفاته "التقريب والإرشاد" الكبير والصغير» قيل: هو أجل كتاب 
صَّنْففَ في علم أصول الفقه وله "تمهيد تمهيد الأوائل"» و"المقنع" و"كشف الأسرار في الرد على 
الباطنية" وغيرهاء توفي في بغداد سنة ٠1"‏ 4ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (07179/0)» وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 0/5), 
والوّافي بالوفيات للصٌّفدي (/ /101)» والدٌّيباج اَهب لابن فرحون (77/8/7). 

(6) ونسبّه الباقلاني إلى أهل الحم وجميع سَلف الأمقه ونسبة المارّري إلى المحققين من الفقهاء 
والأصوليين. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير /١(‏ /6”17» وإيضاح المحصول .)١55(‏ 

() في (م) أن. 

(؛) انظر: البرهان للجويني (1/ 17) واكَنْخُول للغزالي (17). 

(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 5796). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١4‏ أ 


و 2 0 17000 7 2 
قلنا: الزَّائدٌ إن شُرط في إطلاق اللّفظ» فلا تَعنِى بالتَغيير© وى ذلك. وَإِن 


شط في الُكم الشّرعِيٌ التعَلَّق بها لا في الإطلاق» صَحّ أن تُسَمَّى مُحرّد الْتَابَعَةٍ 


ول يّصِح أن يُسمّى الإتيانُ بالأفعالٍ الَخصّوصَّةٍ صَلاةٌ . مال يَتَصَمّن المتابعة 


أو العام 

احنّحّ القاضي بوجْهَينٍ: 

الأول: نه لو وَضَعَ الشَّارِعٌ ألفاظًا" لعا لعلجياة ولو عنيها لفل لكا اند رَا؛ إذ 
الآحادُ لا تُّفيد اليقينَ» واللأَزِمُ مسف فاكَلرُوم كذلك©. 


2 ا ل ند 
واجيب: بانه كك علمّها بالقر أترع: 


الثاني: أنا لو كانت شرعيّة كا كانت عربيّةٌ ولو لم تَكٌن عَربيّةٌ نا كان القرآن 


عريناه لكنّه عري؟ لقوله تعالى: #إدَآ لَه ْنا ربكا 00 


(1) في (م) بالتعين. 
() في (م) و. وانظر: المحصول للرازي .)03"٠١ /١(‏ 

(9) ليست في (م). 

(؛) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 7957). 
(5) في (م) عكسه في. 

(5) من الآية رقم (؟) من سورة يوسف. 

(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني .)791١ /١(‏ 
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0 3 4 2 75 و 7 ع 
وأجيب: بأن الشارعً تَجَوَرَ مها عن مَوضوعاتها العربيّة» فتكون عربيّة. وبأن 
الصَّمير" للسُورَة والقرآن يَصِحٌ إطلاقه على البعض. كالماء والعسل”؛ 


م - ١‏ مع - > 
لاشتراك أجرّائهِ إيَاه”" في كونه مَتلوًا ويجموعا. 
وبأن العريً يُطلَّقٌ على ما غَالِبّه عَربي» كشعر فيه فارسيّة". 


ولقائل أن يقول: القرآن عَلَمٌ لهذا الكتاب©» فلا يَصُح إطلاقه على أجزائه 


حقيقة كسائر الأعلام؛ لعدم مُسْارَكَتِها للكُلٌ” في التَّعيّنَ الذي هو نفِسٌ 


المننكى أو خروو© بخلاف الماءوالغسل وإطلاق العرئ عل :ماعاليه عمري 


ل افيه 


مجاز. 


)١(‏ الوارد في قوله تعالى: 98 إمَآ أَنرَلَتَهُ 6. من الآية رقم (؟) من سورة يوسف. 

)١(‏ إذ يطلق كل منهما على قليله وكثيره. والحاصل أن القرآن اسم جنس صادق على القليل منه 
والكثير» ولذلك فإن الحالف أن لا يقرا القرآن» يحنث بقراءة البعض. 
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي /1١(‏ 07 5). 

(؟) عود للكلام على القرآن الكريم. 

(:) انظر: المحصول للرازي .02١0١/١1(‏ 

(5) أي ليس اسم جنس. وذكره البيضاوي هنا بحثًا. 
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي /١(‏ 507). 

(5) في (م) كذلك. 

(0) في (الأصل) جزءه. 
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احتجّت المعتزلة: بأن الإيمانَ في اللّغَةٍ: النّصدِيقٌ”. وفي الشَّرعَ ليسّ 


كذللكَ27؛ لوجوه: 


أ 


الأول: أن الأعمال الصَّالَةَ مِنَ الصَّلاةٍ والزّكاة هي الذَّين؛ لقوله تعالى 


بعدها: لوَدَلِكَ دي نْلميمَةِ(74)5". والدَّينُ: الإسلامٌ؛ لقوله تعالى: إنَّ 


وعم موء 


54 70 درو و 70 و 0 
ليت عند أل الْإِسَكَمٌَ 8". والإسلامٌ هو الإييان؛ إذ لو كانا مُتَغْايرَينِ لا قبل من 


8 


م برءة دارم مرو 


مُبتَغِيه؟ لقوله تعالى:/ وَمَن يبي حي رالإسَلم دينًا قن يِقَبَلَ مِنَّهَ 4©. ولا صحّ استثناء 


ذآح م هه 


المسلم عن الوْمْنَء وقد قال تعالى: فارحنا كان ضام الْمؤْمين(50) ها وسَدَنَا فيا عَيرَ 
تمن لْسنَمِينَ 08©. 


ع مه سس 


0 2 8 اس ابرح ره 
وأجيب: بأن الإيهانَ غير الإسلام؛ لقوله تعالى: #قل لَمْ تَوْمُِوا ولكن فولُوأ 


ممما 4". 


]ل مل اللخ لان فارسن 10 نر اسن فذق لا عقر 03)مز تاوس 
الُحيط للفيروزآبادي (1514). 

.)41( انظر: مُفردات القرآن الكريم للرّاغب‎ )١( 

(©)نفق الآية (6)هن بموزة البينة: 

(5) من الآية رقم )١9(‏ من سورة آل عمران. 

(5) من الآية رقم (85) من سورة آل عمران. 

() الآيتان رقم (75 و75) من سورة الذاريات. 


(0) من الآية رقم )١54(‏ من سورة الحجرات. 
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والآيةٌ الأولى: تَدّلٌ على أن الأديانَ الُغايرَة للإسلام غيث”" مَقيُولقَ إلا أن كُل ما 
يُعايرٌه غيد مَقبُولِء والإيهان غَيدُ الذي" 

وأمّا الثانية: فالاستثناءٌ فيها مُفرَّغْ”"» وتقديرها: فم وَجَدنا فيها من بيوت 
الْسَلون غزويباق: ون شنم أن ادر ينوت امود لزه" كتوافق اللّفطين ف 
المفهوم» لا الاتحاد فيه. 

الثّاني: لو كان الإيهان بمعنى التّصديقٍء لكان قاطع الطريق مُوْمئَاه ولو كان مُوْمنًا كا 


خزيّ يوم القيامة”؛ لقوله تعالى: ل مر مه 0 ا 


2 


ل الود 


لذنّهِ يدل الثَارَءِ لقوله تعالى: #وك 


0 
غري؟ 


خض 


خزي؛ لقوله تعالى مُقرّرا: إن 0 فَقَدَأحرَيته, © 

)١(‏ مكررة في الأصل. 

.)7”577( انظر: مفردات القرآن الكريم للراغب‎ )١( 

(7)الالنقناء الممرن نه الذي لا يذكر قي الممسكض رونم وبتببية يكون الى فل عن با 
يقتضيه العاملٌ الذي قبكه في النَّكيب. مثاله: لا يمع في السّوء إلا فاعله. 
انظر: الأمالي النّحويّة لابن الحاجب (5/ 75)» والاستغناء في الاستثناء للقرافي ,)١5١(‏ 
وشرح الرَّضيٍ على الكافية (؟/ 49)» ومعجم القواعد العربية للدّقر (؟/ 81). 

() في (م) يلزم. 

() في (م) القيمة. 

(5) من الآية رقم (4) من سورة التحريم. 

(0) من الآية رقم (") من سورة الحشر. 

00 سكي (6): 


(5) من الآية رقم )١947(‏ من سورة آل عمران. 
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ع 8 025 20 2 
567 ماو و والآنة كفن المهاية أن كه 


الثالث: قوله تعالى: 3 وَمَا كان أله لِيُضِيعٌ إيِمَنَكُم 744" أن المَعَنِيَ به الصّلاة 
إلى بيت المقيٍس” 


4 0 

وأجيب: بأنْ اراد إيمائهم بذلك©. 
ل. 
فروع: 


ع سي و : ع 0 00 -ه 1 
الأول: الثقل خلاف الأصل؛ لتوقفه على تَجْوَزْ الثاني وتشهيره» وتسخ الأول 


لمر عدم ذلك”7, 


(1) نهاية الورقة (8) من (م). 

(؟) من الآية رقم )١57(‏ من سورة البقرة. 

(؟) قال القرطبي: «اتَّفْق العلماءٌ على أئََّا نزلت فيمّن مات وهو يُصِل». الجامع لأحكام القرآن 
1/6 وانقا تسن الطبرى 8 اودرو لوخي لانن فط 1 

(4) انظر: المستصفى للغزالي .)97/8//١(‏ 

(5) في (م) وشهرته. 

() ذكرَةُ الرّازيُ» وزادَ يما يَدْلَ على أن النّقلَ خلافٌ الأصلء أمرين: 
الأوّلُ: أن بوت الحكم في الحال يُِيد ظنَّ بقاءِ الوضع. 
الثاني: أنّه لو كان حال بقاء اللَّة عل الوضع الأصل معارضنا؛ لاحتمال التّغيير كا قَهمنا عند 
قاطي ب اء إل روارفاننا و كك لتدضو قا وديا الخو انف «الجفيون 
(1/ 6 1”"). 
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ا لا قد قر 2 سه يا ع ع 2ه > وه 
الثاني: إذا دارٌ اللفظ بِينَ الاشتراكٌ والنقلء فالنقل أولى؛ لآن المنقول منفردٌ 
0 5 ع وم رم 
قبل النقل وبعده» والمنفردٌ خير”" من المشتّرَكِ0. 
. 5 58 و اسم 0 ع عسَ ساس 
الثالث: إذا دارٌ اللّفظ بين اكَجاز والنقلء فالمجازٌ أولى؛ لأنّه يحتَاحُ إلى قرينة» 


2 3 : - 
والنقل إلى نشهير الثاني ونسخ الآول» وذلك ع 


)١(‏ في (م) خيره. 

(؟) مثّلَ عليها القرافقٌ» فقال: «يقول الشَّافعي أو المالكي: الفاتحةٌ ُكرٌ في الصَّلاة؛ لقوله 2: (كُلّ 
صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداحٌ)» ولفظ الصَّلاة في عرف الشَّرع مَنقّول إلى العبادة 
التخورفة نوكت اذكو الفا هه ركنا 
فيقول الحنفِيٌ: مذهبٌُ القاضي وجماعةٍ من الأصوليين: أنَّ الشَّرِحَ لم يَنْقِل شيمًا من الألفاظ» بل 
الصّلاة مشركة بن الذّعاء وبين المتابعة»:ومتة سمي القاق في خلية الشباق مضنا لكوتدهابمًا 
لصَلَوَّي الذي قبلّه» وسُمّيت هذه العبادة صلاةً؛ لما فيه من المتابعة للأئمة غالبّاء وإذا كانت 
مُشْتركةٌ كانت مُجملةٌ» فيسقط الاستدلال بهاء حبّى يُرِيّن الخصمٌ رُجحانً اللّفظ في أحدهما. 
وقول لهل عخلينا عوك إل المكلاة التشومة را الاسم رذ ناه ون 
الأصول». الاحتمالات المرجوحة .)50١(‏ 

(©) مَثّلَ عليها القراقٌ» فقال: ١يقول‏ الحنفيٌ: تارك الصَّلاةِ مع الاعتراف بِوجُوبها كافرٌ؛ لقوله #: 
(بينَ العبد وبينَ الكّفر ترك الصَّلاة)؛ والصلاةٌ منقولةٌ في عُرف الشَّرع للعبادة المخصوصة» 
فمن تركها فهو كافْرٌ؛ للحديث المذكور. 
فيقول الشَّافعي والمالكي: الصّلاة في اللغة: الدّعاء والطّلب» ومن أعرض عن طلب الله تعالى 
وأظهر القناعة عنه فهو كافرٌ واستعمالٌ لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة على سَّبيل 
المجاز؛ لا اشتملت عليه من الذّعاء» والَجارٌ أولى من التّقل؛ با تقرّر في علم الأصول...». 
ثم دفع القرافي الجواب الأخير. 
انظر: الاحتالات المرجوحة .)71١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١ ١‏ أ 


ك1 و 28 َ- و 
اام ياج 0# د لدم ال عانم 000 
التاسعة: المجاز وَاقع'". خلافا للآستاذ” 3 [ؤقوع المجاز] 


لنا: إطلاقُهم: الأسد على الشّجاعء والحمارٌ على البَلِيد. 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ 77)» شرح اللمع للشيرازي (2379/1» والمنخول للغزالي 
(5» والوصول لابن برهان »)91//١(‏ وبذل النظر لالأسمندي (5؟) 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمدء أبو إسحاق رُكن الدّين الإسفراييني الشافعيء الأصوي المْكلّم الفقي 
كان من المجتهدين في العبادة البالغين في الوَرّع» وثقّة نت في الحديث. ولد بِإِسْفَرَايْن ودرَسَ 
بباء ثم أخذ عن الباهلي وابن مُجاهد والحافظ أبي بكر الإسماعيلي» وهو اراد ب"الأستاذ" إذا 
أطلق» من مؤلفاته: "تعليقة في أصول الفقه" و"الجامع الكبير في أصول الدين", أخدّ عنه أبو 
اليب الطَّري وأبو القاسم القشيري والحافظ البيهقي» وعامّة أهل نيسابور» وكان يقول: 


عه سمس 
ا 
بض 


شْبَهِي أن أموت بنيسابور حنَّى يُصل علي جميع أهل نيسابور فتوفي بها بعد كلامه بخمسة 
أشهر في عاشوراء سنة 54١8‏ ه. 
انظر: المنتخب من السّياق لتاريخ نيسابور للصريفيني :)١170(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن الشّبكي (7307/5).؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان ».)28/١(‏ والوافي بالوفيات 
للصّفدي .)3١4/5(‏ 

(©) انظرة الوصول لأين زهان (919//1): 
واستَبعدَ نِسبَتَهُ إليه الجويني في التلخيص (197/1)» والغزالي في المنخول (117). والكيا 
الطبري كا نقلَهُ عنه الزّركشي في البحر المحيط (7/ .)18١‏ ثم أورد الغزالي نضًّا عن الأستاذ 
الإسفرايني: «وأما الظاهر قال الأستاذ أبو إسحاق [الإسفرايني] هو الّجازء والنّص هو 
الحقيقة. ورب يَازِ هو نَضّء كقوله: الخمرٌ مُرّمة» والتّحريم لا يتعلّق بالخمر حقيقة. وقوله 
تعالى: #وَاَلْحَدفِظدتٍ 4 [من الآية رقم (5) من سورة الأحزاب]؛ بعد قوله تعالى: 
#والمحفظِيت هُرُوجَهُمَْ 4 [من الآية رقم (5؟) من سورة الأحزاب]ء يجَازْ في حفظ الفَرج 
على الخصوص. وهو نص في مقصوده». الَنْخْول (5 4 7). وهذا يُرجِع خلاف الإسفرايني إلى 
خلاف لفظيء والله أعلم. 
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وقولهم: «شَابت لَه اللَيلِ»» و«قَامتِ الحَرْبُ على سَاقِها)”". وتّحوٌ ذلك. 


اكير رانم كان يا نكي 


ع ب م 2 
1 كبر لح موي 2000 000 سكن ء 
وأجيب: بأنه لا يَقتضى إحالته؛ سِيْ”" وفيه فوائد حمة ذكرناها©. 


: 1 ا 2 ا 
العاشرة: المجارٌ في القرآن وَاقَع9؛ خلافا للظاهرية©. اقح المجاز في 
القرآن الكريم] 


ألارْبٌّ سَامِي الطّرف من آل مَازِنِ إذا شَمّرت عن ساقِها الحربٌ شَمّرا 

انظر: ديوان جرير .)١1801(‏ 

(؟) سيما: هي المثل. ويقال: لاييسيًا أي لا مثل ولا سّواء. ويّرى بعص المحققين كثعلب أنَّه لا ثقال 
بدون «لا»؛ لأنهما ترا وصارا كالكلمة الواحدة. وعليه فاستعمال البيضاوي لها هنا فيه مُساتحة. 
انظر: الصَّاحبِي لابن فارس (7181)» والضّحاح للجوهري (7/ 717817)) وشرح المفضَّل 
لابن يعيش (7/ 85)» وتاج العروس للزَّبيدي .)188/١١(‏ 

.)١171( انظر:‎ )©( 

(5) انظر: التّقريب والإرشاد الصَّغْير للباقلاني /١(‏ 751), والتلخيص للجويني (197/1): 
والعْدّة لأبي يعلى (؟/ 2145)» والواضح لابن عقيل (79/5): والمحصول لابن العربي 
1 وتات المحضول لآو وكين ااا 

(5) انظر: شرح المع للشيرازي :)179/١1(‏ والإحكام للباجي (58). 
وعلظة الطاهرية: سم إل الاعة الطاعوت» اكات والتتي نكا هذا اوش عا باه 
بن على الأصبهاني الشّهِير الظاهري. وأشهر علمائه: ابنه أبو بكر محمد بن داود» والحافظ محمّد 
بن طاهر المقدسي الشهير بابن القَيّسّران» وابن حزم الأندلسي. والحميدي صاحب الجمع بين 
الصّحيحين. وكان للمذهب الظاهري في القرن الرّابع انتشارٌ واسمٌ بالشَّرقَ حتى كان هو 


رابع المذاهبء ثم ضَعُف جدًا حتى زال حُكمً). وأصولّه قائمةٌ على التَّمسّك بالظّواهر مِن- 
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لنا: قوله تعالى: كدو مق 2 ٠.4‏ وسح اميه 74 إجدَاًا يريد 
تقض 74. ط وروأ سيقو سيق يلها 004 


احتجوا بوجهين: 


7 م 


الآأول: 3 كَذْتٌ؛ إذ 0 


عو 


ع م ين اين ص 5 2 2 ٠‏ كن 5 ٠‏ 
وأجيب: بأنَ تفي حَقِيَةٌ لا يُناقض إِنَابه جحارَا". فلا 0 من صدقه كَذْبَة0". 


5-3 
رمم وم 


الثاني: أنه لو كان في كلامه تعالى حَخَارٌ لَصَدَّقٌ" عليه أنه مُتَجوّزء واللأَزِمُ بَاطلّ 
فاكلْرُومٌ مثله». 

-آيات القرآن الكريم والسَّنَهه والأخذ بالإجماع؛ مع رفضي القياس ومّنع الاستحسان. ويرى 
جمع من الأصوليين كالباقلاني والجويني عدم اعتبار خلاف الظاهرية. 
انظر: البٌرهان للجويني (7/ 2)216» والفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي (؟/71), 
وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (045). 

)١(‏ من الآية رقم )١١1(‏ من سورة الشورى. 

(؟) من الآية رقم (87) من سورة يوسف. 

(*) من الآية رقم (1/ا) من سورة الكهف. 

(؛) من الآية رقم (40) من سورة الشورى. 

(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ /751). 

(5) انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 715 0). 

(0) في الأصل فجازاء وما أَنبتَ من (م). 

10) يمعي أله يكون كذها إذا أل فبك :ذلك حقيقة لأ هادًا: 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ »)707٠١‏ والإحكام للآمدي .077/١(‏ 

(9) في (م) مجازا صدق. 

.)771 /١( انظر: المحصول للرازي‎ ٠١ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ أ 


م 
ع 4 


وأجيب: بأن أسمء الله تعالى توقِيفيّة”". 


َ ور 9 5 : 00 [الْغَرب ف 
الحادية عشر: المعدو9 واقع ق القراان”؛ والاكثرون أنكروه". القُرآن الكر»] 


)١(‏ اختلف العلماء في كونٍ أس)ء الله تعالى تَوقِيفِيّة على أقوال: 
الأول أن أشاة التاق توق وومةه اليو 
الثاني: أن اللّفظ إذا كل العقلٌ على أن المعتّى ثابثٌ في حَىٌ الله تعالى جارٌ إطلاقٌ ذلك اللّفظء 
سواءٌ وَرَدَ التّوقيف به أم لاء وهو مَذهبُ الباقلاني والمعتزلة والكرّاميّة. 
تيكل ما يريك الاق مواقر تاغل لكر وقوة ونا رن له الر سك نولك لام نك 
فيه» وهو مذهب الغزالّ والرّازِي. 
انظر: المقصد الْأَسْنَى في شرح أساء الله الحُسنى للغزالي (1071)» وروضة الناظر لابن قدامة 
(؟/ 87 0): ولوايع البَيّنات للرّازي :”2 المقصد الْأَسْمَى لأحمد رَرُوق (16). 

)١(‏ المعرّب: هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ من غير لغتها. 
انظر: الصّحاح للجوهري مادة "عرب" »)174/١(‏ والمزهر للسيوطي .)3578/١1(‏ 

(؟) وهو منسوب لابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة:» ووافقهم بعض الأصوليين كالغزالي 
وصاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: المستصفى للغزالي .23١6 /١(‏ والإحكام للآمدي 
زيفين النسرل لانن اشالعن 0417 

(؟) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (57)» ومجاز القرآن لأبي عبيدة »)8/١1(‏ وجامع البيان للطبري 
(05/1)» والصاحبي لابن فارس .)5١(‏ وَامُرّبٍ للجواليقي (5)) والتقريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني /١(‏ 799)» والعْدَّة لأأبي يعلى (*/ 7237)» والتّبصرة للشّيرازي (180)» والتلخيص 
للجويني (73177/1)» والإحكام للباجي »)7١١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7178/7). 
عل الخلاف في غير أسماء الأعلام. 
انظر: الغيث الهامع لأبي زرعة »2١191/١(‏ والدرر اللوامع للكوراني .)75١١(‏ 
وهناك قَولُ ثالث. يَجْمَع بين القولين لأبي عُبيدة» قال: «والصَّوابُ من ذلك عندي -والله أعلم- 
مَذَهبٌ فيه تَصديقٌ القَولَينِ جميعاء وذلك أنَّ هذه اروف أصوهًا عجميّة ىا قال الفقهاءء إلا أمّبا 


سَقطت إلى العرب فأعربتها بألستتهاء وحَوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عرب ثم- 
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5 رد ههه ١ي)‏ اليو نم لخر - ين يه 
٠6‏ أ أأه ك> 001 2 شه تم 000 4 من 1 0 و 0 0 “) 
لنا: أن المشكاة حبسية ١‏ إستير ىو و فد حب 2( فارم 7< ل. و كن رزئي ' 


-نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمّن قال: إِنَهَا عربيّة فهو صادقٌ» ومن 
قال: عَجِميّة فهو صادق». الصَّاحبِي لابن فارس (50). 
وقد حصرٌ المحرب في القرآن الكريم التاج ابن الشّبكي في سبع وعشرين لفظة؛ واستدرك عليه 
الحافظ ابن حجر أربعًا وعشرين لفظة. ثم استدرك الجلال السّيوطي حملة أخرى؛ حتى أوصل 
جميعها إلى مائة وسبع عشرة لفظة. انظر: رفع الحاجب ))5١17/١1(‏ والمهذَّبٍ فيا وقع في القرآن 
من المعرّب للسيوطي -ضمن رسائل في الفقه واللغة- (579). 

)١(‏ ورد في قوله تعالى: #مكَلُ رو صيِشْكَوْوَ فيا مِضبَاحٌ 4. من الآية رقم (15) من سورة النور. 
والمشكاة: الكّوّة غير النّافذة. انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (577). 

(0) وقيل: هندية. انظر: التبصرة للشيرازي »)181١(‏ والإحكام للآمدي .)71/١(‏ 


1ج وو اا سور فا 


(0) وَرَدَ في قوله تعالى: للم ثاب سندس حْصَم وَإِسْتَبرَقُ . من الآية رقم(١؟)‏ من سورة الإنسان. 
واستبرق: لفظ فارمي معناه الدّيباج الغليظ. 
انظر: الألفاظ الفارسية الُعرّبة لقف آدي شير الكلداني :)٠١(‏ وتفسير الألفاظ الدخيلة 
ف اللفةةالعرنية لطوينا لحني 000 

(4) وَرَدَ في قوله تعالى:مِإوَأَمَطَرَئاعَلَعَ احجَارٌ ين سِجْبِلٍ مَنضُودر 46.من الآية (47) من سورة هود. 
والسّجيل: لفظا فارسي» 5١‏ من "سنك" و "كل"» بمعنى حجارة وطين. 
انظر: الُحربٍ للجواليقي (181)» والمهدَّبٍ فيا وقع في القرآن الكريم من المعرب للسيوطي 
-ضمن رسائل في الفقه واللغة- .)7١9(‏ 

(5) وَرَدَ في قوله تعالى: #وَزِنوأيألْقِسَطاس لمق #. من الآية رقم (7"5) من سورة الإسراء. 
الفسظاس «العذل بالؤومية 
انظر: المعرب للجواليقي (751)؛ والمهذب للسيوطي -ضمن رسائل في الفقه واللغة- .)7١1/(‏ 

(5) انتقدَ القرائ تَوارد جمع من الأصوليين على نقضهم على مُنكري ارب في القرآن الكريم بهذه 
الأمثلة الأربعة» فقال: «العجث من نقضهم بأربع فيها التّراع» وهي: المشكاة» والإستبرق» 
والقسطاسء والسَّجيلء والكلمات العجميّة في القرآن كثيرة جد فك قال العاف أب 
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و 


لل 
00 


75 ا ل 0 0 يه 3 
وقوهم: إِنََا يما تواققت فيه لَعْتَانِء كالصّابونء والتنور”" بَعِيدٌ”. 
٠ 5 7 7‏ 0# ع 74 ع 
والاستدلال بنحو: إبراهيم ضَعِيفتٌ””/ إذ الخلاف في أسماء الأجناس دُونَ الأعلام. 
ات 


الأول: أنه لو كان في القرآن كا كان عريا©. 


ذه 
3 


والقوات ماس 8 


5-3 


الثاني : قوله تعالى: #ءأجحمى وَعَرَق 04 فإنه إنكار لوي أ 


-الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة» مُتكر ونكير ومالك ورضوان. وأساء الأنبياء كلها عجمية 
إلا أربعة» شعيب وصالح وهود ورسول الله ## وعليهم أجمعين....فالكلمات العجمية في 
القرآن مع عليهاء ولا تحتاج هذا التّكلّفء والقرآن إنها هو عر باعتبار تراكيبه واستعمالاته 
ونظمه لا باعتبار جميع مُفْرّداته). من نفائس الأصول (؟7/ .)60١‏ 

.)0٠ 7 /( انظر: الجمهرة لابن دريد‎ )١( 

)١(‏ انظر: الصاحبي لابن فارس (57)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7179)) والإحكام للآمدي 
1/ /ع). 

(؟) هو استدلال صاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: مختصر المنتهى /١(‏ 75557). 

(؛) انظر: التبصرة للشيرازي (181)» وأحكام الفصول للباجي »)3١1١(‏ وقواطع الأدلة 
للسمعاني (؟/ .)١١١‏ 

(5) الجواب سبق في مسألة وقوع الحقيقة الشرعية. انظر: .)١70(‏ 

(5) من الآية (5 5) من سورة فصلت. 


(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ٠١ /١(‏ 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (؟5/ /717). 
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ءٍِ ع -ه 3 - 
وأجيب: بأن المعنى كلام أعجمي» ومخاطب عربي لا يفهمه؛ وإن سلم أنه 
أرادَ تَمْيَ التّتويع» فالمرادُ أعجمىٌ لا يعرفونه؛ وَالْعْرَبُ ليس كذلك". 
ونا أورد هذه المسألة في هذا الموضع؛ لأئّها تُنَايِبُ ما قَبْلّها في نا أَلْمَاظ” 


تك 0 20 00 ٠‏ 2 ل 
خارجة عن أوضاع العرّب وَرَدَّت في القران. 


0 انظر: المستصفى للغزالي .)١٠١5(‏ 
)١(‏ في (م) التلفظ بها. 
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هه و ذه 
القسم الرابع: امد وفيه مسائل: 
الأول #القس هئ فق ماكب روه الامت له وو انيف ماف اين 
اللُفظء وإلآ كان مشتركًا أو مجارًا. وني المعنى» وإلاً كان مَعدُولَا”. 


وَالتَخييئُ© في اللّفظ: إِمّا بزيادة” الخرفيء أو الحرَكَةَ أو كليهما. 
5 ع ع 5 ع ا 2 ا اه 3 ونين - بز 214 
أومقفان احدهاء أن كديرا از ورناة: أحوها ونتصانه أو تقحنان ]لاخر 


وبزِيادتهماء ونْقصّانهم|0. 


)١(‏ خهاية الورقة )١7(‏ من الأصل. 

.)0( انظر: الخصائص لابن جِنَّى (؟/ 175)» ومفتاح العلوم للسّكّاكي‎ )١( 

(©) يقسّم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: إذا توافقت الحروف الأصلية» نحو: ضرب وضارب. مُرنَّبةَ من غير اعتبارٍ بها يَفصّل 
وام رفور كدو كي الاتمقاق اصرق .ريهوم كر لصت 
الثاني: إذا انّفقت الُروف الأصليّة بدون تٌرتيب» فتحفظ فيه المادة دون الهيئة» نحو: حمد. 
ومدح. ويُسمّى القلب. 
الثالث: تناسبٌ بعض الحروف الأصلية» نحو: تلم» وتلب. ويُسمّى الإبدال. 
وبعضهم جعل الاشتقاق في قسمين أصغر وأكبر. 
انظر: الخصائص لابن جني (7/ 175). ومفتاح العلوم للسَكّاكي (7): ونفائس الأصول 
للقراني (؟/ /0/7)» والزهر للسّيوطي /١1(‏ 4177 0» وتّزهة الأحداق للشّوكاني (19). 

(4) في (م) التغير. 

(5) في (الأصل) بزيادت. وما أثبت من (م). 

(5) الذي يَظهّر أنه حَضْرٌ استقرائيٌ عندهء لاعَقِيَ أو جَكْنَّ. وكان الفخرٌ الرازي قد أوصلها إلى 
تسعة أَوْجُه وقال: «هذه هي الأقسام الممكنة» المحصول (778/1). 5 


[الاشتقاق] 
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فهذه أَحَدَ عشرّ وجهّا: 

أحذها”": زيادة الحرفٍء ىا في: كَاذِبٍ من الكَذِب. 

الثاق وكاقة ار كلك ق: تصوخن النصى 

التَّلتُ: زيادئّهماء كما في: ضَارِب»ء نمف الصررنت) وزيد" فيه ألف وكسرة. 
الرَابعٌ: تُقصَانُ الحرف» كا في: خف نَحوفًا. 


الخاامسٌش: تُقصَانٌ الحَركَِه كما في: الضَّرْبٍ من صَرَبء على مذهب الكُوفيّن©. 


- واستدرك ابن عباد العجلي الأصفاني حصره. وأرجع الأقسام الممكنة التي لا مزيد عليها 
إلى خمسة عشرء وكذلك المصئف في المنهاج (017). أمّا هنا في المرصاد فاقتصر على أحد عشر 
وأشار إلى باقيها بقوله:«وقد يتردّبُ بعضُ هذه الوّجُوِ مع بعض» الآتي بعد تمام ذكر الوجوه. 
أما الوجوه فهي: /١‏ زيادة الحركة. 7/ زيادة الحرف. 7/ زيادتهها معا. 5/ نقصان الحركة. 
5/ نقصان الحرف. 6 / نقصانه معا. 17/ نقصان الحركة مع زيادتها. 4/ نقصان الحركة مع 
زيادة الحرف. 9/ نقصان الحركة مع زيادته| معا. /٠١‏ نقصان الحرف مع زيادته. 
/١‏ نقصان الحرف مع زيادة الحركة. ؟١/‏ نقصان الحرف مع زيادتب]|. /١1‏ نقصانه| معا مع 
زيادتب) معا. 5 نقصانه| مع زيادة الحركة فقط. /١5‏ نقصاهه)| مع زيادة الحرف فقط. 
انظر: الكاشف عن المحصول (7/ .)1١6‏ 
(1) في (م) الأول. 


(0) في (م) زيدت. 

(5) في (م) الرابع. 

(؛) مذهبٌ الكُوفيّن أن المصدرٌ مُشْمَق من الفعل وفرعٌ عليه؛ لأنَّ الفعلّ عاملٌ في الصدرء قَبِهِ 
تتعيته والعامل قن الخخول:. 


انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأَنْبّاري /١(‏ 775)» ومسائل خلافية في النّحو للعُكْبُري 


(60)) وشرح الجَمّل لابن عصفور .)7587/١(‏ 
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السّادسٌ”: نُقصائًماء ىا في: غَلا [عَلَيانًا]". 


السّابِع©: زيادة [الحرفي]© ونقصّائه كا في: مُسلَات» زيدت بعدالاتف 
والتَّاغ© وتقصت تاء الواحدة©2. 
الثامن: وياد الخركة وتقصنافهاء كا فى تخوة حر ع 


التََّسعٌ: زِيادةٌ احرف وتُقِصَانُ الَرَكَةِ ىا في: عَادَ من العَدَد نَقَصَت حركة 
الذال الأو1 قدت الألفد 


العَاشْر: عكسّهء »كنا في لنت نبت نَبَانَاه زيدت قتحة النّاء وتقصت الألف. 
(1) في (م) الخامس. 


(0) في الأصل: «١غلايانا».‏ وما أثبت من (م). ونقصت الألف والنون ونقصت فتحة الياء؛ لأن 
الياء في «غليان» انقلبت ألف في «غلا» وهي ساكنة. 

(0) في (م) السادس. 

(؛) في الأصل: «الحروف». وما أثبت من (م). 

(5) في (م) والباء. 

(5) اعترض عليه الإسنوي بأن التمثيل ب«مسلمات» غير مسلم؛ لأنه جمع لا يصدق عليه أنه 
مشتق من مفرده. فالأولى تمثيله ب«صاهل» من صهيل. 
اران الو ل 1 

() في (م) السابع. 


(0) في (م) صدر صدرًا. 
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اه حا وز ع الس ا أ مل 0 7 3 000 
الحادي عشر: زيادة الترفٍ والحركةٍ ونقصائ|؛ كما في: ارم ممِنَ الرّميء 


زِيدّت أَلفُ الوّصل وحَرَكَة الميم» وتّقصت الياءٌ وحركة الرّاء©. 
وقد يتركّبُ بعض هذه الوّجُوهِ مع بعض. 


2 2 ره 2 
وَالمشتق ينقسم إلى : 
مُطْرِدٍ: كأضاة الفاعلينٌ والمسعولن غير مُطْرد: كَالقَارُورَة والديران» 


والعيوق2©2©) الال 


.)7 517( انظر: الاحتمالات المرجوحة للقرافي‎ )١( 

)١(‏ أحدٌ مَنازل القمر» وهو ثاني نُجوم الصَّيفء وصفئّه: سبعة أنجم أشبةُ ما تكون بحرف الدَّال. 
انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (75717)» واقتطاف الأنوار من روضة الأزهار للجادري 
الُوقّت -ضمن علم المواقيت "أصوله ومناهجه"- ,))٠١5(‏ ووسيلة الطاب في علم الفلك 
للحطَّاب (50)» علم الُرْوجٍ والنُجوم لآل فهيد (47). 

ان )الع 

لع اعد قو و دق طرف 331 #الأنووة علر: اد كا وعللم قر وزع لسن داشا قن 
من البروج ومنازل القمرء سمي بِالِعَيُوق؛ لأنه يعوق الدّبران عن لقاء الثريا. 
انظر: تحقيق ما للهند من مَقُولة للبيروني (787)) وأدب الكاتب لابن قتيبة (075» مُفاتيح 
العلوم للخوارزمي (2777» والأزمنة الأنواء لابن الاجدابي (075. 

(5) أحدٌ مَنازل القمرء وخامس تُجوم الخريف. وثاني نُجوم الوّسميء وصفتّه: تجان مُتباريان. 
يُسمَّى السّماكين يقال لأحدهما: الرّامح» والآخر: الأعزل. 
انظر: مفاتيح العُلوم للخُوارزمي (75717)» والأنواء للزَّجَاجٍ (15). واقتطاف الأنوار من 
روضة الأزهار للجادري الوْفَّت -ضمن علم المواقيت "أصوله ومناهجه"- ))1١5(‏ 


ووسيلة الطَّلابٍ في علم الفلك للحطَّاب (50)» وعلم البُروج والنُجوم لآل فهيد (05). 
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ع و 2 52 4 
فنا لا ثقال غير" الرْجِاجَةٍ والكواكب المخصّوصّةء من بَيِنِ ما يُوصّف 


بالذتووو اموق © والتو كت 


َه في 0 لع ىد يي 1 ين 
لتقا مَعتى الأصل شرط في كَوْنِ اق حقيقة”* ومتعة"'أبو هاشم" اخدط تسد 


الخ حقيقة 


وَقبل : إن أمكن يقاؤه شرط؛ وإلاآ فلاء كالكّلامٌ واللترث©. 


م 


(1) في (م) لعبر. 

() في(م) العتوق. 

(0) ىما في إطلاقه باعتبار الال والمستقبل» أمّا باعتبار الماضي فهو عار : 
انظر: المحصول للرازي »237279/١(‏ والمنتخب لضياء الدين حسين (لوحة١١/1)»‏ وشرح 

تنقيح الفصول للقرافي (/5): وبديع النّظام لابن السّاعاتي .)8١ /١1(‏ 

)عق القت مطلنا . ومنعة أيضًا: ابن سينا وأبو علي الجبائي 
انظر: المحصول .)75797/١(‏ 

(5) هو عبد السّلام بن محمّد بن عبد الوهاب الجُبائي أبو هاشم عالبالكلام من كبار المعتزلة» 
ولد سنة /ا4 "هه ببغداد وسكنّ مها إلى وفاته»كان بَصِيرًا بالكو لليف حاضرٌ الذهنء سأَلَهُ 
بعضُ أصحابه عن مسأل فأجاب عنهاء فقال السّائل: لا تَطّّي لا أعرفٌ هذا. فقال له أبو 
هاشم: الصَّاحِي بموضع رِجْلٍ السّكران أدرى من الشّكران بموضع رجلَيه!. يعني أن العالم 
أعلمٌ بمقدار ما يحسنه الجاهل من الجاهل بمقدار ما يمسِن. من مؤلفاته: "الجامع الكبير" 

و"التّقض عل أَرِسْطَاطَالِيس في الكون والفساد" و"كتاب الاجتهاد"» توفي ببغداد في رجب 
5 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب /١١(‏ 00)» وطبقات المعتزلة لعبد الجبّار (5 67١‏ وطبقات 
المحتؤلة لآرن المرتئفى (4)8:6 ولننان المبران لانن جر (ها/ 195 


() انظر: الإحكام للآمدي .)0/17//١(‏ 5 
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4و 
3 ىك 


2 عه 3 2 56 ع 0 2 2 عد الهة 
حَجّة الأوّل: أنه لو صَدَقَ 1 بعد أصله لما صح نفيِهء ل> ن صَح نَفِيَه 


حالاء وإذا صَحّ نفيه مُقَيّدَا صَحّ تَفيّهِ مُطلقا". 


ا را ا 
وهو صَعيف؛ لأنه إن أرِيد بنفيه مطلقا النفيّ العام فليس ذلك جَزءًا من 


اليد و[لا]”© لازمًا له. 


ع ضر 3 2 ص - 
وإن أويكنيه ال الطلق افو لذ تاقفن الأقاتة متيل الأول ان الال 
اهن تلان 2 ردقيو لاض ري اكاب ركنا وف ناوا سكو ل 


اتحَادُهُما في الدلالّةٍ على زمانٍ واحدٍ كا ضَعَّ ذلك. وهو ليس سوى الحال" 


1 ءِ 1 207 3 2 7 3 ع اع 
الأوَّلَ: إجماعٌ أهل العربيّة على صِكَّة قويهم: ريد ضَاربٌ أمس. والأصل في 
رو 


الإطلاق الحقِيقَة. 


-َوعَلٌ الخلاف: إِنَّ)ا هو في صدق الاسم فقطء بمعنى أنَّمّن صَرَبَ بالأمس هل يُسمّى الآن 
ضاربًا؟» وليس النّاع في المعنى» بمعنى: أن مَن ضربّ أمس ليس هو الآن ضَاربٌ. فيكون 
الخلاف في التّسمية بها صَدرٌ منه سابقاء لا في نسبة الفِعل الماضي له في الحاضر. 
انظر: الإمباج شرح المنهاج لابن الشّبكي (087//7). 

(1) في (م) وإذا صح نفيه مقيدًا مطلقًا. 

)١(‏ ليست في الأصلء وأثبتها من (م). 

(5) في (م) فإنه. 

(4) خباية الورقة (9) من (م). 
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لوحم فين كدان السا نز حضف كال ند مارت عنةا 


غ د20 ]20, 
6 و 
الثاني: أنه يَصد يَضْدَُقٌ المؤمِنٌ والعالل#على النّائم. 


واجيب: اليه تازه وَل لَصَدُّقٌ الكافر حقيقةً على مَن أسلمَ لكُفره السّابق. 


الثالث: أن لو شط دوامٌ الأصل ا كان مِثْل المتَكَلّم والمُخبر حقيقة؛ لامتناع 
وَجَودٍ مَفهُومِه بالتمام 


والعناة ]اا فعد وششرله 5ق اتيج باكر ره مادام لخدا 


20 


يُشَاحُوا في مثله؛ فإئّم”” أطلقوا المضارعَ للخاله وهو لا يسكور مْعة وبأئبنا 


اتات 


الثّلئة: لايُشتَقٌ اسمٌ الفاعل لََّىءِ والفعلٌ” قائمٌ بغيرهء خلافًا للمُعمَرلّة”. 


(1) ليست في الأصلء وأَنبّت من (م). 

(؟) انظر: التحصيل للسراج الأرموي .)75057/1١(‏ 

(0) في (م) بأنهم 

)اق )تسن 

(5) تحرج على هذه المسألة الإسْنَويُ» وَفْفتٌ الوّاقِف على حُفَاظ القرآن الكريم, فلا يَدْحل فيه من 
كان حافظًا للقرآن الكريم ثُمَّ نَِيّه. 
انظر: التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول .)١1517(‏ 

(5) مكرّرة في الأصل. 

0 انظر: المحضول للرازي (4/1؟). 


[عَدمُ اشتقاق اسم 
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لجا ا لأستمراء: 

فالراة قائز 49 وضازت: منشان مر الل والطونة وغنا فى المفثرل: 

2 ع7 4 م 0 02 

وجيف بأن الفعل المتعذى يدل عل التأفيرة ونشو لقاع #والخاضل ف المتخول 


1 > ٍِ 1 4 200 
الأئْرُ؛ِ ولذلك يغب صيغة الفعل إذا أسنْدَ إليه. 


هه 


تالو 1 0 ينك ونه لقال الست وين مسار 45 وان 


>. 


غَيِرَهُ وكان قدي لَرْمَ مِنهُ قِدَمْ المفلوقاك وإن مان دنا احتاج إلى" خَلدٍ 
ع 5 - و 
اخرّءولرة التسلشل: 
وتكوانه :ان اتقلق كوزن الداف بعلي نويج الخي ق وف المع للك او العلة 
و ع تر 
الحاصل بين الفاعل وفعله حال الإيجاد”. 


42 2 200 8 - 9 رعة ٠‏ 5 سمه 0 8 8 7 
الرَابِعَة: الأسْوَّدُ ونّحوه من المُشتقات. يدل" على ذاتٍ غير مُعيَنةٍل ها صِفة مُعيّة؛ إذلو اتيم الشين 
9 على ذات 
38 3 9 24 3 2 5 5 0-4 3 9 0 


الصّفة] 


١‏ «قاتل» ليست في (م). 

(؟) «الخلق» ليست في (م). 

(©) في (م) تعال. 

(4) في (م) الي. 

(5) قوله: اكون الذات بحيث يوجد الشيء في وقنه المعين له عَنَى البيضاويٌ أنَّ الُصحٌّح 
للو عقي باتكاى هو الإتكاشجو الدانقيهن الرسة لالس 
انظر: طوالع الأنوار (174) ومصباح الأرواح كلاهما للبيضاوي .)١15١(‏ 

(5) في (م) يدك. 

(0) (جسم) ليست في (م). وانظر: المحصول .)3560١/1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ ه6١‏ أ 


الخامسة: قالت الحنفيّةُ وأكثرٌ أصحابنا: اللّعْةٌ لا تَثبت قِياسَا".وحَالَفَهُم 
القاضي”" وابن ان والإماه”©. 


- لع دوه جي يت 0 0 4 ب 1 
وليسّ الخِلاف في نّحو: «رَجَل) لكل ذكر من بني آدمّ. ونحو: رَفع كل فاعلء 


واشتقاقٌ اسم الفاعل من كل فعل. فإنّهِ يجت بالاستقراء. 


)١(‏ انظر: المُقدّمة في الأصول لابن الفّصَّار »)١45(‏ والبرهان للجويني /1١(‏ 171).: وإحكام 
الفصول للباجي (27217. والنّبصرة للشّيرازي (545): وأصول السّرخسي (157/5): 
والمنخول (17).؛ والممتصفى كلاهما للغزالي /١(‏ 977")» والوصول لابن يَرْمَانَ 
»)»)23٠١ /1(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (7860)» وإيضاح المحصول للمازري ))١5١(‏ 
واللحفرل لابن عرو وا وت تعتم سيول للق 1043103 

() ما ذَكَرَهُ البيضاويٌ مُتابعًا صاحب الأصل وكذا الآمدي غيدٌُ صحيحء والقاضي الباقلاني من 
المانعين للقياس في اللغة كيا صَجّح هو في كتابه التقريب والإرشاد الصغير (1/ 25). 

(5) هو أحمد بن عمرء أبو العبّاس ابن سُرَيج البغدادي الشَّافعيء القاضي الفقيه اقب بالبّاز 
الأَشْهّبء ولد سنة بضع وأربعين وماتتين» أخدّ عن الزّعفراني وأبي داود» وعنه الطَّبراني وابن 
الغطريف الجر جاني بررّ في معرفة مذهب الشّافعية» وله مُناظرات مع ابن أبي داود الظاهريء 
مُكْئْر من التّصنيف تَقَرّبٍ مؤلفاته من الأربعمائة» منها: "الأقسام والخصال" و"الودائع في 
منصوص الشَّرائع" وله نَظْحٌ حسن. توفي في بغداد سنة ٠0‏ 'اه. 
انظر: طبقات الفقهاء للشّيرازِي »)٠١9(‏ وتُشوار المحاضرة للتّدوخي (185/7)» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي :)7١١/1١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن الشّبكي (7/ 731). 

(:) انظر: قواطع الأدلة للسّمعاني .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: المحصول (ه/ 4 م"). 

(5) والجواز ظاهر مذهب الإمام أحمد. وجمهور أصحابه. 
انظر: العْدّة لأبي يعلى (5/ 177)» والتّمهيد لأبي الخطاب ("/ 555)؛ الواضح لابن عقيل 


(؟/97).؛ وروضة الثّاظر لابن قدامة (؟577/5 6). 


بطريق القياس] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١٠65 ١‏ أ 


فإِنَّاكََ رأينا أ َم أَرَادُوا بالرّجلٍ حيثٌ أطلقوا ذكرًا مِن بني آدم ورَقَعُوا كل ماوقعَ 
فاعلاً في كلايهم؛ واشيَقُوا اسم الفاعل من أَدَاعيلَ حلم غير تحصُورَةٍ حَكَمْنا بذلك. 

نا الخلافٌ فيا إذا أطلقوا لفظًا على معتّى دائرًا”" مع وَصفٍ يَعرِضُ له كإطلاقهم 
لاي ا ال م 
الوَصفف في معتّى آحَرَ لم يُسمَع إطلافهُم عليه كالئَيذِ فهل كجوز إطلاقه عليه حَقِيقةٌ؟7". 

حب امكرينَ وُجُوةٌ: 


ع عله ال 3 نر - ر مير 
الأول أنه إثبنات اللّغة بامحتمّل» وذلكٌ غيرُ جائز» وهو مُصَادَرَةٌ على المطلون© 


(1) في (م) دائر. 

(؟) انظر: المحصول لابن العربي (*85). 
لاقل وله إن تقلت قان ن قوت لتقام عل لقف اويا لح لق شط 
وذهب القاضي عبدُ الومّاب المالكي إلا أن الخلاف تَحصُور في ثبوت اللّة قياسًا في الحقيقة فقطء 
وأن القياس في المجاز تنو بلا خلاف. وذكر قَرْقّين: الأول: أن المنع من القياس في المجاز لا يُوقع 
في ضَرورة؛ لآن هذا المجاز يبقى له اسم الحقيقة» يعبر به عنه» والحقيقة إذا منعنا القياس بقيت بغير 
اسم وقد يحتاج إلى العبارة عنها فيوقع منع القياس في ضرورة. الثاني: أن المجارٌ أخفضٌ رتبة من 
الحقيقة» فيجب أن يكون للحقيقة عليها رتبة» فيّجَاز القياس في الحقيقة» ويُمنع في المجَاز. 
واعترضّها المارّريُ أمّا الأول؛ فلأنه يتَصَوٌرُ َْهَا في ذاتٍ لا اسم لما أصلاً في لغة العرب» والحالٌ أن 
قاسم منضوض ف اللّحة قلا يُوقع مع القياس في صرورة::والفاق: فلقله ضعيفٌ» الحضول النصّلة 
بينهماء فالحقيقة أصلٌ للمجاز الذي هو فَرِعٌ له. انظر: إيضاح المحصول .)١91(‏ 

8) ويه الصادرة: أله تشجر د احوال وضع اللّنظ للمقنقء لاتضخ الكو بالرضع فإنه حَك»؛ 
لأنّه كم بوقوع أحدٍ طرفي الحكم من غير دليل خاص. 
انظر: شرح أصول ابن الحاجب للمَوْصِلٍ(لوحة /7١‏ ب)» وبيان المختصر للأصفهاني ))١07/5 /١(‏ 
وشرح العضد(١/‏ 2184 والتّقود والرّدود للكرماني(لوحة”87/)» شرح مختصر المنتهى لنظام- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ /اه ١‏ أ 


ا ا الم 1 
الثاني: أنه قول لم ينقل من أهل اللغة. 


وغرالة أنانة جني" ذَكَرَ أنه قول أكثر عَلماء العربيّة". كالمازنيٌ”" وأبي علي الفارمبي”" 


-النيسابوري (لوحة؛ 5/ ب)؛ ورفع الحاجب لابن الشّبكي(5717/1)» وتحفة المسؤول 
للرّهوني(١/‏ 785): والردود والنّقود للبابرتي(1/ 197). 

(1) هوعُئان بن جِنّي» أبو المّتح الٌوصلي» الإمام اللّْوي التّحويء وُلِد قَلَ الثّلانين وثلائيائة» 
"جني" اسم والده كان تَُلُوكًا لسليهان بن فهد الأَزّدِيء أخدّ العَربيّة عن أبي علي الفارسي 
وَلازَّمَهُ أربعين سنةً حضرًا وسفرّاء بر في عُلوم العربية حتى قيل ليس لأحدٍ من أئمةٍ الأدب 
في تح الٌقفلات وشرح المشكلات ما له انُصل بمجلس عضد الدولة بن بُوَيْهِ ومّن بعده» له 
التّصانيف المشهورة» منها: "المصّائص" و"يرٌ صناعة الإعراب" و"القَّسْر" شرح به شعر 
المتنبي» وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرفٌ بشعري مني !ء توفي ببغداد سنة 47"اه. 
انظر: إنباه الرواة في أنباه النحاة للقفطي(7/ 2775)» والبلغة في تراجم أئمة التجزواللت 
للفيروزآبادي(94١)»‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والتّحاة للسيوطي(7/ 177). 

0 انظر: الخصاتص .)751//١(‏ 

(9نكر كرب غمدين :5ك لوالو لازن مير ساون قنيان مو كيين زاكر للعو 
النّحوي إمام الصَّرفيْنَء أخدّ عن أبي عبيدة والأصمعيء وعنه اليد كان مُتحَلََّا رَفيقًا من يأخذ 
غنه | لذ أن'ق كلكقه مضا وضخوبةة خَدَّت عق تقبنه أنه قر أهلية وجل كناب موي قن 
يو ا ل ا 

منها: "التصريف" و"الديبا اج"» توفي سنة 51 "اه وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك. 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي »2»١١7(‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
الأندلسبي (817)» وإنباه الرواة للقفطي /١(‏ 75517)» والبلغة للفيروز آبادي (91). 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد العا أبوعلي الفارسي القَسَويء العلامة اللُخوي النّحويء أوحدٌ زمانه 

في الَربيّة» ولد بفسا من أرض فارس.ء وقَدِمٌ بغداد واستوطنهاء أخدّ عن أبي إسحاق الزَّجَّاحٍ كتاب 


سيبوية» وعنه أخذ ابن جني وأبي الحسن الرّبعي وأبي طالب العبديء برع في النّحو وانتهت إليه- 
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اتلك آنه لا مداقية يز اللفظ والعق 14 دده والقياش ينو نف عل الجا 

وجوائه: النّضُ"" بِأفْيِسَةٍ النْحاة وأرباب الصّرف في تعليلاتهم» وبأن القياسّ 
فر تو هل الأمادة دون المناسَية0©. 

ا ا 

الأون: آذ اكدازاعليه© لفبكةة إنزلة هته" الدورازلف وهو مو كوه 


ف الاين الآخر» فيصح إطلاقه عليه. 


ال و را ل ا 0 
لثحاة بغداد والقادمين عليهاء فبلغ ثلاثين ألف دينار له مُصتّمات عِدَّةه منها: "التّذكرة" و"المّجّة 
في القراءات" و"الإغفال" و"الإيضاح والتكملة"» توفي ببغداد سنة/ا/ااه. 
انظر:طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي(١١7١).‏ إنباه الرواة للقفطي(١/008))‏ 
والبلغة للفيروز آبادي »)٠١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)5157/١(‏ 

)١(‏ التّقض: إبداءٌ العِلّة مع عدم الُكم. 
انظر: المعونة في الجدل للشّيرازي (57 7)» والكافية للجويني (59)» والمنهاج في ترتيب الحجّاج 
للباجي (185)» والْتخل في الجدل للغزالي (54 5)» والججدل لابن عقيل (570)» المفترح في 
المصطلح للبروي (77”1)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحبي الدين يوسف ابن الجوزي (770). 

.075 ٠ /7( انظر: قيض نَشْر الانشراح في أصول النّحو لابن الطَيّب الفاسي‎ )١( 

(0) في (م) العاملين. 

(:) في الأصل «علة». وما أثبت من (م). 

(0) في(م) لصخة. 

(5) في (م) اطلاق. 

(0) «قضية» خبر إن. 


(8) وهو امُسمّى بالطّرد والعكس. انظر: القوادح الجدليّة للأمبري (19). 
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وأجيب: أنه دَارَ مع خصوصيّة الك ايقن فلا يَصِحٌ القياسٌ. 
ويمكّن نقضٌ الجواب بالأقيسَة قبسة الترعئة 
الفاق: القبامئن ينرت عمق فرعا فكذا اللفة؟الشجو ل لذلا اه وسو كوه 


تعالى : #فأعييرواأ , 


2 عه ل ان 5 ا 
وأجيب: بأنَ الحتَمد في القياس الشَّرعيٌ الإجماغٌ ولا إجماع ها هّنا". وللمُستَدِلُ مَنمُ اخضر. 


الثّالث: اتَمَاقٌ الشّافعيّة” والمالكيّة“ على حَدٌ الننّاش© وشّارب النَيذِ لذلك. 


)١(‏ من الآية الثانية من سورة الحشر. 

)١(‏ في (م) هنها. 

() بشّرط أنْ يرج الَسْرُوقٌ من القبرء فإن أَدٌ السّارقُ قبل أن مُحْرجَهُ من القبر فلا قَطع. 
انظر: الأم للشّافعي 0 .)0١‏ والوسيط للغزالي (5/ 4 5)» وروضة الطَّليين للتّووي .)178/٠١(‏ 

(؟) بالشّرط الْتَقَدّم عند الشافعية. انظر: النّوادر لابن أبي زيد »)507/١5(‏ والدّخيرة للقرافي 
(2355/1)). وشرح المختصر للزرقاني (//49). 
وكذلك مذهب الحنابلة يرى حَدَ النْبّاش» بشرط إخراج جميع الكّفْنِ من القبرء إلا إذا كان 
الكفن زائدًا عن الحَدّ المشروعء فإن سَرَقّ الزَّائَدٌ فقط فلا قَطّع . انظر: الجامع الصَّغير لأبي يعلى 
(15) والُغني لابن قدَامة (11/ 400) والوّاضح شرح مختصر ارقي للنور الشَّرير (5/ 417 4). 
أمايذهي اقنش نانيك #ذتتيهة تميع النياين قي اللحة: إدبرق ابوحييتة تلطه 
النبّاشء بخلاف أبي يُوسُف فقد وافقٌ الجمهورٌ في القطع. انظر: المبسوط للسّرخسي 
)9/ لاسا سم للكاساني (7/ »)١١‏ والبحر الرّائق لابن جيم (4/ 50). 

(5) الببّاش : هو الذي يش ين القبرَ ويّسْرِقٌ ما فيه . ويُسمّى عند أهل المدينة «الُْحتَفِيا؛ لذا ورد في 


بعض الأحاديث بام «المختفي» لا «النباش». 5 
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عو 


وأجيب: بِأنّه لا دليلٌ فيه» مع جواز أَنَّبُم اتُفقوا لِنَصٌّ وقياس شرعيٌ. 


وَوَّجَهُ" إيرادُ هذه المسألةٍ ها هُنا"؛ لأنَّ الاشتقاقٌ فيه نوع قياس. 


- انظر: تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب السَّلمي (؟/ ١‏ تبذيب اللّة للأزهري 
8/513 ومقايين اللخةالأبرن فارتيى ادة لين) (ها +090ء والتا يوغل الراطا لوقك 
/١(‏ 776) والاقتضاب ليَفْرَنٍ التدمساني »)717١ /١(‏ طُلَبَة الطَبّة لأبي حفص التَّسَفي .)١51(‏ 
ان لم سرد 
)١(‏ في (م) هنها. 
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القِسم الخامس: الحرُوف”", وفيه مسائل©: 


الأول شرف كل ذم تستقا الع [اخَرف لا يُستقل 
بالْمهُوميّة] 
ومعنى أنَّهِ لا يَستَقِلَ بالمفهُوميّة: أن الوَاضِعَ وَضَعَها لتَدُلْ على معنّى في| 
يضم إليه. 


روه 


كا أن «في» مَوضُوعةٌ لتَدُلُ" على ظرفيّة ما دَحَلَ عليه. 


3 


وما على كونه مَنفيا. 


2-4 
| 


و(من» على كونه مَبد 


و إلى على كونه منتهى. 


(1) أخدً المارّري على الأصوليين إدخاهم مسائل الحروف في كتبهم الأصوليّة. وأا إنما تاج 
إلبها ف الففهيّات ف مسالة أو سسالتيق: وأئها لاست لادخالحافي الأضتول؛ ليا لاتكون 
كالقانون الكُلّ. وأنه يلزمهم استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقه من علم اللسان. 
وقَدَّرَ أن الآخِرٌ منهم تَبِعَ الأول في إدخاله هذه المباحثء استثقالاً لاطّراح ما امْتَبَل به 
أشياخه وهو الدّاعي لما وَصَعُوه في كتبهم» وهو الذي فعلّه المارّريٌ نفسُه؛ لذات الأمر!. 
انظر: إيضاح المحصول .)١59(‏ 

)١(‏ نهاية الورقة )١5(‏ من الأصل. 

() اعتُرضٌ هذا الحَدَ بأنه يحتاج إلى التّقييد ب١ول‏ يكن أحدٌ جُزأي الجملة». 
انظر: الصَّاحبِي لابن فارس (46).» وثار الصّناعة للدّيتوري »)2١51(‏ ونتائج الفِكر للسّهيلٍ 
(075» وشرح الْمَصَّلِ لابن يعيش (8/ 7). وَالمُدُود للأَبّدي (19). 


(4) في (م) مايدل. 
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فا”"'لم ينضّم إلى شيو" لا يفهَمُ منه ذلك”*. 
3 5 - 7 5 3 24 
ولا كذلك «ذو» وئّحوه”*؛ فإِنََّا وَضِعت لمعنى في نفسه. لكنها لما كانت 


مَعانِيها إضافات”* احتِبج إلى ذكر مُضافاتها بيانّ"» وتعريمًا. 


3 
4. 


الثانية:«التمهوة عل أن © الوا للجمغ الطلق0: وقيل 7 للثر 


م [معى الواو] 


(1) في (م) فإذا. 

0ق لس 

(©) قال الطُوقٌ: «ومعنى كونه لا يَدُلٌ على معنى في نفسه: أنَّ فائدةً الكلام لا تَيِمٌ إلا بكر مُتَحلقَه 
”م 4 فائدةٌ الكلام حكن تقول ساف" اذا" أو "بتي ماقت "ا 
من الصّعقة العَضصَّبيَّة في الرَّدَ على مُكِري العربيّة (3718/7). 

(8) انظر: شرح المفصّل لابن يعيش /١(‏ "01). 

() في (م) اصادات. 

(5) في (م) تبانا. 

(0) (أن) ليست في (م). 

() انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 67). التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)5١5 /١1(‏ وأصول 
السرخسي (1/ 23٠١‏ والعْدّة لأبي يعلى /١(‏ 195). والمستصفى للغزالي (7/ 04 والمحصول 
لابن الغري (40) وإيضاع الحخصول للمازَرئ (1174)والضفقة الغتضية للطُوق (4410/4 
والكنة متنا عرق انر قاد عويو اتيا ه الا فزر 00502 

(9) وهو رأي بعض الشَّافعِيّة واشتهرٌ من مذهب الشّافعيء وهو رأي أبي إسحاق الشَّيرازي في 
التّصرة ثم رج عنه» ونسبّةُ لثعلب وغلامه أبي عمر الزّاهدء وليس بصحيح التّقلء قال أبو 
بكر الجصّاص: «قال لي أبو عمر الزّاهد عُلام نَعْلَب "الواو" عند العرب للجّمع؛ ولا دلالة 
عندهم فيها على الثَّرتيب». من الفُصُول (87/1). 
انظر: مجالس ثعلب (7/ 0387)» والبرهان للجويني »)١17//١1(‏ والتبصرة (71؟). 
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لنا وجوه: 


5 مو 2 #_ 
الأول الثنا عن ابكة اللكؤلة. 


5-70 
9 ب ريز 2 


القانى: إكبا "لو كانت" للارقيت لتاقن © :قؤله: تجا في سورة البقراة: 


0 


لوا كله 0 


#واذكلواً التات كسد و« 


- عد رمحم روه صدوس 


وقوله في سورة” الأغراف: #وقولواً يحطلة واد لوا لاب شتكدا 034 


7 8 0-006 و 
الثالث: استعالّه حك لاترمنو كل :لفاس زه وعد ربوا لاسر كه اقيق 


الرّابع : اا ا ا 2 0 ار 


م - عم واء 000 و 34 
وقبله"© نقضاء وتجعله تأكيدًا أو" عارًا خلاف الأصل: 


(1) (النقل) ليست في (م). 

)١(‏ قال ابن يعيش: «ولا نَعْلَّم أحدًا يُونَقٌ بعَرَيَهيَذْمَبٍ إلى أن الواو تُفيد الثَرّتيب» شرح المفصل 
.)4١/4(‏ وانظر: الصَّاحبِي لابن فارس (20617). والفصَّل للرَّعْشْري (770). 

(©) في (م) لناقض. 

(؛) في (م) تعال. 

(5) من الآية رقم (/5) من سورة البقرة. 

(5) هاية الورقة )٠١(‏ من (م). 

(0) من الآية رقم )١51(‏ من سورة الأعراف. 

(0) في (م) كائن. 

(8) في (م) بعد تكرار. 

٠١‏ أي: جاء زيد وعمرو قبله. 


(0)ي(م)و. 
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لكاي قرول فل اللخة لذ فرق 37 واو القنم وال الاك لحطف قن 
5 ينافي دِلالَتَهُ عل الرقي03 

ادر الور 

الأول قزل تان «لتتكنا تدرا 318 


و هه 
0 ل ع م كي و ا .ياعه 8 
وأجيب: بأن الترتيب مستفاد من غيره. 


000 


القاي: أنه شكل وُسول الله 4 عن السّعيء فقال: (ابدأوا بها بَدَأْ الله به)©. 


.)9١ /8( انظر: شرح المفصل لابن يعيش‎ ١0 

)١(‏ من الآية رقم (1/ا) من سورة الحج. 

(؟) قطعةٌ من حديث جابر بن عبد الله : في صفة حجٌ الي 28. 

أخرّجَهُ بهذا اللّفظ النّسائي في سُنَيِهه في كتاب اَنَاسِكء باب القول بعد ركعتي الطَّواف (رقم 

67 ) والدَارَقُطني في سُئنهء كتاب الحجٌ» ماجاء في الضَّفا وَامَرْوّة والسّعي 
بينهم| (رقم 51/1 7) (7/ 71848). 
وأخرّجَهُ مُسلعٌ في صحيحه في كتاب الحَجٌ» باب حجة النَّبِي © (رقم )١1118‏ (584)) 
يقووقة انقر نايدا انيد |4 
وَوَرَدَ بصيغة (نَبْدَأ وأخرجها مالك في المُوطَ في كتاب الحَجٌّ» باب البدء بالصّفا في السّعي 
(رقم77١23200/1()1)»‏ وأبو داود في سننه في كتاب مناسك الحَجٌّ» باب صفة حجّة النبي 26 
(رقم 014٠0٠‏ (485/5) والتّرمذي في جامعه في أبواب الحجٌ» باب ما جاء أنه يَبْدَأً بالضّفا 
قبل المَرْوّة (رقم 877) (75115)» وابن ماجّه في سننه. كتاب المناسك» باب حجة رسول الله 88 
(رقم 07074 (557)» والبَيْمَقي في السَُّئّن الكُبرى» في كتاب الطّهارة؛ باب الَّتيِب في 
الوضوء /١(‏ 65). قال ابن حَجر: «تحرَج الحديث عندَهُم واحدّء وقد اجتمع مالك وسّفيان 
ورين سيد القطان اهل بروابة "تدا" التو التى هي اجيم . قلت : وهم أحفظ من 
الباقين». التلخيص (7/ .)56١‏ 3 
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وجُوابّه: أنه لو كان للثَّرتيبٍ ا احتِيجٌ إلى هذا السّؤال والججتواب. 


الثألث”": أن رجلا" قام خطياء وقال: من أطاعَ الله ورَسولّه فقد امْدَى» ومن عصامّْما 


5 26 0 مي 7 َ 0 بر 2 3 0000 َ 
فقد عْوَى). فأنكرٌ النبي 2 عليه'" ولقنه: (مَن عصَّى الله ورسوله)”". ولافارق سوى الترتيب. 


3 


جَوايه: أنَّ الإفراد دحل" في التّعظِيم» وله إشعارٌ باستقلالٍ كل واحي" من 


20 


العصياتئن بال ل داف لذلك. 
51 يمد بين د ور عر 0 


دوانظن: هة الطالت بمعرقة أساديت فصن اتن الشاضيت لانن كين (07) + والمس فق 
تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزّركشي :)07١(‏ ومُوافقة الخُبر الحَبّر لابن حَجَر .)5١1(‏ 

(1) في (م) الثاني. 

( الرّجل المتَطِيب هو الصّحابي الجليل ثابت بن قيس بن شَنَّاسء كما جاء مُصرَّحًا به في ما 
أخرّجَةُ أبو نُعَيم في معرفة الصّحابة. انظر: المعتبر للزركشي (77). 
وهو الصَّحاب الجليل تَابت بن قيس بن قّسرّاس الأنصاري ثم الحزْرَجي ذه تحطيب التي 8 
والأنصار» وكان جَهِرَ الصّوتء آعتى النَِّي © بينه وبين عَرّار بن ياسر كد شهد أُحُدًا وجميع المشاهد 
بعدّهاء روى عنه أبناؤه» وأنس بن مالك 5دء استشهد في اليّامة في خلافة الصّدّيق 4 سنة ١‏ ١ه.‏ 
انظر: الطّبقات الكُبرى لابن سَعْد (4/ 0747 وسير أعلام الثُبلاء للذّهبِي /١(‏ 008 والتّذكرة في 
معرفة رجال الكّتب العشرة لأبي الَحَاسن المُسَيني »)7١١/١(‏ والإصابة لابن حجر .)١194 /١(‏ 

(") (عليه) ليست في (م). 

(5) أخرّجَهُ من طريق عَدِي بن حاتم » مُسلم في الصحيح؛ في كتاب الجمعة» باب التّحيَّة 
والإمام تخطب (رقم )81١‏ (73725). 

(5) في (م) إذ أدخل. 

(5) في (م) واحدة. 

(0) جَرّم المصنّف في المنهاج بهذا الجواب دون َرَدّد . انظر: المنهاج (/11). 
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01 2 
5 أ 


الرَابُِ دلو قال لخت اللا لَمْسُوسَةٍ: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق. تَقَعٌ وَاحِدَ 
بخلاف ما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا. 


©42 


ع 5 

وأجيب: بالمنع"”"'. 

20 06 5 ع هه و ا 5 2 . 0 ع 2 4 و 
فإن مدهب أدهي والصحيح”" علد المالكية وقولا ق القديج” أنه يَقَعْ الثلااث 


5 220202 
في الصورتين. 


١‏ الع على أربعة أضرب: /١‏ مَنْعُ حكم الأصل.؟/ ومنع وُجود الوصف في الأصل. /٠‏ ومنع 
كونٍ الأصل مَعْلُولا با عُلّل به مع كونه مَوْجُودًا. 4/ ومنع الوصف في المَرْع. 
انظر: المعونة في الجدل للشّيرازي (2740» والكافية في الجدل للجُويني (58).» والمنهاج 
للباجي (217). والْتَخْل في الجدل للغزالي (0345» والجدل لابن عقيل ٠(‏ 5). والْقترح 
للبرّوي (27240» والإيضاح لمحبي الدين يوسف ابن الجوزي (787). 

(5) انظر: اُغني لابن قُدَامة /٠١(‏ 540): والمحرّر للمجد ابن تيميّة (؟/١737).‏ والدوَّر في 
راجح المحرر للأدمي (701)» والفُروع لابن مفلح (17//9). 

() يعبر المالكية ب"الَشهُور" و"الرّاجح" لبيان مُعتمد الفتوىء ولعلّه الأولى في التعبِير في هذا 
المَرع من التعبير ب"الصحيح"؛ لكونه المصطلحٌ المذهبي الذي جرى عليه علماء المذهب. 
والصَّحيح استعمالٌ متأجَر ورد في صور خاصّة. 
انظ ككف الثعاب الذاتجب :من مصيطلخ إبن اذاف لابن قوق (44) وقنار أصيول 
الفتوى وقواعد الإفتاء بِالأَقْوَى للبرهان اللَّمَّانيٍ (747) و بُوطْلَيْحِيّة للتّابغة العَلأّوي 
(,» والإختلاف الفقهي ني المذهب المالكي للخليفي »)١7١(‏ ودليل السَّالك 
للمصطلحات والأساء في فقه الإمام مالك لحمدي شلبي .)١17(‏ 

(؛) رأى مالك في المسألة إشكالا نّم ذهب إلى كونها تقعٌ ثلانًا. 
انظر المدوّنة لِسَحْتُونَ (//18)» والنوادر والريادات لبن أي زيد القيرواي (182/65): 
وجامع الأمهات لابن الحاجب (/79417)» ومختصر خليل (177). 

(5) انظر: نباية المطلب للجويني »)15١ /١15(‏ روضة الطالبين للنووي (8/ 179). 
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واَقٌ الَرْقُ» فنَّ ثلانا تفسيدٌ لقوله: أنتِ طَالِقٌ . والكلامُ يعي حمل 


وقوله: أفكطالن وطالقوطالق. الا ب في اللَفظِء مُستقلَةٌ بالحُكُم. 


والمُعتيرٌ في الكم وجو دَاعبا”" اللّفْظيةٌ كنا وعدت الأول اكوا فح ارين 


3 د سٍِ 02 زز قز 2 
المرأة ا بعدّها”". فالترتيبٌ من تَعاقب اللفظ لا مِنَ الواو©. 


ال و ل 


التأكيد©. 


العالغة : الفا" للتّعقيب إِجماعَاء ولذلك ربط به الجزائ*" إذا لم يكن ماضيًا 


و 


)١(‏ في (م) وجوداته. 

(0) في (م) فانت. 

() قال الشّافعي: «ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وطالق طالق» وَفَعَت عليها اثنتان» الأولى والثانية التي 
كانت بالواو؟ لأنَّا استئنافٌ كلام في الظّاهرء وُيّنَ في الثالثة» فإن أرادَ بها طلاقًا فهي طالق» 
وإن لم يرذ بها طلاقًا وأراد إفهامَ الكلام الأَوَّلِء أو تكريرّه. فليس بطلاقٍ». 0000-7 
(كارةلاة). 

(4) انظر: الخاوي الكنبين للىاؤردي (15/ 138): 

(5) انظر: الدوّنة لسَحْنُونَ (18/6). 

(5) في (م) للفاء. 

(0) في (م) ربط الجزاء. 


[القاء للتُعقيب] 
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ماع 


ولا" يُقال: إََِّا تَدْلْ على كونه جَراءً» وهو يَقَتَضيٍ التَعقيب؛ اكات 


3 


في التطفيء فلو دَلَّ على [الجرَّائيّة]*" لَرْمَ الاشتراكُ أو المَجَارٌ وأنه خلاف 


الظّاه ©2©. 


4 15 ل اه 3 
فإن قيل: إنه'' معاررض بوجوه: 


4 


الأوّل: قوله تعال: «لَا تَفَترُواْ عل الل دبا مُسْسمَوٌ يعدب 04. 
0 يدوأ كنينَا رهن 0 


3 


الثاني: أن الفاءَ تَدحُل على التّعقيبٍ» والأصلّ عدمٌ التُكرار. 


(1) في (م) فلا. 

(؟) في الأصل: «الجزاية». وما أثبت من (م). 

(0) في (م) الأصل. 

(:) انظر: الفصول للجصّاص »)88/١(‏ والتقربب والإرشاد الصَّغير للباقلاني ))515/1١(‏ 
العْدّة لأبي يعلى (1/ »)2١19/‏ وثار الصّناعة للدَيْتَوَرِي :)58١(‏ وقواطع الأدلة للسّمعاني 
( © والمحصول لابن العربي ٠‏ 5)» وإيضاح المحصول للازّري (177)» ونتائج الفكر 
شين 811 واكام لكسى 6/17 رامن الكاتى 1815) وال ة الوفيّة 
بمعاني حروف العربيّة للصَّفاقسيٌ -ضمن جلَّة جامعة الإمام عدد(9١)-‏ (107). 

(5) في (م) فإنه. 

(5) من الآية رقم (11) من سورة طه. 

(0) من الآية رقم (787) من سورة البقرة. 


(9©) انظر: إحكام الفصول للباجي (/597). 
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الثالث: لو كان للتّعقيب لأخبَ عنه كما تُخبر عن التعقيب. 


قلنا: أما الأول فَمَجَارٌ ضَرورةً ححصول الإجماع على”" ما ذكرنا. 


وأما الثالث 0 لكين لا تروف التحقبيت فان القناء له كل عل 
التَعقيبٍ نفسه؛ بل على تَعةٍ تعقيب ما دخلٌ عليه" . 


[دلاتة «في» 


الرّائعة؛ «فى» تَدَلُ عل الظّرفية 00 ا كا في قوله تعالى: عل اطَردة 


سم في جُدُوعٍ وح أَلشَخْلٍ 0 0 الوق عليه : 


(أعل لس 0 

0 في (م) يدل. 

(0) في (م) تحت عليه. 

(5) من الآية رقم )7١(‏ من سورة طه. 

(5) انظر: الفصول للجصّاص /١(‏ 45). والعُدّة لأبي يعلى »)7١ 5 /١(‏ وثار الصّناعة للدَّيتَوَرِي 
فقس وقواطع الآدلة للسّمعاني /١(‏ 58)) والإحكام للآمدي »)05/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقراني »)2٠١(‏ وأصول الشَّاشِي (177)» والتّحفة الوفيّة بمعاني حروف العرييّة 
للصَّفاقسيٌ -ضمن جل جامعة الإمام عدد(9١)-‏ (718). 
قال الإسنوي: «الظَرفيّة المستفادة من "في" ظرفيّة مُطلقة» أي لا إشعارٌ لها بكون الَْرُوف في 
أول الظّرف أو آخره أو وسطه. فمن فروع ذلك: إذا وَكَلَهُ أن يَشْئرَيَ له دارًا في هَرَاة مثلاً» 
يكون الرشوو نوعو :لذو اخارعة حنهها الضئلة باءواضيل وعدا اللفهلة ادن 
الكركب الذتى في رتح نسل الأصرل الع من القزوة التفيته 08 . 
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وقبل: إِنَّاللسّببية في قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (في تمس مُوْمِنةٍ 


[خمسين”"] من الإبل7), ولم يَعرفَةُ أهل اللغة©. 


)١(‏ في الأصل (خمسة)» وما أثبت من (م). والصواب لغة: «خحمسون» بالرفع على الابتداء. 

()1 أقف عليه بهذا اللّفظ. وأخرجه بنحوه المروزيٌ في السّنَّ بلفظ: (دِيةٌ الرَّةِ المسلمة على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلّم خمسين من الإبل). (59 )1١‏ وفيه انقطاعٌ. 

() انظر: الصَّاحبي لابن فارس (7179). 
ما ذكره المصنف البيضاويٌ رحمه الله تعالى فيه مُساحة» فقد عَدَّ ابن هشام من معاني «في) 
التَعلِيل وهو بمعنى "السّببيّة'"» كقوله تعالى: لمَدَالكُنَ لِك لْمَمْنَى فيه 4 [من الآية رقم 
(36) من سورة يوسف]. 
انظر: مُغني اللّبيب (174/1). 
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النّظرٌ الثالث: في اتداء الوَضِْع©: 
وفيه مَسألتانٍ: 


6 م 0 1 0 0 02 [دلالّة الألفاظ 
الآولى: دلالة الالفاظ وَضعية» وليس بينها وبين مَدلولاتها مناسبة طبيعية ٠"‏ 60 0 


وَضعيّة] 


ا فين 00000 


)١(‏ قال الغزالي عن هذه المسألة: «أَمْر لا يَرتِّط به تَعبَّدٌ عَمَيَ ولا تُرَهِقٌ إلى اعتقاده حاجةً 
والشوخق قيه:]ذافضيول لا اعت لس سفنف ا 

(1) انظر: الخصائص لابن جني /١(‏ ٠5).؛‏ والصّاحبي لابن فارس (5)» وميزان الأصول 
للسمرقندي (7*88)» والعُدَّة لأبي يعلى (1/ »)11١‏ والمستصفى للغزالي »)14/١(‏ إيضاح 
المحصول للارّري .)١5/8(‏ 

(:) هو عَبّاد بن سليهان الصَّيِمَريٌ أبو سهل البصريء مُشْتغل بالكلام؛ من معتزلة البصرة» من 
أتباع هشام ابن عمرو الفُوطي» قيل: ملاً الأرض كُبًا وخلافاء كَمَرَهُ بعض أصحابه المعتزلة!» 
ووصفه أبو علي الجُبّائي بالحذق في الكلام ويقول: لولا جُُونه!. وقال اللّمطي: «وخرجٌ من 
حَدٌَّ الاعتزالٍ إلى الكفر والزّندقة؛ لجدّة نظره ود ة تفتيشه!». من مؤلفاته: (الأبواب) 
و(إثبات الّء الذي لا يَتَجَرَأ) و (تثبيت دلالة الأعراض)».» من أهل القرن الثّالث. 
انظر: التنبيه والرد للّمطي (4)» وطبقات المعتزلة لعبد الجبار المعتزلي »)7١8(‏ وطبقات 
المعتزلة لابن المرتضى (/11)» وسير أعلام النبلاء للذهبي .)00١/١1١(‏ 

(:) وهو مذهب أصحاب علم الحرف والتكسير أيضًا. 
انظر: الإحكام للآمدي .)٠١١/1١(‏ 
يقل عن بعض من يرى رأيّه أنه يقول: إِنَّهِ يعرف مناسبة الألفاظٍ لمعانيهاء فسّئل ما مُسمّى 
(اذغاغ)؟ وهو بالفارسيّة الْحَجَرء فقال: أَجِدٌ فيه يُنْسّا َدِيدَاء وأراهُ الحجر!. وهو اتَّمَاقٌ 


طريفٌ لا دليل صحّة الَطلّب. وأنكرٌ الجمهورٌ هذه المقالة» ورٌدَّت بأنّهِ لو ثبتّ ما قالَهُ عَبّاد؛- 
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لنا وَجهانٍ: 


عو 7 34 7 7 و 
الأوّلَ: القطع بِصِحَةِ وضع اللفظ للشَىءِ ونقيضه وضدهء كالقرءِ للحيض 
والطهرة وانثون للسواذ والباضن»والثىة الواخل لا ينايبها: 


و 
وفيه نظرً؛ لجواز اشتراك المتقابلينٍ في شيءٍ واحدٍ. 


3 5 م و 7 
الثاني: لو كانت دلالة الألفاظ ذاتية كا احتكَقَت” بالأمَم ولأمكنّ الاهتداءٌ 
إليها بالنّظر والفكر””©. 
احتجّ: بِأنَّهُ لولم يَكٌن بينهما مُناسبة لكان تَخْصِيصٌ بعض الألفاظ ببعض 
المعاني عيضا بلا خصّص". 


وتكوائهة أن المْخصصن إزاذة القاعق المخقان فاق سائر التواوت: 


لاس كل إلساة إل كل لفتياى] نانع المنتني وان امل لفق هل التيرطة 
عنهم إطباقَهُم على تُبُوت المُناسبة بِينَ الألفاظ والمعاني؛ لكر الفرقٌ بينهم وبين مذهب 
عبّادء أن عبّاد يراها ذاتيّة مُوجُبة بخلافهم» وكلام عَبَّادٍ جار على مذهب المعتزلةٍ في مُراعاة 
الأصلح في أفعالٍ الله تعالى وُجُوباء من جهة أنَّ افتراض الناسبة الذَاتيّ حسرٌ عقلا» فصار 
واجبا؛ لأنّ الحسنَ عقلاً أصلحٌ» والأصلحٌ في أفعال الله واجبٌء فتأمّل!. 
انظر: الزهِر (41//1). 

0 لع اقلت: 

(؟) في (م) لكل عاقل من غير النقل. 

0 انظر: المحصول للرازي /١(‏ 187). 

(:) انظر: الإحكام للآمدي .)1٠١١/1١(‏ 
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الثانية: قال الأشعريٌ: الله تعالى وَضَمَّ الألفاظ لمعانيهاء وعَلّمَها بالوحيء أو 


بخلقٍ عِلم صَرّورِي في بعض الناس”". 


وقال أبو هَاشِم: وَضَعَها واحدٌ أو جَمعٌ من النّاسء وعَلَّمُوا غيرَهُم بالإشارة 


والقرائن» كا يُعَلّمُ الوالدٌ ولدّه©. 


7 ا ع 5 
وقال الأستاذ: القَدرُ المحتاحُ إليه في التُعريف والتَّهدّي” إلى الوّضع توقيفٌ 


0 


0 00 قا ا 0 
وغيرًه محتمّل”". وعنه: أن الباقي اصطلاحي” 0 


وقيل: ابتداءٌ اللغات اصطلاحيٌ دون الباقي". 


(1) وهو قول ابن فُوْرَك وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى» وأهل الظّاهر أيضّاء وجماعة من أهل 
اللخ كأبي علي الفارسي وابن فارس. 
انظر: الخصائص لابن جني (1/١5).؛‏ والصّاحبِي لابن فارس (5)» ومُجرّد مَقالات 
الأشعري لابن فُورَك »)5١(‏ والعُدَّة لأبي يعلى »)١4٠ /١(‏ وأصول الفقه للأَمِشْي (59), 
والمنتتخب لضياء الدّين سين (لوحة// أ)» والإحكام للآمدي ))3١١/1(‏ وشرح الكوكب 
لير لابن النّجَار (1/ 786). 

() انظر: الإحكام للآمدي .)٠١7 /1١(‏ 

(9) في (م) والتهديد. 

(؛) انظر: البرهان للجويني (1/ »)17١‏ والوصول لابن بَرْهَانَ .)١7١ /١(‏ 

(0) انظ الول تورف نر 03 

(7) عكس رأي الأستاذ الإسفرايبني. 


انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (75/85/1). 


[وَاضعٌ الّغة] 
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2 القاضي”' والإمام”' في المجميع”". 

احبّحّ الأشعريّ بوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: # وَعَلَّمَ عَادَمَ لأسا عله 6004 والأفعال والتويوف 
أيضًا أسماءٌ من 5 ئها ترقَحٌ الْسَمّى إلى”" الأذهان أَؤْسِمَةٌ له» والنّخصِيصٌ 


ل انوع من نَصَهٌ في التحاة0©. 


واعتُرضٌ عليه: بأن التّعلِيمَ هو الفعلٌ الصَّالح”* لترتّب العلم عليه والإخّامُ 
إلى وَضعهاء وَالإقَدَانُ 00 عليه كذلك» الم" صفات الأشياء وخصائصها 


(1) انظر: التقربب والإرشاد الصغير للباقلاني .)97١ /١(‏ 

0 انظر: المحصول للرازي /١(‏ 17). 

ال لم ) للم 

(:) من الآية )77١(‏ من سورة البقرة. 

(5) واستدل بها أيضا أبو علي الفارسي. 
انظر: الخصائص لابن جني ٠ /١(‏ 4) 

() نهاية الورقة )١١(‏ من (م). 

في (م) هذا. 

(8) فيكون المعنى: وعَلَّمَ آدمَ أسماء المسَمّيات. فحُذِف الُضاف إليه؛ لدلالةٍ الاسم على الْمُسمَّى» 
وعُوّض منه الألفثُ اللآم. 1 
انظر: الخصائص لابن جني »)4١/1(‏ وحفة المسؤول للرَّهُوني .)5١١/1(‏ 

1 العا 

٠0(‏ في (م) والمقدار. 


1ق (م) العلم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ المبادئ اللغوية ١‏ أ 


فإِئَّا يماتها ورافِعُها إلى الأذهان» وتخصيصٌ الاسم باللّفظٍ عرف طارئٌ» ويَشْهَدُ 


له قوله: ثم انا 


وإن سُلَّمَ أنه أراد إلقاءَ الألفاظ عليه لكن”" 4 لا كجوز أن يكونّ وَضْعْها من 


قوم كانوا قبل آدم عليه الصَّلاةٌ والسّلاة". 


ِ 21 5 ِ 
وأجيب: بأن تعليمَ الألفاظٍ ظاهرٌ” في إلقائها على المتعلّمء فَحَمْلّه على ما 
2 20 فإطلاقٌ الأساء عل المعاني ا يه ف اللْعْقَ ومثل هذا 


الاشتقاق غير مُطَروِه فلا بن من التوقيف" فيه. 


)١(‏ من الآية )77١(‏ من سورة البقرة. 

.)19( انظر: بذل التُظر للأسمنديّ‎ )١( 

() في (م) ولكن. 

(5) انظر: التلخيص للجويني »)178/١1(‏ والمنخول للغزالي (17). 
كأنْ تكون اللائكةٌ اصطلّحت على لعو وأنساها الله تعالى إيّاهاء نّم عَلَّمَ ما أنساة الملائكةً 
لآدمء وأحضرٌ أصحاب الأسماء. وعَرضَهم على الملائكة؛ لقوله تعالى: ثم عَرَصَهُمَ عَلَ 
لْمَكتِيِكَةَ 4: والصّمير "هم" فيه لا يحسن عوده على التسميات؛ بل على المسميات. هذا ما 
قررّه المارّري. 
انظر: إيضاح المحصول .)١58(‏ 

(5) في (م) ظاهرا. 

(<) في (م) مجازا. 

(0) في (م) التوقف. 
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عم 


ولأ أرضا قوله فاق انتوق باأسماء هلو 


0 


لك 04 يَمنَه" ذلك» وفيه نظد. 


وعرض المعاني لا يمنع السُوَالَ عن أسمائها"". وكونها مَوضُوعَ قوم قبل آدمَ 
مكلف العلافن. 


الثاني: قوله تعالى: مِإوَخْيَفُ أَنِْبَيصَكُمَ 4" فإنَّ المْرادَ به اختلافٌ 


اللغاكوفاناء و كر :012 رن ريكون إذا كان ف 01 
© 4 امات ا ٠.‏ حا 00 - وى ؟ > 
واعترض: بأن إقدارٌ كل صِنفٍ على وَضع لَغةٍ حصوصّة أيضا. 


وجُوايّه: أنَّ حمل الاختلاف على الإقدّار عليه”" خلافٌ الظّاهر. 


(1) ليست في (م). 
)١(‏ من الآية )7١(‏ من سورة البقرة. 

(5) في (م) ولا يمنع. 

(4) نهاية الورقة )١5(‏ من الأصل. 

(5) من الآية (77) من سورة الروم. 

(5) في (م) لونه. 

(0) في (م) أنه. 

(0) أنطدت لأسي لضام المع حون [الوفة 17 
() في (م) لغته بخصوصيه. 

٠١‏ في (م) غلبة. 
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-ه 
0 


الثالث: قوله تعالى: 38 إِنْ هي إل أسماء ممنثموها أَنسم ل ليا 


ين سُلن 04 دهم على استعالٍ الفا" لا توقيف فيهاء وذلك يدل على أن 


مه اه الاين 


غيرها توقيفية”". 


لو عبكلب 


وأجيب: بأنَ الدَّمّ لاستعرالها على اعتقاه أَلُوهيّة" ما يَستَعْونُوتها فيه لا 
داه الانفمله. 

احتّجّ أبو هاشم: : بأنَّ التوقيفت إن اذ كرة لوعن اول العا عله 
والأمرٌ بالعكس؟؛ لقوله تعالى: :9 وَمَآأَرَسَلمَامِن رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ سَيمِدء ه". أو 
بخلق علب إما: صَرُورِيٌ» فإن كان في عاقل لَزِمَ أن يكون عارفًا بالله تعالى ضرورةً؛ 
لعليه أنه تعالل وضمٌ هذا" اللَّمْظ لهذا المعنى» فيسقط عنه التكليفء وإن كان في 
غيره كان بعيدًا جدًا. أو تَظريٌ» فيحتاج النّظر إلى لَعْةٍ أخرى. وتكون توقيفيّة 


هذا الوجه؛ و عمف 


)١(‏ من الأية (77) من سورة النجم. 

)الست قم 

() انظر: المحصول للرازي .)١186 /١(‏ 

(4) في (م) الوضعية. 

(5) انظر: المحصول للرازي (1/ .)١9١‏ 

(5) من الآية (4) من سورة إبراهيم. 

(0) مكررة في (م). 

() انظر: بذل النظر للأسمندي (737)., والمحصول للرازي .)١181//١(‏ 
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وأجيره: بأله معان عله دم الا بالر سحي قبل أن وكزة ولد قو أو تق 
عِلَ ضروريًا في عاقل أنَّ واضعًا وضع لا أَنَّه تعالل وضعء فلا يَلرّم منه مَعرِقَنّه. 
وإن سُلّمَ يَسقّط التُكليف بالمعرقّة لا بغيرهاء ولا امتناع فيه. تم إنّه لايَدُلٌ 
غلى أن الكل مصطلتٌ؛ لجواز أنْ يكون البعضُ كذلك» ويحصّل التُوقيِيف 
بالباقيء إمّا بتعليم الرّسول المرسّل بهء أو بالتّظر فيه. 


ع 0 


وقوله: «و ما جوازٌ أن كون”" التّوقيف بخَلق الأصوات أو عِلم صَرُورِ 


0 و 0200 -ه اه 4 - را بع 
فخالاف”" المعتاد)»)” . صعيف ؟ لان الكلام قي أمر غير معتادٍ. 
َه 5 عو 0 ع و 0 2 
احتج الاستاذ رحمة الله عليه: بأنه لو لم يكن“ ما يتوقف عليه التعريف 


توقيمًا؛ لتوقف تعريفٌ الاصطلاح على اصطلاح آخرٌء ويتَسلسّل© 


2 ع 6ه 0ه 3 2 - 


)١(‏ ني (م) يكون. 

() في (م) بخلاف. 

(0) مختصر المنتهى لابن الحاجب .)77/١ /١(‏ 

(:) في (م) تبن. 

(5) انظر: الوصول لابن برهان »)١77 /١(‏ والمحصول للرازي .2384/١(‏ والمنتتخب لضياء 
الدين حسين (لوحة /ا/ ب). 


( انظر: البرهان للجويني .)117١/1١(‏ 
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النظرٌ الرّابع : في طريق مَعْرِفتِها. 


وغو التق الخوائره وذلك فنا امكوريحيت يبل التشكف © كالس)ء 


والأرض". 


5 0 ع > 
والآحاث برواية الموثوفين من الآدباع عنعنة2© إل الباحثين عن 


2 4 اس 7 3 9 5 
اللكاف يو نو قر ا النجان كا حى همون القداة :ل وجديا بن افعو 


(1) في (م) التشكيك. 

() انظر: المحصول للرازي .)7١7/١(‏ 

(0) في (م) وعينية. 

(؛) في (م) والمدرس. 

(5) هو أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عار التَّميمي البصريء الإمام المقرئ النحوي المقدم في 
القراءات والعربية» ولد بمكة سنة 7ه أخد القراءة عن أهل الججاز والبصرة وروى عن 
رؤبة بن العجّاجٍء أخدّ عنه خلقٌ كثير من أشهرهم: ابن اباك وأبو عبيدة والأصمعيء كان 
لايم النَّس فاضْطرٌ أن يُقدَّم في الصَّلاة فقال: استووا. فغْيِ عليه وصار الدَّمُ تحرج من 
حلقه. فقيل له في ذلك: فقال: وقعَّ بقلبي في الله خاطرٌ كأنه يقول: عَبِدِي استويت لي طرفة 
عينٍ حتى تقول لعبادي استووا!. توفي بالكوفة سنة 5 0١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي »)777/١(‏ ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (7”), 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (507//5)) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الْجَرّريٌ 
81/1 ت). 

(5) هو الخليل بن أحمد القَرَاهِيديء أبو عبد الرحمن الأَزديء العلامة التحوي الوق صاحب 
العربيّة ومُنشئ علم العَرّوضء من أهل البصرة ولد سنة ١١٠ه.,‏ أخذّ عن أيوب السّختياني 


وعاصم الأحولء وعنه أخدٌ سيبويه والنّضر بن شُّميل والأصمعي. كان رأسًا في سان- 
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و .4 0 
ورؤية7"9"وابيه”". 


العرب ديا ورعًا مُتواضعًا مُفرِطَ الذّكاء» سأل الله أن يَرَرُقَه علا لم يُسبّق إليه فَفْتِحَ عليه 
بالعروضء وقيل: إنه مَرّ بالصّفَارِين فأخدّهُ من وَفْع مطرقةٍ على طبست. له من المؤلفات: 
(كتاب العين) كس يو حو انوا فى سان امرك شهتوته اذا 
(العروض) و(الشّواهد)» توفي سئة ١/1١ه.‏ 
انظر: إنباه الرواة للقفطي »)275١/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي ,»)051//١(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (1/ 474): ومسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري 
»))8١/0(‏ والوافي بالوفيات للصّفدي /١17(‏ 7860). 

زا 

() هو رُوْيَة بن العجّاج عبد الله بن رؤبة النّميمِيء أبو الجكّاف أو أبو محمد السّعدي» شاعرٌ راجرٌ 
عاو باللن و اكز د امون نول الب شمر عاضر ال رافق لوقه و عياب رمدت 
أمخجاس ا الع نونو أل اللحقتوكا نو ةتون بو رفون الود انقلا و عقن 
لط لل والضياعة الررس: لين تضرف ازع اجا ةراوه بئكة 00 اه 
انظز: طقاف فهو الشعراة لذبن تلم القميطة :(0/510/9: والشعر والشعرء الابن فعيدة 
(؟/ 0545)» وفيات الأعيان لابن حَلّكان (؟/ 07707 سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 177), 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (١؟/‏ 01). 

(؟) هو العَجَّاجٍ عبد الله بن رؤبة التّميميء أبو الشعثاء -وهي انُه شاعرٌ راجرٌ من الصحاءء 
تابعيٌ لَقِيَ أبا هريرة رضي الله عنه وروى عنه. سمي العَجّاج لقوله: حنّى يَعِجَّ عِندّها مَن 
متعكا ,قال له طايه بقلعاة ون هيه اننأف ل فق لمعاف تقال إنالنا حالما 
مَتعُنا من أن نَظْلِم وأحسابا مَتعُنا من أن تُظْلّم» وهل رأيت بانيًا لا مين اللهدم!. له ديوان 
شعر نشره وليم بن الورد البرومي المستشرق بليبزج سنة"191م. 
انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (؟/ 7201)» والتاريخ الكبير للبخاري (5/ 90), 
والشعر و الشعراء أرق قفية 604/9 
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ومانْقِلَ من مطاعنهم لا تُعارض شُّهرّة اتّفاقهم واحتياطهم. واعتمادٌ الأئمةِ عليهم. 


واستتتناطا العقل من 0 200 كالحكم بأن «مَن) للعمُوم”"؛ لما تقل 


إخراج ماتَنَاوَلهُ 


أنه يستتنى منه أعن فرخز" كانه العقثلاة. وأن الاستسناء: 
سَ عير 
اللفظ©. 


والقياس عند القائلينَ به©. 


.)3١ 5 /١( انظر: المحصول للرّازي‎ )١( 

1ن السمة 

(0) في (م) قدر. 

(؛) انظر: ار الصّناعة للدّينوري (579)» الاستغناء في الاستثناء للقراني .)7١(‏ الحُدود للأبذي 
»)2329٠١(‏ ومعجم مقاليد العلوم للسّيوطي (87). 

(6) ال القع الرارئ ف ]بردو خلن الامكالات بو الاعتراعنات عل هذه الطرق العاف للق 
وكرن لعن نو لفسا لج نا وال مدعا يي 
أحدّهما: الْحَدَاولُ المشهورُء والعلمٌ الشَّروريٌ حاصل بأئا -في الأزمنةٍ الماضيةٍ- كانت 
#وختوعة هذه لفان تنا ديد افيا سارف نان نحط "ادق" و"الارمن "كانه 
تستتملين ف.زمن اللأسول © فى هذين المتكيين» وكجةالشكوك التي دكر وهااجارية تر 
السُوفْسَطائيّة القادحة في الحسّوسات. التي لاقع وات 
وكانيف]الألفاظ القويية: بوالطريق :إل ترقعهاة لكات ]ذا عرفتت هل فسول: أكنة الفاظط 
القَرآن ونحوه وتَضريفه من القسم الأوّلء فلا جَرّمَ قامت الحُجَّةُ به. وأما القسم الثّاني: فقَليلٌ 
جِدَّاء وما كان كذلك؛ فإنّا لا تَتَمَسَّك به في المسائل القَطْعيّة» وَتَمَسَّكَ به في الظْتيّات» ونثبتٌ 
وُجوب العمل بالظَّنٌ بالإجماع» ونثبثٌ الإجاع بآية وَاردةٍ بلّغاتِ مَعَلُومة لا مَظْنُونةٍ. وبهذا 
زول الإشكال. والله أعلم». المحصول .)517/١(‏ 
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لحَاكِمٌ وهو الشَّرِع» وليس للعقل في أفعالنا تحسِينٌ وتَقبِيحٌ”". 


)١(‏ مسألة النّحسين والتّقبيح مسألة كلاميّة أصوليّة لها آثارها الأصولية والفقهية» وهي مسألةٌ 
اضطرب تصويرُها وتصوير الخلاف فيها. وصّورة المسألة: هي هل للأشياء والأفعال خسن 
وقبحٌ في نفس الأمر بحيث إذا أدركَةُ العالم كان هذا الإدراك باعنًا له أو موجبًا لفعل الحسن 
وتركٌ القبيح» وهل هناك تلازمٌ بين الحسنٍ والقبح وفعل الفاعلٍ وإرادتٍه للحسن وتركه 
للعو 
وتحرير حل التّراع يتبيّن بالتَلي: إن الحُسنَ والقبح يُطلقان على عِدَّةٍ معانٍ: 
الأول: ما يلائم الطّبع ويُنافره» كالفرح واللَّذة والخّرن والألم» فيُطلق على الملائم أنه 
حسنٌ» وعلى اُنافر أنه قبي . فيجب مُلاحظة أنَّ إطلاقٌ اسم امسن على اخُلاقم؛ إنما 
يَصِحّ بملاحظة جهة نفعِه ومُلاءمته» ولا يَمتَئِع أن هذا الفعلّ قد مُسمَّى قبيصًا من 
الثاني: صِفَةٌ الكمال والتّتقصء كالعلم والشّجاعة والجهل والجبن. 
وهذان المعنيانٍ عقليّانِ بلا خلاف. ويُدركانٍ بلا توسّط الشّع» فإذا أعمل الإنسانٌ عقلّه أدركَ 
الحسنّ والقبح فيها. 
الثالث: ترثّب الثواب والعقاب على الشيء. وكل البحثٍ وجودُ علاقةٍ عقليّة يمكن 
دَرْكُها بالعقل بين الفعل وبين الشّوابٍ والعقاب وأن العقل يدرك ترنّب الشّواب 
والعقاب الأخروي أو الدنيوي الشرعي على فعل ماء دون التوقيف من الشّريعة. أو 
أن الشَّارعَ هو الحاكمٌ والعِبثُ. وهل ترئّبٍ الثواب على الفعل والعقاب على الترك - 
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-من مستلزمات نفس الفعل أم هو من الأمور المترتبة على إرادة مستقلة للفاعل 
المختار؟. 

القول الأول: للمعتزلة ويّذهب إلى أنه بمجرد العقل يدرك حكم الأفعال كما هو عند الله 
تعالى. ويحكمٌ بترّبٍ أثره من ثواب وعقاب بلا توف على الشّريعة وإرسال الرُسل. فالحسن 
والقبح بهذا المعنى ذاتيّان» ويستحيل انفكاكهماء ولذلك نتجت عندهم مسألة الصلاح 
والأصلح. 

القول الثاني: لا يحكم بترثّبٍ الأثر إلا بعد ورودٌ الشريعة واستمدادًا منهاء ولا تُوجد علاقة 
علي بين الفعل وب لواب وانعقاب عليه عند اله تعلى. 

إلا أن أصحاب القول الثاني افترقواء فذهب الحنفيّة منهم: إلى أنه لا شاكٌ أن الشوابَ 
والعقات وإ واقة الل وان وريب اناه عن انها كدان ااا 
أن الله تعالى جعلٌ مُناسباتٍ بِينَ الأفعالِ وبين آثارهاء وجعل في عقولنا قدرةً على 
إدراك هذه اُناسبات التي وضعها تعالى» وإدراكٌ عقولنا لهذه المناسبات يَتَامَرٌ قُوَّةٌ 
وضعمَاء بحيثُ إِنَّ العقل يستطيع إدراك بعضها بلا توقف على معرفة الشريعة 
ويستطيع أن يجزم أن ما أدركه مطابقٌ لحكم الله تعالى الذي لو نزلت الشّريعة لما أتت 
الكيف فصاو العقل هنا آله للمعزفة السنوت والومجوب الاق لكان مان :ولي 
نفسٌُ العقلٍ هو انْبتُ. 

وخلافهم مع باقي أصحاب القول الثاني أن غير الحنفية يقولون: إن العقل وإن لاحظٌ هذه 
المناسبات إلا إنه لا يستطيع الجزمَ والحكمٌ بأنَّ ما أدركّه هو قطمًا مُطابقٌ لحكم الله تعالى؛ 
ولذلك فلا حُكمَّ للعقلٍ مُطلقًا والحكمٌ إنَّ) هو للشّريعة. فيتحصّل الفرقٌ بينها في أنه هل آلة 
إدراك الأحكام مُنحصرةٌ في الشَّرع فقطء أم إن العقل يمكن أن يُدركّها. 

انظر: الفصول للجصّاص (784177/7)» وأصول البزدوي (2777)» والتقريب 
والإرشاد الصّغْير للباقلاني »)787/١(‏ والمحيط بالتكليف (777)؛ والْغْني لعبد 
الجبّار- الجزء السّادس- "التّعديل والتّجويز" (7/ :272١‏ وتقويم الأدلة للدَبُوسي 
(55). والمعتمد لأبي المرسين (؟/ 2716). والإرشاد للجويني (750/8)» وأصول- 
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بمعنى الحُكم بِتَرنْبِ استحقاق الثواب والعقاب عليهاء أو عدم ارج 
ووججُوده فيها. والأمر بالثناء والذّمٌّ عليهاء لا بمعنى مُوافَمَةٍ القَرض 


وأفعالُ الله تعالى حَسَبَةٌ بالمعنى الثاني والنَّالْثء لا الأوّل وفافًا"» والرّابع 


0 


و عو ا 


3 


+المرعبي (157/1)وأصول الذين لآي.النسير البزذوق (5174): والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي (80)» تبصرة الأدلّة لأبي المعين النَّسفي (7/ 2371» والوصول لابن 
برهان »)55/١(‏ والواضح لابن عقيل »)355/١(‏ وميزانالأصول للسّمرقندي 
»»70١(‏ والمطالب العالية من العلم الإلهي (/ 284). والمحصّل للرّازي (507), 
والإحكام للآمدي .)»3١7/1(‏ ولباب المحصول لابن رَشيق »)197/١(‏ والفوائد 
لحميد الدَّين الضَّرير الرَّامّئِي (لوحة7١/‏ أ)): ونفائس الأصول للقرافي ,)0950١/١(‏ 
والصّحائف الإطَّة للسّمرقندي (575): وكشف الأسرار للبّخاري (33179/5)» ذَرُءِ 
القول القبيح بالتّحسين والتّقبيح للطُوفي (81)» التّقرير للبابرتي (1/ 0901 وتيسير 
التّحرير لأمير بادشاه (7/ ».)216١‏ والتّحسين والتّقبيح العقليّان عند حنفيّة 
بُخارى من علم الكلام لفلسفةٍ التََشْرِيع للخليفي -مجلة كلية الشّريعة بالكويت. 
عدد(5/8)- .)١151(‏ 

)١(‏ أحسبُ أنه عتّى بالأوّل هنا الأمر بالََّاء والذَّم عليها قبل وُرود الشّرع. فيكون الثاني بعد 
ورود الشرعء والثالث عدم احرج ووجوده فيهاء والرابع موافقة الغرض ومخالفته. 
انظر: الإحكام للآمدي »)23١7/١(‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب (59). 

(0) انظر: طوالع الأنوار )7١7(‏ ومصباح الأرواح للبيضاوي (174). 
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وقال قدّماء اُعتزلة والكرَّامِيّة" والبَرَاهمَة": الأفعالٌ قَبِيِحَةٌ وحَسَئَةٌ لذواتها”. 


(1)الكراميّة: أتباع مد بن كرام الشجستان الوق يبيت المقدس نسئة 788 هه وهوعاييٌ لا 
يقرأ ولا يكتّب ولكن يُمِلٍ على أصحابه» أشهرٌ كته وعاد مذهبه كتاب "عَذَّاب القَبْر". 
وكان مُظهرًا للزُهد والوّرّع وكذلك أصحايّهء وهم مَعَدُودُنَ في فِرقِ الْرجِبة» يذَهَبُونَ إلى أنَّ 
الإيهانَ هو الإقرارٌ باللّسانِ دونَ القَلْبء وأنكروا أن تكونّ مَعرِمَةٌ القَلْبِ أو أيّ شيءٍ يسوى 
الَصديقٌ بالنّسان يَُذٌ إِيأنا؛ ولذا رّعموا أن لنافقينَ الّذِين كانوا على عهدٍ رسول الله 82 
وغل اقيق ويستوذوه وباسود عل الله تطا ل يتس جرع[ ا ومو زود تنص 
إمامينٍ في وقتٍ واحد. ولَّم غَرائب في الفقه. وكان عَلّهم نيسابور وبيت المقدس. 
انظر: مقالات الإسلاميّن للأشعري /١(‏ 27377)» والقّرق بين الفرق للبغدادي (777)» والتبصير 
للإسفراييني (50)» واعتقادات فرق الْمسلمين والمشركين للرَّازْي (417)» والملل والنّحل للشهرستاني 
(2308/1» والبّرهان للسّكسكي (075)» ورسالة في بيان فرق الصّلالة لابن كمال باشا (10/8). 

() التراهمة :وهي ما يُعرّف الآن يا مدُوسيّة وهي ديانة وَثنِيّ لا يُعرف مُؤْسّسٌ مُعيّن لها .وقيل: اهم 
براهمةٌ سب لإبراهيم اكلا لفة. ور؛ لفيهم البوّات أصلاً “وفيل: يون الات إلا إبراهيم. والتراهمة 
تعناها بلعو" القارف باللا وتجائل للم بواللقرفة»بواقيكة تسل الفيدا دوف ديوهت الام ارقم 
طبقات أعلاها البراهمةٌ» ويُقابلها طبقة "الشّودّر" البُوذِينَ» والبراهمةٌ على هذا التََّسِيم حُلُوفُونَ 
من فِم الإله» ولا يكونٌ الكاهٌ إلأَّمنهم؛ والبَراهمَةُ هو الأسمى الذي لايَعتَّوِرُهُ العَدمُ وهو 
الرّوح الهيمنة» واختلف في توحيدهم, والْصحّح: أمّم يَعبّدُون أربابًا عِدَّة وأوثاناء إلأَأنم إذ 
اتجهوا إل رَبٌّ مُعينِ وَحَدُوه. ويقولون: بِقِدَمالماذّة وتَناسُخ الأرواح. وأكثرٌ وجودهم بالهند. 
انظر: الكيتا "كتاب الهندوسية المقدّس" (71)» والباجافادجيتا "كتاب الحندي المقدَّس" (30), 
والقَّزْق بين الفِرّق للبغدادي (2*00)» والتصير للأسفرايبني (64)» الملل والتّحل للشّهرستاني 
٠7/5‏ والبّرهان في معرفة الأديان للسّكسّكي الحنبلي (417)» ورسالة في بيان فرق الضّلالة لابن 
كال باشا (174١)؛‏ ودراسات في اليهُوديّة والمسيحيّة وأديان الحند لمحمد ضياء الدّين الأعظمي 
(5) وا موسوعة الميكّرة في'الأديان والمذاهب والأحزات المعاضرة 2/9 *8/). 


(") انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار »)7١4(‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ 0710. 
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وقال بعض المتأخرين منهم: أنَا تحْسّن وتَفْبّح المعان]”" قائمةٍ بها ". 
وقال ؛ بعضهم: الْحَسَنْ يسن لذاته» والقبيح يقبْح 


7 20 9 2 
وقال الحَباِيّة””: حسنها وقبّحها لاعتباراتٍ تَعَتّريها”. 


)١(‏ في الأصل: المعاني». وما أثبت من (م). 

(1) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار (789). 

(8)ق(ه) الحباية, 

(5) الحبائيّة : فِرقةَ من الُعتزلة» نسبة إلى أبي علي الجُبّائيء وهو من مُعتزلة البَضْرة» واُعتزلة 
البَصْرِيُون كانوا على مذهبه ثُّمّ على مذهب ابنه أبي هاشم. من مُقالاتهم : أن العَرَض الوَاحِدَ 
نكال الو اجو وان يكن فوخو ةالتعدواكا منكاء :وان أسزاء الله تاق ارده عل الفبباين 
ووز اشتقاق الاسم من الفعل» وأن الطّاعةَ مُواقَمَة الإرادة» وأن الله تعالى لم يمت تنا ولا 
صَاحب رولا أمَّهات المؤمنيق وهو يعلم أتم لورعاشوا لغملوا خيرا بل آمات كل واد 
منهم حينَ عَلِمَ أنه لو عاش طَرفةً عينٍ لمَسَقّ أو كَمَرَ. 
انظر: القّرق بين الفرق للبغدادي (147)» والتّبصير للإسفراييني (51)» واعتقادات فِرق 
المسلمين والمشركين للرَّازي (55)» والملل والتحل للشهرستاني /١(‏ 57)» والبُرهان 
للسّكسكي الحنبلي (61). 

(0) قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أنَّ أكثرٌ كلام الشَّيِحينٍ [اجائيين] رحمهما الله تعالى في كُتّبهه) 
لضن اذ تقو كان اأرسر ميل عابس أذ اليك يفت لتقي رق قي 
الواجبٌ لوجهٍ يقتضي ذلك فيه» ولا يّرجع في ذلك إلى نفي وجوه عنه فكذلك القولُ في 
الحسن». المْنِي -الجزء السادس- "التعديل والتجويز" (7/ .01٠١‏ 
الأقوال الأزيدة لذ قورة للجعي له كلها جاكما بااتسيى واه لفل الف يه 
الأقوال راجمٌ إلى الجهات الثلاثء فإن الجهة ما أن تكون ذانًاء أو صفة» أو إضافة واعتبارًا. 
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لنا مُطلقا وَجَهَانِ: 


الأوّل: إن حُسنّ الفعل وقُبْحَه لو كان لِذاتِه أو لأمر” مُنفصل عن 7 ا 
حُكم الشّارِع لم يكن الباري تعالى محُتارًا في حكمه؟ لامتناع الأمر بالقبيح والنّمي 
عر اسن واللأزمُ باظل فاكَلزُوم مثلّهه». 


وفيه" نظرٌ؛ لأنَّ المعتزلة ما قالوا بوجوب الأصُلّح على الله تعالى©» أمكنّ 
كم من فساد اللأَزِم. 

الاق اليد ةا خبان قله لاله إن قووهق الفغل أ ال كا وقد 
فظاهرٌ. وإِنْ قر عليهما فإن تَوقف كل واحدٍ منهما على مُرجّح يُوجِبّهه فذلك 
امجح إن كان مِنّ العبد يَلْرّم التّسلسّلء وإن لم يكن منه ل يكن الفِعل باختياره. 


(1) في (م) أولا من. 

(؟) انظر: المطالب العالية من العلم الإلهي للرازي (7/ .)19١‏ 

(*) نهاية الورقة (؟١)‏ من (م). 

(4) مسألة الصلاح والأصلح متفرعة عن أحد أصول المعتزلة الخمسة وهو العدلء فالله تعالى 
عندهم مادام عادلاً فالواجبٌ أن يفعلٌ لعباده الأصلح. 
انظر: المغني -الجزء الربع عشر- "الأصلح" لعبد الجبار /٠١(‏ 57)» وتبصرة الأدلة لأبي 
المعين النسفي (7/ 777), وأصول الدين للغزنوي (2177» والكامل في الاستقصاء لتقي 
الأئمة العجالي المعتزلي (7/4)» والصحاتف الإلهية للسمرقندي (/5571). 
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5 سه 7 4 2 7 يه 2 2 - 8 
وإن ل يَتَوقف كان فِعله وتَركه اتََّاقَ""» وما لا يَكُون مُتارًا فيه لم يحْكُم العَقَلٌ فيه 
5 0 
بحسنه ولا قبحه. 

20 7 و لهل 03 ل 1 
واغْتُرِضَ عليه: بأنّه استدلال في مَعْرِض الصَّرُورةِء فإنَ الفَرْقٌ بَيْنَ حركة المختار 
0 2-6 2 0 8 7 - 5 2 5 
والمُرتعش" صَرُورِي. ومنقوض باختيار البّاري تعالى» و بحسن أفعاله. ورافع 

وه 2 ًَ 7 3 000000 0 

ويمكِن الجوابٌ عن الفَرق: بأنّه لا يَسْئَلْزِم استقلالٌ العَبدِء والكلامٌ فيه. 

وعن التّفض": أنَ ارجح لأفعاله تعالى إرادنّه الوَاجِبةٌ ذاه فلا يَتسلسّل. 
وتحسين الشَّرع غيرُ مُعَلّل فلا يَقدّح فيه عَدَمُ اختيارٌ العبد» ولذلك جوَّرْنا التَكليفَ 
بالمجال: 

وعن قوله أن الفِعلّ: (يََرَجّح باختياره”00. أنْ التّقسيمَ في الاختيار» ويلرّمُ ما 


ذكرنا". 


(1) في (م) اتفاقيا. 

(5) في (م) المضطر إليها. 

() في (م) اختلافٌ كبير في نصّ النقض الثاني» هذا نصّه: «وإنه منقوضٌ؛ لأنه يلزم بفعل الباري 
تعالى أن لا يكون محُتارّاء أو أنه يلزم أن لا يُوصف بحُسن وبقبح. والتّحقيق: أن الفعل 
يترجّح باختياره» وما لزم باختياره لا يمنمٌ انّصاقَه بالحُسن والقبح أنَّ المرجّح الاختيار». 

(5) في (م) البعض. 

(5) في مختصر المنتهى: «بالاختيار) . 

(0) مختصر المنتهى لابن الحاجب .)707717//١(‏ 

(0) في (م) ما ذكرناه. 
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وعلى الأوليت0» وجوه: 


الأول أن ما بالذات لا تحتلفء. والحسنٌّ وا : لقبح 2 يَتيِفء فإِنْ الكَذِبَ 


ا 5 5 ا 0 7 
والإيلام قد يحسن في حالٍ ومن شخصء ويقبح في غيّْره ومن غيره. 


الثانى: أنه لو كان ذاتيا لكان كَزَْت”2 تكزيب قوله: «لأكذْبَنّ غذًا)» حَسَّنًا 


قَبِيحًا في ذاته» وهو يستَلزِم الجمع بين النْقِيضَينٍ”. 


الثالث: لو وجب ما وَجب* لذاته» لوجب قبل الشَّع كما وجب بعدهُ. 


واس سلس ار 


ا موف ا لز و 7و ف وي لس سرس 
ولو وجب قبله لعذبَ تاركه؛ واللازم باطِل؛ لقوله تعالى: وما كأ معزيين حون 


ببععث رسولا 4 


)١(‏ أي اذاهب الثَّلانةُ الأول الْمحالِفَةُ التي ذَكَرَهاء أي رد على المخالف الأول القائل بأن الأفعال 
تحسن وتقبح لذاتها. والثاني لمعان قائمة بها. والثالث أن الحسن لذاته والقبيح لمعنى. وليس 
ردًا على الخبائيّة فهو المذهبُ الرَّابعٌ المُخالِفُ وسيأني رَدُهُ وأَدِلَتُهُ والمجَوابُ عنها. 

الست ءا 

() في الدليل تركيب أورثه نوع صعوبة في الفهم. فالحاصل منه أن القائل «لأكذبن غدًا». إن م 
يفعل ما قاله -وهو الكذب غعَدَّا-صار قوله كذبًا. ولو كان الكذب قبِيحًا في ذاته لاستلزم أن 
يكون تركه للكذب غدًا حسنًا؛ لكونه ترك القبيحَ وهو الكذب غدًا. وقبِيحًا أيضًاء لأنه كذبَ 
في ما قاله أنه سيكذب غدًا. 
انظر: المحصول للرازي .)١1777/١(‏ 

(5) ليست في (م). 


(5) من الآية رقم )١5(‏ من سورة الإسراء. 
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م0 فيل عله ا و 1 و اد 5 

الرّابعٌ: أنّهِ لو كان ذاتيًا لَزِمَ قِيامُ العَرض بالعرض؛ لأن حُسنّ الفعل مُغَايرٌ 
0 وكات دن كربو العوهي نال حرفن اكور وين لمكا نه 
نقيضٌ اللأحَسَن”"» وهو عَدمِيٌ؛ لصدْقِهِ على الَعْدُوم؛ ونقيض العدم ثبوتٌ 
ولا قات بذاته فهو عَرَضٌ قائمٌ بالفعل» الذي هو عرضٌ؛ لأنَّهِ يُوصَّف به دون 
الفاعل» وقيام العرضي بالعرض خَالُ وهو ضعيف؛ لانتقاضه بالإمكان. 


ولأنَّ الاستدلال على وُجُُود الْحَسَن في الخارج بعدمِيّة اللا حسن” دَوْرٌُ فإن 
نقيضٌ ما كان عدمًا لموجودٍ خارجيٌ مُوججود في الخارج» وما كان عدما؛ لاعتبار 


07 
2 


؛ لا يكون نقيضه مَوجُودًا في الخارجء ولا يُعلّم وُجُود تقيض اللا حَسَنَ" 


ف الخارجء ما يعم أنْ الس 6ه عدم مَوججود ف الخارج هو اشر 


4 
2 


َاكَنْفنُ لفظًا تَتَمِل أنْ يكون مُتبناء وأن يكون” مُنفَسَِ) صادقًا على اغبت 
وَادْنِيء كاللاً مَعدُوم واللاً قَرّسء فلا يكون تَقِيضُه مُبنًا مُطلقًا. 


(1) في (م) على. 
(1) في (م) للاحسن. 

(5) نهاية الورقة )١57(‏ من الأصل. 
(0) في (م) لكون. 
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ولنا على الميائية : لو حَسنَ الفِعلٌ أو قبح لغير الطّلبء ل يكن تعلّق الطلب 
بالفِعلٍ أو الك لنفينه» بل لذلك الغَيرء وهو باطلٌ وِقَاًا. 


الوه 


احتجوا بوجوو: 


ا ا و ا وق ان د 0 هَ 
الآول: أن حَسنَ الصَّدق النافع» وتم الكذب الضار مَعلُومٌ بالضرّورة؛ 
ولذلك” يَقُول به مَن لا يَْتقِد الشّرائع كالبراهمة. 


وجوف: لوم هو التتئ ليع" بم ثوافقة القرض وغالقهه 


والنزاعٌ في غيره. 
الثاق: أن الصدق والكذبّ إذا اسْتّويا في جبِبع القَوائد آك الكسن العدى, 


راعهي م 3 و د ا 

واجيت: بان فرض الاستواء لمتحا ”ل ولزوم إيثار” الصدق حينكل غير 
1 ا اشام و ب اللاو قو ا ع للق : 1 0 
مَعلوم» ولو سَلمَ ل يَلرَمْ منه حَسّن الصدقٍ وقبح الكذب في الغائب قياسًا كما 
رَعَمُوا؛ إذ يبُح من ما لا يَقبْح من الله تعالى؛ لتَمكِين” العَبِدِ من المعاصي 


)١(‏ في (م) وكذلك. 
(1) في (م) والقبيح. 
سين 
(5) في (م) إثبات. 

(4) في (م) كتمكين. 
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اللي 0 


ع هه .6 
مم 2 . 


أ 
أ 
00 
1 
ما 


وأجيب: بأنْ الإلزامَ مُشْتَرك فإنْ وُجُوب النظر عقلاً غير بَدِييٌ» على أن 
لطر لا يتوقّف على ويه ولا الوّجُوبٍ على العلم به فالؤّجوبٌ بالشّرع نظ 
أو ل يَنْظْر لكك الشرغ أو 1 يشت: 


الرَابٌُِ: لولا النّحسينٌ والتّقبيحُ العَقَلِيانِ؛ لجار من الله كُلَ شيءء حتَّى إظهارٌ 
ا الكاذبء والكذبُ في الوَعْد والوعيد. 


و 
ع 


واجيت 50200 

الخخامس: لولا ذلك لامتنع الحكم به بقبح الكفرٍ والتَثليثِ”, وسائر المعاصي 
من العاقل. 

والحنة تر امون ب هه 1 + مُتعلّق العِقّاب. فإنّهِ بتتحريم الشّارع 
إِيّاها"» وإلاً فلا نِرّاعَ فيه. 


فَرعَانٍ على التنَزْلٍ: 


)١(‏ في (م) المدعى. 
)١(‏ في (م) التثليت. 


(0) في (م) أباه. 
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أي عل تسليم"" سين الفل وتفريجه. 

و و كو عو ا 0 2 8 ل 000 5 ًَ [شكر المنعم] 
الآول: شكر المنعم'" لا يجب عقلا؛ لآنه لو وَجََبَ لوجَبَ لفائدة» وإلا كان 
2 2 0 1ع 1 ًَ . 2 2 

عبنًا قبيسَاء واللزمٌ باطل؛ إذ لا فائدةً لله تعالى وفاقًا. ولا للعبدٍ في الدّنيا؛ لأنّه 


00 
5 


مَسَّقَةَ لاحَظ فيه ظَاهرَّاء ولا يَحَالَ للعقل بنفسه في أمر الآخرّة". 
زا 2 ] ٠‏ زواع » 1 ا 7 < 2 ٠‏ عه 0 
فإن قيل: فائدته الآمُن من خوف العقاب على تركه. فإنه لازم للخطور'"' به. 


قلنا: المُطُورٌ في الأكثر تَنُوعٌ» واحتمالّ العقاب على الثَّركِ مُعَارَضُ باحتمالِه 
على الفعل؛ لأنّه تَصَدٌّ ف في ملك الغير بغير إِذْيْهء ومحازاة المولى» وكاستهزاءٍ 


3 -ه 5000 4 5 2 هه 3 ل "بره عله 8 
كشّكر مَلِكِ" على لُقْمَةٍ خبز» فإنَِعَمَ الدّنيا بالنّسبَةِ إلى حَرَائيه كَل منها بالنّسبَة 


إلى الملك. ويِحْتَول” ألا يَقَع على الوَّجْهِ المَرْضِيٌ. 


)١(‏ نهاية الورقة (11) من (م). 

(؟) في (م) للمنعم. 

(") انظر: البرهان للجويني /١(‏ 4285 والمستصفى للغزالي :»25١1/١(‏ والوصول إلى الأصول 
لابن برهان (١/57)؛‏ والمحصول للرازي .)١517/١(‏ والإحكام للآمدي ,.)١5١/١(‏ 
ولباب المحصول لابن رشيق »)237307/١(‏ والفوائد لحميد الدين الضرير الرامشي (لوحة 
5 ب». ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي .)١١5(‏ 

(5) في (م) الخطور. 

(5) في (م) مالك. 

(5) في (م) محتمل. 
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58 


لايّقال: الْواظِبُ على الشكر والخدمَةٍ 
ل ول ا لسرا 


وو 


3 57 معو له وو 8 
ا ل اي 0 يم ا 20 9 


١92 


قلنا: لانُسَلُم فإنّه لا يَسْتَدْعِي قائدةً؛ وإن سَلَّمَ فلَعَلٌ وجُويَه لفائد 


الثاني: قالت اعتّلةٌ: الأفعالٌ الاختيارية تَنقِسُم: 


2 0 و 75 8 د 
إلى ما يَسْتَبِدَ العقل بإدراكٌ حسيه وقبحه ضَرُورَة كحسن الصّدق 
٠. 4 0‏ 3 ل ا 5 َ و 
النافع وقبح الكذب الضارء أو تَظرًا” كح سن 7 الكذب النافع وقبح 
الصَّدقٍ الصاو وهذا القمتم قبل الشرع ينفية د لفتحي 


0 
بعله". 


(1) في (م) فإن. 
() في (م) النليه. 

(9) في (م) نظر. 

(5) في (م) الحسن. 

(5) في (م) خمسة. 

(5) انظر: الَسَالك في الخلافيّات بيْن المتكلّمِين والحكاء لُْسُتجي زاده (/4). 


اشم 


قبل الشّرع] 


الأشياء 
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وإلى ما ليس كذلك. وهو مُباحٌ عند البّصريّة2”") وحرامٌ عند البَعْدَاديّة200, 


(1) في (م) التصرية. 

(1) البّصريّة: وهم مُعتزلة البصرة» حيثٌ كان أَوَّلْ ظهور للاعتزال على يَدِ واصل بن عطاء العَزَّال 
القاِم من المدينة المنورة» وهم معظمٌ المعتزلة وأصحاب التّصانيف الأشهر والأكثر للمعتزلة» 
وأشهرٌ معتزلة بغداد ورأسٌهم أبو اشْدّيل العَلآف» الذي أخدّ المذهبُ الاعتزاليّ عن بشر بن 
سعيد وأبي عثمان الزّعفراني تلميذي واصل بن عطاء, ثم كان بعدّه انلام وهشام الفُوطِي وهم 
من تلاميذه فخالفاهٌ وَدًا عليه بعد أن كبر وك بصرْهُ فنقض رُدودهم. وكان جَدليً لايَعُدٌ 
المعتزلة في أصحايهم مثلّه جد لآه وابنُ أبي دُؤاد والخُلفاء المأمون والمعتصم والوائق من تلامذيه. 
ثم كانت رياسة البصريّة لي يعقوب الشَّكّام ثم كمَل المذهب حبَّى حمل الاعتزال البصري 
الجبائيّان أبو علي وأبو هاشم وكانا يُمثْلانِه ومنهم القاضي عبد الجبّار الأسدآباذي. 
انظر: التّبيه والرّد للّمطي (74)» والقّرق بين الفرق للبغدادي (187). والملل والتّحل 
للشهرستاني »)737/١(‏ وشرح العيون للحاكم الجُشمي -ضمن فضل الاعتزال وطبقات 
العدرلتةه:(+*0)#«وظقات المتقزلة لذبن المرتضق (1/): وكسولة الحضرة ويغذاد ومنيد 
ا ا ل ل 4 


وساع 


() البَغداديّة: مُعتَزِلَةُ بغداد, أخدّوا الاعتزال من مُعتزلة البصرة» وأوَّهُم ورئيسهم بشْرٌ بن المعتّمر 
الذي خرج إلى البصرة فَلَقِيَ بشر بن سعيد وأبا عثمان الرّعفراني -صاحبي واصل - فحمل 
الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد» ثم أخدّه منه عيسى المردار» ثم ران المذهب الجعفران» 
جَعمَر بن مُبِشَّر وجعفر بن رب ثم كان الإسكاقّ. ومنهم البَلْخِي الكَْبِي وأبو الحُسَين الخيّاط. 
انظر: التّبيه والرّد للّمطي (78)» وذكر المعتزلة للبَلْخِي -ضمن فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة- (1/7)» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (257: 858)» ومعتزلة البصرة وبغداد لرَشيد 
التبون الى "ارت كور وى 0109 
قال عبدٌ القاهر البَغداديٌ: «والبَصريُون من المعتزلة يُكفْرونَ البغدادييّن منهم, والبغداديُون 
يُكمَرُونَ البصريّين»|.ه من القّزق بين الفِرّق (185). 

(5) انظر في حكاية مذهب البصرية والبغدادية: المعتمد لأبي الحسين (؟/ 716). 


عام 
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وأمًا أصحابنا فالأشعريٌ تَوَقَفَ في الكُلّ. وفْسّرَ تَوقَفِه" بالمزم بِعَدَّم 
الشكم”؛ لآنّ الكع© مُتلقى من الشَّرع» فحيث لا شرع فلا حُكم. 
وبعدم العلم؛ لجواز التَكليف من غير إعلام بنا على جواز التُكليفٍ 


بامُحال*. 


وقال بعص الفقهاء: بالحُّرمة". 


)١(‏ هم القائلون بالوقف نفسّهم ويأتي بيانه في التعليق على القائلين بالوقف. 

(0) في (م) توقعه. 

(5) عتى البيضاويٌ بالذي قَسّرَهُ الرازيٌ» كما صَدَحٌ به في المنهاج: «وتوقف الشَّيِخْ والصَّيرفٍ 
وقَسّرَهُ الإمام بعَدم الحكم) (50). 
وهو أحدٌ تفسيري الرّازِي لرأي الأشعريٌ ومن تبعَة والتفسير الثاني: سَلبُ المعرفة وقِيامٌ 
الاحتمال. قال الرّازي: «وعند أبي الحسن الأشعريٌ وأبي بكر الصَّيرفٌ» وطائفة من الفقهاء: 
أنها على الوّقف. وهذا الوقفٌ تارةً يُفسَّر بأنّه: لا حكم. وهذا لا يكون وقمًاء بل قطمًا بعدم 
الحكم. وتارةً: بأنا لاتدري هل هناك حُكمٌ أم لا؟ وإن كان هناك حكدٌ فلا ندري أنه إباحةٌ 
اع كا العو 016471 

(4) ليبدت ف (6): 

(5) انظر: المقدّمة في الأصول لابن القضّار :)١155(‏ وإحكام الفصول للباجي (508/5). 
والسضقي لالعرال 11/10 

(5) أكثر الحنفية قالوا بالإباحة لا الحظر. 


انظر: فواتح الرحموت للأنصاري .)59/١(‏ 
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وأبو علي ابن أبي هرّيرة”: بِالحُرمَة". 


احنّحّ بو وير 
الأَوّلُ: أنه انتفاعٌ خالٍ عن اك الْفْسَدَة” وَمَمَدَةٍ اكَالِك©) فيبّاح؛ قِياسًا على 


الاستظلال بجدار الغير» والاقتباس من ناره. 


و 0 97 3 420 8 3 5 .عي 2 و 
واجيت: مم حكم الأآصل عقله2, وعليه الأوصاف المذكورة. والدورّان 


[ضَعيفٌ”] الدّلالة. 


ان البغداديٌ» أبو عِلِي بن أبي داكي ايخ القاضي المَقِيهء يمن 
ئمةٍ الشَّافعيِّ الكبار وأصحاب الوّجُوهء انتّهت إليه إِمامَةٌ العراقِيّن من الشَّافعية» لَقَبَ أبوه 

بأبي ُرَيْرَة؛ لأنَّهِ حب السّنانير ويجمّعها ويطعمهاء درس أبو علي بكتداد:وكلكد عل سن 
سرج وأبي إسحاق الرْوَِي وصَحِب الأخيرَ إلى ممصر ثم عاد إلى بغداد؛ وكان مُعظَّمَ) عند 
السّلاطين» روى عنه الدَّارفطني وغيره وتَرّج على يَدِه جمعٌ كثيك له شّرحان كَبِيدٌ وصَغيدٌ على 
مختصر المري: توق في بخداد في رجت سنةة 4 #اه. 
انظر: طبقات الشَّافعية الكبرى للسّبكي (73057/7)» وطبقات الشّافعية للإسنوي 
(218/7))» وطبقات الشّافعية لابن قاضي شهبّة :)177/1١(‏ طبقات ابن هداية الله الحُسيني 
(7506): شّذرات الذهب لابن العّاد الحنبلي (7/ .)07037/٠‏ 

(7) انظر: التّبصرة للشيرازي (017). 

(6) في (م) مفسدة. 

() في (م) الملك. 

(5) في (م) عملاً. 


(5) في الأصل: ضيعيف. وما أثبت من (م). 
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الشاز ايان شان الصو الشَّهِيّة لغرض؛ لأنَّه مُتعالٍ عن العَبِثِْء و 
5307 انتفاع العبد؛ إذ لا قاكل بغيره. وغوااكا البو #التلازية ادوفة 


ف 


عِلِوِىٌ؛ وهو الاستدلال به على قُدرَةٍ الصّانع. أو عَمَِن وهو كف النَّْسِ عنها 
حينَ مانت إليهاء وكُلٌ ذلك لايكّم إلا بالتَاولٍ فيكُونٌ جائرٌ"0. 

واحيب بمنع التّبيلٍ وقبح العَبثِ منةٌ تعالى» 7 نع الخصر. ثم إن أرادوا 
بالإباحة: عدم الحرجء 0 كرو إطلانها فلن اننال تعال بان رادو 
الإذْنَ في فعلِه وتركه شَرعًا أو عَقلافمَمْنُوعٌ؛ إذ الفرض" أن لا شرع ولاجَالَ 
للعقل [فيه] 9. 

احج المحَرّمٌ: بأنه تَصرٌّفٌ في ملكِ الغير بغيرٍ إذنه فَيَحْرُم قياسًا على 


السّاهد. 


51 


3 3 2 ا ين يس لوك د > + 
وأجيب: بمّنع الأصلء فإنَ الجواد إذا مَلّكَ بَحرًا وأَحَدَ تملُوكٌه مِنهُ قطرةً 1 


21201- 


)81( واستدلٌ امح أيضًا بقوله تعالل: لقُلَ مَنْ حَرمُ زيكَة أ آل أَخْيَ 4. [من الآية رقم‎ )١( 
من سورة الأعراف].‎ 
:)81905( انظر: التبضرة للشيرارق‎ 

(5) في (م) «فسلم)». 

(9) في (م) «العرض». 

(5) في الأصل: «منه)» وما أثبت من (م). 


(5) في (م) «واحد». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام ١09‏ أ 


ثم الفرقٌ بأنَّ اكَالِكَ” يه يتضرّرُ به في الشّاهد دون الغائب. اا بالضّرر 
الاجر ”© 
كرابن فرعي اكلا ست تركس لنت كا عه 
والسّكونء لَرِمَ تحريمُهماء وهو تكليف بالمحَالٍ". 


() ني (م) «الملك». 

(؟) في (م) «الباحر». 

(؟) لابن العريٌ طَرْقٌ مُعْايدٌ في تحرير المسألة» أوردٌه لنفاسته؛ قال: #اختلف النَّاسٌُ في حكم 
الأعيان قبل الشّرع. فمنهم من قال: إِنَّها َظُورةٌ بالعقل» ومنهم من قال: إنَّا مُباحةٌ بالعقل» 
ومنهم من قال: لا حُكم لها إلا في الشّرع» فيا قامّ من الدَّلِيل قضي به. 
وقد كَثْر القولُ من النَّاس فيهاء وعظمٌ التّازْع بينهم في أدلّيها ومعانيها. والأمرٌ فيها قريبٌ 
جدًا؛ لأنّا نقول: إن كان العقل يحَكُم فيها بالحظر على الإطلاق لم يَجّر أن يرد الشَّرعٌ بإباحةٍ. 
وإن كان يَحَكُم فيها بالإباحةٍ على الإطلاق» لم ير أن يَرِدَ الشّرعٌ بحَظْر؛ٍ لأنّ الشّرع لا يجوز أن 
يَرِدَ بخلاف مُقتَض العقلء فصّحٌ أنه لا كم للعقل فيها بشيءٍ حنَّى تَوَّعَهَا الشّرعٌ قِسمَينِء 
حَظرٌ وإباحةٌ. 
بل! إنَّاممَصَّرينَ في العلم يقولونَ: فا حُكمُها بعد وُرُود الع أحُكْمُّها الحظرٌ أم حُكمُها 
الإباحة؟. فهذا سُوَالٌ لا يَصدُر إلأعن غَبِيَّاء وحكمها في التَّرِعِ بحسب وُروده؛ المحظورٌ 


محظورٌ بدليله والْبَاحُ مُبَاحٌ بدليله ويُستحيل حل مسألةٍ عن دليل؛ لأن ذلك إبطالٌ للشَّرع 
وتعطيلء فم| اقتضاةٌ الدَّلِيلُ حُكِمَ به والله أعلم». المحصول (175). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوعَ الثّاث من المبادئ: الأحكام ةم 


3 5 و ده ع م 1 5 00 0 
الحكم: خطات الله المتعلق بأفعال المكلفِينَ بالاقتِضًاء أو”" التخيير» 


وقّومٌ ل بأخلوا الْقَير© الأخير فيه2000©. فَوَرَدَ عليهم: التَعَض؛ بقوله تعالى: 


ا حلفَكْوَمَا تمن 04 


4 


)١(‏ دخول "أو" في التَعريف مَثارٌ نَقَدِ؛ لأن «أو» تأتي للشّك والتردٌّد» وجيتُها بمعنى الاشتراك 
يقتضي الإجمال. 
وآحات لصوف عند الأول أن «أو» تأتي بمعنى التّنويع» كالعدد: إِمّا زوج أو فَردٌ وهو 
المرادٌ هنا. 
والناق: أنه لا يّلزم من الاشتراك الإجمالٌ؛ لجواز تَعبِينِ المرادٍ بقرينةٍ ونحوه. 
القن تفرع غطر ارق لون 165 
(؟) هذا التعريف هو تعريف الرّازي في المحصول .)594/١(‏ 
وانظر: المتتخب لضياء الدين حسين (لوحة ”/ ب)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (59): 
والحقائق للسّنوسي (لوحة ؟/أ). 
() في (م) العبد. 
() ليست في (م). 
(0) هو الإمام الغزالي ومن تبعه من مختصري كتابه كابن رُشْد اليد وابن رَشيق. 
انظن: المستصفئ 065/13 وَالشروْري في أضول الفتقه (41)» ولْبَاتِ المحطيول(19/1). 
)تمن ك4 ) مواستورة الصافاك: 
يان النقدن: أن الآة الكزيحة ليبيت حك زه هذا ها تعلق بفكل الكلك فرية فى الخد 
قيد: «بالاقتضاء أو التخيير). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام / 5 ا 


فإن قِيلّ: خطاب الله كَلامَه", وهو دك قديوٌ» والكم عاذكو لان قال 
ل كذا بَعدَ ما يكل ويَنصِفُ به فعل العبد ويُعلّل" به فلا يكون نفس القّديم©» 

وأيضًا© خر رَجَ عنة الحَكمَ» ؛ بلسي وامَانِعيّة والشَّرطيّة والصّحَةٍ والمَسادٍء 
وجو الشبان" ثلا الصْييٌ. 

قلنا: الحُكمُ ليس بالخطاب وَحْدَهُ بل الخطابٌ المقَيّدُ ميذه القيود”» وَقدَه0 


الكلام لا يقتضي قِدَمَ هذا الَجْمُوع. ثم إنَا تَذْئَع خُحدُوث الحُكم. بل الحادث 


)١(‏ التَّبِيدُ بالخطاب المقصودٌ به هو المخاطّب به؛ لأنَّ الخطات مصدرٌء ومعناءٌ توجيةٌ الكلام» 
وهو أمرٌ اعتباريٌ لا يُوصَفٌ بالوجود فلا يَصِحٌ التمَسيرُ به؛ ولذا فسّرَهُ بالكلام. 
انظر: مفتاح الوصول للفامي .)1١7(‏ 

(0) في (م) جل. 

(©) في (م) تعلل. 

(5) هو اعتراضٌ المعتزلة كما صرّح به البيضاويٌ في المنهاج .)5١(‏ واختار القَرائقٌ إدخال القيد؛ 
دفعًا للالتباس لحصول الاشتراك. انظر: شرح تنقيح الفصول (59). 

(5) هذا الاعتراض يِّن لم يُورِد قَيْد: «أو الوضع»»؛ أوردَ نحوه ابن بَرْمَان على شيخه الغزالي» ولم 
يصرّح باسمه. انظر: الوؤصول .)65١/١(‏ 

(1) الضّمان: مَضدر صَمنته إذا كفلتة. 
انظر: تبذيب الأساء واللّغات (/ 187)» وتحرير التّبيه للتّووي (571). 

(0) نهاية الورقة )١17(‏ من الأصل. 

() القديم مُصطلحٌ كلاميٌ يُعرّف باعتبارين» 0 ورّمان. 
فالقديمُ بِحَسَب الذَّات #عالجين افيد عل معو 


والقديمٌ بِحَسَب الزّمان : ما ليبس وجوه اا أي 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام .0 أ 


2 9 : 
تَعَلّقه وهو مُتعلّقٌ بفعل العبدٍ لا صفته» ومُعرّفٌ به فلا يَلْرّم من حُدوث الفعل 


حدوثه. 

الي ونحوّها إعلامٌ الُكم لا ئفسه”"» ومّن عَدَّ ذلك من إلى الأحكام 
ا «أو"الوضع» 00 دلك0: 

ال ل ا 50 
الصَّبئّ والصّحَّةٌ والقّسَادُ من الأحكام العقليّة ى| سَنذكّره©. 


أو المرجع بها إلى جل الانتفاع وخُرمَتهء والمكلف بالضمان هو الوَلِي. 


- انظر: الخُدود لابن سينا -ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب- (27577)» وبين للآمدي 
»))20١1(‏ والحقائق للسنوسي (لوحة5/ /)» والدر الفائق للثعالبي (لوحة؟/1)) ومقاليد 
العلوم للسّيُوطي (175). 

.)47 /١( فهو مُعَرَّفٌ لا مُوجِبٌ. انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) في (م) أراد. 

(0)ليسق فق (م). 

(:) دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي هومذهب الآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: الإحكام (1/ 177)» ومختصر المنتهى /١1(‏ 1/17) 

(5) عدم دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي هو رأي الرازي وعنه أخذه التاج الأرموي 
فتبعه| المصنف البيضاوي في المنهاج» ثم هنا في المرصاد بسط عبارته في توضيح دليله. 
انظر: المحصول /١(‏ 47). والحاصل (7/ 5 7). والمنهاج (51). 

(5) انظر: (537 5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س در ا[ 


2 4 : 7 ا 00 9 
وقيل: الحكم: «خطاب الشارع بفائدة شَرعيَة» تختص به)2". ليشمل الحكم 
ور اي ل ا و مر وه 

ا (" بالسببية والمانعية» والمتعلق بفعل المكلفي وغيره. 


5 و 1 ا 3 7 3 
وقوله: ااشرعية)”") 6 عن الآمور العقلية» والقصص» ونحوها. 


- 1 ان 3 7 0 .4 7 9 ٠‏ هه وه 3 6 
وقوله: «تحنّصٌ بها احترازٌ” عن العقائد, فإن إفهامّهة" لا تختصٌ بالشارع. 
٠ :‏ 00 6 د . 2 2 0 م ين 
بخلاف الإنشاء. ولعل في التقييد به مَندوحة عن التقييد بالشرعية. 


و 
08 
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١‏ 
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3 
2 
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الوجوبٌ”". 


)١(‏ هو تعريفُ الآمديٌ» وزيادة فيد «تختصّ به» زادها صاحب الأصلّ ابن الحاجب وشرح سببّ 
القيد فقال: «وَرَدَ إن قُسّر بمُتعلّق الحكم فَدَورٌ؛ ولو سُلَّمَ فلا دَلِيلَ عليه؛ وإلأ وَرَد على طَرْدِه 
الإخبارٌ بها لا يحصَى ين الُخيبَات» فزيدَ: "تَختَصٌُ به"». مُنتهى الوصول (717). 
انظر: الأحكام .)١77 /1١(‏ 

)اسفن (م): 

(9) غباية الورقة )١5(‏ من (م). 

(5) في (م) احترادًا. 

(5) في (م) احترارًا. 

(5) في (م) إفهامها. 

(0) انظر: الحدود لابن فورك .)١777(‏ والحدود للباجي (07)» حدود أصول الفقه للتفتازاني 
(لوحة”/ أ)» والحقائق للسنوسي (لوحة:/ أ)» ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (57)) 
والحدود الأنيقة للأنصاري .)7١(‏ 


تمان لمك 
الششّرعي] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام 6 أ 


٠ 0‏ - 1 0 42 4 .0 عو 42 
أو غير جَزم'"» بان ينتهض فعله سببً” للشواب», ولا يَنتهض تركه سببًا 


جاه اك مات 9 
وإن كان طلبًا للترك جزمًا فهو: الحَرمَة©. 
ءِ 2 ٠‏ ل 0 
أو غير جزم فهو" :الكراهة9". 
5 7 كان 8 ا 3 ٌ 
وإن كان خييرًا بين الفعل والترك فإبّاحة2. 


وإلاّ فهو خطابُ الوَضع. 


(1) في (م) وإن كان طلبًا لفعل غير جزم. 

(5) في (م) خاصة. 

(3) قوله: «ولا ينتهض تركه سببًا للعقاب هوا ليست في (م). 

(5) انظر: الحدود لابن فُورَك (177). والحدود للباجي (00)؛ حدود أصول الفقه للسّعد 
التّمتازاني (لوحة"/ أ)» وبيان كشف الألفاظ للأَبّذي (١؟)»‏ ومعجم مقاليد العُلُوم للسّيُوطي 
(5). والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري .)75١(‏ 

(5) انظر: الحدود لابن فورَك (11), حدود أصول الفقه للسّعد التّمتازاني (لوحة"/ أ)» وبيان 
كشف الألفاظ للأبّذي (77)» ومعجم مقاليد العلوم للسّيوطي (77). والحدود لزكريا 
الأنصاري (757). 

(5) في (م) هو. 

0 انظر: حدود أصول الفقه للسّعد التّفتازاني (لوحة”/ أ)» وبيان كشف الألفاظ للأْبّني (55) 
ومعجم مقاليد العلوم للسيّوطي (257) والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري (57). 

(8) انظر: الحدود لابن فُورَكَ (179)» والحدود للباجي (50)؛ حدود أصول الفقه للسّعد 
التّمتازاني (لوحة"/ أ)» وبيان كشف الألفاظ للأَبّذي (77)) ومعجم مقاليد العلوم للسّيُوطي 


(5). والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري .)3٠١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثّالت من المبادئ: الأحكام [ه.؟) 


واختلف في أن الكَلامَ في الأزل”" ولا سَامِع هل يُسمِّى خطابًا باعتبارٍ ما 


و 


يَؤولٌ إليه"". وأنْ مُتعلّق التّحريم عدمٌ الفعلٍ أو الكَفٌ عنه؟: وإن قلنا بالثاني 


)١(‏ الأول -بِمَنْحَئّين- له مَعنيان. الأول: ما لا بداية له» أو دوام الؤُجود في الماضي مَعَدُومًا كان أو 
مَوجُودًا. والثاني: استمرارٌ الوجود في أزمنةٍ مُقدَّرةٍ غيدُ مُتناهية في جانب الماضي. ويُقابلةُ 
معنى الأبد: وهو دوامٌ الوجود في المستقبل. 
والمعنى الأوّل أعمٌ من المعنى الثاني؛ لصدقٍ الأوَّلٍ على الإعدام؛ فهو على المعنى الأول أي 
بخلاف الثاني. 
انظر: الحدود والرّسوم للكندي - ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب- »)١15(‏ والتعريفات 
للجرجاني (2"7.: والتوقيف للمناوي (55)» والكليات للكفوي »)86٠0(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي :)١١7/١(‏ ودستور العلماء للأحمدنكري /١(‏ /ا0). 

(؟) الخلافٌ مَبِنِيٌ على تفسير الخطابء فمَّن قَسَّرهُ على أنه الكلام الذي يُقصَّدٌ به الإفهامُ عَدَهُ في 
الأزل خطابًاء ومن قَسّرةُ بأنه الكلامٌ الذي يُقصد به إفهامَ من هو مُهيّى للفهم لا يَعُدَه في 
الأزل خطابًا. والخلاف لفظيٌ كا قرّرهُ وحرّره ابن أمير الحاج قال: «(وكوثّه) أي الخطاب 
(توجيةٌ الكلام) نحو الغير للإفهام؛ معنى (لُويٌ) له. وهو هنا مُرادٌ بالمعنى الاصطلاحيٌ لا 
الل (والخلافٌ في خطاب الَعْدُوم) في الأزل (مبِنِيٌ عليه)» أي تفسير الخطاب (فالمانمٌ) 
من كونه خطابًا (يريد الشّفاهي التّدجيزيء إذ كان معنا توجيه الكلام) وهو صحيحٌ؛ إذ ليس 
مُوجَها إليه في الأزلء (وَابتُ) كوثه خطابًا (يريدُ الكلام بالحيئيّة» ومعناةُ قيام طلب) لفعلٍ 
أو تركِ (يمّن سَيُوجد ويَتَهَبَا) له فالخلاف حينئٍ لفظيٌ». التقرير والتحبير (؟/728)» وأعاد 
بحثه في (؟/ .)١161/‏ 
وانظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني ))777/١(‏ والمستصفى للغزالي /١(‏ 85)» وميزان 
الأصول للسّمرقندي (2185). وبذل التّظر للأسمندي »)١١5(‏ والبحر المحيط للزَّركشي 
(377/1». والخلاف اللَّمْظي عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم التّملة (١//89؟).‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


يُقيدٌ الوّجُوبُ بِنَّهِ طَلبُ فعل غيرُ كف وكذ" النّدبُ. والتّحريمٌ والكرامَة 

ئها طَلت كفت" عن فعل: 
اكنال وت لق نان : [الواجب] 
الأول: لوت ل : الشيث والسقويلة: الالوعه] 
وني الاُطلاح ما تقدّم. 
والوَاحِبُ ما يَنْتّهضُ تركّه في جميع وَقِتِهِ سَبِبّا للعقابء ولا يَنتَقِض بالواجب 

الخازوافر الوابيك اخ كمال تورك تاه فى يدانيو اسه 

وبفرض الكفاية» فإنَ الَعي بِالثَّركِ الَدرُ اميرك بيْنَتَركِ الكل والبعض. 
وقال القاضي: «الواجبٌ: ما يَذذة رةه شرعا بِوَجِهِ 0 لتتاول 


ا ا ل ا ل 
الموّسع والمخيرٌ وفرض الكفاية. 


(1) في (م) لذا. 

() في (م) فإنه. 

(؟) في (م) لد. 

(لواناط كنيب لذ لان سو الأ 00م يونا العيى الوساس مقرع 
(177)» وأساس البلاغة للزَّعْشري (547) والمصباح المنير للمَيُومي مادّة "وجب" (01*1). 

(8)ليت فق( 

(5) في (م) تذم. 

(9) التقريب والإرشاد الصغير /١(‏ 945؟). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام 0 أ 


ونُوقِصٌ: بالنّائم والنّاسِي والمسافرء فإنَّه يدم بتركِ الصّلاة على بعض 


و9 2 


الؤّجُوهء وهو تَقدِيرٌ عدم النُوم والنَّسانٍ والسّفرٍ. كا يدم بثك الواجب على 


الكفاية بتقدير تركِ الآخرين مع عدم الؤجوب عليه”. 
فإن قال: سَقَطَ الوّجَوبٌ بذلك. 
قلناو”"افك سقط بفعل البعض عنه. 


ذه ِ 
وقبل: اف تعافتٌ© تاركو وقيل: ما أوعد بالعقاب 006 وقيل: ما 


يخاف على تركه. 


)١(‏ ذكرٌ الزّركئْينٌ أنه لايَردُ على القاضي الباقلانيء النَّائمُ والنّاسِي والمسافرٌ كما قاله صاحب 
الأصل ابن الحاجب ووافقه البيضاويء لأنَّه ليجب في حقّهم على قول المكلَّمينَ والقاضي 
انظر: البحر المحيط /١(‏ /لا/ا١).‏ 

ال 0 

0 ليست في(6): 

(4)ق اما تعاقن: 

(4) هو تعريف كثير من الأصولييّن كأبي يعلى والشّيرازي وابن السّمعاني وابن بَرْهَان وغيرهم. 
انر الشنّه (163/1)» وشرح اللمع 4184/13 وانشدودف الأصول للباجي 07 وقواطع 
الأدلّة(1/ »)7٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 255 والوصول إلى الأصول /١(‏ 078. 

)تعر صني الى تقد الففيةوابو قدامة 


انظر: الضَّروري في أصول الفقه (5 5)» وروضة التَّاظر .)١6١ /١1(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام 08 أ 


والكل مَردُودُ؛ لجواز" العَفوء وامتناع الخُلف في بره تعالى» وتَحقق الخوف 


عله لتق الخو 
وَالفَرْض يَرَاوفة©. وقالت الكنفيّة: القوضى نافيك قطي والوا حت 012 


ع ل 1 2 
وهو أداءء إن فعل في وَقته المعين 20 


1ق )سوا 
(1) انظر: البرهان للجويني(1/ 717)»والمستصفى للغزالي (1/ 57).والمحصول لابن العربي(7؟). 
() انظر: التّقريب والإرشاد الصَّغير للباقلاني /١(‏ 25944 وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
» والمستصفى للغزالي »)57/١(‏ والواضح لابن عقيل »)١١5 /١(‏ والوصول لابن 
برهان /١(‏ 728)» المحصول للرازي »)941//1١(‏ والإحكام للآمدي (151//1). 
(5) وروايةٌ ثانيةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
انظر: تقويم الأدلّة للدَبُوسِي (717) والعُدَّة لأبي يعلى (1/ 177)» وأصول السّرخسي (1/ ,)1١١‏ 
وأصول الفقه للآمشي (01)» وميزان الأصول للسمرقندي (75)» وروضة النّاظر لابن قدامة 
(207/1» والنتخب في أصول المذهب للإخسيكثي (710)» وأصول الشَّائِي (510). 
هذا وقد أورد السّرخَسي والدَبُوسِي والسّمرقندي ثمرةً للخلاف أن جاحدً الفرض يُحَدَّ كافرًا 
بخلاف الواجب بم يله مَعْويا-. ورجّح الغزالٌ والآمديّ وابنُ عبد الشّكور وغيرهمكون 
الخلاف لفظيًا. 
انظر: أصول السرخسي »)١١7/١(‏ وتقويم الأدلّة (/7)» والمستصفى (77/1)» وميزان الأصول 
(84)»الإنتكام (0/ 100)ء ولباب المحصول لابن يَشِيق 01/1 وَمسَلَم ابوت (9//1). 
(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ 777)» وتقويم الأدلة للدَبُوسِي (810), 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 46)» وميزان الأصول للسمرقندي (57)» والمحصول للرازي 
(5 » والمنتخب للأخسيكثي (554). ولباب المحصول لابن رشيق /١(‏ 57595). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س سر ا[ 


وقضاء إن فَعِلّ في غيره» استذْراكًا يا سَبَّق وجُوبه على الُستّدرك". فعلى”" 
هذا لايكُون صَوْمٌ الحائض وصلاة النّائم بعد الوقت قضاءً» إلأعلى قولٍ من 
يُوجب الأداءً عليهم. 

وقيل لا سَبقَ سببُ”" وجوبه: سواءٌ وجب كالظهر الروك عَمِدَا بلا عذرء 
أوم يجب وأمكنّ الإتيان بهكضوم ريض والسَاق أوم يكن لمائع” شرعي 


كصوم الخائض» أو عَقَلّ كصلاة النائم. 


0 
مم - 
هو 5 


والآداء إن كان مَسْبُو قا بأداء عت شمن إعادةة. 


الثانيةٌ: الواجبُ على الكفاية يجب على الجميع؛ ويَسقْط بفعل البعض". 


)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ »)77*١‏ والحدود لابن فورّك (1917)» وتقويم 
الأدلة للدَبُوسِي (87)» والمستصفى للغزالي /١(‏ 45)» وميزان الأصول للسّمرقندي (77), 
والمحصول للرازي »)1١77/١(‏ والإحكام للآمدي .))158/1١(‏ والمتتخب للأخسيكثي 
(7555)» ولباب المحصول لابن رشيق /١(‏ 75768). 

(5) في (م) فعل. 

(7) ليست في (م). 

(5) في (م) المانع . 

(0) انظر: التقربب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/71؟): والحدود لابن فُوَرَك :)١98(‏ 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 40)» والمحصول للرازي »)١777/1١(‏ ولباب المحصول لابن رشيق 
(1/لره»). 


[الو اجب على الكفاية] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


وقيل: يِحِبٌ على بعض غيرٌ مُعيّن!" 

لان أنه لوك الكل انقو عيعامالاتفاق: 

مها اا قا ال 

احتج المخالف بوجوه: 

الأوّل: أن لو وَجَب على المجتميع كا سَقَط بفعلٍ البعض. 


7 ع 0 3 
وجوابه: أن الواجب يُسقط بأسباب. 


اناه الوائعك فى ]لضا والحز له كتير :تكد الى امرك ليه إهان5]. 


ع 


وأجيب: بِأنَّ مُؤَاحَذَة واحد غير مُعيّنِ من آحادٍ معيّنةٍ لا يُعقَّلء بيخللاف 
المؤاخذة عليه 


الثالث : لو امتنم تكليفٌ واحدٍ غير معيِّنِ؛ ليا وَردَ في قوله تعالى: ل فلوَلَا نقَرَ 


هرس حل 


2 ل 
رَفَةَ يَنوُمَ طَيِمَهُ 0 
عن در ورفة 


- انظر: الفصول للجصاص »)١51/7(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 58)) 
والوصول لابن برهان »)6١ /١(‏ وبذل النظر للأسمندي .)١57(‏ والمحصول للرازي 
(5/ 3186 ). والإحكام للآمدي ,)217717/١1(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)١55(‏ 

)١(‏ وهو منسوب للرّازِيء وهو الذي اقتصرٌ عليه البيضاوي في المنهاج» إلا أنه في آخر الملبحث 
عَبَر با يقتضي أنه يرى وجوبّه على الكلّ؛ إذ ذكرٌ أنه إذا ظنَّ أن غيرّه فعلّه سقط على الكُلٌّ» ولا 
يسقط عن الكل إلا إذا كان الكل مُكلَّمًا به تأمّل!. 
انظر: المحصول (7/ 184)»» والمنهاج (45). 

(5) في الأصل: هيهنا. وما أثبت من (م). 


(*) من الآية رقم )١77(‏ من سورة التوبة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 1 أ 


7 ع مد وو 


وأجيبّ : بأنّه تجبُ تأويله بأنّ الواجب يَسقّط يتف أَيّ طائفة كانت» جَنْعَا 
يا لكدلة 

الاك الوائى من سال الكارةه ونعوها دو فر قسن دز لكلف 
حير في التِّينِء كأفراد النّوعَ المأمور به". 


047 


وقالك العتولة::الكن والعة كل سني لاضن ليان امهنا ولا 


ذه و ل 
يجوز ترك جييعها” 


(5) أي غتصنال كمارة التي “فقدظلت الباوئ تعاى من المكلّف لبان كقارة يختصلة واحدة 


من الخصال الثَّلاثء "الإطعام" أو "الكسوة" أو "تحرير الرّقبة" الواردة في قوله صالب( لا 


وَآضِلٌ اع م0 لرنه: إطعام عقو مساك من 
أوسظ ها لفون اهلك اوت يرَرَقبَةٍ #. [من الآية رقم (84) من سورة المائدة]. 


(؟) هو مذهب ا 
انظر: الفصول ني الأصول للجصاص »)١59/7(‏ والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 
(17/5)» وشرح اللّمع للشّيرازي /١(‏ 06 7)» وإحكام الفصول للباجي (1/ /41) والبرهان 
للجويني /١(‏ 2)2184» والمستصفى الغزالي »)57/١(‏ والوصول لابن برهان »)١0/١ /١(‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي »)١78(‏ والمحصول لابن العربي (57).» والمعالم في أصول الفقه للرَّازي 
(74)» والإحكام للآمدي (177//1)» وروضة النّاظر لابن قدامة .)١197//١(‏ 

(*) في (م) معين. 

(:) مذهب ابن خويزمنداد أيضًا من المالكيّة» وأحدٌ رأبي الكرخي من الحنفيّة. 
انظر: الُغني للقاضي عبد الجبّار -الجزء السّابع عشر- "الشرعيات" (177*/11)» والعُدة 
لأبي يعلى (1/ "03707 وإحكام الفصول للباجي .)48/١(‏ والمعتمد لأبي الحّسين /١(‏ 071. 


لخي ل 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 1 أ 


7 ره عو م 
وقيل: الواجب ما يحتاره المكلف”". 

5 ىد قد. 7 5 ع2 مر و ع 
وقبل: واحد معن في علم الله تعالى» غير أن الواجب يُسقط به وبغيره'" من أخواته””". 


لنا وجوه: 


الأوَّلُ: القطعٌ بجواز الأمر بذلك» وقد وَردَ في خصال الكفارة. 


1س قال الع نيو سرس عرظة قان والكقين قط لجنا قهز الكلسه عدر 
يكون مُعينًا ويرتفعٌ إبهامه. هو رأي أب يعلى. انظر: العُدَّة (09/1"). 

)اق )لخر 

(©) في (م) إخوانه. 

(5) نومدقي "لاهن" يمع ناكلا مخ الأشاغرة والولة يرسي الأحن ويد | :فاك 
الفخر الرازي: «هاهنا مَذْهبٌ يرويه أصحاينا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحايناء 
واتّفْق الفريقان على فساده» وهو أن الواجب واحدٌ مُعيّنُ عند الله غيدُ معيِّنِ عندنا إلا أن الله 
تعالى علم أن المكلّف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجبٌ عليه». المحصول (7/ 170). 
والحالُ أنه شرحٌ أبي المخطّاب الكلوذاني لذات المذهب الأول وهذا الشرح قائعٌ على تصوّره 
الخاصء فيكون رأيّا له. قال: «ونحن ثُوافق في أنه لا يجوز الإخلالٌ بِأْجْمَعِهاء ولايجبُ الجمعٌ 
بين اثنين منهاء فأمّا كون كلّ واحدٍ منها مُرادًا فالخلافٌ يقَعُ فيه» "لا أنا" نقول إنَّ الواجبّ 
واحدٌ مُتعيّنُ عند الله تعالى» غير معين عندناء إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما 
هو واجب عليه منها». التمهيد (707/1”). وما بين عَلامتي التّنصيص هكذا جاء في المطبوع» 
وأظنٌ صَوابَهُ: "لأنا". ليستقيم الكلام؛ ولأنّه أفصيٌ عن ذلك بعد وُريقات قائلا: «وإن كان 
الواجبُ واحدًا لِعلِهِ أن المكلّف لا يختارٌ إلا الواجب ولا يُوفُق لسواه...فيَينًا أتهاهي 
الوائجة عندة لله تغال: :آنه ها كان تركذة التكفين بغبوهلة التمهيد 059/159 
وقد أطال أبو الخطّاب في الانتصار لقوله. انظر: التّمهيد /١(‏ 1-9 "). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


الثاني: يَجُوز الأمرٌ بأحدٍ أفرادٍ الجنس لا بعينِه» كتحرير” رَقبةٍ» فيجوز بأحدٍ 
الجنسَين”" لا بِعيَيِه. 

القالث: لو وجب الحميعٌ لوحب الإثيان به أو جاز. وليس كذلك؟ فإن 
التَّرَويجَ من أحدٍ الحَاطِبينِ الكَفُؤين وتَضْبَ أحد الْمستَعدّين للإمامّة واجبٌ. 
والجمع غيرٌ جائز. ولو وجب واحدٌ بعينه. فإن وجب بعد اختياره أو معةلم 


يجب على من لا يختار» وإن وجب قَبْلّه تعن وامتنَعَ ال دنم 


3 ا 
للا يي 


0001 


0 


4 3 
وأجيت :أنه ين بإيجاب حك ل أفراد الحنس ”0 17 الواجت عندنا: ما 


شِ وع ع 


يَصِدّقٌ عليه أنه أحدٌ هذه الأمور لا بِقَيد” التَّعِينِ”" أو عدمه. 


)١(‏ في (م) لتحرير. 

(5) في (م) بالجنسين. 

() انظر: الإحكام للآمدي .)1717/1١(‏ 

(5) هذا الدّليل تحكيٌ عن أبي هاشم الجُبّائيء واستبعدَةُ الجويني عنه ذاكرًا أنه لا يّليق بحِذْقِه 
وكياسته. وأنَّهِ مُتَقَوَلُ عليه. انظر: البرْهان للجويني .)15٠ /١(‏ 

(5) في (م) الجنسين. 

(5) غباية الورقة )١5(‏ من (م). 

(0) في (م) التعين. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1 أ 


د 


لكنّه ذالم يكن ذلك قَردًا عَصُوصًا مُعيَنَا صَمَّ إطلاقٌ غير اين عليه. 


:* 5 َ : َ 00 2 
الثانى: لو كان الواجبٌ أحدها غير مُعيّن لكان المخّر فيه واحدًا لا بعينه من 
حيث هو أحدهاء فإن تعدد لَزِمَ التخييرٌ بِينَ واجب وغير واجبء وإن اتحد لْرِمَ 


واريوو كا ك2 
اجتماع الوجوب والتخييرٍ في شيءٍ واحب. 


3 
واجيب 


والحقٌّ أ الواعت: ميدن قله 1 ال وهوأمرٌ كلم ب شرك يفهناً. 
ول تس خصو صبًاتهاء فإن تعدة] 2 لحكمين. وتقابئلهما” يأبى اننا م د تلا 


كالوجوب والحُرمّة. 


الكالث: الواجث عل الكفاية تحت غل الكل : ويسقط بفعل ادل فكدل” 


الواجبٌ على التَّخييٍ. 


وجو بعلب التامع ثم هَ المَرق بالإجماع ثَمّة على تأثيم الجميع» وامتناع 


تأثيم واحد د بعيئه» ولا كذلك زهاهنا” ]. 


)١(‏ نهاية الورقة )١1/(‏ من الأصل. 

(؟) في (م) مقابلته). 

(*) في (م) وكذا. 

(5) في (م) واجب. 

(5) في الأصل: هيهنا. والمثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1" ا 
0 000 ع ١‏ 
احتج مّن زعم أن الواجب معن في علم الله تعالى بوجهينٍ: 
عو ع 3 24 وم ار 03 جني ع قر 
الآول: أن الموجب لابد وأن يَعلمَ ما أوجبه. 


و _- 5 - 
ع ل عه مس و 2 ل 000 رعو َم 20 ا 0 -ه 
وأجيت: بانه يتعلمه حسيّ”"' أوجِبّهء فإذا أوجبه غير معين. علمّه غيم 


الثاني أنه عَلِم ما يَفعلَهُ [المكلّف”"] فكان الواجب". 


3 


2 ع 0 ع ع 
وأجيبت©: بأن ما فعَلَهُ واجبٌ لا الخصوصه*» بل لكونه أحذهاء وبأنا 
قاطِعُون بتّساوِي الْمكلّفِينَ في الواجب» فلو" كان الواجب ما يَفْعَلُهِ بخْصُوصِه ‏ 


يكن كذلك, 


(1) في (م) حسب ما. 

(؟) في الأصل: الكلف. والمثبت من (م). 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 517 7). 

(5) في (م) واجب. 

(0) في (م) بخصوصه. 

(5) في (م) فإن. 

(0) والأكثر من الأصوليّين على أن الخلافٌ لفظي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين »074/1١(‏ البُرهان للجويني (1/ 22340.» والعدّة لأبي يعلى 
والوصول إلى الأصول لابن برهان :)177/١(‏ والمحصول لابن العربي 


.)55( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س ل ا[ 


3 0 - 3 3 لس ساي 5 ٠.‏ .ا ااه 0 
الزابعة لواحت الموسّع: وهو ما زاد وَقنَهُ عن'" فعله. إذا وقع في جَزءٍ من [الواجب الموسّع] 


أجزائه كان أداء". 


)١(‏ صاحب الأصل ابن الحاجب أدخل هذه المسألة مع مسألة المخيّر ولم يُفردها. 


-ه 


واختلفت شُرَاحُهُ؛ فذهب إلى مُتابعته شارحا ذلك: أن المُوسّع راجمٌ في ال تضق إل الف ة) 
اختاره الأصفهاني وتلميذه البابرتي. 
وم يُرتضه القُطبي ورأى أن الُناسب أن يُصِدّره بقوله: "مسألة" وأن لا وجة لجعله رديمًا 
للمُخبّر وجعل ما هو رَدِيفٌ للمُوسّع مسألة مستقلة» قال: «فالأولى ا حوالة على أنها مَسقطت 
في نسخته من قلم النّاسخ». النقود والردود للكرماني (لوحة7؟7١/‏ أ). 
ويُساعد على احتمال سُقوطها بسهو النَّاسخ أنها جاءت مُصدّرة ب"مسألة" في شرح العضد 
(41/5)) وإن كانت تخلوًا من أغلب الشّروح: 
انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (لوحة 77/ أ)» وشرح مختصر المنتهى لنظام 
النيسابوري (لوحة 51/ ب)» بيان المختصر ))7571١7/1١(‏ ورفع الحاجب عن أصول ابن 
الحاجب لابن السبكي »227١ /١(‏ تحفة المسؤول للرهوني (55/5).» والردود والنقود 
للبابرتي (91/9/1). 

)١(‏ في (م) على. 

() وهو مذهب الأكثر من العلماء. 
انظر: التّقريبِ والإرشاد الصّغِير للباقلاي (7710/9): والمعتمند لأبي الحسسين (1/ 1178): 
والعُدَّة لأبي يعلى :)7٠١ /١(‏ وقواطع الأدلّة لابن السّمعاني 2١154 /١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 5٠ /١(‏ 75)» وميزان الأصول للسّمرقندي :.)75١17(‏ والمحصول لابن العربي (51): 
وبذل التّظر للأسمندي »23١4(‏ والتّتقيحات للسهروردي »)١151(‏ والمحصول للفخر 


الرازي (؟/ 6/ا1). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1010 أ 


وفكال يكنذن توا نننا؟ لز هيو اولان يعم سارل 
الوفق تر ليان جه الك لوسيع 012 لوانة فلمه السةة 


00 : 8 98 
والععليوة (أوَ ل رافك رفهزان اللنو وخر الو قيه عت 8 


)١(‏ في (م) الواجب. 
(1) انظر: المعالم في أصول الفقه للرازي (517). 
ينكر الشافعية أن يكون هذا قول أحد منه؛م وأنكره غير واحد منهم. ولعلّ من أسباب هذه 
النسبة عبارة الشّيرازي: «(إذا أمر بعباده في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوأجوب 
بأول الوقت». التبصرة (230» والذي يظهر أنه لا يقصد اختصاص أول الوقت بالوجوب وإن 1 
بوداقدضار تعياءة أن عازه لنكرو] حاوق فرك للم دفر الرضطرت عنهها عاو يا رن 
الوشق ونا تو كك شرق لد لاله إن لحرن ليرا 0 
انظر: شرح المعالم لابن التلمساني /١(‏ 070770 ونهاية السول(1/ 45)» وتيسير الوصول لابن إمام الكاملية(7/ 077. 
() أخرجةُ من طريق ابن عُمِرَ رضي الله عنهما الثَرّمِذيٌ في جامعه في كتاب الصّلاة» باب ما جاء 
في الوقت الأوَّل» رقم (2)10/7 (47)» وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ». والبيهقيٌ في السّنن 
الكبرى كتاب الصّلاة» باب التَّررغيب في التّعجيل بالصّلوات في أوائل الأوقات /١(‏ 575). 
والدّارقطنِيٌ في يِه في كتاب الصّلاة فضل الصّلاة أول الوقت رقم (487). 
وأخرجه من طريق أب عَدْذُورة ته البيهقي في السّنن الكبرى كتاب الصّلاة؛ باب التَّرَغيب في 
التَعجيل بالصَّلوات في أوائل الأوقات /١(‏ 575). والدّارقطني في سُئنِهِ في كتاب الصّلاة 
فضل الصّلاة أول الوقت رقم (486). وان عَدِي في الكامل /١(‏ 758). 
وأخرجه من طريق علٌِ بن أبي طالب هه البيهقي في السّنن الكبرى كتاب الصّلاة؛ باب 
النَرَغيب في التّعجيل بالصّلوات في أوائل الأوقات /١(‏ 0 47). 
وأخرجه من طريق جرير بن عبد الله البجلي 5ه الدّارقطني في سُّننِهِ في كتاب الصّلاة فضل 
الصَّلاة أول الوقت رقم (485). - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1 أ 


وَالعفُو يكون للمقع 20 
وقالت الحنفيّة: الؤّجوبُ آخرٌ الوقتٍ وما يفعله المكلّفُ أولّ الوقتٍ نفل يَسقُط 
به الفرض آخرٌ الوقتِ”". وقال الكرخينٌ”": إن بَتِي المكلّف إلى آخر الوقتٍ على صِفْةٍ 


وو 1 و ل وين © 


- والحديثُ مع تعدَّدِ طُوقِهِ لا يخاو كل طريق من ضَسعف قَديدٍ. قال البيهقيٌ عنه: اروِيَ 
بأساتيد أخرى كلها ضنحيفة» الشدق الكخرى (478/1) ووَمَاه ابن اجوز فى العلل الجباهية 
في الأحاديث الوَاهِيّة (1/ 889)» وضَكَّفَ الحديتٌ بجميع طُرقه الزّيلعي في نصب الراية 
لأحاديث الحداية /١(‏ 57 ؟)» وابنٌ القن في البذْر انير .)7١/(‏ 
(1) وهو ما قاله الشَّافعي في الرسالة (/71). 
(0) وهو مذهب الأكثر من العراقيين من الحنفية» وجمع من الحنفية على موافقة الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص (7/ 2١1١5‏ وأصول البزدوي ١(‏ 5)» وأصول السرخسي »)7١/1(‏ وميزان 
الأصول للسّمرقندي (517)» وبذل التّظر للأسمندي (5 2٠١‏ والمتتخب للأخسيكثي (701). 
() هو عُبيد الله بن المُسين بن دلأل بن دَكْم أبو الحسن الكزخي البغدادي الحنفيّ الإمام 
الفقيه» كان إمامًا عابدًا واسمَ العلم كبيرَ القَدْر انتهت إليه رياسةٌ الحنفيّة بعد أبي خازم؛ وُلدَ 
سنة 7ه أخدٌ عن أبي سعيد البَرْدَعيء وأخدٌ عنه أبو بكر الجصّاص وأبو علي الشَّامِي وأبو 
القاسم التَّوخي والقُدُوري وغيرهم. له: المختصرء وشرح الجامع الكبير والصغير» ومصئَّفٌ كبيث 
في جواز الصّلاة بقراءة القرآن الكريم بالفارسيّة. أصابَة الفالج في آخر عمّره فكتب أصحايّه لسيف 
الدّولة الحمداني» فلا عَلِمَ الكَرخي بكى!» وقال: اللَّهُمّ لا نجل رزقي لمن حي عَوَّدْنَتي. فمات 
قبل أن تَصِلّ الصَّلةُ وكانت عشرة آلاف درهم. توق في بغداد في شعبان سنة ٠‏ 5 اه. 
انظر: أخبار أبي حنفية وأصحابه للصَّيْمَري »)23١(‏ والجواهر المضيّة للقرشي (597”/7)» وتاج 
الاجم لابن فُطُلُوبّخا »)7٠٠٠(‏ وطبقات الحنفيّة لابن الحنائي (/17)» والفوائد البهيّة للُكنوي .)١4٠(‏ 
() هذا القول المروي عن الكرخيء. يخالفه ما نقله الحمصاص - وهو تلميذ الكرخي -. قال: 


«والذي حصلناه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله في ذلك أن وقت الظهر كله وقت لأداء- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 5 ا[ 


وقال القاضي: الوَاجِبُ في كُلٌ جزءء إمّا الفعلء أو العزمٌ والفعل يتعيّن 


شر |00 


لنا وجهان: 


الأول: إن الأمة يه اع حر و ا سم دي ب 


ع ل 0 


الثاني لاخر يوتري ررد مدر بس وصور 


احتجّ القاضي: بأنّه نت" في أوائل الوقت للفعل و”"العزم حُحكم خصال 


وأجيب: بِأنَّهِ لو كان كذلك لكان الْمُصلٌ تُتَيْلاً متايه 
ل عل صوص وه بال قلق وأمّا وجوبٌ العزم وإن 


-الفرض والواجب يتعين فيه بأحد وقتيه...وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب 
يتعين يالوقت المفعول فيه». الفضول(196/7): 

.)778 انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟5/‎ )١( 

)شف 

(9) في (م) أو. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 0 ا[ 


و[احت”"] بأنّ الفعلّ واجبٌ في جميع الوقتء فلا تجوز تركّه في" أول 


الوقت بلا بَدَلِء ولا بدلٌ يسوى العزم وفاقًا". 


2 97 ع كه ار 8 ع 
امعان اد كوك ور قي طرق ابو رسفي ةا 


01 2 تر 24 5 َه 53 2 و 
إلى آحادٍ المخيّرء ولو صَلمَ العَرْمٌ بدلا لتأدّى الواجب؛ لأنه لا يجب الإتيان 


احمّحّ الحنفيّة: بعال وت ال الرف لمع اه 202 


20 


ّي 0 18 6 م وى 5 -ه 
وأجيب: بانه محيرٌ بين التعجيل والتاخير فلا يَعصى. 


موقل أله يمويف وسط الرفت: ء تَضَيّقَ عليه الواجبٌ. فإن أخرّ ومات عَصضَىء 


وإن عاش وصلّ آخرٌ الوقتِ كان قضاءً عند القاضى”", أداءً عند الغزاللٌ©. 


)١(‏ سقطت من الأصل» ومستدركة من (م). 

السك فق( 

() انظر: التقريب والإرشاد الصغير (75787/5). 

(5) في (م) آخر. 

(5) في (م) كنسبتها. 

انظر: أصول السرخسي .)7”١/١(‏ 

(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟5/١77).‏ 

(4)اهو ملهي الطمهون: 5 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام ١‏ أ 


7 
م 
3 


ومّدارٌ الخلاني: على أن التَكليف با في نفس الأمر أو با أدَّى إليه الظّنء فيه 


كلامُ سنذكرٌه في الاجتهاد". ويلزمٌ القاضي أن يَعصيٍ مَن آخرٌ حبّى ظَنَّ انقضاءً 


الوقت خطأ”©. 
- 00 3 م 8 2 أ ع ٠‏ 5 ب و 
وكزالكة نط الكلحية قرف 03ل كدان إن كاو رت لبر متسس 
والا فلا20 , 


لامب “ما ا الواجبٌ 1 لَطلَقٌ لبه" وكان مَقَدُوراء شرطًا كان أو 


.0 ىم 
عيرّه واجبت”". 


- انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 45)» الإحكام للآمدي »)١58/1(‏ ومنتهى الوصول لابن 
فاخب :3 

.)٠١50( انظر:‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي .)١58/1١(‏ 

(9) ليست في (م). 

(5) في (م) فالحق. 

(6) ما وقته العمر هو الذي ليس له حدٌ يتتهي عنده؛ ومثّل له الرّازي: بالمنذورات وقضاء 
العبادات الفائته» وتأخير الحج من سنةٍ إلى سنة. 
انظر: التنقيحات للشّهروردي (155)» والمحصول (7/ 187). والإحكام للآمدي 
14 وروفة الثاظر لابه قدامة 1970/7/50 

(5) في (م) الايه. 

0نقرق اب اقيق أن تريعة البنالاخساءالآن ناالايف الوائعة الابدالانه وان يوضع 


بالوّجوبء فلا خلافٌ فيه. وإنَّا موضمٌ الخلاف: أن ما توقّف بحكم العادة فعلٌ الواجب- 


[ما لا يتم الواحب 
إلا به] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام )] 
وقلة عت إذاكان قرطاء وهو لسار الم 
وقيل: لا كبُ مُطلقًا. 
50-007 1 7 1 و4 2 7 ا ا د 
لنا: أنه لو لم يجب لاز الإتيان به دونه. واللازم باطلء فالملزوم مثله. 
0 2 03 320 ب - 
احتج الفارق لوجوب” الشرط: بأنه لولم يجب لم يكن شرطا؛ لما ذكرناه. 
ولعدم وجوب غيره بوجوه: 


الأوّل: لو استارّمَ الواجبٌ وُجُوبَة لَزِمَ تعقل ا موجب له. وهو مَنقوضٌ" بالشّرطٍ. 


ا 


2 
الثاني: ولم يكن تعلّق الؤجوب به بنفسه. والخصمٌ يَلمَرِمُه. 


-على فعله وليس داخلاً في اسم الواجبء هل يُوصف بالوجوب أم لا؟ كفسل ججزء من 
الكاتى فى التقاء عند الويعة انظرة لباب المح 61/10 
وانظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ .23٠١‏ والمعتمد لأبي الحسين ,)97/١(‏ 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 187)» والمستصفى للغزالي »07١/١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب :)771١/1١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (22350» والتنقيحات للسهروردي 
(150).: والمحصول للرازي (7/ 184). والإحكام للآمدي 236١ /١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي .)١5١(‏ 

.)3057/١( انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 

(0) في (م) بوجوب. 


() في (م) منقوط. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


الثالث: ولامتنعَ التَصريحُ بعدم وٌجُوبه. وهذا أيضًا يُمكِن التَزامٌه. 
3 كسس اماس 2 - عه 
الرابع: ولعصّى'" بتركه. وهو عين المتنازع فيه. 
الخامس: ولصح”" قول الك © بنفى امباح؛ أن 0 الخرام واجب» وهو 
٠ 0 4‏ 34 01 
لا يتم إلا بفعلٍ المباح» وسيآتي الجواب عنه*". 
القاديسن : ولركيق الكدفق الاقازية: وللخصم التِزامُة”» ثم" تخصيص 


تخوتي][ 1 بالواتع اف عير 


)١(‏ في (م) ايعصي). 

(؟) في (م) اليصح». 

(1) هو عبدٌ الله بِنُ أحمد بن محمود, أبو القاسم البَلْخِي الكعبي, المتكلّم ا معتزلي والفقيه الحنفي 
والأديب. مَعدُودٌ من معتزلة بغداد لنصرَتِه مذهبَهُم أخدّ عن أب المُسَين الخيّاط» وكان كاتبًا 
للقائد أحمد بن سَهلء كان غزيرٌ العلم بالكلام» واسمٌ المعرفة بمذاهب النّاسء مَعروفًا عند 
سجاه بالكتغاء ركنت القلس» الوق اقحال كد من أحل خز انان مدعت الاغدران ركان 
أبو علي احبائي يَُصلَهُ على شيخه الخيّاط. له: "عْبُون المسَائل"» و"تفسير"» وكتاب يُعرّف 
بمقالات أب القاسم؛ وغير ذلك. توق في بَلْخْ في شعبان سنة 119 ه. 
انظر: الفِهُرست لابن النَّدِيم (19؟): وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبّار -ضمن فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة- (741)» الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة للفرشي (75947/1), 
وتاج الَْرّاجم لابن قَطْلُوبُغَا (11/9). 

(5) انظر: (778). 

(5) في (م) «إليه». 

(5) في (م) «الترام». 

(0) ليست في (م). 

(8) في (م) «المخصوصة). و+هاية الورقة )١57(‏ من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ دن أ 


وأجاب عن احتجاج الُْوجب: بِأنَّهِ لولم يجب لصح" الفعل دُوتَةُ؛ ولا 
وجب التَوصّلٌ إل الوانجب» لكنّه واجث جاع" بأنه إن" أَرِيدَ بوجوب إِنّه 
لايل منه 0 

وذ" أَرِيدَ به كوه مأمورّاء فذلك لايَدُلُ© عليه. والإجماعٌ على وُجُوبٍ 
توصل إن سُلَّم فذلكَ في الأسباب؛ لدليل خارجيٌ". 

والجوابٌ: أن المدّعَى دلالة اللّفظ الدَّال على وُجوب النَّىء بِالُطابَقَةٍ على" 
وعقوت ما يتوق عليدبالالتزاء +وثر قفي الطلكة وصطوة قليل الازمة: 

فإن قيل: شرطٌ الالتزام الوم الذَّهِيِيّ. 

فلناة مور والأدياء يَْتَبرُوا ذلك» بل قالوا بِالَفَهُوم مع عدم 


20 
الملازمة0. 


(1) في (م) لوجب. 
(؟) الكلام السابق دليل من أدلة من قال بالوجوب. والكلام اللاحق جواب عنه. 
(*) ليست في (م). 

(5) في (م) فإن. 

(0) في (م) بدل. 

() انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)70//1١(‏ 

(0) في (م) «وعلى». 

(8) في (م) عليه. 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (5 ؟). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 0 ا[ 


مق ٍ مة الواجب إِمَ ما أن تكون فل إليه» أو إلى العلم بخصوله. 

وَالآَول: إكا أن يكرزة كر مهلي ف عق #الوفنوء للطلوة أو عقن عقليًا يُمكن 
اركف ؟ 2 » كتحصيل بعض الآلات» أو لا يُمكِن كالقدرّة 

والثَّانٍ : إمَا أن يكون الواكسن فشا مشتبهًا"" به [كص لاة”"] : اتويت ووه 


لو َه 2 0 8 م 3 5 . 
ا ل ل 


41 0 
7 هد ف 0 [الخرَام] 
الأول: كور تحرية اخن الأمرين © غلؤقا للكغرلة". السممافت 
الأمْرينِ لا ينه 
)١(‏ في (م) مثبها. 


(0) في الأصل: لصلاة» والمثبت من (م). 

() في (م) نسبت. 

() انظر: المحصول للرازي (7/ .)١97‏ 

(06) هو مذهب الجمهورء والمسألة مبنيّة على الواجب المخيّر. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟5/١277)»‏ والتبصرة للشيرازي (5 ))٠١‏ 
والمنخول للغزالي (171). الواضح لابن عقيل (7/ 777): والوصول لابن برهان 
(1539/1». »والإحكام للآمدي (1/ 5 15). والمسوّدة للآل تيمية /١(‏ 7177). 

() اختلف المعتزلة فمنعة القاضي عبد الجبّار وأجازه أبو الحسين على سبيل البدليّة. 
انظر: المغني لعبدالجبّار "الشرعيات" الجزء السّابع عشر (11/ 2170» والمعتمد لأبي الحسين 
.)١ 594/19‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


لنا: أنّهِ لا مان من النَّهي عن أحدٍ الشَّيكِينِ!" لا بِعَيِّهء مثل: لا تقبضء أو لا 
تأشحذ الدّيّة. والكلامٌ فيه من الطَرفِينِء كا في الوجوب الْمخبّر. ورُيّها يَزِيدُونَ 
هاهنا أن «أو» يدل في الَّهَي على الججمع؛ كا في قوله تعالى: مِإوَلَا ملع ينه انما 
أو كَفُورَا 44". 


والجواب: أذ «أو) ظاهر ف التَخْيي 2 ريم الجمع زهاهنا2 ' ]| لدليل 


ع > ده 
ال 


التاق لقعي عون الت الوا سل و بتارو جاهني تكيدة الخد الا ذا 


َ و و 5 
لس م أي ا 4 
جور التكليف بالمحال", وكذا من حهيل متلا زمَتِينِ ذانا”9 , 


(1) في (م) الشين. 

(5) في(م) الدابة 

(3) من الآية (5 ؟) من سورة الإنسان. 

(:) في الأصل: هيهنا. والمثبت من (م). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (7/ 7178). 

(5) عبّر في الأصل بلفظ: «تكليف الممحال»؛ واستدركّه البيضاويٌ بلفظ: «التُكليف بالمحال». 
والفرقٌ أن الأول راجع إلى المكلف. والثاني راجع إلى الفعل» ى) هو ظاهر العبارة. 

0 انظر: البرهان للجويني .23077/١1(‏ والمستصفى للغزالي .0717/١(‏ والتنقيحات 
للسهروردي (177): والمحصول للرازي (”/ 2586)» والإحكام للآمدي :)155/١(‏ 


وروضة الناظر لابن قدامة .)7١/8/1١(‏ 


[استحالة كون شَيء 


واجبًا حرامًا] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 0 أ 
أمَا فا ليس كذلك: كالصلاة ق الذان 00خ 00 أن صن ادر تعفد والصدر 


المغصوبة] 
عو 
اجهتين» ويحرم بالاخرى2. 


3 


ومنمَ أحمدٌ والقاضيء غيرَ أن أحمد أوجب قضاء الصّلاة". 
وقال القاضي: يَسقَطٌ القضاءٌ عندّه للإجماع» لا بو©. 


لنا وجوه: 


لون أن القتةالر اين تنقيا طاو قى قو الخلريي ربكا وقول ايند 


1 رس َ- 2 
ا ل 


2 02 2 ' ُ 0 5 ا 24 
الثانى: لو يَطَلَتِ الصَّلاةٌ فبطلاثه لاتحاد المتعلق؛ إذ لا مُفسِدَ سوا وفاقاء 
3 7 4 20 2 5 0 

واللآزمٌ باطل؛ لأن مُتعلّقٌ الؤّجوب الصّلاة والخُرمة العَضْبِء وهما حَقيقتانٍ 


)١(‏ نهاية الورقة )١9(‏ من الأصل. 

(5) في (م) يجب. 

() في (م) يكون. 

(5) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 22119.» والمعتمد لأبي الحسين /١(‏ 1777)» وقواطع الأدلة لابن 
السّمعاني 5٠ /١(‏ 75): وأصول السرخسي .)8١/١(‏ 

(5) عن الإمام أحمد روايتان» الأرجحٌ ما ذكره المصتف البيضاوي. 
انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى (51)» والمغني لابن قدامة (7/ .)41٠١‏ 

() انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟/ 05 7). وهو رأي الرازي في المحصول (؟/ .)391١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 1 أ 


20 طٍُ ا 02 
مُتغايرتانٍ لا”"ثَلازُمَ بينهما؛ لانفكاكِ كل منهما على الآخرء واختيارٌ المكلّفِ 
دفوو ع. و 20 

الثالثة: لو لم يَصِح كَا صَحَّتِ الصَّلاة" المكْرُوهة» وهو صَعيفٌ؛ لأن الخصم 
آ[ ا 5 3 16 با 7 590 7 
يَلتزِمه إن تعدد الكونء ويمنع الملازمة إن اتحد. 


الرّابع على القاضي خاصة: لولم يّصِح كا سقط بها التكليفُ؛ إذ الأصل عدمٌ 


و 5 ع 
سقوط الآمر بغير المأمور به". 


وتعوالهةانآن المُسقِط هو الإجما. وذَلَك أن السَّلفَ ل يَأَمُّروا الغصاة 


بالقضاء. بَعيدٌ مع حالَمَةٍ أحمد. فِإنّهِ أفعَدُ بمَعْرِقَتِهِ لو كان©. 


2 ع2 


عو 


الأول :العلوات: 4 كوكان و كانت ليل مهو ون تمده قد 


ويك كان الث #الواعق بواجا وعو اما 


)١(‏ في (م) بلا. 

(0) ليست في (م). 

(9) انظر: البرهان للجويني )75١١/1(‏ 
(5) انظر: التنقيحات للسهروردي (170). 
(0) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 11 ا[ 


وجوابه: أن الصَّلاةً يَجْمُوعٌ حَرَكَّات وسكتات تخصُوصة:؛ من غير 
2 5 ع 50 - 3 ر اير 
اعتتنان كرقنه فق هذ لكان أو غير جنا اوعدواناء وشيعلف الرية: شغلل 
الحيّر عدوانًا فلا اتحاد. غايتة إِنَها اجتمعا في فعل واحدٍ وفاقًا"» وهو 
1 5 206 ٍِ َ 
غيرٌ قادح. لا يقال: شغل الحيرٍ جزء الصّلاة» وجزء الواجب واجبٌ. 
3 1 ءوس د 1 2 - ل 
ومُتعلق الُرمّة؛ لأنّهِ عَصبٌ؛ لأنَا نقول: الشغل ججزء الٌقصب. وجُرءٌ المحرّم 
لون 0 


الثاني: لو صَحّ هذه الصّلاةء لصح صَومٌ يوم النّحرِء وحُرّمَ بالجهئين. 


ِ عاك 0ه 2 2 . 25 

وأجيب: بأن التحريم تعلق بالصوم نفسه مقيدا بكونه في هذا اليوم» فلا 
تعلق الذواذ وول كذلق لقيال انان شرم نما تعلمت مهسو اعينت إنينا 
صلاةٌ بوجو وبأن كبي التّحريم يَقتَضِى عدمٌ الفعلء ويَسِتَدْعِي حُرمةً إيقاعه فلا 


يَعتَبر فيه بعددٍ الجهاتٍ إلا بدليل كا في التمَي عن البيع وقتّ التّدا©. 


)١(‏ في (م) اتفاقا. 
(؟) في (م) اختلاف كبير» وهذا نصه: «ويشغل الحيّر ّم فالصّلاة حرامٌ؛ لتحريم جزئها؛ لأنّا 
نقول: مُطلق شغل الحيّر جزء الصّلاة لإشغال الي اميه ومطلق الشّغْل ليس بحرام». 

(©) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ /ا6١).‏ 

(5) في (م) للصلاة. 

(5) الوارد في قوله تعالى: مإ بايا آلَينَ انوأ دا وى لِلصَّلَةِ من يَوْوِ ألْجْمْعَةٍ تََسْمَوأ إل دك 
َه وروأ سيم ذلك َي لَك إن مر تَعَلَمُونَ ((5) 4 [الآية (4) من سورة الجمعة]. 
وانظر: أصول السرخسي .)8١/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


:من تَوسّط أرضًا معْصُوبة. قبل: يحرم عليه الخروجٌ والوُقوفٌ؛ لأنّ كل 
اوم عمد ووو كل ناا طاو كز علهاتر ا 5 هاش ". 


وقيل: تجب الخْرَوج؛ أنه مأمورٌ بإزالة الَو" وهو بالخُروج. ويحرم أيضًا؛ 
لاستصحاب حُكم العّصبء وهو ضعيفٌ؛ إذ لا تَعَدذّدَ في الجهة. 

وقيل: 1 تعيّن الخُروج للأمر وجب نفيٌ المعصية عن الخُروج بقصله. 

08 الأصول فيه الحكم باستحالة 0 الأمر والنهي بالخروج من جهةٍ واحدة. 

وإكا للدت وكفيه ميان 

الأولى: النَدْبُ لَغةّ: الذُّعاء”. وفي الاصطلاح”“ ما تقدّم. 

والندُوبٌُ: ما يُمدَحُ شرعًا فاعله» ولا يُدّمَ تاركه. وإنَّا ذم من ترك حميمَ السّئَنِ 


لاستهانته بيها"©. 


)١(‏ ونسب هذا القول له بصيغة الجزم الجويني وأبو الحسين وغيرهماء والقول محكيٌٍ أيضًا لأبي 
علي الجبائي وأبي شمر الحنفي المرْجى من المعتزلة وغيرهم: 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ “7707): والبرهان ».)350/1١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسين »)١18١ /١(‏ والمستصفى للغزالي /1١(‏ 89). 

() في (م) الندا. 

(8) إنظزة تمل اللخة لابن فارس (7/ 877)»: وأساس البلاغة للرّمحشري »)55١(‏ والقاموس 
المحيط للفيروزآابادي مادة "ندب" .)١01/5(‏ 

(5) نهاية الورقة )١1(‏ من (م). وانظر: (5 .)7١‏ 

(6) انظر: العْدَّة لأبي يعلى (177*/1)» والبرهان للجويني .)7١5/١(‏ والمستصفى للغزالي 
(1/ 225 والواضح لابن عقيل (١/51١).؛‏ والإحكام للآمدي /١(‏ 5 ) والمنتخب 
للأخسيكثي (377)), وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١(‏ 


من توسسّط أرضًا 


تعطوي] 


[النّدب] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام ١‏ لضم أ 


5 002 مه 82 رس د و و اه 
ومن أسمائه: النفل» والتطوغ”" والمرّغبٌ فيه"» والمستَحَبٌء والإحسان إن كان 
7 6و 2 
نفعًا قصد به إيصاله إلى الغير» والسنة”". 
وقد يُطلّقٌ على ما عرف شَّرعِيهُ من قولٍ الرَّسُول أو فعلِه صلوات الله عليه 


2 5 و رم 
وسلامه نفلا كان أو غيره. كقرلهم: (الخنتان من السَنة) ا" 


.)555( انظر: أصول الشاشي‎ )١( 

.)7075/١( مكرّرة في الأصل. وانظر: نفائس الأصول للقرافي‎ )١( 

() يُفرّق الحنفيّة في مُصتّفاتهم بين السّنّة والتّهل بها يَحُود للاصطلاح. وذهب ابن السّمعاني إلى أن 
النّمل دون المندوب في المرلة. انظر: أصول البزدوي (/77)» وقواطع الأدلّة (1/١؟),‏ 
وأصول الفقه للامثشي (28)» والمنتتخب الحسامي للأخسيكثي (7515) وأصول الشاشي (771). 

(5) انظر: المحصول للرازي .)٠١ 5 /١(‏ 

(0) أثْرٌ مَروي عن ماهد وإبراهيم النّخعيء أخرجَةٌ بهذا اللّفظ ابن أبي شَيْبة في الممُصنّف» في كتاب 
الأدب. باب في الختانة من فعلها (رقم )717٠٠١‏ (11/ 4170). 
وأظن البيضاويّ يُشير إلى الحديث المشهُور: (الختان سُنَّة). الَروِي من طريق أب البح عن أبي 
أسامة الذهلي. 
أخرجه من هذا الطَّريق الإمام أحمد في المسند (رقم 0701/14 (014/74). والبيهقي في 
السّنن الكبرىء كتاب الأشربة والحدٌ فيهاء باب السّلطان يُكْرِه على الاختتان أو الصبي [لعلَّها 
الولي] وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان (// 0 77). 
ومن طريق أبي اللبيح أيضًا عن شداد بن أوس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الأدب. 
باب الختانة من فعلها (رقم/5199) (11/ 575). قال ابن القطّان الفامي: «مُنقطِع 
الإسناد». ا.ه من التّظر في أحكام النظر (1/7). 
وأخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في السّئن الكبرىء كتاب الأشربة والحد 
فيهاء باب السلطان يُكْرِه على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان 
(/ 2755). والطبرانيٍ في معجمه الكبير (رقم .)185/١١()١١59٠‏ - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ ضص أ 


الثانية: رَعَمَّ أن المندوب مأمورٌ به”"» خلافًا للكرخيٌ”". والإماهم 29 وأبي بكر 


ال 


-والحديث مع مجيئه من غير ما طريق حُكِمَ عليه بالضّعف مرفوعًاء قال البيهقيٌ: «(ضعيف». 
والمحفوظ مَوقوف» أي عن ابن عباس رضي الله عنهما. السّنن الكبرى (8/ 0 777). وضكّف 
الحديث الحافظ ابن القن في البدر المنير (// 0147 . 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم .)١15١5(‏ 

(1)أاررة القاحت فصر المعيى (15:/1*):ولعل مدهت الأكترمن الأصولين: 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (17/ 277١‏ وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 2,078 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 76)» والتمهيد لأبي الخطاب »)2174/١(‏ وإيضاح المحصول 
للمازري .)73١٠(‏ والإحكام للآمدي .)١111١/1(‏ 

)١(‏ مذهب الكّرخي أنه لا يُطلق عليه إلا على سبيل الجاز. 
انظر: أصول البزدوي (757). 

(0) في (م) للإمام. 

(4) ار الحصيز ل 33/0 

(6) انظر: الفصول في الأصول (؟/ 57). 
وهو مذهب والشّيرازي وابن السمعاني ابن العربي. 
انظر: التبصرة (95) وشرح اللمع (191/1)» وقواطع الأدلة »)١١7 /١(‏ والمحصول (51). 

(7) هو أحمد بن علي بن الحُسينء أبو بكر الرّازِي الجِصّاصء الإمام الُْمسّر الفقيه الأصولي» من 
أصحاب التََّخرِيجٍ في المذهب الحنفي, وَُلِد ببغداد سنة ٠5‏ اه إمامٌ الحنفيّة في وقته» انتهت 
الرّحلة في عصره إليه» ذو سن وزُهلٍ وصيانة» طُلِبَ للقضاء مَرّتين وامتنع» أخدّ عن أبي سهل 
الرَّجاجٍ وأبي الحسن الكرخي وغيرهماء وعنه أذ أبو عبد الله الجُرجاني وأبو بكر الخوارزمي 
والرّعفرانٍ وغيرهم, له: "أحكام القرآن" و"شرح ختصر الطحاوي" و"وشرح غتصر 
الكرخي" و"الفصول في الأصول". تُوق في بغداد في ذي الحجّة سنة ١/الاه.‏ - 


[كون لدوب 


مأمورًا به] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 0 ا[ 


ع 


واحتحٌ: تأنه فلاف : والطافة: مُوافقةٌ الأمر” :.وبأن الأمر يقس ا إيجاب 


وعارّض: أنه لو كان مأمورًا به لكان 5 0ه لقوله© تعالى: 


--_ 0 


أفعصدرت أمَرِى (5) 4". وعد نو اراتكه ارتم عليه 


قاذ تيلو رلوك آن الي شن مويه لكر جم اواك )اه 


3 0 ع م 7 و .-- ع 3 
وأجاب: بأن” ا معصية ترك مُقتّضى أمر إيجاب”". وهو الْنفِى في الحديث. 


4 


وفيه نظرٌ؛ لأن الطاعةً تُطْلَقٌ على ما كان عبادةً وَرَدَ به الأمرٌ أو لم يرد ولذلك 


- انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصَّيمرِي (177)» والجواهر المضيّة للفٌرشي ,)77١ /١(‏ 
وتاج النّراجم لابن فُطْلُوبّغا (43)» وطبقات الحنفية لابن الحنائي »)١185(‏ والفوائد البهية 
للُكنوي (05. 

)١(‏ انظر: الحدود لابن فورك .)2١١1(‏ والعدة لأبي يعلى »221777/١(‏ والواضح لابن عقيل 
1871 )كروبنان كفتك الآلفاظ للأبذي (97)+ والحدوه الأنيقة لوكريا الأتضارى 00 

(؟) ابن الحاجب في مختصر المنتهى (1/ ١‏ 77). 

(6) في (م) كقوله. 

(5) من الآية (97) من سورة طه. 

(0) متفق عليه من طريق أبي هريرة :#ه. صحيح البخاريء كتاب الجمعة, باب السُواك يوم 
الجمعة (رقم8817) (1/ .)7١4‏ وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك (رقم؟907؟) 
(0785). 

(5) في (م) أن. 

(0) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب 71١ /١(‏ "). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام يق أ 


يُطلّقَ على ما عرفَت نَدبِيتّه بغير الأمرء والأمرٌ الحقيقيٌ غيرُ مُنقَسمٌ بانّمَاقٍ منه. 
وار بعرت وجةا با فالا يو لجار لشفا الها | 
واحتتجاجه: بأنَ الأمرّ الُطلَقّ ظاهرٌ في الوجوب؛ للوَّجِهِينٍ اكذكورينء وإذا 


كان كذلك” ل يكن ما ليس بواجب مأمورًا به حقيقة» وجوابه لا يَدْفَ ذلك". 


[كون الوب 


تكليقًا] 
سمهو 


العامة المندوث ١‏ ع بفعله. فليسن بتكليفئ2©. 


20 


قال الأيكافة تدمح الكل سس انا تكلفون باعتساء نكناد 
خلاف فى المعنى. [الكَراهَة] 


وأا الكراع فقي اللنة التي #كالكزفة ولك 


)١(‏ في (م) لذلك. 
(؟) يذهب الجويني أن المسألةَ ليس فيها فائدةٌ وجدوى. انظر البرهان (10/8/1). 
ورّدَّ عليه المارّريٌ فقال: «وليسٌ الأمرٌ كما ظَنَّ وذلك أن كثيرًا ما يَقِعٌ في ألفاظ الرّواه أَهْرُهُ 28 
كا ل ل مسي 
إليه غير مأمور به. وأن الرّاوي معتقدٌ لذلك عَمَلَ قوله: "أَمَرَ" على أن المراد أوجب... 
ل 2 
عليه...لأنَّ في تحقيق هذه الألفاظ تحقيق ما بُنِي عليها». إيضاح المحصول (570). 
(©؟) وهو مذهب الجمهور.انظر: الإحكام للآمدي »))١17 /١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (7). 
(5) الكره -بالضم- والكره -بالفتح- ذهب أهل اللّخة أنه نُختانه خحلا الفرّاء فإنه يقول: ما كان بالضّمٌ 
فهو الشف فيقال: قُمتُ على كُره. وما كان بالفتح كم يقال أقامني قُلانُ على كَرْهه إذا كر عليه 
القازة لوو للقة لأ 7# سماد (ركه 19م توسديي الله نار كر 1/1 
والصّحاح للجوهري مادة (كره) (5/ 517 77). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 15 ا[ 


وفي الشّرع يطلق قسيًا للحرمّة ى| سَبَّق وعليها”". ومنه قوهم: يكرّه صوم 
العيد"» والصّلاةٌ في الأوقات الخمسة. وعلى ترك الأَؤل©. 


و18 سرف ا 2 : 1 6 مهي 
والكلامٌ في أن المكرّوة مَنْهِيّ عنة غيرٌ مكلف به, كالكلام في المندوب. 


ونا الأناكةوشهه انان : 5 
الأولى©: المبالح: هو المأدون ف فعله وتركه شرعاة من غير مَدح ولا ده [حَدُ امباح] 


وقيل: ما لا حَرجٌ في فعله وتركه شرعًا". 


)١(‏ الجار والمجرور متعلق بقوله: «يطلق» فالمعني أن الكراهة تطلق قسيمة للحرمة» وتطلق عليها 
أي على الحرمة أيضًا. 

(0) في (م) العبد. 

(؟) يتحصل أنه يطلق بالاشتراك على: 
/١‏ ما بي عنه نبي تنزيه. ؟/ المحظور. ”/ ترك الأولى» كترك صلاة الضحى. 
انظر: البرهان للجويني :.)7١15 /١(‏ والمحصول للرازي »23١ 5 /١(‏ والإحكام للآمدي 
(156/1). 

(5) انظر: الوصول لابن برهان /١(‏ 175)؛ 

(0) في (م) الأول. 

(5) وهو تعريف التاج الأرموي ني الحاصل (؟/ 070). 
وهو منقوض بإحدى خصال الكفارة. 
انظر: المحصول للرازي .23١7 /١(‏ والإحكام للآمدي .)١1516 /١(‏ 

0 انظر: المستصفى للغزالي .)57/1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


5 5 1 0 مه 310 5 
وعلى هذا بَتِى الخلاف فى شَرعيّة الإباحة. فأثبِتَ أصحاينا"» ومنعت 


المعتزلة©. 
58 و 7 
ومن أسماته: الحلال» والطلق. والحائز””. 


ويُطلَق الجائز على ما لا يَمتَنِع شرعَاء أي لا يحرم فيتَتَاولٍ الأربعة الأخرى". 


وعلى ما لا يَمتَنِع وُجُودُه عقلآه وهو الُْمكِنٌّ العام المحصل©. وعلى ما لايَمتَّيِع 


))50 /١( وإحكام الفصول للباجي‎ »)71٠١ /١( انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ )١( 
والإحكام للآمدي‎ .)25717/١( البرهان للجويني (11/1١35).؛ والمستصفى للغزالي‎ 
.)7١( وشرح تنقيح الفصول للقرافي‎ »,©6( 

(؟) هو مذهب الكعبيٌ من المعتزلة» وليس مذهبهم بالاطلاق كا تُوهِم عبارة البيضاوي رحمه الله 
تعالى» ومُقتضى عبارة أبي الحسين البصري والقاضي عبد الجبار أن المباح عندهم شرعي؛ 
لكونه حسئاء والحسنٌ عندهم يقتضيه الشَّرعٌ وإن دلَّ عليه العقل. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبّار -الجزء السادس- "التعديل والتجويز" (7/ »)7١‏ والمعتمد 
لأبي الحسين (37337/1)» والبرهان للجويني »)75١5 /١(‏ والوصول لابن بَرْهَان ,)١537//1١(‏ 
والإحكام للآمدي .)١15/1١(‏ 
والخلاف في المسألة لفظي. انظر: المحصول للرازي (7؟/ .)75١7‏ 

(؟) انظر: المحصول للرازي .)2٠١ 7/١١‏ 

(4) وهو رأي جماعة من الأصوليين ولم يسلَّمْه بعضهم كالغزالي وابن بَرْمَان. 
انظر: المنخول ».)١87(‏ والوصول »)174/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)517/١1(‏ 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني (7417), والتوقيف للمناوي (215)» والكُلَيّات للكفوي (180): 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (5/ :)١6١‏ ودستور العلماء للأحمد نكري (7/ .)772١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ ضض أ 


بر 3 7 5 03 م 7 5 7 
وَجَودّه ولا عَدَمُه وهو الْممكِنْ الخاص”» وعلى ما يَتردّد الذهن في ثُبوته ونفيه 
5000 24 23 و م 2 
1 5 ٍ 0 
شرعا أو عقلاء وهو الممكن الذهني”". 


5 و . ع 06 0 ّ ع َ 
الثانية: المباح غيرٌ مأمور به ولا واجب؛ لآن الأمرَ طلبٌ يَستَلرِمُ المَرَجِيحَ 
4 م رمم ء. و 7 0 8 09 7 2 ل ل هه ٠‏ 
ولا تَرجيصَ”" فيه» والواجب لا يجوز تركه. وهو جائز الترك؛ لكنه ححسَن؛ إذ 


لفاعله أن يَفعَلَهَ شرعا©. 


5 2 2 و 
وقال الكَعْبيّ: «كُل مُباح ترك حرام وترك الحرام واجبٌء وما لايَتِم 
الواجبٌ إل به فهو واجبٌء فكُل* مُباح واجبُ»)””. وَأَولَ الإجماعَ على إباحيّه. 


وتّفي الؤّجُوب عنه. بأنّه كم بالنّظر إلى ذاته» لا باعتبار ما يَستَلزِمُه جمعًابَيْنَ 


الأولة 


:)185( انظر: التعريفات للجرجاني (3597)» والتوقيف للمناوي (2710)» والكليات للكفوي‎ ١ 
.)771 /7( ودستور العلماء للأحمد نكري‎ »)١7١ /5( وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ 

)١(‏ وينقسم أيضًا إلى إمكان ذاقّ» وإمكان استعدادي "الوقوعي". 
انظر: التعريفات للجرجاني (5 5)» وكشاف اصطلاحات الفنون .)١5/8/5(‏ 

(©) في (م) يرجح. 

()هوفلهت الدهور. 
انظر: الفصول للجصاص ».)8١/7”(‏ والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟5/١):‏ 
وإحكام الفصول للباجي »)727/١(‏ وأصول السرخسي »)15/١1(‏ والمستصفى للغزالي 
»)724/١(‏ والواضح لابن عقيل (7/ 88 5)» والمسودة لآل تيمية /١(‏ 88). 

(5) في (م) وكل. 


() الوصول لابن برهان .)١537//1(‏ 


[كون الاح 
غير مأمور به] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1 أ 


و 
ع 51 ل" 
واجيب عنه بجَوابِينٍ: 


و 


الآول: أن هذا الفعل غيدُ م: مُتعيّن لتركِ الحرام» فلا يكون واجبًا. 


والمَاز ني: أنّه لو صَّ”" ذلك لَلَرِمَ أن يحرم الواجبٌ إذا ثرِكَ به واجبٌ آخرٌ 


أنه تسليمٌ أن الواجب واحدٌ لا بعينه» وهو عبن 


ب 
8 
0 
1 - 
0 
3 


ثم استخلصٌ منه بأن مَنَمَ وُجوب ما لايَتِم الواجبٌ إلا به عادةً أو عقلاً. 


واعلم أن احتجاج الكعبيّ على ما حكاة” غيدُ مستقيم؛ لآنة إن أزاد يقر للةة 
عاجرا أندتهو ففاسة وقول اما لايتجٌ الواجبٌ إلآّبه فهو 
واجبٌ)»ء ضائعٌ. وإن أراد به أنّهِ يستلزِم ترك الحرام, ففيه نظرٌ. ولو سُلّمَ 
ََرْقٌ بِينَهُ وبينَ ما لا يدم ترك الحرام إلا بوه وما لايَتِمّ الواجبُ؛ لبه فهو 


و - 
و 7 7 
واجبٌ يَدَلَ على وَجوب الثاني, لا الأوّلٍ. 


)١(‏ نهاية الورقة )7١(‏ من الأصل. 
0 انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)771١/1١(‏ 
(*) في (م) خطاه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 
وقال الأستاذ: إنه من التكليف. على معنى أنه يجب اعتقاذ إباحته”". 


الثّالئة: الماح ليس جنسًا للواجبء بل هما نَوعَانٍ تحتّ” المكمء وإلاً لكان 


الواجبُ أيضًا يرا فيه”". 
فإن قيلّ: الماح هو المأذونُ فيه» أو ما لا حَرَج في فعله» والواجب كذلكء مع زائد. 
قلنا: وفي الماح أيضًا زائدٌ يُنافيهء وهو الإذن فاتك أو عدم الحرج فيه. 


وأمّا خطابُ الوّضْع: فهو“ الحُكمُ على السَّىءِ باقتتضائه تُبُوت أحدٍ الأحكام 


الخَمسَة أو تفيه©. 


راركو 6 


.)77 ١ /١( واستعبد صاحب الأصل ابن الحاجب هذا الرأي في مختصر المنتهى‎ )١( 
.)184 /١1( وبديع النظام لابن الساعاتي‎ »)88 /١( وانظر: البرهان للجويني‎ 

(0) في (م) يجب. 

() انظر: المنخول للغزالي »)١87(‏ والوصول لابن برهان /١(‏ 2174» والتمهيد لأبي الخطاب 
() وبديع النظام لابن الساعاتي .)١185/1(‏ 

(5) غباية الورقة )١6(‏ من (م). 

(5) انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ “47) والمحصول للرازي :»)3١94/١1(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
(1/ 55 7)» والإحكام للآمدي(١/‏ 21777» والإمام في بيان أدلة الأحكام للعز ابن عبد السلام(7/0). 

(5) انظر: الحدود لابن فورك .)2١199(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي (03777» والعُدَّة لبي يعلى 
».»187١/(‏ ومعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي (180)»: وشفاء العليل للغزالي 
(240). والتمهيد لأبي الخطاب »)58/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (81). 


[امباح ليس جنا 
للواحب] 


[خطاب الوضّع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 1 ا[ 
1 5 5 0 سا ٠ 0 ٠»‏ 1 0 
والثاني: إن كان" المقتضى وَجَودَ ذلك الشَّىء فهو: المانعيّة". 
5 5 00 مسار ف 1 3 0 
وإن كان المقتضى عَدَمَهُ فهو: الشَّرطيّة©. 


والسّببُ قد يَكُون مُباينَّه كالزَّوالٍ لوجوب الظهرء ومُلاقِيّاه كالإسكار 


37 3 
ركة" الترسة والأآدلاف لوجوت الضيان: 


كله ع 00 م 5 و هم 08 
والمانع قد يَمنع الحكم أولا كالابوة الماإنعة عن القصاصء ويسمى مانِع 
الحكم. وقد يَمنَع بتوسّط إخلاله بحِكمّة” السَّببٍ كالدَيْنِء فنَّهِ يَمنَع وجوبٍ 


الرَّكاةٍ؛ لإخلاله بالغِتى” الو جِبُ ها. ويسمّى مانع السّبب. 


(1) في (م) دان. 

(؟) وهو ينقسم إلى: مانع حكم ومانع سبب. كما سيآتي. 
انظر: المقترح للبروي (17 5).» والإحكام للآمدي :.)177/١(‏ والإيضاح لمحيي الدين 
يوسف ابن الجوزي ,))17١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (87)» وبديع النظام لابن 
الساعاتي »)2١95 /١(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري .)5١ /١1(‏ 

(©) انظر: الحدود للباجي (50)» وتقويم الأدلة للدبوسي (771): ومعرفة الحجج الشرعية لأبي 
اليسر البزدوي 2»)١80(‏ وشفاء الغليل للغزالي .)50٠(‏ والتمهيد لأبي الخطاب :)758/١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (87). 

(5) في (م) بحرمة. 

(0) في (م) لحكمة. 

(5) في (م) بالمعنى. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام 4١‏ أ 


وأمًا الصَّحَّةُ والبُطلان فمُدْرَكُه) العقل؛ إذ الَعْنِى بالصّحَّة في العبادات مُوافقة 


ع ع و - 0 1 000 7 2 5 سر 05 
الآمر عند المتكلمين””'. وكونه مُسقطا للقضاء لدم الفقهاء2', ولي غيرها ترئب 


ماع 4 


آثازها عليها» وذلك أمه عفر" “والبطاو نما تنايليا 5 كذ القناةة 


وقالتٍ الحنفيّة: مالم يُشْرّع بأصله. كبيع الاقيح* باطِلٌء وما شرع بأصله 


و > سم ٠‏ 57 و _- 0 
و مف ا ا م 


)١(‏ أي أنه فعلّ موافق لحكم الشّرع» لا بمعنى أن قضاءه غيدٌُ واجب. وفعلٌ مثله بعدّه غير لازم 
كصلاةٍ من ظنًّ أنه متطهرٌ ثم تين له بعد الفراغ من الصّلاة أنه لم يكن متطهرّاء فالموافقة لأمر 
الشَّرِع حاصلة في ظنه لا في نفس الأمرء فعلى هذا المذهب هي صحيحة وهو مطالب بإعادتها؛ 
لأنه تبن خطؤه. 
انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني :)37207/١(‏ والمستصفى للغزالي /١(‏ 45)» والمحصول 
للرازي :.)١١7/1(‏ وتحقيق المراد للعلائي (519). 

(0) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (/77)» وبديع النظام لابن الساعاتي »)١157/١(‏ وفواتح 
الرحموت للأنصاري »)١7١ /١(‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه (؟/ 5 717). 

() انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (707/1)» والمحصول للرازي .)١١7/١(‏ والإحكام 
للآمدي .)١75 /١(‏ 

(5) الملاقيح: واحده ملقوحة. ما ني بطون الإناث. 
انظر: حلية الفقهاء لابن فارس (170)» وطُلبة الطّلبة للنُّسفي (507). 

(5) ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 

(5) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (279) والمستصفى /١(‏ 44)» وبديع النظام لابن الساعاقي 
(/©» فواتح الرحموت للأنصاري »)١77/١(‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه 
(؟/ > ؟). 


[الصّحة والبُطلان] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 1 أ 


م 2 2 5 ع حامر ٠‏ 97 اه 11007 7 
واما الرخضة: فجوازٌ أمر ثَبِتَ لعذر مع قيام المنافي له0, ثم إنه قديكون: [الرّخصة والعزبّة] 


واجبًا ومَنْدُوبًا ومُباحَاء كأكل انه للمُضطرء والقَضر والفطر للمُسافر. 


والعويكة هلمن و0 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (81)» وميزان الأصول للسمرقندي (5 6)» والإحكام للآمدي 
(1/ 30725). والمنتخب للأخسيكثي (5715). 

(0) في (م) لذلك. 

(") انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (81)» وميزان الأصول للسمرقندي (2020» والإحكام للآمدي 


.)515( والمنتتخب للأخسيكثي‎ .)30725 /١( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


انم الثالث: فى +١‏ لَحكُوم به: 
وفيه مَسائل: 

32 َ 5 م 5 3-0 - 5 . ره 7 ا 
الأولّ: مُتعلّقَ الأحكام الحَمسَةٍ أفعالُ المكلّفينَ» وشّرطُّها أن تكونّ في تَفْسِها ‏ أشط للطلوب 
١ 1‏ الإمْكَان] 


رو 3 
فكنة الول واللاخصو 800 

اليك ان تيع أن اوعن الاسعري كيف اتكزييف بالخارة 
والإجماعٌ على جواز التكليف بم عَلِمَ الله تعالى أنه لا يَقَع©. 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) وهو مذهب المعتزلة» وجماعة من الأصوليين كالجويني والغزالي. 
انظر: الصول للجصاص (7/ 2١157‏ والمغني لعبد الجبّار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" 
(24/17)» والبرهان للجويني »)4١ /١1(‏ والمستصفى (1/ 87)» وميزان الأصول للسمرقندي ,)10١0(‏ 
والتتقحيات للسهروردي (178)» والضروري لابن رشد الحفيد (5 0)» والإحكام للآمدي (1/ .)18١‏ 

(9) في (م) يجوز. 

() مذهيّه في التكليف بالمحال في عَحَلٌ النّجويز العقليء مع أنه يقعء ونا لو قُدَّرَ وُرُوده يكن ذلك 
مُستحيلاً ولا كان في صِفته سفهًا ولاعبنًا. بخلاف التكليف بم لايطاق فهو جائز عقلا وواقع شرعًا. 
انظر: جرد مقالات الأشعري لابن فورك .)١١١(‏ 
وهو مذهب جماعة من أصحابه وغيرهم. إلا الأستاذ الإسفراييني من أصحابه وإن جوَّزه لا يُسميه تكليمًا. 
انظر: العَدّة لأبي يعلى (7/ 7747): والوصول لابن برهان »)8١/١(‏ والمحصول لابن العربي 
(755)» والمحصول للرازي (7/ :)75١5‏ وشرح المعالم لابن التلمساني /١(‏ "701). 

(5) أفعالُ المكلّفِين لا تَخُلو: إمّا أن تكون تمتِعة لذاتها أو لا. فالأوَّلُ -وهو الفعل الممتنع لذاته#. 
وهو الذي يقع فيه الخلافٌ بين الأشعري وبين الْمُصنّف البيضاوي وصاحب الأصل ابن 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 4 أ 


احتج المانع: بأنَّه لو صَعَّ التَكليفٌ بالمحالٍ لكان مُسْتَدْعَى الحصول؛ إذ 


الكو مكلت التدزساة لصيو ل لكا ات كفن الصو لا اندفت " 
مُتصوٌّر الوقُوع؛ [واستدعاءٌ حُصُوله فرعٌ تصوّر وُقُوعه”©]! إذ لو تُصوَرَ وَفُوعُه 


وا ىع 


ولا وقوعٌ له. لَزِمَ تَصَوْرٌ الَّىء على خلاف ما هو عليه وهو مُحال. 


وكل مالم يتصوّر وُقوعهلم يكن مُستَدْعى الوقوع؛ لاستحالة طلب 
المجهُولٍ. 


م 02 
واعترض عليه بوجهين: 


الأول: أنه لولم يُتصوّر وُقوعه كا أمكنّ الُكمٌ عليه باستحالته؛ إذ الَصديقٌ 


َع التصورٍ. 


والثاني: أنَّ المستحيلٌ له وُقوعٌ في الذَّهنء فلم لايَكْفِي ذلك للتكليفٍ به 
والحكم باستحالته. 


-والثاني وهو الذي لا يكون تمتنعًا لذاته» وهو لا يخلو إِمّا أن يكون تمتنعًا لغيره - وهو الذي 
عَلِمَ لله تعالى أن لا يَمّع - أو لا. فالأوّلُ تمتنعٌ لغيره؛ لانعقاد الإجماع على التكليف به. والثاني: 
لانِرَاعَ في جواز وُقُوع التُكليف به؛ لأنَّ الامتناع بالغير لا ينان الإمكادّ الذَّاي. 

انظر: شرح مختصر المنتهى لنظام النيسابوري (لوحة77/ ب)» وبيان المختصر للأصبهانٍ 
(4/1» شرح المختصر للعضد (1/ 4)» ورفع الحاجب لابن السبكي (؟/ 377), وتحفة 
المسؤول للرهوني (7/ 03٠١‏ 2)» والردود والتقود للبابرتي »)4717/١(‏ والنقود والردود 
اكوناق ارق زرا )نو جاع الطالي الوقن امرحم نانب 

)١(‏ ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 5" ا 
3 5 بي 6 َ ا دق و 

وأجابَ الشيخ عن الأوَّلٍ: بأن المنفيّ عن المحالٍ وقوعَ مثل مايَعرض 

للمُمكنات مَثلاً» إذا حَكَمْنا بامتناع الجمع بيِنَ الضّدَّيْنَ فالمحكومٌ بالمنفي”" هو 


الجمعٌ العارض 000 كالطّعم واللُونٍ. وهو مُتصوّر [مَنفِياا]» ولايَلرّم 


بن تا وام تقر ل ةر 


وللمُعترض أن يَقُول: الَطلُوبِ*" بالتُكليف أيضًا وُقوعٌ يثل مايُعرض 
للفمكناك: 


وقوله: ١لا‏ يَلرَمُ من تصوره [مَنِن يا تصوره (عن الصَدَيْن م مغ ©]0©) 
مع ار تمر لقا او سل امات لك لش ىه 
متتل ابغزاة» وفذاقيل: الأحات انط من الكلت: 


3 


9 ع 


وعن الثان را امسوم لكين لكام يمتنع الحكم 


الخارج يُستدعي تصوره للخارج. 


(1) في (م) بالنفي. 
(؟) ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 

(؟) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)0701١7/1١(‏ 

(5) في (م) المراد. 

(0) مسعنة لمن خنضر المنديى لابن لاحب 2611/1 
() في الأصل: مثبنًا تصوره منفيًا. وما أثبته من (م). 


(0) مختصر المنتهى لابن الحاجب .)701١ /1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ) 
20 عي 2 000 - 7 1 3 85 
وله أن يقول: لا أقول وقوعه الذهنيّ مطلوب ومستحيلء وإنما أقول: ل لا 
يَكْفِي وقوعّه في الذّهن؛ لإمكانٍ طلب مثله في الخارج والحكم بامتناعه. 
م 7 اسع ع 12 21 ابناضة . “أو بام ع 
احتج المجوز: بأنه لو امتنع لما وقع» وقد وَقع؛ لوجوه: 
الأوَّلُ: أنَّ العاصي مأمورٌ با تركَةُ وهو حَُالٌ منه؛ لأنّه تعالى عَلِمَ أنه لا يَقَع» 
و 
وخاز فسعارقة حالٌ. 
النانمة أنه تعالى أخبرٌ عن قوم أَنَم لا يُؤمنون. وهم مأمورونٌ بالإيانء 
والإيهان منهم حَُالُ؛ لأنَّه على خلاف حَيرِه. 
الثالث: أنْ التتكليف العام يَتَنَاوَل من يَمُوتء أو يُسُخ0© عنه قبل التّمَكن 
من الفعل» فيكون مُكلَفًا به مُتَنَمُ الصّدورٍ عنه. 
الرّابع: أنَّ المكلّف لا قُدرةً له قبل الفعلء فالتَكلِيفُ إن كان قَبْله كان تكليقًا 


2 تند 7 3 5 2 الت يز 5 مر 
با لا قدرة عليه وإن”” كان معة كان تكليفا بتَحخْصيل الحاصل. ولذلك زعمت 


)١(‏ في (م) يفسخ. 
(5) في (م) فإن. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 7 أ 


الخامس: أنَّ الأفعالٌ كُلّها حَُلوقةٌ لله تعالى على ما قر في [علم”'] الكلام”": 
فلا قدرةً للعبد عليها”". وللوجهينٍ الأخيرين تسب إلى الشّيخ* تَجويرُ التكليفٍ 
لمجال 

والجوابٌ عنها بأسرها: أن ذلك تمكِنٌ في نفسه؛ مُتصورٌ الؤقوع عن 
والامتناعٌ لغيره”"» ولا نِزاعَ فيهء إنَّا التَّراعُ في الممتَنع لذاته. 

السَّادسٌ": أنه تعالى أمرّ أبا لحمب" بأن يُصدّق رسولّه الفلا في جميع ما جاء 


به ومنة أنه لا يُصدقه فيكون مأمورًا بأن يصذدقه فى أن لا يصدقه. وذلك 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 

(0) علم الكلام: علم يشتمل على الآراء الاعتقادية ومذاهبهاء وإثباتها ونصرتها بالأدلة العقلية. 
ويسمّى علم أصول الدّين. 
انظر: إحصاء العلوم للفارابي (87)» رسالة في موضوعات العلوم للبيضاوي -ضمن 
تصنيف العلوم بين الطومي والبيضاوي-(417)» إرشاد القاصد لابن الأكفاني ))2٠١8(‏ 
اللؤلؤ النظيم لزكريا الأنصاري -مع خزانة العلوم- »)١10(‏ وترتيب العلوم لساجقلي زاده 
»)١5(‏ وأبجد العلوم لصديق حسن خان (/5). 
وانظر: طوالع الأنوار (149) ومصباح الأرواح للبيضاوي .)١565(‏ 

() انظر: طوالع الأنوار »)١41(‏ ومصباح الأرواح للبيضاوي .)١/7(‏ 

() أي: أبو الحسن الأشعري. والتعبير بالشيخ اصطلاح له في ابن الحاجب وخالفه هنا. 

(5) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 89). 

(5) في (م) بغيره. 

(0) في (م) الخامس. 

(8) في (م) بالهب. : 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 5 أ 


يَستَلزِم أن لا يُصدّقه؛ إذ لو صَدَّفَهُ لكذّبه في أنه لا يُصدّقٌه. والأمربالشَيءِ صر 


بلازمه”"». فيكون مَأْمورًا بأن"” يصدقه وأن لا يصدقه. وهو جمع بين النقيضين. 


ب 


والجواب: لا تُسلّمُ الإخبار بعدم إبهانِه؛ إذغايةٌ ما نزل في حَقَّهِ قوله تعالى: 


3 يصق نار دترا ذَات طسب ((2) 06". وهو لايَّنفِي إيوانه”؛ لجواز تعذيب المُؤْمِن 


بفسقه0. 


5 5 5 9 “م 55 7 71 2 7 0 12 عو باع عير 1 
وإن سَلمَ فهو كإخباره نوحًا بقوله: 3 أن يُؤْمرت من فَوْمِكَ إلا من قد منج ١‏ 


وه 


وحِينَ ما علم ذلك وي حَفَّتَ كِلِمَةَ لْعَدَاٍ امتنم التكليف عندنا؛ لعدم الفائدة. 


وهو عبد العُرّى بن عبد الُطّلبٍ , بن هاشم من قُرّيشء سمي أبا لَب لحمرة وجهه وحسنه 
وهو مع هذا أحولء عم النبي #ك. عاندَ وآذى النبي 2# ولم يؤمنء وكان من أشد الناس 


10 


عداوة للمسلمين وفيه نزلت سورة المسد» كان أحد الأغنياء الأربعة من قريش 38 مآ أ ع 

عَنَهُمَالَههوَمَا كسب 4 وجاريته ثويبة أرضعت النبي #2 وحمزة بن عبد المطلب وأبا 
سلمة رضي الله عنهماء ومات في مكة في العام الحجري الثاني بعد بدر بأيام ول يشهدها. 
انظر: سيرة ابن إسحاق »)75١5(‏ ونسب قريش للزبيري (81))» وجمهرة نسب قريش 
وأخبارها للزبير بن بكار (؟/ 877)» والمعارف لابن قتيبة .)١764(‏ 

)١(‏ في (م) يلازمه. 

(7) غباية الورقة )١9(‏ من (م). 

(9) الآية () من سورة المسد. 

(5) نهاية الورقة (١؟7)‏ من الأصل. 

(5) في (م) نفسه. 

(5) من الآية (”؟) من سورة هود. 


(0) من الآية (١/ا)‏ من سورة الزمر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س ل ا[ 


7 بين 1 2 ٠ ٠‏ 5 مر 4 5 1 2 5 د نقد 2 1 
الثانية: حصول شرط الفعل إذا كان مَقدورًا ليس شرطا”" للتكليف”". لاحر 
- ليس شَّرطًا في التكليف] 


خلاقًا لأصحاب الرَّأي”. وعليه ينبني جوازٌ تكلينف الكُمار بالفرُوع. 
لنا: أنه لو شرط كا وَجَبت* الصَّلاة على المحدِث والجُبُب وقَبَلَ الإحرامٌ بها 


ولا التُكبير قبل الي ولا احمرّةُ قبل اللآم» وذلك باطل قطعًا. 


(1) في (م) بشرط. 

(؟) وهو مذهب الجمهور وبعض أصحاب الرأي. 
انظر: الفصول للجصاص .)١1587/7”(‏ وجرد مقالات الأشعري لابن فورك »)22١١57(‏ والمعتمد 
لأبي الحسين /١1(‏ 7377), والعدة لأبي يعلى (7”/ 759)» والتبصرة للشيرازي (65): والبرهان 
للجويني /1١(‏ 47). والمستصفى للغزالي »)4١/1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب ,)7598/١(‏ 
والوصول لابن برهان »)4١ /١(‏ وإيضاح المحصول للمازري (77)» والتتقيحات للسهروردي 
»)15١(‏ والمحصول للرازي (3707/7)» والإحكام للآمدي (1/ .)١197‏ 

() قال الزّركشي: «واكرادُ يهم التنفيّة». لتر (7150). 
وقال أبو اليّسر البَزْدَوي: «والرّأي: هو الرّؤية» وهنا يُراد به رُؤية القلب. وقد سمي 
أصحابٌُ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أصحاب الرَّأيء وهو من أحسن الأسماء» وقد حَسِبَ 
بعضُهُم أنه اسم سه وهو من أحسن الأسماء حيث اختّصّوا بمعرفة القوب». مَعرفة 
اللشجيد الخرف 01 
والحال أنه مذهب بعض أصحاب الرأي وهو مذهب غير العراقيين منهم (السمرقنديين وما 
وراء النهر)» وهو مذهب أب حامد الإسفراييني أيضًا. 
انظر: أصول السرخسي (778/7)» وأصول الفقه للامشي :.23١5(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي »)١115(‏ والمحصول لابن العربي (717)» والمحصول للرازي (7؟/ 1 77)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي »)١77(‏ وبديع النظام لابن الساعاتي .)7١ 4 /١(‏ 

(5) في (م) وجب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثّالت من المبادئ: الأحكام [0.ه؟) 


احتجُّوا: بأنه لو وَجَبَ قبل الشَّرطٍ لأمكنّ الإتيان به دُونَهُ فلا يكون شرطًا. 

وجوابه: أنه لووّجَبَ”" ولم تجب لَزِمَ ذلك. [لكن]" مَتَى وَجَبَ وَجَبّ 
الشَّرطٌ أيضًا يا سَبَق. 

وَانَّذِي 0 على تكليف الكُفار بالفروع وجوة: 


الأوّلَ: عُمومٌ الأوامر والتّواهي. 


الثاني: قوله تعالى: « ما لَك في سَفَرَ )1 # الآية". مع التّقرير. وقوله: 
6 سل (8) :4*. وقوله: مإوَم و يقمَل مَك يق كما () مدت 1 


لعَدَابُ . وقوله: 2( ووَيلَُلمَفَرِكِينَ (/0) ليبن لَامؤْبونَ ألرَكَزة 4 ". 


الكَالتٌ: َنم ل بالتّواهي؛ لوجوب د عليهم. فكذا بالأوامر©, 


بجامع التَّمكُن مِن استيفاء الَضْلّحَةٍ المَقصُودَة بالتُكليف. 


)١(‏ أي الفعل. 

() في الأصل «ليكن». وما أثبت من (م). 

() الآية رقم (417) من سورة المدثر. 

(5) الآية رقم )7١(‏ من سورة القيامة. 

(5) من الآيتين رقم (5) و(19) من سورة الفرقان. 
(5) من الآيتين رقم (5) و(/) من سورة فصلت. 
(0) في (م) يكلفون. 

(8) في (م) بالأمر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام 5١‏ ا 


احتجوا بوَجهِين" 


الأوّل اعنم لو كلقوابيها لضوتك نور . 


20 


وجوابه: أنه غيُ ححلٌ التّراع؛ إذ التّرَاعُ في تضعيفي العذاب بتركها. 


الثاق: ولك" الإثيان بهاولا" يُمكن تحال الكفر ويسقظ بعدة: 


3 


01 عه و ني 0 5 75 0 8 
وجوابه: أنه يقدر أن يؤمن فيأتي به قبل فواته كالمحدث". 


الثالث: أنَّهم لو كُلُّوا لوجب عليهم القضاءً. 
وجوابه: أنَّ القضاءً بأمر جدَّد لا بالتكليف الأول فلا يَلْرَمّهه وإنْ سُلّم فلعَلّه 


00 يه 00 2 2 
خفف تَرغِيبًا في الإسلام» وتَسْهيلاً للأمر. وظاهرٌ النصوص يَدَلٌ عليه©. 


)١(‏ حصل للمصنف سبقء فقد ذكر ثلاثة أوجه. 

(9) فق (ماتولا يمكن: 

() في (م) إذ لا. 

(5) في (م) «كالمحدث به). 
أي كالمحدث. فإنه لا يستطيع الصلاة حال الحدث؛ لكن يمكن أن يأتي بشرط الصلاة -و 
الطهارة- ثم يأتي بالصلاة. 

(0) بن أبو الحسين البصري تّمرة الخلاف فقال: «والخلافٌ إن) يظهر في استحقاق العقاب. وفي 
ثبوته في العقليات مع كفره؛ لأجل إخلاله بالشّرعيات أم لا؟». المعتمد (1/ 7177). وكذا أبو 
الخطاب في التمهيد 23٠١ /١(‏ والقرافي في شرح تنقيح يح الفصول .)١560(‏ 
ول يرابن التلمساني أثرا للخلاف فلا ثمرة لها. انظر: شرح المعالم /١1(‏ 57 7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام 0" أ 


الثّالثة: لا تكليف إلا بفعل» فالمكلّفُ به في النّمَى كف التّفس عن اَنْهى الاتكيف لا بغئر] 


ع إلق 


5 . 1 د 
وقبل: تفي الفعل. وهو قول أبي هاشم””". 


ع رون 0 . و ع 8س ك2 ع 
لنا: أن العَدَمَ غيرُ مَقدُورِ؛ إذ القدرةٌ تَقَنَضيٍ أَتَرّا". والعدمٌ لا يكون أثرًا فلا 


كو اكوم #اتهيو امن الكلفة 
فإن قيل: لا تُسلَّم أنه غيدُ مُقدور العبدٍ كا قالَهُ القاضى في أحدٍ قوليه. 
قلنا: كان العدمٌ مُتَحَقَهًا قبل القدرة ومُستَورٌَ امعها وبعدّهاء فلا يكون أثرّالما. 


8 57 5 ص 8 ًََ ع و و ء 
وفيه نظر؛ إذ لا يَلرّمِ من كونٍ السّابق غيرٌ مقدور أن يكون المقارن أيضا كذلك©. 
[قول الأشضعري: 


الرّابعة: حكى عن الشَّيِخَ أبي الحسن أنه قال: التُكلِيفُ مع الفعل". اكليف مع الفمل] 


الوا و ا ال له 3 
واحتج: بأن القدرة حِينئظذٍ فكذا التكليف؛ إذ القدرة شر ط. 


)١‏ انظر: المستصفى »)4١ /١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي »)١78(‏ والضروري لابن رشد 
الحفيد (55)؛ وروضة الناظر لابن قدامة »)755١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(20» وبديع النظام لابن الساعاتي .)5١57/١(‏ 

9 انظر: المحصول للرازي (7/ 3707), والإحكام لالآمدي .)١195/1(‏ 

() في (م) أنر. 

(5) في (م) يستدعي 

(5) في (م) لذلك. 

(5) في (م) الرابع. 

(0) انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك .)١١7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


وقتدانظ «الانه إن ا زاذيةاختضاط :الكل يجان التد وك وعاينة: ا فيقاز 
الدَّلِيل لَرِمَ منه أن لا يَعصِ أحدٌ قط [و”"]إن أرادَ بقاء'" التكليف حِينئٍ. فإن 
عنييه أن الفعل بعل موطتوف يكوه اجا فكذا بشدة. :وإن عن أن الكلت 
مُطَالّبٌ فيكون ذلك تكليًا بتحصيل الحاصل. 


7 ع 
' 


والقدرة إن أرادَ بها القَوّةَ الْمستَجْوِعَةَ لشرائط النّأئيرء فلا تُسَلَّم أنّهِ شّرط 


20 
2 


التُكليف. وإن أراد القَوّة التي تَصِيدٌ مُوْثّرةَ عند انضام الإرادة إليها فهي قبِلّ 
الفعل وبعده”". 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 
(0) ليست في (م). 
() انظر: الإحكام للآمدي .)118/1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 6" أ 


النَظرٌ الرّابِعٌ: في المحَكوم عليه: 

وفيه مُسائل: 

الأولى”: القَهِمْ شَرطٌ التُكليف. وساعدّ فيه بعض مَن جور تكليف المحال؛ 
إذ الفائدة فيه الابتلاءٌ وهو مُنْتَمفِ [هاهنا”]2©. 

رودل علو وهال 


3 ع 2 2-1 5 3 - رس سه 
الأول: أن التُكليفت طلبُ الفعل على قَصدٍ القريّة؛ لقوله تعالى: 38 ومآ مركا 


ور رم 


لا لِيِعبدُوا أنه مخِصِينَ “*. والإخلاضٌ: عِبارَةٌ عن النيّة الخالِصّة”. وقوله 6: 


(إنه الأعمال بالنيات)"©. وذلك يَعتَمِدُ الفهم. 


)١(‏ في (م) الأول. 

(0) في الأصل: هيهنا. والمثبت من (م). 

2 انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (798/5)» وأصول السرخسي (5/ 1٠‏ ”7)) 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 40)» والضروري لابن رشد الحفيد (01). والإحكام للآمدي 
(301/1». ولباب المحصول لابن رشيق :)715/١(‏ وبديع النظام لابن الساعاتي 
.)66١ /1(‏ 

(5) من الآية (0) من سورة البينة. 

(0) انظر: نّزهة القلوب للسّجستاني (514)؛ ومُّفردات الرَّاغْبٍ (5947؟). 

(5) متمق عليه من طريق عمر بن الخطاب #ه. صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي (رقم١)(١/7)»‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله : (إنما الأعمال 


بالنيات) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (رقم/901١)‏ (8017). 


[الفهم فرط 
التَكليف] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام [ هه ] 
الثاني: لو ل يُعتَبَرَ الفهمٌ؛ لجارٌ تكليف البهيمةٍ با يُمكِنُ صّدوره عنه؛ إذ لا 
فارقٌ سوا واللأزْمٌ باطلّ فالملزومٌ مثله 
ب ع الو 
الطافح بقوله: :3 لا تَصَّرَبُوأ الصَكلؤة وَأَنسْمَ شكرئ حَقَّ تَعَلمُوأ ما نَسُولُونَ 04". 
ل 
واعتير إتلافه وطلاقه. 
2 ع 2 3 3 8 _- - 
وأجيب: بأن معنى الآية النهي عن إفراطٍ الشرب إلى حَدَ يصلٍ”" ولا يَعلم 
ا سول أو النّهَي عن السّكر عند إرادة الصّلاة . ونظيره قوله تعالى: 9# ولا عون 


سه و هوي 22 57 2 
لا أت لفون 4 وقولك: لا تت وأنتَ ظالك 


اسم 


عر 32 3 0 ده ره و 2 
أو تبي الثمل”' الثابت العقل» وعبر عنه با يؤل إليه غالبَاء ويكون معنى 


01 


قول: إحَقٌّ تَعَلَمُوا 4. حتّى يَكْمْلَ فيكم العِلم» ويزُول ما يَمنّع التَّت. كقولك: 


)١(‏ من الآية (81) من سورة النساء. 

(0) في (م) يصل. 

(7) من الآية (؟١٠)‏ من سورة آل عمران. 

(:) الثمل: الذي شرب حتى سّكر وصار نشوان. ويعني به الرغوة. 
انظر: أساس البلاغة (/5)» والقاموس للفيروز آباذي (1751)» والمصباح المنير للفيومي 
(مادة ثمل) (07/9. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س 1 ا[ 


للغضبان لا تَفْعَل" حتّى تَعْلّم ما تَفمَل". وعدمٌ اعتبار الفهم في السَّبِيّة لا 


يَستَلزِم عدم اعتباره في التُكليف. سيّا والمَرقٌ ظَاهِرٌ. 


الثانية: يجوز تكليف المعدوم. ا بمعنى انه يُوْاخذ به خالل عدمه. بل على [تكليف الْمعْدُوم] 


24و 
3-3 


3 .4 2 3 4 1 3 امء يقد ضِِ مُؤْاحَدَتَهُ إذا وَحِدَ واستَجِمّع 
الشرايظ: 
والخلاف مع المُعتزلةٍ فإئّهم أحالوا التُكليف في الأَوّلِ0. 


لنا: أنه لو لم يجز ذلك ل يكن أمرّه تعالى أَزَِّيا؛ لانتفاءٍ لازمه في الأزل» وهو 
التعلّق بالفعل؛ فإن من حقيقة© ذلكء لكنّه أََيُ؛ لا بين في علم الكلام» ولما كنا 


5 لفن بآمر الرّسول عليه | لضا ة والسَّلامُ واللازمُ باطل فِاللَزُوم مثله. 


)١(‏ غباية الورقة )7١(‏ من (م). 

(؟) في (م) تقول. 

()اكنو ولعي امهو 
انظر: الفصول للجصاص .)١15١/7(‏ ومجرد مقالات الأشعري لابن فورك »)١١4(‏ والعدة 
لأبي يعلى (07877/17: والبرهان للجويني »0١ /١(‏ وأصول السرخسي ))55/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب :)27320١/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (185)» وبذل النظر 
للأسمندي »)1١5(‏ والمحصول للرازي (7/ 755)» والإحكام للآمدي :.)7١ 4 /١(‏ ولباب 
العضول لأ ري 1/1 0 

(5) انظر: المنخول للغزالي »)١97(‏ والوصول بن برهان .)١75 /١1(‏ 

(5) في هامش الصل تقدير من الناسخ قال فيه: لعله ١«حقيقته».‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام / أ 


العقو تيان الأمرو لاسا مانو ومني عنال وهو ماكر عت 
الَطْلُوبِ» ومن هذا قال ابن سَعِيدِ'" مِنَا: القَدِيمُ هو الأمر” الْمُسْيَرَكُ بينَ أنواع 
الكلام. وكوثه أمرّا ونبيًا وغيرهما من الخُصُّوصيّات تعتريه فيه| لايرَّالُ". 

واعتُّرضٌ عليه: بأنَّ الْشَْرَكَ لايحد“ دون أنواعه. وله أن يَمِنَمَ ذلك. 


واحتجٌ ابن سعيد: بأنه لو كان في الأزل أمرٌّ وكبيٌ”” لَرِمَ التّعدّد. 


2 
3 


0 2 2 0 : و وى مص سين 
وأجيب: بأن التعدد”" باعتبار المتعلقات» وذلك لا يوجت تعددا : 


ماهو مهو 


(1) هوعبد الله بن سعيد بن محمد ابن كُلأَبء أبو محمد البصري القطَّان المتكلّم الجدلي» وكُلاب 
بكإل واف انا ومس قبل ]نه قبل لكابره كاذنه لأ قنارة لطتات التذى يننا طر ها رامن 
المتكلمين في البصرة في زمن المأمون العبامي له مع عبّاد بن سليان الصّيمري المعتزلي 
مُناظرات» معدودٌ من الشافعية» له آراء كلامية خاصة؛ أخدّ عنه الكلام والجدل الحارث 
المحاسبي وداود الظاهريء له مصئّفات في الرد على المعتزلة» من مصنفاته: "كتاب الصفات" 
و"الرد على المعتزلة" و"خلق الأفعال". توفي بعد 5٠‏ ١ه‏ بقليل. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :))2705٠ /١(‏ والأنساب لابن السمعاني ))01١١/١1١(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي /١١(‏ 1175)» والواني بالوفيات للصفدي (191/11)) 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 749): ولسان الميزان لابن حجر (587/5). 

(؟) في (م) القدر. 

2 انظر: المنخول للغزالي .)١95(‏ 

(5) في (م) يوجد. 

(6) في (م) آمرًا ونهيًا. 

(1) في (م) المتعدد. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الغالث من المبادئ: الأحكام ا أ 


الثّالئة: تجو تكليفٌ مَن لا يُوجَدُ له تَرط وُقوع الفهل في وَقِتِه إن جهله [تكليف من لا يُوجَدُ له 
5 8 شط وُقوع الفعل في 
الآمر فاقا فاقاء وكذا إن علمّه©. خلاقًا للمعتزلة2. وقته» إن جهله الآمر] 


لنا وجوه: 


الأوّل: أنه لولم تجا عصى أحدٌّ [أبدا””]؛ إذ ما من تارك إلا وقد فُقِدَ شَرطٌ 


في حَقَ من إرادة الله تعالى أو إرادة العبد©. 


8 2 3 


الثاني: لولم يجر م يُعلّم تَتَجَرّه التكليف؛ ؛ إذ لا يُعلّم تحقق الشّرط قبل الفعل 
ا ل 7 


وإن” قيل: إذا دخل الوقتُ وَوُجدت الشّرائط عَلِم تَنَجُرُه التكليف. 


)١(‏ انظر: المنخول للغزالي :.)١145(‏ والمحصول لابن العربي (2557» وبذل النظر للأسمندي 
,)١١9(‏ والضروري لابن رشد الحفيد (0 0). والإحكام للآمدي ,))5١5/1١(‏ وبديع النظام 
لابن الساعاتي .)7١1//١1(‏ 

(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 777)» والمعتمد لأبي الحسين .)١6١ /١(‏ 

(") ساقطة من الأصل» مستدركة من (م). 

(5) نهاية الورقة (؟١7)‏ من الأصل. 

(5) في (م) تنجيز. 

() في (م) اله لتخي, : 

(0) في (م) فإن. 


(8) في (م) يتخير. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ التّوع الثالث من المبادئ: الأحكام ١‏ 55 ا[ 


2 
اجيب 


بأنَّ الوقتٌ لكان ضاق فالإلزام م بحاله. وإن انّسع فَرَضْبَا الكلامَ ف 


0 يَقَع لم يُعلّم استجاعٌ ءٌ الشّرائط؛ لأنَّ 
ما 0 ل 

الكّالث: لوم يجر ير كا كان إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام مكلفا بالذبح”. 
ولكان اسقاذه الرصوت فاب فيا وو انك دولك وكا 


2 


-ه 
م 


الذَّاء بع: ما قالّهُ القاضي وهو الإجماعٌ على تَحقق تحفق الوجوب والخُرمة مةقبِلٌ 


و 


اليك 3 

ادو | بوي 

الأول لوهذ ذلك كان الإمكان شترطا: 

وجوابه: منع اللازَمَة فإنَّ الشروط هو الإمكانٌ البعيدٌ؛ وهو كون النَّىء في 
نفسه صَحيص الوجود والعّدم. والتزاع في الإمكان القريب» وهو مُغايرٌ للأول» 
وغيرُ لازم له والتّقضٌ" بها إذا هل الأمرٌ. 


الفا : لو يار جار يكلم الأمور فياساعلي: 


)١(‏ في (م) إذا. 
(5) الوارد في قوله تعالى: 3 فَلمَابلمَمعَهُ ألسّعىَ كالييقَ إن أرن ذ ف الْمََاه أَضََ أَدبحُكَ فَأظرَْمَادًا رََلتّ 

الا انكل 22 سعد إن صََتَمنَالصَرِينَ 4 الآية رقم(7١٠)‏ من سورة الصافات. 
(") انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ 7587). 


(5) في (م) البعض. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثالث من المبادئ: الأحكام س يل ا[ 


0 1 2 2 
وجوابه: طلبٌ الجامع المنايب”"» ثم الفرق بانتفاءٍ فائدة التكليفي ثمة, 


وتحققها زهاهنا”"']؛ أذ المكلّف يَطِيع ويَعصي بالعزم والبشر والكراهة. 


(1) في (م) المناسبة. 


)١(‏ في الأصل: هيهنا. والمثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. 51١‏ ا 


الرّكن الثاني: في الأدلّة السَّمعِيَة 


1 7و 9 
الأول [المتسلوهية [اثه 

* 210 000 
الثاني: الْمستَتبطةٌ وهي القياس. 
او 5 
الثالت؟ الامييد لال: 

ا و ع4 34 مع و 4 
القِسم الاول: الآدلة المنصوصة: 


وهي الكتابُ والسُنَة والإجماع؛ وفيه بابان: 


)١(‏ في الأصل: «المنصوصية». وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. حول ا 


1 .ل اسه عه 
البابُ الأَوَّلُ فيا بخص كُلَّ واحد منها: 
0 
وفيه فصول: 
ا 0 
الفصل الآول فيا يختص بالكتاب: 
وه 
وفيه مَسائل: 
+ ل م 2و امه 7 3 7 
الأولّ: القرآن: هو الكَلامُ الْمزّل على محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ للإعجاز بسُورَةٍ منةُ”". 
ود ل لبر الى َ ا 4 5 1 اء. 5 6 لفق 
وقوم رَسَمُوه: بأنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترًا'". 
بر 2 0 0 0 00 0 0 2000 
وهو تعريف دَورِي؛ لآن مّعرفة المصحفي. ونقل ما فيه مَوقوف على معرفةٍ القران”". 


الثانية: ما تُقِلَ آحادًا فليس بقرآنٍ"؛ للإجماع على أنَّ القرآنَ مُتواترٌ والقطمٌ 
أنْ العادَة تقتضي توائْرٌ مِثلَهُ. 


)١(‏ انظر: أصول السّرخسي »)7374/١(‏ والإحكام للآمدي .)3١16/1(‏ والمتتخب الحسامي 
للأخسيكثي (71777). 

(1) هو تعريف الدَّبُوسِي وابن السّمعاني والغزالي. 
انظر: تقويم الآدلة »)27١(‏ وقواطع الأدلة /١(‏ 377)» والمستصفى .)1١١/١(‏ 

()اورذة أبكاامك جية أسزئ اه رشق بقولة اولس ذ للك سدد لف لا حا ذانا ولا وسيياء 
لأنه يلزم منه أن يكون قبل احتواء الُصحف لا يكون كتابًاء وقَبلَ أن يُنقلّ إلينا ليس بكتابء 
وهذا باطلٌ». لَبّابٍ المحصول /١(‏ 777). 

(5) انظر: أصول السّرخسي »)757/4/١1(‏ والإحكام للآمدي »)35١17/1١(‏ وبديع النظام لابن 
البتاغاق 065:1 


[حَدٌ القرآن] 


زما تقل آحادًا 
فليس بقرآن] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختص بالكتاب. حون | 


و :هي ت» بعض آية من التّمل" وفي أنَّا من أوائل السّورٍ خلافٌ”©. أكَرنُ تسمه 

في آوائل لسر 
م ص 0 -. ن القرآن] 
فذهب الشَّافِعيٌ ذه إلى ذلكَ”؛ لأنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَدَ الفاتحة سبع آباته 2 7 


0 ع 87 -ه و ع عه - سه مه 56 
وعَدَّ إبنبِئه 6 آيةَ منهاا». وأنّه كان لايَعرف أوائل السُورٍ حتّى تَنْزل ولبهي آئر 06. 


)١(‏ من الآية رقم (10) من سورة التّمل. وقد وردت البّسملة أيضًا في قوله تعالى: 3# #وَوَالَ كبوأ 
هباشم أمْوجحردهَاوَمرْس هكد رق لمَفُورٌ تح (45 [الآية رقم (51) من سورة هود]. 

(؟) انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني »)١175/1(‏ وعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب 
247/1 والإنصاف لابن عبد البر :)١157(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم »)١1/5(‏ وتقويم 
النّطر لابن الدَّمَّان /١(‏ 795). 

(؟) مذهبُ الشّافعية أن البسملة آيةٌ من الفاتحة بلا خلافء أمّا في أوائل السّور فلهم قولان في 
متعهم» الأريث آنا ابثمن أول كل سورق 
انظر: الأم للشافعي (7/ 55 7)» والحاوي للماوردي (7/ ».23١5‏ ونباية المطلب للجويني 
(338/7))» والوسيط للغزال (؟/ .)١16‏ 

(5) أخرجه من طريق أم سلمة رضي الله عنهاء الإمام أحمد في الْمسند رقم (5197) (707/55)» وأبو 
داود في السّننء كتاب القراءات (رقم 24917 (5/ 077/4» والدّارقطني في السنن» كتاب الصّلاة 
باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (7/ 87)» والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (؟/ 7707). 
وأخرجه من طريق أبي هريرة ذه الدارقطني في السنن؛ كتاب الصلاة» باب الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم (67/7). ورجّح الزيلعيٌّ الوقفت في حديث أبي هريرة كيد» وأن هذا الحديث لا تقوم به الحبّة. 
انظر: نصب الرّاية 57056٠ /١(‏ 37), والفتح السّماوي للمناوي /١(‏ 97). 

(0) أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهماء عبد الرّزّاق في الْصنّفء كتاب الصلاة» باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (رقم77117) (7/ 47).» والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة 
(1/1؟) وصحَّحهُ ووافقه الذّهبي. ووثّق رجالَهُ الهيثمي. 


انظر: مجمع الزوائد .)1١9//5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختص بالكتاب. ل | 


7 و 3 م 6 م و ص 
والصحابة #د مع شدة مبالغتهم”" ني تجريدٍ المصحفي [عمً ليس من 
و سم را د عو 
القر81] ككو1 يخم ا مك8 


0-1 


3 1 - 3 و 5 - 
وابن عبّاس رضى الله عنهما قال: (سَرَق الشيطان من القرآنٍ آية)©. وقال: 


0 ير 
22 7 0 


(1) في (م) مبالغة. 

(5ا لفان الاصره ومُستدركة من (م). 

() أى كنيو| التسملة. 

(4) انظر: تقويم النظر لابن الدهان /١(‏ 7945)» وبدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 41/0). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى», كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 
20/5 ). قال الزركشي: «هو منقطع». المعتبر (/7). 
وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا في كتابه 
فضائل القرآن» باب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وفضلها وحديثها. (رقم”87") .)١9/7(‏ 
قال ابن كثير: «إسناده جيّد). تحفة الطالب (477). 
قال الباقلاني في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: «والصّحيح أن هذه الأخبار غيرٌ 
ثابتةٍ ولا معلومة عن ابن عبّاس».الانتصار للقرآن /١(‏ 186)» ثم أطال في رَدّها على فرض 
تُبُوتها (1/ .)195-19٠0‏ 
وانظر: غاية مأمول الراغب لابن الملقن »)١١١1/(‏ وموافقة الخبر الخبر لابن حجر (77). 

(5) انظر: تفسير النسفي »)20١(‏ ولم أقف عليه مُسندًا عن ابن عباس. واستغربه الزيلعي ولم 
يعرفه» وذكره عن الإمام أحمد بن حنبل. ونسبها ابن قدامة لعبد الله ابن المبارك. 
وهي عندهما بلفظ: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاثة عشرة آية». 
انظر:تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف للزيلعي »)3١/١1(‏ والمغني لابن قدامة (؟/ .)١51/‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. ل ا 


وذهب أبو حنيفة" ومالك" رضي الله عنهما إلى أنّها ليست منها؛ وإنّما 


ع . اع لت قم 5 ع 2 7 
كنك للفصلٍ والتبرّك؛ لآن تكررّها وكوتها من اوائل السور لم يتواتر'”". 


وغموالة: أن التو انز قرط فأكونها رانك لاق 2 رها وك وتسهياء لا 


يُقال: لو ل يعبر التّواتر فيهما© لأمكنّ تغييئ وضع الآيات» وإسقاطٌ المكرّر» 


,)505 /1( وشرح فتح القدير لابن المهمام‎ »)51/6 /١( انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.)710 /١( والبحر الرائق لابن نجيم‎ 

(1) انظر: المدونة لسَحُنُونَ (1/ 54)» والنوادر لابن أبي زيد (177/1)» واختلاف أقوال مالك 
وأصحابه لابن عبد البر (5 »23٠١‏ والبيان والتحصيل لابن رشد /١(‏ 770). 
ترك المصنّف البيضاوي مذهب الحنابلة» وعن الإمام أحمد روايتان في كون البسملة من 
الفاتحة» والمعتمد أنها ليست منها. 
انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى (374)» والمغني لابن قدامة (7/ »)١5١‏ والمحرر لأبي البركات 
ابن تيمية »23١8/1(‏ والإنصاف للمرداوي (7/ ١‏ 47). 
قال الزيلعي: «القول الوسط: أنَّا من القرآن حيث كُتبتء وأئَّا مع ذلك ليست من السور بل 
كدف آل دن كل سور ةه وكدلك تين آرا قود من كل سر و :متوهدا اقول اب لماز لك وذاود 
وأتباعه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي 
أنه مقتضى مذهب أبي حنفية» وهذا قول المحمّقين من أهل العلم» فإن في هذا القول جمعا بين 
الأدلة» وكتابتها سطرا مفصولاً عن السّورة يؤيد ذلك».١.ه‏ من نصب الرّاية .)7171//1١(‏ 

(©) انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني »)١1175 /١(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي »273١(‏ تقويم النظر 
لابن الدهان /١(‏ 2746)» والمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 250»: وأحكام القرآن لابن العربي 
(0/1). 

(5) مكرّرة في الأصل. 

(0) في (م) تغير. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. 5 ا 


1 آك ست 2 


ا :3 مِأَيَ اله 6 و :3 وبل ومو : ديت 96. وتكرير غيره؛ لأ لأنّه إِنَّ) 


يلزمٌ ذلك لو ل يُعتبر اَّل رأسًا©. 

فإن قِيلّ: إذا لم يتوائر التََّلُ تمق الاحتمالٌ". 

قلنا: كذلكء لكن اتَّفقَ تواثّر هذه المكرّرات. فَالْدَقَعَ. 

ولا تُجِابُ عنه: بأنّهِ يلرّم منه عدمٌ القطع بانتفاءء سقوطها عن تقدير قطع 
النّطر عن ذلكء أو انقطاع التّواتر في المُستقبل؛ لأنَا تَلتَرمُهُ 

ٍِ 3 0 و هط 3 : ليس ل 

ويمنع القطع بعدم جَوازه وثمبوض الدليل على امتناع الرّيب في تكرّر مالم 
از شؤامق قليكاة لمع اهلا تبك 1801 وات سن المعو تاعلية 


الصَّلاةٌ والسَّلامٌ قِرَأَنهُ أوائل السّور كُلَ مَرَةٍ. 


)١(‏ من الآية رقم ,)١7(‏ و(5١)»‏ و(18)» و(1١5)»‏ و(77), و(76), و(58). و(70)) و(7"7), 
و( ”"). و(5*). و(8*)» و(50)» و(57).؛ و(50)» و(ل!ا5)؛ و(59).» و(١01)»‏ و(7ه)ء 
و(05). و(لا0). و(09). و(١6).‏ و(60). و(/ا65). و(59)). و(١/).‏ و("ل/). و(077/65). 
و(11)» من سورة الرحمن. 

(1) نباية الورقة (١؟)‏ من (م). 

(9) الآية رقم(90١).‏ و(9١).و(55)‏ و(58). و50" و( 5). و(0١5)»‏ و(50). و(1). 
و(59) من سورة المرساللات. 

(5) في (م) عبره. 

(5) في (م) والاستبعاد. 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 7)» وبدائع الصنائع /١(‏ /ا/51). 

(0) في (م) آية. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. ول ا 


عَايتَة0”: أنه نه لم يُصرّح بكونه منهاء » لكنَّ العادةٌ تَوّرُ الاقتصارٌ بهذا القَدْرِ في 
أمثال ذلك. 
0 


مَن أدخل في القرآن ما ليس منة» أو أخرجَ ما هو منهُ فقد كَمَرّا». وكذا مَن 
غير وَصْعَاء أو أسقط مكرّرً", أو زعم تكرارًا© على خلاني ما توائر*. وإنلم 
يكن على خلافه وكان له شُبهةٌ فلا؛ ولذلك ل يَكَمْر الْمختَلفونَ" في رضي لَه 4 


6 


لثالئة: القيراءاثُ” السّبِع” مُتواترةٌ فيها ليس من قبيل الأداء. ُو القاءات 


السبع] 


(1) في (م) غايبه. 

(1) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (11/5)» والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان /١(‏ 9 5), 
والألفاظ التي تجري على ألسنة العامة وتوجب الكفر للبديع القزويني (لوحة”/ ب). 

() في (م) تكرارًا. 

ليت را 

(05) انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني (؟/ 5 ؟). 

ل 00 

(0) انظر: التعليقة للقاضي حسين (7/ 0757. 

(8) في (م) القراه. 

(4) القراءات السّبع المشهورة المدواترة المجمع عليهاء نسبة للقّرّاء السّبعة» ولكلّ من القُرّاء 
السّبعة راويان فتتحصّل الرّوايات الأربع عشرة -غير القراءات الأربع عشرة-» والقرّاء 
السّبعة هم: - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. ليلدل ا 


.ه١١14 عبد الله بن عمر الشَّامِي المتوق سنة‎ /١- 

وراوياه: عبد الله بن أحمد بن ذكوان المتوفى سنة 7ه وهشام بن عمار السلمي المتوق 
سنةهة 5 ١ه.‏ 

”/ عبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة ٠‏ ١١ه.‏ 

وراوياه: أحمد بن محمد البزي المتوفى سنة 65٠‏ 1ه ومحمد بن عبد الرحمن قُنبل المتوى سنة ١4ه.‏ 
/ عاصم بن أب النجود الكوفي المتوى سنة /111ه. 

وراوياه: حفص بن سليان الكوفي المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ وأبوبكر شعبة بن عياش الكوني 
المتوى سنة 97١1ه.‏ 

5/ أبو عمرو ابن العلاء البصري المتوفى سنة 5 60١ه.‏ 

راوياه حفص بن عمر الور المتوى سنة 47 1ه وصالح بن زياد السومي المتوفى سنة151ه. 
5/ حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة 05١ه.‏ 

وراوياه: خلاد بن خالد الكوفي المتوى سنة ٠ه‏ وخلف بن هشام البزار المتوى سنة 
4ه 

1/ ونافع بن عبد الرحمن المدني المتوفى سنة 79١ه.‏ 

وراوياه: وَرْش عثان بن سعيد المصري المتوى سنة /41١ه»‏ وقالون عيسى بن مينا لمتوى سنة 
ها 

/ علي بن حمزة الكسائي الكوفي المتوفى سنة /١ه.‏ 

وراوياه: أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي المتوفى سنة اه والدورئ راوي أي 
العلا الاق الدكر. 

انظر: التهذيب لا انفرد به كل من القراء السبعة للداني (5 7)» والاكتفاء في القراءات السبع 
لأبي الطاهر ابن خلف ».2)١35(‏ وإبراز المعاني لأبي شامة (8)» وسراج القارئ لابن القاصح 
(8)» وغاية النهاية لابن الجزري /١(‏ 1707/8/47 477 17 5, هلاه ) و(5/ 330). 
وَعَدٌَ القراءاث السبع متؤاترة هو الذي عليه الجمهور. وقيل: مشهورة. 

انظر: بديع النظام لابن الساعاتي .)59١ /١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. ل أ 


اه 5 44 


فلو احتمل أن لا يكُون بعضّها مُتواترًا امتنمَ الجزمٌ بتواثّر المختلفي» 


كهْمَالِكِ؟ ودا مَلِك 244. وذلك يُقدّح في كونِه قرآنًا. 


)١(‏ الَدّ: عبارة عن زيادة مَل في حروف المدَّ على المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات حرف المدَّ دوتّه. 
وحروف المد الألف مطلقا والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. 
انظر: الاكتفاء لأبي الطاهر ابن خلف (77), والمفتاح لأبي القاسم القرطبي (075. والإتقان 
للسيوطي (91/1). 

() تخفيف الهمزة أربعة أنواع: 
أحدها: التّقل لحركتها إلى السّاكن قبلّها فتسقط. ثانيها: إبدالها حرف مد من جنس ما قبلها 
فتبدل أله بعد فتحه, وواوًا بعد ضمّهء وياءً بعد كسره. ثالثها: تسهيلّها بينها وبين حرفٍ 
حركتها. رابعها: إسقاطّها بلا نقل. انظر: الفخيرللسيوط 880 

() الإمالة في اصطلاح القراء قسمان» كبرى وصغرى. 
فالكبرى: أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع 
مفرط» وهي الإمالة المحضة» وتسمى الإضجاع وإذا اطلقت الإمالة انصرفت إليها. 
والصغرى: هي ما بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقليل» وبين بين» أي بين لفظي الفتح 
والإمالة الكبرى. 
انظر: المفتاح لأبي القاسم القرطبي (240» والإتقان للسيوطي /١(‏ 2255» الوافي في شرح 
الشاطبية للقاضي .)١50(‏ 

(:) وهذا الاختلاف من قبيل الأداء هو أحد وجوه تفسير نزول القرآن على سبعة أحرف. 
انظر: الانتصار للقرآن للباقلاني 270٠ /١(‏ والمرشد الوجيز لأبي شامة (لوحةه ؟/ أ). 

(0) في (م) المخلف. 


(5) قرأها بألف عاصم والكسائيء وباقي السبعة دونها. 3 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. 7 ا 


-ه ع د 
0 


7 و و م 2 2 
الرّابعة: العمل بالشاذ"» مثل: مإفصِيَامٌ ثُلاثةٍ أيّام مُتتَابعَات 74" غيرٌ جائز””. 


2 37 
خلافًا لأبى حنيفة©. 


- انظر: تفسير الطبري »)2١59 /١(‏ والإكتفاء في القراءات السبع لأبي الطاهر ابن خلف 
(؟)» والمفتاح في اختلاف القَرَّأَة السبعة لأبي القاسم القرطبي »)3١١(‏ والمصباح الزاهر في 
القراءات العشر البواهر "سورتا الفاتحة والبقرة" لأبي الكرم الشهرزوري -ضمن مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عدد(١‏ "ا)رجب 571 1ه (79). 

)١(‏ قسّم الإمام السيوطي فقال: «القراءات تنقسم إلى أقسام: قويٌّ لا خلاف في صحّة الصلاة به 
بين أئمّتنا وغيرهم وهي قراءة السّبعة المشهورين. ومتوسطٌ في القَوّةِ والضّعف؛ لأنّه تَحلّلَهُ 
عاق الخد ف ووايقه» كالغ داك المروية تتلاة اباقع من السفرة [أن و عدوي تددن 
القعقاع ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هشام] والأربعة عشر [ابن محيصن 
والحسن والأعمش ويحيى بن المبارك اليزيدي]. وأضعفٌ منه وهو القراءة الشاذة». 
الإشارات في شواذ القراءات -ضمن مجلة الأحمدية العدد )١9(‏ (50). 
وانظر: المرشد الوجيز لأبي شامة (لوحة 01/ ب). 

(؟) وهي ما روي عن مصحف ابن مسعود #ه وأبي بن كعب #ه. آمّا القراءة المتواترة فهي قوله 


ني 7 
لد 


تعالك: :9 فَصِيَامُتَدثَةِ أيَّوِ # من الآية رقم (89) من سورة المائدة» دون لفظ «متتابعات). 
وانظر: المصاحف لابن أبي داود »)١9/(‏ والانتصار للباقلاني (7/ 9)» وموافقة الخبر لابن حجر (70). 

(") وهو مذهب الإمام مالك» وحكاه غير واحدٍ عن الشافعي. انظر: البرهان للجويني 
0 6 والإحكام للآمدي .)5١1/١(‏ ولباب المحصول لابن رشيق /١(‏ 7377). 

(:) وهو مذهب الإمام أحمد أيضًاء وهو الذي جزم به الإسنويٌّ وبعض المتأخرين مذهبًا للشافعي. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي »)7١(‏ وأصول السرخسبي »)78١/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
»)707١/١(‏ وبديع النظام لابن الساعاتي /١(‏ 58 275)» والتمهيد للإسنوي »)١57(‏ والغيث 


ا هامع لأبي زرعة .)1١5 /١(‏ 


[العمل بالثماً] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. 7" ا 


لنا: أنه ليسّ بكتاب؛ لأنّه ل يتوائّرء ولا بكر يَضْحّ العمل به. 


احتّح : جّ: بأنّ العدلٌ رواةٌ من الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فلو يَثيْت 


د 


كتابًا فلا كَل من أنَّهِ حيث. 
وجوابه: لا تُسلّم أن الشَّواذٌ مرفوعه©. 


وإن سُلَّم فهو ار مَقطُوعٌ بخَطئه"؛ لأنَّه نفل ف فرآنًاء وليس بقَرآنِء وما قَطِعَ 
يخطليه 3 ل 2 200 


الخامب القاماعن اميت : 


[الْحكم والمتشابه] 


8 يع 
و ه022 , 
يَنضِح , 6 


)١(‏ في (م) من فرعه. وفي هامش (م) نوعه. وكلاهما تصحيف. والمعنى: لانسلم أن الشواذ 
مرفوعة للرسول 28. 

(؟) في (م) بخطابه. 

(*) في (م) بخطابه. 

(5) في (م) معناه. 

(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للقاضي الباقلاني ))778/١(‏ والعدة لأبي يعللى 
» والواضح لابن عقيل (5/ 5)»: والتمهيد لأبي الخطاب (717/7/7): وقانون 
التأويل لابن العربي (771)» والإحكام للآمدي .)75777/1١(‏ ولباب المحصول لابن 


.)586/1١( رشيق‎ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. فل ا 


ومُتشابة: لا يَتَضحُ”؛ إِمّا لاشتراكه. أو إِحْمَالِه أو إشعار بالتَّسْبيه”". كقوله 


تعسال نول كةو 0 جط اموا الشركة 4”. مالي ع1 


:.)١157 /١( والعدة لأي يعلى‎ »)77”١7/١( انظر: التقربب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ )١( 
))”1/0( والواضح لابن عقيل (5/ 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7177)» وقانون التأويل‎ 
.)785 /1( ولباب المحصول لابن رشيق‎ :)7577/١1( والإحكام للآمدي‎ 
العف طرف طيام 3 فيقسّمون دليل الكتاب إلى النّظم والمعنى ويقسمونها باعتبارات عِدَّة‎ 
منها تقسيمّه باعتبار البيان والظهورء وهو أربعة أقسام؛ لأن المعنى إن احتمل التَأويل فإن‎ 
ظهر المراد ف«الظّاهر»» وإلا فهو «النّص»» وإن لم يحتمل التأويل فإن قَبَلَ النّسخ ف«المَسّرا.‎ 
وإن ل يَقبَل ف«المحكّم». ولحذه الأربعة أربعةٌ أخرى تُقابلها؛ لأن المعنى إن حَفِي لغير الصّيغة‎ 
ف«الِي». وإن كان الخفاء لنفسها إن أمكنّ إدراكه بِالتَأضُّل ف «الْمُشُْكل). وإلا كان البيان‎ 
ا ف« المُجمّل): وإلا ف«المتشابه».‎ 
فيتحصّل عندهم أن المحكم:ما أحكمٌ الْراد به» ولا يتحتمل النّسخ والتّديل. وهو قسمان.‎ 
محكم لذاته كآيات التوحيد» ومحكم لغيره.‎ 
والمنشابه: اسح لما انقطع رجاءٌ معرفة المراد منه قبل يوم القيامة» ولا يُرجَى يدوه فهو في غاية الخفاء.‎ 
والغنية في الأصول للسجستاني (1-1/7/ا» وأصول‎ »)07371/١( انظر: الفصول للجصاص‎ 
وشرح‎ »)0٠١-757( اللامثي (/07» والمتتخب للأخسيكثي (277717-17175), وأصول الشاشي‎ 
.)١58-118( وتسهيل الحصول لأمين سويد‎ »)35١14670177/١1( المغني للخبازي‎ 

(0) ني (م) استعارة تشبيه. 

(*) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(5) من الآية رقم (47) من سورة البقرة. 


(5) الآية رقم (0) من سورة طه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الأول فيما يَختصّ بالكتاب. [ 7 ) 
ش 2 ا هه 
وهل فيها مالم يفهّم؟» الحق عَدَمةُ؛ لأن التكلم ب| لا يفيد هذيان”". 


08 7 وا 3 5 عو ع 0 5 5 . 2س سر سا 
احتّجّ المخاليف: بأوائل السّورِء وبأن الوقفّ على قوله تعالى: يإ وَمَايكَكُمْ 
وله إلا لنَهُ #4" واجبٌء وإِلألَرِمَ عَودُ الصّميرٍ في: 8و يَمولُونَ ءامنا 746" إلى الله 


والرّاسخين*» أو* اختصاص الَعطُوف بالحالء وكلاهُما غيدُ جائز". 


وجوابَة: أنََّا أسماءٌ السُّورِء والوّقفٌ عندنا على قوله: 3 وَالرسِحُونَ في 
لِْلوِ #" واختصاصٌ المعطوني با حال مع القرينة جائرٌ*”"» ونظِيرُة قوله تعالى: 


ال 0 سس ساسع با ل سم كك 
8 ووهبنا لده إسحق ويعقوب تافلة 4 ا" 


.)5١5/1١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) من الآية رقم (1) من سورة آل عمران. 

(*)من الآية رقم (1) من سورة آل عمران. 

(5) في (م) الراسخون. 

(5) في (م) و. 

(5) في (م) جا. 

(0) من الآية رقم (1) من سورة آل عمران. 

() في (م) جابر. 

(4) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري .)١75 /١(‏ 


)0٠١(‏ من الآية رقم (1/7) من سورة الأنبياء. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. يا ا 


الفصل الثاني في يختصّ بالسُنة: 

السّنّ: أقوالٌ الرَسولٍ عليه السَّلام وأفعاله©. 

وليسّ”" في أقواله ما" يحص فلتبَكَلَّمْ في أفعاله. وفيها مسائل: 

الأولى: الأكثرٌ على أنه لا يَمتنعٌ المعاصي [على]" الرّسول عقلا:©. وحَالقهم 
الرُوافض””" والمعتزلة©. 


)١(‏ ترك التقرير؛ لدخوله في الفعل. 
انظر: الفصول للجصاص ("/ 775)» والحدود للباجي (07)» ومعرفة الحجج الشرعية 
لأبي اليسر البزدوي »)١11(‏ والإحكام للآمدي (7717//1). . 

(1) «فيها يحص بالسّنّ: السّئّة: أقوالٌ الرَسولٍ عليه السّلام وأفعالّه» وليس». ليس في (م). 

(9) في (م) «وما». 

(4) في الأصل: «عن» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الإرشاد للجويني (7557). والشفا للقاضي عياض :)١41/7(‏ والوصول لابن برهان 
.)"50/١(‏ وأبكار الأفكار للآمدي .)١57/5(‏ 

(5) الرّافضة: لقب لفرقة من فرق الشّيعة» وهم بعد ذلك فرقٌ عِدَّة إماميّة وكيسانية وغير ذلك. 
وفي سبب تسميتهم بالرّافضة روايتان» الأولى: أنهم رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهم|. والثانية: لرفضهم زيد بن علي حين علموا أنه يتولاهما فسرَاهم الرّافضة» ويقولون 
بإثبات الإمامة نضًا لازمًا وعصمة الآئمة» مع الحط على الصحابة #. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 289 والتّبييه والرد للملطي (151)» والفرق بين الفرق 
لعبدالقاهر البغدادي (71)» واعتقادات فرق المسلمين للرّازي (59)» والبرهان للسّكسكي الحنبلٍ (55)) 
والمقالات في بيان أهل البدع والضلالات -ضمن خمس رسائل في الفرق - لابن كمال باشا (44). 

(/) انظرة غنية التروع إلى غلمئ الأصول والفروع لابن زغرة (:4)17 وتمريق العقاقد للنتصين 
الطومبي (9؟1١))‏ ومبادئ الأصول للحلي .)11/١(‏ 

(8) انظر: المغني لعبد الحبّار -الجزء الخامس عشر- "النبوّات والمعجزات" .)18١ /1١1(‏ 


[حَدٌُ السّة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ينا ا 


بناءً على : التقبييح العقلٌ. والإجماعٌ على عصمتهم عن ل بي الةا عدن تعدل 
الكذب*2؛ لدلالة امُحجزة على الصَّدق©؛ ولأنه يَقْدَحُ في عرض البعئّة. 


والقاضي جَوَّرّهُ غلطاه وعن سائر الكبائره وما يدل على خسّة التّّس من الصّغائر 


سَ 06 
.4 


كالتطفيف» يه والأكثرٌ عردو غيرَ ذلك". 


ى 
00 


وأما قبل الرّسالة فالأكثرٌ على عصمتهم من الكفر والمحشَّاء والإصرار بالكبائر © 


٠ 7‏ مجع - 2 الى 000 0 ًُ عاءع 
بحيث يصيرون مَشْهُورينَ مها دون الصَّغائر*. والرّوافض مَنعوا الصّغائر أيضًا”". 


(1) في (م) غلى. 

(؟) نهاية الورقة (7) من الأصل. 

(") انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (218/8). والإرشاد للجويني (7657), والشفا 
للقاضي عياض (7/ »)١5/8‏ وأبكار الأفكار للآمدي (4/ .)١55‏ 

(5) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (8). 

(0) الطَّفيف: التّرر القليل» وطمّف الكيل قَلَّلَ نصيب المكيل له في إيفائه. 
انظر: نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للسجستاني (577)» ومفردات الراغب (071). 

(0) انظر: التلخيص للجويني (757377/57). 

(0) انظر: طوالع الأنوار »)7١5(‏ ومصباح الأرواح للبيضاوي (1817). 

(8) في (م) فالكبائر. 

(9) انظر: أصول الدين للبغدادي (2218» والإرشاد للجويني (2557)» والشفا للقاضي عياض 
.)»١58/5(‏ وأبكار الأفكار للآمدي (5/ .)١55‏ 

١‏ انظر: غنية النّروع إلى علمي الأصول والفروع لابن زهرة (17*0)» وتجريد العقائد للطوسي 
(9؟١١).»‏ ومبادئ الأصول للحلي .)١9/1(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ون ا 


الثانية: فعلّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ما وَضَحَ”" فيه أمرٌ الجبلة" كالقيام 
والمسعيو و لا قا ا ونع ار اتصكمةهة كنا لوز هيز المنسيز 


)١(‏ في (م) صح. 

() الجبلّة: الخلقّة والطبيعة. 
انظر: #بذيب اللغة للأزهري .)45/١١(‏ والصّحاح للجوهري (5/ »)2)2316٠0‏ ولسان العرب 
لابن منظور مادة (جيل) (48/11). 

() لا رُوِيَ من طريق ابن عبّاس رضي الله عنهما عن لني © قال: (ثلاثٌ هن عََّ فرائض» 
وهُنَّ لكم تطوّع» الوقواو لتر وصيلةة الحسض )1 
أخرجه الإمام أحمد في الْمسنّد (رقم 0700٠‏ (7/ 480). والحاكم في الْمستَدرك كتاب الوتر 
.)00/١(‏ والبيهقي في السّئن الكبرى» كتاب الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام شهر 
رمضان (4758/7). والدارقطني في سننه» كتاب الوتر» باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض 
(رقم 1771 (7737/7). والحديث صَعَمَهُ الذهبي وابنُ كثير والرّركثي وابن للقن 
انقو محر (486) غاب ناموك الر اغب (9) رغقة الطانت (/41): 
22509 لل رم 

وتدغل ال احلة. انظ #«مزافقة لكين الي (64): 


آ ل 1221-0 


ا 0 


6 
ا 
1 
0 
آذ 
١‏ 
الل 
١١‏ 
الك 
١‏ 
راقم 
لحن 
1١‏ 
١‏ 
7 


الآية رقم (9/) من سورة الإسراء. 

وكان ذلك ثم تخ لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (إن الله عزَّ وجل افترضّ قيام اليل في أوّل هذه السّورة [المزمل] فقام نب الله يك وأصحابه 
حول وأمسكَ الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السَّماءه حتى أَنزلٌ الله التّخفيف» فصار قيام اللَيل كُلّه 
تطوعًا بعد فريضة). صحيح مسلم, كتاب الصّلاة» باب جامع صلاة الليل (رقم 017/45 (701). 
وهو يقتضي أن دعوى الخصوصية التي ذكرها البيضاوي تبعًا لابن الحاجب غير تامَّة» والله 
أعلم. وانظر: موافقة الخُبر الحَبر لابن حجر (79). 


[فعل 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثانى فيما يَختصّ بالسنّة. يفن | 


والوصال”"» والزيادة على" أربع””» والكففٌ عن أخذ” الرّكاة والصَّدقة © فلا 


ع بن 
تأ ع0 
تاسى'" فيه”" . 


(1) م انه نَفْق عليه من طريق ابن عمرٌ وأبي هريرة : (إنَّ رسول الله © مبى عن الوصالء فقالوا نك 
تُواصِل. فقال: إِنُّ لست كأحدكم, إني لاطي نهم )سين اليك رع سات 
الصوم, باب الوصالء وباب التدكيل لمن أكثر الوصال (رقم977201978١)‏ (7/ 57-147 1). 
وصحيح مسلمء كتاب الصوم, باب النهي عن الوصال (رقم7١١١-7١١١)‏ (559). 

(0) في (م) علي. 

(0) فيه قضيتان, الأولى: إن النبي #2 زادَ على أربع. وهو معلوم. وأخرجه البخاري في صحيحه من طريق 
أنس طفد أنه له ف تسع نسوة. في كتاب الغسل» باب من جامع ثم عاد (رقم /93) (1/ 0/1. 
والثانية :إن الزيادة على الأربع لا تجوز؛ وذلك لقوله تعالى : 8 وَإِنخْفَتمَ مف ألا نُقَسِظوا في الى قادكحوأمًا 
طب كمي نالآ ممق ومْلتَ وريم ونح لاود أوْمَامَكَكتَ مد | لقا لات ولوأ #الآبة 
رقم(7) من سورة النساء. ولما أخرجه التَرَمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنهما: (إنَّ غيلان بن 
سلمة التي أسلمَ وله عَشْ رنٍسوة في الجاهلية؛ فَأَسْلَمْنَ معه. فَأَمَرَهُالنسِي ## أن يتَخَيّر أربعًا 
منهُن). سئن الترمذيء كتاب النكاح, باب ما جاء في الرّجل يُسِلِم وعنده عشر نسوة (رقم78١١)‏ 
(7071). وَحَسََهُ ابن حَسجَر. موافقة الخُبر(١‏ 5). وللإجماع كا نقلّه ابن حزم في مٌراتب الإجماع (71). 

(5) في (م) أحد. 

(5) لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث [الهاشمي] أن النَّي 
قال: (إنَّ هذه الصَّدَقات إنما هي أَؤْساحٌ الكاس ررق ا اللتور لآل م 
صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ## على الصدقة (رقم 7 )٠١‏ 
(70). وفي التّعبير بأئَّهَا مم اختصّ ختصٌ به النَبِي 2ه توح جو لول اله 

(5) في (م) أسي. 

(0) انظر: إحكام الفصول للباجي (1/ 2377 والبرهان للجويني ,)77١/١(‏ وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (؟/ 2176» والمنخول للغزالي (717)» والواضح لابن عقيل :)١17/5(‏ 


وميزان الأصول للسمرقندي (/501). 5 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. كن ا 


وما سوى ذلك فإن عُلِمَ أنه يان قولٍ فحكمُّه كمه" سواء عُلِمَ: بقولٍ كصّلاته 

م هه 5 05 - 2 ءِ 2 ٍِ 7 أ 7 1 2 
وحَسجُّه فإن قوله: (صَلُوا كا رَأيمُون أصلّ)”". و: (خدُوا عن متاككم)”". يَدلآَنِ على 
هما انان لقوله تعالى © أَقِمُ وا لكوة 4".وقوله :مل وَتوعَلَألدَايسحِ لدت 09 


0 ور مج والعمرة لو 14" . أو قرينةٍ كقَطعِه يد السّارق والسّارقة من الكوع8”", فإن 


-ولم يرتض هذا ابن العري» وقال: «وأمًا أفعالّه © الي وَقَعَت منشأةً في جبلّة الآدميّ فهي 
على النَّدب في قول المُحقّقين...فإنَّ الصّحابةً أجمعوا على بَكْرّة أبيهم على الافتداء برَسُول الله 
ع في نومه وأكله ولباسه وشرابه ومَشيه وجلّوسه وجميع حَرَكاته». المحصول .)١١١(‏ 

(1) هو مدهب موف النفياء والمسرلة: 
انظر: الفصول للجصاص (7/ 2771١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ 197)» وبذل 
النظر للأسمندي (011)» والمحصول (8/ 417 1). 

(؟) أخرجه من طريق مالكء البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمُسافرين إذا 


كانوا جماعة والإقامة (رقم .)١55 /1١( )51١‏ 


(") أخرجّة مسلمٌ في د صَحيحه من طريق جابر # كتاب الحجح) » باب استحباب رَمْي جمرة العَقَبة 
ارون باد 0ك ارلا تراص لا ا 111 
(5) في (م) تعال. 


(5) من الآية رقم (1/7) من سورة الأنعام. 

(5) من الآية رقم (41) من سورة آل عمران. 

(10) من الآية رقم (19) من سورة البقرة. 

(8) الجُوع: طرف الزَّند الذي يل الإبهام. والجمع أكواع. 
انظر: ذكر أعضاء الإنسان للغزي »2١375(‏ والقول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع 
للزبيدي -ضمن بحوث وتنبيهات للمعصومي- .)61١(‏ 

(9) أخرج الدّارقطني من طريق ابن عمرو رضي الله عنهما عن السارق: (أنه # أمر بقطعه من المفصل). سنن 
الدارقطني» كتاب الحدود, (رقم 2577 (5/ 77). ونقل ضعفه ابن الملقن في غاية المأمول (071. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ١‏ 5 أ 


ظاهرّ الحال يدل على أنه بِيانٌ لقوله تعالى"': :9 وَألصَارِقُ وَالسَّارفَة قط عُوَأ 


د 2 يا 0 


وإلفإن عَلِمَ صِفْتْهُ فهو ني حَنٌّ الأمّة كذلك مُطلقَا عندنا وعند المعتزلة. 


وفي العبادات عند أبي علي ابن خخلاد9. 


وقيل: هو كما لم يعلم©. 


- وأخرجه من طريق جابر وعدي رضي الله عنهماء البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السرقة» 
باب جماع أبواب قطع اليد (8/ .)71/١‏ وحسنه ابن حجر في مُوافقة الخُبر الخَبر (55). 
وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشّرقة» باب جماع أبواب قطع اليد. 
(/2371). وابن عدي ني الكامل ني الضعفاء؛ عن ابن عمرو رضي الله عنهما من طريق آخر. 
(/208. وحسّنه ابن كثير في تحفة الطالب .)١٠١8(‏ 

)١(‏ في (م) تعال. 

(؟) من الآية (7) من سورة المائدة. 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 5 78)» والمسودة .)١940 /١(‏ 

(5) هو أبو علي بن تحلآد المتكلّم الأصُولء درسٌ على أبي هاشم الجبّائي بالعسكر ثم ببغداد. 
وكان مُقَدَّمَا من أصحابه» وكان يُنسَب إلى أدب ومعرفة» وكان في الابتداء بَعِيِدٌ الفهم فرّبّا 
بكى لِا يجِدٌ نفسّه عليه فلم يَرّل مُجَاهدًا نفسّه حتّى تقدَّم على غيره. له "كتاب الأصول". 
القع" القع االأدوى فكي اروعتوالف ارو تر لوكا نري 
من الطبقة العاشرة عاش في القرن الرابع الهجري. 
انظر: الفهرست لابن النَّدِيمِ (777)؛ وفضل الاعتزال لعبد الجبّار -ضمن فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة- (5 7*): وطبقات المعتزلة لابن الُرتضى .)1١5(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (7/ 5/8 7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ز 5 ا 


لنا وجوه: 
الأول: القطعٌ بن الصّحابة كانوا يَرجعُونَ إلى مئله. كرجوعهم إلى قَبْلَيِه 


2 وام سر ع 
2 6 م ع ع كرورم 2 3 2( 
صاتً”"» وإصباحه جنبًا”"» وتزوجه'"” مَيمُونة”» وهو حَلال ام حرام 8 


)١(‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله © ليُقبّل بعضّ أزواجه وهو 
صائم). صحيح البخاري في صحيحه. كتاب الصّومء باب القبلة للضّائم؛ (رقم )١978‏ 
”). 

(') عن أمَّي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: (أن رسول الله 2# كان يدركه الفجر وهو 
جنبٌ من أهله؛ ثم يغتسل ويصوم). صحيح البخاريء كتاب الصّومء باب الصائم يصبح 
جُنْبًا (رقم 1977) (3787/7). 

(9) في (م) تزويجه. 

(4) هي ميمونة بنتٌ الحارث بن حَزن رضي الله عنهاء زوج النبي # وأم المؤمنين» من سادات 
النساء» من بني هلال من عامر بن صَعْصّعَة كانت قبل الإسلام زوجا لمسعود الثقفي» ثم 
أبي زُهُمء ثم تزوجها النبي 6 سنة سبع خاطبا لها من عمة العباس إذ كانت أختها تحته» قيل: 
هي التي وهبت نفسها للنبي يك كان اسمها بَرّة فسَّاها رسولٌ الله # ميمونة» وهي آخرٌ من 
تزوّج بها 8# توفيت بسَرِف قرب مكة في سنة ١‏ ده وقيل في سنة وفاتها غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد »)١7/8 /١١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (7578/7)» والإصابة 
لابن حجر (5/ »)5١١‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي (2707/11). 

(4) ورد اختلافٌ في حديث تزويج ميمونة ورسول الله # حلال أم مُحرم في عَمْرّة القضيّة. 
فابن عباس رضي الله عنهم| يذهب إلى أن زواجه 6 كان وهو محرم. وهو متفق عليه من طريق 
أبي الشعثاء جابر بن زيد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبرّه: (أن التي 2# تزوّج ميمونة وهو 
خحْرِم). صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب نكاح المحرم (رقم .)١118/5()61١5‏ 
وصحيح مسلمء كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ (رقم )١51٠١‏ 
(099). - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ز 5 ا 


د ساد قو صَتَمَ 0017 4 


الثاني: قوله تعالى: 8 فلمًا قضى ربد ينها وَطرًا 4 الآية". وغ الاستعدلال: 


أنه" لو لم يكن حُكمُّه حُكمّنا ل يُفِد نويه رَفمَ احرج عَنَا 


الثَّالث: قوله تعالى: #إفَأتَيِعوَهُ 86'". وقوله: 2 إن كنس تبون اله أتَيعُونٍ 0094. 


والمتابَعة*: الإتيان بمثلٍ فعل الغير على الوجه الذي فعلُّ؛ لأجل أنَّه فعلَّهُ". 


- وأخرج مسلم عن يزيد بن الأصمٌّ عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنه رةه 
لي ب ل 
كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. (رقم١1١5١)‏ (091). 
وأخرج أبو داود عن سعيد ابن المسيب قوله: (وهم ابن عبّاس في تزويج ميمونة وهو محرم). 
سنن أب داود» كتاب المناسكء باب في المحرم يتزوج (رقم .)55١ /75( )185١‏ 
واختلف العلماء في ترجيح أحد الوجهين. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (9/ »)7١‏ وعمدة القاري للعيني .)1١١ /٠١(‏ 

)١(‏ من الآية رقم (9؟) من سورة الأحزاب. وتهام الآية: رَوبَحتكهَا لج لا يَكونَ عل الْمْؤْمِنِينَ 
حَجٌ ف ادوج أيهم دا فَصَوَأستهُنَ 2 م أله مَفَعولا 20 46. 

(1) في (م) به. 


لام وده ل ل 00 0 


3 00 1 001011 عمء 2 


(5) من الآية رقم )7١(‏ من سورة آل عمران. 
(6) غباية الورقة (؟11) من (م). 
(5) انظر: البرهان للجويني :0777/١(‏ والوصول لابن برهان .)779/١(‏ 


© 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. حي | 


والأمر بالماهيّة هيّة وإن لم يق ينض ]” العُموم إلا أنَّه ممُراد” [هاهنا]”©؛ لجواز 


و تعن 


استثناء كَل فَردٍ منه. 


الرابع©: قوله تعالى: 9١‏ لَحُمْ في رَسول أله سوه حَسَئَةُ 6 الآية"©. فإِنَّ تقَدِيرة: 


امير 


مض جنر ل هه 35 4 2 ود مي بن 2 ار 00 ًَ 
مَن ترجو الله واليومَ الآخر فله ف أسيرة تعن 0 عدا 61 لازم اعاة 


الواجبء ولازم” “ الواجب واجبٌ. 
وإن ل نعلّ.”©: فإن ظهرٌ فيه قصدٌ القربةٍ ثبت الوّجَحان» والأصلٌ 


عدم الحرج. فيكون مندوبّاء وإلآّكان مُباحا”" وهو قولٌ مَالكِ”؛ لأن 


)١(‏ في (الأصل) «يقتضي». 

(5) في (م) «يرادا. 

(0) في (الأصل) (هيهنا». وفي (م) «نفيها». 

(5) في (م) «والرابع». 

(5) من الآية رقم )7١1(‏ من سورة الأحزاب. وتمامها لمن 5 جا 
كبا 00 4. 

() «الآية فإنَّ اقوي تمن اركوالة والبوع الأب تلافية ابر العف لين ل )ا 

(0) في (م) «فعلى). 

(8) في (م) «اتباعها». 

(9) في (م) «للرجاء». 

)١(‏ قوله: «الواجب ولازماليس في (م). 

)١١(‏ أي لم نعلم صفته من فعله © بكونه لم يقترن به ما يدل على أنه للبيان لا نفيًا ولا إثبانًا. 

.)751( وتقويم النظر للدبوسي‎ »275١15 /7”( وهو رأي الحنفية. انظر: الفصول للجصاص‎ )١6( 

(1) عزوهذا المذهب للإمام مالك تبعَ فيه البيضاويٌّ الرَّازْيٌ والآمديّ. 5 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. نين | 


1 ان م له 0 ع8 ب به 8 سر ع ا 
فِعلهُ دَلْ على جوازِهِ إذ الغالبٌ أن”" لا يُوجَد منه ذَنبٌ وإن أمكن, والأصل عَدَمُ 


و 7 5 يج 0 57 - .0 7 
الرجحانٍ. وقال” ابن سُرَيْجَ والاصّطخري” وابْنْ خَيّران بوجوبه. 


-انظر: المحصول (9/ 770), والإحكام /١(‏ 77؟). 
وليست هذه النسبة ترّرق بل الصّحيح من مذهب الإمام مالك أنها على الوجوبء وعليه 
أكثرٌ أصحابه؛ وهو التق بأصول المالكية. 
انظر: المقدمة في الأصول ابن القصار (51). وإحكام الفصول للباجي .)777/١(‏ وإيضاح 
المحصول للمازري (7250)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (/38)» والبحر المحيط للزركثي 
(187/5)» وأصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية" لأستاذنا د. عبد الرحمن الشعلان (7/ ١‏ 47). 

(1) في (م) أنه. 

(0) انظر: البرهان للجويني (1/ 0777» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ ))21١/‏ والمنخول 
للغزالي (11”)» والمحصول للرازي (”/ 779). 

() هو الْحَسنٌ بن أحمد بن يزيد أبو سَعِيد الاصْطّخْرِيء الإمام الفقيه قاضي قم وشيخ الشّافعية 
بالغراقق اعد مهاف الكو ولفيجة ‏ ؟ نك كانورها راهنا كلل مق الند ما عند 
عن أبي القاسم الأنماطي وعيسى بن جعفر الورّاق» وعنه أبو إسحاق الرْوَزِي وابن شاهين, 
تولى جسبة بغداد. واستفتاة الخليفة القاهر في الصّابئة الذين في العراق فأفتاة بقتلهم؛ 
لمخالفتهم أهل الكتاب ولأنّه رأى أَنََّم يَعبّدون الكواكب. فعزمَ الخليفة على ذلك» فجمعوا 
له مالا كثيرًا فكففٌ عنهم. قال الجويني: وهو كثيرٌ المفوات في باب القواعد». له: "أدب 
القيام" و"التروط :و لوقا اقول فق عاد الأعرة بزية ا لاد 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (7/ 7174)» ونباية المطلب للجويني (8/ 704) والعبر للذّهبِي 
(؟/74)» وطبقات الشّافعية الكبرى لابن الشُبكي (/ 770)) وطبقات الشّافعية لابن 
قاضي شهبّة »)١ ١1/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العباد (؟5/ 0717. 

(4) هو الحّسين بن صالح البغدادي, أبو علي ابن حَيْرانَء إمام جليل فقيه» شيخ الشافعية ببغداد 


بعد ابن سُرّيج. وكان ورعًا طلبَهُ الوزير ابن الفرات للقضاء فامتنعٌ واستَثّرٌ في بيته فوّكل- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. يل ا 


7 7 2 م د 0 و 
واخرون بالجذين؟: وتوهمف الف 07 وا لعتر 9 


- بباب داره من رجال الوزير بضعة عشر يومًا حتى احتاجّ ابن تيان للماء فلم يَقدِر عليه 
إلا من الجيران» فبلعٌ الوزيرٌ ذلك فرفم الأمر عنه وقال: ما أردنا به إلا خيرًاء أرنا أن تُعْيِم 
أن في تملكتنا من يُعرض عليه قضاء القضاة شرقًا وغربًا وهو لا يَقبّل. قال الذهبي: «لم يبلغنا 
على من اشتغلٌ ابن خيران ولا عن من أخذ)» ومالّ ابن السّبكي إلى أنه من تلاميذ ابن 
شُرَيج. توفي ببغداد في ذي الحجة سنة ١٠"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/ “201 والعبر للذهبي (7/ »2٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ »)7177١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (577/1)» وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة /١(‏ 97). 

)١(‏ كابن العربي من المالكية» وجماعة من الحنابلة» وأهل الظاهر. 
انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 8 01), والمحصول »)22١١(‏ والمسودة لآل تيمية .)7١17 /١(‏ 

(1) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصَّيرِفِ البغدادي؛ الإمام الأصولي الفقيه الشَّافِعيء المدعيق 
ابن سُرَيج» اشتهرٌ بالحذق في النّظر والقياس» وهو صاحب وجهٍ في مذهب الشَّافعيّة قال 
القََال الشَّاشِي: «الصَّيرفي أعلم التّاسن بالأضول بعد الكاققي) اعد هه عل الحلتى اله 
"شرح رسالة الشافعي" و"كتاب في الإجماع" و"كتاب في علم الشروط"» توفي في مصر في 
ربيع الآخر سنة ٠"ا/اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (17/ 58)» ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 
(5/»؛ والوافي بالوفيات للصفدي (757/7)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (7/ »)١87‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (5/ .)١757‏ 

(*) وهو مذهب الشّيرازي» والغزالي الذي صار إليه بعد أن كان مذهبه الإباحة. 
انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني »)١178/7(‏ والتبصرة (557)» المنخول ,)7"1١7(‏ 
والمستصفى (59/7). 

(5) المنقول عن المعتزلة مذهبان: الوجوب والوقف. ولم أر في كتبهم الوقف. 
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4 حجة الأوَّلِينَ وجوه: 
2 32 5 5 و 
الأوّل”" والثاني: آيْتِي" الإتبَاع والأسْوّة. 


1 لاس بن نع لقنن بود تماد لاا لط متا كار سمل الوه 


الذي فعلّه» فلو فعلّهُ» بقصد النّدبٍ أو الإباحة لم يجز الإتيانُ به على قَصْد 


الثّالث: استدلالُ الصّحابة» فإنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام نَّا حَلَعَتَعلّهُ في 
الصَّلاة حلعوا نِعاكُم فسأهُم“ رسول الله #8 عن ذلكء فقالوا: (خلعت 


فخّلعنا). فذَّكَرَ سَبب خلعه وم يُنكر عليهم©. 


-انظر: البرهان للجويني ,)777/١(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟178/5)) المحصول 
للرازي (7؟/ .)572١‏ 

)١(‏ قوله: «وتوقف الصيرفي والمعتزلة حجة الأولين وجوه الأول». ليس في (م). 

() كذا ني الأصل و(م)» والصواب: «آيتا» بالرفع. 

(©) ليس في (م). 

)لبن )1 

(5) مكرّرة في الأصل. 

(5) الحديث من طريق أبي سَعيد الْحُدْرِي ه: (أن النبي ## صل فخلع نعلّه. فخَلّعٌ النَّاسُ 
ِعاهَمء فلا انصَرّفَ قال: لم حَلَعْتم نعاككم؟. قالوا: رأيناك حَلَعتَ فخلعنا. فقال: إِنَّ جبريل 
أتاني فأخبرني أنَّ مهما خبثًا. فإذا جاء أحدكم المسجد فليَقْلِبٍ نعليْه ولِيَنظر فيهم| فإذا رأى خبئًا 


يسح بالأرض ولبْصَلٌ). : 
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51 


وأئّهم ذا اختلفوا في وجوب العّسل بالتقاء الختائّين من غير إنزالٍ راجع 


( 3 ل جك “مك دار عا .٠ه‏ 
عمرٌ عائشة فقالت: (فعلت” أنا ورسول الله 8 فاعَتَسّلنا)". فأحذوا به© 
ا 


افي التّمتّع بفعله©. 


و 


عي 
25 


-أخرجّه أبو داود في سُئَنه في كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في التّعل (407/1()19). 
والدّارمِي في سُننهه في كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في التَعلّين (رقم 80()1785"). والحاكم في 
مُستدركه. في كتاب الصّلاة /١(‏ 7570)» وابن خزيمة في صحيحه. في جماع أبواب الصّلاة على 
البُسطء باب الُصَلِّ يُصلّ في تَعْلَيه رقم ))1١1/7( 01١11‏ وابن حبّان في صحيحه. في كتاب 
الّواقيت» باب الصّلاة في التَعلِين وأين يَضعهم| إذا خلعهم| (رقم 7185) (5/ 070). 
والخريت حيكهة او كيو رانور للم وال ون 
انظر: تحفة الطالب »)١١١(‏ وغاية مأمول الراغب (77)» وموافقة الخبر الخبر (/01). 

(1) في (م) فعلته. 

(؟) هذان حديثان» الأول سؤال عمر ف أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم95١١5)‏ 
(37/5). وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة» باب من قال إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل (رقم157)(١/077).‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم 99176) 
.)١177/٠١(‏ وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (55). 
الثاني كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الحيض» 
باب نسخ الماء الماء (رقم )”*0٠‏ (187). 

() في (م) واحد وأنه. 

(4) سقطت من الأصل. 

(4) هو حديث صفة حجّة النبي ##. متّفق عليه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 
صحيح البُخاريء كتاب الج باب تَفْضِ الحائض الَناسك كُلّها إلا الطّواف بالبيت (رقم- 
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و 
ع يعن 


وتوقفوا عن اتلق حين أمرّهّم بالتٌحليل به عام الٌديبية حتَّى نكا إلى أ 
ملي ان فقالت: (اخرج إليهم فاحلق”) واذبح)”" ففعل © 5 1 7 | و ككنو] 


مُسارعين. 


ب 


0 و 
| 


وَواضَلُوا 1 وال حت ين كم القزق بقوله#(لنيت كا حدكب بحت فتين 


دك تأ عى ا ) 20 
رَبي يطعمني ويسقيني)2. 


- 171/590181). صحيح مُسلمء كتاب الحَيّ؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنَّهِ يجوز إفراد 
الحجٌ والتّمتع والقرآن (رقم .)01١( 01١515‏ 

)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة» أم سلمة القرشية ثم المخزومية رضي الله عنهاء أم المؤمنين 
زوج رسول الله #ك السيدة الطاهرة راجحة العقلء من الهماجرات الأوائل» كانت قبل 
زواجها من رسول الله يله عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة» وكان دعا لما أن يتزوّجها من 
بعده من هو خيرٌ منه» تزوّج رسول الله 8 بها في شوّال من سنة أربع للهجرة» كانت من فقهاء 
الصحابيات العالمات» عمرت فكانت أخر أزواج رسول الله مونًاء عاشت أربعًا ثمانين 
سنة» وماتت في المدينة المنورة في خلافة يزيد سنة 5١‏ أو 77"ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /1١(‏ 85): وسير أعلام النبلاء للذهبي :))5١١/5(‏ 
والإصابة لابن حجر (477/14)؛ وسبل الحدى والرشاد للصالحي )181/١١1(‏ 

(0) في (م) واحلق. 

() أخرجه البخاري من طريق المسْوّر بن تحرّمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم في صحيحه. 
كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (رقم 
؟اا؟) و 187). 

(5) في (م) ففعلوا. 


(0) سبق تخريجه. 
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والجوابٌ: أنَّا في العبادات فلعلَهُم فعلوا لفهم القَربة"' فيهاء أو وجوب 
عام ًُ 5 ع 2 - 
الأخدٍ بها من قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (صِلَوا كما رَأيتموني أصلل)”. 


وقوله: (ححَذُوا عن مَناسكَكُم) 7. 


الرَاع: أن الويخوك اعنوط فبكة المي اللف ك] فت تين هنينان 


صلاة”» والكف عن الزوجَتِين بتطليق مَبهه0”". 
والجوابٌ: أن الاحتياط يَجِبٌ فيط تَبَتَ وُجوبّه؛ كالصّلوات الحَمْسء 


003 غلم وجوت كل والعن ههه نوتم تكلب تشتوظ: أ وان لاض 


(1) في (م) القرينة. 

(0) سبق تخرجه. 

("') سبق تخريجه. 

(5) في (م) الواجب. 

(6) انظر: البحرالرائق لابن نجيم (7/ 97), وجامع الأمهات لابن الحاجب .23٠١(‏ والمجموع 
للنووي (”/ 205. والكاني لابن قدامة .)5١68 /١(‏ 

(5) في (م) منهم. 

(0) هو مذهبٌ الجُمهور. أما الحنفيّة» فمَن قال: امرأتي طالقٌ وله امرأتان أو أكثر تطلّق واحدةٌ 
مِنْهُن فقط» وللمُطَلّق خيار التّعيين منهن. 
انظر: حاشية ابن عابدين (5917/7)» وشرح مختصر خليل للزرقاني (4/ 2175)» ونهاية 
المطلب للجويني (5 57/١‏ 7)» والمغني لابن قدامة .)011١ /1١(‏ 

(8) في (م) إذا. 

(9) في (م) منهما. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثان فيما يَخصُ بالسكّة. هد ) 
7 َس 9 4 
وجوبّه كصوم يوم الثلاثين من رمضان إذا كانت الليلة مُعتِمة ولا 
كلك حا 
و هه 

الخامس: فعل مثل فعله تعظيمٌ له وتَعظِيمّه واجبٌ. 

واخوات؛ أن فرك سر قعل 3و كون م 

1 6 

حجة القائلين بالندب وجوه: 


الأول آية» الأسوق» فإن قوله: ٠‏ وه حَسَكَةٌ يقتضي التّرجيحء وقوله: 


لَك > يَنْفِي الؤجوبء وإلاّلكان عليهم لالم. والأصلٌ يُؤيّدُه فتعيّن 
ال 


وجوابه ما سَبق. 


7 


الوجوب. 


وجوابه: أن ذلك لقرائن. 


0السمفا ل ل 
() في (م) أنه. 

(") من الآية )7١(‏ من سورة الأحزاب. 
(5) في الأصل: «الآية». 
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الثالث: أن فعلّه راجح الواعووة أن راجح العدم ذَنبٌ ومساويه وق ع 
لقوله تعلل: «إ أمَحترْأَتَمَا لفح كا # الآية(". والأصل يَنْفِي'" الوؤجوب. 


والجوابُ: أن فِعلّ المباح لغرضصٍ دنيويٌ لا” يكون عَبئًا©. 


ذه 
4ه 


دنه . 


0 


نا يُعَرَفٌ صِفْةَ فعله بالتّنصيص. والتَّخْييرٍ بِينّه وبين ما غرفت صِفبَه 


والعلم بكونه قضاءً له أو امتثالاً أو بيانًا لآية" دالّة" على ذلك الود 


وهو 


والوجوبٌ بوقوعه”" بأمارته”. كالصّلاة بأذانٍ وإقامةٍء و[جزاء]”" الشّرط 


مُوجب كنَذَّرٍ”"» وعلى وجه لولم يجب لم يز كركوعٌ صلاة الحُسوف”". 


.4 )00( من سورة المؤمنون. وتمام الآية: موتكم يننا لا يعون‎ )١١15( من الآية رقم‎ )١( 

(0) في (م) نفي. 

(0) في (م) إلا. 

(5) في (م) عينا. 

(0) في (م) لأنه. 

(5) في (م) دلالة. 

(0) انظر: المحصول للرازي (7/ 75077). 

() في (م) لوقوعه. 

() في (م) بأماراته. 

.)7807 /( في الأصل و(م): «#جزء». وأظن أن الصواب ما أثبثّ. وهو ما في المحصول للرازي‎ )٠١( 
(15)في (م) لندون:‎ 

)1١(‏ أي لتكرٌّرِ الرّكُوع في القيام الواحد. وهو إشارةٌ للحديث التق عليه من طريق أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنها. وموطن الشّاهد: (فقام رسول الله # يصلي فأطال القيام جدا ثم- 


[طَرِيقٌ مُعرفة 
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والتنمي ]نا ر 341 #الودر عل اله انكل 0ه ور داميدة وليون سولف © 
ينِفِي الوجوب استصحايًا. 


00 و ا وام ب 2 3 
الثالثة: فعله المتعلّق بغيره» إن كان تأديبًا كالحٌُدود والتّعزير فذلك يَدّلُ على 


أن المُؤدت”* أقدمّ على كبيرة أوجبت إقامته عليه» وإن كان إِلزامًا اقتضى تُبُوت ما 


ألزمّه لديه بقاطع, أو أعم منه فيه خلافٌ. 


دركع فأطال الركوع جدًا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدًا وهودون القيام الأول ثم ركع 
فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد). صحيح البخاري» كتاب الكسوف». 
باب الصدقة في الكسوف (رقم .)١5 /7( 0٠١55‏ وصحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب 
صلاة الكسوف (رقم .0751()90١‏ 

)١(‏ في (م) بأمارة. 

() لما اثّفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان النبي © يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجهت به يوم إيهاءَ صلاة الليل إلا الفرائضء ويوتر على راحلته). صحيح 
البخاري, كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة (رقم .)١5 /7( 1٠٠٠١‏ وصحيح مسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة (رقم )٠١‏ (585). 

() أي أن يداومَ على الفعل» ثم مل به من غير نسخ: فتكون إداميهُ ‏ دلي على كونبا طاعة؛ 
وإخلالة به من غير نسخ دليلًا على عدم 56 
انظر: المحصول للرازي (0/ 06 ؟). 

(4) في (م) القرينة. 

(5) في (م) المؤذن. 

(1) الأول ذهب إليه أبو الحسين البصري من المعتزلة» والجمهور على الثاني. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين :)708/١(‏ وبذل النظر للأسمندي (017)» والبحر المحيط 
للتوني دلا 


[ففه ف 
المتعلّق بعيْره] 
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والأظهرٌ هو الثاني لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (نحن تَحكم بالظاهر)”. 
ولقوله: (ولعلّ بعضَكُم يكون بِحُبته لحن من بعض فأقضي له على نحو ما أسممٌ 
منه”"» فمّن قَضيتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخذنه”. فإنَّ) أقطمٌ له قطعةً من 


ا ل 0 


ا و عجوهيو 


ولكن قد سَبق منه إنكاره» والفاعل لا يَبَقَدُ ُبْوََهُ كذهاب”* كافر إلى مُتعبّد و ود 


ع 2 عو 3 7 
أثرٌ لسُكوتّه وفاقًا". 


)١(‏ قال ابن كثير: «هذا الحديث كثيرًا مايَلْهَحُ به أهلُ الأصُول. ول أقف له على سنيء وسألتٌ 
عنه الحافظ أبا الحجَّاجٍ المزّي فلم يَعْرفه». تحفة الطالب .)١50(‏ 
وقال الزّركشي: «وأفادني شيخْنا علاء الدّين مُغْلَطَاي رحمه الله تعالى أنَّ الحافظ أبا الطّاهر 
إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي رواه في كتاب إدارة الأحكام في قصة 
الكندي والحضرمي اللذين اختصم إلى النبي #6 وأصل حديثها ني الصَّحيحين. فقال المقضي 
عليه: قضيت عل والحقّ لي. فقال رسول الله #: (إنها أقضي بالظّاهر والله ينون السرائر)». 
المعتبر (49). ويشهد لمعناه الحديث الذي بعده. 
انظر: تذكرة المحتاج لابن الملقن (7/4)» وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في المنهاج للعراقي 
»»3١0(‏ وموافقة الخبر الخبر لابن حجر .)١٠١5(‏ 

(؟) نهاية الورقة (5؟) من الأصل. 

(*) في (م) يأخذه. وما في (م) موافق للفظ الصحيحين. 

(5) متفق عليه من طريق آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. صحيح البخاريء كتاب الأحكام, 
باب موعظة الإمام للخصومء .)١١7/8( )71١79(‏ وصحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب 
بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن )١1/17(‏ (0754. 

(5) في (م) لذهاب. 

(5) في (م) معبده. 

(0) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (50). والإحكام للآمدي .)50١/1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. را ا 


وإِلأَدَلٌ" على الجواز", وتّسْخ تحريمه السَّابِق إن كان؛ لأنْ النَّهِيَّ عن المنكر 
والتُكير”" عليه واجبٌ. فلو كان حراما كان سكوثه تركًا للواجب قادحًحا" في 
العصمة» وهو باطل» فإن استبشرٌ به فجوارٌه أظهرٌ. 


2-0 مط 5 5 7 >6 3 و 10 ع ع 
وتمسّكٌ به الشّافعي © في القيافة”, فإِن" المديِجي” كا رأى أقدام 


)١(‏ في (م) والأول. 

(0 انظر: الفصول للجصاص (”7/ /757)» ورسالة في أصول الفقه للعكبري (59). والبرهان 
للجويني /١(‏ 778)» والواضح لابن عقيل (7/ 5 ؟)» والمحصول لابن العربي ,))١١7(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (40؟). 

)لصتاف (م): 

(4) في (م) فادحا. 

(0) قال الشَّافعنٌ -بعدَ أن أورد خبر ادلي -: «فيه دلالة على أنَّ النبىّ © رَضِيهُ ورآهُ عِلَا؛ لأنّه 
لو كان يما لا يجوز أن يكون حكن ما سَرَّهُ ما سَمع منه -إن شاء الله- ولَنَهاهُ أن يَعُود له فقال: 
نت وإن أصبتٌ في هذا فقد تُخطىئ في غيره». الأم 107/1). 

(5) القياقة مصدر القائف: وهو مُتتبّع الآثار ويَعْرف الأشباه. ويعرف شبه الدّماء. 
انظر: الصّحاح للجوهري (2514/5).» وتحرير التَّبيه للنّووي (07 07 وشرح غريب 
دون للجُبّي »23١4(‏ ولسان العرب لابن منظور مادة (قوف) (9/ 797). 

0) في (م) وإن. 

(4) هو ُجرّز بن الأعور بن جعدة الكناني ثم المُذلجي» سمي جُزّرًا لأنه كان إذا أخدّ أسيرًا جَرَّ 
ناصيّتَُ» وعَدّه ابن عبد البرّ وابنُ حجر من الصّحابة» عارفٌ بالقيافة» وشهدَ فتح مصرء وله 
ابن اسمه علقمة بعنهُ النبي 88 في سريّة» ثم بعثة عمر #5 في جيش إلى الحبشة فهلكوا. ولم 
أقف لمجزز على تاريخ وفاة. ومُذَلِج بضم فسكون فكسرء بن مرة بن عبد مناة بن كنانة قبيلة 
مضرية» تلتقي مع النبي فل في كنانة» واشتهرت القبيلة بالقيافة. انظر: جمهرة النسب للكلبي ‏ - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ز لحل ا 


ِ 2 
زيي" وأسامة”"» قال: (إِنّ هذه الإقدامَ بعضّها من بعض). واستبشرٌ به 


00 و ل 


:)191//١1( والأنساب للسمعاني‎ »)47٠١ /1١( وجمل من أنساب الأشراف للبَلاذْرِي‎ »)١15(- 
وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (/1417)» والاستيعاب لابن عبد البر (7/ “01)» وطرفة الأصحاب‎ 
.)77/5( لابن رسول (094). والإصابة (7/ 356)) وتبذيب التهذيب لابن حجر‎ 

(1) نهو ويد بق حارثة الكلبي ذه الصّسائ الخليل» يحب رسول الله # اق صخ ره زاز مع أمه 
قومّهاء فأغارت خيلٌ فاحتملته فباعته بُكاظ» فكان لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي 2#, 
ثم جاء أهله يطلبونه فخيرٌ فاخختار النبي © فأعتقَةُ 2# وتبَنَّاهُ حتى جاء الإسلام ونزل قوله 
تعالى: :9 أََعُوهُم لِأسَِيهمَ هوَأََسَلّ عِندَ أل #: من أوائل من دخل الإسلام؛ وهو 
الصحابي المذكور في القرآن في قوله تعالى: مإ قلَمًا قضئ رَيْدَ ينا وَطرَا 6: شهد بدرًا وما 
بعدهاء واستشهد في مُؤْتة أميرًا سنة /ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 78)» سير أعلام النبلاء للذهبي »227١ /١(‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي ,.)7377/١5(‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ 057). 

(0) هو أسامة بن زيد يق حازقة الكلين 6ه أب و زيذ لصحا الخليل حيحب ونبو اله كوا عه 
باه التي قله وكان يأحَذَُه ف والحسن فيقول: (اللَّهُّحَ إن أَحِبّهها فأَحِبَُّ)) أَمّهُأمَ أيمن بَرَكَة 
حاضِئَةٌ ابي يت ومَولانُةُ» كان أسود كاللَّيل وكان أبوه أبيضٌ أشقرء وكان خفيف الوح شُجاعًا 
أمَرَهُ النبي يي على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو دُون العشرين» وبعد وفاة النبي 
يه سكن اكزَّة بالشام ثم عاد للمدينة الْْوّرة وتو فيها سنة 4 0ه في خلافة مُعاوية طفه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 017)» سير أعلام النُبْلاء للذهبي (447/7)» والواني 
الوقات المشلق وز #لقه و لماه ارو 1/1 

8 فق ل(م) يتكزوة. 

(:) متفق عليه من طريق م المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاريء كتاب المناقب»؛ 
صفة النبي 2# (رقم 005") (117/5). صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق 
القائف بالولد (رقم )١549‏ (3551). 
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- ع هو 4 210 0 
واعبُرضٌ عليه: بأنَ المدلجي -وإن أبطل في الاستدلال- إلآ أنه نَّا وافقّ 


الحقّ”" با يلزم المنافقين الذين تعرّضوا لذلكء استبشرٌ اهل هو لير ةك التكرك 


وأَجِيبُ: بأنَّ الاستدلال بها ليس بدليل مُنكرٌ فيَجبُ إنكارة والإلزاة” إنّما 
حصل بالقياقة فلو م يز يج الاستدلال به كا حصل الإلزامٌ. 


الرّابعة: الفعلانٍ”" لا يتعارضان؛ أن التعارضئ لط 2 بالتقامل واه المجخل 


والوقت. والفعلانٍ الْتقابلانٍ كأكلٍ وصوم لا يُمكن اتََادُهما في ذلك الوقت©. 


ولكنّه لو فعلّ فعلاً وعلم بالدّليل تكرّره© وعَمُومِه © نه" فعل مايُقابله 
فعكله أواقر وغوه عليه حتضل التعار فو يبيته.ويين ولك :الذليل» وكات الأول 


نسحا والثانى تَخْصِيصًا”* قبل التأمى بالأوّل ونسحًا بعدّه". 


)١(‏ نهاية الورقة (71) من (م). 

(1) في (م) وإلا لزم. 

(9) في (م) القولان. 

(:) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 754)» وإيضاح المحصول للمازري (7”557). 
(5) في (م) نكرره. 

(5) في (م) وعموم. 

(0) ليس في (م). 

(8) في (م) تخصصا. 

(9) انظر: المحصول لابن العربي .)١١١1(‏ 


[أفعال البّي غك 


لا تتعارض] 
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ل ل 0 


2 


عُلِم التاريخ» وإلا فالمختار هو الوّقف”"؛ لأنّ دلالة الفعلٍ والقولٍ في حَقَهٍ 
نبوا وترم 5 مني كن 21 

وإن اختصّ بالأمة فلا تَعارُْض في حَقَه وأمّا في حَقّنا [فالأخر]” ناسح 
أو خُصّص" كما عَرَفْت. فإن جُهل تاريُه وجب الأخدٌ بالقول؛ لأنّه الموضوعٌ 
للدّلال» ولاختصاص الفعلٍ لقاع ظاهراء و[للخلاف]” في كونه دليلاً على 
الأمر. [ولإبطال القول بالكليّة يَّ. إن عمل بالفعل دون العكس؛ لأن الفعلٌ 


محم ول يقافيه و الول فى الأو ]انه 


)١(‏ في (م) وإن. 

(0) ني (م) الوقوف. 

(") في الأصل: «بحلم». وما أثبت من (م). 

(5) ليست في (م). وانظر: المحقق من الأصول فيا يتعلق بأفعال الرسول غل لأبي شامة .)١91(‏ 

(5) في الأصل: «فالمختار». وما أثبت من (م). 

(5) في (م) مختص. 

(0) في الأصل: «للخلاف». وما أثبت من (م). 

(8) «على الأمر) ليس في (م). 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. 

2١‏ المعنى: أنه إن عُمل بالقول لم يبطل العمل بالفعل؛ لأن الفعل معمول به من النبي يه 
والقول معمول به في الأمة. 


[تعارض" فعله َه 


مع قوله] 
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ل ا ل ل 


000 


ع 3 2 2 
وأجيب: بأن القولّ يُستقل في دلالته» ولا يفتقرٌ في بيانه إلى الفعل» وإن 
جارٌ بيانُه به"'» والفعلٌ لا يستقل بالدلالة» وقد يفتَقرٌ في البيان إلى القول 


فيكون مَرججوحًا. 
وقيل: بالوقف. وهو ضعيفٌ؛ إذ وجب التَعبّد وظَهَرٌ التَرّجِيحٌ. 


2000 نو وا “ا كوا ف 1 ياه‎ 206 ١ 
وإن عم الجميع فالمتأخرٌ ناسخ» فإن جهل ففيه الأوجه الثلاثة©.‎ 


(1) في (م) كصلاة. 

لكيه مز كل رياف تناف نيه لعوال القاذيو وض الفا الك واس ماين 
ولواحقها وخواص الأنّكال ومَعْرفة كَميّةَ الأشياء. 
انظر: إحصاء العُلوم للفارابي (١5)؛‏ ورسالة في مَوصُوعات العُلوم للبيضاوي -ضمن 
تصنيف العلوم بين الطومي والبيضاوي- »223١١(‏ وإرشاد القاصد لابن الأكفاني 
3287 واللؤلؤ النّظيم للأنصاري -مع خزانة العلوم- (44)» ومفتاح السّعادة لطاش 
كبري زاده /١(‏ 0757 وترتيب العُلوم لساجقلي زاده »)14١(‏ وأبجد العلوم لصدَّيق 
حسن خان (0017). 

(0) لينستا في (60): 

(5) في (م) إلى. 

(5) الأوجه الثلاثة: العمل بالقول» والعمل بالفعل» والوقف. والظاهر أن مختار المصنف القول 
| تقدم وهو مختار الآمدي وأبي شامة. 


انظر: الإحكام »)7017/١(‏ والمحقق من علم الأصول .)5٠١(‏ 
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مر ا ف 2 ا 4 م م 2 
وإن ل ينبت تكرّره”" والقول" خاص به وتأخر فلا مُعارّضة. وإن تقدم 


فالفعلٌ ناسخٌ» [وإن ججهل التَّاريخ فالأوجه الثّلاثة. 


ع 


8 و 
سر جين 8 


5 2 - 5 عي . 3 
وإن اختصّ بالأمّة فلا تَعارّض في حَقه. وأما في حَقنا فالتاريخ ناسخ أو 


0 


خصّص ]©. وإن© 00 التاريخ فالأوجة الثّلاثة. 
وإن عم فإن تأخَر الفعل كان ناسخَّاء وإن تقدَّم كان القولٌ ناسخًا عن الأمَّة 


ولا مُعارضة في حقّه» وإن جهل فالأوجه الثلاثة» وإن 1" نقل به. 


ا 5 3 5 عت ا رول له - 011 
فإن ثبت تكرّره واختص القول بهء أو أعمّ فلا مُعارضة في حق الأمَّةَ 


.4 5 1 ات و 200 
والمتاخي 0 ناسخ في حجمه.» فإن”") جهل فالثلاثة. 


1 َ : اه 20006 3 9 
وإن اختص بنا فلا مُعارضة أصلاء وإن لم يثبت فإن اختص القول به 


لو د 2 1 7 
وتأخر فلا تَعارّض» وإن تقدمّ فالفعل ناسخ. 


)١(‏ ليست في (م). 
(0) في (م) الفعل. 

() انظر: الإحكام للآمدي »)355/8/١(‏ والمحقق من علم الأصول لأبي شامة .235٠١(‏ 
(:) كذا في (م)» ولعل الصواب: «فالمتأخر». 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. 

(5) في (م) فإن. 

00 «1» ليس في (م). 

(8) ليست في (م). 


(9) في (م) وإن. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثاني فيما يَختصّ بالسنّة. ل أ 


وإن اختصّ بالأمّة فلا تَعارْصضَ أصلاً. 


8 3 - 2 ٠|غه‏ 7 ا ُ ع2 
إن عم الجميعَ وتقدم فالفعل ناسخ في حقه؛ وإن تأخر فلا مُعارضة”, 


وإن جهل فالأوجه الثلاثة©. 


)١(‏ في (م) تعارضه. 

(7) تظهر استفادة البيضاوي في تحرير هذه المسألة من الآمدي في الإحكام /١(‏ 5 5094-70). 
وانظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ 0709 وإحكام الفصول للباجي (275720)» والتبصرة 
للشيرازي (754)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ »)١115‏ والمنخول للغزالي (7311), 
والتمهيد لأبي الخطاب (7720/7): وإيضاح المحصول للمازري (2757)): وبذل النظر 
للأسمندي ».)0١5(‏ والمحصول للرازي (27557/1» والمحقق من علم الأصول لأبي شامة 
,)5١١-19590(‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول من مرصاد الإفهام 


ل 
مَوْصُوعَاتٍ الخ الأول 

الموضوع 

المقدمة 

ذكر عنوان الموضوع. 

أسباب اختياره. 

أهداف الموضوع. 

الدراسات السابقة: 

خطة العمل في الرّسالة. 

منهج العمل في النص المحقق. 

القسم الأو ل: القسم الدراسي. 


وفيه تمهيد وفصلان: 


التمهيد: ترحمة مُوجِرَةٌ لصاحب الأصل ابن الحاجب مع تعريف بكتابه» وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: ترجمة ابن الحاجب. 
المبحث الثاني: التعريف بكتابه. 
الفصل الأول: المؤلف (البيضاوى): 
وياضمن المباحث التالية: 

اللبحث الأول: عصره. 

المبحث الثاني: اسمه ونسبه. 
المبحث الثالث: مولده. 

المبحث الرابع: نشأته» وحياته. 


الصفحة 
وه 
م١‏ 
4 
4 
4 
م( 
م0151 
م181) 
م511) 


الفقه 
لشي 
فض 
م(*4) 


م(55) 
م0010 
م0640 
م5141) 


فهرس موضوعات الجزء الأول من مرصاد الإفهام 


المبحث الخامس: طلبه العلم» وشيوخه. 

المبحث السادس: تلاميذه. 

المبحث السابع: مذهبه الفقهي» وعقيدته. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 

المبحث التاسع: مكانته» وثناء العلماء عليه. 
المبحث العاشر: وفاته. 

الفصل الثاني: الكتاب (مرصاد الأفهام): 
ويتضمن المباحث الآتية: 

المبحث الأول: سبب تأليف الكتاب» وتاريه. 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. 

المبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. 
المبحث الخامس: من استفاد منه. ومن قام بخدمته؛ شرحا أو اختصارًا. 
المبحث السادس: تقويم الكتاب. 

القسم الثاني: القسم التحقيقي. 

ويشمل ما يأتي : 

أولاً- مقدمة التحقيق . وتتضمن المطالب الآتية : 


المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة» وبيان أوصافهاء وعرض ناذج منها. 


المطلب الثاني : تحقيق اسم الكتاب . 
المطلب الثالث : تحقيق نسبة الكتاب لو لفه . 


المطلب الرابع: ذكر نسخ الكتاب التي تم اعتمادها في التحقيق» وبيان الرَّمز ادال على كل منها. 


فهرس موضوعات الحزء الأول من مرصاد الإفهام 


مفردات النص المحقق: 

مقدمة الكتاب 

الركن الأولاق المبادى» وهى ده وقائدقة واستمدادة: 
حدٌ أصول الفقه لقبًا. 

حدّ أصول الفقه مُضافًا. 

فائدة أصول الفقه. 

استمداد علم أصول الفقه. 


النوع الأول في المبادئ الكلامية» وفيه فصول: 


الفصل الأول في تعريف الدليل والأمارة والنظر والعلم والظنء وفيه مسائل: 


الأولى: الدّليل. 

الثانية: الفكر. 

الثالثة: العلم. 

الرابعة: الذّكر الحكمي. 
الكثافيرة: اصرق ةلضاف 
الفصل الثاني في اقتباس المعارف. 
الحل وتقسيمه. 

الأولى: الجزئي والكلي. 
الذاتي 

الجنس والفصل التّوع. 
الوصف العرضي. 

الثانية: صورة المعرفات. 


الثالثة: الخلل في صورة المعرف. 


0020 
0( 
فدة 
200 


)1١5( 
)1١5( 
250 
)1( 
إفقة‎ 
إضقة‎ 
إ(فقة‎ 
إ(فقهة‎ 
الوه‎ 
الوم‎ 
إفقرة‎ 
إفقرة‎ 
[فرفرة‎ 


لردرة 


فهرس موضوعات الجزء الأول من مرصاد الإفهام 


الرابعة: 5 التعريف على البرهان. 
الفصل الثالث: في اقتباس النّصديقات. 
الأول: الحجة القطعية, وفيه مسائل: 
الأولى: القضية. 

الثانية: مُقَدّمات البرهان. 

الثالثة: التنافي. 

الرابعة: العكس. 

الخافسة: عكين الشيضن. 

الثاني: الحجة الظنية» وفيه مسائل: 


الأولى: صورة البرهان: استثنائي واقتراني. 


الثانية: الأشكال الأربعة. 
الشكل الأول» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة 

الشكل الثاني» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الشكل الثالث» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الشكل الرابع» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الثالثة: القياس الاستثنائي: 
القياس الاستثنائي المتضل. 
قياس الخلف. 


فهرس موضوعات الحزء الأول من مرصاد الإفهام 


رد القياس الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل. 


الرابعة: خطأ البرهان. 


النوع الثاني المبادئ اللغوية: 


النظر في حدهاء وبيان أقسامهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها: 


النظر الأول: في حد الموضوع اللغوي. 

النظر الثاني: في أقسامها. 

المفرد والمركب. 

أقسام المفرد 

أقسام المركب. 

القسم الأول: المشترك» وفيه مسائل: 

الأول: وقوع المشترك. 

الثانية: وقوعه في القرآن. 

الثالثة: الأصل عدم الاشتراك. 

الرابعة: حال الاشتراك عند عدم القرينة ووجودها. 
القسم الثاني: الألفاظ المترادفة» وفيه مسائل: 
الأول: عخل الترادت. 

الثانية: وقوع الترادف. 

الثالثة: وقوع كل من المترادفين مكان الآخر. 
الرابعة: الترادف خلاف الأصل. 

القسم الثالث: الحقيقة والمجاز» وفيه مسائل: 


فهرس موضوعات الجزء الأول من مرصاد الإفهام 


الأون: حد الحقيقة والمجاز: 

الثانية: ضرورة العلاقة للمجاز. 

الثالثة: اشتراط النقل في آحاد المجاز. 

الرابعة: وجوه معرفة المجاز. 

الخامسة: اللفظ قبل الاستعمال. 

السادسة: استلزام الحقيقة للمجاز والعكس. 

السابعة: دوران اللفظ بين المجاز الاشتراك. 

الثامنة: وقوع الحقيقة الشرعية. 

التاسعة: وقوع المجاز. 

العاشرة: وقوع المجاز في القرآن. 

الحادية عشر: المعرب في القرآن الكريم. 

القسم الرابع: المشتق» وفيه مسائل: 

الأول الاشتقاق. 

الثانية: اشتراط بقاء معنى الأصل في كون المشتق حقيقة. 
الثالثة: عدم اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. 
الرابعة: مفهوم المشتق يدل على ذات متصفة بتلك الصفة. 
الخامسة: ثبوت اللغة بطريق القياس. 

القسم الخامس: الحروفء. وفيه مسائل: 

الأولى: ال حرف لا يستقل بالمفهومية. 

الثانية: معنى الواو. 

الثالثة: الفاء للتعقيب. 

الرابعة: دلالة في على الظرفية. 


فهرس موضوعات الجزء الأول من مرصاد الإفهام 


النظر الثالث: في ابتداء الوضع» وفيه مسألتان: 


الأولى: دلالة الألفاظ وضعية. 
الثانية: واضع اللغة. 

النظر الرابع: في طريق معرفتها. 
النوع الثالث من المبادئ الأحكام. 
النظر في أمور: 


النظر الأول: الحسن والقبح في حكم الله تعالى. 


وفيه فرعان على التَّدَزّل: 

الفرع الأول: شكر المنعم. 

الفرع الثاني: حكم الأشياء قبل الشرع. 
النظر الثاني: في الأحكام. 

أقسام الحكم الشرعي. 

الوجوب. وفيه مسائل: 

الأولى: حد الوجوب. 

الثانية: الواجب على الكفاية. 
الغالثةالواجت المحين. 

الرابعة: الواجب الموسع. 

الخامسة: ما لا يتم الواجب إلا به. 
الحرام» وفيه مسائل: 

الأولى: تحريم أحد الأمرين لا بعينه. 
الثانية: استحالة كون الثيء واجبّا حرامًا. 


الصلاة في الدَّار المغصوبة. 


فهرس موضوعات الحزء الأول من مرصاد الإفهام 


من توسط أرضًا مخغصوبة. 

الندب» وفيه مسائل: 

الأولى: حد الندب. 

الثانية: كون المندوب مأمورًا به. 

الثالقة :كو المتلواتث تكليفا: 

الكراهة 

الإباحة» وفيها مسائل: 

الأولى: حد الإباحة. 

الثانية: كون المباح غير مأمور به. 

الثالثة: المباح ليس جنسًا للواجب. 

خطاب الوضع. 

الصحة والبطلان. 

الرخصة والعزيمة. 

النظر الثالث في المحكوم به» وفيه مسائل: 
الأولى: شرط المطلوب الإمكان. 

الثانية: حصول شرط الفعل ليس شرطًا في التكليف. 
الثالثة: لا تكليف إلا بفعل. 

الرابعة: قول الأشعري التكليف مع الفعل. 
النظر الرابع في المحكوم عليه. وفيه مسائل: 
الأولى: الفهم شرط التكليف. 

الثانية: تكليف المعدوم. 


الثالثة: تكليف من لا يوجد له شرط وقوع الفعل في وقته إن جهله الآمر. 


فهرس موضوعات الحزء الأول من مرصاد الإفهام 


الركن الثاني في الأدلة السمعية» وهي على أقسام ثلاثة: 


القسم الأول: الأدلة المنصوصية, وهي: الكتاب والسنة والإجماع. وفيه بابان: 


الباب الأول فيا بخص كل واحد منهاء وفيه فصول: 
الفصل الأول فيا يختص بالكتابء وفيه مسائل: 
الأولى: حد القرآن. 

الثانية: ما نقل أحادًا فليس بقرآن. 

كون البسملة في أواتل السور من القرآن. 

الثالثة: تواتر القراءات السبع. 

الرابعة: العمل بالشاذ. 

الخامسة: المحكم والمتشابه. 

الفصل الثاني فيم| يختص بالسنة. 

حد السنة. 

أفعال النبي صل الله عليه وسلمء وفيها مسائل: 
الأولى: عصمة النبي صل الله عليه وسلم. 

الثانية: فعل النبي صل الله عليه وسلم. 

طريق معرفة صفة فعله صل الله عليه وسلم. 
الثالثة: فعله صلى الله عليه وسلم المتعلق بغيره. 
الرابعة: أفعال النبي صل الله عليه وسلم لا تتعارض. 


المملكة العرئّة الشعوديّة 
وزارة التّعليم العالي 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة 
كليّةالشريعة بالرّياض 


وه 
و و 
كام البرضل) و التو ل 
للإام | ميضا وو / 8 دوه 5 "٠ه‏ 
دراسة و2 تحقيقًا 
رسالةٌ مُقدّمَةٌ لديل درجةٍ الماجستير في أصول الفقه 
إعداد 
إشراف 


5 د َّ سس 
دحَبْد الرَحْمَنبْن عَبْدِ اللْهِالشَغلان 
الأستاذ المُشارك في قسم أصُولٍ الفقه بالكليّة 


ص وهو )21 0 


العام الجامعي 
وام 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 0 | 


المَصْل الثَّالث في الإشمَاع : 
وفيه مُسائل: 


الأولى: الإجماغٌ لغة: العَرْمُ. قال الله تعالى: هآ تَاجِعوأ مركم وَشرَكاءكم 206 . 


والاتفاق. يقال: أجمة*” إذا صار” ذا جع 


1 ا ا 7 “رخو بن ء 


وقال الشَّمِخْ: «ومن يَرَى انقِراضٌ العصر يَزِيدٌ في 0 قرافي الع 


وفتدنظلة؛ إذ الغذاه أن الشارط 5 شَّرَطَهُ في كونه حْجَّةَ لا في تَقَقِه. 


نّم قال: «ومّن يَرى أن الإجماعَ 0 


الآراءِ «من ميّتِ أو حي وجُوَّرٌ وَقُوعَةُ يَزِيدُ :لم يَسبِقةٌ خلاف مَتَهِدٍ مُستفرٌ 0 


)١(‏ من الآية )/١(‏ من سورة يونس. 
(9) في (م) صاروا. 


(5) انظر: الصّحاح للجوهري »)1١1948/7(‏ وأساس البلاغة للزَّغشري (255. والقاموس 


المحيط للفيرو زآباذي (411)» ولسان العرب لابن منظور مادة "جمع" (// /1ه) 


(5) انظر: الحدود لابن فورك (1774)., والعدة لأبي يعلى .)17٠١ /١(‏ والحدود للباجي (57)) 
وشرح اللمع للشيرازي (7/ 23576» والتلخيص للجويني (5/7)» وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (1/ 188)» ومعرفة الحجج الشرعية للبزدوي »)١58(‏ وأصول الفقه للامشي 


.)775( والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 5 77)» وشرح تنقيح الفصول للقراني‎ »)»237١( 
ليست في مختصر المنتهى.‎ )( 
.)5777//١( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )0( 
.)579/١( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )8( 


[حدٌ الإجماع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5١‏ ا 


وهو صحيحٌ؛ لذن هنذأ القائل اص حت قول المخالك :واعقيرة» :وإذا كنا 
كذلك ل يَتَحَقّق الإجماعٌ. 

وأشارَ بقوله: وجَوّرٌ وُقُوعَه). إلى أنَّ من أحالٌ وقوع الاتّفاق بعدّ الخلافٍ 
غَنِنٌّ عن هذا الاحتراز”. 
وَرَسَمَ حُجَّة الإسلام بأنّه: الات 1 مُحمّد -عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- على 


أمر د 00 


20 0 7 سه 1 ع -ه 4 2 
وعوامهُم فتعدَرَ اتَّافُهم. 
فون ده بالموجودٍ بن في كُلْ عصر لم يَطَرد وم ينكس . 
أ الأول قلا لو كد الععة طن مكيدي تواقق أهلدهمل ادر كيت 


1 8 ع د > 
كان ذلك اتمَاقٌ الأمّةِ على أمر دينيٌ ول يكن إجماعًا”. 


)١(‏ قال ابن السبكي: «ولقائل أن يقول: يُنبغي أن يُزاد: "غير رين الي 2#" فالإجماغٌ لا 
يَنْحَقِد في زمانه 4# ...؛ لأنّ قوطّم دُونَهُ لا يَصِحَ» وإن كان معهم فالحجّة في قوله. ولم أرَ أحدًا 
ذكرٌ هذا القَيْده ولابْدّ منه». رفع الحاجب (1710//7). 

)١(‏ المستصفى .)177/١(‏ ولفظه هناك: «على أمر من الأَمُور الدّييّة». 

(0) ابرض هو الآمدي في الإحكام /١(‏ 717). 

(5) في (م) فسرنا. 

(5) في (م) الموجودين. 

(7) ذهب ابن رُشد الحفيد وابن رَشِيق من مُلَخصيٍ المستصفى للغزالي إلى استدراك قِيدٍ تخصّص 
الإجماع بالعُلماء المجتهدين في التّعريف. انظر: الشَّرُوري(40) ولباب المحصول /١(‏ 9805). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. لم | 


راطيا ات سيره تفقوا على أمر عقيل أو عرف كان إجماعّاء ولم 


. . 0 03 3 2 0 
التمهاتنيحة: بست قوز فميمة فتاجيها ل :البت م 0 [ثبوت الإجماع] 


(1) هو إبراهيم بن سيا أبوإسحاق النَلم المعتزليء التكلّم الَتليء من أهل البتضرة من الَوَالِ سمي اتام 
لكونه يَنظمٌ الترَرَ بسُوق البصرة» من مَشاهير المعتزلة البَضرية ومن رُؤوس فِرّقِهم, رُوِيَ أنه حفظ 
القرآن والتّوراة والإنجيل والزَّبور وتفسيرها مع كثرة حفظه للأشعار والأخبار واختلاف النَّاس في الفتيا 
مع حافظة عجيبة» ذَكَرَ جعفر بن يحبى البرمكي أرسطاطاليس» فقال النَلام : نقضت عليه كتابّه. فقال 
جعفر: كيف وأنت لا تحن أن تقرأة؟. فقال: أي أحبٌّ إليك أن أقرأة» من أوَِهِ إلى آخيره أم من آخره إلى 
أوَّلِه؟ : ثم اندهع يذكر شيعًا فشي وينقضُ عليه!ء وكان أُمَيء تتَْمَدَ اليه بي الذي العلأف, عاشرٌ في 
شبابه الشّويّة والسّمنيّة ون كبر خالط قوم من مّلاحدة الفلاسفة وهشام بن الحكم وقال بالّحال الذي 
سياه الطّفرة التي لم يُسبق إليهاء وله آراء مستشنعة» فكفرّه غالبُ شيوخ المعتزلة» وأطالٌ أبو الُسين 
اخيّاط المعتزلي في الدّفاع عنه في الانتصار. أخذ عنه أبو عمّانَ النظامي والجاحظ وكان مُعجبا به. له: "الرّد 
على الدّهريّة"» و"التّولد". و"الجواهر والأعراض" وغيرها. وله شِعْرٌ. توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (5/ 44)» والانتصار والرّد على ابن الرّاوندي اللحد لأبي الحسين 
الخياط (51)» والفهرست لابن النَّديم (704)» ذكر المعتزلة للبَلْخي :07١(‏ وفضل الاعتزال 
لعبد الجبّار (775)» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (4 5 ). 

(؟) القولُ بإحالة تصوّر الإجماع نسبَهُ للنَظام ابن بَزْهَان وصاحب الأصل ابن الحاجب. وتَّبِعَه) 
هنا الْمصنّف البيضاويء وقال ابن السبكي: «وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته أي في 
تصوره فإن الدليل الآتي إن شاء الله تعالى يدل على ذلك» رفع الحاجب (1794/7). وهذه 
التْسبَةٌ غيرُ مُسلّمة» فالّحكِيٌ عن النَلَّام هو مَنع حُجّيّة الإجماع؛ لانصورُه ونقلّ عنه 
الباقلاني والشيرازي -وهما أخْرّى به- أَنَّه لا تالف في تسليم تصوٌّره بل في جيه -كما 
سيأتي-» ثم نقلّ ابن الشّبكِي أنَّالمُخاِف هنا بعضُ أصحاب انلام وحكى هذا النقل عن 
الباقلاني. ولم أقِف على كلام القاضي في تلخيص الجويني. ِ- 
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00 م 


و 5000 
وبعض الرّوافض”""" وَقَوعَه؛ لوجوه: 


الأول: إِنَّ ترق المجتهدينَ في الأقطارٍ تِيلُ نقلّ الحكم إلى كُلَّهِم عادة". 


وو 
ع 34 
واجيت 


َ: بأن ترق الأئمة أيّامِ الصّحابة لم يَبلُْ هذا الحدٌء كيف وبحثهم 


وحِدَهُم ا ذلك. 


الثاني: إِنْ اتَاقَهُم إن كان عن برهانٍ امتنمَ حَمَاؤٌ وإن كان عن ظَرةٌ0 


1 ووم كو 
فالعادة نحيله. 


ع ع2 ره 
د القاطعَ قد يَسْتَعْنَى عن نقله بالإجماع على مُقتضاه. والظنيّ قد 
يكون 4 فيقَعٌ الاتّفاقٌ عليه. 


الثالث: اتمَاقُهم على ما لا يُعلم صَررُّورةً تمَنُوعٌ عادةٌ» كاتّفاقهم على مَأَكُولٍ 
واحدٍ. وكلمةٍ واحدة في ساعة. 


- انظر: التلخيص للجويني (8/7)» وشرح اللْمع (؟/538): والوصول (7//ا5). ورفع 
الحاجب لابن السُّبكِي (؟/ .)١4٠‏ 

)١(‏ في (م) الرافض. 

(0) ل أَقدِر على أن أَكْشِف عن هؤلاء البعض» ومذهبٌُ سائرهم يأتي في المسألة الثانية. 

(") لم أتبيّن كيف يُعَدٌ هذا دليلاً على إحالة وقوعه؟! وفي آخره تَصِرِيحٌ أنَّ الامتناع إِنَّا من جهة 
العاده وقل البحث هو في الإحالة عقلاً وَمَنَع التَصَوّره والمحالٌ عادةً لا يُمِنَمُ َصَوَّرِه؛ لجواز 
وُقُوعِه وإن ل يقِع» فتأمّل!. 

(5) باية الورقة (5 ؟) من (م). 
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ع ع2 32 ٍِ 
وأجيب: بأنْ الامتناع فيا يتعلّقُ بالطّباع أو يَتساوى فيه الاحتالٌ» 
دون ما يَظهرٌ فيه الرّجحان. كاتّفاق أرباب الملل”' والّذاهب على مُقتضى 
ما سنح لمم من الدّلائل والأمّارات©. 
ع سا سم مهو سم 2 2 و 
وأحال آخرون ثُبُوته عنهم*؛ لتَوّقفيٍ العلم به على مَعرفتهم والعلم بتوافق 
عقائدهم في زمانٍ واحدٍ. وذلك مُتعدَّرٌ؛ لامتناع حصرهم. وإمكانٍ خفاء 


101ل الطريقة والديق: 
وهو في الاصطلاح الخاص: اسم ييا شرع الله تعالى لعباده على يسان الأنبياء» وقَرْقُها عن الدّين 
أن الل لا تُضاف إلا إلى الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
انظر: مُفردات القرآن الكريم للرّاغب (1/7/ا)» ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (725)) 
والكُليّات للكَمَوَيَ (57 ). 

() شت مرؤو الطائر عن يوين الشخضن: 
ويستعمل بمعنى: عَرَصء يقال: سَنَحَ له رأيّ إذا عرض له أو تَيَسَّرَ له وهو المقصود هنا. 
انظر: أساس البلاغة للزَّعْشْري (7271)» والقاموس المحيط للفيروزآباذي (78). ولسان 
العرب لانن مور 24 

() هو جواب الباقلاني. 
انظر: التلخيص للجويني (”/ .)7١‏ 

(5) الذي يَظْهّر أن هذا القول إحدى الرٌّوايات عن الإمام أحمد أو أحد تفسيرات قوله الآتي في 
تكذيب مُدَّعي الإجماع. 
انظر: العُدَّة لأبي يعلى (5/ »)٠١59‏ والتلخيص للجويني (8/7): والمحصول للرازي 
(57/5). 
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بعضهم''. أو انقطاعه عن النّاس؛ أ أَسْرِو أو ول أو كذبه ف الفتوى َه 3 لكل 


أو رجوعه قبل فتوى الاخرينت”” 


فإن سُنّم فإنّا يمكن العلمٌ به في أيّامِهم لا ما بعدّها. فإِن نقلّه على التّواتر 
ةا دور قل رمك 


ولا يَندَفِع ذلك بقولهم: إِنَا نعلّم الفان السلون عل دم عون 


م8 ل 


عليه الصَّلاة والسَّلام؛ أن معناه: تعلم تقاف لتقا ل على 


0 
دبو د 00 


4 ع ره 5 3 - 41 
وأجيب: بأنْ ما ذَكَرتُم استدلال في مُقابلة الواقع؛ لأنّا نقطَعٌ بتواثر لتقل عن 
السّلف على تقديم النّص القاطع على المَظنون. 
الثالثة: الجمهورٌ على كونه خحجّةه. 


)١(‏ نهاية الورقة (5؟) من الأصل. 

(0) في (م) بينة. 

(©) في (م) أخرين. 

(5) في (م) يفيد. 

(8)توهة تغنادرة عل المطارت 

(5) انظر: الفصول للجصاص (7/ 701): ورسالة في أصول الفقه للعكبري (57). والإحكام 
لابن حزم (2518/5).: وإحكام الفصول للباجي (03717/7. والتبصرة للشيرازي (59 ”)2 
وقوطع الأدلة لابن السمعاني (”/ ».)2١1١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 5 77)» وميزان 
الأصول للسمرقندي (545)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (54 7”). 


[حجيّة الإجماع] 
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خلافا للنظاه”" وال 0000 والمختوارج©. 

)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الُسين (7/ 5). في نِسْبّة هذا القول للنظام -مع شهرّتِه عنه -إشكالء فهو وإن 
نَسَبهُ له غير واحد منهم أبو الحسين البصري المعتزلي. إلا أن هناك من أنكره فهذا أأبو الحُسِين المخيّاط المحتزلي 
يفي هذه النسبة» فقال حول دعوى تجويز إجماع الأمة على الصّلال: «هذا غيرُ مَعرُوفٍ عن إبراهيم 


0 


[التَّام]» إن حكاةعنه عمرو بن بحر الجاحظ فقط وقد أغفل في الحكاية عنه. وهذه كه تحبر بخلاف 


كك 


ت 


هذا ابّر». الانتصار والرد على ابن الرّاوندي (4/). والجحاحظ وإن كان من أخصٌّ تلامذة النَظام لان ما 
كر لياط عن كتنب اللَلَاميُورث التَّوقّف في صكَّة هذه التّبة. والتّو جيه والله أعلم- أن الام يكير 
سبي الإجماع لني عند الأصوليينء وأنّه يعي بلنفظ الإجماع على اصطلاحه الخاص فَمّهِمَ حاط المشزلي 
مواقت للجمهور. قال الحويني في تلخيصه لكلام الباقلاني: «وذهب انام من امحترلة إلى أنَّالإجماع: كل 
َوْلٍ يجب اع سواء صَدَرَ من جَمْع أو من واحدء وسَمَّى لذلك َبرَ اَي يك إجماعًا. التلخِيص (/). 
(1) الشّيعة: طائفة تَدّعي أنها تُشَايحُ عَلِئا نه وتّناصره. وتُقدَّمُه على غيره» وهم فِرقٌ كثيرة» تجح بالجنس 
إلى غالية باطنيّة» وإماميّة رافضة» وزيدية» ومع هذه التّقسيمات فإنها تتداخل فمن الإمامية من هو باطني 
ومن الزيدية -كالجارودية- رافضي» وكثرة فرقهم يعسّر معها إرجاعهم لأصول واحدة. إذ منها من لا 
يزيد على تفضيل علي ذه على غيره من الصحابة :» ومنهم من يرى عصمته ومنهم من يذهب إلى ما 
هو أشنع. وهم -مع قلتهم باعتبار عدد الأمة-من أكثر مذاهب الابتداع انتشارًا وضلالاً. 
انظر: فِرّق الشّيعة للنُوبختي والقّمّي :)١5(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 175-78): 
والمكّل والتّحل للشهرستاني .)١55 /١(‏ 
اراد بالشّيعة هنا فرقة الإماميّ الاثنى عشرية؛ إذهّم الذين تركوا في أصول الفقه تصانيف ولا يزالون باقين. 
(9) يُصرّح الشّيِعةٌ بأنَّ الإجماع حُجَةٌ إلا أن قولهم يُؤدّي إلى أنَّ لا ح'جّةَ في الإجماع؛ لأن الإجماع 
لا يَصِير إجماعًا عندهم إلا إذا احتوى رأيّ أحدٍ المحصُومِين» فيكون سّبب حُحجييَ اشتماله على 
قول الَعْضُومء فَالحُجَّة في قول الَعْصُومء لافي الإجماع. 
انظر: عْيّة اتروع لابن زّهرة (؟/ :)737٠‏ ومبادئ الأصول للحلٌ (197). 
(5) التوارج: طائفةٌ أصلهم الجماعة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب #ه ورفضوا التحكيم. 
ومن أسائهم الَرُورِيّة والشَّراة وهم فرق عِدَّة كبارهم الأزارقة والنجدات والصفرية- 
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وقول أحمدَ: ١مَن‏ ادَّعى الإجماعَ فهُو كاذبٌ)”". قالّه استّبعادًا لعرَّة وُجوده". 


لغا العف :والتقا : 


2 


6 7 الع ع ال 
ما العقل» فوجوه: 


-والعجاردة والثعلبية والإباضية أتباع عبد الله بن إباض؛ وهم أقربهم وأكثرهم والباقون 
منهم؛ وهم فرق أيضا بينهم| تكفير!ء من أصوهم التكفير بالكبيرة على خلاف بينها في معنى 
الكقرؤ ران قضاة الوبنى خلنون نوها رموه و الشروي هل الأناء تزه ويف عن 
تيعو السيكين من الخلماء وما خرى الاياضة يتوكفزة فق أن العيدابة 9ه ولا وجود 
الآن للخوارج إلا الإباضية» ووجودهم في عمان وجربة من بلاد تونس والجزائر. 

انظر: اتبيه والرّد للملطي (517)» والتبصير للإسفرايبني (77)» ورسالة في بيان كل فرقة للسوفي 
المارغني الإباضي -ضمن مجلة جامعة الزيتونة العدد”- (70/86-7/4). والملل والنحل للشهرستاني 
.»23١/1(‏ ومختصر تاريخ الإباضية للباروني (77): ودراسات عن الإباضية للنامي (577). 

أما رأي المخوارج في الإجماع فلم أستّطع الوقوف إلا على كُتب الإباضية من الخوارج» والذي 
وَجَذْنُهِ عندهم الإقرارٌ بِحَُجيّة الإجماع. وتفسير ذلك ما نقلّه القراني أئَّم يقولون بإجماع الصّحابة 
قبل حُدوث الفرقة» ثم صار الإجماع خاصًا بهم وَحْدَهُم دون غيرهم؛ لانْفرَادِهِم بَوَضْف الإيوان. 
انظر: نفائس الأصول (5/ .)559٠‏ 

ود ل كن الشَّماخي الإباضي بعد ما ذكر حجية الإجماع: «ولايُعتَبر...ولا بالذي 
تَضَكّنت بِدعَتَهُ كُفرًا على امختار». ُختصر العَدل والإنصاف (55). 

وأطلقٌ الكفرٌ وهو نَوعانِ عندهم. مرج من الملّة وكفر نعمة. فالظاهر أنه لا يعتبر إلا إجماع 
طائفتهم, والله أعلم. 


(1) الرّواية في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» ونّصّها هُناك: «سمعت أبي يقول: مايَدَّعي 


الرّجُلُ فيه الإجماع» هذا الكذبء من ادَّعى الإجماعَ فهُو كذبٌ لعل النّاس اختلفوا». (57). 


.)1١59 /5( انظر: العٌدَّة لأبي يعلى‎ )١( 


[دليل الإجماع 
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الأوّلُ: حي ع عي الورريا الل قات مَنَ خالفَ 
الإجماع» وذلك يَدُلُ على وجود قاطع , يَمنَعُ تالفته؛ لأنَّ العادةً تيل اتّفاق مغل هذا 


5 و 
الجمع من العُلماء الُحمّقين على القطع”" بأمرٍ شرعيّ من غير دليلٍ قاطع؛ فيكون 
عي و 
اتفاقهم للعثور على قاطع. 

ولا يَسَقِضُ بإجماع الفلاسفة قا فلع + شبَهِةَ عقليّةَ حمَلتَهُم على ذلك". 


)١(‏ في (م) القاطع. 

(؟) الفلسفة: لفظ أصله يوناني 11050118 وتعني: حَُبٌ الحكمة» ويحكى أن أول فيلسوف ثالس 
الملطي تَقَلْسَفَ بمصر» ورؤوسهم فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو من الأقدمين وأشهر فرقهم 
المشّاؤونَ ورأسهم أرسطوء والإشراقيون ومنهم السّهرورديء وتنقسم الفلسفة إلى متافيزيقيا 
(الماورائيات) وفيزيقياء وأبوابها الرّياضيات والإلهيّات والمنطقيّات والطبيعيّات» ثم صارت 
بعضها علومًا مستقلة وانسلخت عن الفلسفة» واعتنت في كتاباتها الأولى بنظريّة المعرفة والمشكلة 
الأخلاقية» والفلسفة منهج بحث أكثر من كونها علمًا لموضوع فموضوعها عام جدًا وهو 
الوجود. وتوسعت الفلسفة في المناهج والموضوعات وانقسمت إلى مدارس عِدَّة لا تكاد تحصر. 
انظر: صوان الحكمة لأبي سليان المنطقي (78)» ومقاصد الفلاسفة للغزالي »)١١(‏ ونزهة 
الأرواح للشهزوري »)5١(‏ وترتيب العلوم لساجقلي زاده (7177)» وتفسير الألفاظ الدخيلة 
للعنسبي (07)؛ ودروس في تاريخ الفلسفة لمدكور وكرم »2)6-١(‏ وتاريخ الفلسفة الحديئة 
ليوسف كرم (8-5)» ومدخل إلى الفلسفة للنشار (88). 

(::) في هذا الاعتراض افتراض أن الفلاسفةً كلهم أجمعوا على مطلب واحدٍ وكان باطله وهي دعوى 
تحتاج للإثبات ابتدائ واتّماق جميع الفلاسفة على مَطلب واحدٍ بعيدٌ جداء ولا أظّه واقعّاء إذ منهم 
من نفى الوجود ويرى أن كل مانراه كَحيّلاًاه ومنهم من هو مُغْرِقٌ في الجانب الحسّي المادي 
والتّجريبيء ومنهم من يَمنْع لكر ويُرجع كل شيء إلى مادّة واحدةٍ ومنهم من يأبى» فمّن هذا 
د وما ترجع إليه الحقائق هو حل خلاف ونزاع عندهم, تأمّل!. 
فإذا تقرّرَ هذالم يج إجماعٌ الفلاسفة على باطل لجحواب مُتَردد بلعل . 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 51 ا 


ال ا م00 لا 


يي سودي أنينا» كون الجاع خب 


بثبُوت نص عن وججود صورة بكو" العادة» لا لكونها حمًا فلا دَورَ. 


الثاني: نّم أجمعوا على تقديوه على النصوص القاطعة؛ ولولا أنََمِ وجدوا 
قاطعًا دل عليه؛ وإلالل حكموا به؛ لأئّم أجمعوا على” أنَّ القاطعَ يُقَدَّمُ على 


غيره» والتّناقض عن" مثل هذا الجَمُع” العَفِير مُستحيل عادةً. 


الثالث: إِنَّ إجماعٌ مثل هذا الجمع على حكم لاا يكون إلأّعن قاطع عادة 
وهو ضعيف؛ لحواز أن يكون عن قياس جَِيَّ أو ظاهر خَيّرِ واحدٍ بعد عِلوِهم 


بوجوب العمل بالظاهر. 


واعلم أنَّ الأوجة الثّلاثة تَستَلزِمُ أن يكون المُجِوِعُونَ عدد التَواثُر. 


1 )البدكن 0 
(1) في (م) بعيد. 
(؟) في (م) أثبتا. 
(4) في (م) لحكم. 
(5) في (م) علي. 
(#اليقيف اق زم ): 


(0) في هامش الأصل: العلَّه: الجم». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5١‏ ا 


وأا الف رةه ايل الماع 


نقلا] 
الأول: ما استخرّجَهُ الشّافعِيُ رضي الله عنه وهو قوله تعالى: 9# وَمَن يَُاقيٍ 
لرتسُولَ 0*6" الآية". جمع بين مُشَاقَةٍ الرّسول وإِتّباع غير سَبيل المُوْمنينَ في 
- : ار ل : : م شاك ره - 
الوَعِيد فيحرم؛ إذ لا يمع بين محرّم وغيره فيه وإذا حَرمَ إتباع غير سَبِيلهم 


وجب إِنباعٌ سَبِيلِهِم؛ إذ لا واسطة» وهو ما يخْتارُونَ من قولٍ أو عمل. 


لدع تطلي لعل د واحه 


ع 0 2 7 3 

وأجيب: بأنْ ظاهرٌ العطني يقتضى استقلالٍ كل واحدٍ منهماء سيا والمُشاقة 

رّمة مُطلقًاه وتحريمٌ مُتابعة غير سبيل الْمْمنِين بشرط المشاقّة تكليفٌ با لا 

يُطاق؛ لأنه لو حَرُمَ بشرط المُشَاقٌة التي هي الكُفرٌ لوجب مُتابعةٌ سَبِيلٍ المؤمنين 
ع وا عىه 


قز ويف قور 11 0 اتقدى» لوعكويي امقواء المتطرافه زو اورفك 


-ه و 


عليه وهو عام فيتناول دليل الإجماع. وعند َبييِه لا يفي الإجماع. 


2 85 


)١(‏ من الآية رقم )١١15(‏ من سورة النساء. 

(0) انظر: أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي .)0"9/١(‏ 
(9) في (م) ومشروطه. 

(5) في (م) تبيين. 


(5) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (8/ »)4١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور .)178/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 8*1 أ 


وأجيب: بأن الاستواء يبُ في الحكم الذي وقعَ فيه العطف. لا في كل شيء. 
وإن سُلَّمَ فيُشتَرطٌ” فيه ما شط" في امشاقّة» وهو دلِيلٌ التّوحيد والنبوة". 

قيل: لفظ الغير والسّبيل لا يَحُم وإن عَم كلاُا أو أحدهما أفاد حُرمة إتباع 
كُلٌ ما غاير" كُلَ سبيل المؤمنين*» أو كُلَ ما غَاير”' بعضٌ سبيلهم: أو بالعكسء 
وذلك يتحمّقٌ بحُرمةٍ باع بعض ما غايرٌ بع" سبيلهم فقط. و”"هو عدم 


مُناصّرة الرَسولٍ أو [مُتابعتِه]" أو الإقتداءِ به أو الكفر [به]”©. 


ع 2 2 0 -ه 
وأجيب: بأنها ينان للغرفٍ”؛ فإنه يَفْهّم من قوله: من دخل غير داري 


صَرَْنّه. وجوارٌ”" الاستثناء من كُلٌ واحدٍء وعدم الإجمال”" في لحمل عليه 


(1) في (م) فشترط. 
(0) في (م) يشرط. 

(©) هو أحد أجوبة ثلاث أجاب بها الآمدي في الإحكام /١(‏ /1/ا7). 
(5) في (م) يغاير. 

(5) قوله: «كل ما يغاير كل سبيل»). مكرّرة في (م). 

(5) في (م) يغاير. 

7البسف اق( 

(0) ليست قي( 

(9) في الأصل: «مبايعته». وما أثبت من (م). 

)٠١(‏ ساقط من الأصلء وأثبت من (م). 

)١1١(‏ في (م) العرف. 

(16) في (م) جوال. 

(1) في (م) الإجماع. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ام أ 


وإذا كان كذلك أفادَ حرمة إِتبِاعَ كل واحدٍ مما يُغاير كل واحدٍ من سَبِيلِهِم؛ إذ 
. ات وم و و 
المفهومٌ من العام كل واحدٍ لا الكل من حيث هو كل. 
قيل: لو حيِل” على”” ذلك لَِمَ وُجوبٌ” الفعل وعَدمُّه فيا فَعَلوهُ 
تحصن وهوا ١‏ الاحكيادتو عدمة خن ‏ احم انس التلاقة وواعوت 


الاستدلال”" بدليلهم وعدمه اكتفاءً بالإجماع. 


وجوابه: أن مُتابَعتهم في المباح أن يأتي به لو أراد من غير استحباب. وتَحَرّج 
كمُتابعته عليه الصّلاة والسّلام فيه» وسبيلُهم” أن يجتهدوا ويستدلُوا لا مطلقًّاء بل 
حيثٌ لم ْمَع عليه؛ وإذا كان كذلك ل يجب الاجتهادٌ والاستدلالُ في أجمَعوا عليه. 


501 


5 41 7 -ه 7 5 4 0 
قبل: السّبيل حَقيقةً: ما" يُمشى فيه”". وهو غيرٌ مُرادِه وما ذكرتُم ليس أولى من 


ع 7 ِ 4 3 386 
غيره. ودليأُهم أشبةٌ بالحقيقة؛ أنه يقل فيه من مُقدّمةِ إلى أخرى حبَّى يصل الَطَلُوب. 


)١(‏ في (م) قبل. 

(؟) غباية الورقة (5؟) من (م). 

الس ورم 

(8)لسف ن0): 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م) الاستبلاد. 

لسعاي م 

(8) في (م) بها. 

(9) انظر: مُفردات القرآن الكريم للرَّاغبٍ (405"): وأساس البلاغة للزّغغشري ,)5١١(‏ 
واليصباح الُِْير للفيومي »)7١14(‏ والقاموس المحيط للفيرو زآباذي مادة (سبل) (10). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 ا 


ع 2 
وأجيب: بأن ما ذكرنا أولى؛ لعَمُومِه» وكثرة الاستعمالٍ فيه. قال تعالى: 
«إهزوء سبي (٠.04‏ دم إل سَلِرَيكَ 704. و*إن مل على دَليلهم لَزِم 


أ أ 


: وميك ارا سملي وذلك أيضًا يستلزم حَقيّه حَقَيّه ما أحمَعوا عليه؛ إذ العادة 
غيل شايع مع كه 
قيل: لفظة غيُ صفةٍ؛ لأمّا الأصل» وحينئذٍ يكون عدمٌ الإتَاع واسطةً بين 
إتّباع ما يُخايرٌ” سَِلَهُم وإتّباع سبيلهم» فلا يَستَلزِم حُرمَةٌ أحدها وُجُوبَ الأخر. 
وتوانه: إِنَّ ترك سبيلهم با يُخايرٌ” سَبيلَهُم» والإباعٌ يكون في الفعلٍ وفي التَرك". 


5 و 7 ع 8 500 
قيل: المؤمنون”" هم الَْوجَودُونَ”" إلى قيام السّاعة""» وأهل العَضر بَعْضَهُم. 


)١(‏ من الآية رقم )21١/(‏ من سورة يوسف. 
(1) من الآية رقم )١75(‏ من سورة النحل. 
(0) في (م): 3 هنزو سَبيِل أَدَعْوَا إِلَ أله #. 
(4) ليست في (م). 

(5) في (م) حقيقة. 

(5) في (م) علته. 

(0) مكررة في الأصل. 

(8) في (م) مغاير. 

(9) انظر: المحصول للرازي (5/ 57). 
)٠١(‏ في (م) المؤمنين 

)1١(‏ في (م) الذين موجودون. 


(11) ني (م) يوم القيامة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا أ 


واحيكةة بان الآ وَرَدت [للرَّجر]”" عن خالفَتهم”"» والتَرَغيبٍ في مُتابَعَتِهم. وذلك 
ا لقاع بل اأرادك ورين عق# لان الجن كو سوق 
باللّسان لتَمكن مَعرِقَِه وإتباعه. والُصدَّق هو الموجود. فإذا أجمعوا على كم كان ذلك 


حمّاء وما كان حا في عصر كان حقًا في ججِيع الأَعْصَاره ولا نحص بِالَوجُودِينَ وقتَ 


لع 
لع 


4 
4 


ُزُوياء إذ لافائدة حِيِسَذٍ في قويهم؛ لأنَّه إن وافقّ قول” الرَّسُول -عليه الصّلاة 
والسّلام- فالعبرَةٌ بقوله» وإن خالَفَه لمكن إجماعًا. 
قيل: دلالةٌ الآبة ظَييّة؛ِ للاحتمالات الَذْكُورة. والْسأَلَةُ" عِلدِيّةٌ وفافًا©”؛ ولأنَّ 


التّمسَّكَ بالظّرٌ إِنَّ) ينبت ينبت بالإجماع فلو ثبت به الإجماع لَرْمَ الدَّْرُ©. 


رعينة اد الوفاقٌ تَنوعٌ, م والَّمسّك” بالظَّرٌ يَنيْتُ يَبْتُ" بغر الإجماع» كالنّصٌ 
والسرلة 


)١(‏ في الأصل: للجزر. وما أثبت من (م). 
(5) في (م) مخالفيهم. 

)ست ذم 

(5) نهاية الورقة (757) من الأصل. 

(5) في (م) اتفاقا. 

(5) أي أنَّ مسألة الإجماع قطعية. انظر: التبصرة للشيرازي (744)) والتمهيد لأبي الخطاب 
(5/ 4 57؟)» وميزان النّظر للسمرقندي (074): ونفائس الأصول للقرافي (191//5؟). 
(0) قوله : «ولأنَّ التَممَّكَ بالظَّنٌ إِنَّ) ينبت 3 يت بالإجماع فلو ثبتَ به الإجماغ لَزِمَ الدَّْرُ » ليس في (م). 
(4) في (م) ورد بلفظ: «وأجيب: بأن المسألة ظنية والإجماع على القطع ممنوع؛ وإذن التمسك أيضا». 


(9) في (م) ثبت. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. تكن أ 


د سر 2-2 


الثاني: قوله تعالى: 0 وَكَدَلِكَ حئل ف أَمَة وسكلا 46 أي عَدلاً بالنّقل 9 


والاستعمال”». قال تعالى: 98 قال أَوسطم 2086. 


4 8 : لع عع #”ع > كَّ 7 1 
وقال الشاعرٌ: وَهم وَسَط يَرضَى الأناة”" بحكمهو" 


)١(‏ من الآية رقم )١57(‏ من سورة البقرة. 

(5) في (م) بالفعل. 

(*) أخرج البخاري من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي ف تفسير قوله تعالى: 38 وَكَدَِكَ 
جَعَلتَكُم أمَّدٌ وَسَطا 6 قال: (الوسط: العدل). صحيح البخاري, كتاب التفسير» باب قوله 
تعالى: :9 وَكَدِكَ جَمَلَتَكُم أمَّدَ وَسَطَا <رقم 410 1) .)16١/5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان الطبري (26777/7. والمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 0777 وتفسير 
القرآن للعز ابن عبدالسلام »)١74/1(‏ وتفسير النسفي (*87). 

(6) ليسعانى (0): 

(5) من الآية رقم (18) من سورة القلم. قال غّلام ثعلب: ١‏ ِل رطم 4 أي أَفْضَلّْهم 
وأَخيّدُهم». ياقوتة الصراط (075). 

(0) في (م) ترضى الأيام. 

(0) صَدْرٌ بيتِ وعَجْرْهُ: ذا طَرَقّت إِحْدَى اللّيالي بِمُعْظَم. واختلف في نسبة البيت: فتَسَبَهُ ابن 
جرير الطبري إلى زهير بن أبي سُلْمَى. أما الجاحظ فنسبّه إلى أبي نخيلة. انظر: جامع البيان 
نوليان والتق [لةالنين] وه )دوايل ىفع إل أن نخيلة لوسووة 
الآرلةة بلطن إل الاك رن ]نك سعزير المتجوي ون تمان قوع أهية النذياء لزان تحط 
حص مله بالادت والشعر: 
الثاني: بالتّطر إلى الشاعرء فالعادةٌ أن يقع الخطأ في نسبة الأبيات إلى المشهورين لا المغمورين» وزهير 
من أصبنحاب المعلّقات »قارو تتخيلة دونه يكفين فى الشهرة فانط عمل عل ننعه لزهير لاعلية. 
تالثاة أن البيت المذكوو لوهير هو ف معلقتة: وهو قولهة 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. كن أ 


- 0 لي حِلالٍيَعصِمٌ الناسّ أُمرُهُم إذا طَلَعَت إحدى القيلي يمُعظم 
وليس فيه موطن الشاهد بل عجرٌ البيت أما صَدرٌهِ فمُختلفء ولم أقفٍ على رواية محُتلفة لا في 
شّروح الُحلقات التي بين يدي مع عنايتهم بفروق الرّوايات» وكذلك ليس في ديوانه الذي 
وؤاة الأتوى الزياء عدي تعقاة شردر امرك هو انيه تمي مع عرفتي الام 
وَأَقَدَرُ أنَّ سبب الوهم تَشايُه عجز البيت عندهماء فإنَّ عجرٌ البيت واردٌ في مُعلّقة زُهير. 
فيَرِدُ: كيف يتّحِد عجز بيت أبي نخيلة مع عجز بيت زهير وزهير أقدم منه؟. 
واي ا الح المرعمووت للس وي عاك قباد التكزاعيه أسشناب اللقاقه: 
بل أصحاب المعلقات في بينهم كما وقع اقتباس بيت كامل -خلا آخر كلمة فيه- وهو 
اقباس :طرفة بن العبد قول امرئع القيسن: 
وُعُونا بها صَحْبِي عَلّ مَطبُّهم 0 يَقُولُونَ املك أسَى وتَجْمَلٍ 
فشكن سرد اتيف عرق تدلتقه فقوا رقت كرف د إن عبر لبيك هبد اسار 
فاقتبسه قبل أب نخيلة غيرٌ واحدء فاقتبسه زيد الخيل الطائي في قوله: 
َبالمالٍ أَنَ الما أَهوّنُ هالِكِ إذا طَرَقّت إحدى اللَّيالي العَواير 
وكذا الخنساء في رثائها معاوية في قوها: 
ألا لا أرى في الناس مثلّ مُعاوِيّه إذا طَرَقّت إحدى اللاي بداهيّه 
وكذا عمرو بن مرثد البكري -وأظنه قبل زهير فيكون الأخير أخذ عنه- في قوله: 
أجادت به إحدى عَنِيّ لجعفر إذا طَرَقّت إحدى اياي بِمِرَيدِ 
انظر: شرح شعر زهير بن أبي سُلمى لثعلب (0377» وشرح القصائد السب الطوال للأنباري 
(775): وشرح القصائد التسع المشهورات للتّحاس /١(‏ 777)» وشرح المعلقات السَّبّع للزوزني 
»2١‏ وشرح المعلقات العشر للتَّبريزي »)١150(‏ ومعجم الشعراء للمرزباني .)١5(‏ 
وأبو نخيلة: هو يَعْمُر بن حزن بن زائدة من بني سعد من تميم -على شك في نسبه! -. شاعر راجز 
سُمِي أبا نخيلة لأن أمَّهِ ولدته إلى جنب تّخلة» كان عاقًا بأبيه فنفاه أبوه فترل السَّام واتصلّ بمسلمة بن 
عبد الملك فاصطنعه و أوصله إلى الخلفاء واحدًا واحدًا فاستغنى من مدحهم, ثم نّا دالت دولتهم 


وأتى العباسيون تنكّر وتسمّى شاعر بني هاشم وهجا بني أمية فآكثر» وكان بينه وبين العجاج الرَّاجِز - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا أ 


والإجماع على الباطل يُنفيه. 


ل نل لنت و وال ان ندا العيل: 

وأيضًا الوسطً ما يَتوسّط شَيئِينِء فلو جُعِلَ حقيقةً في العدالة لَرِمَ الاشتراك. 
واحيثاتبان قفن العين فه اهما اللانة. 

والوَّسَطُ الحقيقي: هو البَعِيدُ عن طرفي الإفراط والتّمريط الَذْمُومَين”” والَيلٍ إلى 


3 5 3 7 3 ََ 0 
أحديهما؛ ولذلك قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (خيدُ الأمور أوسطها)". والعَدْلُ كذلك©. 


ا ال ل 2000 5 
المهدي وخلع ابن أخيه عيسى بن موسى عن ولاية عهد الخلافة» ثم طلبّه عيسى فهرب فأدركوه 
فذّبح وسّلخ جلده» ول أقف على تاريخ وفاته إلا أن وفاته قبل ٠6١ه‏ بقليل؛ والله أعلم. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (7/ »)25١67‏ والاشتقاق لابن دريد .)١55(‏ والأغاني 
للأصفهاني »)1794/١1(‏ وخزانة الآدب للبغدادي .)١768 /١(‏ 
وأعتذر عن إطالة التعليق الذي باعثه شهرة ذكر هذا البيت في كتب الأصوليين ول أرَ تحريرًا 
في نسبته» فأحسب أن هذه الإطالة لهذا الغرض محتملة. 

)١(‏ في (م) التوسط. 

(") انظر: طوالع الأنوار »)١41(‏ ومصباح الأرواح للبيضاوي .)١77(‏ 

(*) انظر: التّوقيف للمناوي (7717)» والكليات للكفوي (41)» ودستور العلماء للأحمد نكري (70/ 18 9). 

(5) أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن الحارث مرسلاً منقطعًا يٌرفعه للنبي #ّ في السنن 
الكبرى, كتاب صلاة الخوف. وقال: «هذا مُنقَطِع) (/ 27077). وأورده الديلمي بلا سند عن ابن 
عباس مرفوعاء في فردوس الأخبار (؟/ 7“1”). والحديث ضعيف جدًا. انظر: المقاصد الحسنة 
للسخاوي ٠(‏ 5 27» والدرر المنتثرة للسيوطي »)١١1(‏ وكشف الخفاء للعجلوني .)519/١1(‏ 

(5) في (م) لذلك. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. زعم ] 
ا 00 ود ل ا 
فيل: التعديل يقتِضي براءة المعَدلِ عن الكبائر دون الصغائر. 


0 م ًِ ١‏ ر ل مو ع#رييم 7 2 ٍ 
وجوابه: إن التّعدِيلَ ينفي جميعَ ما يَعلَمُ المحَدَّلَ" حُرمَتَةُ وكل ذَنب هو عند 


لله كذلك. فيَلرَمُ كَفيه0. 


0 عَذَضُمِ؛ للشّهادة عل التاضع ف الآخرة. فيكة عدالَتَهُم يا 


عو 
ع 


وأجيتت أنه بأنه لو أراد ذلك [العاجل]“ لقال: سَتَجْعَلَكُه ” اويا م ف 
الآخرة 0000 

قيل: الظَاهرُ يَستَدْعِي عَدالَةَ كُلُ واحل, وهو مَدْرُوكُ فيبُحمَلُ على البعض”", 
وهو الإمامٌ ا معصوم. 


وو 
ع 


رايت م أو" أنه يَمتَنِعُ خلوٌ الأمّة 


)١(‏ في (م) العدل. 
(0) ليست في (م). 

(6) ليست في (م). 

سيدق( 

(5) ساقطة من الأصلء وأثبت من (م). 
(5) في (م) سيجعلكم. 

(0) في (م) التعرض 

(8) ساقطة من الأصلء وأثبت من (م). 


(9) في (م) و. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 511 ا 


الثالنقة تقول تعال: :3 هكم حَيْرَ م 6. يقتضي كيه لوعو كل كد أن 
اللأم فيه للحُمُوم لا سَتَذَكُرُه في بابه"» وذلك يَنفِي 0 على منكر. 
قبل: 3 كحم #6 للماضي”** ومَفهُومُه يَنْفي” الحُصُولٌ في الحالٍ. 


م و عاو 


قلنا: قَريئةٌ اك 0 3 وَكانَ لَه عَهُوا حم 0046 


الرّابع: إِنّهِ رو عن لني # تَضْويبٌ الإجماع وَوْجُوبُ الْبعة بعبارات بَلَقَت جد 


3 0 5 0-4 2 
لتّواث""» كقوله": (لا تجتّمِع مني على خطإ) ©. (لا تجتَِع متي على صَلالةَ)”2. 


)١(‏ من الآية رقم )١1١١(‏ من سورة آل عمران. وترك المصنف موطن الشاهد في تتمة الآية وهو 
قوله تعال: تاسروك لمرو وَكنهوت عن الشصكر فوم يأل 4 . 

(؟) انظر: (097). 

() في (م) الماضي. 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه /١(‏ 255» وثمار الصناعة للدينوري »)١151(‏ شرح جمل الزجاجي 
لابن عصفور 1/13 4:7). 

(5) في (م) نفي. 

(1) من الآية (47) من سورة النساء. 

(0) أحاديث عدم اجتماع الأمّة على ضلالة مُتواترةٌ كما نَصّ عليه الكتازنٌ في نظم الْتنائر (5 .)٠١‏ 
وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (2277.» والدرر المنتثرة للسيوطي :)١97(‏ وكشف الخفاء 
للعجلوني (؟/ .)40١‏ 

(8) في (م) لقوله. 

(9) ل أجِذهُ بهذا اللّفظء ول يَعْرفه ابن القن والعراقي. 
انظر: تذكرة المحتاج (01)» وتخريج الأحاديث والآثار في المنهاج (19). 

)09١(‏ أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء الترمذي في جامعه. كتاب الفتن» باب ما جاء في 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. حا ا 


(تنالك وق 101 كتيدم اكت :عل بالق (لاتطاربين) 0( يكين الله 
62 يي على ضَلالَة) . ورُوي: (ولا على تحط)*. (لا تزالُ طائفةٌ يمن 


متي على الْحَقٌّ لا يَضُدٌّهم مَن نَاوَأَهُه00 إلى يوم القيامة)”". (لا تَرَالُ ظائف قا 
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-وأخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهماء الحاكم في المستدرك» في كتاب العلم )١15 /١(‏ 
وأخرجه من طريق أنس بن مالك هه ابن ماجه في السئن, في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم 
(رقم 05796٠١‏ (011). وعبد بن حميدء في المتتخب من مسند عبد بن حميد (رقم8/١5١)‏ 
(؟/357). والمخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم .)404/1()17١‏ والحديث صححه الحاكم. 

(1) في (م) لا. 

.)١١1//١1( أخرجه من طريق ابن عبّاس رضي الله عنهماء الحاكم في المستدرك» في كتاب العلم‎ )١( 
)107575 وأخرجه من طريق أبي بصرة الغفاري #ه. الإمام أحمد في المسند (رقم‎ 
.)7586 /7( )75١1/١ والطبراني في المعجم الكبير (رقم‎ .)3٠١ /545( 

(9) في (م) لجمع. 

(5) أخرجه من طريق أبي مالك الأشعري ذه أبوداود في السنن» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن 
ودلائلها. (رقم .)١5 /0( )575٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم 45٠‏ ”9) (7/ 7331). 
وأخرجه من طريق أب هريرة #ه. الخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم 570) .)5١١/1١(‏ 
ولكن ورد فيها بلفظ: (إن الله أجاركم) بدل: (لم يكن الله). 

(5) تقدم الكلام على أن لفظ (خطأ) لم يعرفه الحفاظ. وبحثتٌ عنه ولم أجده. 

(5) المناوأة: المعادة. 
انظر: #بذيب اللغة للأزهري /١5(‏ 57 0)» والقاموس المحيط للفيروز آباذي (مادة ناء) (19). 

(0) متّفق عليه من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء صحيح البخاري. كتاب 
الاعتصام باب قول النبي فَي: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) (رقم١١177)‏ 
.)١59/(‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله : (لا تزال طائفة ظاهرين على 
الحق) (رقم 0١‏ وللحديث طرق كثيرة أخرى. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. امرض أ 


ةر 8_- 9 ع 2 5 هه 2 8 3 
ام عل اطق حتى ياي مد الله)40: الأ تزال طائفة من أت عسل انكق حدن 
.وو 77 و 

يخْرَحٌ الدجّال) 7. 


عر 


(ستفثرق متي على 7 0 وَسَبعِينٌ فرقة ة كُلّها 2 الّار إل فرقة د 


قيل: ومن" تلك الفرقة؟. قال: الّاعَة)". (ما رَآهُ المُسلِمُونَ حَسَنَا فهو عند الله 


)١(‏ أخرجه من طريق ثوبان #ه. مسلم في الصحيح, كتاب الإمارة» باب قوله #: (لا تزال 
طائفة ظاهرين على الحق) (رقم )١97٠١‏ (801). 

)١(‏ أخرجه من طريق عمران بن الحصين 5ه أبو داود في السنن» كتاب الجهاد» باب في دوام 
الجهاد (رقم 055/5 (707/7). ونص على تواتر هذا الحديث الكتاني في نظم المتنائر (977). 

(©) في (م) ستفرق. 

(5) ليست في (م). 

(4) الصواب لغة: «ثلاث». وهو الذي في المصادر. 

() نهاية الورقة (757) من الأصل. 

(0) أخرجه من طريق معاوية يه أبو دواد في السنن» كتاب السنة» باب شرح السنة (رقم 
/1» ة)(ه/187). 
وأخرجه من طريق أبي هريرة 5ه أبو داود في السنن» كتاب السنة» باب شرح السنة (رقم 
8١ 65‏ ). والترمذي في الجامع» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة 
(000005750 وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حسن صحيح». والحاكم في المستدرك, 
كتاب العلم .)١18/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من طريق ابن عمرو رضي الله عنهماء الترمذي في الجامع كتاب الإيهان» باب ما جاء 
في افتراق الأمة (7751) (2300). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وابن ماجه في 
السنن» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (79491) (01/54). 
وأخرجه من طريق أنس #ه ابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (9491) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. مض أ 


- )0 (يَد الله على اا )7 5 5 بِالسّوادٍ الأَعظّم)7©. (مَن خَرّجَ عن 
الجماعة قيْدَ شير فقد حََمَ بْقة الإسلام من عق ”'. (مَن حََرَجَ عن الطّاعة: 


وفارقٌ الجماعةٍ مات مِيئَةَ جَاهايّة)©. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد موقوقًا على ابن مسعود 5د. المسند (رقم 2٠١‏ (5/ 84). ووَنَّقّ رجالَهُ 
الميثمي وحسَّنَهُ السّخاوي والعجلوني» وذكر الأخيران أنه ليس في المسند بل في السنة لأحمد. 
ووقا يق للقساد: كال ]ن لديف فق لليف: 
انظر: مجمع الزوائد »27378/١(‏ والمقاصد الحسنة (25717» والدرر المنتثرة للسيوطي (11/5)) 
وكشف الخفاء (؟/ 54 ؟). 

(؟) أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماءالترمذي في جامعه. كتاب الفتن» باب ما جاء في 
لزوم الجماعة (رقم )75١517‏ (/59). وهو جزء من حديث عدم اجتماع الأمة على ضلالة 
لكيه صكي 

(3)أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء الحاكم في المستدرك, في كتاب العلم .)١١9 /١(‏ 
وأخرجه من طريق أنس بن مالك يده ابن ماجه في السننء في كتاب الفتن؛ باب السواد 
الأعظم (رقم 07946٠‏ (057). 
وضعَّفه ابنٌ القن والعراقي. انظر: تذكرة المحتاج 21١٠‏ وتخريج الأحاديث والآثار في المنهاج (87). 

(5) الرّبقة: قلادة كالخيط. 
انظر: المجمل لابن دريد »)7777/١(‏ وأساس البلاغة للز حشري »2)2١57(‏ والقاموس المحيط 
للفيروزآاباذي مادة (ربق) .)١١517(‏ 

(5) أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» وص ححه على 
شرطه] ووافقه الذهبي /١(‏ //0)» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (رقم ١5 /1١( )57١‏ 5). 

(5) أخرجه من طريق أب هريرة 5ه مسلم في الصحيح, في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة 
(رقم 650()18548). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 51 ا 


1 2ه لحروحية الجن قَليلْرّم الجماعة فإِنْ السَّيطانَ بع الواحد. ومن 


الاثنين أَبْحَد) ©. 
ومِنامَن رَعَمَّ تَواثّرَ لَفظِها”. مُتَمَسّكًا بقبول الأمّة لهاء فإِنْ القائلِينَ 


بالإجماع تَمَسَّكُوا بها 000 ا 


ا 


ولوهنا" روهز مَيعَنْكة لأن الفتعول له 


يَستلزم” التَّواثّر ولا التّأُويل» كيف وقد طُعِن فيها 0 


عه لوقه لوا ان 
احتج المخالف بوجوه: 


و 


الأول: لو امتنعَ عليهم الباطِل كا جَارٌ مْْهُمء واللأَزِمُ باطل؛ لقوله تعالى: 
:3 وَأن تَمُولوأ عَلَ وما ا َلَمُونَ 3.7 ولا ماعو موك بيتك بالبتطل 4". 


)١(‏ أخرجه من طريق عمر بن الخطاب ذه الترمذي في الجامع» كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة 
(رقم 6) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). (/591)) والحاكم 
في المستدرك» في كتاب العلم» صححه على شرطهما ووافقه الذهبي »)2١15 /١(‏ والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (رقم94 57) (517/1). 

)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين »2١16/7(‏ وشرح اللمع للشيرازي (5174/7)» وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (7/ 27١17‏ والمستصفى للغزالي :.)2١17/77/١(‏ والمحصول للرازي (797/5). 

(") انظر: البرهان للجويني »)5777/١(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 7037)» ونفائس 
الأصول للقرافي (5/ .)77/5١‏ 

(5) في (م) يلزم. 

(0) انظر: التنقيحات للسهروردي (577). 

(5) من الآية رقم )١19(‏ من سورة البقرة. وأول الآية: 38 إسَّمَا يمرك المع والمصماء 4 


(0) من الآية رقم )١18/(‏ من سورة البقرة. 


حجيّة الإجماع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ 7 أ 


وقوله عليه الصّلاة والسَّلام: (لا تَرجعوابَعْدِي كفارًا يَضْرِبُ بعضكم 
رقاب بَعْضِ)”" ونظائرها. 
وجوابه: لمق عر ام اكليف فاته تفال ١ه‏ مرا ا سال امن 
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- ع 7 و لظ 01 رروةى8 7 0 
عَلِم أنه لا يؤمِنء وتبى عن الكفر من عَلِم أنه لا يكفر. وقال لرَسُولِه 22: ولا 


الثَّاني: ما من كم إلا وقد اشْتَمَل عليه القُرآن؛ لقوله” تعالى: مِإينيككًا لَحُلٌ 
تَىْءِ :#©. مما مظنا فى الكت من مو :4". مولا رظب ولا ياب إِلَّا في 


2001 ميون 


كن مين 4". فالإجماغٌ” إن وَافَقَهُ لغاء وإن خالقه بَطل. 


)١(‏ مُتَمَقّ عليه من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. صحيح البخاري, كتاب الفتن» باب قول 
لني #: (لا ترجعوا بعدي كمّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) (رقم //701) (41/4). 
وصحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان معنى قوله #: (لا ترجعوا بعدي كُمَارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض) (رقم 53) (48). 

ل و لس كنيد : سمت أن يكو عمق الأرض اوشلا 
فى السَمَك ميم يايو َك شه أله لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئْ فا حكن من ألْجَهِاِينَ #. الآية رقم 
(5”) من سورة الأنعام. 

(9) في (م) كقوله. 

(5) من الآية رقم (84) من سورة النحل. 

(5) من الآية رقم (7) من سورة الأنعام. 

(5) من الآية رقم (54) من سورة الأنعام. 

(0) في (م) والإجماع. 
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وكوقة: إن إحاطة الكنكا م”" على سَبيل امل لا لصيل وحينئلٍ لايَلرَمُ ما ذكرثم . 
العَالتُ: قوله تعالى'": #إفَإن تَترَحَمٌ في سَىْءِ فردوه إل الله وَالرَسُول 046". أوجب الرَّدَ 
إلى الكتاب والسِّنَّةَ واقْتَصرَ عليهماء وذلك يَدُ يدل على عَدَم م ديل ثالث. 
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0 عي 02 22 لس لس )0 هه 
واجيت: بأنه حجّة عليهم؛ لآنه اوجَت الرذ ل مازع والُْجْمَء© عليه غيد 
مُتنارّع فيه» فلا يِجبُ رده والَارُعٌَوَقَمَ في | لجاع ركه إل اله حيث أبتقة بالرآن. 


الرَابِع : حديث مُعاذ“[بن جَبّل ]© فَإنَّهِ عَذَ الدَّلائِل 9 وم 0 مع الحاجة©. 


)١(‏ في (م) بالاحجام. 

(؟) في (م) تعال. 

(*) من الآية رقم (04) من سورة النساء. 

(5) في (م) المجتمع. 

(0) هو معاذ بن جبل بن عمرو ه» أبو عبد الرحمن الأنصاري الَْرْرَجِي ثم من بني سلمة منهم» 
الصَّحابِي الجليل والإمام المقدّم في الحلال والحرام» شهدَ العقبةً وبدرًا وعمره إحدى 
وعشرون وباقي المشاهد كلّها مع رسول الله يك كان حَسَنَ الخلْقٍ واللّق, أمَرَهُ الت ## على 
اليمن» ورجمٌ بعد وفاة اللي # في خلافة الصَّدّيقَ ده ثم خرج للشَّام فثُوقُ في طاعون 
عمُواس بفلسطين سنة ١ه‏ وهو دون ثانٍ وثلاثين سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 079)» وتهبذيب الكمال للمزي (17/ 1777)» والتذكرة 
للحسيني (”/ 7175 »)١‏ والإصابة لابن حجر (575/7). 

(7) ساقطة من الأصلء وأثبت من (م). 

(0) في (م) بل. 

(8) يُشير إلى حديث: (أنَّ رسول الله اا أراد أن يبعت معادًا إلى اليَمنْء قال: كيف تقضي إذا 
عرض عليك قضاء؟. قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن ل تجِد في كتاب الله تعالى؟. قال: بسنة 


رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟. قال: أجتهد رأبي ولا آلو. - 
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5 0 ص 8 

وأجيب: بأنّهِ يكن جِينئذٍ حُجّة؛ لا سَبَقّ. 

الخامسٌ: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إِن الله لا يَقبض العِلمٌ انتزاعًا ينترعة 
من العباد» لكن يَقبض العلمَ بقِبّض العلماء» حتى إذا لم يْبّقٍ عالما تخد الناس 
رُؤوسًا" جُهالاً فستلواء فأَفْتَوا بغير لم فضَلُوا" وأَصَلُوا)”. وقوله: (تعلّمُوا 


قراف بعلتو هاة فاتنا انها تي )ف وقول :رفن افرط القاعة أن 


-فضرب رسول الله © في صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ## لما يرضي 
رسول الله ييّ). والحديث أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في 
القضاء (رقم7”097) (517/5). والترمذي في الجامع» كتاب الأحكام, باب ما جاء في 
القاضي كيف يقضي (رقم 0177/8 (3175) وقال الترمذي (وليس إسناده عندي بمتصل». 
والدارمي في السئن» باب الفتيا وما فيه من الشدة (رقم )17٠١‏ (075. 
والحديث ضَمَّفةُ العُلماء من جهة السند. ومع ذلك تُلَقّي بالقبُول. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير (5 »)2١7‏ والمعتبر للزركشي ("57)» وغاية مأمول الراغب (0 07 
وموافقة الخُيّر الَبَرَ لابن حجر (177). 

(1) في (م) روسا. 

(0) ني (م) وضلوا. 

(©) مُتَّمَق عليه من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. صحيح البخاري, كتاب العلم» 
باب كيف يقبض الله العلم (رقم .)74/١( 01٠١‏ وصحيح مسلمء كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه (رقم 5571/17) .)١١15(‏ 

(5) في (م) ينسى. 

(5) أخرجه من طريق أبي هريرة #5 الترمذي في سننه. كتاب الفرائضء باب ما جاء في تعليم 
الفرائفض, (رقم 07١4١‏ (580). وابن ماجه في سننه. كتاب الفرائضء باب الحث على تعليم 
الفرائض (رقم 7715) (751). والحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 777),- 
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تَفِع”" العلمٌ ويَكْثر الجَهْلُ) ". فإئَّا تَدْل على لو الزَمانِ عن الْحَقٌّ واجتماع 
النّآس على الباطل. 


[وجوابه: إن ذلك [يدّلْ]” عل َنم ف وقفت قيام السّاعة كذلك» ولا كد 


عل َنم ف جميع الأوقات كذلك. فلا 0 أن المراد بغير انقراض العلماء]”". 


-والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائض (7509/5). 
والدارقطني في السنئن» كتاب الفرائض (رقم 054 5) .)١١117/0(‏ وفي السند حفص بن عمر 
قال البيهقي ليس بالقوي وومّاه الذهبي في تلخيص المستدرك. 

وأخرجه من طريق ابن مسعود ذه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الفرائضء باب الأمر بتعليم 
الفرائتض (رقم 171١‏ (5/ /91). الحاكم في المستدرك» كتاب الفسرائض (5/ 9"0) وص ححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. والبيهقي ني السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض .)7١8/5(‏ 
والدارقطني في السنن» كتاب الفرائض» باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة (رقم .)١ 51" /0( )5 ١5‏ 
وضمّف الحديتٌ ابن الصَّلاح وابن القن والعجلونٌ وغيرهم؛ فيا اختار الزُرقازنٌ تحِبئَهُ لغيره. 
انظر: شرح مشكل الوسيط -ني هامش الوسيط-(5/ »)77١‏ والبدر المنير (10/ 2187)» والمقاصد الحسنة 
(21)» والدررالمتتثرة للسيوطي »)٠١7(‏ ومختصر المقاصد(١ »)٠١‏ وكشف الخفاء (1/ /87). 

)١(‏ في (م) يرفع. 

(1) متفق عليه من طريق ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. صحيح 
البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (رقم 017١15-15‏ (/4). صحيح مسلمء 
كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (رقم 518/8) 
.)0١17(‏ وهو فيه| بلفظ: (إنَبَْن يَدَي السّاعة أيّامَاءيُرْقَعُ فيها العِلْم وينِْلُ فيها التَهلٌ). 

(#)ليقيف إل الو قدت سقوطها واه الكلامنيا: 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأثبته من (م). 
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- ع 4 1 3 - م 
وأجيب: بأنَ الكلام في إجماع العُلَّاءء ولا يُنَكَرٌ اتَاقُ النّآس على الباطل 
بعد انقراض العلماء". 
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7 72 7 2 5 ًِ ٍِ 6 وه 
السَّادسٌ: أَنَّه نا جارّ المخطأ على كل أحدٍ جار على الكل ا أن كُل واحدٍ من 


الزّنِج" ا كان” أسودٌ كان الكل كذلك. 


وجوابُه: إن مصاحبة الَّىء لغيره» أو استلزامّه له" في صُورةٍ لا يَستَدْعي 


و مه “تر م 
السّابعٌ: إن الإجماع لا لسَنَدِ حطأ وفاقا"» ولسََدٍ مَطْعِيٌ أو ظَنٌِّ تمتتع» وقد 


لعي عس توم مه | ست لم 
سبق ذكره'" تقريرًا وتزييها'". 


)١(‏ قوله: «وأجيب: بأنَّ الكلام في إجماع العُلَاءء ولا يَُكَيٌ اناق النّاس على الباطل بعد 
انقراض العلماء» ساقط من (م). 

(0) في (م) الزنجي. 

() ليس في (م). 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م) اوفقا. 

() «سبق ذكره» ليست في (م). 

(0) انظر: و١‏ 7م070 
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الرّابِعةٌ: قالت الإمابييّة": لا يلو زان" م" عن إمام؛ لأنّهُ نُطففٌُ”» فإنَ النّاس 
إذا كان لهم رَئيسٌ يأْمُرُّهم اروف وينْهاهم عن انكر كان حاهم أَصْلّح©. 


ف 5 3 ١‏ 0 52 2 و 
واللطف وَاحِبْ؛ لأنه كالتمكين” في إزاحة العلةِ"» والتمكين" واجبٌ. 


)١(‏ الإماميّة: فرقة من الشّيعة» تتفرّع منها عِدَّة فرق كالإس|عيلية والقطعية والجعفريين الاثني 
عشرية» والمقصود هنا الإماميون الاثنا عشريون» ويرون أن الإمامة مَنصوصة من الله تعالى 
لعلي بن أبي طالب ف وأنَّ أكثر الصّحابة #: ضَلَّوا بتركهم الاقتداء به 5فه» ثم الإمامة في ابنه 
الحسن 5ه ثم الحسين #ه وفي ذريته إذ يرون لا إمامة بين أخوين بعد الحسن والحسين» وأن 
لله يِبْكَ حجة في الأرض وأنه هو المهدي محمّد الحجَّة بن الحسن العسكريء وهم أكثر طوائف 
الشيعة وجودًا وانتشارًا. 
انظر: فرق الشيعة للنوبختي والقمي »2٠١5(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري ))894/١(‏ 
والمَرق بين الفرّق للبغدادي (57)» وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني 
(58177/7))» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (57). 

(0) في (م) أزمان. 

6)السحاف (م): 

(4) اللُطف: القدرة عل الطاعة. وهو عند المعتزلة: ما يدغو إل فعل الطاعة؛ غل وجه يقع 
اختيارها عنده أو يكون أولى أن يقع عنده. وهو نوعان لطفٌ محصّل ولطفٌ مقرّب. 
انظر: الحدود لابن فُورَك )١14(‏ المغني لعبد الجبار -الجزء الثالث عشر- "اللطف" 
(/4»» والفصل لابن حزم ».)7١١/50(‏ وتجريد العقائد للطومي (175)» والكليات 
للكفوي (/17/91). 

(0) انظر: غنية اتروع لابن زهرة (7/ »)١417‏ وتجريد العقائد للنصير الطومي (178). 

(5) في (م) كالتمكن. 

(0) في (م) العم. 

(0) في (م) التمكن. 


[اللُطْف] 
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فإنَّ من دعا ضَيْمًا و'"'عَلِمَ أنه لولم يتَواضَع له ل يَتَناوَك طعامّه كان تَرْكّه له" كَرَدٌ 


الباب عليه. ولأنْ ترك اللُطن وفِعل الْفْسَدَّةِ سواءٌ في العقل. 


َم إن لابن وأن يكون مَعْصُومًا دَفعَا للتَّسَلسُلِه وإذا كان كذلكَ” اشْتَمَلَ 
إجماغٌ كُلٌ عصر على قَوْلِه فكان حُجَةَ لا لنفسه. بل لِكَشْفِهِ عن قوله. وذلك لا 
يتقف على ُو ولا يحص بزع 

والاعتراضٌ عليه: إن الصَّلاح إنّما يَتفاوَت بوججود إمام قاهرء وأنتم لا 
يُوجِبُوئه والنَّىءُ إنَّما يكون لُطمَّا مِن الله إذا عَرَى عن الَفْسَدَة الراجِحةَ 
والمساوية, وهنا إذا لم تَعْلَم اشتَالّه عليها؛ لقصور علمناء لكن يَمْتَنعح" الجزم به 
ههنا [لأن]" حَضْرٌها مُتَعَذّر*» كيف ومنها ما لا يَصِلٌ العقلُ إليه كالّتي لأجلها 


)لسك نزم 

)ينيك ل زم 

(9) في (م) لذلك. 

(5) نهاية الورقة (717) من الأصل. 

(5) انظر: غنية النّزوع لابن زهرة :)717٠/1(‏ وتجريد العقائد للطومي (217)؛ ومبادئ 
الوصول للحلي .)١97(‏ 

50 لياق 0 

(0) في (م) يمنع. 

(8) في الأصل: لا. وما أثبت من (م). 

() في (م) يتعذر. 
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ل 0 لوف 

الإمام”" لا لَِبْحِه. لا يّقال: وهي قائمَةٌ في ترتيب العقاب عليه؛ لأنَّوُرُود الشّرع 

ل جم ا عرقي ار و 
سَلَّمنا أنه ُطْفٌ» لكن لا في كُلٌ رّمانِء إذ رب زمانٍ يَستَنْكِفُ أَهلّهُ عن طاعةٍ 


ل لكن / يجب العف . والقياس لون ا دن 60 التَواضعَ 
إنَّا يتقدح في إرادته تَناولٌ الضَّيف إذا بلغت الغاية", ولا نعله”" أنَّهِ تعالى أرادَ 


الططاعة مِنَا إرادة”" في الغاية. 


(1) قم ) لأسينا: 
(5) في (م) المحلف. 

(3) في (م) إمام. 

(5) في (م) نصيب. 

(0) في (م) يصر. 

() نباية الورقة (/71) من (م). 
(0) في (م) سلمنا. 

(8) في (م) بترك. 

(9) في (م) العناية. 

)٠١(‏ في (م) يعلم. 


)1١(‏ في (م) أراد. 
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انع الك اميف ا ل أ ع الف ا اك لعن الم 
وأ ضع إن) يجب إذا علم او يتناو ا 
يأكل لو تواضّع لبح منه]”". 


َعَلَهُ تعالى'" يَعلَّمُ منهم أن وجود الإمام لا يَزِيدَهُم إلا عَرّدًا وائيَاكا” في 


القبائح"» وعلى هذا مَضَت الأعصار الإسلامِيّة عندهم. 


5 32 َه - - له نس 2 3 0 ام 7 
وكذا الثاني؛ لأن فعل“ المفسدة أَشَدَ؛ٍ لأنه إِضْرارٌء وترك اللطف ترك إيقاع 


: 0 نر 
هذا”» والقياس لا يفيد اليَقِينَ. 
0 - 0 ا 2 37 ٠.‏ 26 
سَلَمْنَاهء لكن لم تجب هذا اللطف بعينه» فإن من الجائز أن يكون له بَدَلَ. 


3 + 5 ل اتج بهم 
سَلَّمنَاه لكن ل تَجِب عِصمَنُهه والنَّسَلْسْلُ تَنُوعٌ؛ لجواز أن تكونّ الأمّة نُطَمّا 


له وهو تنا لهم”". 


سَلَّمْناه لكن لا تُسَلَّم اشتَالّ الإجماع على قوله؛ لجواز حمُولِه وسحمّائه. 


)١(‏ ساقط من الأصلء وما أثبت من (م). 

(1) «فلعله تعالى». ليست في (م). ومحلها في (م): «قد) 

() في (م) أنهما. 

(4) في (م) القبيح. 

(5) في (م) فعلة. 

(7) مكررة في (م). 

(0) «سَلَمْناُ لكق ل بد ااعضفةه واللململ عارم؛ وان انكر الامة لما لمووتد لطن] 


لهم). تأت في (م) بعد قوله: الجواز خموله وخفاياه». 
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عع 2 


مَلمناة 8 لكق لالم صَوابَ قوله مُطلقًاء لََلَهُأفتّى بالباطل خط أو اه 
الخامسة: لا يُعببنُ فيه فاق مَن سَيُوجد وفاقًا"”؛ لأنَّه لو اعثّبر لم يتحقق إلى 
5 000 كر قم ان واب اماي بره 
قيام السّاعة» فلا يُمكن النَّمَسّك به. والإلزامٌ باطلٌ؛ إذ الدّلائل دلت على 
وار - 2 3 رد عم 
وجوبه المستلزم ل ا 
والأمة ل يَتنَاولهُ في عُرْف الشّْع©. ولا القَلّدا خلاقًا للقاضي أبي بكر ". 


(1) في (م) سلمنا. 

(0) انظر: طوالع الأنوار (7157)» ومصباح الأرواح للبيضاوي .)7١7(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي .)١155/5(‏ 

(5) في (م) المسلة. 

00 انر لسن لآن الفسيح (7 84)موالاعكاء للباجي 695/19 »ترح اللهم للشيرارئ 
(5/”» وميزان الأصول للسمرقندي (541)» والمحصول للرازي :)١794/5(‏ 
والإحكام للآمدي :))598/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (7725). 

() انظر: الفصول للجصاص (797/7), وشرح العمد لأبي الحسين .)١17١/١1(‏ والعدة لأبي 
يعلى »)١١77/5(‏ وشرح اللمع للشيرازي (؟/ 07٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ("/ :)١5٠١‏ 
وميزان الأصول للسمرقندي (5311)» والمحصول لابن العربي .)١7١(‏ 

(0) هو الرأي المختار للآمدي, أما كونه مذهبًا للباقلانن» فنسبه له غير واحد كالشيرازي والرازي. 
انظر: التبصرة »)71/١(‏ والمحصول (5/ ,.)١59‏ والإحكام .)75919/١(‏ 
والذي يَظهر أنَّ نسبة هذا القول للباقلاني من باب الإلزام» وأنه لم يَنْص على اعتبار الّد. قال 
الجويني: «ذهب القاضي إلى أنَّ الأصولي الماهر الُْتصرّف في الفقه يُعتَبر خلافه وَوفاقه...فانَ 
من وَصَفَهُ القاضي ليس من المفتِينَّ» ومن لم يكن منهم ووقعت له واقعة لَزِمَهُ أن يستفتي 
ممتي فيهاء فهو إِذَا من الْمقلّدِين ولا اعتبارٌ بأقوالهم» البرهان 4٠ /١(‏ 4). 
وفي ثبوت اعتبار المقلد في الإجماع عن الباقلاني وَقْفَةً!ا. واقتصر على عدم اعتبار العوام في 
التلخيص (278/7). ويا مال إليه الباقلاني مال إليه الغزالي في المستصفى /١(‏ 187). 


[عدمٌ اعتبار 
وقاق مد 


ري 
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لبا وخوة: 
الأوّل: أنه لو اعتّبر لم يتحقق إجماعٌ؛ لتَعَذّر حَضْرهم. 
م 7 اع ع عااه 2 
الثانى: إن قوله خطا؛ لانه بلا دليل» فلو كان قول المجتهدين أيضا خطا 
2< 2 ع له له 
لَزِمَ" اجتماعٌ”" الأمّة عليه. وفيه نظرٌ؛ لأن الْفِي اجتماعهم على خطأ واحدٍ. لا 
عل خط تطلناء اسه إن شناء دعاك 3 
3 و 7 00 عجرا 1 2 
الثالث: حالَمَة المجتهدينَ حراءٌ فلا يَعتبيٌ كمخالفة مُُتهدٍ عَلِمَ عصيانّه فيها. 


لو 


وفيه نظرٌ؛ لأنّ عصيائة ليس © لبطلان قَوْلِهِ وحَمَيه قولهم. 
الرَّابِعٌ: إجماعٌ حواصٌ الصَّحابةِ وعوامّهم على ذلكء وللمُخالف منعة". 
الخامس: القياسٌ على قولٍ الصَّبِي والَجْنُون؛ لشّمُول المتطأء وعدم السّند لهما. 
احم القاضي: أن دليلٌ الإجاع تَنَاوَهَم. 


وجوابُه: النَخصِيصٌ با ذكرنا. 


)لبف لم1 
(0) في (م) ل يكن. 

() في (م) اجماع. 

(5) انظر: (7557). 

(5) في (م) «ليس يدل». 

(5) في (م) حقته. 

0 لأنَّا دعوى ل يقَم عليها دليلٌ. انظر: الإحكام للآمدي (001/1. 
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قم 


ءوس ريدو 


00 ؛ خلاقًا 3 لآنه 5 بين ادن والباطلٍ بخلافٍ الحافظ الذي 


لا" يتمكر: منه. 


7 4 3 7 5 اق 65 34 
الثاني: [المبتيع]“ الذي حَكِمَ بكفره لا عيرَةً بقوله. وأمًا غَيْدْهُ فلابدٌ منه©. 


ولف كن نيه ة لآن ماعزاة لبوا كل ارصن والامت ار ليق الكل 
لمحتي عندَة©. 
وقيل: لا مُطلقَا قِياسًا على الكافر؛ لشُمُول الفسقٍ هَماء والصّبِي. والجامع 


عَدَمُ جواز الْتَابَعَةٍ 0 


)١(‏ انظر: البرهان للجويني »)45٠ /١(‏ والمستصفى للغزالي (1/ 187)» وميزان الأصول 
للسمرقندي (541)» والمحصول للرازي »)١118/5(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)75١(‏ 

(0) في (م) لقوله. 

(0) في (م) لم. 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الإحكام للباجي (27377/7)» والبرهان للجويني :.)557/١1(‏ والمستصفى للغزالي 
5/1 » والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 707)» وميزان الأصول للسمرقندي (597)) 
والإحكام للآمدي ))707/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (751). 

(5) وذهب الحصّاص وأبو يعلى إلى أنه لا يُنعقد مُطلقًا بأهل الصّلال والفسق. 
انظر؟ الفضصول ا 84) والعنه 7/2 117): 


[اعتبار قول 
الأص ولي 
امحتهد] 


إلا عبّْرّة مخلاف 
الكافر] 
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3 


0 -ه 2 2 5 7 2 77 


لتر". وإن لم يلُ عل نفينه. 


2 .2 3 
السَّادسَّة: لا ينص الإجماع بالصّحابة". [اخختصاصٌ 
الإحصاع 
بالصّحابة] 


خلاقًا لأهل الظّاهر”: وأحمدَ في أحدٍ قوليه©. 


(1) في (م) للنظر. 

() انظر: الفصول للجصّاص (”7/ 27777 والمعتمد لأبي الحُسين (717/7).: والعدّة لأبي يعلى 
1 والتنستضن العووق [6176) فرج اللسع لشخراق 0-217 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 23189).» والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (/ 707): والمحصول لابن العربي 
(177)» والإحكام للآمدي (705). 

انظر: النبذ في أصول الفقه الظاهري »)١١(‏ والإحكام لابن حزم (5/ .)58١‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ 507). 
اختلف مَذْهبٌ الفخر الرّازي في المحصول فَذَّكَرٌ أوّلاً: «والإنصافٌ أنَّه لا طريقٌ لنا إلى معرفة 
خصُول الإجماع إلأ ني زمان الصّحابة» حيث كان المؤْمنونَ قَليلينَ يُمكِنُ مَعرِقّتهم بأَمْرِهِم 
على التّفصيل». (5/ 54 7). وقال في المسألة السّادسة من الإجماع: «إجماعٌ غير الصّحابةِ حُجَّةٌ 
خلاقًا لأهل الظاهر». (5/ 199). 
فإذا كان لا طريقٌ إلى مَعْرِفة خُصُولهء تَكُونْ حجَيته متَتِعد ولا يُقال: أن نَمَةَكَرْهَا بين كونه 
خجّةَ وبين إمكان الؤّقُوف عليه؛ إذ لا معنى للحُجّيّة إلا الاحتجاجٌ وهو تمتنعٌ على كلامه 


الأول تأمّل!ء والله تعالى أعلم. 
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الأوَّلُ: إن الصّحابةَ أمعوا عل أنَّ ما لائصٌّ فيه ولا إجماعٌَ جار فيه 
الاجتهادٌ فلو اعتيرَ إجماعٌ غيرهم كان الاجتهادٌ سائعًا بإجماع الصّحابة» غير 
سائغ بإجماعهم. فَيتَعارَضُ الإجماعان”". 


و 


وأجيب: بأنَّ إجماعَهُم على أنَّ ما لا قاطعَ فيه مالم يصر جُْمَعَا عليه؛ [ساءً] " 


«20 


فيه الاجتهادٌ لا مُطلقا", وإلا لَزِمُ التَعارْضُ في إجماعهم أيضًا. 


الاق آله نه لو اعثٌّر لاعتبر [مع] * حالفَةَ بععض الصّحابةَء واللأَِمُ مت ليا 


وجَوابهُ: مَنْعُ اللازَمَةِ فإنَ قَوهم مع استتصحاب قَوْلٍ المَالَمَةِ لا يكُون إجماعًا. 
ع تق اللكزه © عل ها مدل كرو 


9 23 - 3 5 01 54 ع2 له 45 سر 7 007 
الثالث: إن الآدلة السّمعيّة مختصّة بالموجودينت2© وقتّ ورُودها؛ لما 


(1) في (م) إجماعان. 
(0) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 
)في (م) مظلفة. 


(4) ساقطة من الأصل» وما أثبت من (م). 


(6) انظر: (5 5 07. 
١ )5(‏ فإنَ قَوكّم مع استتصحاب قَوْلٍ الَْالمَةِ لا يكُون إجاعًا. نم نَفِيٌ اللآزم ». ليست في (م). 
(0) انظر: (0550. 
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وجُوايُه: ما"" سَلّفء وأَنَّه إذا مات أحَدَّهُم يَلرّمُ أن لا يكونٌ وفاقٌ الباقِنَ حَجَةَ 


الرَابِعٌ: إجماعٌ غيرهم لا يكونُ عن قياس ولائصٌّ؛ إذ لو كان لكانت 
المي رسف 


0 42 


3 2 2 8 00 #8 ذه ره 4 0 ا 
السّادس: إن صحّة الإجماع مَشْرَّوط بعدم سَبِقٍ المخالفة وهو غير مَعلوم. 


و 
ع 


وأجيب: بأنَّه لو سُلّم لز" ذلك أيضًا في إجماع الصّحابة. 
السّابِعة: لابن فيه من قولٍ كُلّ جتهدٍ ذلك [الوقت]" فلو خالف واحدٌ أو انما لأقرا 


اثنان فلا إجماع©. 


)١(‏ ليست في (م). 

)١(‏ في (م) «لزم». 

() في الأصل: «الوقت». وما أثبت من (م). 

(5) في (م) «و)». 

(4) انظر: العْدَّة لأبي يعلى .)1١117/5(‏ والإحكام لابن حزم (5/ 0777): والإحكام للباحي 
ع6 وقرن اللمع للقنيراني [/ » والمستصفى للغزالي /١(‏ 2187)» وميزان الأصول 
للسمرقندي (597)» والإحكام للآمدي »)371١١/١1(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (”077). 
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عاذ الب كرا راون كريير المي 7 واه بكر 


.)79/7( انظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

(1) هو أبو الحسين عبد الرّحيم بن محمد بن عثان الخبّاطء مُتكلّمٌ مُعتزلي» من مُعتزلة بغداد. من 
أحفظ النّاس لاختلاف المعتزلة في الكلام وأعرفِهم بأقوالهم» أخذ عن جعفر وصحبٌ عيسى 
الصّون ثم لَزِم أبا مُحالد البغدادي» وأخدّ عنه البَلْخِي الكعبي وكان م مُعتنيًا يلمي ذه هذا فَلَمَا 
أراد تلميذٌه الكعبي الذَّهابّ إلى البّائي فسالَهُ أن لا يَفْعَل تَحوهًا أن يُنسب التّلمِيذ إلى الجبّائي 
لا إليه!ء وأبو الحسين اليّاطُ من الغالين في إثبات الَعْدُوم شينًا وأنَّ التَّىءَ ما يُعْلّم وبر عن 
وهو كَدِيرٌ النّتقض على ابن الرّاوندي. منها كتابه الانتصار والرد على الابن الراوندي الملحد. 
وم أقِف على تاريخ وَفاته» غير أنَّهُ عاش في القرن الثّالث. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي »)١179(‏ فضل الاعتزال لعبد الْجَبّار (797)» وطبقات 
امحتزلة لابن الْرتضى (48) والملّل والتّحل للشّهرستاني (511/1). 

(3) هو محمّد بن جرير بن يزيد الآمُليِه أبو جعفر الطَّريء الإمام المجتهد الْمؤرّخ رأس المْمسّرِينء ولد 
سنة 174ه أصلّه من طَبَرِسْئَانَه وطوّف الآفاق وأخدٌ عن هناد بن السَّري ويونس بن عبد 
الأعلى» وعنه الطَّبراني وابن عَدِيء جمع من العلوم مالم يجمعه أحدٌ من أهل عصره؛ وكان صاحب 
وَرَعَ وزُهدِ وديانة عرض عليه القضاء فأبى وبُعثت ل ا 
وكان واسم النّصنيفء قيل: مَكّتَّ أربعينَ سنة يَكد يكتّب كُلٌ يوم أربعين ورقة» له ا 
الأمم وانُوك" اللاي ل الل 0 
انظر: تذكرة الحُمّاظ للذهبي (؟/ 370). وى للمقريزي (5/ »)4/١‏ وطبقات المسَّرين 
للسيوطي (40)» وطبقات المفسرين للأدنه وي (/5)» وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ .)575٠‏ 

(1)5 أقِف على كتاب أُصولّ للطّري ينص ويُصرّح بهذاء إلا أنَّ معناةُ واقمٌ في كتبه. ومنه ما قاله 
في تفسير قوله تعالى: أن َضِلَ إِحَدَنهمَا فنك رَِحَدَهُمَا الى © : «وإنَّا اخّْنا ذلك في 
القراءة لماع الحبَة من قُدَماء القَرَأَةِ ورين على ذلكء وانفراٌ لمش ومن قَرَاً 
بقراءته في ذلك با انقَرّد به عنهم». من جامع البيان (5/ .)4١‏ والأمرٌ وإن كان في القراءات» 
إلا أن فيه بيانّا لاستعمال ابن جرير الطَّبري للإجماع يا وقعَ فيه خلافٌ قليل. 
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الاو الأ 


توعان 
الولف إن الغمنة وليل السّمع؛ وهو لا يَتَناوّلُه. 


صر لور 


ره عو ب ضٍِ 0 
فإن قيل: لَفْظ المُؤمن والأمة يَتَنَاوَهُم تَنَاوّلَ الأسود للرّنجِيٌ"» والبَقَرَة التي 
57 تيضر" 
قلنا: ذلك ححانٌ؛ جوازٍ المي والاسيثناء. 
الثاني إِنَ أبا بكر 5ه خانّفَ الباقينَ” في قتال مازعي الزّكاة". 


.)0٠ /”( انظر: الفصول‎ )١( 
(؟) وهو رواية عن الإمام أحمد. ورأي ابن خويز منداد من المالكية.‎ 
.)571١ /7( انظر: الإحكام للباجي (7/ 3797)» والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
.)501١ /١( انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )"( 
ويكون رجوعًا عا رآهٌ في أصل كتابه أنه ليس بإجماع ولا حجَّةء إلا إذا كان الباقي عدد التّواثّر‎ 
والخالف ملو و م‎ 
.)65( انظر: منتهى السول‎ 
في (م) الزنجي.‎ )5( 
.)0 4٠( انظر: بذل النظر للأسمندي‎ )0( 
نهاية الورقة (/1) من (م).‎ )5( 
في (م) النافين.‎ )0( 
(انغوا "قلق عليه من طريق أى عزير هه قال (لا وى رتيل اله واستحلت ابو بكر‎ 


بِعدَةٌ وكَفَرَ مَن كَمَرَ من العربء قال عمر بن الخطّاب لأبي بكر: كيف تُّقاتِل النّاس؟ وقد - 
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وإتجحئ #الحدكح تان افص لمات الصاح لك 


-قال رسول الله : (أمرثٌ أنْ أقاتل النّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله فمّن قال: لا إله إلا 
َ ير 9 9 ع وو 1 ءِ و مع لما 
الله» فقد عَصَمَ مني مالّه ونفسّه إلا بِحَقَهِ وحِسابهُ على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقَاتِكنَ 


و 


من قَرَّقَّ بَيْنّ الصّلاة والرّكاة» فإنَ الزَّكاةً حَقّ المال» والله لو مَتَحُون عِمَالاً كانوا يُوَدُونَةُ إلى 


عقوو 


رَسُول الله لَقَائَلنْهُم على مَْعِهه فقال عُمر بن الخطَّاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌُ الله قد 
شَّرَحَ صدرٌ أبي بكر للقتال فعرّفتُ أنه الحقّ). صحيح البخاري, كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (رقم9/5()1799١١).‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة (رقم ١؟)‏ (77). 

)١(‏ في (م) وأبو. 

(؟) هو عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي 5ه أبو العبّاس ابن عم رسول الله 
فك وخر الأمّه ويُرجمان القرآن» صحاييٌ جليلٌ من أكابر عُلائهم؛ وُلِد بالشّعبٍ حين صر 
بنو هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات وكان جما وَيسيًا ذا بان دعا له رسولٌ الله 8 
بالحكمة والفقه وعلم التَأويل شارك في فتوحات افريقيه» تصدَّى يُناظرة الخَرُوريّة فَرَدّ منهم 
سمعًا كثيرّا وهو من المكثرين من رواية الحديث الشريفء توفي في الطائف في سنة 4"ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 7٠‏ 37)» وحلية الأولياء لأبي نُعَِيم ١5 /١(‏ 7)» وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ٠ /١(‏ 5)» والإصابة لابن حجر (؟/ .)"٠‏ 

(") العؤل: زيادة سهام الميراث على أجزاء أصل السألة. 
انظر: طُّلبة الطّلبه للنّسفِي (704)» والفرائض للسّهيلٍ (١؟17١)»‏ وتحرير التّبيه للنّووي 
(99/9): والفواقل السضورية للختشووى (): 

(5) يشير يا روى عطاء عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: (المٌرانض لا تَعُول). أخرجه الذَّارمِي في سُننه. 
كتاب الفرائضء باب في عَول الفرائض (رقم 7175) (2)485» وابن أبي شيبة في المصنّف. كتاب 
الفرائض. باب في الفرائض من قال لا تَعُول ومّن أَعاهًا (رقم 91/87*8) (758/17). 


قال ابن حجر: هذا موقوفٌ صحيحٌ. انظر: موافقة الخبر احبر (074. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 أ 


ع اش “سر - 26 01 2.6 
وحََجَبَ الأخوين للاةٌ”2”". وأبا مُوسى” خ الف في انتتقاض الوؤضوء 


بالنوم”" من غير تكير”". 


(1) في (م) الأم. 


(؟) يشير إلى خبر شُعبة: عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان ه فقال: (إِنْ 


الأخوين لا يَرّدّانَ الأمّ عن الث قال الله عز وجل: ‏ وَإِنكانَ لَمه إِحَوَةُ ممه سدس 4. 


فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة). فقال عثمان ذيه: (لا أستطيع أن أرّدَ ما كان قَيِّ» ومضى 
في الأمصارء وتوارث به الناس). أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 0 7”) 
وصحّحه ووافقه الذهبي. 

() هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري #ه. صحابي جليل من قراء الصحابة 
وعلمائهم» أوتي مزمارًا من مزامير آل داود» استعمله رسول الله ##ة على بتعض اليمن» شهد 
فتوح الشام» واستعمله عمر ف على البصرة» وافتتح الأهواز وأصبهان وأقره عثان ه ثم 
صَرَقَهه ثم استعمله على الكوفة» واختّلف في حل وفاته هل هو بالكوفة أو بمكة؟ وتوف سنة 
5ه وقيل غير ذلك» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ /4)» وحلية الأولياء لأبي نعيم »))730577/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي /١(‏ *57): والإصابة لابن حجر (709/7). 

4 )ليسك ق 80 

(0) يُشِير إلى الأثر الَرْوِي عن منيعة بنت وقاص عن أبيها: (أنَّ أبا مُوسى كان ينام بيهن حتنى 
يَغِطَ فنْنبّهُهُ فيقول: هل سَمعدّمُون أَحْدَنْتُ؟ فنقول: لاء فيقوم يُصَل). أخرجه ابن أبي شَبْبَه 
في الْمُصنّفء كتاب الطّهارة» باب مَن قال ليس على من نام ساجدًا وقاعدًا وضوء (رقم 
م 0 ل ما 
قال ابن حجر: «موقوف صحيح). موافقة الخَبْرْ الخَبّر (075. 
وانظر: تحفة الطّالبٍ لابن كفير »)١11(‏ وغاية مأمول الدَّاغْب لابن اخْلَقّنَ .)١١(‏ 
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لايقال: إِئَّم أنكّروا على" ابن عَبّاس ُالَفَته في الضّرف”؛ لأنَّا كانت 


- إلا أن دعوى انفراد أبي موسى الأشعري ذه الذي ذكرها المصنف البيضاوي هنا متابعة 
لصاحب الأصل ابن الحاجب ل يرّضِها غير واحدء فنقلٌ الزّركثييٌ عن بعض الخُفّاظ أنه 
صَحّ عن بعض الصّحابة. انظر: المعتبر (08/5. 

وقال ابن حزم: «وذهب الأوزاعي إلى أن النّوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول 
صحيحٌ عن جماعة من الصّحابة #: وعن ابن عمر وعن مَكْحُول وعَبيدة السّلماني... ولقد 
اذّعى بعضهم الإجماع» 1.ه من امحل (1/ 5 77). 

(1) في (م) علي. 

(') يشير إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما لحديث: (لا ربا إلا في النسيئة). أخرجها البخاري 
في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءَ (رقم .)7١/9()5١1/9‏ 

(6) في (م) بخبر. 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ثم الرّرَّجِيء أبو سعيد المُدْري 5ه صحابِيٌ جليل 
من غُلمائهم؛ حَضَرٌ ما بعد أحد -إذ استصغر سِنَّهُ حيئها- وغزا مع رسول الله # بعد ذلك 
اثنتي عشرة غزوة» وشهد ببعة السّجرة؛ وكان من أهل الصمّة» وهو من الكثرين من رواية 
الحديث الشَّريف» توفي سنة # /اه وعاش سنًا وثانين سنة» وقيل في عُمره ووفاته غير ذلك. 
انظرة طبقات آبق :سعد( / 8ه وغذيتٍ الكن ال للمدّئ (1819076): وتذكرة الحفاظ 
للذَّهبِي /١(‏ 5 5)» والإصابة لابن حجر (7/ 0"). 

(0) يشير خبر أبي سعيد الخدري 5د أن رسول الله فك قال: (لا تَِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب إلا مِثلاً 
يودل» ولا تمنو بعضها عل بعضرء نولا يكوا الورق بِالوْرق ]لا بعلا يوغل :ولا مُشِفُوا 
بعضها على بعضء ولا تَِبعُوا منها غائبًا بنَاجِزِ). وهو مُتَفْقٌ عليه. صحيح البخاري؛ كتاب 
البُبوع» باب بيع الفِضّة بالفضّة (رقم 7111) (5/ 70). وصحيح مسلمء كتاب الْمساقاة 


والمزارعة» باب الرّبا (رقم 191()1985). 
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2 و 0 
احتجوا بوجوه: 
الأول 0 3 م 000 
4 00 


هه 


اناي المع عب 3 ولد من حاف يتب عليه 


ا 


و 
واكم تأنه 0 عل مَن تالف بعل. 
اثالث اعتَمَدُوا في [خلافة]" أبي بكر على الإجماع مع حالفة© عَإٍّ© 


وس 0 ل 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) نهاية الورقة (7) من الأصل. 

(9) في الأصل: «مخالفة». وما أثبت من (م). 

(5) في (م) مخالفته. 

(5) في (م) عليا. 

(1) سعد بن عبادة الأنصاريء ثم الخزرجيء أبو ثابت سيد الخزرج» صحابي جليل #ه» كان من 
القلائل الذين يحسنون الكتابة بالعربية في الجاهلية» كان أحد النقباء الإثني عشر»ء وشهد 
المشاهد مع رسول الله #8 إلا بدرا؛ لعذر بعد أن كان مُحرّضًا لقومه على الخروج» وكانت راية 
الأنصار في الغزوات عنده» وكان سيدًا جوادًا كان يُطعم كل ليلة من أهل الصفة ثانين» 
تخلّف عن بيعة أبي بكر ضي, وخرج عن المدينة المنورة ونزل الشام وتوفي بحوران منها سنة 
5ه وقيل في سنة وفاته غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (7/ 277)» وسير أعلام النبلاء للذهبي »)717١ /١(‏ ومبذيب الكمال 
للمزي (8/ )١177‏ والإصابة لابن حجر (؟/ 70). 

(0) أما علي 5ه فلم يحضر وتأخر عن البيعة ثم بايع فلا يقال حَالّف!ء والمخالفة إنم) كانت من سعد بن 


عبادة ده وشكّك في استمرار ُالفة سعد ابن حجر الميتمى في الصواعق المحرقة /1١(‏ 2.05 - 
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ا ار 
وأجيت: أن البيعة وظهورٌ الشوكة كافية”" فيها. 


الرّاِعٌ: سَبِيلٌ المجوعينَ سَبِيلٌ المومِنِينَ قَطعَاءِ لامتناع توافقهم على التَّفَاقٍء 
ولا كذلك” قَوْلُ المُخالِفي”©. 


#2 41و - 0 
أجيب: له" ميل ومين قط ل سيل كلهم والإجاغ هو الثاني 


واحتّجٌ الشّيخ: بِأنّه وإن ل [يكّن]" قول الكل إلا أنه يبعد أن يكون دليلٌ 
المخالف [أرجح]”"» ويُوَيّده قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (الشَّيطانٌ مع 


الواحد)2. 


-وخبر البيعة أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. البخاري في صحيحه؛ 
كتاب فضائل أصحاب النبي 28 (رقم 5574”) (5/ .)١195‏ 

)١(‏ في (م) «كافية فيه». 

(0) في (م) لذلك. 

(©) في (م) المخالفة. 

(5) في (م) بأن ذلك. 

(5) في الأصل: يبن. وما أثبت من (م). 

(7) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(0) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب .)50١/١(‏ 


(0) سبق تخ ريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 541 ا 


فرعان: 


عو 87 2 مو 9 2 ًْ 
الأوَّلَ: لا يُشَرَط عدد التوائر في المجمعينَ عند مَن عَوَّلَ على السّمُْعء [شرطُ عده 


ا > < ب و 8 و 0 4 و 6 5 ٠‏ الكصرارن 

فإن لم يَبق -والعياذ بالله- إلا مجتهد واحد كان قوله حجة؛ لآانه في حكم المجمعين] 

و2 لير 1 1 
الام 


وقيل: لا؛ لعدم الإجماع”". 


3 5 و و و ا 7 2 7 00 7 2 
الثاق: التابعى المجتهد وفت إجماع ا لص ايَةِ امد من مُوافق: 10 [اعتباز التَابعي 
1 1 2 المْحتّهد وقت 


و إجماع الصّحابة 


لنا:* إن قولة قا عر يل لأن الصّحابةٌ سَوَّعُوا اجِتِهادَهُمء ورَجَعُوا 


إليهم. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي :»)١188/1١(‏ والوصول لابن برهان (88/5): وميزان الأصول 
للسمرقندي (514)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (751). 

)١(‏ وخالف ابن عَلَيَّةَ ووافقه الإمام أحمد في أصحٌ الروايتيْن عنه. 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ ».223١07‏ والإحكام للباجي (7941/7): والوصول لابن 
برهان (47/5). وبذل النظر للأسمندي (57 0)»: وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي(07770. 

(5) في (م) عن إذن. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. / 8 أ 


1 7 507 1 ع 
سيل" [ابن عَمَّر]" فقريضة. ققال: سَلُوها ابن جبَيْر”*» فإنّهِ أعلمٌ بها 


[منى ]00 


50 


زم مال 

() ني الأصل و(م): عمر. والصواب ابن عمرء فهو صاحب الخبر وعمر لم يدرك ابن جبير. ولا 
أدري وم أتبيّن هل الوهم من نُسحْةٍ أصل م أو هو من المصنّف؟ وكأنه الأخير لأنه ذكر أنه 
ولى شريحا | سيأي. 
وهو عبد الله بن عمر بن المخطّاب القرشي العدوي» صحاب جليل وإمامٌ نبيل» من كبار علماء 
الصّحابة» ولد في السّنة الثالئة من الَبعَث النَّبوي وأَسلمَ صغيرًا وهاجر واستّصغر يوم أحدٍ 
فأوّل غزواته مع رسول الله © الخندق وبايع تحت الشّجرة» كان شديدَ الاعتناء بالاقتداء 
برسول الله 2 قم الشَّامِ والعراق وفارس غازيًا في سبيل الله تعالى» من مُفْتَيّ الصّحابة 
والمكثرين من رواية الحديث الشريف» مات من أثر ضَربَة برمح مَسمُوم في قَدّهِه سعى بها 
الحجّاج فهات في مكّة ودفن بفخ في سنة 4 لاه وهو ابن خمس وثانين سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 177) وحلية الأولياء لأبي نُعيم /١(‏ 7597), وسير 
أعلام النبلاء الذهبي (7/ »)7١7‏ والإصابة لابن حجر (5/ 417 7). 

(؟) هو سعيد بن جبَّير الوالبي مولاهم أبو محمّدء الإمام الفقيه» تابعي» ولد سنة 40» سمع ابن 
عباس وابن عمر وعدي بن حاتم #: وغيرهم, وأخذ عنه أيُوبٍ والأعمش وعطاء بن 
السائب وغيرهمء كان دنا وَرِعَا روي أنه كان يبكي في الثّيل حتى عَوِشء وقال ميمون بن 
مهران: مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجلٌ إلا وهو يحتاج إلى فعله. ومات قتلاً 
بأمر الْحَجّاجٍ سنة 9ه لقتاله مع ابن الأشعثء وله تسع وأربعون سنة. 
انظر: طبقات ابن سعد (8/ 775)» وحلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 777)» وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (727/1)» تهذيب التهذيب لابن حجر (7/ 8). 

(4) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


(6) انظر: طبقات ابن سعد (//727/7) وهو فيه ابن عمر لا عمر رضى الله عنهم|. 
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وول شر 0 القَضَاء 60 


وسيل ابن عَنّاس عن التَّذْرِ بلَبْح الول فأشار إلى مَسْرٌو ق00, 


() ني (م) وولي شريح. والذي ولاه هو عمره لا ابن عمر رضي الله عنهم|. 

() انظر: أخبار القضاة لوكيع (؟189/5١).‏ 

(*) هو مَسرُوق بن الأجدع بن مالك احمداني نسبًا والكوني الإمام الفقيه التابعي» أخذ عن عمر 
وعلي ومعاذ وابن مسعود #: وغيرهم» وعنه أخذ الشعبي وابن سيرين والنخعي وغيرهم. 
كان ذا د يانة وإقبال على العبادة فكان يُصلٌ حتى تَورّمت قدماة» ورُوي أنَّهِ نا حج لم يّنم إلا 
ماح اهتلت تذة و نش كة الفادسة توق اق الساتلة بو بطي كف 
انظر: طبقات ابن سعد »)١417/8(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (؟/ 45)» وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (44/1)» وتبذيب التهذيب لابن حجر (4/ 46). 

(4) قال ابن فطُلويّغا: "خاضل ما رأيتٌ في هذا ما رويناه عن عمد بن لسن في كتاب الآثاز له 
ثنا أبو حنيفة ثنا ساك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتى رجلٌ ابنَ عبّاس قال: إني 
جعلت ابني تَحيرًا ومّسروق بن الأجدع جالس في المسجدء فقال له ابن عباس: اذهب إلى 
ذلك الشّيخ قَسَلْهُ ثم تعال فأخبرني با يقول. فَأَنّاهُ فسَأَلَهُ فقال مَسروق: إن كانت نفسًا مُؤمنة 
تعجّلت إلى الجن وإن كانت كافرةً عجّلتها إلى النّارء اذبح كبشا فإنَّهِ نخريك» فأتى ابن عبّاس 
فحدَّثه با قال مَسرٌّوق» فقال: وأنا آمُرك بما أَمَرَكَ به مَسرُّوق»1.ه من تخريج أحاديث أصول 
البروؤؤزى كهامكن أصول البرقوى :01179 
وأخرج ابن أبي شيبه عن عامر الشعبي قال: (سأل رجل ابن عبّاس عن رجلٍ نَذَّرَ أن يتحر 
ابنه؟ فقال: ينحر مئة من الأبل» كما فدى بها عبد المطلب ابه قال: وقال غيره كبشا كما فدى 
إبراهيم ابنه إسحاق» فسألت مسروقًا فقال: هذا من خطُوات الشَّيطانء لا كمّارة فيه). المصّفء 

كناب الأيران والنثُورء باب في الرَّجُل يقول عوَيَنْرٌ ابه (رقم 17761) (//1*5). 


فالظاهر أن السّائل هنا الشّعبِي ولا إشارة من ابن عبّاس رضي الله عنهما لمسروق. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ز 51 ا 


ورَدَ عليه أبو سَلَمَة”" بِأبْعَدِ الأَجَلَينِ في عِدَةٍ احامل للوَقَاة وقال بالوَضع”". 


وبا سل أنسٌ”"» فقال: سَلُوا مَولانا الحَسَن9©. 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ثم الزهريء من كبار التّابعين» العالم الفقيه» قيل 
اسمه كنيته وقيل إن اسمه عبد الله» كان غَزير العلم ثقةَ عانّاء روى عن أبيه وعثان وعائشة 
#دء وعنه روى أبو الزناد وابن شهاب ويحيى بن سعيد» استقضى في المدينة المدورة في خلافة 
معاوية ذه توفي في المدينة المنورة في خلافة الوليد سنة 5 9ه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ »)١67‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي »)577/١(‏ وهذيب 
التهذين لابن حجر (881/4ة): 

(؟) المردود عليه ابن عباس رضي الله عنهما. والخبر أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» 
باب انقضاء عدة المتوفى عنها وعن غيرها بوضع الحمل (رقم 5/865 )١‏ (555). 

() هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري ذيه» صحابي جليل» خادم رسول 
الله 6 خدم رسول الله ## وله عشر سنين من مقدمه من الهجرة # حتى وفاته #» من 
المكثرين من رواية الحديث الشريف,. وغزا مع رسول الله 8 ان غزوات, دعا له رسول الله 
عن بكثرة المال والولد وطول العمر فكان كرمه يثمر في السنة مرتين وكان له الولد الكثير 
وعمر فعاش أكثر من مائة سنة فكان آخر الصحابة موتا بالبصرة وتوفي سنة 417ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (217/4)» وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 54)» والإصابة 
لابن حجر .)7١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١75/94(‏ 

(0) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد, من أكابر التَابِعينَء الإمام شيخ الإسلام» 
ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر ذه أمه أم حَيْرّة مولاة أم سلمة: فرَبٍ في بيت النْبِوّة ونشأ في 
المدينة المنورة» روى عن ابن عمر وابن عباس وال مغيرة وسمرة وجابر © وغيرهم» وعنه روى 
قتادة وأيوب وخالد الحذاء وحميد الطويل وغيرهم, وكان فقيه التّفْس كبير الشَّأنَ عديم 
التظير مَلِيح التذكير بَليغ اللَوْعِظة توفي سنة ١١٠ه‏ وله ثان وثمانون سنة. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ان ا 


| 0 . 
ل 0 


الأوّل قوله تعالى: م« لْمَدَ رض أله عن الْمُؤِِْتَت # الآية”". تَقَنَضِي 


عِصمَبَهُمِ؛ لأن لمق م على الباطل لا يَرْخَى الله عنه. 


حمل امل 
و 


وأجِيب: بأنَ الآيةَ عخصُوصة" بأهل بَبعَةِ الرّضوان. وإِجمَاعَهُم ليس بِحُجَّة 


وفاقً©. 


الثاني: قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (لو انمق غيرُهُم يلا الأرض ذهبًا ما بَلَعْ 


م0 أَحَدِهم ولا تصيفة) ©. 


-انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١601//9(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم ))17١/5(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي »)/١ /١(‏ وتبذيب التهذيب .)078/87/١(‏ 


(1) من الآية (14) من سورة الفتح. تمام الآية: 3# ديمولك عَحتَ الشَّجَرَوَ ملم ماف فوم 


اللتكبتة علي متب مَمَمَا ًا (5) 4. 
(1) في (م) المعدم. 


0 


م كبرل 


(9) في (م) مخصوص. 
(4) لأنهم ليسوا بكل مجتهدي أهل عصرهم. 
وانظره التتضول انراق 1 انا ): 
(5) في (م) مدى. 
(7) أخرجه من طريق أبي سعيد الخدري #ه» البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي 


2 باب فضل أب بكر 5ه (رقم/1١5)‏ (5/ .)١1980‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ام أ 


2 ع 2 0 5 ًَ 4 270 0 
ا رم اي 
لكان فزن الونعوة لق ساني" دام 


الثّالث: إنكارٌ عائشةً على أبي سلمة بن عبد الرّحمن حالَفَةَ ابن عباس في عِدَّة 
الوفاة"» دليل عدم الاعتبارٍ. 

3 4 

واجيت: باتلا حكة 3 قونفاة ولعلها أكرت لإضاء» الأدلن: 


2 ع 3 3 
وقول أب هريرة”": (أنا مع ابن أخي)”' يعارضه 


)١(‏ أي أنه يلزم منه أن الصحابي الواحد إذا قال نقيض قول التابعيء أن نقطع بأن الحق قول 
الصحابي. انظر: المحصول للرازي (4/ .)١18١‏ 

(؟) رد أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها على أبي سلمة لم يكن في واقعة فتوى ابن عباس رض الله 
عنهماء إنما هو في الغسل إذا مس الختان الختان. وأخرجه الإمام مالك في الموطأًء كتاب 
الطهارة» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان (رقم ”/) (17/1). 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدّومي أبو هريرة - على خلافٍ واسع في اسمه-» صحابي جليل» 
أسلم سنة /اه عام حبر جاء مسانً) بعد انتهائهم من القتال» سمي بأبي هريرة بهرّة بَرَّّة 
فأخذها في كمه كان أبيضٌ ذا لحية حمراء» وكان من أهل الصمّة» من أحفظ الصّحابة لحديث 
رسول الله © أو هو أحفظهم, دعا رسول الله 8# من يبسط ثوبه حتى يقضي مقالته فلا ينسى 
شيئا سمعه منه # فبسط ثوبّه فحِفْظُ من اخوارق» توفي بالمدينة المنورة سنة /01ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 770): وحلية الأولياء لأبي نُحَيم الأصبهاني 
(/37”» وسير أعلام النبلاء للذهبي (20178/7» والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(9؟/ ١”‏ 6). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنهاء وعن غيرها 


بوضع الخحمل (رقم 1546) (141). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا ا 


وما" مَن نشاً بعدَ إجماعهم فالشَيحُ قرع اعتبارٌ قوله على اشتراط انقراضي العَضر". 


هه 
له و ع 0 


وفيدانظة [ذ© الطاهة آنّ الشاوط كوو جوع الجيعن لاشالفة قنيزض) 
ولأ كَاتَمَ إجماعٌ للتلاخق. 


العا مالك: إحماء ١‏ | التّابعين كام 
منة: قولٌ يه امدَِيينَ من الصَّحابةٍ و [إجماع أهل المدينة] 


وق عدر مر لعل المثولانف 00 والأقامة. 


0 م 3 
وقبل: اراد به تقدمَ روايتهم"' 


(1) في (م) أنا. 

0 انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب /١(‏ 5 55). 

(*) في (م) لأن. 

() الجمهور على عدم اعتباره. 
انظر: الرسالة للشافعي (57 05)» والفصول للجصاص :))77١/7(‏ والعدة لأبي يعلى 
».»3١57/5(‏ والبرهان للجويني /١(‏ 559)؛ وأصول السرخسي (1/ »037١5‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ("/ 73077). 

(0) فى تحرين مدهت المالكية ق .هذه السألة خلاف وتفضيل» والتحفيق عند نُظَار اكالكية أنه ليس من 
قييل الإجماع ونه أصلٌ مُغاير؛ ولِذا يَدْعُونَه العمل» ولا يُعيدُون في مل كُتّبهم بلفظ الإجماع.» 
فحكايةٌ حُالِفيهم عنهم أَنَّهِ عندهم من أنواع الإجماع غيد مُسلّم . فإذا تقرّر هذا فإن العمل توعان: 
الأوّل: ما كان من طريق التّقل والحكاية ينا انّصل به العمل وهذا لا شك مَعْنِيُ عند الإمام 
مالك بالعمل وحُْتَحٌ به وهو من قَبيل المتواتر؛ ولذا كان مُّقدَّمّا عنده على خبر الآحاد. 
والثاني: ما كان من طريق الرَّأي والاجتهاد» وهذا الذي وقعَ فيه الاختلاف» هل هو حُجّة 


عند المالكية أم لا؟ وجُمهور المالكية وحُْفّقوهم على أَنَّهِ ليس بِحُجّة. : 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ين ا 


0 

الأوّل: أنََّم كانوا أكثرٌ من غيرهم وأحقٌّ بالاجتهادٍ منهم, والعادةٌ تََنَضِي أن 
لا يكونّ وفاقُ مثلهم إلأعن راجح. لايُقال: لم لايَجُوز أن يكو دَلِيِلُ غيرهم 
أرجَح, وم يَطَلِع عليه بعضهم؛ ؛ لأنَّ العادةً تَمَنَضى 

وهو ضعيفٌ؛ لأنّه وإنَّ سلّم مُقدَّماتِه اقتضى أن يكون قولُ الأكثر الأَعْلم 


38 . التي لت باع 
حجّة سواءً كانوا مَدَنِيِين أولم يكنء وهو مَردُودٌ بالإجماع. 


5 ي" اطّلاعَ رهم وعدم إقدَامهم 


- وزاد القاضي عياض تحريرًا في النّوعَ الثاني بعد أن وافق المُحقّقين في عدم حُجّيته إلا أَنَّه 
ذهب إلى أن العمل إذا وافىّ الخيرَ كان مُرجحًا له على مُعارضه إن كان معارضه خبرًا آخر أو 
اجتهادًا وقياسًا. 
انظر: مقدمة ابن القصار (75)» وإحكام الفصول للباجي (517/7)» وترتيب المدارك 
لعياض »)58/١(‏ والضروري لابن رشد الحفيد (47)» ولباب المحصول لابن رشيق 
.»)6٠/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (077”5» وتقريب الوصول لابن جزي ))١١١(‏ 
ومفتاح الوصول للتلمساني (707)» وتحفة المسؤول للرهوني (7/ ١755)؛‏ ورفع النتقاب 
للرجراجي (4/ 370)» ونشر البنود شرح مراقي السعود للعلوي الشنقيطي (7/ 87)) 
وإيصال السالك للولاتي .)١77(‏ والجواهر الثمينة للمشاط :)7١1(‏ والعرف والعمل 
للجيدي :)77١(‏ وعمل أهل المدينة بين مصلحات مالك وآراء الأصوليين لأحمد سيف 
»»23٠١(‏ وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة لفلمبان (5)» وأصول فقه الإمام مالك 
"أدلته النقلية" لأستاذنا د. الشعلان (7/ »)٠١77/‏ والمسائل التي بناها الإمام مالك على عمل 
أهل المدينة لبوساق(؟/0. 

(1)ليسيث اق )1 


(1) في (م) تقضي. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا ا 


الثاني قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (إن المدينة لَنفي حَبَتها ى) يَنفِي الكير 


- 8 2 ل .وو و ع - ىد مس 
. 3 ا . ء ا|عث . . 3 ... 
حبث الحخديد) 3 يفعي و الخبائث كلهاء والخطا يت فينتفين . 


فإن قيل: لو أرات” ظاهرّة لافتضى أن من حَرّجَ منها كان خبيئًاء وهو باطلٌ؛ 
لأنه خَرّجَ منها ثلاثائةٍ ونيّف من الصّحابة» منهم: عل وابنْ عمرّ رضي الله 
عنهماء بل أرادَ به مَن كر الام مباء مع ما فيه من شَّرَّف الجوار. 


قلنا: ظَاهِرٌه أنَّ كُلّ حَبِيثِ يرج عنه» لا أن كُلّ ما يخرّج عنه حَِيثٌ. والحمل 
على الكاره تَحصِيصٌ بلا دَلِيلٍ. وهو ضعيف؛ لأنّ لفظةً (تَفِي) لا تَقَسَصي 
الدّوام. 


3 


الَعّالث: قياس حكيهم على روايّتهم. وكر فيس إذ اللآزم منه" أن 
حُكمَهُم أولى بالتّقليد لا أنَّهِ دَلِيلٌ» مع أن الرواية تُرجّح بِالكَثرَةٍ بخلاف 
الاجتهاد. 


)١(‏ الكير: كير الحَدّاد وهو ابي مِن الطّينء وقيل: الزّقّ الذي يُنفخ به النّار. 
انظر: الفائق للزمحشري (”/ »275٠‏ والنهاية لابن الأثير »)8١4(‏ والاقتضاب لليفرني (5/ .)5١١‏ 

(؟) متَّفقٌ عليه من طريق أبي هريرة 5ه صحيح البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة 
وأنها تنفي الناس (رقم ١‏ 2©. وصحيح مسلم., كتاب الحج» باب المدينة تنفي 
خبثها وتسمى طابة وطيبة (رقم 1781) (019). 

(؟) في (م) أريد. 

(5) في (م) به. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. مهم أ 


التّاسعة: لا يَنْعَقِد الإجماعٌ بأهل البَيّت وَحْدَهمء وهم: فَاطِمِةٌ وعَلي والحسّن 2 إإجاغ امل 


وَالمُسَين رضي الله عنهم”". خلافا للشيعة". 


ولا بالخلفاء الأريعة © خلافا لأجىر0) والقاضي أي خازه20. 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة للدبومبي (1)) والتبصرة للشيرازي (2774)» وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (7/ 777), وأصول السرخسي /١(‏ 2715 والتمهيد لأبي الخطاب (9/ 071/17 
والإحكام للآمدي ,)7377"/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (5 377). 

(1) الإجماع عندهم حاصلٌ بواحد من المعصومين فإجماعهم كلهم من باب أولى. 

انظر: غنية التْروع لابن زهرة (؟/ 077١‏ ومبادئ الوصول للحلي (141). 

(") انظر: العدة لأبي يعلى »)١١9/2/5(‏ وشرح اللمع للشيرازي (7/ »071١5‏ وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (1/ 5 77), وأصول السرخسي ))777/١1(‏ والمستصفى للغزالي ))1417/1١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (7725). 

(4) هو رواية عن الإمام أحمد والأخرى أنه ليس بإجماع موافقة للجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ ١١9/‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ :)7١‏ وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/ 5/ا5). 

(6) انظر: الفصول للجصاص ))77١١/7”(‏ وأصول السرخسي .)073117/١(‏ 

(1) هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم الحنفيء القاضي الفقيه» من أهل البصرة» أخذ عن 
عيسى بن أبان وبكر العمّي وغيرهماء وعنه أخذ الطحاوي وأبو طاهر الدباس وغيرهما. كان ورعًا 
عانًا بمذهب أب حنيفة والفرائض والحساب وغوامض الوصاياء تقضّى بالشام والكوفة والكرخ 
ببغداد» له: "المحاضر" و"السجلات" و"أدب القضاء". توفي ببغداد في جمادى الأولى 47 ١ه.‏ 
انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (159)» الجواهر المضية للقرشي (؟77/1١1"),‏ 
وتاج التراجم لابن قطلوبغا »)١187(‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي »2١0/(‏ والفوائد البهية 
للكنوي .)١١١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا أ 


لنا: النَّافي؛ لوجوب العَمّل وعَدَم إنكارهم على المُخالِف. 
تك اللي ا و 
4 الخطأً رجْسٌُء و رجْسٍ مَنْفِيٌ عنهم؛ ؛ لقوله تعالى: 9# إِنَّمَا يُرِيدٌ 
الآية©. 
وأغينت: أن يياقٌ الآِة يَقتَضي تَتَاوُلَ الأزواج» فنا في تضاعيف” 
حَالنَ”©» والتّذَكيرُ لا يُنافي ذلك. 
وما رُوِيَ أنه عليه الضَّلاةٌ والسّلام نا نزلت الآية لَففّ عَلَيهم كِساءً» وقال: 


(هؤلاء أهل بَيْتَى د 


)ل أتبين من هؤلاء البعض!. والجمهور على عدم انعقاد الإجماع به من باب أولى بعد عدم 
عذّهم اتفاق الأربعة إجماعا. انظر: الإحكام للآمدي .)”7/87/1١(‏ 

(؟) نهاية الورقة (19) من (م). ومن الآية رقم (1”) من سورة الأحزابء وتمام الآ 5ية: م9 لِيذّهِبٌ 
حم الربخس كفل الت ورك لهجا 4 

(؟) في (م) تضاغف. 

(5) في (م) حالين. 

(5) أخرجه من طريق أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء التّرمذي في جامعه, كتاب المناقب؛ باب ما 
جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها (رقم 07817١‏ (8175). وقال الترمذي: #حديث حسن 
صحيح. وهو أحسنٌ شيءٍ روي في هذا الباب». والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصّحابة» 


ومن مناقب أهل بيت رسول الله #8 (7/ 57 )١‏ وصحّحه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 10 | 


وإن ل يَف يَقنَضٍ الحَصْرَ فمُعارَضض "با روي أ نَأمّ سلمةً قالت لرسول الله 4: 
ألست من أهل البيت قال: (بلى إن شاء الله) ©. 

لاا ا 
قال به قال27: هُم الأربعة بَعَةَ 

قلنا"»: لا نُسِلّم عُمُوم الرّجسء وتَوِيرُ الكبائر على أزواجه. وأما الصّغائر 
فمُتَوقَعٌ” عن الجميع. 

الثاني قوله عليه الصّلاةُ والسّلام: (إنّ سارك فيكم ماإن تُسْكتُم به لن 
تلو ال كتانب التواغ اك 


- وأخرجه من طريق واثلة بن الأسقع» ابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره # عن مناقب 
الصحابة» ذكر الْحَبر الْصرّح بأن هؤلاء الأربع أهل بيت المصطفى 8 (رقم 5915) 
(577/15)» والبيهقي في السئن الكبرىء كتاب الصّلاة» باب من زعم أن آل النبي 8# هم 
أهل دينه عامة (7/ )١07‏ وصحح إسناده. 

)١(‏ في (م) فمارض. 

(؟) هومن حديث الكساء السابق. 

(7اليسش فاق( 

(5) في (م) «قلت». 

(5) في (م) فمرتفع. 

(5) العترة: عِترة الرّجل أَحَصٌ أَقَاربه. 
انظر: أساس البلاغة للز حشري (747)» والنهاية لابن الأثير (241)» والمصباح للفيومي .07١19(‏ 

(1) أخرجه من طريق جابر ذه الترمذي في جامعه؛ كتاب المناقب» باب في مناقب آل البيت (رقم 


5+ وقال: حم اع يب». والطبرانى فى ا 2 الكبير (رة 201 
حيس عريب براني ف ير ارقم 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ أ 


ع 
يد 
| 


3 م 4 2 عر ”ع 7 0 

وأجيب: بأنّه حَبَرُ واحد والأماميّة لا يَعتَمِدُونَ عليه”» ثُمَ إِنّهِ يُفِيد و 
3 - وه 
اماي لا حل وز تي 

وهو ضعيف؛ إذ للمُناظِر أن يُّلزِمَ الْحَضْمَ با هو مَذْهَبْه مع أن سائرٌ الفرَّقٍ 

آ ‏ رق و2 7 7 3 0 
منهنو لتمشكو 0" بدو تخويض التمدلف ]يفن [اسداد]© الكناث أو 
يلغي ذكر العثْرّة. 

00002 ا 02 

ونُوقِضّ: بأزُواجه. وسائر أقاربه. 

538 ع 24 75 3 و 7 م 59 ٠‏ 
واحتّجٌ الباقون: بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (عليكم بسنت وسَنةٍ الخلفاء 


الرَاشِدِينَ مِن بَعِي عضُوا عليها بالنّوَاجذ) ©. 


-وأخرجه من طريق زيد بن أرقم 5ه. والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصَّحابة» ومن 
مناقب أهل بيت رسول الله 2# )١4/./7(‏ وصحّحه على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي. 
وبنحوه في مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه 
(رقم .)0١51()5508‏ 

.)78٠١ انظر: غنية اتروع لابن زهرة (؟/‎ )١( 

(0) في (م) متمسكون. 

(") في الأصل «امتداد»» وما أثبت في (م) وأشار إليه في هامش الأصل. 

(5) انظر: الفصول للجصاص (”7/ 701). 

(5) أخرجه من طريق العرباض بن سارية 5ه. أبو داود في سننه. كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(رقم )57٠1‏ (197/5). والترمذي في جامعه؛ كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة 


واجتناب البدعة (رقم 7715) (5017). وابن ماجه في سننه. في المقدمة» باب إتباع سنة- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١ 8 ١‏ 


وقوله: (اقتَدُوا بالّذين من بَعدِي أبي بكر وعمر)”". 


2 عا و 5 2 00 78 00 و عو ان 
وأجيب: بأن الخطابَ مع المقلدينَ» كا في قوله: (أصحابي كالنجوم. أيهم 


وس مور م سدور 


اقتديتم اهتديتم)””". 


-الخلفاء الراشدين (رقم 57) (5). وابن حبان في صحيحه. المقدمة» باب الاعتصام بالسنة 
(رقم 0) .)178/1١(‏ 
والحديث صحّحه أبو نعيم والدغولي وابن كثير وابن حجر وغيرهم. 
انظر: تحفة الطالب (1770)» وتذكرة المحتاج لابن الملقن(517)» وموافقة الخبر الخبر (85). 
)١(‏ أخرجه من طريق حذيفة بن اليهان ههه الترمذي في جامعه. كتاب المناقبء باب اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر (رقم 7777) (8755). وابن ماجه في سننه المقدمة» باب في فضائل 
أصحاب رسول الله #لْ فضل أب بكر الصديق #ه (رقم /91) .)١5(‏ والحاكم في المستدرك» 
كتاب معرفة الصحابة (1/ 1/0) وصححه ووافقه الذهبي. 
وحسّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر (85). 
)١(‏ أخرج من طريق ابن عمر رضي الله عنههماء في المتتخب من مسند عبد بن حميد (رقم )7/١‏ 
0/0 0). 
والحديث مَعَدُودٌ من ال موضوعات؛ أو مما اشْتَدٌ ضَعْفَهُ عند العلماء. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير »)١5 ١(‏ وغاية مأمول الراغب لابن الملقن (7)) وتخريج 
الأحاديث والآثار للعراقي (87). الأسرار المرفوعة لملا علي قاري (71/7). 
ومعناءاجاء ق الصغيع ف ديك أن موي الاتتهري 48 أنرسول انه :© قال؛ (النجوة 
أمنةٌ السّماءء فإذا ذهبت النُجوم أتى السّماء ما يُوعدء وأنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبت أنا أتى 
أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون). 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل بيان أن بقاء النبي #8 أمان لأصحابه. 


وبقاء أصحابه أمان لأمته (رقم .)١١1١١( )781١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. كبن ا 


5 وو به :8 و 1 
وقوله: (خذوا سَطْرَ دِينكم من هذه" الحُمَيْرَاء)7. 


العاشرة: إذا أفتى واحدٌ أو جَمْع قبل استقرار الَذَاهبٍ وعَرَّفَه البَاقونَ» و 


> 
0ت 


يُنكروا عليه كان ذلك إجماعًا أو حُجَّةَ وهو قول أحمد وأكثر الحنفيّة وبعض 


أصحاب الشافعي”". والمشهور أنه لين بإجماع ولا حجحة©. 


)١(‏ في (م) عن. 

(0) الحُمَيْرَاء: تصغير حمراء» وتعني البيضاء. ويعنى بها آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
انطو اللهاية لان ال 

() قال ابن كثير: «حديث غريب جدًا بل هو مُنكر. سألتٌ عنه شيخنا الحافظ أبا الحجّاجٍ المزّي 
فلم يَعْرِفهه وقال: لم أَقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذّهبِي: هو من 
الأحاديث الواهية» ولم يعرف له إسناد». تحفة الطالب .)١541(‏ 
والحديث عَدَّهُ مع من العلماء من الأحاديث الُوضوعة. 
انظر: المنار المنيف لابن القيم (251» والمعتبر للزركثي (87)» وغاية مأمول الراغب لابن 
الملقن (729)) وموافقة الخبر الخبر لابن حجر (88)» والأسرار المرفوعة »)١91/(‏ والمصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع لملا علي القاري .)5١7(‏ 

(5) انظر: الفصول للجصاص (7/ 3707). والعدة لأبي يعلى (5/ .)١١17١‏ وإحكام الفصول 
للباجي (507/7)» والتبصرة للشيرازي (791)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
.»337١/(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 777), وأصول الفقه للامشي (115)» وأصول 
الشاشي (70)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 497). 

(5) وهو رأي الشافعيء ومال إليه الباقلاني وهو اختيار الكرخي من الحنفية والجويني والغزالي 
والسهروردي والرازي من الشافعية. 
انظر: البرهان /١(‏ 57 5)» وأصول السرخسي /١1(‏ 02705 والمستصفى ))١91١/١(‏ 
واللتقيحاع (ة1): والمعصم ل(18:/76). 


[الإعصاع 
السّكُوتي] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. لمن أ 


وشّرَط الخُنّائي فيه انقراضٌ العصرا". 
وقال 0 هاشم: نه م بإجماع"". 
وقال ابن أبي هريرة: إن كان القولٌ من حاكم لم يكن إجماعًاء وإلاّ كان". 


0000 
حُجةَ يا ذكرنا من السّمع. 


ع 


ودليل الثاني: إِنَّ الشّكوتٌ له حَحَاملٌ أخرى, م: متواء: لتر هه توعتةة تعفاد 


الفِكْرء وتَوقِيرُ التي والمتوفٌ منه. 


ع 7 
وأجِيب عنه: بأئهما احتهالاثٌ مَرجُوحَة* بِالنّسبِةِ إلى أحوالهم وعاداتهم 


09 


ودليل الْجبّائي: أئّهم للا" انقرضوا وم يَظْهّر منهم يلاف تأمّد احتال 


الموافقة» وَضَعَفَ غَيْرَه. 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" (75/17)» والمعتمد 
لأبي الحسين (؟7/ .)7٠١‏ 

(0) انظر: المغني للقاضي عبد الحبار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" (7777/11)» والمعتمد 
لأبي الحسين (517//”7). 

(") نهاية الورقة )7١9(‏ من الأصل. 

() انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 1١‏ 717). 

(5) في (م) بعيدة. 

(9) ليست فقي (م): 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. م ا 

7 ء 1 9 م 07 8 3 1 2 

ودليل أبي هاشم: إِنْ النّاسّ يتمَسَّكُون بأقوالٍ الصّحابة مالم يعر فوا مالِقًا. 

4 اش عسَ ائىر فى و عه ر مر 

وأجيب: بانه تمنوع» ومصادرة على المطلوب. 
5 2 50 و 5 امه 

وابن أبي هريرة: إن العادةً جَرّت على المجامّلة في الحكم دون الفتوّى. 

2 3 7 5 4 7 2 

وأجيت: بان ذلك بعد استقرار المذاهب» وكلامنا قبله. 


ما الَْشَرَ من بعض الصّحابةٍ وم يُعرَف له حَالِفٌ فالأظهرٌ أنّهِ إن كان فيا 


[ما اشر عن 
يج و3 كك 0 ََ سمس بعض الصّحابة 
تع به البلْوَى فحُكمُّه ما سَبَق؛ إذ الظَاهِرٌ وُقوفهم عليه وعَدَمُ إنكارهم له يرن 1 
وإلأفلا؛ لاحتمال ذُهُول بعضهم عنه". 
الحادية عشرة: انقراضٌ العصر ليس بِشَّرْ ط". [اغتراءً 
القراض العَضّر] 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص (7/ 707). والمعتمد لأبي الحسين .)7١/7(‏ والمحصول للرازي 
(2359/4».» وشرح تنقيح الفصول للقراني (771). 

(؟) هو مذهب الأكثر. 
انظر: الفصول للجصاص (372017/7), وإحكام الفصول للباجي »))50١/7(‏ والتبصرة 
للشيرازي (776)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ :)77١‏ وأصول السرخسي 
(/ 2 والمستصفى للغزالي .)2١947 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 2775/8: والوصول 
لابن برهان (97/7)؛ وبذل النظر للأسمندي (5517): وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
0ل 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. كين | 


4 ع و > 7 1 ورور 
خلاقًا لأمد" وابن فورّك” مُطلقًّا”. والجبّائي في السَّكُوتي*. وإمام 


لْحَرمَين إن كان الإجماعٌ عن قياس ©. 
لنا وجوه: 


الأول: الدَّلائلُ [دلَت]” على صحَّة قولمم مُطلقّا وامتناعٌ اجتماعهم على 


الثاني: إن شرطَه يُمْضيِ إلى عدم كفن الإجماع؛ لاحتال التّلاحق. 

)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 95 »23٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 57 7)» وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/ 0/ا8). 

(5) هو محمد بن الحسن بن فُورّكء الأستاذ أبو بكر الأنصاري الأصبهاني» الإمام الفقيه الأصولي 
المتكلم الواعظ, أقام أولا بالعراق» ودَرّسَ على أبي الحسن الباهلي» ثم سعى الحاكم 
النّيسابوري في طلبه لبلدة نيسابور لنفعهاء تتلمدٌ له الحاكم وروى عنه وأخذ عنه الحافظ 
البيهقي والقشيري» بلغت تصانيفه مائة مصنّفء منها "التّفسير" و"مُشكل الحديث وبيانه" 
و"مجرّد مقالات الأشعري"» دعي لمدينة غزنة» وجَرّت له مُناظرات ونا عاد منها سم في 
طريقه بِسَعْي من الكرَّاميّة سنة ٠5‏ 4ه ونقل لنيسابور. 
انظر: تببين كذب المفتري لابن عساكر (23757)» والمتتخب من السياق لتاريخ نيسابور 
للصريفيني (/17)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (117/ »)27١5‏ والوافي للصفدي (7/ 55 ”)2 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ .)١71‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي /1١(‏ 800"). 

(5) انظر: اُغني للقاضي عبد الجبار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" (717/1). 

(5) انظر: البرهان /١(‏ 50 5). 

(7) ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 514 | 


5 : بأنَّ اللدّ 0 لام عِبرَةٌ بقوله» ولا مَدْحَل له فيه وهو إحدى الرٌّوايتين 
عن أحمد”". وإن سُلَّم فالشَّرطٌ انقراض المُجمِعينَ الأَوَلِينَ دُونَ اللأحِقِينَ. 

الثالك: لو شرط أن قو نيما كيه خكة) نولا انز له كموت ال سول: 

وأجيبَ[عنه]”: بِالقَرْق؛ فإنَ قولّه عن وَحَيء وقوكم عن اجتهاد. 

وللشّارط وجوة: 


الأوّل: نه لولم , يُعتَبرَ فلو عَتَرّوا على حديثٍ صَحيح لَرِمَهُم إلغاؤه. 


2 


وأجيب: بأنّه بَعِيلٌ وبتَقدِيرهِ فلابّدٌ من إلغائه مع القاطع, كم إذا ظهرٌ بعد انقراضهم. 
الثاني: إِنَه لو لم يُشْتّرط”" لامتّتّع رجُوعهم” [و] ”ليس كذلك؛ لأن الرجوعَ 
عن الاجتهاد جائرٌ؛ ولأنّه" لو وات لكانوا شُهّداء© على أَنَفُسِهم. وقد قال 


تعالى: 9# إِنَكُووأ شُهَدَآء عَلَ النّاس 446 ©. 


(1) في (م) التلاحق. 
(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ 58 7)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 51/0). 
() ساقطة من الأصلء وما أثبت من (م). 

(5) في (م) يشرط. 

(5) في (م) رجوعه. 

() ليست في الأصلء وأثبتها من (م). 

(0) في (م) وأنه. 

(0) في (م) أشهدوا. 


(9) من الآية رقم )١57(‏ من سورة البقرة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. مجع أ 


وا رجع عمرٌ عن سكوته مُوافقة لأبي بكر في تسوية قَسُم الأرزاق". وعلّ 
رضي الله عنهما في يبع أَمّهَاتِ الأولادء حَيتٌ قال: (كان رأبي ورأي عمرٌ أن لا" 
يبَعْنَ» فرأيثٌ الآنَ بَبعَهُن). فقال عَبيدَةٌ السَّلاني: «رأيّك في الجماعة حب 
إلينا من رأيك وَحَْدَك)©. 

وجيب بإن الأجوع غن الانجنهاة وخدةاحاءء لآم غير»: والتهادة عل 


غيره لا مَنَع شهادتّه على نفسه. 


.)١59 /5( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(0) في (م) ألا. 

(9) خهاية الورقة (0") من (م). 

(5) هو عبيدة بن عمرو السّلماني المرادي الكوفي» الفقيه العالم» ُحضرم تابعي» أسلم عام الفتح 
باليمن» ولا صحبة له. أخذ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وبرع في الفقه وكان ثبتا في 
الحديث» وروى عنه النخعي والشعبي وابن سيرين. كان ورعّاء قال: اختلف النّاس في 
الأشربة فا لي شرابٌ مئذ ثلاثين سنة إلا العسل واللَّينَ والماء. ودعَا بكتبه عند موته فمحاهاء 
وقال: أخشى أن يَضَعُوها في غير مَوْضِعها توفي سنة الاه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ 87)» والطبقات الكبرى لابن سعد :)7١17/8(‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (؟ / 5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاق» باب بيع أمهات الأولاد (رقم17575), 
(241/0). والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف في أمهات 
الأولاد .)"5/87/١١(‏ وسنده عند عبد الرزاق ظاهر الصحة. إذ يرويه عبد الرزاق عن معمر 


[بن راشد] عن أيوب [السختياني ] عن [ محمد] ابن سيرين عن عبيده السلماني. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. عدن أ 


و 0 


ل 45 اذ 8 تاءعة) 
وزجوع عمر متوع ا" إدروى اللايارعة. 


ورُجوع عَلِنّ لم يكن عن”" الإجماع". وقول عبيدة: «رأيّك في الجماعة أحبٌ 


ع ,سم يرن د 
إلينا» أراد به عُمرٌ © وعليًا. 


الثالك: إن الإنسان ما بقئ حا لا يستقر حكمه قله يستقرٌ كؤنه حجة 
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قِياسًا على قول النَبِي عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 


كآى م 5 7 6 01 ب يي ع لبي .تير و 
جوابه: إن قوله في حياته حجّة, إلا أنه لا يستقره على معنى أنه كحَتَمِل 


انسح ولا كذلك” الإجماعٌ. 


)١(‏ إذ نا تون الخلافة 2 ودوّن الدَّواوين استشارٌ النَّاس فيمن يُبداً في العطاءء فأشير عليه أن يبدأ 
بالأقرب له فالأقرب له. فلم يرضه وبدأ بالأقرب فالأقرب من آل رسول الله #. أخرجه 
البيهقي ني السنن الكبرى, كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان ومن 
يقع به البداية (5/ 07515. 

)١(‏ في (م) على. 

(") ويزاد أنه يحتمل أن عليًا :ه رجع عن رجوعه إلى قوله الأولء لما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: (فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع 
عشرة وليدة» منهن أمهات أولاد....ومن كانت منهن حبلىء أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها 
وهي من حظه). المصنف. كتاب الطلاقء باب الخلاف في أمهات الأولاد (رقم )١71١1‏ 
(288/9). والوصية مؤرخة في جمادى سنة سبع وثلاثين. وإسناده صحيح. 
انظر: ريع عقوف الل درفي 007 

(5) محله بياض في (م). 

(5) في (م) ولا. 

(5) في (م) لذلك. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ز بن ا 


لب لو كر شالف لجع واكتفي بتماق]" ولوف لظة 3 


3 


0 


5 هه 24 4 عر 03 2 
حَالَقَةَ من ماتَء ويَصِيدُ قولٍ الباقينَ إجماعًا؛ لأئُّم صاروا كل الأمّةِ. 


8 000 0 00 
و اعون ات فوكا الت تو اتذللكع نوفا لوااتية »بو الباق د دوانيان ف ل الخال 


كان مُعبَبرً"» ول يبط بِمَوْتِه فلا يكون قولّه إجاعًا. 


الثانية عشرة: الإجماع لا ينقد إلأعن كن خلافاً لقوم. 0 
0 


لنا وجهان: 


20 
لا ير 


0" مر 8 
الأوَّل: إن القول بالتشّهّي خطأء فلا© يَمكِنْ الإجماع عليه. 
5 1 . لت 3 
الثاني: إن العادة يل اجتماع الخلى”" العظيم من هت 
2 وو 
احتجوا بوجوه: 


(1) مكررة ق الأضل: 

(5) في الأصل: «الاتفاق». وما أثبت من (م). 

(9) في (م) معبرا. 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي (5/ 07/4 وشرح اللفع للشيرازي (7/ 2587 وأصول 
السرخسبي »)23730١/١1(‏ والمستصفى للغزالي »)١95/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (/ 586)) 
وميزان الأصول للسمرقندي (077)» والإحكام للآمدي /١(‏ 2747 وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (789). 

(0) في (م) ولا. 

(5) في (م) الخلو. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. لون أ 


الأول: نا لو كان لم يكن”" مي فائدة. 

556 أرأن فاقدثه سقط العف عوسيق الدلل كو دونه ولالف وقيت 
الكالئةة: تأرف اف تترفة ألا يكو لةسند. ْ 

الثاني: وُقُوعْه فيب بع الراضّاة" وأجرة الخنّام"». 

وأجيب: بأنَّ دَلِيلَُ م يقل استغناءً بالإجماع. 

فَرعان: 


الأول يجوز أن تَجْمَع عن قيامٍ' "» ومنع بن جرير من أهل الظاهر جَوارَة" وبعضهم وُقُوعَةُ 


(1) في (م) لأنه. 

)١(‏ في (م) كان. 

(9) في (م) المخالف. 

(5) أي بيع بالتعاطي من غير عقد ولا قبول ولا إيجاب. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (01//7). 

(5) هو مذهب الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص (”7/ /7107717), وإحكام الفصول للباجي (7/ 2577. والتبصرة للشيرازي 
(7707). والعدة لأبي يعلى (5/ »)١١75‏ والمستصفى للغزالي »)22197/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(/ 388 وأصول الفقه للامشي »)١175(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (779). 

() هكذا في الأصل و (م). وفيه عد ابن جرير من أهل الظاهر» وهو ليس صحيحَاء وأظن أن في 
النسختين خطأً والذي في كتب الأصول أن ابن جرير وداود الظاهري منعوا الإجماع عن 
قياسء أما داود فلعدم اعتباره الإجماع. 
انظر: شرح نصغ للشيرازي (7/ ”2587 وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 7171)) 
والإحكام لابن حزم (5/ 1177). 

(6) انظر: الإحكام للآمدي »)757/١1(‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه 7/79 7057). 


0 [الإجماع عن 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 8 أ 


لنا: الوقُوعٌ» فإ" الصّحابةً أحمَعُوا على إمامة أبي بكر قياسًا على تَقُديم التي 
© إِيَاهُ في الصّلاة””» وعلى تحريم شََحْم الخنزير قِياسًا على خَوِه": وعلى 
وجب إراقة الشَّيْرَج© ونحوه قياسًا على السَّمن إذا ماتث فيه فأرةٌ©» و“على 


ف د عر 9 2 
وا نيك لدوب انين قباكنا عن التدف كول د لو 


)١(‏ في (م) بأن. 

(7) متفق عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب 
حد المريض أن يشهد الجاعة (رقم .)١77/1()575‏ وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (رقم 514) .)١75(‏ 

(1) ورد تحريم لحمه في قوله تعاال: #حْرَمَتَ عَلَتكُ لَه َألدَمُ كم أَِيرٍ © من الآية(”؟) من سورة المائلة. 

)ال تومن النمق» وهو معرّب. 
انظر: تحرير التنبيه للنووي (710)» وشرح غريب المدونة للجبي (5 5)» والمصباح المنير للفيومي (181). 

(5) أخرج البخاري من طريق ابن عباس رضي الله عنهها يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة 
وقعت في سمن فماتتء فسئل النبي 2 عنها فقال: (ألقوها وما حولها وكلوه). الصحيح, كتاب 
الذبائح والصيدء وباب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (رقم 578 5) (5/ 717). 

(5) ليست في (م). 

(0) يُشير يا أخرجه الإمام مالك عن كور بن زيد الدّيلٍ: (أنَّ عمر بن الطاب 5ه استشارٌ في 
الخمر يشربما الرّجلٌ. فقال له علي بن أبي طالب 5ه: نرى أن كَمْلِدَهُ نّانين» فإنه إذا شَّرِبَ 
سَكِرَء وإذا سَكِرَ هذى وإذا هذى افترى. أو كما قال» فجلد الخمر ثمانين). الموطأء كتاب 
الأشربة» باب الحد في الخمر (7/ 547). وهو ظاهر الانقطاع. وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق 
في المصنفء كتاب الطلاق» باب حد الخمر (1/ 778). والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب 
الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في عدد حد الخمر (8/ .)77١‏ وأخرجه الحاكم متصلاً في 


المستدرك» كتاب الحدود (77/5/ا7) وصححه ووافقه الذهبى. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 1 ا 
2 00م 
احتجوا بوجوه: 
7 7 2 د ِ و 
الأر ل ال لك ال حم القالكةة كد لان نقد ذا 
ولا و1 مال - جم 8 
العَظِيم على مَظَنُونٍ واحل. 
ال ل ا بد 2 م ارك دن ا 
ونوقض: باتفاق الشافعية والخنفية على قولي'" الإمامين. والإجماع”" 
بمُقتضى خير الواحد. 
الثاني: إن صَّتَهُ حتف" فيه» فلا يقولُ بمُوجَبه مَن لا يَحتَيره. 
ع عِ”- 1 و 
الثالث: محَالِففَ الإجماع يُقَسّقَء ومُخالِفٌ ما صَدَرَ عن القياس لا يُفَسَّق 


ع 
واجيت 


0 : بأنّه لا يُفسّق ما م يتقَوّ بالإجماع. 


)١(‏ في (م) ولا. 
(0) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 
() في (م) مولى. 

يفيك نزم 

(4) في (م) يختلف. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. اام أ 


5 م الا" 


أبو عبد الله البَضْرِيٌ”؛ إذ الأصلّ عدمٌ غيره". 
الثَالثئّة عشرة: إذا أجمم”© أهلُ العصر على قَوْلينء الأَكترُون* مَبَعُوا إحداتٌ ثالث"©. 


)١(‏ في (م) لكن. 

(1) هو الحسين بن علي البصري أبو عبد الله الحنفي المعتزلي الملقب بالجُحَل الكاغدي المتكلّم 
الأصولي الفقيه» ولد سنة ٠4‏ “اه أخذ عن ابن خلاد وأبي هاشم وأبي الحسن الكرخي 
ولازم الأخير فتقدم في الفقه كتقدمه ني الكلام» عاش في شِدَّة دخل عليه أبو الحسن الأزرق 
ووجده يصنّف كتابّاء فطلب في ُجرته ماءً وطعامًا فلم يجد. فقال له: تصئّف ولا شراب ولا 
طعام عندك؟! فقال: وإذا تركتٌ التّعَليقَ يحضّل الطَّعام والشَّرابِ؟! قَلدَنْ أَعَلّق ولا أضيع 
وَقْتِي أولى لي. وأخذ عنه أبو عبد الله الداع العلوي والقاضي عبد الجبار» له: "نقض كلام 
الراوندي" و"التفضيل" و"شرح مختصر الكرخي". وكان على غير عادة العلماء يطيل في 
التصنيف ويختصر في الدرس» توفي في ذي الحجة 71 "اه. 
انظر: وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار (5 077 الفهرست لابن النديم (5377), 
وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري :.)١65(‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى :)٠١5(‏ 
والجواهر المضية للقرشي (57/5). 

() انظر: المغني لعبد الجبار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" (17/ 770). 
وقرّر أبو الحسين البصري أنه يُستثنى ما إذا كان وفاق الإجماع لخبر مُتواتر وهو نص لا يحتاج 
لاستدلال طويل واجتهاد فم| هذا وصفه كان الإجماع لأجله. انظر: المعتمد (0/8//5). 

(4) في (م) اجتمع. 

(0) في (م) فالأكثر. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ »)١١11“‏ وإحكام الفصول للباجي (574/7)» والبرهان للجويني 
»»5051١/1(‏ والتبصرة للشيرازي (03717» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ 775), وأصول- 


و 4 
موقا 


الإجماع للخبّر] 


[بحداث قول 
ا 
أهل العَصْر على 
قوليين] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. بض أ 


رق 


والحق: | لها إدرَ 2 فَعَ أمرًا مجمعًا عليه لم تجزه". كياقيل: وَطءٌ البكر يَمِنَعْ الرَّدُ 
مُطلقًا". وقيل: يَمنَعْه محَانَا©. [ فت تَجْوِيزُ]" الرّدبلا رش" خلافٌ الإجماع. 


-الس رخسي (1/ »2237١‏ والمستصفى للغزالي »)١198/١(‏ والوصول لابن برهان ))٠١8/5(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7437)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (775). 
وذهب ابن العربي من المالكية إلى المنع من إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة على قولين. 
انظر: المحصول له .)١77(‏ 
)١(‏ أنكر نسبّته ابن حزم في الإحكام (4/ 1865). 
(0) هو مذهب الرازي وأتباعه. 
انظر: المحصول (223787/15. والإحكام للآمدي ,)7057/١(‏ والحاصل للتاج الأرموي 
0 ؟/ 200). والتحصيل للسراج الأرموي (09/5)» وشرح تنة تنقيح الفصول للقرافي 
(059). 
() المسألة في وطء الجارية البكر. 
ومنع الرد هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 2)587 والمغني لابن قدامة (5/ .)772١‏ 
(5) أي يجوز الرد» ولابد من أرش. وهو مذهب المالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام 
أحمد. 
انظر: المغني (7/ »)77٠‏ والذخيرة للقرافي (4/ »)0/١‏ وحاشية الجمل على المنهج (7/ .)١50‏ 
(5) في الأصل: «فجتوز). 
(5) 1لا رش تعر قب اراح 
انظر: طلبة الطلبة للنّسفي (87)» والمصباح المنير للفيومي :)7١(‏ وشرح غريب ألفاظ المدونة 
للجْبّي »22١7(‏ وأنيس الفقهاء للقونوي .)١910(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. فسن | 


د ر 5 2 3 ا ا 2 
أو قيل: الحّد مع 5 ياخذ يع المال7©. وقيل: يَأخذ الغلشث©2, والحرمان 


أو قيل: اليه ترط في طهارات الحَدّث". وقيل: في بعضها وهو النَّيهُّم©. 


6 5 1 2 18 من : 5 5 
وقيل: بتوريث ذوي الأزحام'". وقيل: بنفيه". فتوريث بعضهم دون بعض 


53 
سر 4 


يَرَفَعٌ إنحادَ الأَحَذِ الََهُوم من القَولِينِ. وهذا أضعف يما سَبّق. 


)١(‏ في (م) الإخوة. 

(1) وهو مذهب أب بكر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو مذهب الحنفية والمزني من الشافعية. 
انظر: حاشية ابن عابدين (0/ /54).» والفوائد الشنشورية للشنشوري (97). 

(") وهو مذهب علي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم ومذهب الآئمة الثلاثة. 
انظر: الشرح الكبير للدردير (5/ 577)» والفوائد الشنشورية (45)» والفواكه الشهية لابن 
سلوم .)١6١(‏ 

(:) هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: الذخيرة للقراني /١(‏ 3555). والمجموع للنووي .)2794١/١(‏ والمغني لابن قدامة 
/1١‏ كه .)١‏ 

(6) هو مذهب الحنفية. 
انظر: المبمسوط للسرخسبي :.)١١77/١(‏ وحاشية ابن عابدين .)٠١57/1١(‏ 

(5) هو مذهب الحنفية والحنابلة. 
انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 5 420٠‏ والكفاية في الفرائض للمرداوي السعدي (/5): 
والفواكه الشهية لابن سلوم (817؟). 

(0) هو مذهب المالكية والشافعية» إلا أن المعتمد في المذهبين توريثهم إذا لم ينتظم بيت المال. 
انظر: الشرح الكبير للدردير (5/ /57)» وروضة الطالبين للنووي (5/ 5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 1 أ 


وإلأجاز" لعدم ماهو الحذّور» كا قيل: لا يجوز الفسح بعُيوب الرأة. 


حر 


جم 
3 


وقبل: كوو ها لشو !ك0" باكر و ميال تل ولق 8 فط كاك لا حالف 


ور ء 4 فيك لمع له مض ء 8 ٠‏ 9 
مجمَعًا؛ لآنه وافق” مَذْهَبًا فى الإثبات وفى النفى. 


16 حم ا عرد ا اللاي ا ا 0 0 كح 0 
أو قبل: يَصِح بيع الغائبء والنكاح بلا وَلِيّ ويقتّل المسلم بالكافر. وقيل: لا 
يَصِح ولا يُقدّل. فلو قيل: يَصِح أَحَذَُّهما”, ويُقتل أو لا يُقتَل. لم يكن ذلك حَحرقًا 


.عو وو 


احمّح المانع بوجوه: 


)١(‏ معطوف على قوله: «والحق إنه إن رفع أمرًا مجمعًا عليه لم يجزاء والمعنى: أنه إن لم يرفع مجمعا 
عليه جاز. 

(0) العْيُوبٍ الخمسة: الجُنون والذام والبرص والجَبٌ والعْنّةَ في الرجل» والرتق» والقرن في المرأة 
مع الثلاثة الأول. 
انظر: تحرير التنبيه للنووي (23287. والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (0791. 

(9) الرّتق: عظمٌ أو لحم أو شبه ذلك ناتئ في الفرج يمنع من الوّطء. 
انظر: طلبة الطّلبة للنّسفي (/8)» وشرح غريب ألفاظ الُدوّنة للجبّي »)8١1(‏ وتحرير التَّنبيه 
للنّووي (587). 

(5) القرن: العفلة وهي كّمة تكون في فم المَرْج وعادةً تَرشّح. 
انظر: طلبة الطلبة للنسفي (88)» وأنيس الفقهاء للقونوي (151)» وتحرير التنبيه للنووي 
(585). 

(5) في (م) توافق. 

(5) نهاية الورقة (70) من الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. مام أ 


الأول: إَِّم أوجَبُوا الأخدّ بأحدٍ القولين فيَجِبٌ. 
وجَوايه: إن" اختلاقهُم دليلٌ على أنَّ المسألةَ اجتهاديّة فيَجبُ الأخذ ب لا بقَوْهِم. 
الثاني”»: إن تجويرٌ اثالث يُستَلزِم جوارٌ تحَطأ القَولَينِء الُستلْم لجواز إجماعهم على الخطأً. 


رام : بأنَّ تجويرٌ العّال© لا يَسِتَلزِمُ حَبتَة9. 

وو عي لوس عرس س0 فإنَ" ماعْلِمَ فَسادُه لايخو و الو ينه 
ويَلرَمْ منه" اللَحذُورٌ [فإِنَ]" الَحَذُورَ هو اجتاعهّم على خطأ واحدٍ. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اجتاعَهُم على خطأ" ما أيضًا”"" مَنْفِىّ بقوله تعالى: (١‏ وَكَدكَ 


2 2 ع لم 5 مه سن 
2004 َّ - 5 : 1< >0 كأسه إل 07١‏ سه م1 


.» 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) نهاية الورقة )7١(‏ من (م). 

() (يُستَلزِم جَوارٌ خطأ القَولَينِ تارم لجواز إجماعهم على الخطأ. وأحيك :ين وي الثالث: 
ليست في (م). 

(:) في الأصل: «حقيقته». وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: «حقيقته». وما أثبت من (م). 

(5) في (م) «فأما». 

(0) في (م) (به». 

(8) في الأصل: «بآن»» وما أثبت من (م). 

(9) في (م) خطأين. 

)9١(‏ ما أيضا» ليست في (م). 

)١1١(‏ من الآية رقم )١57(‏ من سورة البقرة. 

(10) من الآية رقم )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

.)7019( انظر:‎ ) ١9 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 ا 
ا 0ه و ع 7 ان 1 
الثالث: إِنّم لم يفصلواء فالفصل خلاف الرجماع. 


2 ع7 3 ع 3 

وأجيب: بأنَ" عدم القولٍ بالتَّىء ليس أمرًا مْمعًا عليه» وإلا امتنعَ القول 
في واقعة ل يَتَكَلَّمُوا فيهاء وبأنّهِ يَلرَمُ منه أن يجب على مَن وافقّ جتَهِدًا في حكم أن 
يُوافِقَهُ في جنيع الأحكام. 


مو 


يه 1 6غ وري عع . 
احتح المجوز مطلقا بوجوه: 


الأول: إن" الاختلافٌ دليلٌ على جواز الاجتهاد. 


ِ 
| 


واجيب: بأنه يل ولكن لا خلافَ فيا ال به 
٠ 2 3‏ -ه 7 0 
وإن سلمَ فهو دليل مال يَتَقرّر إجماعٌ مانع من الاجتهاد. وتقريرٌ خلافهم 
دنه على انَّاقهم على عدم الثالث» و'على جواز الاجتهاد منهم" لا من 


غيرهم. 


)١(‏ في (م) إن. 
)ليسي 0م42 
في (م) منعناه. 
اسان 80 
(4) ليست في (م). 
افيف فق م 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ا أ 


: 7000 >0 » م : >ه 1 

والثاني: إن ابنَ سِيِرِينَ”" قال: للأمٌ ثلث المالٍ ني رَوْجَةٍ وأَبَوينِ بقول” ابن 
٠ 5 00 3‏ همه ع 55 5 0 ني 
عباس . وثلث البافي في زوج وابوين بقول””" سائر الصحابة”". وعكسشس د 


وقال العُوري©: الجماع ناسيًا يُقَطَرٌه والأكل ناسيًا لا يفط ". ولم يُنكّر عليهم. 


)١(‏ هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصريء الإمام الصالح الفقيه» تابعي جليل» كان والده 
مولى لأنس بن مالك #ه كانه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر أو عثهان رضي الله عنهما -على 
خلاف- سمع أبا هريرة وابن عباس وابن عمر #: وغيرهم, وعنه أخذ قتادة وأيوب وابن أبي 
عروبه وغيرهم, اشتهر بالورع وحٌحبس لأجل زيت أخذه بأربعين ألف درهم دَيْنَا فوجد في زق 
منها فأره فصّبٌّ جميعهاء لاحتمال أنها وقعت في الَعْصَّرة» توفي في البصرة في شوال سنة ١١١ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (9/ 5)») والسير للذهبي ))26١677/5(‏ وجبذيب لابن حجر (7/ 0/5). 

(5) في (م) لقول. 

(9) في (م) لقول. 

(4) انظر: موافقة الخبن الخبر لابن حجر (/419). 

(5) في (م) الآخر. قال ابن حجر: «وأما قوله: "فعكس آخر" حكاه صاحب الكاني عن شريح. 
ول أره عنه صريحاء وإلا إن ابن ادر نا حكى قول ابن عبّاس في زوج وأبوين قال: وبه قال 
شُريح» فاحتمل أن يريد هذه الصّورة دون الأخرى, وهو الذي فَهِمَهُ من نقل ذلك عنهء وهو 
رأيٌّ بعيدٌ من حيث النّظر). مُوافقة البْر الحبّر (91). 

(1) هو سفيان بن سعيد الثوريء إمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه المحدث المجتهد. 
من الكوفة ولد سنة /11هه وكان واسع المشيخة حدث عن ربيعة الرأي ومعمر بن راشد 
وجعفر الصادقء كان رأسًا في الزهد والحفظ والمعرفة مع ظرف ومزاح؛ طّلب للقضاء في أول 
عهد بني العباس فتوارى تورعاء وحدث عنه جماعة كثيرة منهم من هم أسن منه أو في طبقته 
كالأعمش والأوزاعيء توفي بالبصرة سنة ١51١ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 547): وحلية الأولياء لأبي نُعَيم (757/5), وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (1/ 7174), وشذرات الذهب لابن العماد .)55٠ /١(‏ 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (77/75). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ أ 


ا 0 3 > 000 
وأجيب: بأن قول ابن سيرينَ من قبيل ما قلنا به» وقول الثوري لم يبت 
ا و الماك اوداق اه 
انِتِسَارَه شائعًا ذائعًا فِيَحتَحّ به. 


عل 
و 5 52 4 
ف 1 إبخواتك دليل» وتأويل آخر””. خلافا لقوم". 
و - 3 8_- 
لنا: إن المحذورَ هو مُخالفة الإجماعء ولا مالفةً. وإنعلمء كل عصر 
يَستَخْرجون دلائل وتأويلات من غير تكير. 
احتّجوا بِوَجَهَينِ: 
الأول له عو قي امسق قاذ خرن نناعة 
4 2 ع هت ابر 5 - 5 41 
واجيت: بان المراد ما تُحالفتَ0) سَبِيلهُم» د ما ١‏ ةا له 1 جرم 


0 7 مه #1 3 0 
القول فيما يَقِع في زمانه ولم يتعرّضوا له. 


)١(‏ في (م) يجوان. 

)وم ملت امهو 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ »)5١‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 273579» والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 27117): والوصول لابن برهان (7/ »)١١7”‏ والإحكام للآمدي /١(‏ 20701 وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (7”7)» وفواتح الرحموت للأنصاري (75/ 71217). 

(؟) وهو رأي بعض الشافعية. انظر: البحر المحيط للزركشي (01794/5). 

(5) في الأصل: «إن»» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) يخالفه. 

(5) في (م) يتعرض. 

(0) في (م) ولا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 51 ا 


الثاني: قول الله”' تعالى: #يَأمروت بالْمَعْرَوفٍ 046". عا روا 
ويلرَمه أن كُلّ مال يَأمُروا بهم يَكُن مَعْرُونًا. 

وعُورض بقوله: ِإوَيَنْهَوَتَ عَنٍ ألْضَكرِ 744". فَإنّه يلرّمُه أنَّ كل مالم يُنْهَ عنه 
ليس بمُنكر» وهذا يما" ل ينه عنه". 

الرابعة عشرة: يوز اتَّاقُ أهل العَضر بعد اختلافهم قبل استقرار اكّذاهبء 
كإجماع الصّحابة على خلافة أبي بكر بعد اختلافهم”» وكذا بعده؛ لجواز أن 
يَطَلِعَ إحدى الطَّائفئَنِ بعدَ زمانٍ على رُجحان ليل الآخرين؛ ولذلك كثيرًا ما 


يَصِيرٌ الرّجل لشىء” رّمانًا يم عنه. أو يَطَلِعوا جميعًا على دليل أرجحّ 


> 
سم 


منهماء وحينئذ يكون إجماعا وحجّة”. 


)١(‏ «قول الله» ليس في (م) ومحله: «قوله». 

(7) من الآية رقم )/١(‏ من سورة التوبة. 

(") من الآية رقم )1/١(‏ من سورة التوبة. 

(5) في (م) ما. 

(5) ليست في (م). 

(1) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 
أصحاب النبي 8ه (رقم 7”554) (5/ .)١1915‏ 

(0) في (م) على شيء. 

(8) هو مذهب جمهور الحنفية والمالكية» وأبي الخطاب من الحنابلة. 
انظر: الفصول للجصاص (7/ 0374» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 5 0)» وإحكام الفصول للباجي 
(؟/ 575)» والبرهان للجويني (1/ ”507)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ 55 07 - 


اناق أهل العصر 
بعد احتلافهم] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 | 


وكذا لو انف من بعدَهُم على أحدٍ قولّيهم» كإجماع التَّابِعينَ على مَنْع لْمَحَةِ 
١ 00‏ 
وك ال ولاه 


5-0 


3 ع و 0 2 عو 2 6ه - 
وأحالة احمد”") والاشعري” والغزالي". وم يعدَّيره كثير من المتكلمةة 


والفقهاء©. 


-والتمهيد لأبي الخطاب (704177/7)» وميزان الأصول للسمرقندي (207)» وبذل النظر 
للأسمندي (2201» والمحصول للرازي (178/5): وشرح تنقيح الفصول للقراني (/77). 

.)١5 5( انظر الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

() انظر: العدة لأبي يعلى (5/ »)١١١5‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7417/7)» وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/ 5/6). 

(9) لايظهر أن للأشعري قولًَا في هذه المسألة فإن ابن فُورَك مع سعة اطَّلاعَ على مذهب 
الأشعري؛ ووقوع جل كتبه تحت يده وأخذه المباشر عن أشهر طُّلابٍ الأشعريء فإنه قال: 
«وأمًا إذا اختلف أهل العصر الأوّلء ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القّولِين فلم تَجد له 
في هذه امسألة نضًّا». مرّد مقالات الأشعري .)١90(‏ وأشّك في نسبته إليه وأقدمٌ من نقل 
عنه هذا الرَّأي فبها وَقَمْتٌ أبويعلى في العُدّة .)31١7/5(‏ في حال لم يّعزه إليه أربابُ الاهتبال 
بمذهبه كالباقلاني والجويني والشيرازي والجويني والرازي. ويحتمل أن سبب النسبة هو كونه 
مذهب عامة أصحابه. ولا يلزم من كونه مذهب أصحابه أن يكون مذهبه. فتأمّل!. 

(5) انظر: المستصفى /١(‏ 7 7). 

(4) وهو مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه» وإليه مال الباقلاني من المالكية» ونسبه الشيرازي 
لعامة أصحابه الأشاعرة. 
انظر: التبصرة (737)» وإحكام الفصول للباجي (2575» والتلخيص للجويني (7/ .)8١‏ 

(5) وهو رأي أبي الحسن الكرخي. 
انظر: بذل النظر لالأسمندي (007). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 ا 
لنا: دَلائل الإجماع والقياس على الإجماع بعد الرَدّد. 
مو ل وى 8 
احتج الاولون” بوَجهين: 
الأوّل: إن العادةً تقضى”" بامتناعه©. 
ِ 1 
واجيت: بمنع العادة. 
ل ا عع 
وعورض: بالوقوع في نَينِك الصورَتَينِ. 
الثاني: جَوازُه يَستَلزِم جوارٌ تَعارُض الإجماعين؛ لأن استقرارٌ خلافِهم إجماعٌ 
على جوازٍ الأخذٍ بَكُلٌ واحدٍ من القولينِ» والإجماعٌ على أحدهما يفي ذلك [و]* 
َه ع 
التَعارْض تَنوعٌ؛ لإفضاته إلى خطأ” الم 
زا بمنع الإجماع الأوَّلِء وبأنهِ لو سُلَمَ : فَمَشْرُوطٌ بعدم الجزم بأحدهماء 


فمَتّى وَجِدَ زال؛ لرّوال© شَرْطِهِ. 


عو 


حتّحّ الْمْجَوّرُ النَافي!" كُونَةُ حجَة بوجُوه: 


)١(‏ أي قول المحيل» وهو كما تقدم أحمد والغزالي. 
() في (م) تقتضي. 

(9) في (م) امتناعه. 

(4) ليست في الأصلء وما أثبت في (م). 

(5) في (م) حط. 

(5) في (م) الزوال. 


(0) وهو القول الذي نسبه لكثير من المتكلمين وتقدم أنه مذهب الشافعي والباقلاني وجماعة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. بس أ 
الأوّل إِنّه لو كان حُحبجّة لَرِمَ التَعارُض. 


لي 4 ايا ال ا 2 
لصفم لعريره ور 


و 


2 


الثاني: قولٌ المخالف مُستَصحَبٌ”"؛ ولذلك مُحمَظ ويتَحٌ بها وعليهاء فلم 
يتحصل الإجماع. 

2 7 22 5 ا 1 - ةس 20 

وأجيب: بأنْ بقاءً قوله على وجه يَقدَحُ في الإجماع تمنوعٌ» وإلا ل يَنْعَقِد أيضًا 
قبل استقرار الخلاف. 

َه 02 3 -ه و20 4 1-3 

الناليقة لوكاة لكان فول لخي الطاطة شك إذ نراقت اسراف لان 


و 
4 


فول كن الاك لاسا 
0 : 4 200 ع 
وأجيب: بالتِرَامِهه وهو الخْتارٌ؛ لأنَّه لو يكن حُجّة لَرِمَّ منه*” إجماعٌ الأَمَّدّ 
الموجَودِينَ في" ذلك العَضر على الخطأ. 


م ع اك ماكو الم ال م ل 1 
لا يقال: تحقق قولٍ الميّت واستصحابه ينف أن يكون قول البَّاقِينَ حجّة؛ لما 


ا 


(1) في (6) متطحب: 
(1) في (م) منع. 

(0) في (م) و. 

(4) في (م) ذكرنا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 5 ا 


الرّابع”»: كان الحكم مُتنارّعَا فيه» وما كان كذلك يَِجِبُ رَذَهُ إلى النَصّ؛ لقوله: 


وأجيب: تبان درا ميات لقا الزوا برو 
الخامس: قوله عليه الصّلاةٌ والسَّلام: (أصحا بي كالدجُوم بأ سدم 


3 
ري أ 


امْتَدَيتُم)". يَقْئَض جوارٌ الاقتداءِ بالمخالف. 


1 حم هوي 


راك بان شو ل لتر فكذا [هاهنا]2. 
السَّادسٌ: لو كان حُجّة لنْقِض الحُكْمُ بخلافه. وأهل العصر الأَوّلٍ مَتَعُوا منه. 

4 7 2 00 75 ج ىت ع عه 
وأجيب: بأنّهِيَلرَّمُ نقضُ ما بعده لاما قَبْلّه وأهل العصر الأوّل “1 


وده 4 


يُتعرضوا له. 


الخامسة عشرة يجُوز إجماعٌ الأمّة على عدم الهلم بدليلٍ أو خبر ل يُكَلَُوا به؛ [الإجماغٌ على عدم 
ار و العلم بدليلٍ أو حَبّرٍ لم 
إذ لا تَذُورَ منه. وقيل: لا حجوزء؛ لأنّهِ لو وَفَعَ صارَ سَبِيلّهِم فبَحْرّْم تحصِيل ل | 


العلم ه20 , 


)١(‏ نهاية الورقة (؟75) من (م). 

(0) من الآية رقم (04) من سورة النساء. 

(") سبق تخ رجه. 

(:) في الأصل: هيهنا. وما أثبت من (م). 

١ )0(‏ مَتَعُوا منه. وجيب بأنّهِيَلرَمُ نقضُ ما بعدّه لا ما قَبْلَهه وأهل العصر الأوّل». ليست في (م). 

(7) انظر: المحصول للرازي (270177/5» والإحكام للآمدي /١(‏ 23774)» وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (؟ 5 ”): والبحر المحيط (5/ 5/8 5)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه (7/ /51 7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ 1 أ 


وجَوايْه: إن العنِي بالسّبيل: ما يمَارُ من فِعلٍ أو قَولٍ. وعَدمٌ علوهم أمرٌ 


اتّفاقي فلا يُعَدَ منه. كعَدَّم”" الحُكم فيم| لم يَقَع”" في رمانهم. 


وأمّا عدمٌ العلم با كُلَهُوا به" إذا عَمِلُوا على وَفْقهِ ففيه خخلافٌ©. وللمانع أن 
يَزِيدَ [ما]” ههناء فيقول: لو وقعَ ذلك لم يكن لقضيّيه" فائدة. 


وهل كجوز اجتاعهم على الكُّفْر؟. المخَارٌ مَنْعْهُ؛ للأحاديثٍ الَذُكُورة. 


ًَ 2 + ا ع 3 ًَ 
قلنا: لا فإنه يصدق أن الامة ارتدوا|9, وذلك أعظم المخطا والضلال 


2 2 520 1 7 1 


(0 


)١(‏ في (م) «لعدم». 

(0) ني (م) (أنفع». 

(9) ليست في (م). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 2760). 
(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 
(1) في (م) (لنفيه». 

(0) في (م) «ارتدت». 

(8) في الأصل: «الطائفة». وما أثبت من (م). 


(4) سبق تخرجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. 0 أ 


ال ا ملا اول التشرظ 
مَقدُورَاء ولا الواجبُ في كُلّ عصر إِتَاعَ إجماع مجدّد. 


2 م : 7 3 
السادسة عشرة: قول الشافعي رضي الله عنه: «إن دية الكتابى الثلث)2"07. |الأخذ بأقل ما 


قيل] 
ًا بأقلّّ 0 ما قيل لايثيت ثبت بالإجماع وَحَدم إن من أوجبّ كال لوقا ومن 
امع طني بعك تلخد قن رين سس لبي اق جز 
باستصحاب البَرَاءةٍ أو غيره من فَقدٍ شّرطٍ أو وجُود مَانع©© 
السّابعة عشرة: يجِبُ العمل بالإجماع امَروِيٌ بالآحاد". العمل 6 
5 يحبر الواحد 


)١(‏ في (م) شرط. 

() انظر: الأم (10/ 559). 

(9) في (م) بالأقل. 

(5) نهاية الورقة )71١(‏ من الأصل. 

(5) في (م) ينفه. 

0 ير الغزالي صحة نسبة هذا القول للشافعي. 

انظر: المستصفى »)75١17/1١(‏ والإحكام للآمدي .)22557/١1(‏ وفواتح الرحموت .)55١/١(‏ 

(0) وهو مذهب الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 21111 وإحكام الفصول للباجي (757/7): وأصول 
السرخسي ,.)707/1١(‏ والمحصول للرازي (5/ .)١157‏ والإحكام للآمدي ,)7517/١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (0777). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ ين أ 


خلافًا للغزالي" وغيره2©. 


ا 


وأيضًا: قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (نحنٌ تَحكّم بالظاهر)”. 


و 


اعدو اام رقن شوق امف فى يت إلا بقاطع ولا قاطمٌ من نَصٌ 


2 ب 0 2 201 17 - 3 
0 
سس اي 


00 


.)7516 /١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) وهم بعض الحنفية. 
انظر: أصول السرخسي (007/1» وفواتح الرحموت للأنصاري (7/ 7547). 

("') سبق تخريجه. 

(5) في (م) يستظهر. 

ا 

(6) نقل البيضاوي هذا الاعتراض من ابن الحاجب في المختصر المنتهى /١(‏ 5 50 2. الذي نقله 
من الآمدي في الإحكام /١(‏ 5/8). وتعمّب ابن السّبكي» قال: «ذكرٌ الآمديٌ عبارةً ناشئةً 


عن عدم اختياره في المسألةٍ شيئًا. فقال: والظَّهورٌُ في هذه المسألة للمُعترض من الجانبين دون- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الفصل الثالث في الإجماع. ١‏ اا أ 


العّامنة عشر: 3 تجوز التّمشّكَ بالإجماع فنع بو 2 قف صحَة ةالإجماع عليه. [لنّسئّك بالإإجاع 
59 2 مُبِححة 


كإثيات ا د الصّانع حذارًا عو" لد وده ويجوزٌ في غيره كحَدَّثٍ”" الإجماع عليه] 
العال» د وجواز رَُؤْيتِه. 

رتلفو ونا امور ادر وَالُرُوبٍ*. والأظهرٌ: إنَّه حُجّة”؛ لعُموم 
الدَلائل". والله أعلم. 


-الْمستدلٌ فيها. أي: مَن انتَهَص مُستدلا فيها لنفي» أو إثباتٍِ ظهرٌ عليه المعترض؛ وذلك لتَجاذُبٍ 
أطرافها . وقد با القَلّمُ بالمصئّف قَتَبعَه وقال: "والْمترَض مُسْتَظْهِرٌ من الْجَانِينِ 0 فَيَمْنَع دليل 
النبت» ويقول: لا أُسلّم أن كل دليلٍ طني يجبُ العمل به ودليل النَافي ويقول: لا ألم امتناع 
إثبات الأصول العمليّة باللّواهرء ونحو ذلك من المسوغء وهذا لا ينبغي للمُصتّف: فإنّه اخكار 
أحد القولين» فكيف يعترف باستظهار المعترض؟». رفع الحاجب (؟/ 570). 

(1) في (م) مما. 

(؟) في (م) من. 

(9) في (م) كحدوث. 

(5) اختار الشيرازي عدم الاحتجاج. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي (7/ /238» وميزان الأصول للسمرقندي (07”7), والمحصول 
للرازي (5/ »)27١5‏ والإحكام للآمدي (59/1)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (4 4 9), 
شرح مختصر الروضة للطوفي (/ 1507). 

(5) نقل الرازي قول المنكر وأبهمه» واختار الرازي ومن تبعه الحجية. 
انظر: المحصول للرازي (5/ 5١75)؛‏ والإحكام للآمدي (3559/1). وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (5 5 '")» شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 177). 

(5) انظر: شرح اللّمع للشيرازي (7/ 588)» وميزان الأصول للسمرقندي (577): والمحصول 
للرازي »)7١7/5(‏ والإحكام للآمدي (779/1)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (755). 

() في (م) الدليل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. يدن | 


8 


البابُ الثاني فيها يَشتركَ فيه الكتاب والسّنَةَ والإجماع : 


3 


وهو الميكك 7 
الكلامٌ في السَّند: 
وفيه بان : 


الأولى2©: السّنك: و"“هو الإخبارٌ عن طريق المت 0©. فإنّهُ قد نحي عن المتن 


عو 
تار وعن معناه أخرى. 


2 7 4 4 9 
وَالَيرُ"©: حقيقة في القول المخصوص صيغة ومعنّى”*. مجازٌ في غيره» مشل: [حدُ الخبر] 


2 ا 


)١(‏ في (م) الأول. 

(1) ليست في (م). 

() انظر: الإحكام للآمدي (7/7). وذهب ابن السبكي إلى أن التعريف بأنَّ السّند: «طريق 
المتن» أولى. ووافقه الرهوني معدَّلًا: لأن السّامع من النَّى 2 أو من المجمعين سماعه سنده 
ولا يستلزم الإخبار إلا إن أراد السّند على اصطلاح المحدثين فلا يّرد. 
انظر: رفع الحاجب (71/8/7)) وتحفة المسؤول (7/ 0700). 

(5) انظر: مجمل اللغة لابن فارس 42751١ /١(‏ وأساس البلاغة للزمحشري »23١7(‏ والقاموس 
المحيط للفيروزآباذي مادة "خبر" (/58). 

(0) أي المعنى القائم بالنفس على اصطلاح الأشاعرة» وما ذكره يستلزم أنه حقيقة فيهما بالاشتراك 
اللّْظيء وهو أحد رأبي الأشعري والآخر أنه حقيقة في المعنى مجاز في الصيغة (اللساني). 
انظر: التبصرة للشيرازي (7584)» ورفع الحاجب لابن السبكي (717/7). 

(5) في (م) العربب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فنا | 


وقول الشَّاعرٍ: 


و 


ني العَيَْانٍ ما القَلْبُ كته 
لا وام 
واختلفوا في حَدَةِ. فقيل: لا نحد؛ لعسرهو". 


20-0 2 
وقيل: لآنه ضروري' من وَجِهين: 


)١(‏ صَدْرٌ ببتِ وعَجْرُهُ: وماجُنّ بِالبَغْضَاء والنّظر الشّرْر 
واختلف في نسبة البيت» فنسبّةُ أبو سعيد السكري واليداني لأبي جندب المُْلَي. ونسبّه جماعة كأبي 
حّان التّوحيدي وابن عبد البرّ والصّفدي لسويد بن الصَّامت الأوسي. ولم يترجّح لي شيء. 
انظر: شرح أشعار الذليين لأبي سعيد السكري »)22537/١(‏ والصّداقة والصّديق للتوحيدي 
(9)» وبهجة المجالس لابن عبد البر (2585/5» ومجمع الأمثال للميداني (؟/ 0 717), 
والوافي بالوفيات للصفدي /١5(‏ 50). 

(5) في (م) قيل. 

() لم أقف على المانع من حَدَّه لحُسره؛ وأَخْقَ هذا القول بقول المانع من حدٌّ العلم لعُسرهء في حين 
أن المانعين من حدّ العلم لعسره كالجويني والغزالي وغيره ل يمنعوا تعريف الخبر لعسره كما 
صنعوا في العلم. وابنُ بَرْمَانَ أورد تعاريفه وأبطلها كُلَّها فهل هو الْعْنِيُ؟!» الظاهر إِنَّ إبطالٌ 
التعاريف الواردة لا يقتضي المنعَ مطلقًاء والله أعلم. 
انظر: البرهان .)771/1١(‏ والمستصفى للغزالي :)١17/1(‏ والوص ول إلى الأصول 
(؟/ ١3706‏ )» وبيان المختصر للأصفهاني .)7"557/١(‏ 

(5) هو رأي الرازي. 
انظر: المحصول .)2327١/5(‏ والمعالم في أصول الفقه (117). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 56 ا 


عرو 


الأوَلَ: إِنْ كل أحدٍ يَعلمُ بالضّرورة أنه مَوجُودٌ وإذا كان الخبرٌ المخصوصض 
ضروريًا كان الْطلقٌ كذلك”؛ لأنَّه جُءٌ منه”". لا يُّقال: لو كان ضروريًا لامتنمَ 
الاستدلال عليه؛ لأن الاستدلال يَمتنِم” على الشّروريٌ نفيسه لا على وصني 


#2 2 5 7 2 
كونه ضرورياء فإنه قد لا يكون ضروريا. 


2 7 ع عو 4 و - 
واجيبّ: بأن اللازمَ حصول الخبر بالضرورة لا تصوره. وا معلومٌ هنا 
41 و 8_- ع سه 7 0 
بِالضّرورة ثبوث النسبة أو تفيها لا تَصوّرها". 
500 7 0 ل 2 
وللمُستدلٌ أن يقول: حصول الخير مَوقَوفٌ”* على تصوٌّره؛ لأن العقل مالم 
2 8 21000 و م 
يتصور النسبة بطرّفيها”" امتنع حصول ذلك الحكم له. وما يتوقف عليه 


الضروري أولى أن يكون صَرٌوريًا. 


0 ل 1 0" 5 5 5 : م 00000 7 
الثاني: أنا نجد التفرقة بينه وبين سائر الأقوال ضرورة» وذلك يستلزم سبق 


(1) في (م) لذلك. 
(؟) في (م) حزمنه. 

(©) في (م) يمنع. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (8/5). 
(5) في (م) يتوقف. 

(5) في (م) بطرفها. 

(0) انظر: المحصول للرازي (5/ 777). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 56١‏ ا 


والجوابٌ: إِنَّهِ يكفي للحكم”" بالتّمييز" تصورٌة باعتبار. 


م 


وام 
و س0 


فقال القاضى”" والمعتزلة: الخر»: الكلام الذي 1 عيرق والكذث©. 


7 لد براه 78 4 م عو 5 ا 0 
وهو تعريف دَوري؛ لآن الصدق والكذبَ نوعا الخبر» فيتوقف معرفته| عليه. 


(1) في (م) الحكم بالشيء. 

(6) ليست في :(م): 

(") اقتناضه بِالحَدٌ هو مذهب الجمهورء وإن اختلفوا في حَدَّه بعد ذلك. 
انظر: البحر المحيط للزركشي .)5١7/5(‏ 

(4:) مصطلح «القاضي» عند ابن الحاجب والبيضاوي يُقصد به أبا بكر الباقلاني» إلا أنه هنا -والله 
تعالى أعلم- قصد به القاضي عبد الحبّار المعتزلي» على ما ذهب إليه شُرَّاح الأصلء ونقلَُ عنه 
أبو الحسين البصري من أصحابه. والمصدّف البيضاوي تبعَ صاحب الأصل بِالتَعبير بلفظ 
«القاضي) هكذا مجرّدًا!. والحاصل أن القاضي الباقلاني يُعرّفه: بم| يدخله الصدق "أو" 
الكذب. لا بالواو» ىا نقله الجويني في التلخيص (701/5)» وعزاه له الباجي في إحكام 
الفصول /١(‏ 715) [وقد تَصَحَّمَت "أو" إلى "و" في طبعة د. عبد الله الجبوري وتتمّة الكلام 
تردّهاء وجاءت على الصَّوابٍ في طبعة د. عبد المجيد تركي /١(‏ 5 77)]. 
انظر: شرح مختصر المنتهى للعضد (5/7)» والنقود والرّدود للكرماني (لوحة 5١1/أ).‏ 
وشرح مختصر المنتهى لنظام النيسابوري (لوحة؛ /١٠١‏ ب»» ورفع الحاجب لابن السبكي 
84/5 ). 

(0) خهاية الورقة (9"5) من (م). 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7/5)» والعدة لأبي يعلى (”/ 8779). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 50 ا 


06 0 1 2 و 3 -ه را ء. أ 3 و 8 5 
وقيل: إِنه الذي يحتمل التصديقٌ والتكذيت”". والتصديق إخبارٌ عن الصَّدقٍ 


3 : 
والكذبء [فتعريفه ]”" با يستلزم الدورٌ مِن وَجِهِينٍ. 


والاعتراضُ عليهم): بأن” الواوّ تقتضي الجمعية. واجتماعٌ الصَّدقٍ والكذب 
وا 


محال. فأ رقي فينافي©) التغزيق: 


7 3 0 9 2- 5 0 مسر 
وخير” الله تعالى لا يكون كاذبّاء ونحو: « محمد ومُسَيْلمَة صادقان) خبر 
ب 1 1 عه 4 4 7 ع 
وليس بصدقٍ ولا كذب" ضعيف؛ لآن المعنى أنه لا يخلوا عن أحدشماء ولا 


شك ولا اجتماع”" فيه. 


)١(‏ انظر: الحدود لابن فورك »)١75(‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري .)2١١17(‏ والكفاية في 
علم الرّواية للخطيب (”)» والبرهان للجويني /١(‏ 2375177 والعدة لأبي يعلى (7/ 874), 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 2117» والتّمهيد لأبي الخطاب (”/ 4): وأصول الفقه للامثي 
»)١55(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (755). 

(0) في الأصل: «فتعرفه)» وما أثبت من (م). 

(؟) ني (م) أن. 

(5) في (م) فنافي. 

(45) مكررة في الأصل. 

(5) اعترض بهذا الوجه المضكَّف عند المصنف السمرقندي. 
انظر: ميزان الأصول .)57١(‏ 


0) في (م) إجماع. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دن ا 


س 50 0 د 3 7 
وخعبرٌ الله تعالى من حيث إنه("© خيرة تحتمل الكذبت”© حتى يرهن" على 
وه 
امتناعه. و« محمد ومُسيلمة صادقان» خبرانٍ صادق وكاذت؛ وإن جعل خيررًا 


واحدًا فكاذبٌء ويكفى [لكذبه]© كذبٌُ جزءٍ. 
وقال أبو الحُسين: (إِنّه كلام يُفِيدٌ بنفسِهِ نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثباتٍ)©. 
ع سَ ابر 0 
واراد ب«الكلام» اللفظ المستعمل. 


وقال: ايفيدٌ نُسبةً) ليُخْرجَ ما لا يُفيد كرجل. 


3 


و«بنفسه) ليُخرج قائمٌ من: زيدٌ قائيٌ فإنّه يُفِيدٌ النسبة إلى الصَميرء لا بنفسه 


ويخرج «الأمر) فإنه فيد إثباتٌ الوجوب” للفعلٍ ونحوه. وهوأيضًا 


6ن 0 ع 9 م 8 2 
دَورى؛ لان النفىّ والإثبات نوعاه. 


)١(‏ في (م) هو. 

)١(‏ محلها بياض في (م). 

(*) في (م) كلمة لم أتمكن من قراءتباء وهي خلاف ما هو مثبت في الأصل. 

(:) في الأصل: «للكذبة» وما أثبت من (م). 

(0) ما ذكرّه البيضاويٌ قريبٌ من نص أبي الحسين, ونَصَّهُ: «كلامٌ يُفيد بنفسه إضافةً أمر من 
الأمور إلى أمر من الأمورء نفيًا أو إثبانا؛. المعتمد (؟/ 76). واستظهرٌ هذا التعريف وصحّحه 
الأسمنديٌ في بذل النظر .)70/٠(‏ 


(5) في (م) الوجود. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. بن ا 


ومنفُوضٌ: بدحر: قُم» فإنّهيُِيدٌبنفسه زسبة القبام الَنُوبٍ إلى المخاطبء 
وبالصّفَةٍ والًوصوفٍ. 

وقيل: الكلامٌ المحكومٌ فيه بنسبةٍ خارجيّة". 

وفيه أن الحُكمَ كادف" للخير. والأولى أن يُقال: إِنّه كلام يُفيد بنفسه 
نسبةٌ تقتضي مُتعلّقَا في نفس الأمرء ويصحٌ الشّكوت عليه. ليُخرج جميع أقسام 


الإنشاءء كالأمر والنهي والاستفهام والتمئي والتَّرجِي والقسّم والتّداى فنا 


و الاي ل اي ل لي 2 هط : 
نفيك نسبة ذهنية مجردة عن اعتبار الخارج والتوصيف ونحوه. 


والصَّحيحٌ أن صيعٌ العقودٍ والفسوخ: كبعت وطَلَقتُ؛ إنشاء”؛ إذ لا خارجَ 


او ولدلك ل يحتمل الصّدقّ والكذب؛ ولأنه لو كان خيرًا لكان ماضيًا؛ لأنّا 


و أذ 
< 


01 3-06 .0 .0 و 7 5 75 3 و 
ولأنا نقطع بالفرّقٍ بين قولنا: بعت» بعد جريانٍ العقد, وقولنا: بعت حال 


)١(‏ هو تعريف صاحب الأصل ابنٍ الحاجب والأولى عندّه. 
انظر: المتتهى (57). ومختصر المنتهى /١(‏ 0117). 

(5) في (م) المترادف. 

() هو مذهب الجمهورء خلاقًا للحنفية. 
انظر: الفروق للقرافي »223١8/١(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري(؟/7١٠1).‏ 

(5) قال الرهوني: "قال بعضُ الفضلاءٍ: واعلم أنَّ من قال: نا إخبارٌ لم يقل إنا إخبارٌ عن 
خارجء بل عا في الذّهن. فارجع النّظرّ فيه| استدل به» هل ثبت المتنازعٌ فيه؟». تحفة المسؤول 
1/9 


(5) جاء بعده في الأصل: «على»)» وليست في (م) وحذفها الأظهر. والله أعلم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. عدن ا 


العقَدِ؛ ولأنّه لو كان إخبارًا فلو قال للرجعية: طَلْقَتَكِء لم يَقَعْ أصلاً ىا لو نوى 


الإخبار”". 
الثاقة اتقمير زاغل أن الحو إن تطارق ها فق فسن الامو امود تو كلت 
وقال الحاجظ": لخب إن طابقٌ وعَلِمَ المخبرُ مُطَابَقتَةُ فصدقء وإن لم يُطابقٌ 


م 0 57 5 ٠‏ 9 0 َ 5 0 
وعَلِمَ اللافظ عدمٌ مُطابقتِه فكذبٌء وإلا فواسطة بينهما. ولعلة يسمّيه“ وَهما(». 


(1) في (م) الاحاد. 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)84٠‏ والتلخيص للجويني (7717/7): وإحكام الفصول 
للباجي /١(‏ 275» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ »2٠١‏ والوصول لابن برهان ,)١11/5(‏ 
وميزان الأصول للسمرقندي (577). 

(") أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني» من أهل البصرة» أخذ عن النَّظَّامِ وثمامة بن أشرس» 
نسيج وحله في جميع العلوم؛ جمع بين علم الكلام والعربيّة وتفسير القرآن الكريم وأيام 
العرناه وهو موصيو يانه إمام البيان» له: "خلق القرآن" و"العثانية" و"الحيوان" و"البيان 
وا ا '» وغيرهاء رُزِقت مُصِئّمَاته في الأدب القَبُول والذّيوع» قيل لأبي هفان الشاعر: لما لا 
بجو الجاحظ وقد ندَّدَ بك؟ فقال: أَمِثل تدع عن عقله؟! والله لو وضع رسالةً في أَرْبَةِ ني | 
أَمْسَّت إلا بالصّين شّهرةً. وكان مّوته بسقوط مجلدات العلم عليه!» توق بالبصرة سنة 66 1ه 
انظر: الفهرست لابن النديم »273١(‏ وذكر المعتزلة للبلخي (7)» وفضل الاعتزال 
لعبدالجبار (71/5)» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (/751)» وشذرات الذهب لابن العماد 
77/9 1). 

(5) في (م) يسمه. 

(5) انظر نحو هذا في: المعاش والمعاد - ضمن رسائل الجحاحظ- .)١١١ /١(‏ 
وانظر:المعتمد لأبي الحسين (7/ 70). 


[انقسامٌ الخبر إلى 


صدق وكذب] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 541 ا 


0 


واحتج بوجوو: 
الأوّل: قوله تعالى : 9 أفرَيك عل أ سم كزيًا أم يو حِنَّةُ 744". جعل إخباره حال 
الجُنونٍ قَسيمَ الكذب. مع أَنَّم لم ب يعتقفك 1 مطانقعة, 
2 ع 1 راع و 5 3 3 0 3 - 
وأجيب: بان الافتراء اخص من الكذب. وقسيم الاخص لا يلزم ان يقابل 
الواس اه سس ييه 
8 قصَّدَ الكذبت” أو لم يَقصد“ بجنونه”؛ أقام” الجنون المانع عن الافتراء من 


تلقاء نفسه» والقصد إلى الكذب مقامَ قسيمة فسمة9" , 


3 


الثاي: قول غائشة: (ما كذات ولكنه وَهب) 0. 


)١(‏ العبارة عند الرَّازِي هكذا: «للجاحظ أن يحتحّ على قوله»|.ه المحصول (5/ 775). ثم ساق 
الأدلة التي أوردها المصتّف متابعًا لصاحب الأصل ابن الحاجب والآمدي في عزوها 
للجاحظء وظاهره أن الاستدلال مقدّر للجاحظ لا أنه احتجّ به. 

كاين الاب ةلمن سوورةسنا: 

)الست ق(0). 

(5) في (م) لم يقصد الكذب. 

(5) في (م) لحونه. 

(5) في (م) أقسام. 

() انظر: الإحكام للآمدي (17/7). 

(8) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. صحيح البخاري» كتاب 
الجنائز» باب قول النبي عن يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (رقم589١)(5/١8).‏ 


وصحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (رقم 57 97) (1/5”). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 501 ا 


ع 2 ع . - 
وأجيب: بأن معناه ما كذبَ عمدًا. وله" أن يَمِنعَ الإضمار". 


سَ اعي 3 ع 114 
الثالث: إن مَن أخبرَ عن شىءٍ ظنهُ لا يقال: إنه كذبّ. 


ع 


وتخوائدة آنا كدت أزيات نات" للق فى [كير ]© لذ يعتقدؤن سياكة 
يَ) 8 سيور وو م و 7 7 52 
الرابع: أكثر العمومات مخصوصة. وليست بكاذبة. 


وتجواية: إئنا ححازاتٌ مطابقة فتكون صادفةة, 


)١(‏ في (م) فله. 
(1) أي أنَّ له أن يمنع الإضمار؛ لأنه ليس الأصل» وكذلك له أن يمنعه بوجه آخر أورده البابرقٌ 
من أنَّ الجواب إِنَّ) يستقيم لو كان "الوهم" بمعنى: كذب غير متعمد» وهو ليس كذلك في 
معنا اللو والاصطلاحيء وكذلك فإنَّ في رواية مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 

: عنها: ١ل‏ يكذب ولكلّه نبي أو أخطأ» [صحيح مسلم, كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء 


0 


أهله عليه (رقم 97) (0717/0] وليس الخطأ والنّسِيانَ ما يُحبَدُ عنه بالكذب غير العمدء فلا 
يتم الجواب على الجاحظه والله أعلم. 
انظر: الرّدود والتُقود للبابرتي (1/ 517). 

"م )ساي 

(5) في الأصل: كثر. وما أثبت من (م). 

(0) ترك المصنّف رحمه الله تعالى الاستدلال لمذهب الجمهورء قال القرافي: ١ححجتَنا‏ قوله عليه 
الصّلاة والسَّلام: (مَن كذبّ عل مُتعمّدٌ تع اقلق مقدة كبن انرمق افك امنود ل تن 


يج كه سس ل 


كور واكلاوة مول كن كَالُ تعال:92 وم ومن قَتلَهه نكم مُتَعوَدًا من الآية رقم (45) من 
سورةالمائدة] وقال عليه السّلام: (كفى بالرَّجُل كذبًا أن يحَدِّث بكل ما سمع) فجعله كاذب إذا 
2< كل ابيع واد كادالا يوام يعدم ركلا ندل عل 21 لقصد قام الاي سين 


مواق قن اعدف كرد تن الول (0"51). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. يدن ا 


أ-ه ا و 
وقيل: إن طابقّ الخبرَ واعتقد" المُخِْرُ ذلك فصدقء وإلا فكذبٌ؛ لقوله 


تعالى: ماران لْمُكِفقِينَ لككذست 74". 


و 
1 
َ 


وأجيب: بأَّم كاذبونّ في الشهادة» وهي تتضمَّنُ معنى العلم. 
م [إن]© الح ينقسم إلى: 
و 2 ع .و و 
ما علم صدقه. أو“ كذبه. وإلى ما لا يعلم. 
01م 1 3 و 7 ع 1 5 و 0 0-4 5 
والآول: ضروري بنفسه كالمتواتر» أو بغيره" كالموافق للضروريء كقولنا: 


ا ش ل ا ء « 
الكل أعظم من الجزء. والمحفوفي بالقرائن. ونظري كإخبار من علم بالدليل 
امتناعٌ كذبه بخبر الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسَّلام وأهل الإجماع. 


و 3 ع ع 
والموافق للنظرىء كقو لنا”": «الله واحد)2”0. 


)١(‏ نهاية الورقة (؟75) من الأصل. 

(؟) في (م) اعتقاد. 

(") من الآية رقم )١(‏ من سورة المنافقون. 
(5) ساقطة من الأصلء وأثبتها من (م). 
(5) في (م) و. 

(5) في (م) بعبره. 

(0) في (م) لقولنا. 

(8) في (م) أحد. 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ .)١5‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. بسنا ا 


١ 0‏ 000 2 2 كو وو لل 0 : 
والثاني: وهو المخالف لا علمّ بالضرورة. ونظري قام الدليل على فساده ىك| 
قل بعد" استقرارٍ الإخبار» ولم يكن في بطون الكتب وصّدور الرّواةء أو فساد 
مدلوله مثل: «العال أزلي). 
والثّالتُ: ما أن" يَظْنَّ صدقه كخير” العدل الواحيٍء أو كذبه كخير» 


03 رعيرو س 
الكذاني: أو تعك:فة© كتف المجييول50, 


4 
5 


وقول مَن قال: كل خبر لا يُعلّم صدقه كذبٌ قطمًا؛ إذلو كان صدقًا 


لصب عليه دليلٌ كخير” مُدَّعى الرّسالة”": [فاسد؛ لأنه]""مُعارضٌ بمثله [في 


)١(‏ في (م) بغير. 

)١(‏ ليست في (م). 

(7) في (م) بخبر. 

(5) في (م) لخبر. 

(6) ليست ف (0): 

(5) في (م) لخبر. 

(0) انظر: الفصول للجصاص (”7/ 75). والمعتمد لأبي الحسين (7/ //7)» والمستصفى للغزالي 
رح/ .)١6 ٠‏ 

(8) خهاية الورقة (4") من (م). 

(9) في (م) لخبر. 

23١(‏ في (م) النبوة. 

)١1١(‏ ليست في الأصلء وأثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. يك ا 


التّقيض وهو كل خبر لا نعلم كذبّه صدقٌ قطعًا]”؛ فإنَّهه" لو كان كذبًا لصب 
عليه دليلٌ كخيرٍ” مُدَّعي الشَّرك» ويلرّمُه تكذيبُ كلّ شاهدٍ وتكفيدٌ كل مُؤمن. 
وأمَّا تكذيبٌ مُدّعي النبُوّةِ بلا مُعجزةٍ [فلدلالة]" العادة على كذبه» لا لعدم 
الدَليل على صدقه. 
الثالثة: التَوَائْرٌ لغة: ححيءٌ واحدٍ بعد واحد بِقَثْرَةٍ بينهم/©. ومنه قوله تعالى: 


”م 1 رح مه وو سل 7 
ثم أرسلنا رسلنا تثرا 096©. 


الكذس", 


)١(‏ ليست في الأصلء وأثبت من (م). 

(5) في (م) إذ. 

(9) في (م) لخبر. 

(:) في الأصل: «فدلالة»» وما أثبت من (م). 

(5)انظر:تبذيب اللّغة للأزهري(5١/ »)21١‏ ومُفردات ألفاظ القرآن للرّاغب(77١)مادة"تتر".‏ 

() من الآية رقم (55) من سورة المؤمنون. 

0 انظر: الفصول للجصاص (7/ 737)» والحدود لابن فورك »)١5١(‏ ورسالة في أصول الفقه 
للعكبري »»١١9(‏ وتقويم الآدلة للدبوسي (757): وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 7170)) 
وشرح اللمع للشيرازي (7/ 2)279» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ 774)) وأصول 
الشاشي »)١97(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافني (59 7). 


[لُوثر] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لك | 


فخرج”" عنه المعلومٌ صدقه بأمر مُنفصلء كنظر وقرينة. و”"هو معنى قوطهم: 
2 وو. عر 0-0 1 
وات يُفِيدٌ العلم بنفيبه. 


وقالت السَّمَئئة”: التّواتدُ0 يُفيدٌ الظَّنَّ القويٌ©. 


)اق () ارس 

رليف زم 

(") ثمَّةَ خلافٌ في نسبة هذا القول للسَّمنيّة فنسبه لهم الغزالي وابن بَرْمَانَ والسّهروردي وغيرهم. 
وبعضهم ينسبه إلى الراهمة كأبي إسحاق الشّيرازي وأبي الخطَّابٍ وغيرهماء وجمع ابن 
السمعاني في نسبته للطاتفتين. قال أبو يعلى: «وحُكي عن بعض الأوائل» وقيل: هم السٌمنيّة. 
وقيل: هم البراهمة». العُدَّة (5/ .)64١‏ ووَجَّهِ الجويني خلافهم أن العددّ وإن كَثْر لا يكتفى 
به حتى ينضمٌ إليه ما يجري مجرى القرينة. 
وأنظر: إحكام الفضول للبانجي (77:/1)» والتعان (0/6/0)) ولطري اللمم 04/9 
وقواطع الأدلة (551/7). والمستصفى (17/1). والتّمهيد ("/ 15). والوّصول 
(339/9). والتّتقيحات .)١9:0(‏ 
والسُّمَنيّة: طائفة قبل الإسلام من عاد الأصنام من الهند نسبة ل"سومنات" وهي طائفة تنفي 
التَظر والاستدلال وأن لا معلوم إلا من جهة الحواسء ومع هذا ترى التَّناسخْ» والقول به لا 
نان يطوق ولتي لفاك إن العاا قلي لمكن «المسيم فو اننا ريت 
وشَكّكُوه حتى ترك الصّلاة أربعين يومّاء ثم خرج بمذهبه. 
انظر: التَّبِيه والرّد للملطي (44).» والقَرْق بين الفرّق للبغدادي (2770» والتّبصير في الدّين 
للإسفرايني (84)» والحور العين لنشوان الْحمْيري (19). 

(5) في (م) المتواتر. 

(0) انظر: إحكام الفصول للباجي »2777/1١(‏ والمستصفى للغزالي (1/ 177)) والوصول لابن 
برهان (7/ 1759 )» والتنقيحات للسهروردي .)١150(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 5ك ا 


وقيل: يُفِيدَ العلمَ في الأمور الغائبة دونَ الحاضرَة". 
لنا: أنّا نجزمٌ بالبلاد النَّائِةٍ والقرون الماضيةٍ بمجرّد التَّوائّرِ جزمًا 


و 
بالمشاهدات. 
احتسجوا بوجوه: 


الأول: إن اجتماع” الخلق العظيم على شيءٍ واحدٍ مُستحيلٌ» كاجتماعهم 
على مأكولٍ واحدٍ. وقد سبقٌ جوابه. 


الثاني: إن الجملة مركّبة من الآحادء فمتى لم فد الآحادُ لم تُفد الجمية”". 


وجوايه: منمٌ اخُلازْمَةِء والتّقضٌ [بالميئات]” الاجتماعيّة” والراجات 


ل 
وخواص المركبّات ونحوها. 


(0 انقو لصيل الزاوقى 40لا 
ترك المصنّف الاستدلالٌ لهذا القول. وذكرٌ القرائقٌ له وجهًا ثم رده وهو: لأنَّ الماضيات 
غائبةٌ عن الحسٌء فيتطرّق إليها احتمالُ الخطأ والنّسيان؛ ولذلك الدُول ادم لم يَنْقّ عندنا 
شِيءٌ من أحوالهاء وأما الحاضرات فَمَعْصُودةٌ بالحسٌء فَيَبْعْد تطرّق الخطأ إليها. وأجاب عنها: 
بأنّ ُحُصول القَّرْق لا يمنع من الاشتراك في الحكم» كا يُّقال: زيدٌ فقيه وهو إنسان وعمرو 
ليس بفقيه» لا يلزم أن لا يكون عمرو إنسانًا لوجود الفَرّق. 
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (705). 

)١(‏ في (م) إجماع. 

)ف )القن 

(4) في الأصل: بالهيات. وفي (م) بالحبات. وقدَّرتٌ الصّواب ما أثبته. 


(0) في (م) الاجتماعات. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الل ا 


الثالثُ: إِنّه لو أفاد العلم فلو تواترٌ الشيءٌ ونقيضّه لزم الجمم”' بين التقيضين. 
وجوايه: إِنَّه فرضٌ محالٌ. 


04 


الرَّابعٌ: إِنَّه لو أفادَ لزمَ تصديقٌ اليَهُودِ" والتّصارى”؛ لكثرتهم في إخبارهم 
عن موسى وعيسى عليهه الصّلاة والسَّلام أن لا نبي بعده. 


وجوايه: إن التَّواثْرَ شرطٌ في الطَّرفينِ والواسطة» ولم يحصّل فيه. 


0ق لم) اطتميع: 

(5) اليهود: العبرانيُون المنحدرون من إبراهيم عليه السّلام والمعروفون بالأسباط من بني اسرائيل» 
أرسل الله لهم موسى عليه السّلام مؤيّدًا بالتّوراة ليكون لهم نبيّاه واليهودية ديانةٌ كتاييّةٌ كتائما 
التّوراة الَْزّلة من الله والتي حُرّفت وكَمَرُواء والتدمود كتاب شرائعهم, وانقسموا قدي إلى فرق 
كالتريسين والمديقيق والكامروين وؤزق أخرى ماعدت عدا عا شك بشكلة هريات 
مهودية متعدّدة. وهم اليوم ينقسمون إلى هود شرقيين (سفرديم) ومبود غرببين (أشكناز). 
انظر: الفصل لابن حزم (1717/1)» والحور العين لنشوان »)١55(‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرَّازي »)١١١(‏ والموسوعة الميسرة »)020١ /١(‏ وموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية للمسيري (؟/ »)١56‏ و(031107/0. 

(©) النضارى: الطائفة المنسوبة إلى الدّيائة التي أنزل بها عيسى عليه الصّلام مُكمُلةٌ لرسالة موسى 
عليه السّلامء ومُتمّمة لما جاء في التّوراة من تعاليم مُوجّهة إلى بني إسرائيل داعيًا للتّوحيد 
والهدى؛ وبعد رفع عيسى عليه السّلام ولأسباب عِدَّة سّرعان ما فقدت أُصولاء مما أدّى 
اللحريف والقول بالتتليك وألوهةة امس والتى بزل غل مووعي اللصر انك أن القرك عام 
يستقرٌ في المراحل الأولى من النّصرانيّة» وهم طوائف عِدَّة شرقية (الأرثوذكس الأرمن 
والسّريان والقبط) وغربية (الروم والكاثوليك والموارثة) والإتجليُونَ (البروتستانت). 
انظر: الفصل لابن حزم (1/ 4 »23٠١‏ والحور العين لنشوان »)١54(‏ واعتقادت فرق المسلمين 
والتشركق للبراقئ 14 )وو اللل :الج للشيرمان 5/70 18)موتطيورالإنجيدلن 
ل"آ:آ2071/151 18210011" (0*). والموسوعة الميسرة (؟/ 01/4). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 2 ا 


الخامسٌ: أن نَجِدُ في الجزم فرقًا بين وُجود جالينوس”" وأَنْ الواحدّ نصفف الاثنين. 
وجوابه: إن التّفَاوتَ©) للإلفي. 


السَّادسٌ: لو كان صَروريًا لاستلزمَ الوفاقٌ. 
وجوابه: نه عالئرة الشردمة ]© الممرورف: 
السَابع : إنه ليس أقوى من المشاهدّة» بل أضعف لتوقفه عليه©: مع أن 


ذه 
ات 


الحكمّ بها غيرٌ يقينِيٌ فإِنا إذا رأينا زيدًا ورأيناة ثانيّالم يجز القطع بأنّهِ هو 


77 ًُ 2 و 2 و 5 7 
لاحتمال أنه عدمٌ وَوَحِدَ مثله إِمّا بفعلٍ المختارٍ أو اقتضاءِ شكل فلكي غريب. 


)١(‏ جالينوس طبيبٌ وفيلسوف رومي يوناني» برعَ في الطّب والفلسفة والعلوم الرُياضيّ وهو ابن سبع 
عشرة سنة» ويّعدَ أنه مفتاح الطّب وباسطه بعد المتقدّمينء وله مؤلفات كثيرة في الطَّب مُعلَقَةٌ بعضها 
ببعض وشرح كتب أبقراط؛ عاش في عهد الإمبراطورية الرومانية» استعمله القيصر في تدبير جرحى 
جيشه» وظهرت في عهده التّصرانيّة. قيل له: إن رجلا ظهرٌ ببيت المقدس يُبْرئ الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى. فقال: يُوشِكُ أن تكون معه فوَةٌ 
صَحِبَّ؟ فقيل له: نعم. فخرج من روماء ومات في الطريق وقبره بصقلية» وعاش ثانيا وثمانين عام . 
انظر: طبقات الأطباء والحكاء لابن لجل (51): وصوان الحكمة لأبي سليان المنطقفي 
(7514)» ونزهة الأرواح للشّهرزوري (71/5), وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (5 .)٠١‏ 

(؟) في (م) التعارف. 

() في الأصل: «لشرذمته» وهي مكرّرة في الأصل. وما أثبت من (م). 

(5) لو قال: «عليها» لكان أولى لأنه عائد للمشاهدة. وهذا الإلزام لايجري على رأي الحنفيّة 
وغيرهم كما سيأتي. قال السّرخسي: «ثم المذهب عند علراثنا أنَّ تبت بالمتواتر من الأخبار علمٌ 


ضروريٌ كالثابت بال معاينة» وأصحابٌ الشّافعي يقولون: الثابثُ به علمُ يقينِ» ولكنَّه مُكتسبٌ لا 


هيه يفعل بها ذلك. فسألٌ إن كان هنالك بَقيئّة يجن 


ضروزئ»: أضول السرحسئ ,0817/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. حك ١‏ 


0 


وجوابه: إِنَّه احتّال عُلمَ عدمّه بالضّرورة. 
وقال البصريٌ والكعبيٌ وإمامُ الحرمينٍ والغزاليٌ: مَرَُّ التّواتِر لا يفيدٌ العلمّ 
بصدقه بل لابن من انضمام دليل مُحيلَ”" كذب الُخبرِينَ» فالمُستفادُ عنه نظريٌ”". 


وا جمهورٌ على أنه ضروري”". 


(1) في (م) يحل. 

(1) وهو مذهب الدَّقاق من الشافعية. وما شرح به البيضاوي هذا المذهب ونسبته للكعبي وإمام 
الحرمين والغزالي والبصري فيه نظرٌ؛ لأمرين: 
/١‏ الجويني والغزالي وأبو الحسين كلامُهم مُنّجه إلى أنَّ العلم الحاصل من التواتر يقينيء وإنَّها 
يحصل بمقدّمات وإن ل تُشْعّر. 
/١‏ تصوير الجويني والغزالي وأبي الحسين لمذهب البلخي الكعبي يُفيد أن الخلاف لفظيٌّ وأن 
أبا القاسم الكعبي لا ينفي إفادة التَّواثر للعلم اليقيني. 
انظر: البرهان /١(‏ 770), والمعتمد .)8١/7(‏ والتبصرة للشيرازي (7547). والمنخول 
(75"): والمستصفى /١(‏ 177). 

(") انظر: الفصول للجصّاص ("/ 75)» والمقدّمة في الأصول لابن القصّار (15)» والعدّة لأبي 
يفل :)رقع التدمع لكفيزازي 0770 )قراط الأدله لانن التكمعان 
(54/5)» والتّمهيسد لآي الطاب (16/8) وسيران الأصضول للسّمرقندئ 2 49): 
والضّروري لابن رُشد الحفيد (59): وشرح تنقيح الفصول للقراني .)701١(‏ 
وللغزالي تنبيةٌ مهم حول اختلاف الاصطلاح في "الضّروري". قال: «العلمٌ بصدق خير 
التّوائر يمخصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك ليس بأوّلي وهل يُسَئَى صَرورِيًا؟ هذا 
رُبّا يختلف فيه الاصطلاح, والضَّروريٌ عند الأكثرين: عبارةٌ عن الأوَّلٍ لاعن نجِدٌ أنفسنا 
مُضطرَّينَ إليه» فإن العلوم الحساييّة كُلّها ضروريّةٌ وهي نظريّة ومعنى كونها نظريّة أنَا ليست 
بأَوَليِّة وكذلك العلم بصدق خبر التّواتره ويقرب منه العلم المستفاد بالتجربة».- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا ا 


وقبل: بالوقفي. 

[لنا]"©: لو كان نظريًا”© لافتقر” العلمٌ به إلى توسّط الّقَدّمتِينِء ولساءً”» 
الخلافٌ فيه عققلاً. 

ا ابو 


الأول: إِنّه لو علم صدقٌ المُخبرِينَ بالضّرورة لعُلمَ أنه معلومٌ بالضّرورة. 


وو 


وأجيب: بأنّهِ لا يلزمُ من العلم بالشَّىءِ العلمٌ بكيفيّهه والمعارضة بمثله. 
وفيها" نظرٌ. 
الثاني: لو جار أن يُعلّم غيدُ المحسومي بالشَّرِورةِ» لجارٌ أن يُعلم المحسوسٌ" 


بالاستدلال» 2 قياس بلا جامع. 


-المستصفى .)177"/1١(‏ وهي فائدةٌ؛ إذ قد تََسّر بعض الآراء الخلافية في بعض القضايا التي 
مَوْرِدُها التّصِوّر في الخلاف الأصولي والله أعلم. 
وانظر: بذل النّظر للأسمندي (91/9). 

)١(‏ في الأصل: «أما». وما أثبت من (م). 

(1) في (م) ضروريا. 

(؟) في (م) فافتقر. 

(5) في (م) امتناع. 

(5) في (م) المخبرين. 

(5) في (م) فيهما. 

(0) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا ا 


الثَّالتُ: إِنَّه موقوفٌ على العلم بأتّهم لم يكذبوا عالمينَ لا" لغرض؛ إذ الكذبٌ 
جهة صرف فلا يوجد إلا لموجب أقوى. ولا لغرض دينيٌ؛ لأنه حرامٌ شرعًا. 
ودنيويٌ؛ لأنّهِ ما رغبة في وض أو إسماع”' غريب. وكثيدٌ منهم لا يرتضي”" 
الكذب لذلك. أو رهبة من سُّلطَانِء ولايُمكنه ذلك فإنَّه قد حَوفهُم عن حديثٍ 
ويشتهر“» ولا تختلف أغراض أبعاضهم؛ لأئّها جماعاتٌ عظيمة فيمتنعٌ عليهم 
أيضاء ولا جاهلين؛ لأنّه إنّ) يتصوّر عند" الاشتباه» وهو على الجمع العظيم 
حال وما يتوقف عليه لا يكون ضروريًا. 

وأجيب: بأ لوتوقّف عليه لم يحصل ين ل يتأمّل فيه ولمن”"ل يتمكّن منه 
كالعامّة” والصّبيانء وللزمَ من القدح في ذلك القدحٌ فيه. وما ذكرثّم [فقسمة] 


)١(‏ في (م) إلا. 
() في (م) استماع. 
(6) في (م) لا يرضى. 
(5) ليست في (م). 
)دير 
(5) في (م) عنه. 

( في (م) إن. 

(8) في (م) كالعام. 


(9) في (الأصل) فقسيمه. وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فك ا 


غيرٌ حاصرء وباقي الأقسام غيرُ قاطع؛ فإِنَ الفعلّ”" لو توقف على الغرضي مطلقًا لزمَ 
الجر وآبق الخليين” لا يقول م1 
وحُرمة الكذب مطلقًا ليس بِالْتّمْقٍ عليه» فإن كثيرًا يرونَ الكذبّ للمصلحة: على أنَّم 


يضعون أحاديتٌ في فضائل الأوقات والعبادات ترغيبًا فيهاء وفي أشياءً يعتقدوتها تَرَوَيجًا لما . 


والرعْبة الذنيويّة لا تنحصرٌ في العوض وإساع الغريب. وامتناع تو جههم” إليه غير 
معلوم؛ فلعلّةٌ | يجوز من الماثة وأكثر يجوز منهم. وكذا حصرٌ الرّهية في زجر السَّلطانٍ وامتناعه. 
والمثال الجزئي” لا يفيد القاعدة الكليّةً. لا يُقال: العلمُ بذاك ضروريٌ؛ إذ لو كان كذلك كان 


العلمُ بوجودٍ عيسى ومحمّد عليهم| الصّلاة والسّلام بِالضّرورة أولى؛ لأن الجزمَ به أقوى. 


)١(‏ في (م) العقل. 

(1) في (م) أبو الحسن. 

اه لكين 01 

(5) كالمنقول عن الكرَّاِيّة وبعض من ظاهرةٌ الزُهدء قال ابن الصَّلاح: «وفيا رُوّينا عن الإمام أبي 
بكر السّمعاني أنَّ بعص الكرّامّة ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب التَرَغيبٍ 
والتّرهيب.... رُوٌّينا عن أبي عِصّْمَة -وهو نوح بن أبي مريم- أنه قيل له: من أين لك عن 
عكرمةً عن ابن عبّاسٍ في فضائل القرآنٍ سورةً سورة؟ فقال: إن رأيتُ النَّاس قد أعرضوا عن 
القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاقٌء فوضعتٌ هذه الأحاديتٌ 
حِسْبَة!). معرفة أنواع علم الحديث (704-/501). 

(0) ليست في (م). 

(1) في (م) بجزئ. 


(0) باية الورقة (70) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ات ا 


وكذا امتناعٌ" اختلافي'" أحوالهم؛ إذ لا يُشترطٌ أن يكون [بعضُهم ]"" مثلاً بصفة 
أهل التواتر: وامنناغٌ الاشعاف فإله اشنةبيوة|"بالمميح عل البهنوة والتصازرى: 


وكان جبريل عليه السَّلامِ يُرى في صورة دحية”". 


)١(‏ في (م) الامتناع. 

(5) في (م) لاختلاف. 

(") في الأصل: «أرباعهم»؛ وما أثبت من (م). 

(5) يهوذا الأسخريوطيء يعتقدٌ النّصارى أنه أحد الحواريين وخائن المسيح الث بعد العشاء الأخير» 
ووشّى به إلى الرُومان واليهود ما أَدَى لصلبه» لأجل 7١‏ قطعة فضّة كم زعم يُوحَنًا في إنجيله. 
اشترى بها بعد ذلك مزرعةً فسقطً فيها ومات» وقيل: بل رد المال وشنقٌ نفسه كا عند مَنَّى في 
إنجيله. وقيل: غير ذلك. ويذهبٌ البعض أنَّ الذي شَبّه لهم هو هذاء ويسمّى في بعض المصادر يوذس. 
انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ »)075٠‏ وإنجيل متى -ضمن الكتاب المقدس 
"العهد الجديد"- »))١5-775:15(‏ وإنجيل يوحنا -ضمن الكتاب المقدس "العهد الجديد"- 
92389 ): والوضوعة العرية لعي 8 ومع 
والله أعلم بصحَّة خبره» هل كان هو الذي شب أوغيره؟ وهل كان خاتنا أم فاديًا شاريًا؟» ولعلٌ أصحٌ ما ورد 
فيه ما أحربجه ابن أبي حاتم عن ترجمان ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: ناد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى 
هتغل المحابدوق لبك مالي امات درق يني لخر طق دق غين فلن ورائنة 
يقطر ماءً فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مر بعد أ نآمَنَّبي. قال: يكم يُْقَى عليه شبهي» فْكَلُ مكاني 
ويكون معي في درجتي؟. فقام شابٌ ون أحدثهم سنَاء قال له: اجلس. ثم أعادعليهم ققام الشَّاب: أنا. فقال: أنت 
هوذاك. فأتِيَ عليه شبهُعيسى» ورُفِمَ عيسى من روزن في البيت إلى السسّمء. قال: وجاء الطَّبُ من اليُْود فأخنوا 
الشّبهه فقتلوه ثم صَلَبُوم فكَفَرَ به بعضهم اثنتي عشرة مر بعدَ أن آم به...». تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١1١‏ 
قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ صحبحٌ إلى ابن عبّاس». تفسير القرآن العظيم (4/ /81””). 

(5) يُشير إلى ما ورد من طريق ابن عمرٌ رضي الله عنهما: (وكان جبريل عليه السَّلام يأتي اللي 2 
في صورة دحية). أخرجه أحمد في المسند (رقم ا0861)(١١7/1١‏ ١).وصحّح‏ إسناده ابن 


حجر في الإصابة /١(‏ /80). - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ١‏ | 


00 ١ 
لو اشتركت أخبارٌ [كثيرة]  بلغت رُوائها مبلة”" النّواترٍ في معنى داخل أو‎ 
لازم» كسَخَاوَةٍ حاتم”" وشجاعة على ه)» حصل”* العلمٌ بِالمشتّركِء لأنّ راوي‎ 


الجزئيٌ بالمطابقة راوي الكزٌِّ” بِالتَصمُّن أو الالتزام. 


-وهو دِخيّة بن خليفة بن فضالة القضاعي ثم الكلبي ظك. صحاب جليلٌ وأحدُ رسل رسول 
الله 2# أسلم قبل بدرء وأوَّلْ مشاهده الخندق» وقيل: أحدء أرسلَهُ رسولٌ الله إلى هرقل سنة 
سبع للهجرة» وكان رجلا جميلاء له أحاديث؛» حدّث عنه محمد بن كعب القرظي والشّعبي 
وخالد بن يزيد بن معاوية» رحل لدمشق وسكن المزّة وعاش إلى خلافة معاوية ظك. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 775)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 579)) 
وسير أعلام النبلاء للذهبي (؟/ »)20٠‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ /ا5). 

)١(‏ في الأصل: كثير. وما أثبت من (م). 

(1) في (م) مع. 

() هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطَّائيء الشّاعر الجواد» يكنى أبا سفانة وهي بنته وأكبر أولاده» وأبا 
عَدِي وهو ابنه وأكبر بنيه مَضربٌُ المثل في الجُود والكّرم والروءة» قال أبو عُبيده: أجوادُ العرب 
ثلاثة» كعب بن مامه وحاتم طَّء وهّرم بن سنان» قال عَدِي ابنه: كان حاتم رجلًا طويل الصَّمتَ 
وكان يقول: إذا كان السَّىء يَكْفِيه الك فاتركه. مات قبل البعثة بتنعَة منهل في وادي حائل. 
الفتروم التكعر يوا تعر لخت فقيينة لوالا بنان لان 11 لكان 
للأصفهاني (/77/8/11)» ومعجم البلدان لياقوت (؟/ .)6١‏ 

(5) شجاعته 5ه مشتهرة» كخبر فدائه النبي ل في خبر الحجرة. قال الزركشي: «قال محمد بن 
مصعب الزبيري: أجمع أهل الإسلام على أنه لم يكن في الناس فارس زمن رسول الله 2ه 
أشجع من الزبير بن العوام ولا راجل أشجع من علي بن أبي طالب) المعتبر .)٠١(‏ 

(5) نهاية الورقة 7 ”) من الأصل. 

(5) في (م) الكل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. حلك | 


الأول: كثرةٌ المخبرينَ عددًا يَمتنعٌ [تواطؤهم]”" على الكذب. واتَّمَاقٌ 
وهم عل لطر والوسعلة. 

وضابطّها: ترب العلم على خبرهم؛ إذ لا عدة يقطعٌ بامتناع توافقهم على 
الكذب”" مطلقًا فرُنَّا أفاد إخبار جمع» وم يُفِد إخبارٌ مثلهم» أو لم يُفِد إخبارهم 
في غير تلك الصّورةِ؛ فإن ذلك يَحْتلِففٌ باختلاف الوقائع» وقرائن التّعريفيء 
وأحوالٍ المخبرينَ» والاطلاع» وإدراك المستمعين. 

وقأل القافي الو بكي قوف الأرسة لا تو افق )انميق امور 
أفادَ قول أربعةٍ صادقِينَ لأفاد قولُ كُلٌ أربعة صادقينَ؛ لأنَّ كم النَّىَءِ حك 


مثله”؛ ولو كان كذلك لاستغنى” القاضي عن تزكيةٍ شهود الزَّنا؛ لعلمه 


)١(‏ في الأصل: «توطئهم». وني (م): «تواطئهم». وما أثبت هو مقتضى الرسم الإملائي. 

(0) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصّار (145)» وشرح اللمع للشيرازي (؟/ 015)) 
والمستصفى للغزالي »)١75 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ "١‏ وأصول الفقه للامشي 
».)١55(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (5777)» والمحصول لابن العربي .)١11(‏ 

(") قوله: 'واتَّمَاقُ توافقهم على الطَّرفٍ والوسطٍ. وضابطها: تردّبُ العلم على خبرهم؛ إذ لا عدة 
يقطع بامتناع توافقهم على الكذب» ساقط من (م). 

(5) في (م) شك. 

)لون 0 

() انظر: التلخيص للجويني (7588/57) وليس فيه الشك في الخمسة. 


(0) في (م) استغنى. 


[شرُوط التّوائر] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ للك أ 


بصدقِهم أو كذبهم. لا يُقال: وهذا لازمٌ في الخمسة”"» وعدد أهل القَسَامَة” على 
رأي العراق”؛ لأن القاضى إذا لم يعلم الزّنا بقولهم جوز“ أن يكون الكاذب 
واحدًا فقط» فيجب البحث [عن أحوالهم وإقامة الحدٌّ بقول الأربعة منهم]”؛ 
نتيا قا« التميات عقاف الا عابو اه العراق كمون حسمي فر امد فق 
عليهم أنه" ما قتلّ ولا عرف قاتلَهُ فلم تتّحد أخبارهم حتّى يُفيد العلم. 

وينّجِهُ أن يُقال: ترتب” العلم على الخبرٍ بفعل الله تعالى فلعل” عادتّه" 
تختلفٌ في قول الأربعةٍ أو صيغة الشّهادة. ويطردٌ في قول الأكثر أو في لفظ 
55 


)١(‏ في (م) الخمس. 

(؟) القَسَامَة: اسم للأولياء أو الدّم» وهو أن يقتل رجل ولا يستشهد على قتل القاتل إِيّاه بينة 
عادلة» فيجيء أولياء المقتول ويدعواء ويستحلف أولياء القتيل حمسين يمينًا. 
انظر: تحرير التنبيه للنووي(775)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (// 785)؛ ومعجم مقاليد 
العلوم للسيوطي (08). 

(") انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 707)» وشرح فتح القدير لابن ايام (// 07/5 

() في (م) جواز. 

(5) ليست في الأصل» وأثبت من (م). 

م ا 

(0) في (م) يترتب. 

(8) في (م) ولعل. 

(9) في (م) عادة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. للك | 


وقيل: يكفي اثنا عشر عددٌُ نُقباء موسى؛ لأنه عليه السَّلام نصبّهم 
[ليعرفوا]”" أحواهه”. 


وقيل: ععشرون؛ لقوله تعالى: #إرإن يكن مَنَكُم عشْرُونَ صدِيرونَ 796" . فإِنَّ 
.سورع 4 و ع عير 
ذكرَهُ أولاً دليل على أنه أول عددٍ كامل يوثقٌ© عليه©. 


م 72و 


وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: مِإحَسَبَكَ أله وَمَنِ أسَحَكَ من ألْمُؤْمِنتَ ١‏ ا 
وكانوا أربعين فلو لم يفد قوهّم العلم” لم يكن حسبا؛ لأنه كان يحناج إلى من 


يتواتر به أمره. 


)١(‏ في الأصل: «ليعرفوا». وما أثبت من (م). 


(0) يشير إلى ما ورد في قوله تعالى: يِإوَلَصَدَ أَحَدَ أله مِِئقَ ب إِسَرةِيلَ وَبَعَقَمَا مِنْهُمْ 


2 كا مدق مَصَحكُمَ كن متم كاز هَوَءَاتَيِثُمُ لكر كن 


م ماج رو روس غ5 >< 


ابو ا هاون جَنَتِ 
جك ين ها لهك من كَكرٌ بكد َلك مِنحكْم فَتَد صَلَّ سوَآه لحيل 4 
الآية رقم )١17(‏ من سورة المائدة. 

(؟) من الآية رقم (15) من سورة الأنفال. 

(5) في (م) توقف. 

(05) هو قول أب الحذيل العلاف. 
انظر: المحصول للرازي (75157/5)» ومبادئ الوصول للحلي .)3١7(‏ 

(5) من الآية رقم (15) من سورة الأنفال. 


(0) في (م) للعلم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. 1 أ 


وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: 3 وَأخَثَارَ موسئ َوَمَهه سَبَعِينَ رَجَلَا 0". فإن 


اختيارهيم”" كان له. 

وقيل: ثلاثائة ونسعة عشر عددٌ أهل غزوة بَدر”” فإِنََّا تواترت عنهم. 

وفال علق عنام تراز اناك الك ف 

وقيل: يجب أن لا يحصرهم عددٌ ولا حيط بهم بلد©. وهو خطأ؛ ل 
ار الجامع عن سقوط المؤذَّن عن المنارة أفادَ العلم©. 

التاق أق كوة تقر لتخبيوة "فين التزاتو ف الحقولات لا لقو 


الثّالث: إسلامٌ المُخبرين وعدالتهم؛ إذ لولم يشترط ذلك لحصل العلم با 
أخبرٌ به النصارى مع كثرتهم من قتلٍ المسيح وغيره. 


)١(‏ من الآية رقم )١155(‏ من سورة الأعراف. 

(1) في (م) اختياره. 

(") أخرجه من طريق البراء ذه البخاري في الصّحيح» كتاب المغازي» باب عدّة أصحاب بدر 
(رقم90/8”) (5/ 0). وفي تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي أسماؤهم (5؟:-لا"ة). 

(5) نص عليه بعض الحنفية. 
انظر: كنز الوصول للبزدوي »2(١6١(‏ والمنتخب الحسامي للأخسيكثي(١737).‏ 

(5) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 7307). 

(5) في (م) غير محسوس. 

0 انظر: شرح اللمع للشيرازي (7/ 2017)» وميزان الأصول للسمرقندي (577). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ع أ 
2 ا ١‏ بحصل لإخلال”” ف الأصل من َل أو اشتباى أوفى الوسط”". 


3 0 2 / 0 41 0 م 
الرّابع: أن لا تتحد أدياتهم وأنسابهم دفعًا للتواطؤ. 


وجوابّه: نّم إن كثروا بحيث يمنع” العقل" تواطتهم فلا حاجة إليهء وإلا 


فلا تواترٌ. 
الخامس: أن يكون فيهم معصوم دفعًا للكذ”: 
وجوابه: أن الدّافع هو الكثرة. 


وقالت اليهود: ولابْدٌ و”"أن يكون فيهم أهل الذَّل؛ فإنهم لا يتواطوا لخوفهم”". 


و 
وضعفه ظاه:0. 


)١(‏ في (م) لاختلال. 

() انظر: شرح اللّمع للشَّيرازي (؟/ 077)» وبذل النّظر للأسمندي (9-0*). 

() في (م) منع. 

(5) في (م) «العقل عن». 

(4) هذا المذهب يُشعِر بأنه قول للشيعة» ولم أقف عليه عندهم في شروط التّواتر ونسبه الآمدي 
لهم. وحكاه الرّازي عن ابن الرّاوندي. 
انظر: غنية النزوع لابن زهرة (757/7): والمحصول (22574/5). والإحكام للآمدي 
(؟/9”)» ومبادئ الوصول للحلي .)27١7(‏ 

(5) ليست في (م). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (؟/ ١‏ 5). 

(6) مكرّر في الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 1 ا 


السّادس: أن يكونوا عالمينَ"". وهو ضعيف؛ لأنّهِ إن أريد الجميمٌ” فباطل» 
وإن أريد البعض فذلك معلومٌ مم" سبقٌ. 

السّابع: أن لا يكون الممخبرَ عالًا به بالضّرورَة فإن تحصيل الحاصل خُحال". 

وقترط اركف أن [48 يكون معتقذا لشرضةفإن جن اكد أن يعفاوت 


ترنّبٍ العلم لذلك. وزعم أن النّصّ على إمامة علي" متواترٌ إلا أنه ل يُفيد العلم 
لبعضهم؛ لاعتقاد نفيه لشبهة أو تقليد. 


(1) انظ البريقاة التجويي 10و 

ا 

(*) في (م) بها. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 88). 

(0) هو السَّيّد أبو القاسم علي بن السّيّد أبي أحند الحسين العَلّوي من نسل موسى الكاظم الشهير 
بالشّريف الُْرتضى والمسمّى بعلم المْدَىء المتكلّم الإمامي الأديب الشاعر» ولد سنة 00 اهب 
كانت له منزلة في الدّولة العبّاسيّة» عاد الشيعة الإماميّة في وقته أخدّ عن شيخهم اليد 
بالأإككاق والو كناف الدع انو عدت الطويئ واب انتاى الدع نانة #قير وديا 
"الشَّاف في الإمامة" و"الغرر والدّرر" و"ديوان شعر" وغير ذلكء كان يقال له: الثانيني لأن 
له من أشياء عِدَّة ثانين» وتوفي عن ثانين عامًا في سنة 1475 ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب .)5٠١/١١(‏ والمنتظم لابن الجوزي :)7515/١5(‏ وروضات 
الجنّات للخوانساري (4/ 272815). والنّابس في القّرن الخامس -طبقات علماء الشيعة- 
لدَغَابْرٌ رك الطَّهْراني .)17١(‏ 

(5) ليست في (م). 

(1) «إمامة علي) ليست في (م). 
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الخامسة: خبرٌ الواحدٍ: مالم يَتوائر". 


0 


وقيل: ما أفادَ الظلَّنَ". ويبطل عكسّه بم| أفاد العلم لقرينة” أو ل يقد الظّن 
ل ال 


والُستفيضُ: ما شاع منه©. 


وقيل: ما زادَ نقلتهُ على ثلاثة©. 


)١(‏ فيَدخل فيه المشهور المستفيضء وهو خلافٌ اصطلاح الحنفية فقد جعلوه قسيها له. 
انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (22371.» والكفاية في علم الرواية للخطيب (”7), 
فقوت المع للشيز ]وى 09/1/69 وتنترقة الفبتع الشرعية الندووى 0118 والمنتضى 
للغزالي »)١55 /١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 2357)» والمنتخب للأخسيكثي (7171)) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (7057). 

(1) انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 2770)) والتلخيص للجويني (؟7/ 2775 وأصول 
السرخسي .)7594١/١1(‏ 

(9) في (م) القرينة. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 57). 

(5) المشهور والمستفيض بمعنى. وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى أن المستفيض قسم بين 
المتواتر والآحاد, وأن المستفيض يفيد العلم نظرًا والمتواتر يُفيده ضرورة. 
انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم (705)) والبرهان للجويني /١(‏ ”)2 
ومعرفة الحجج الشرعية للبزدوي »)١١9(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (257/8. والمتتخب 
للأخسيكثي .)717١0(‏ 

(5) هو رأي الآمدي. وابن السمعاني يذهب إلى أن لا فرق بين المستفيض والمتواتر وأنها بمعنى. 
انظر: قواطع الأدلة (؟/ 718)» والإحكام (؟/ "51). 


[خبرٌ الواحد 


وإفادته] 
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ف 


وقد يحصل العلمٌ بخبر الواحدٍ لانضمام قرائن» دنا ذا علمنا أن ولد اللاف فشر ف 


على الحلاك» ثم سمعنا أحدًا من خواصّه أخبره بموته» وأخذ النَّاسُ يصوٌخون ويشقونَ 


0 


الو راجقرت الجنازة والغسّالء قطعنا بموته. لا يقال: إنه بالقرائن وحدها؛ إذ 
لولا الخبر لحوّزنا موت غيره”" 

احتج” انكر بوجوه: 

الأوَّلُ: لو حصلّ ذلك لاطَّردَ كخير المتواتر. 

وأعية يان الدله قا رك هذا امود 

الثاني: لو تناقض عدلانٍ وتوفّرت القرائنٌ مع كلّ واحدٍ لزمَّ تناقض المعلوم. 


الثّالث: إِنّهِ لو أفادٌ لوجب تخطتئة المخالي. 


ع 1 5 
واجيب: بأنه كذلك2. 


اللو جاو ي ائل اواؤدر الح لاح عا روناي الصدمك لحو علي تر 
طريق ابن مسعود ولللة : اليس مِنَا من لطم المُدُودَ وشّقّ ق شروت ودها متغوقئ اشاهلية»: 
صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب (رقم )١1759‏ (87/7). 
وصحيح مسلمء كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب (رقم7١٠)‏ (08). 

(1) هو مذهب النَّلّام والغزالي والرّازي وأتباعه كالآمدي والأرمويين والقراني» وهو خلاف مذهب 
الجمهور الذين يرون أنه لا يفيد العلم بقرينة أو دونها. انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ ”57 7)) 
والمستصفى (1/ 1757 )» والواضح لابن عقيل (5/ "07 4)» والمحصول (4/ 784): والإحكام 
(/ 55)» والحاصل (7/ 777). والتحصيل (؟7/ »)١ ٠14‏ وشرح تنقبح الفصول (701). 

(37) نباية الورقة (7) من (م). 

(5) في (م) لذلك. 
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رابع : ولّمَا بان" خلاقه. لكنّهِ قد تييّن مع تلك القرائن أنه" كان مُمى”" عليه. 


وأجيب: بأنَّ الاشتباة قد يقمَ في التّواتره لكن القدح في واحدي لا يستلزم القدح 
في كل واحد. 


ومسفي مزل و ا يا ار 


)١(‏ في (م) بار. 

)ليك ف (). 

(9) ق(6) يخمن, 

(4) في (م) أحد. 

(5) في (م) قبل. 

(7) وهو مذهب بعض أهل الحديث. ويقرّب منه -إن لم يكن هو- رأي ابن خويزمنداد ى) حرّره 
المارّري» قال: «ذهب ابن خويزمنداد إلى إطلاق القول بأنه يُوجِبٌ العلم... ورأيتة أطالّ في 
كتابه الكلامٌ على هذا المذهب. ولباب ما يتحصّل من مذهبه فيه أنّهِ يراه يوجب العلم 
الضروريء ولكنّه يرى مراتب الأخبار مختلفة تواترا وآحادّاء... ويرى خبر الواحد مُتفاوتٌ 
أيضَاء فمنه ما اشتهر ىا يقع في بعض الأخبار التي خرّجها أصحاب الصّحيح عن التي هه. 
ومنه مالم يشتهر تم قصر على راويه وهذا هو المرتبة الأخيرة في الأخبار. ويرى أن خبرَ الواحد 
ليقع العلم به على الإطلاق» دون مُضامّة أسباب ثُمَوٌيه وتعضّده حتى يُثمر الصّدق 
ضرورةً ككون راوي الخبر مصلا معروفًا بالصّدق». إيضاح المحصول (557). 
وليس هو المذهب السّابق الذي رجّحه المصنّف البيضاوي -مذهب التَّلّام والغزالي والرّازي-. 
ووضّحه المازّري» قال: (وأَبمَمَ فرق ما بين مذهبه وبين مذهب انام ... ولكنا مدلا القرائن 
هناك بمثل ما هو أعلى طبقةً من هذا الذي حكيناه عن ابن خويزمنداد... وأنتَ ترى فرقٌ ما بين 
المذهبين هذا يرى التَّجَرّد من القوادح في الخبر كالقرينة دمر للعلم؛ والعلمٌ لا يقتصر على 
جرد التنّجَرّد من القوادح. بل يُعتبر قرائن حسّيّة). إيضاح المحصول (57 5). ِ 
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وق ابطر #بوفييةة طاهة 

ويدلضنه الرضحروا تاف ادل ع اكمرد الجواب. 

حجّةٌ القائل به: إنه سبحانه تبى وذم” على" إنّاع غير العلم بقوله تعالى: 
:3 وَلَاتَقَفٌ ما لي لَك يو عِلَمٌ 44". وقوله: :إن تمس إلا لطن 4". فلو لم 
يُفد خبرٌ الواحدٍ العلمَ ل جر إتََاعَة واللازم باطل؛ بيه ع 6 تا ”© خبر”” 


الواحدٍ العدلٍ في أحكام الشّرع. 


- وانظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 3555)» والواضح لابن عقيل (5/ 5 ))5٠‏ 
والإحكام للآمدي (؟/ 45). 

)١(‏ وهو رواية -تخريجًا- عن الإمام أحمد؛ لأنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها. وليس 
عليها الأكثر من الحنابلة. وهو مذهب الكرابيسي من الشافعية ومنسوب لابن خويزمنداد. 
وهو مذهب الظاهرية. 
انظر: الإحكام لابن حزم »)١77 /١(‏ والعدة لأبي يعلى (7/ »24٠٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
28/0 والواضح لابن عقيل (5/ 505)» وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 07517 
والمسودة لآل تيمية .)59٠ /١(‏ 

(0) في (م) سيهما. 

(7)اليسيت ق 0 

(5) في (م) عن. 

(5) من الآية رقم (77) من سورة الإسراء. 

(5) من الآية رقم )١5/(‏ من سورة الأنعام. 

(0) في (م) للعمل. 


(0) في (م) بخبر. 
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يحرانا: الى ئس يجري سر رن الفا بيات 
للإجماعء وهو قاط و! وَإِنَالكية وردت في العقائد فلعلّ المنة”" حُتضٌ منص بأصول الذي ©. 
والإجماعٌ في الفروع . 

اسن ذلك مالو أخبر أحد” بحضرة الرَّسول عليه الصّلاة والسّلام عن 
أمر دينيٌ لم يسبقه بياله» أو دنيويّ استشهد به أو" ادَّعى عِلمّه أو علمَ الحاضرٌ ون إِنَّه 
عالابه» بحيث”" سمعَةٌ ولم ينكرء فإنّ سكوئه 4: يشْعِرٌ بالنّصديق» ولا يجورٌ إمهام تصديق 
الكاذبس©. 


)١(‏ في (م) المتبع. 

(؟) في (م) يختص. 

(*) أصول الدّين: علمٌ يشتملٌ على بيان الآراء وامتقدات؛ التي صرّح بها صاحب الشَّرع: 
وإثباتها بالأدلّة العقليّة والسّمْعِيّة» والرّدَ على ما خحالفها. 
انظر: إحصاء العلوم للفارابي (87)» ورسالة في موضوعات العلوم للبيضاوي -ضمن 
تصنيف العلوم بين الطومي والبيضاوي- (417)» وإرشاد القاصد لابن الأكفاني ))٠١8(‏ 
واللؤلؤ النظيم للأنصاري -ضمن خزانة العلوم- »)١57(‏ وترتيب العلوم لساجقلي زاده 
:.)١5(‏ وأبجد العلوم لصِدَّيقَ حسن خان (717/5). 

(5) في (م) يقرر. 

(5) في (م) واحد. 

(5) في (م) و. 

() في (م) مجيب. 

() انظر: المحصول للرازي (5/ 23586)» والإحكام للآمدي (7/ 05). 
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د م 
وقيل: 10 تصديق مطلقا”؟ . 
د 1-7 راع مص 3 
وهو باطل؛ لحواز أنه ما سَمعَه أو بَينه". أو ما علمّه إلى غير ذلك. 


وكذا ما أخبر بحضرة خلقٍ عظيم ولم يكذبُوة» وعلم أنَّسم عالونَ بالحال 
ولا حاملٌ لهم على السّكوت؛ إذ العادةٌ تُحِيلٌ مُصابرتَهم جميعًا على سماع” 
الكذب. 


وقال :يشمن الريدكه: بقاة التقل مع توفر الدّواعي غل قطعة © ليل : 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي(1١/‏ 7417)» وشرح اللمع للشيرازي(7/ 014)» والمستصفى 
للغزالي(1/١5١).‏ 

(1) في (م) تبينه. 

(8) في (م) استماع. 

(5) الزّيديّة: مذهبٌ عقديٌ وفقهيٌ ينتسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهم» وهي أقرب فرق الشيعة إلى أهل السّنة وتتميز بمخالفتها في نزوعها إلى الاعتزال 
والقول بالإمامة وتفضيل علي بن أبي طالب #ه» وأنه الأولى بالخلافة مع تجويز تقديم 
المفضول مع وجود الفاضل وحصرها بعد علي 5ه في ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
ترى الزيدية وجوب الخروج على الجائرين» انتشر فترة في بلاد الديلم وكانت فِرقا عدة. ثم 
انحصرت الآن في اليمن» والذي أدخله الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين الرسي (7/85ه). 
انظر: الزيدية للصاحب بن عباد (774)» وحقائق المعرفة في علم الكلام للمتوكل عل الله 
الرسي (580)» والزيدية نشأتها ومعتقداتها لإسماعيل الأكوع (215)» والزيدية في موكب 
التاريخ لجعفر سبحاني (5560). 

(45) أشار في هامش الأصل إلى وجوده في نسخة بلفظ: «نقله). 
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ع 
| 


كخبر”" العّدِير "© إن بني مَيّه"9؟» سعوا في إخفائهاء وما تيسّرَ © لهه". 

)١(‏ في (م) لخبر. 

(1) خبر غدير تُمٌ أخرجه مسلمٌ في صحيحه من طريق زيد بن أرقم ده قال: قام رسولٌ الله 2 
يومًا فينا خطيبًا بهاءِ يُدعى حْما بين مِكَّةَ والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكَّر ثم قال: 
(أمَا بعد ألا أيّها اناس فإنَا أنا بشدٌ يُوشِكُ أن يأتي رسولٌ ريٌّ فأجيبء وأنا تارك فيكم 
تقَلئن: أوّكُا كناب الله فيه الحُدى والثُورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحت على كتاب 
لله ورغّبَ فيهء ثم قال: (وأهل بيتيء أَذَرُكُم الله في أهل بَيْنِيء أذك ركم الله في أهل بيني» 
أذكركم الله في أهل بيتي). صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 
طالب ذه (رقم8 ١‏ 5؟) .)1١11(‏ 

() في (م) أمته. 

(4) بنوأميّة: إحدى قبائل قريش مُنتسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مَتّاف بن قصي -وفيه 
بلتقون شبي رشول الله قاب له'اثنا عفر ككدا من در هدي الورين عفان بن عفان وان 
سُفيان وابنه معاوية وأم حبيبة رضي الله عنهم» ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان 
وعمر بن عبد العزيز» آلت الخلافة لبني أمية من عام الجماعة إلى سنة ”١ه‏ ثم قامت لهم 
دولة بالأندلس. 
انظر: جمهرة النسب للكلبي(7/8)» ونسب قريش للزبيري (48).» ومختلف القبائل ومؤتلفها لابن 
حبيب (1/7)» ونسب عدنان وقحطان للمبرد »)١7(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (/7). 

(5) في (م) نتشر. 

(5) أورده الصَّاحب ابن عباد في كتابه الذي انتصر فيه لمقالات الزَّيديّة ناسبًا إَِّاهُ لأسلافهم. 
انظر: الرّيدية له (9؟): ما مسألة الباب فقد أوردها المتصون بالل عبد الله.بن حمرة بق سلييان 
الإمام الزيديء قال: «فمنها ما يكون طريقًا للعلم من دون هذا الإعتبار...أو الأخبار التي 
برها آحاد الرجال بحضرة الّسول صل الله عليه وآله وسلم فيا يتعلّق بشريعته أو 
معجزاته. ثم لا يُقابل بإنكار ولا تكذيبء أو ما يدعي عليه آحادٌ الرّجال العلمَ به أو المشاهدة 


له بحضرته ثم لم ينكر ذلك». صفوة الاختيار في أصول الفقه .)١9/١(‏ 
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وهو" باطلٌ؛ لأن الآحادَ قد تشتهرٌ بحيث يعجر الخصمٌ عن إخفائهاء سيا 
والمتعصّبونَ بعد" يُبالغون في التشهير. 

السّادسة: بعضُ ما روي آحادٌ عن النَبي عليه الصَّلاةٌ والسّلام كذبٌ عليه 
قطعًا؛ لآنّه روى: (سيكذب علّ)””. وذلك يستلزمٌ كذبّه أو كذبّ غيره؛ وما لا 
يصحٌ لمخالفته للقاطع العقل والتّقل, ولا يُقبل التَأويلٌ. 

ولأنَّه روي عنه أمورٌ صدرت في تجخامع عظيمةٌ تتوفر© الدّواعي على نقلِه. 


إِمَا لغرابقة كالمعجوات:» أ لتعلق الدينبة كأصول الشريكة .:فإن العادة تقنضئ 


تواثر مثل ذلك؛ ولذلك يقطع بكذب من زعم أن القرآنَ قد عَورصٌء وأنْ بينَ 


مك وامدينة بلدةٌ أكرث منهما©. 


)١(‏ نهاية الورقة (75) من الأصل. 

(؟) أشار في هامش الأصل إلى وجوده في نُسخة بلفظ: «قد». 

() قال الحافظ العراقي: «لا أصلّ له هكذا»ا.ه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج 
البيضاوي (14). قال الرّركثي: «لعلّه مرويٌ بالمعنى من حديث أبي هريرة في مسلم؛ قال 
رسول الله #: (سيكون في آخر الزّمان دجانُونَ كذَابُونَ يأتوتكٌم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
أن اؤلة الف وناك وراهم لابق وهم ولا اتوك )لالس (141) امع سل 
امقدفة اناف النَّهَي عن الحديث بكل ما سمع (رقم7) (9)]. 
وانظر: تذكرة المُحتاج إلى أحاديث المنهاج لابن للقن (54). 

(4) في (م) هوني. 

(0) في (م) منها. 


[انفرادٌ الواحد 
فيما تتوافر 
الدّواعى عليه] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. عالت ا 


قالت الشَّيعَةٌ: ما كرتم منقوضٌ بكلام المسيح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 
المهْدء فإنَّهِ لم يتواتر عند النّصارى» وبعض معجزات الرّسول عليه الصّلاة 


والسَّلام كانشقاق القمر" وتسبيح الحصى”" وحَنين الجذع”" وتسليم الغزالة 


63 يكين إل للذيف اعد ولط رقمو ااكى هليه مروطيق انو ع ناتك هن ران اهل كه 
سألوا رسول الله # أن يُرِييُم آيةَ فأراهُمُ انشقاقٌ القمره مرَّنَيِنِ). صحيح البخاري؛ كتاب 
المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر (رقم 5711 ”) 
(/1877)» وصحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر 
(رقم70(09807١1).‏ والحديث عَدَّهُ ابن القن وغيره ما بل حدَّ التَواثّر. 
انظر: تذكرة المحتاج ٠(‏ 5)» وتحفة الطالب لابن كثير »)١5٠(‏ ونظم المتناثر للكتاني (175). 

(7) يشير للحديث المروي من طريق أب ذر الغفاري 5ه قال: (كنًا عند النَبّي ## فأخذ حَصَّيَاتِ 
وكخراق ينودو وحمو تعريي تاحرط مين وايواق امشائن الانكر كس 
في يدهء ثم أخذهن النبي 8 فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن. ثم أعطاهن عمر فسبّحن 
في يدهء ثم أخذهن النبي #؛ فسبّحن في يده ثم وضعهن فخرسنء ثم أعطاهن عثمان فسبّحن 
في يده» ثم أعطاهن عليًا فوضعهن في يده فخرسن). أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
(رقم .)57/5(:)51١09‏ قال ابن كثير: «وإسناده ليس بذاك» تحفة الطالب .)١8917(‏ 
وللحديث متابعات. انظر: موافقة الخْبْر الخَر لابن حجر .)١77(‏ 

(؟) يشير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (كان اَن # يخطّبُ إلى جذع» فنا الَدَ المدبنَ تحوّلٌ 
إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يِدَّهُ عليه). أخرجه 50 المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (رقم 070817 (5/ 10/9). 

(5) قال الحافظ ابن حجر: (وأمّا تسليم الغزالة فمشتهرٌ على الألسنة وفي المدائح التَبويّة ولم أقِف 
لخصوص السلام على سندٍء وإنم| ورد في الجملة). موافقة الخبر الخبر .)١5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 1 ا 


وبإفراد الإقامة© والحجخ”" و 7 كك الت وقفصص الأرئيةه فعا رويت 


آحادًا". 


وأجيب: بن كلام المسيح والمعجرات 1 يحشرها جع عظيٌ لتسواترء وإن 
حضرّها فقد ُقَلَ قطعًا واستغنى بالقرآن الذي هو أشهرٌ المعجزاتٍ عن استمرار 
توا ها 

وأمّا الأفعالُ المذكورة فليس من هذا القبيلء ومع ذلك فلعلّها م تُمَل 
استغناءً باستمرارهاء أو كان أفعاله في ذلك مختلفة”" لجواز الأمرين فاختلفٌ 


النَّقلُ"» وقصص المتقدَّمِينَ لا ينوط به غرضٌ أصلٌٍ في الدّين. 


(1) يشين إل القن المحفق غليه من طريق أندن 5+ ( وبال أن يُشفع الأذانَ ويَويْرٌ الأقامة). 
صحيح البخاريء, كتاب الأذان» باب بدء الأذان (رقم”507) (1/ .)١15١‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (رقم1/8”) .)١51(‏ 

(1) متَّْقٌ عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري؛ كتاب الحج» باب 
التمتع والقران والإفراد بالحج (رقم557١)(7/١5١).‏ وصحيح مسلمء كتاب الحج» باب 
وجوه الإحرام (رقم .)005()17١١‏ 

(") يشير للحديث المتّفق عليه من طريق أنس: (أن النبي ## وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين). أخرجه البخاري في الصحيح . كتاب الأذان» باب ما يقول 
بعد التكبير (رقم 07/57 .)18١/1(‏ ومسلم في الصحيحء كتاب الصلاة» باب حجة من قال 
لا يجهر بالبسملة (رقم 5799) .)١19(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي .)750١/5(‏ 

(5) في (م) محلفه 


(5) في (م) الفعل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ١‏ فد أ 


52 و 
نسه. 


سببٌ”" ذلك من السّلف سَهِوهُم في تبديل اللَّْظِ أو نسيانٍ مايَصِحٌ به الحديث. أو 
اشتباة المرويٌ عن الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام بالمرويّ عن غيره. ومن الخلفي ذلك» 
وتنفيرٌ العقلاء من الذَّينَ واعتقاد جوازه لتقرير حقٌّ أو ترويج خبرء وأن كلام المتكلم كلام 
الرّسول عليه الضصّلاة والسّلام. فإِنَّ الإماميّة يُسندونَ كلّ ما يصح عن أَمّيهم إلى الي غك 
والتَّوسّلُ به إلى الملوك؛ والتّعصّبُ للأشخاص والأماكن. والحقٌ أنَّ الأصلّ في 
الصّحابة العدالةٌ؛ لقوله تعالى: :ِلجَعَلتَكُم أصَّدَ وَسَطا 3.76 محم حَيرَ َو 04". 
«الَكَدرَضص ألَدْعَنِ 9.4 وَالسَِيقُوت الْأَوَلُونَ 04 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (أصحابي كالنجوم بأمُّم اقتديتم اهتديتم) ". (خيٌ النّاس 


قرني)”". (لو أَنفقٌ أحدهم ملء الأرض ذهبًا ا بل" مذ أحدهم ولا: 3 00 


(1) في (م) سيب. 

(1) من الآية رقم )١57(‏ من سورة البقرة. 

(") من الآية رقم )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

(5) من الآية رقم (14) من سورة الفتح. 

(5) من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه من طريق ابن مسعود ه. مسلم في الصحيح كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم (رقم5541/7) .)١١1١1١(‏ 

(8) نهاية الورقة (/ا"ا) من (م). 

(9) في (م) مدى. وجاء بعده في الأصل: «بأي». وليس في طرق الحديث, وقد خلت منها (م). 


)١(‏ سبق تخرجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ للك أ 


(12 


وبالغ النظام”" في القدح فيهم وتكذيب بعضهم بعضاء وأنكرٌ عليهم بِأَنََّم” 
قبلوا ير الواخد على خلاف الكتات» وثقلوا أحاديث كثيرةً مطوّلةَ بعد تطاول 


الزّمان مع أئََّم لم يكثبوا ولم يدرسوا". 


3 ع 8 7 1 و 
وأجيب: بأن المطاعنَ مرويّة بالآحاد فلا تعارضٌ الكتابت”» وقبوهم خبر 
الؤاعن كافاعل وه اللخضيصن والتاويز دوسي جوازت .وما ضميظ 


الأحاديث فمن أهل اللسان غير بعيد". 


وكام والتشاء بال 

(5) ف ل(م) تانيع 

() كون النَلَّامِ حطّ على الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكرٌ الفخر الرازيٌ أن تلميذه الجاحظ 
نقلّه عنه في كتابه الفتيا. انظر: المحصول (008/5). 
وعبد الجبار قال إنه يبالغ في تعظيمهم حيناء وحينا يطعن. انظر: المغني "الشرعيات" (4/./17؟). 
إلا أنَ أبا الحسين الخيّاط المعتزلي دافع عنه على عادته في كتابه- قائلا: «الذين تكلّموا في التيا 
من أصحاب رسول الله عند إبراهيم [النَّلّام] لا يَعْدُون أمورًا: إمّا أن يكونوا قالوا برأيهم» 
قدناك عي كه شار ويد لاع حرو دلولا ولأ بيع ريه عاونا 
كوتو براقا لنسدوهن ا لكل مو ل لكا وروز كةانزلك ع سرامي رركا أن 
يكونوا تكلَّموا على جهة الإصلاح بين النّاس فذلك أيضا حقٌ ومُدى». الانتصار والرد على 
إبخ الزاوقدق الس 10 

(4) لأن مجموع الوارد في شأن الصحابة في القرآن الكريم يدل يقيًا على عدالتهم. 

(6) انظر: (51/75). 

انه نمضيل للراري 0625/4 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دلت | 


ا ران 071 ىز اكلم ناحو 2ت إء 4 [التُعبّد بخبر 
السّابعة: يجوز التعبّد”"' بخبر الواحدٍ العَدَل'" عقلاً”, خلافا للجْبّائي*. ‏ /0 7 


و 7 مر ع اث 
ويحِب العمل به خلافا للقَاسَاني” وابن داود وأكثر الرََّوافض”. 


)١(‏ في (م) لتعبد. 

(5) لسك ق((م): 

(#)اخو مدهي الحمهون: 
انظر: الرسالة للشافعي (074» والعدة لأبي يعلى (؟/ /8651)» والتبصرة للشيرازي ٠1(‏ 07 والمستصفى 
للغزالي »2١57/1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7”0)» وإيضاح المحصول للمارّري (545)» وميزان 
الأصول للسمرقندي »)55١(‏ وبذل النظر للأسمندي ٠٠(‏ 5)» والضروري لابن رشد الحفيد (017/1. 

(4) مذهب أب علي الجبائي جواز التعبد بخبر الاثنين فأعلى؛ لأنه أجراه مجرى الشهادات. 
انظر: المغني لعبد الجبّار -الجزء السابع عشر- "الشّرعيات" (17/ 0786 

(5) انظر: مقدمة ابن القصار (51)» والبرهان للجويني »)278/8/١(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي 
.»0307١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 4 4)» والواضح لابن عقيل (5/ 7737): والوصول 
لابن بَزهان (7/ 1/5)» والمحصول لابن العربي »)١١7(‏ وأصول الشاشي .)١915(‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني الظاهريء الأصولي الفقيه» حمل العلم عن داود إلا أنه 
خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع, نما جعل ابن حزم يقول: الا يُعتد بهم في جملتنا 
كالقاساني». رد عليه ابن المغلس في كتاب سه "القامع" وله مع ابن سريج مناظرات» قيل: تحوّل 
شافعيًاه وكان قبل ذلك صنّف في انض على رسالة الشافعي فسأله الصَّيرفي عن كلمة في أول 
الكتاب فعجز وخجل ولم يظهر كتابه. له مُصتّفات عدَّة: كالرد على داود في إبطال القياسء والفتيا 
الكبير» ودلائل النبوة. وتوفي في القرن الرابع أو آخر الثالث تقديرًا. 
انظر: الفهرست لابن النّديم (7710)» وطبقات الفقهاء للشّيرازي (117)» والإحكام 
(7/0>©»© وتبصير المنتبه لابن حجر (7/ 5177 .)١١‏ 

(0) عدم الاحتجاج مذهب الْرتضى وابن زهرة وجماعة» وخالف الحلّ وغيره وذهبوا للحُجَيّة. 


انظر: غنية النزوع (؟/ 5705)) ومبادئ الوصول .)35١9(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ولك ١‏ 


والقائلونَ به انّفقوا على دلالة السّمع عليه. 
واختلفوا في العقل» فقال به: أحمدٌ”" وابنٌ سُّريج والقفا 


وأنكرّه الباقون. 


و 


2002 وأبوا | 040 


.)8601/ /7( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

- هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي الكبير الشافعي المعتزلي ثم الأشعري‎ )١( 
وبتحوله تُفْسّر بعض مسائله الاعتزاليه المرويّة عنه-» الفقيه الأصولي اللغوي عالم خراسان‎ 
"هه سمع ابن جرير والباغندي وابن خزيمة» وأخذ‎ 4١ وإمام عصره بما وراء النهر» ولد سنة‎ 
عنه ابن منده والحاكم والحليميء له: "دلائل النبوة" و"شرح رسالة الشافعي" و"محاسن‎ 
الشريعة"» توفي في الشاش سنة 70 "اه.‎ 
))787' /١5( انظر: التدوين في أخبار قزوين للرافعي(١/ 551)» وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
.)0 ١ /( وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ ٠2؛) وشذرات الذهب لابن العماد‎ 

20 انظر: المحصول للرازي (5/ 01 07). 

(4)انظن لمعه 01/7 
صاحب الأصل ابن الحاجب عبّر في هذا الموضع ب"البصري". واصطلاحه يقتضي أن يكون هو 
أبو عبد الله» واستدركه البيضاوي مُصَوْباه وإلا فإن رآي أب عبد الله البصري المنع من قبول خبر 
الواحد فيه| يتتفي بالشّبهة. وقد تابع ابن الحاجب في هذا جملة من شراحه كالأصفهاني وابن 
السبكي والبابرتي. وتنب لهذا الوهم واستدركه الموصلي ونظام النيسابوري والعضد والرهوني. 
انظر: المعتمد (45/7): وشرح أصول ابن الحاجب للموصبي (اللوحة 55/أ)» وشرح 
مختصر المنتهى لنظام النيسابوري (لوحة6١١/‏ أ)» وشرح العضد (2294/7» وبيان المختصر 
للأصفهاني »)77/5/١(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (7/ ”*77)) وتحفة المسؤول 
(27594/5). والردود والنقود للبابرق .)559/١1(‏ 

(0) انظر: التبصرة للشيرازي (707)» وأصول الس رخسي (073717/1» والتمهيد لأبي الخطاب 
»2732١ /(‏ والوصول لابن برهان (7/ »)2١7”‏ وإيضاح المحصول للمازري (540). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ذلك | 


وأجمعوا على العمل به في الأمور الجزئيّة كالفتوى والشّهادة". 

لنا: في الأوّل القطع على أن الشّارعَ لا يُمتنع منه عقلاً أن يأمرٌ بالعمل با 
روى العدلٌء والوقوع؛ لا سنذكّره". 

احتج الجُبّائي بوجوه: 

الأوّل: أنه قد يؤدّي إلى تحريم الخلال» وعكيمه عند التّعارض. 

واع اذ القعنية إن مده ايساق اندها مسرن مدر ذا ف مدير 
فحكمه مُقتضاه» وإن لم نصوّب فإن كان راجحا في نفسه فكذلك. وإلا كان 
مخطنًا وهو لازم في العمل بغيره من الظّواهر والأقيسة» وإلا فالوقف. 

الثّاني: إِنَّه لو جارٌ لجاز التَعيّد به في الإخبار عن الله تعالى قياسًّا”. 

وأجيب: بِالمَزق» وهو أنَّ العادةً : 3 

الثّالث: إِنَّهِ لو جار في الفروع لجار في الأصول. 

وجوايه: إِنَّ الخطأ في الأصولٍ أعظّم. 


الرّابع: لو جاز التَعبّد بن صدق الرّاوي لجاز التّعيّد بظنٌ صدقٍ مدَّعي الرّسالة. 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر (84)» ومراتب الإجماع لابن حزم (05).» والإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان (1/ 173). 

)١(‏ قوله: «لنا: في الأول القطع على أن الشارع لا يمتنع منه عقلاً أن يأمر بالعمل بها روى العدل 
والوقوع؛ لما سنذكره» ليست في (م) ومحله: لنا ما سنذكره. 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 49). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دلت ا 


وجوابه: ما مَرٌ. 
الخامسٌ: الشَّرعِيّات مصالحء والظَّنٌ لا يجعل ما ليس بمصلحةٍ مصلحةً؛ فلا 
فو 3 | ناعم جد راقن اليد ة الها 


4 2 ع 2 
وجوابّه: النقض بالفتوى والشهادةء وسائر الأمُور الدنيويّة. 


ولنا في الؤوجوب وجوة: 


ملآنقَة 


الأوّل قوله : 35 فلولا مصَرَ ون © ل فرَفََ مَنْهُمْ طآيقَة #الآية". أوجبَ الحذر 
بإنذار الطَّائفقء والطائفة واحدٌ أواثنان فا فَوْقَهه فيجبُ الحذرٌ بإنذار واحدٍ أو 
اثنين فا فوقّه. 


وه 


أمَا الأولى”؛ فِلدَنَّ «لعلّ» للتّجّي”» وهو على الله تعالى مُحَالُ» فيُحمل على ما 
اانه رهن لحمل هوا لطلة أو الله انه قنة تفي »تجوت وان بد لعل 


أن اوعاب ادر وا والافلار السرم وا المطلوب مَطلوبٌ”)؛ 
لان التق لعل خسمو اشر وي اسان بكرن عد قاذ 

)١(‏ من الآية رقم )١17(‏ من سورة التوبة. وتمام الآية الكريمة: «ِإلِسَكَمَفَّهُوأ في أَليِبِنِ ولوأ 

سهد ذا صجثرً لتو نهر يدوت (40. 

() الوارد في قوله تعالى: :9 وَلِسنَذُوأ َرَمَهُمَ دا يَجَعْوَأ إل لَلَهُمْ يحَدَرْوت 5 4 

)نظو كسميو نر 0 

() في (م) يقتضي. 

(5) في (م) مطلوبة. 

() ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. تيك ا 


27 9 2 5006 : 3 و 9 
المضرَّة”' وقيام ما يدل عليه والحذرٌ قد لا يضرٌ في الدنيا فيجبٌ حمله على مَصَرَّة 
الآخرة» فيجتٌ التوقى عنها. 

4 ا ا 2 3 0 و 2 

وأمًا الثانية"؛ فلآن الفرقة لغة: القطعة من الشىء”". وعرفا: عدد من الناس 
لقن و 5 ا 0 02 027 5 4# 125 8 0 5 3 
يمتازون بخاصية تَشْمّلهم 2 كالتفرد بمكانٍ أو اعتقاد. فلو تفرد ثلاثة بقرية 
0 0 1 5 72 2 .مر 8 0 5 5 وجييد دع 4 8 
أو حلة كانوا فرقة”". والطائفة الخارجة منهم واحد أو اثنان» واذا وَجَبَ الاخذ 

. ع ا ا 
بإنذار واحدٍ او اثنين'”" وجب الاخذ بغيره؟ إذ لا فاكن بالفرق. 

- 00 0 1" 2و و 2 4 ع 

فإن قيل: الإنذارٌ هو الفتوى؛ لأنه اللائق بالتفقه؛ ولآن الحمل عليه" 


007 2 7 2 5 ع 2 
تخصّص القوم بالمجتهدين؛ [والحمل على الرّواة لا نخصّصه]*. والأوّل أقل 


)١(‏ «قيام المضرة» ليست في (م). 

(1) الوارد في قوله تعالى: ِإعَلوْكامكَرََكْل وَرَوَيَنْهُمَ طَكمَةٌ َسكَََهُوأ في لين *. 

انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 91 5)» والقاموس المحيط للفيروز آبادي :.)١١85(‏ 
ولسان العرب لابن منظور "مادة فرق" .)70١ /1١١(‏ 

(5) في (م) فسمتهم. 

(5) في (م) لقرية. 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي (3787), والكليات للكفوي (2185). ودستور العلماء 
للأحمدنكري (”/ .)05١‏ 

() في (م) اثنان. 

(8) في (م) على المجتهد. 

(9) ليست في الأصلء وأثبتها من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 5 | 


تنوكا ذا حي أن نشوم و الغا ك عبرا موك العو به اليا 
ف الصورة وفئ الفتوى. 
قلنا: الإنذارٌ: هو الإخبارٌ لوف" فإن المُخَبرَ بها يتضمّن تبديدًا” 


يسمّى في العُرف مُنذرًا دون الُفتيء والتّفقه: تعلَّم الفقه. والمعنيٌ به في كلام 
الشَّارع كلامٌ يتضمَّن أمرًا كما في قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: (نشَّرَ الله امرءًا 
سممٌ مقالتي فحفظها ووعاها وأدَاهاء فرّبّ حامل فقهٍ غيرٌ فقيه)2. وذلك من 
لوازم الرّاوي ونفع الرّواية لا تختصّ بالمجتهدين*» فإن غير المجتهي" قد 


يفهم”" ظاهر الخبرٍ ويَنرّجر به". 


)١(‏ ني (م) المخوف. 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب (07917. 

(9) في (م) #هديد. 

(5) أخرجه من طريق زيد بن ثابت 5ه أبو داود في سننه» كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم 
(رقم7”770) (755/5). والترمذي في سننه» كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع (رقم 5197) (*507) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه. 
كتاب الرقائق» ذكر وصف الغنى الذي وصفناه من قبل (رقم )18١‏ (7/ 5 59). 
وصحّحه ابن حجر ونقل عن ابن منده أن هذا الحديث رواه أربعة وعشرون صحابيا. 
انظر: موافقة الخبر الخبر .)589-57٠05(‏ 

(5) في (م) بالمجتهد. 

(5) في (م) المجتهدين. 

(/) في (م) يفهمون. 


غ2 في (م) ينزوجون. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. درت ا 


كاقل لوكا كز كلوفةة اقرف لكانف القافئةة ورقاء وللرع أن عي مدن 
كل ثلاث طائفةٌ» وأيضًا الصَّمير في # وَلسَذِوأ َوَمَهُرَ لا يَرجع إلى الواحد 
والاثنين بل إلى كُلّ الطّوائف» ولعلّهِم عدد التَوانُر. 

قلنا: نذّعي أنَّ الفرقةَ تكون ثلاثة لا أن” كل ثلاثةٍ فرقةٌ والضَّمِيُ راجمٌ إلى 
الكل على معنى كل واحدٍ لا الكلّ من حيتُ هو كل؛ لقوله: #إإذَا رجعوأ 
ليم 09. فإن كلّ طائفةٍ راجمٌ إلى قومه. 

الثاني: قوله تعالى: إن جَآء كد َاسِق ييا ع 0 ع «وبحو اتسين 
بالفسق؛ لأنه رُنّبَ”” عليه» وهو يُشْعِرٌ بالعليّة*؛ لما سنذكّره. فلو وجب التي في 


و 7 0 2 2 
خبر الواحد من”' حيث هو خبرٌ واحدٍ لم يَجَز ذلك؛ لآن ما بالذات لا يعلل 


)١(‏ نهاية الورقة (75) من الأصل. 

(1) من الآية رقم )١717(‏ من سورة التوبة. 
(9) في (م) لأن. 

(4) من الآية رقم )١717(‏ من سورة التوبة. 
(5) في (م) إذا رجعتم إليهم. 

(5) من الآية رقم (7) من سورة الحجرات. 
(0) في (م) ترتب. 

() في (م) بالعلقة. 

() غباية الورقة (8"؟) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دلت ا 


بالغير؛ ولأنه معلّق به بكلمة إن والمعلّقٌ بالنّى بِأَنْ عَدَءُ"© عند عدهه؛ وعدم 


لَسٌُْ 


لين بالدّدٌ باطلٌ إجماعاء فتعيّن القَجُول. 

الثالث: قوله تعالى: 3 إِنَّ أدبن يمون مَآ رلا #الآية". حرَّمَ كتهانَ جميع ما 
أنزلٌ الله تعالى من البيّنات والحدى. ومن ذلك إخبار الرَّسول؛ لقوله تعالى: 38 وَمَا 
يلق عن الوق (5) إن هوَإِلا وح يوي 4450 7". فيجبُ إظهاره على سامعه؛ وإن لم 
يسمّع غيرّه تمن" يتواتر به» فلو لم يجب أو لم يِجْر قبُوله كان إظهارٌه عبنًا فلا تجب. 
وهو ست الآن كدر الك له 1ن8 ]راف تدرا كشوت دعن من 
رابع : توائّر أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يبعت رُسِلَهُ آحادًا إلى القبائل للتّعليهِ© 
واقكزهن غلب بآنة كاق للفغرى: 


الخامس: الإجماع» إن المكاءة وَالتَابعين عملوا به شائعًا ذائعًا متكدٌرً|0» من غير إنكار. 


ع 


)١(‏ ني (م) عدمه. 

)١(‏ من الآية رقم )١154(‏ من سورة البقرة. وتمام الآية قوله تعالى: موي الْبَتِ وَأَطُدَئ من بَمْدٍ 
مَابَيكَه لئاس في لكب أولتيكَ يَلعَمهُم لله وَيلْعهُمْ أللَعِبوت (0) 4. 

(") الآيتان رقم (") ورقم (5) من سورة النجم. 

(5) في (م) حتى. 

(5) في (م) الكتاب. 

() استوفى ذكر رسل النبي يل ابن أبي حديدة الأنصاري في كتابه المصباح المضي في كتاب النبي 
الأمن وول 111-371 


(0) قوله: «ذائعا متكررًا» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دلت | 


َه 4 
كه مه 


فإن أبا بكر احتجّ على الأنصار بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (الأئمّةَ من 
فريش)”". مع أنّه تُصّّص لقوله تعالى: 2ل أَطِعُوأ لَه وأليشوأ سول وول 


د 046 ورجعوا إلى خبره في قوله عليه الصّلاة والسَّلام: (الأنبياءً يدقئونَ 


و 


و - 
2-3 )2 
حيث يَمُوتَون) . 


)١(‏ أخرجه من طريق أنس بن مالك ذه أبو داود الطيالسي (رقم57 77) (7/ 2045» والنسائي 
في السّئن الكبرى» كتاب القضاء (رقم0()0404/ 205). والبيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب قتال أهل البغي» باب الأثئمة من قريش (8/ 5 .)١4‏ 
والمحديث قوّاه ابن كثير» وحَسّنٌ إسناقة ابر حجر وقد جمعٌ طرقه عن أربعين صحاييًا. 
انظر: تحفة الطالت (؟751)ء والتلخيضص الحبين(9/ 8-57 4), 

(؟) من الآية رقم (04) من سورة النساء. 

() لم أقف عليه بهذا اللّفظء ولعلّه أوردّه بمعناه» ويشير لما ورد عن عائشة قالت: (لَا فض رسولٌ 
الله عي اختلفوا في دفنه. فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ##ه شيئا ما نسيته» قال: ما قب 
لله نيا إلا في الموضع الذي تحب أن يُدَنَ فيه. ادفِنُوهٌ في موضع فراشه). جامع الترمذيء 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن النبي ف حيث قبض (رقم8/١1١555()1).‏ وفي كتابه 
شمائل النبي عن باب ما جاء في وفاة رسول الله 2 (رقم7”89) (717). وأبو يعلى في مسنده. 
مسند أبي بكر ذه (رقم0 ) (477). قال أبو عيسى [الترمذي]: «هذا حديثٌ غريب)» وعبد 
الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضَعّف من قِبَّل حفظِِه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه فرواه بن عبّاس عن أبي بكر الصديق ذه عن النَبِي 8# أيضًا. 
وأخرجه أيضًا من طريق ابن عبَّاس رضي الله عنهماء ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب 
ذكر وفاته ودفنه 2# (رقم7577()177/8). وأبو يعلى في مسنده. مسند أبي بكر 4ه (رقم77) 
(50). قال ابن حجر: «في إسناده ضعففٌ». الدّراية في تخريج أحاديث البداية /١(‏ 79). وفي 


كل من الطريقين ضعفٌ وقد تعدّد طرقه فيَدْقَى حاله. ويُومٌِ إليه كلامُ الرّمذيٌ. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الت ا 


وقوله عليه الصّلاة والسّلام: (نحنٌ معاشمٌ الأنيياء لا تُورث)'". وإلى كتابه في تُصٌب الرّكاة”*. 


)١(‏ أخرجه بلفظه إلا "نحن" فبدهها "إنا"- من طريق مالك بن أوس بن الحدثان ذه النسائي في 
السئن الكبرى (رقم571/5) (5/ 48). والطبراني في المعجم الأوسط (رقمه 0١‏ 1) (0/ 06 
وكذا أخرجه من طريق أب هريرة ذه الإمام أحمد في مسنده (رقم491/7) /١5(‏ /87). 
وبنحو لفظه متّفق عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة والعبّاس عليهم| 
السّلام أتيا أبا بكر يَلتَمِسانِ ميراتّهُ)ا من رسول الله 8ه وهما حينئز يَطْلّْبانِ أَرْضَيْهما من قَدَكَ وسَهْمَه) 
من خيبر. فقال لما أبو بكر: سمعتٌ رسولٌ الله يقول: (لانُورَتْ ما ركنا صَدَقَةُ). صحيبح 
البخاري» كتاب الفرائضء باب قول النبي كن لا نورث ما تركنا صدقة (رقم7757) (// 0'7. صحيح 
مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي كة لا نورث ما تركنا فهو صدقة (رقم7/5/8١)‏ (07/14. 

(؟) يشير للوارد من طريق أنس أن أبا بكر كه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرّحمن 
الرّحيم. هذه فريضة الصّدقِة التي فرضّ رسول الله على المسلمينَ» والتي مر اله بها رسُولَهُ فمن سُكْلّها 
من المسلمين على وَجهها فليخطهاء ومن سيل قوْقَها فلا ْعْطٍ: في أربع وعشرينَ من الإبل فا دُوتها من العَنَّم 
من كل خخس شام فإذا بلغت مسًا وعشرين إلى خخس وثلاثين» ففيها بدت حاض أثشى فإذا بلغت ست 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنتى» فإذا بلخت سنًا وأربعين إلى سيّنَ ففيها ُفَة طرُوقَةٌ الجمّل» 
فإذا بلغت واحدةٌ وستينَ إلى حمس وسبعينَ ففيها جَذَعَش فإذا بلغت يعني سنا وسبعين إلى تسعينَ ففيها بتتا 
لَبُونء فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حُقََانِ طَروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كُلٌ أربعين بنثُ لبون وني كلّ سين َه ومن ل يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقدٌ إلا أن 
يشاء رما فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ وفي صدقة اعنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاي فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ماين شاتان» فإذا زادت على مائئين إلى ثلائاثة ففيها ثلاث شياهء فإذا 
زادت على ثلااثة ففي كل مائة شاةٌ فإذا كانت سائمة الرّجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةٌ فليس فيها 
صدقة» إلا أن يشاء رما وفي الرٌقَةَ ربع العْشْرِ فإن لم تكن إلا تسعينَ وماثة فليس فيها شبيء. إلا أن يشاء رها). 
أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الزكاة» باب زكة الغنم (رقم 5 505 )١‏ (5/ 177). 


ادا 


3 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. دالت ١‏ 


رُ 1 2 3 ىن 1 رركي 2 1 0 
ورج" هو إلى خبر الغ الاق توويك الجذة وحكمٌ به”". ثم أخبره بال 


ه خلافه ك0 


)١(‏ الصّمير عائدٌ للصَّحابي الجليل أبي بكر الصّدَّيق ذيه. ىا في القضايا الأربع السابقة. 

(1) هو المغيرة بن شُعبة بن أبي عامر بن مسعود التَقََ يِه من كبار الصّحابة ومن أُولي السّجاعة 
والدّهاءء يقال له: مُغِيرَةٌ الرّأي. كان طوالاً مهيبا أسلم قبل الخُديبية وشهدها وما بعدهاهء بَعَنَّهُ 
الي إلى الطّائف لهدم اللات» وذهبت عَيْنُهِ يوم اليَْمُوك عُينَ أميرًا على البصرة فالكُوفة في 
عهد عمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهماء توفي بالكوفي وله سبعون سنة» في سَنة ٠‏ 5ده. 
انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد(0/ “177 )»وسير أعلامالنبلاءللنهبي(7/ ١‏ 7)»والإصابةلابن حجر(؟/ 157) 

(6) يُشبر للحديث الوارد من طريق قييضة بن ذؤيب قال: (جاءت الحَدَة إلى أبي بكر تسأله ميرائها: قال: 
فقال لما: ما لكِ في كتاب الله ثبيةٌ» وما لك في سُنَْ رسول الله # شِيءٌ فارجعي حتَّى أسأل النّاس. 
فسآل انان ققال المخبررة بن شُعبة:حضرتٌ رضول الله 8# فأعطاها الشنمن: فقال أبنو بكر هل 
معكٌ غيدٌك؟. فقام محمّد بن مَسْلَّمَة الأنصاريٌ» فقال مثل ما قال المغيرة بن شّعبة» فدهلا أبو بكر. 
قال: ثم جاءت الْمدَّةٌ الأخرى إلى عمرٌ بن الخطّاب تسأله مِيرانّهاء فقال: ما لكِ في كتاب الله شي 
ولكن هو ذاك السّدس فإن اجتمعتّا فيه فهو بينكم|ء وأيّت] حَلّت به فهو لها). أخرجه الإمام مالك في 
الموطأء كتاب الفرائفضء باب ميراث الجدة (7/ ٠77‏ 5). وأبو داود في السنن» كتاب الفرائضء باب في 
الجدة. (885 1 وهو والترمذي في الجامع. كتاب الفرائض.ء باب ما جاء في توريث الجدة 
(رقم١ .)587(07١١‏ قالابن حجر: «هذا حديث حسن). موافقة الخبْر الحبّر (17/5). 

(5) هو بلال بن رباح ذه» صحابي جليل من السَّابقين الأولين الذين عذبواء مؤذن رسول الله 6 
شهد بدرًا وغيرها من المشاهد. كان عبدا لأمية بن خلف فاشتراه أبو بكر#ه وأعتقه. شهد له بالجنة 
رسول الله عي خرج بعد وفاته إلى الشام» عاش بضعًا وستين سنة» وتوفي بدمشق سنة ١‏ ٠ه.‏ 
انظر: الطّبقات الكُبرى لابن سعد (9/ 3"89)» وحُلية الأولياء لأبي تُعَيم »)١517 /١(‏ وسير 
أعلام الُبلاء للذّهبِي /١(‏ 47 07: والإصابة لابن حجر (1/ 114). 

(5) ل أقف عليه.وخلا المختصرمن الاستدلال به» وقد نقله المصنّف من المحصول للرازي (5/ 019. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ا 


00 03 ا 


وقال -لَا سَمع قول ا بن مالك“ أنّهِ عليه الصّلاة 55 قضى 3 06 


بعد 20-: : (لولم نَسْمَع هنا لَه ظّ ينا فيه بغيره02)7, 


(1) هو عمرو بن حزم بن زيد الَرْرَجِئٌ الأنصاريّ أبو الضَّحَاك يه صحابٌ جليالٌ» شهد 
الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» واستعمله النبي 8 على نجران وعمره ١1‏ سنة وكتب النبي 
عن كتابًا في الفرائض والسئن والصدقات والديات إلى اليمن وبعثه معه. وتوفي سنة] 60 ه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر(1/ 017) وأسْدالغابة لابن الأثير(4/ ٠”‏ ”)»والتهنيب لابن حجر (/ 55). 

(0) في (م) عشرة 

(") كتاب عمرو بن حزم أخرجه ابن حبان» كتاب التاريخ» باب كتب النبي 28 (رقم5()1909 ١/١‏ 00). 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب كيف فرض الصدقة (5/ 89). وضعفه ابن التركاني في 
الجوهر النقي (5/ 40). ومع ضعف السند إلا أنه متلقَى بالقبول» قال ابن كثير قال: «كتاب آل عمرو 
بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم وهو نسخة متوارثة» تحفة الطالب .)١917(‏ وأخحذ 
عمر بن المخطاب به أخرجه عبد الرزاق في المصتّف. كتاب العقولء باب الأصابع (رقم/1779) 
(9/ 785). والبيهقي ني السنن الكبرىء كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء (// 97). 

() في الأصل و (م) «أحمد بن مالك»! وهو خطأ لا شك. 

(5) هو حمل بن مالك بن النابغة ا هذلي 5 يكنى أبو نَضْلة» صحابي جليل» كان ذا سجع وبيان» 
مدني نزل البصرة وله بها دار» وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب ذك. 
انظر: أُسْد الغابة لابن الأثير (7/ 10)» والتذكرة للحسيني (1/ 08» والإصابة لابن حجر /1١(‏ 005. 

)القند أل ولندة 
انظر: طلبة الطلبة للنسفي (01””)» وشرح غريب المدونة للجبي »)١١(‏ وتحرير التنبيه للنووي .)7١1(‏ 

(0) في (م) بغرة. 

(8) أخرجه أبوداود في السنن» كناب الديات» باب دية اجنين (رقم 1 0()5077-507/ )17١‏ وسكت عليه. والقصة 


أخرجها مسلم في الصحبحء كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب دية الجنين (01/50()157/61. 
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ورجع إلى توريث المرأة من دية زوجها بقول الصَّحَّاك”© أنه عليه الصّلاة والسّلام 


كتب إليه: (أن يَوَرّث امرأة [الأشيّم]”" الضبابي من دية زوجها)”". 
و 


وفي أمر الجُوس”* إلى خبر عبد الرّحمن بن عَوّف وهو قوله: (سَنوا مهم سه أهل الكتاب)©. 


أ 


)١(‏ هو الضَّحَّاكَ بن سفيان بن عوف بن أبي بكر العامري الكلابي» صحابيٌ جليلٌ» كان على صدقات 
قومه» وكان من الشّجعان يُعَدَ بائة فارسء عقدَ له البّي 48 لواءً وبعنّهُ على سَرِيِّة وكان سَيَّاقا 
ليفك ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (707/7)» وأشد الغابة 
لابن الآثير (7/ )» وتبذيب الكمال للمزي (7/ 577). والإصابة لابن حجر .)3١57/5(‏ 

(0) في الأصل: الرستم. وما أثبت من (م). وفي المصادر أشي دون تعريف. 

() أخرجه النسائي في السّنْن الكبرىء كتاب الفرائض» توريث المرأة من دية زوجها (رقم4 05775 .)١١9/5(‏ 
وأبوداود في السنن» كتاب الفرائضء باب في المرأة ترث من دية زوجها (رقمة١14)‏ (7/ 5777). والترمذني 
في اجامع» كتاب الديات» باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (رقم5 .)"57()١ 5١‏ قال أبو عيسى 
الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم». 

(5) المجوس: نِحْلةٌ كُفريّة» اختلف هل كان لها كتاب ثم انحرفت؟» تعبد النَار؛ لأمها أعظم شيء 
في الدنيااء ويسجدون للشَّمسء وهم قائلون أن للعالم أصلين نورٌ وظّلمة» وهم فِوّق 
كالشّوية والزرادشتية وهم بقيّة في بلاد فارس. 
انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ١(‏ 2777 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ))1١١(‏ 
والملل والنحل للشهرستاني (؟/ /701)» والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي الحنبلي (90). 

(5) أخرجه من طريق زين العابدين ذه اللإمام مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
(1/ 777). قال ابن عبد البر: اوهو منقطع» الاستذكار (7/ 207). لكن جاء في البخاري بعد أن ساق 
السّند: (فأتاناكتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس» ول يكن عمر أخل 
الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله © أخذها من مجوس هجر). صحيح 
البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (رقم 0718 (5/ 17). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ١‏ أ 


ساح سر له 


0 3 5 8 .اه 3 0 ماه 
وحكمٌ عثان بأن المتوق عنها زوجها تَعْتَدَ في منزل الزوج ولا تخرّج ليلاء وتخرج 


مباراء إذا لم جد من يقوم بها بقول فرَيْعَة بنت مالك*": جثثٌ إلى الرّسول”" عليه الصّلاة 


3 عن د د 
وى هو 


والسّلام استأَدَْتَه بعد وفاة زوجي في موضع العِدّة. فقال: (امْكٌنِي” حتّى تََضِي 


عِذَّّك)©. ولم يككر الخروج للاستفتاء. قبل عل خيرٌ المقداد© في المي" . 


)١(‏ فْرَيْعَة بنت مالك بن سنان الخُدْرِيّة الأنصارية رضي الله عنهاء صحابيّة» ويقال لما الفارعة 
أيضاء أخت أبي سعيد الخدري ذه أمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول » شهدت بيعة 
الرّضوان مع النَّي 2# ولم أقف على تاريخ وفاتها. 
تقار الاتععات لكين عند )وان الغانة لذي الاتدن 4/0 9))ء ودين 
الكمال للمزي (8/ 59 5)» والإصابة لابن حجر (785/5). 

(0) في (م) بدل قوله: «جئت إلى الرسول» حيث أتت إلى الرسول. 

8ق لم اسكي: 

(8) أخرجه بنحو لفظه النساتي في السئن الكبرى» كتاب التفسير» باب سورة البقسرة 
(رقم/911١61(١275/1).‏ وأبو داود في السنن» كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنه تنتقل 
(رقم5595) .)١1١7/7(‏ والترمذي في الجامع» كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المدوى 
عنها زوجها (رقم5١17١)(295).‏ قال أبو عيسى [الترمذي]: «هذا حديث حسنٌ صحيح. 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب الئَِي # وغيرهم). 

(5) في (م) قيل. 

(5) هوالمقدادين عمرو الكندي#: » صحابي جليلٌ» ويقال المقداد بن الأسود لأنه حالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهري فتبناه» من السّابقين هاجر للحبشة؛ شهد بدرًا وكان صاحب الفرس وشهد سائر المشاهد» وفتح 
مصرء توفي بالجرف. وحمل إلى المدينة ودفن بها وعاش سبعين سنة» وتوفي سنة 7ه في خلافة عثمان طن 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (7/ 57/7)» وأسد الغابة لابن الأثير(0/ 57 7)» والإصابة لابن حجر (”/ 5 50). 

(0) يشير لما رواه محمد بن الحنفيّة عن علي 5ه قال: (كنت رجلا مذاءً» وكنت أستحبي أن أسأل 


النَّى #ك لمكان ابنتهه فأمرثٌ المقداد بن الأسود فسأَلَةُ فقال: يَعْسِلٌ ذَكَرَهُ ويتوضّأ). وهو- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لت ا 


امسو اي عائشةً في الغسل بالتقاء 


مان ايوق اقل تاليش و ايه ل التصويل 6 وقال ابن عمرّ: (كُنَا تُخَايرٌ 


-َمتَفْقٌ عليه. صحيح البخاريء كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالشّؤال (رقم7١)‏ 
.)47/١(‏ وصحيح مسلم كتاب الحيضء باب المذي (رقم 08 "9) (1788). 
والمذي: هو ماءٌ أبيضٌ رقيقٌ كرح عند الملاعبة والشّهوةٍ. وفيه ثلاث لّغاتٍ: 
/ "مذي "كو لدان 
/ "مَذِيَ" بكسرها مع تشديد الياء. 
"'/ "مَذِيٌ" بالكسر مع التّخفيفء ويُعرب في الثالئّة إعراب المتقوص. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدوّنة للجُبّي (17)» وتحرير التَّبيه للنّووي (57)» والمصباح المدير 
للفيُومِي (577)» وأنيس الفقهاء للقونوي .)0١(‏ 
شري بعد الاريك امرسرل لنا #اأدلا إلا يخا الدع امي إلا يناه 
تعدل: ولاه ُو بعضها على بعض» ولا سوا الوّرق بالوّرق اثلا يودل» ولاتُشمُوا 
بعضها على بعضء ولا تَِعُوا منها غائبًا بنَاجِزِ). وهو مُتَفْقٌ عليه. صحيح البخاريء كتاب 
البيوع, باب بيع الفضّة بالفضّة (رقم 22)5.. وصحيح مسلمء كتاب الساقاة 
والزارعة» باب الرّبا (رقم 01986 (141). 
(؟) أخرجه مسلم في الصّحيحء في كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين (رقم .)١91( 070٠‏ 
(؟) يُشير للحديث انهل عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بيم النّاس في صلاة 
الصّبح بعُباءء إذ جاءهم آتِء فقال إن رسول الله 8 قد أَنْزِلَ عليه اللّيلة قرآنٌ» وقد أُمِرَ أن 
يستقبل الكعبةً فاستقبلوهاء وكانت وجوهُّهم إلى الشَّام فاستداروا إلى الكعبة). صحيح 
البخاري كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصل إلى غير 
القبلة» (رقم”7٠5/1()5١3).‏ وصحيح مسلمء باب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة (رقم9075) .)5١9(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. كك أ 


ع - 4 8 ءءء 9 1 م 3 د - + وسصدا بي 
أربعين سنة ولا نرى به بأسّاء حتى روى لنا رافع بن خديج"" كيه عن المخابرة”")7". 


0 


7 3 3 ع ث 3 4 1 ع 1 0 2 
وقال أنسٌ: (كنت أسقي أبا عَبَيْدة وأبا طلحة*" وأيّ بن كعب” شرابًا إذ أَذْنَ 


)١(‏ هو رافع بن حَدِيج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي ذق. صحابي جليلء كنيته أبو عبدالله» 

رَدَهُ النبي 2 يوم بدر لصغره. وشهد أحد وأكثر المشاهد بعدهاء كان عريف قومه. وأصيب 
بسهم يوم أحد وانتقض عليه بعد مُدّوه فتُوقُ بسببه في خلافة معاوية #ه وهوابن ست 
وثانين سنة» في سنة 8ه بالمديئة الموّرة. 
العاتة الأنشيكات الأو فية الوا 48011و لهذ لقاب لقن لكك وا )هلاصا 
لانن 1/0 

() المخايّرة: المرارّعة» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يَخْرجٍ من رّرعهاء إلا أن البذر على العامل. 
انظر: طّلبة الطّلبة للنّسفي(3774)» وتحرير التّبييه للنووي(٠‏ 5 7) والمصباح المنير للفيومي(17"9). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم 0701 (7/ 017 0). وأخرج مسلم من طريق ابن عمر 
رضي الله عنهم| يقول: (كنا لا نرى بِالخُيرِ بأسَّاه حتى كان عام أَوَّلَ فزعم رافعٌ أن نبي الله 2 
نبى عنه). صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب كراء الأرض (رقم )١651/‏ (517/54). 

(4) هواقينية سول ين الأسروو الالميارى دورج اللكارى عق عجان علد «بشهور 
بكنيته أبي طلحة» من نقباء العقبة» شهد بدرًا والمشاهد» وهو زوج أم سلَيم بنت ملْحان رضي 
الله عنهاء وآخى النبيٌ # بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح ذه وهو الذي حفر قير الت ب 
وده وتوفي سنة ١0ه.‏ 
انظر:الاستيعاب لابن عبد البر(١/054)»‏ وأسد الغابة لابن الأثير(؟/١5”),‏ 
والأساة اا ع ار 

(5) في (م) تقديم اسم أبي طلحة على أب عبيدة. 

)هو أي ين قعي يو قسن الأتضارى تررس التجارئ كه معان ديل ايك أب و المخداره 
كان ربعة أبيض اللحية لا يغير شيبه» سيّد القَرّاء من أصحاب الفتياء شهد العقبة وبدرًا 


والمشاهد كلهاء وكان من كُتَّابٍ النبي يي توفي في خلافة عثمان سنة ٠‏ اه. ِ- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. د | 


بلال بتحريم الخمر. فقال أبو طلحة: يا أنسٌ قم إلى هذه الجرار فاكسّرها فقَمْتٌ 


ع ع ع ع 
وكسرا)0©:.وأميال ذلك اكد من أن ص © 
فإن قيلّ: لعلّهم عملوا بغيرها". 
قلنا: سسياقٌ ما تقل عنهم يدل على أن العمل بهاء والعادةٌ تمنمٌ إخفاءَ مثلها. 


0 


وكذا الدّين فإنّهِ يُوهِمُ أنْ العمل بهاء فلو كان بغيرها» كان إيهامًا للباطل وهو 
فإن قيل: هذه الرّوايات ل تبلّغ حدَّ التواثُر. 
قلنا: آحادُها -وإن لم تتواتر- فالمجموعٌ متواترٌ فيكون المشتركُ متواترًاء 


وأكثر المنكرينَ يُسِلّمونَ هذا الإجماع» إلا أمّهُم قالوا: ليس بحجَّةٍ. 


- انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)51//١1(‏ وأسد الغابة لابن الأثير »)١7/ /1١(‏ والإصابة 
لان عر 14/1 

(1) بنحو لفظه حديث متَمْقٌ عليه من طريق أنس بن مالك 5ك» صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» 
باب صب الخمر في الطريق (رقم7575) (7/ »)٠١7‏ وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها تمآ يُسكر 
(رقم9/8١)(680).‏ 

)١(‏ في (م) تحصر. أطال الإمام الشافعيّ في الاستدلال في الرسالة .)57١-14٠0١(‏ وَعَقَدَ الإمامٌ 
البخاريّ في الصّحيح في كتاب أخبار الآحاد بايًا في إثباتِه سَنَه: باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد في الأذان والصّلاة والضّوم والفرائتض والأحكام (8/ .)170-1١75‏ 

(*) في (م) لغيرها. 

(5) في (م) لغيرها. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا ا 


فإن قبل: لا نُسلّم عدم الإنكار فإنه اكنتكا توقفَ في خبر ذي اليَدَيْنَ" بترك 


الرّكعتينِ". وردً أبو بكر خبرٌ المغيرة في ميراث الججَدَة حتى أخبره”" محمّد بن 
مَسْلَمَة. وعمرٌ خبر أبي موسى في الاستئذان» وهو أنه عليه الصلاة والسّلام 


قال: (إذا استأذنَ أحدّكم على صاحبه ثلانًا فلم يُوْدْنَ له فليَنْصرف). حتى رواه 


)١(‏ هو الخِرباق السّلَّمي ده صحابيٌ مشهورٌ بلقب ذي اليدين» حجازي كان ينزل بذي الخشب 
من نالع لديم ادر وَوَهُمَ من ظَنّ أنه قتل ببدر وأنّه هو ذو الشّمالينء والحَقّق فاخ 
موته حتى روى عنه التَّابعون. ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)54١ /1١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (؟/ 5 77)» والإصابة 
لكين 223 

(؟) يشير للحديث المتّمقَ عليه من طريق أبي هريرة يه: (صلٌّ لنا رسولٌ الله © صلاةً العصرء 
فسلَّمَ في ركعتين. فقام ذو اليدين فقال: أَقُصِرت الصّلاة يا رسول الله أم نِيتَ؟ فقال رسول 
الله #ك: كل ذلك لم يكٌن. فقال: قد كان بعضٌ ذلك يا رسول الله. فأقبَلَ رسوثٌ الله على 
النَّآسء فقال: أَصَدَقّ ذو اليدين. فقالوا: نعم» يا رسول الله. فأتمٌ رسولٌ الله 8 ما بقِيّ من 
الصَّلاة ثم سجَدَ سجدتين» وهو جالسٌ بعد التّسليم). صحيح البخاري, كتاب السهو باب 
من لم يتشهد في سجدتي السهو (رقم17717) (17/7). وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب 
السهو في الصلاة (رقم /01) (777). 

(*) في (م) أخبر به. 

() هو محمد بن مَسْلّمّة بن خالد الأنصاري الأوسي الحارثي 5هء» صحابي جليل» يكنى أبو عبد 
الرحمن» شهد بدرًا والمشاهد إلا تبوك» استخلَفَه الي 2 على المدينة المنوّرة» وهو أحدٌ الذين 
قتلوا كعب بن الأشرف اليهوديء استعمله عمرٌ ذه على صدقات جُهَيَْة» اعتزل الفتنة» ولم 
يستوطن غير المدينة ومات بها وله سبع وسبعون سنة» في سنة “57 أو 557 ه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (/ 5 “7 ”7)» وأسد الغابة لابن الأثير (4/ »)٠١7‏ والإصابة 


لابن حجر (3/ 0078177 . 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 5 أ 


أبو سعيد”". وخبر فاطمة بنت قيس" في: (أنه عليه السّلام ل يتجعل لها سُكنى 


ولا 2 وود خير عثران من ! اذنه اق في رد د الحكم بن [أبي]” العاص”© 


(1) م متَفْقّ عليه من طريق أبي سعيد الخدري ذك. صحيح البخاريء كتاب الاستتئذان» باب 
التسليم والاستئذان ثلانّا (رقم 6 775) (7/ .)11١‏ وصحيح مسلمء كتاب الآداب» باب 
الاستيذان (رقم07١7)‏ (40). 

)١(‏ هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريّة رضي الله عنهاء بها خلرتة الت 
الشكالان فينق د من لوراك الأول كافك ذات بال وتقل فيلك كانت | 
بكر بن حفص الَخْرُومِي فطلّقها فتزوّجها أسامةٌ بن زيد ذيه» وفي بيتها اجتمع أهل المشور 
فقتل عمر كيد لم أقف على وفاتها. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 787), وأسد الغابة لابن الأثير (1/ 5 77): والإصابة 


بي 
ةلا 


لابن حجر (5/ 7815). 

(") أخرجه مسلم من طريق فاطمة بنت قبس رضي الله عنها في الصحيح., كتاب الطلاق» باب 
المطلقة البائن لا نفقة لها (رقم )١5‏ (587). وتتمة الحديث وفيه رد عمر 5ه: (لا تَدرْكُ 
كتاب الله وسنّة نبينا © لقول امأ لا نَدْرِي لعلّها حَفظّت أو نَِيّتْء لها السّكنى والتّفقةٌ 
قال لله عزّ وجل: +(/ا م حرجوهرك من متهن وَلَايحْرحََ 
[من الآية رقم )١(‏ من سورة الطلاق]. 

(5) قوله: «من إذنه عليه السَّلام» ليس في (م). 

ارول واد ورا واموام إلنقاء 

(5) هو الحَكّم ب بن أبي العاص بن أُمَيّة القرشي الأموي؛ معدودٌ فيمن له صُحبة» وهو عم عنران 5 
ووالد مروان» من مسلمة الفتح» سكن المدينة المنوّرة وطردة النَّي © إلى الطائف. واختلف 
في سبب ذلكء ثم عاد إلى المدينة في عهد عثان ذينه ومات فيها سنة الاه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 67117 وأسد الغابة لابن الأثير (58/57)» والإصابة 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ 2 أ 


0 
الوامى ساح سم 


وطالباه بِمَن يشهد معه0"؟, ورد عن" خبر أبي بنننان29© ف 0 قصة الاح بروع”" 


)000060( » 307 


(1) قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «وأمًا رَدَ الحَكَم فلم يّصِح. وقال عُلماؤنا في جوابه: قد كان 
أَذِنَ له فيه رسولٌ الله 2#» وقال لأبي بكر وعمرّه فقالا له: إن كان معكٌ شَّهِيدٌ رَدَدْنَاكُ فلا وَي 
قضى بعلوه في رَدُّه. وما كان عنران #6 ليصل مَهُجُورَ رسول الله 5 ولو كان أباة ولا ليَنقضص 
حُكمّه». العواصم من القواصم (587) الطبعة التَّامّة. 

ال 

(؟) هو مَعْقلُ بن سان بن مُظَمّر الأشجعي #هءء صحايٌ جليلٌ» كان فاضلا تقيًّا موصوقًا 
ِالحْسْن» كانت رايةٌ قومه يوم حُنَين له مع نعيم بن مسعود, وله يوم فتح مكة» نزل الكوفة ثم 
رجع للمدينة» كان من خلع يزيد, قتِل يوم الحرّة صَبْرًا توفي سنة 1ه 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (”/ ٠١‏ 5)» وأسد الغابة لابن الأثير (4/ 777)) والإصابة 
لأ 15/1 

(5) في (م) فروع. 

(5) هي بَرْوَع بنت وَاشِق الرّواسية الكلابيّة» وقيل: الأشجعيّة» زوج هلال بن مرة» تزوجها ولم 
يفرض لا صداقاء ثم مات عنهاء ففرض لما صداق نسائهاء ولم أقف على وفاتها. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 750)» وأسد الغابة لابن الأثير (1/ 070 والإصابة 
لابن حجر (5/ .)590١‏ 

(5) يشير للحديث المروي من طريق ابن مسعود 5ه: (أنه سيل عن رجل تزوّج امرأةٌ ول يَمْرِض ها صداقاء 
ولم يدل بها حتى مات» فقال ابن مسعود ته: لا مثلُ صداق نسائها لا وَكْسَ ولا شطَطَء وعليهاالِدّه 
وها الميراث. فقام مَعْقَلُ بن يسنان الأشجعي #5 فقال: قضى رسول الله © في بَرْوَع بنت واشق امرأة من 
مثل الذي قَصَيّتَ» فمَرِحَ بها ابن مسعودتة). أخرجه أبو داود في السنن» كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج 
ولم يسم لها صداق حتى مات (رقم7١١7)‏ (7/ 0"0. والترمذي في الجامع» كتاب التكاح؛ باب ما 


جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض طا (رقم 55 )١١‏ (/717/1). - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 1 ا 


اك ا 32 20 00 : 0 
وكان حلت الزّواة[:وردك عائشة غنر ابن عر فى 'تعنديك المت سكاء 


أهله2. ومنع عمر أبا هريرة من الرٌّواية©. 


- قال الترمذي: «حديث ابن مسعود 5ه حديث حسنٌ صحيحٌ. وقد رُوِي عنه من غير وجه. 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي # وغيرهم» وبه يقول الشوري 
وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي غلّة منهم: علي بن أبي طالب وزيد 
بن ثابت وابن عبّاس وابن عمر إذا تزوّج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لما صداقًا 
حتى مات. قالوا: لما الميراث» ولا صداق لما وعليها العدة». 

)١(‏ يشير لما جاء من طريق التابعي أسماء بن الحكم عن علي #ه قال: (كنت إذا سمعت من رسول 
الله ته حديثا نفعني الله با شاء منه. وإذا حدثني عنه غيري اسْتَحْلَفتَهُ فإذا حلف لي صدَّقتّه 
وإنَّ أبا بكر ضيه حدثني -وصدق أبو بكر- أنه سمع النبي 8 قال: (ما من رجل يُذْيْبٌ ذنبًا 
فيتوطاً فيحن الوؤضوعء). أخرجة الإمام حداف المنسند (زقم 09 (11/5:/1):قال ابن حجره 
«وهذا الحديث جيد الإسناد». تبذيب التهذيب .)١1717/1١(‏ 

)١(‏ يشير إلى الحديث المروي من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: ذُكِرَ عند عائشة رضي الله 
عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما يُرفع إلى النَبِي : (إن اميت يعذب في قبره ببكاء أهله 
عليه). فقالت: وَهَلّ إِنَّا قال رسول الله 2#: (إنه ليذب بخطيئيه أو بدَيْبه ون أهله لَيَنكُونَ 
عليه الآنَ). صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله (رقم 957) (71/0). 

() تطلَبتٌ الخبر في مظان عِدَّه حتى وجدثه عند أي رُّرعة: احدثنى محمد بن زرعة الزعيني قال 
حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن السَّائب بن 
يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول لأبي هريرة #ه: (لتَتْركٌنَ الحديث عن رسول الله 
ا ار لأْلْمَنْك يارض #ؤسن)". تاريخ أي ررعَة لعشي (رَقمَ ا 
وم أرأحدًا تكلّم عليه من السّابقين. أما حال رجال السَّند: 

فمحمد بن رُرعة بن روح الرّعيني (117ه) ثقةٌ من أصحاب الوليد بن مسلم, ونّقة تلميذه 


أبو زرعة في تاريخه /١(‏ 75857) وابن حبان في الثّقات (9/ 7/4). 5 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ا 


قلنا: إئِّم وإن رذوا خبرَ الواحد قبلوا خبرٌ الاثنين والثلاثة ولم يتوقفوا إلى أن 
يتواتر» فالتّوفيق”" أَنَّهم لم يقبلوا إِمّا لثهمة أو لمَقد شرط. 

فإن قيلّ: إنها أخبارٌ مخصوصة فلعلّهم قبلوا لخُصُوصِها. 

قلنا: نقطمٌ بأئّهم عملوا لظّهورها وهو مشترك؛ مع أنَّ الفرقٌ باطل”" بالإجماع. 


السّادس: القياسٌ على الشّهادة والفتوى, والجامعٌ تحصيلٌ المصلحةٍ أو دفع 
المفسدة المظنونِينِء وهو لا يُفيد اليقينَه ومع ذلك فالمَرزق بينْ؛ أن الشّهادةَ والفتوى 


- ومروان بن محمد هو ابن حسان الأسدي الطَّاطَري الدمشقي (١٠١ه)‏ ثقةٌ ى) في #هذيب 
الكمال للمزي (7/ 5 07. 
وسعيد بن عبد العزيز هو بن أبي يحيى التنوخي الدمشقي (15450ه-717١ه)‏ فقيه أهل الشام 
ومفتيهم ثقةٌ ى| في تهذيب الكمال للمزي (/ 187). 
وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر القرشي المخزومي (170١ه)‏ ثقةٌ كما في #هذيب 
الكمال للمزي /١(‏ 5 7). 
والسّائبٍ بن يزيد (١41ه)‏ صحابي. انظر: هذيب الكمال للمزي (7/ .)1١8‏ 
وأحسب أن الخبرٌ هذا رجاله ثقات ومتصلٌ. ثم رأيتُ للشيخ عبد الرحمن المعلمي تضعيقًا لهذا 
الخبر» بناة على أن محمد بن زرعة لم يجد له ترجمة! فمجهول لم تقم له حجة, وأن إسماعيل لاا يدري 
هل سمع من السائب أم لا -مع أن المزي نص على أنه من الرواة عنه-. فيكون التضغيف بهذا 
التعليل غير حر والله أعلم. 
انظر: الأنوار الكاشفة .)١55(‏ ولعل الأوجه أن يفسّر أن منع عمر ذه خاصٌ وني حالٍ 
خاصء كما في حال النهي الوارد في كتابة الحديث. والله أعلم. 

)١(‏ في (م) فالتوقف. 

(1) غباية الورقة (9؟) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 5١‏ ا 


بخصوصهم يُفيدان شرعًا خاضًاء وإن كان شرعٌ أصلهم| شرعًا عامًا. وشرعٌ الخير 


بعمومه وخصوصه شرعٌ عامٌ فهو أحرى”" وأجدرٌ بالاحتياط. 


السّابع : إن العمل به يدفع ضررًا مظنونًاء فإنّ إخبارٌ العدلٍ بوجوب فعل يغلبٌ”" 


ظنٌ العقاب على تركه. ودفعٌ الضَّررٍ المظنون واجبٌ عقلاً؛ لما سنذكّره في القياس”" 


القاوى هاف الدانو ارين :توس أن لعجا بتالما ”فق تقاضيما | الأضيول 
المعلومة لحسن اختلاف المنافع» وقبح ارتكاب المضارٌء ووجوب التّحرّز عنهاء 
واجبٌ عقلاً كالظّنّ بصدق الخبر بمضرَّة مأكولٍ وضعفي حائط» وخبر الواحد 


لذلك” فإنّهِ يَفَصّلُ ما عُلم أنَّ الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلام بعت من أجله". 


وزذانيآنة مر عل نين" العقلن: 


َأ 
: أنه أولى 


وَإنشَلية فلا تُسلّم وجوب العمل به في العقليّات» بل غايتة 


)١(‏ في (م) أحق. 

(1) في (م) فغلب. 

(9) انظر: (469). 

(5) في (م) أبو الحسن. 

(5) في (م) كذلك. 

(5) انظر: المعتمد .)٠١5/5(‏ 
() نهاية الورقة (757) من الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 5 ا 


سلَّمناك لكن لا نُسلَّمُهِ في الشَّرعيّات؛ لعدم الجامع وظهور [الأذى]”". وإن 
سُلّم ذلك فهو قياسٌ ظلَّيٌّ في الأصول. 

النّاسع: إِنَّ صدقَهُ ممكنٌ» فيجبُ الأخدٌ به احتياطًا. 
لاد له من أصل فإِنْ كان الْنَواتكٌ فالمَرْقُ ظاهدٌ. وإن كان الفقوى 
فالفتوى خاصٌ وهذا عامٌ ثم إِنَّهِ قياسٌ ظنْىٌ في الأصول”". 

العاشث : لولم يجب العمل لت" أكثرٌ الوقائع عن الحكم الشَّرعي. 

0 بمنع استثناء رفع اللازم؛ لمأن الين© الأعبل بعد الشرع درك 
شرع نفي الحكمٌ به. 

واحتجٌ الخصمٌ: بآياتٍ» سنذكّرها مع جوايها في القياس©. وبأنّه عليه 


3 و 3 5 م 1 4 ٠‏ 1ن 
الصلاة والسلام توقف في خبر ذي اليَّدِينِ”". 


عسَو 
7 


وَرَد: بأنه 


أ 


عو 2 
4 01007 7 
0000-5 


وأجيب: بأنّه غير ما نحن فيه ثم إنه توقف للريبِة فإنّه ظاهرٌ في الغلطٍ. 


)١(‏ في الأصل: الذي. وما أثبت من (م). والمقصود حصول الأذى لاحتمال الخطأً. 

(5) قوله: «التّاسع: إن فودةا عكر افيفة الكضة ا اتكياط وه ابانة لانن له من أصلٍ فإِنْ كان 
اْحَواتِرُ فالمَرْقٌ ظاهرٌ.وإن كان الفتوى فالفتوى خاصٌ وهذا عاءٌ ثم إِنَّه قِياسٌ ظنيٌ في 
الأصول» ليست في (م). 

(*) في (م) خلت. 

(5) في (م) المنفي. 

(6) انظر: (451-979). 


(0) سبق تخرجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فت ا 


ا 


الثَامنةُ: يُشتَرطٌ في الرّاوي أمورٌ ترجّحُ صدقة 

الأول: العنيط يفا قبن ؤواية الجتوية والمختربوالذى لايقتد و بيط طؤال 
الأحاديث فيها". 

النأنة الثلو قاذ الكين تعر سور لانيو اتات اعسات علنه 
والصّبيٌ آمنٌ؛ وجواز الاقتداء”” به اعتمادًا على قوله في طهره؛ لأن صحَّة الإتمام 
مَشْرٌوطةٌ بعدم ظهور فساد صلاةٍ الإمام» لا بظهور صحَّيِها. وأهلٌ المدينة إِنَّما 
قَبلُوا شهادة الصَّبيان بعضهم على بعض في الجنايات قبل تفرٌّقِهم؛ للضَّرورة» 
ئها تكثر فيا بينهم مُنفروِينَ. 


)١(‏ هذه الشَّروط لا خلاف مُعتبر فيها إجمالا. 

)١(‏ يقصد به هنا العقل الذي يحصّل به الضّبط والتّمبيز. 
انظر: الكفاية للخطيب »)27١(‏ والعدّة لأبي يعلى (7/ /454)» وأصول السرخسي )0748/١(‏ 
والمستصفى للغزالي »)١57 /١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 7817)» والمحصول للرازي 
(417/5» ولباب المحصول لابن رشيق /١(‏ 708)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن 
الصلاح .235١17(‏ والمنتخب للأخسيكثي (7171). 
قال ابن السمعاني: «وليس من شرط الصّبط معرفة أحكام الحديث؛ لأن هذا صفةٌ تزيدٌ على 
الصّبطء ولا يمنع جهل الرّاوي بحكم الحديث قبولّه. وقد قبل الصَّدرٌ الأوّل شهادةً 
الأعراب وأهل البوادي». قواطع الأدلة (؟/ 700). 

(") المراد الإتتمام به في الصلاة. 

(5) انظر: الكفاية للخطيب (49)» وأصول السرخسبي »07577/١1(‏ والمستصفى للغزالي ,)1557/١(‏ 
والواضح لابن عقيل (5/ 0 وإيضاح المحصول للمازري (511)» ومعرفة أنواع علم الحديث 
لابن الصلاح (23217)» والمنتخب للأخسيكي »))707١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (759). 


[ما يشتّرط 


في الرّاوي] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 1 ا 


أكالر كل عي ووو بالذا لك فاقيا عبن النهادة و" لأن السحاء 


هه 


قبلوا رواية ابن عبّاس”" وابن الزبير» ونُعمان بن بشير” ولم يُفرّقوا؛ ولأنّ أهل 
الأعصار أجمعوا على إِسشماع الصّبيان [مجالس الحديث]”؛ ولحصولٍ الاعتمادٍ على 


و 
ضبطه وتدينه”". 


لاسي 

(0) ليست في (م). 

() انظر: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير (175) (7377/1). 

(5) هو عبد الله بن الزُبير بن العوّام القرشي رضي الله تعالى عنهماء صحابيٌ جليلٌ» أبو بكر وأبو 
خبيبء أول مولود للمُهاجرين بعد المجرة لعشرين شهرًا من ال هجرة؛ كان صوَامًا قوّامًا 
عظيم الشّجاعة» شهدً فتح إفريقيّه وكان له فيها البلاء الحْسَنْء بُويع بالخلافة بعد يزيد بن 
تقارية فول يمكة ننه “لاف 
القان ايدان لفيا الى رار )وو كه لكات لخن الأ زوالا مس 
كب سي ان 

(6) هو التُعمان بن بَشِير الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهرا» صحايٌ جَليلٌ» أب عبد الله 
أول مولود للأنصار بعد الهجرة لأربعة عشر شهرا من ال هجرة؛ كان كريًا جوادًا شاعرًا 
شجاعاء ولاه معاوية #ه الكوفة فحمص. قتله المروانية لأنه دعا لابن الزبير بعد وفاة يزيدء 
قتل بنواحي حمص سنة 54 أو 0ه. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 317 7): وأسد الغابة لابن الأثير (7/ 27/80١‏ والإصابة 
لابن حجر (؟757/8/5). 

الشيف 3ن الال وآثبت من (م). 

(0) مما يَدُلّ على ما ذكره المُصنّف ما أخرجه البخاري عن محمود بن الرّبيع ‏ قال: (عَقَلْتٌ من 
لني ف جح يجّها في وَجْهِي -وأنا ابن خمس سنينَ- من دَلْوِ). صحيح البخاريء كتاب العلم» 
باب متى يصح سماع الصغير (//9) (77//1). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. حك ا 


الثّالثُ: الإسلامٌ» فلا تُقبّلَ رواية الكافر الُخَالِف في القِبْلّة"؛ للإجماع”". 
وأبوحنيفة وإن قبل شهادةً بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم؛ لعمومها”". ولقوله 
تعالى: #[إن جَآءكي ماسو 04©. إذ الكفرٌ أشدٌ الفسق؛ وللقياس على الفاسق©. 

وأجيب عنه: بأنَّ الفاسقّ جريءٌ فلا يحترِرٌُ بخلاف الكافر المعتقدٍ لقبحه", 


5 03 0 يدااع 3 
والمبتدع إن جوّز الكذبّ مُطلقاء أو لمصلحة ل تُقبّل روايته؛ للتَهُمَة". 


)١(‏ هو شرطٌ حال الأداءء أما تحمل الكافر ثم أداؤه وهو مسلمٌ فصحيحٌ. 
انظر: التلخيص للجويني (7/ /ا7"17)» وأصول السرخسبي »)777/١1(‏ والمستصفى للغزالي 
(1/ ,», والتمهيد لأبي الخطاب »23١5/7(‏ وإيضاح المحصول للمازري (577): وبذل 
النظر للأسمندي (577). 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه للحاكم (117). 

(") انظر: أصول السرخسبي /١1(‏ 0777 وبدائع الصنائع للكاساني (4/ 577). والبحر الرائق 
لابن نجيم (1/ “97)» وتكملة الحاشية للعلاء ابن عابدين (1/ /81). 

(5) من الآية رقم (7) من سورة الحجرات. 

(5) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب (494). 

(5) في (م) بقبحه. 

(0) الكلام في الكافر من غير أهل القبلة ولا مالف فيه فالظّاهر أن المجيب يُضَعّف الاستدلال لا 
ينتصر لصحّة رواية الكافر» وإلا فالتّهمة فيه أكثر من التّهمة في الفاسق على الدَّين للمخالفة. 
وعبّر صاحب الأصل ابن الحاجب بقوله: «وضعّفَ)». مختصر المنتهى /١(‏ 051). 
وقد أورد الرّركثي مُسْتشْكلًا -فيه| يظهر-: ١‏ عن عروة بن عمرو الثقفي: سمعت أبا طالب 
قال: سمعت ابن أخي الأمين يقول: (اشكر تُررّق» ولا تكفر فتُحَدَّب). ورواه الحافظ 
الصّريفيني وقال: غريب عجيب رواية أبي طالب عن النبي ) البحر المحيط (579/5). 
والخبرٌ لا يُشكل فقد نصّ ابن الجوزي أنه لا يَنْبّت. انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر .)07١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 51 ا 


ا 1 اده م 4 5 0 
وإلا فإن كفرناه كالمجسّمة200, رَدّ روايته القاضيانٍ” وقبل الإمامٌ وأبو 


الحسين ©). 


)١(‏ المجسّمة: الأظهر أنه منهج أشبةُ من أن يكون طائفة خاصة. وإن نُسِب للتّجسيم طوائف 
كالكراميّة وقدماء الرّوافضء ويُسمّون المشبّهة والحشويّة أيضًاء ومنهم من يقول بلوازم 
الجسمية ومنهم من يُصرّح بالجسم تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًاء ومن رؤوس المجسّمة 
الأهوازي» وكذلك هشام بن الحكم والجواليقي وشيطان الطاق ويسميه الشيعة مؤمن 
الطاقء والثّلائة شيعة. 
انظن اعتقتاداث اشرق المتلمين وامتركيق للنزاري(41)» والكن و لحمل للتشهرتان 
»)47/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي الحنبلي (07. 

5) في تكفيرهم قولان. قال مرعي الكَزْمي الحنبلي: «ومذهيّهم [الحنابلة] أنَّ الْجِسّمَ كافرٌ 
بخلاف مذهب السّافعية» فإنَّ المجسّمَ عندهم لا يَكْمّر». أقاويل الثقات (15). 
ول السالة تفضيل وين انخلاات كله القزاقٌ ف الفروق 0982/89 

() والقاضيان المعني بها الباقلاني وعبد الجبار, والثاني اصطلاح خاص بالمعتزلة» فهو الوارد في 
كتبهم. انظر: التلخيص للجويني (؟/ /ا717)» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 5 "17). 
وعبد الجبار بن أحمد الحمداني الأسد أباذي» عماد الدّين أبو الحسنء المْكلّم الأصوليء تُلقَِه المعترلة 
بقاضي القضاة ولا يطلقونه على سواهء إليه انتهت رياسة المعتزلة» قرأ على أبي إسحاق بن عياش 
والبصريء أخذ عنه أبو الحسين البصري وأبو رشيد التّيسابوري وغيرهماء له:الدّواعي والصّوارف 
وشرح الأصول الخمسة والمحيط» وني الأصول له: النهاية والعمد وشرحه قيل: له أربعمائة ألنف 
ورقة تصنيف!.» استدعاه الصّاحب بن عبّاد إلى الرَّي سنة فدرّسٌ بها إلى أن توفي سنة ١‏ 5ه. 
انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى »)١١7(‏ وشرح العيون للحاكم الجشمي -ضمن فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة- (7750)» وطبقات الشّافعية الكُبرى لابن الشبكي (0/ 917). 

(5) القبول مُقيّد بأن لا يكون مذهبه جواز الكذب. 


انظر: المعتمد (؟/ 10)» والمحصول (5/ 9"945). 


[مك) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 


88550 ]لكت والقيان بعل تسود والكافر ا لكالف: 


و هس مك 

حجه الرد 
ع 4 ٠.‏ 2 4 2 و وه 5 
واجيب عنها: بان الفاسق في عرف الشرع: المسلم المقدِم على الكبيرة". 


٠ 277 1 2 0 8 5 ٠. 00‏ ا 
وهو محترز عنه غيرٌ مقدم عليه» وكفره أخف من كفر المخالفي؛ ولذلك فرّق 


الشَِّعّ بينهها في أحكام كثيرة. 
لو 1 ومني ]كفم و تون ا ميد يوان 
كثيًا من المحدثين قبلوا خب من كتوم 
والأولُ منقوضٌ بالرّهابنة. والثاني غير دليل. 
ويمكن دفعٌ النّقض بإبداء المانع» وهو الكفرٌ الأغلظ. وإن لم يكفر فإِنْ ظهرٌ 
عنادٌه ل يُقبل؛ لأنَّه كذب مع العلم بكذبه. وإلا قبل خلاقًا للقاضي أبي بكر". 


)١(‏ في (م) الراد. 
(0) أكثر ما يقال الفاسق لمن التزم أحكام الشَّرعَ وأقرّ به ثم أخل بجميع الأحكام أو ببعضهاء 
ويُقال أيضا للكافرء قال الرّاغب: «ويّقال للكافر الأصلي فاسقٌ؛ فلأنه أخل بحكم ما ألزمه 
العقل واقتّضّته الفطرة». 
انظر: تّزهة القلوب للسّجستاني ))70٠0(‏ وياقوتة الصّراط لغلام ثعلب (0777» ومُفردات 
ألفاظ القرآن الكريم للرَّاغبٍ (55). 
(9) في (م) المقبول. 
(5) في الأصل: «تدينة لحرمة»» وما أثب من (م). 
(5) انظر: التلخيص للجويني (3717/82/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فنك ا 


لنا: إن ظَنَّ صدقه الموجب لقَبُولِه موجودٌ والمانعٌ المجمعٌ عليه مفقودٌ 


وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: (نحن نحكمٌ بالظّاهر)7. 


2 5 لس سد ل و 
واختصاصه بالفاسق. وعدم تخصيصه. وان وفاقًا لمحصوصض بالكافر 


والفاسقء والإجماع على قَبُول رواية قَدَلَةِ عثمانَ". 


سو ه. 0 ل عا ال 1 سل ع ع 
وَرُدَ: بالمنع» وبأنّه إن قبل فإنّا قَبلَهُ مَن مذهَيّه ذلك لا" الجميع. وله* أنّه 
:| 2# 5 5000 00 م 
فاسقٌّ ضَعّ جهلاً إلى فستٍ وكان أولى بالرّدُ. 


وجوابّه: إن العلمَ بالفسقٍ يُضْعِفٌ اعتقاد صدقه ولا كذلك” الجهل 
والفاسقٌ عُرفًا: هو العالم يفسقه. والمخالف: الذي لا يُقطع بخطئه؛ كالمخالف 


في البَسُملة وخبر الواحد والقياس وأحكام الأفعال تُقبل روايته» ولا يُسمَّى”" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) من الآية رقم (7) من سورة الحجرات. 

() هذا الإجماع لم يُسلّمه الباقلاني» وذهب أنها دعوى مجرّدة» ومن أوجه الرد عنده: أنه إن صم 
قبول البعضء فلم يتحقّق ذلك من كافة الصّحابة رضي الله عنهم. 
انظر التلخيص للجويني (71/9/5). 

(#السطاق 0 

(0) ليست في (م). 

(5) في (م) لذلك. 


(0) باية الورقة ٠(‏ 5) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6.6 أ 


> 3 ع 3 


فاضم وفان0©:<و]ك] قال كافك وف ا اده إذا فوس اليلد وأفيل 
شهادنه)7؛ لظهور أمر التّحريم". 
0 77 اه 1 017 7 27 2 ص عو 
الرّابع : رُجحان ضَبطِه على سَهُوِهء فإن أكثريّ السَّهو لا تحصل الظن 


بقوله©. 


.07 47 /7( انظر: التعليقة للقاضي حسين‎ )١( 

)١(‏ هذا النّص أورده الغزالي في الممتصفى /١(‏ ©», وعنه الرَّازْي في المحصول (5/ 949). ولم 
أقف عليه بهذا النّصء وأستّبعد وروده عن الإمام الشافعي هكذاء فإن اصطلاح الحنفية لم 
يكن حينها مستعملا. ولكن وجدتُ معناه في قول الشّافعي: «ومن شَرِبَ ما سواها [أي 
منود تمر ] مخ الأفتراية عن تمق و ناطق أو عا ستو :للف زال :أن يكتون نم اء 
وإن كان يُسكِرٌ كثيره» فهو عندنا تحط بشُربه آثمٌ به ولا أَرُذ تََهادَتَةُ». الأم (0/ 011). 
وليس فيه ذكر الْحَدّ!. وقال أيضًا: «لا نحُد أحدًا أبدًا ل يسكر, حتى يقول: شَّرِبتٌ الخمرّ؛ أو 
شهد هليف أو قولة كونة .ما كرت لاندركا التو ونا أن كوة فاع اوكا أن 
يكون مُغيّب المعنى» ومغيب المعنى لا تح فيه أحدٌ ولا يُعاقبٌُء وإنّا يُعاقبُ النَّاسُ على 
اليقين». الأم (9/ 777). ففي التّقل بها أورد المصنّف البيضاوي مُقتدٍ بغيره مُساعحةٌ - إذا ل 
يكون قد جاء نصٌّ الشّافِعيٌ في مَوْردٍ آخرٌ غاب عنَّي-. والله أعلم. 

9 في (م) التحرم. 

(5) لعلّ الأوجه تقييده بِأنَّهِ مع كونه أكثري السّهو أو الغلط لا يدت من كتاب صحيح. وإلا 
فإن كان معه أصله الصَّحيح فلا يُؤثّر كثرةٌ سهوه؛ لأنّه حينئذٍ الاعتمادُ على أصله لا على 
حفظه. وعلى هذا التّحرير يسلم هذا الشَّرط. 
انظر: الرّسالة للشافعي (787)» والمستصفى للغزالي 2١7” /١(‏ وبذل النظر للأسمندي (575)) 
ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصّلاح (779)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (١/37؟).‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ١ ١‏ 


الخامس: العَدَالَةُ: وهي هيئةٌ' راسخةٌ في التْفْسِ كك عل فلؤزمة التفوض 
والة*. ون يقل روي البتدع أصل ازا وليس معها بد" . 

ثم إِنَّ العدالةٌ تتحقق باجتناب الكبائر والإصرارٍ على الصَّعْائر 00 على 
خسَّة الس من الصّغائر والمباحات. كالتّطفيفٍ بِحَبّة» والأكل في السّوق لغير 


السُوقي» واللعب بالحّام» والجرّف الدَّنيّة ممّن لايَلِيقَ به ولا ضرورة له فيه©. 


)١(‏ في (م) نفسه. 

(1) في (م) تحثه. 

(7) هو تعريف الغزالي في المنتصفى .)١5577/١(‏ 
وانظر: تقويم الأدلَّة للدبوسي (185). والعُدَّة لأبي يعلى /٠(‏ 4 47): وإحكام الفصول 
لباق 6000/10 لحيس للتعرين 001777 رعق اللنع لشي اراك 
وأصول السّرخسي »)23760١/١1(‏ والواضح لابن عقيل (5/ 5)» وشرح تنقيح الفصول 
للقراني (07515). 

(:) هو قَيْدٌ صاحب الأصل ابن الحاجب في المنتهى (/1/1)» ومختصر المنتهى /١1(‏ /07). 

(0)لبسيكة فق (م). 

() قال الباقلاني: «وليس يكفيه في ذلك انجتنات كباقز لذو التي يُسمَّى فاعلّها فاسقاء حتى 
يكون مع ذلك مُتَوَقِيَا لما يقول كثيرٌ من النّاس أنه لا يعلم أنه كبيتٌ بل يجوز أن يكون صغيرًاء 
نحو الكذب الذي لا يقطع على أنه كبيٌ ونحو التَطفيفٍ بِحَبَّه وسرقةٍ باذنجانه» وغشٌ 
المنلمين ا لايقطع :عددهم غل دكي مق الذثوتٍ لأجل أن القاذوزات وإن ل يقطع عل 
نا كبائر يستحق بها العقابء فقد انف على أن فاعلّها غيدُ مقبول الخير والشّهادة؛ ما لأا 
كياد لمناعييا تدقع لهم روات ووه اماف الال الك دقان العاة فر صوغ عله 
أن مَن احتملت أمانته سرقةً بصلة وتطفيف حَبَّةِ احتملت الكذبّ». أخبرَ به عن الباقلاني 
تلميذه محمد بن عبيد الله المالكي وعنه سمع الخطيب فَتقّلّهُ في الكفاية .)1١7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. اع ا 


واختلفوا في الكبائر» فروى ابن عمرٌ عن أبيه أنه عليه الصّلاة والسّلام قال: 
(الكبائرٌ يِسعٌ”": الشّركُ بالله» وقتل التّمس المؤمنة» وقذفي الْمحْصّنةء والزّناء 
والمرارٌ من الزَّحفء والسّحرٌ”: وأكل مال اليتسيم» وعُقَُوقٌ الوالِدينٍ 
المسلمين””". والإلحاد في الحرم) ©. 


)١(‏ في (م) سبع. 

)سق (0): 

(7 ايسان لم1 

(5) ورد نحوه عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقًا. 
أما مرفوعًا فأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 5557) .)223١7(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرىء كتاب الجنائز» باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى (7/ 9 ٠‏ 5). وابن عبد البر في 
التمهيد (45/ 59). 
قال ابن الملقن: «مداره على أيوب بن عتبه قاضي اليامة» وقد ضعفوه» غاية مأمول الراغب 
(55). وانظر: المعتبر للزركشي :)١18(‏ وتحفة الطالب لابن كثير(5 117). 
وأخرجه مرفوعًا أيضًا الخطيب في الكفاية(19١).‏ ولكن فيه الكبائر سبع لا تسع وباختلاف 
ففيه أكل الربا. 
وأما موقوقاء فأخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب لين الكلام لوالديه (رقم8) (4). قال 
ابن حجر: ١‏ حسن غريب». موافقة الخبر الْخَبر .)١95(‏ 
وله شاهدٌ من طريق عمير بن قتادة 5ه مرفوعًاء أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب في 
التشديد في أكل مال اليتيم رقم (58571) (94/7). والنسائي في السنن» كتاب تحريم الدم, 
باب ذكر الكبائر (رقم ٠١7‏ 5) (1/ 89)» والحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان /١(‏ 09). 
قال الذهبي: «سنده صحيح)».الكبائر(54١).‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا ١‏ 


وزاد أبو هريرة في روايته": (أكل الرّبا)”". ورواه عل وأضاف إليها: 
(الكرقة وشوج اللنيي) د 


وقيل: ما أوعدَ الشَّارعٌ عليه بعينه”). 


والفع طيوة الغدالةقلا تن رؤارة المجهول» خلاقًا لأبي حنيفة©. 


)١(‏ في (م) رواية. 

(1) في رواية أبي هريرة الكبائر سبع لا تسع, وهو حديتٌ مُتَّهنٌ عليه صحيح البخاري» كتاب 
المحاربين من أهل الكفر واخْرتدينَء باب رمي المُخْصّنات (رقم 1881) (8/ 079 وصحيح 
مسلمء كتاب الإيوان» باب الكبائر وأكبرها (رقم 89) (57). 

(©) قال الزركشي: «لا يعرف من روايته» المعتبر .)١14(‏ ولم يعرفه كذلك ابن السبكي وابن كثير 
وابن الملقن. انظر: رفع الحاجب (7/ »078١‏ وتحفة الطالب (21178)» وغاية مأمول الراغب 
(47). قال ابن حجر: «فالذي أظنّه أن الُصنّف حُرّفَ عليه اسم الصَّحاب فقد وَقَمَ لي حديثٌ 
فيه ذِكر الشسّرقة والخمر». موافقة الخبر الخَبر .)2١7(‏ ثم ساقه من طريق عمران بن حصين 
فيه وحَسَّنَ سَئَدَهُ. وهو عند الطَّرانٍ في المعجم الكبير (14/ .)١5٠‏ 

(:) هو تعريف الإمام أحمد. ويجوز أنه تكون «بعينه» تحريف عن «بلعنة»» والله أعلم. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 457). 

(6) هذه رواية عن الإمام أبي حنيفة في غير ظاهر الرّواية عن الحسن بن زياد» أما ظاهر الرٌّواية 
وهو الصحيح عنه وما رواه محمد بن الحسن فخلاف ذلك ووافق الجمهورء وذكر البزدوي 
والسرخسي أن المستور مقبول في الصدر الأول؛ لأن الأصل فيهم العدالة بدليل النّصّ على 
حَْرِيّة قَرَنهِم. وقبول مذهب المستور هو مذهب ابن فَوْرَك وسُلَيّم الرازي من الشافعية. 
انظر: تقويم الأدلّة للدبوسي (184)» وكنز الوصول (1176177)» وأصول السرخحسي 
20١0‏ وبذل النظر للأسمندي »257١(‏ والبحر المحيط للزركشي (5/ :)75١‏ وفواتح 
الرحموت للأنصاري .)١557/:5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ليت ا 


لنا وجوه: 

الأول إن الفسقّ مانع» فوج دق ل خنية قطعاء 0 عله 
كالصَّبِي والكفر. 

الجال إن القادح في الظرٌ كقوله” تعالى: إن لطن لا يعت مِنَ أل 
سيدا 0". ينفي العمل بخبر© الواحدٍ. خالفنا في العدل؛ لقوّة الظَّنٌ» فبقي 
الباقى على أصله. 

الثالث: إِنْ عمرٌ رد خبر فاطمة بنث قيس وقال: (كيف نقبّل قول امرأة لا 
ندري أضدقت أم ل 0 وعلٌ خبر الأشجعى”". وكان تحلف الرّواة من 
ل 

احتج بوجوه: 


الأوّل: إِنَّهِ تعالى عَلَقَ وجوب التَبيّن بالفسق فَيْتَفِى بانتفائه. 


)١(‏ في (م) تحقق ظن عدمه. 

(1) في (م) لقوله. 

(") من الآية رقم (77) من سورة يونس. 
(5) في (م) بالخبر. 

(0) سبق تخريجه 

(0) سبق تخر يجه. 


(00) سبق تخ رجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ١‏ 5 | 


4 ِ ان 
وأجيب: بانه لا ينتفي إلا بالعلم والظن بانتفائه. وذلك إمّا بالخيرة أو 
التركية. 
الثاني: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (نحن نحكّم بالظاهر)”. 
ِ 3 
الثالث: القياسٌ على قَبُول أخبار المجهولٍ عن ذكاة اللّحمء وطهارة الماء. 
ورف الآمة" المبعة وا لايور رعولا كمنذ هه إل غير ذلك 
وجوابه: إنَّ الرّوايةَ أعلى وأخطرٌ منها؛ ولذلك يُقبلُ قولٌ الفاستٍ بها. 
تَذْنِيبٌ لمباحث” اجرح والتّعديل: 


الأوّل: الأظهرٌ أن الجرح والتَعديل يثبِتٌ بقول واحد في الرّوايةٍ دونَ 


ا ا 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) في (م) الجارية. 

(9) في (م) بمباحث. 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (/ 97”5)» والكفاية للخطيب .2230١(‏ وإحكام الفصول للباجي 
(/7>» والبرهان للجويني »))5٠٠/١(‏ والمستصفى للغزالي »)١67 /١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ ))١79‏ ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح »)237١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (7764). 


بوث اجرح 
والتّعديل بخبر 
الواحد] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ١‏ 


وقال القاضي به فيهما”"؛ لأنّه إخبارٌ. ومنعَ في الشّهادةِ؛ بأن الحكم يتوقف 
عليه2". 
5 32 7و عه اع و 
ؤقال تعض المحذنيق: لاثد من العدد فيه لله شهادة ولآله احور 
و 
واجيب: بمنعهما. 


الثاني: قال الشَّافعِينٌ رمه الله: يكفى الإطلاقٌ في التّعديل فإن حر أسبابه 


هه 


ل 0 وكحبٌ ذكرٌ سبب الجرح؛ لاختلااف المذاهب فيه" . 


وقيل: بالعكس؛ لأنَّ العدالة مُلتبسةٌ لكثرة التصنْع فيهاء والنّاسٌ يتسائحُونَ 
بهء ببخلاف الجرح". 


)١(‏ نهاية الورقة (/71”) من الأصل. 

(0) انظر: التلخيص للجويني (5/ 7557). 

(") وهو مذهب بعض الفقهاء أيضًا. 
انظر: الكفاية للخطيب »)1١١(‏ وإحكام الفصول للباجي »)7579/١(‏ والبرهان للجويني 
١٠١/1‏ 6). 

(5) في (م) يتعذر. 

(5) وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ :.)41١‏ والكفاية للخطيب .2)3١55(‏ والبرهان للجويني 
٠٠0 /1(‏ 5».» وإيضاح المحصول للمازري (572)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح 
(2514))» والبحر المحيط للزركشي (4/ 795). 

(1) نسبه للباقلاني الجويني في البرهان ٠٠ /١1(‏ 5). وذكر المازري على أنه خلاف المشهور عن 
القاضي. انظر: إيضاح المحصول (5717). وقال ابن السّبكي: «نقلّه الإمامٌ في البرهان عن 


القاضي... ولا أعرف مُستنده في عَزْوه للقاضي»). رفع الحاجب (؟/ )0 


[ذكرٌ سبب اجرح 
والتّعديل] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 1 ا 


وعراس ]نالعال السوية) رتنا الاطعد لاما ووه 


وقال القاضى: يكفى فيه|”؛ لأن الشّاهد إن كان ذا بصيرة بذلك فلا0) 
معنى للشّؤال عنه» وإن لم يكن لم تقبل شهادته؛ لأن ذلك قادح في عدالّتهء وكذا 
إن علمَ منه ما فيه خلافٌ؛ لأنه تدليسٌ على المخالفي. 


وأجيب: بأن البصيرَ يشهدٌ على اعتقاده أو لا يعرف الخلافَ» وليس للقاضى 


وقال الإمام: إن كان الشَّاهدُ عانًا كفى فيهم| إطلاقه وإلا فلا". ويلرّمُه ما 
وقيل: لا يكفي فيهماء وإلا لثبت الشَّكَ فيه؛ لاحتمال الالتباس©. 


2 ع 2 
وأجيب: بأن إخبار العدل البصير يَعْلبٌ عدم الالتباس. 


(1) في (م) نفسه. 
(؟) انظر: التلخيص للجويني (7/ 07"70). 
(*) في (م) لذلك. 
(5) في (م) لا. 
(5) في (م) لابد. 
)انر الحضصول:4140): 
(0) هو رأي الماوردي من الشافعية» وابن حمدان من الحنابلة. 
انظر: البحر المحيط للرّركشي (4/ 795): وشرح الكوكب المنير لابن النَّجّار (؟/ 577). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا | 


الثّالث: يقد يْقدَّمُ الجرح على التّحدِيل؛ لجواز اطّلاع الجارح على مالم يطّلع عليه 
المعدّل2. 


وقإر اه رارع ةمع لمان رد 0 
قلنا: ذلك إِنّما يكون" حيث يتحقق التّعارضُ ويتعدّر الجمعٌ» كما لو عَينَ 
الجارح فلا فقال: تل" فلانًا في وقتٍ كذا . وذكرَ الَْدَّلُ ما يستلزمٌ تَفَيَهُ ِيَّهَُبأن 


قال: رأيته حي في ذلك الوقت أو بعدّه. 
الرَّابعٌ: حُكُمْ حاكم لا يَقْبّلَ شهادةً المجهولٍ بشهادته تعديل» و""كذا رواية 


العدلٍ عنه إن علم أنه لا يروي إلا عن العدلي”©. 


تس ملسي امون 
انظر: كنز الوصول للبزدوي »)23١(‏ والكفاية للخطيب (1777)» وإحكام الفصول للباجي 
"٠4/1‏ والمستصفى للغزالي »)١77* /١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (1/ /79). 

(0) ني (م) ونحن. 

(9) ذكر ابن شعبان من المالكية الوجهين فهل هما قولان له؟. وهو مذهب ابن حمدان من الحنابلة. 
انظر: إيضاح المحصول للءازري (51/4)» وشرح الكوكب المنير (5/ .)57١‏ 

(5) قوله: (إن) يكون». ليست في (م). 

(5) ليست في (م). 

(1) ليست في (م). 

(0) في (م) العدول. 


(8) انظر: إحكام الفصول للباجي »)03٠١ /١(‏ والمستصفى للغزالي »)١177/١(‏ وروضة الناظر 


لابن قدامة (507/7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (7764)» وفواتح الرّجمحوت 
للأنصاري(5//7١).‏ 


[تقدم الجرح 
على التعديل] 


[حكم الحاكم 
المشترط العدالة 


تعديل] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لد | 


وقيل: مطلقًا؛ لأنَّ النَّقَلّ© عمّن ليس بعدل”" تلبيسٌ وتوريطٌ في الخطأ. 

وهو مصادرة؛ لأنّه إنَّ) يلزم ذلك إذا كان نقلّه يستلزمٌ تعديلاً وإيجاباً للعمل. 

وق لااقطلنا جا عل أن معدل" لاد لنه أن قطل »وا اهرك العمل 
بشهادته أو روايته فليس بجرح؛ لجواز فقد شرطٍ آخرّء أو وجودٍ مُعارض» 
واد فى شنهادة الرّنا قمر اماق أ ركاه قبل انلو باس * 


شرب التَبِيدٌ؛ لأنَّه لا يُشْعِرٌ بإقدامه على الكبائر*؛ ولا إيهامُ التّدلِيس على الأصحٌّ 


كقول من رأى الزهريٌّ”: «قال الزهريٌّ» كذا مُوهمًا أ 


و 


ا 1 


(1) في (م) الفعل. 

(1) ليست في (م). 

لالعدله 

(4) خهاية الورقة (51) من (م). 

(0) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر ابن شهاب الزُهريء تابعي, يكنى أبو 
بكرء الإمام المحدّثء ولد سنة ٠‏ 4ه كان حافظ زمانه وأعلم الناس عابدًاء أخحذ عن ابن 
عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهماء وأخذ عنه مالك والأوزاعي ومَعْمّره توني بأدامى أول 
عمل فلسطين وآخر عمل الحجاز وله ثنتان وسبعون سنة» في سنة 5 7١١ه.‏ 
انظر: الطّبقات الكبرى لابن سعد (7/ 474)» والثّقات لابن حبان (759/5)» وتاريخ 
الإسلام للذهبي (7/ 444). 

(5) قوله: "قال الزُهري كذا مُوهمَا أنه سَمِع منه» وقد سَِعَهُ بتوسّط) ليست في (م). ويشير إلى ما 


أخرجه الحاكم بسنده: «علي بن حََشْرَّم قال: قال لنا ابن عيينة: الزهري. فقيل له: سمعتّه من- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. / لك ا 


4 


ري و 2 2 كك عو ره 5 5 
أو قال: سمعت فلانًا فيا وراء النهر مُوهما أنه يريد جَيحَون”" ويعنى”" غيرَه© 


سَمِع منه؛ إذ لم يُعلم أنه قصدَّ ذلك. 


1 086 
0 


الأكثُ على عدالة الصّحابة©. رمعم 


وقيل: !ثم كغيرهمء فلابُدَ من البحث عن عدالَتِهه©. 


-الزهري؟ قال لاء ولا من سمعه من الزُهري. حدَّثني عبد الرّرَاقَ عن مَعْمَر عن الزُهرِيّ». 
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه (07557). 

)١(‏ جاء بعدها في (م): «موهما أنه سمع منه وقد سمعه بتوسط). 
وخبر جَيْحُون: هو خبر بلخ. منبعثه من بلاد التبت مُنّجه إلى بَلْحْ ثم إلى ترمذ. فخوارزم فيَصّبَ 
في بحيرتهاء وتتشكّب منه أنهارٌ وخلجان. وهو غير مبر جيحان الذي بالشّام. 
انظر:المسالك والمالك لأبي عبيد البكري »)77١/١(‏ ومعجم البلدان للحموي ))١195/7(‏ 
والرّوض المعطار لابن عبد المنعم الحميري (2185)» وتقويم البلدان لأبي الفداء (11). 

(0) في (م) «معنى). 

() في (م) موهما أنه. 

(5) الأكثريّة هنا باعتبار الخلاف بين أهل القبلة» ما أهل الحق فلا خلاف بينهم ولا تردٌّد. وقد 
نص على الإجماع بين من يعتد بهم في الإجماع ابن الصَّلاح وغيره. 
انظر: الكفاية للخطيب (57): وإحكام الفصول للباجي ))0707/١(‏ وشرح اللمع 
للشيرازي (7/ 2575 والبرهان للجويني ٠5 /١(‏ 5)»: وأصول السرخسي ,)77947/١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (177/7)» وإيضاح المحصول لللازري (587) وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟/ ٠1‏ 4)» ومعرفة أنواع علم الحديث (/0791). 

(5) نسبه الشّيرازي لقوم من المبتدعة من المعتزلة» والشماخي "الإباضي" أورد ما سوى هذا الرأي 
مضعفا بمرضًاء فدل على أنه المختار لديه. 
انظر: شرح اللّمع (310/9):وختصر العدل والإنضاف (84): 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ا 


وقبل: كانوا عَدٌّولاً إلى الفِئّن؛ إذ" ل يتعيّن الفاسقٌ من الدَّاخَلِينَ فيها". 
وقالت المعتزلةٌ: كلهم عُدُولٌ إلا من قاتل علي ضله". 
لنا: قوله تعالى: 8و وَالَنِنَ مَحَهُِ 6. وقوله عليه الصَّلاة والسّلام: (أصحابي 


كالنجوم)©. ونحوه. 


لفان م 

(0؟) هو منسوب لطائفة من أهل البدع وللمعتزلة وقيل: هو لواصل بن عطاء» ونقل عبد الجبّار 
عن أبي الهذيل العلاف أنه يقول بصحَّة إمامة علي حتى وقعت المحاربة فيتوقف فيه بعد ذلك. 
انظر: الكفاية للخطيب (257» والتلخِيص للجويني (7/ 5 0337)» والُْغني لعبد الجبّار -الجزء 
العشرون- "الثاني في الإمامة" .)782/1١5(‏ 

() ليس هو بمذهب جميعهم, ولكنّه مذهب المعتزلة الزّيدية» ومّن وافقهم من المعتزلة كبشر بن 
المعتمر والقاضي عبد الجبّار وغيرهم. إلا أن الأخير يرى توبة من حاربه في وقعة الجملء في 
حال يَتَرّبُ من خالفه من الصّحابة الأخرين» كمعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
انظر: مجموع رسائل الحادي يحبى بن الححسين (/91)» والانتتصار للخياط المعتزلي (11): 
والمغني لعبد الجبار -الجزء العشرون- "الثاني في الإمامة" /١5(‏ 5/-47)), وذكر المعتزلة 
لابن المرتضى -من كتاب ال منية والأمل شرح الملل والنحل- (:9). 

(5) من الآية رقم )7١9(‏ من سورة الفتح» وأذكر الآية كاملة لبيان وجه الاستدلالء قَالَ تَحَالَ: 


2 و 4 ع6 امه ساسا و سس لاو عط رهم وك واي > لضي ب 24 


جمد رشول أله والدن مقه ا 56 دَهُ عَلَ أ كمال رحماء ينهم سجدا بنسَعْون مضلا م من أله 
قر ا تحكاة بن ترسو 1 11 القت اط وَمَكَلُهْرْ الإضل كع 
أخْرَجَ سَطعَهُه َه تقلط ستو عَلَ شوقه. يِب ازيم ييل لاي الكلذاد وقد مه ارت 
اموأ يوأ يست ينهم عر وجرا عَظِيسًا 450 


(5) سبق تخريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. عع ا 


وما تواتر من جذهم في امتثال أوامر الشَرعء والمحافظة على الدين. وآما 
الفتنُ”" فمحمولٌ على اجتهادهم. 

ثم الصَّحابي: ما رأى الرَّسولَ # وصاحَبَّةُ ولو ساعة» روى عنه أو لم يرو"؛ 
لأن العضية فال الل ود الكدن فيج التق لك الااشة زاك و اسار لاله لسن 


1 ال راهة سس - 2 3 
حلف أن لا يتصحب وصحت”" ساعة حنث. 


للملازم©. 


(1) في (م) المعني. 

(؟) هو مختار الجمهورء ونصٌ عليه الإمام أحمد في رواية عبدوس العطّار. 
انظر: الحدود لابن فورك »)١5١1(‏ ومعرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه للحاكم ))١57(‏ 
ورسالة في أصول الفقه للعكبري »)١11(‏ والعدة لأبي يعلى (7/ 4/17)» والكفاية للخطيب 
(59)» والمستصفى للغزالي »)١75 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 177): وأسد الغابة 
لابن الأثير »)١١9/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (770): والبحر المحيط للزركشي 
(701/5)» وحدود أصول الفقه للتفتازاني (لوحة / ب). 

(9) في (م) فصحب. 

(5) هو قول ابن المسيِّب من السّلف. وهو مذهب الباقلاني من المالكية وإن كان يقبل الثقة -وهم 
على كل حالٍ سائرٌ الصّحابة-مّن لم تَطّل صُحبته ولولم يروي إلا حديئًا واحدًا ووافقه من 
أصحابه المارّري وجماعة غيرهم» وهو مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 1)» والكفاية للخطيب (0/0): والمعتمد (1/ 19/37): 
وَالتَّلخِيصٍ (؟/ 6”375» وإيضاح المحصول (5/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. فت أ 


ورّدَّ: بأن استعمالّه للمُلازم لا ينفي الإطلاقٌ على غيره. وإن سَلَّم فمن العرف 
المجدَّد؛ ولأنه يصمٌ نفيّه عن الوافد والرائي. 
وأجيب: بأن المَنفيّ هو المعنى العرفي» وهو أخص ولا يلزم من نفيه نفيٌ الأعم. 


م 4 2 1 ِ 2 3 
ثم إن البحثٌ لَفْظِيٌء والأوّل حق باعتبار أصل اللَعْةَء والثاني باعتبار العغرف". 


)١(‏ أي والاستعمال العرني أرجح. قال الباقلاني: «فقد تقرّر للأمّة عرف في أنهم لا يستعملون هذه 
النُّسمية إلا فيمن كثرت صحبته. وانّصل لقاؤه. ولا تُِرُونَ ذلك على من لقي المرءَ ساعةً ومَشى 
معه خطى» وسمع منه حدينًا فوجب أن لا يجري هذا الاسم في عُرف الاستعمال إلا على من هذه 
حاله» ومع هذا فإن خبر التق الأمين مَقْبُولُ ومعمولٌ به وإن ل تَطْل صُحِيَنُه ولاسمع منه إلا 
حديثًا واحدًا». الكفاية للخطيب فيه| رواه محمد بن عبيد الله المالكي عن القاضي الباقلاني .07١(‏ 
وللحافظ العلائي في المسألة مُؤلّف خاص وتحرير طويلٌ حسرٌٌ في من يصدق عليه وصف 
الصَّحابِيء واختلاف ا حكم المترتب عليه. ثم إن العلائي ناقسّ أن البحتٌ في المسألة لفظيئٌ. -وهو 
ما تابع فيه المصنّف البيضاوي الآمديّ وصاحب الأصل ابن الحاجب وإن تردّد في المتتهى .-)8١(‏ 
وذكرٌ العلائينٌ أن الخلاف اللّفظي هو ما لا يترئّبٍ عليه حكدٌ والمسألةٌ يترنّب عليها أحكامٌ شرعيّة 
منها: /١‏ العدالة فإن من لم نَل صحبته يخرج من الإجماع الحاصل على عدالة الصّحابة. 

/١‏ الحكم على ما رواه عن النبي ل بكونه مُرسل صحابي أم لاء والجمهور على قبول مراسيل 
الصّحابة» فإذا ثبت لمن رآه ولم تطل صحبته التحقت روايته بمراسيل الصحابة المقبولة. 

“/ من كان منهم مجتهدًا ونّقلت عنه فتاوى» هل يلتحق بقول الصحابي؟ فيكون حجة على 
القول المشهور أو لا. ووافق العلائيّ تلميذه ابن السّبكي. 

وما ينبغي ذكره أن ثمة فرق في الاصطلاح بين الأصوليين والمحدثين» فاهتمام الأصوليين إنم| 
بقبول فتاويه؛ ولذا يلحظون ني اصطلاح الصحابي طول الصحبة. أما عند المحدثين فالعبرة 
بالرواية» فلا يلحون طول الصحبة, والله أعلم 

انظر: الإحكام (؟/ »)١١5‏ ومختصر المنتهى (1/ 2300» وتحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له 
شريف الصحبة (07-41): ورفع الحاجب (7/ 05 5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فت ١‏ 


ف عا 
لو زعم مّن عاصرٌ الرّسولَ # أنه صحابي وهو عدل قبل اعتمادًا على 


عدالّعه2 , 


1 0ت . ما لي ل 
وقيل: لا؛ لأنه يذعى لنفسه رتبة» فلابد له من حَجّة". 


)١(‏ ني الأصل لابن الحاجب احتمال الأمرين» والجمهور على قبوله. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (177/7): والعدة لأبي يعلى (7/ ».)44٠‏ والكفاية للخطيب 
(2): وإحكام الفصول للباجي (70417/1). والمستصفى للغزالي :)١75 /١(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة (؟/ 5 ٠‏ 5)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصّلاح (791)) ومختصر 
المنتهى »)25٠0 /١(‏ وفواتح الرّحموت للأنصاري (؟/ .)5١‏ 

(؟) هو مذهب ابن القطان المحدث, والصّيمري من الحنفية. 
انظر: البحر المحبط للزركشي (5/ 27٠05‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه (517//7). 
قال الطوفي مُعلّقا على قبول خبر المرء عن نفسه أنه صحابي: «وفيه نظرٌ أي في ثبوت صُحيته 
بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب الصّحابة لنفسه؛ ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالة 
الصّحابة» بأن يقال: هذا صحايٌ عدلٌ, فيّقيّل خبره بأنه صحابي؛ لأن عدالةً الصّحابة فرعٌ 
الصّحبة» فلو أَنْبنَت الصّحبة بعدالة الصّحابة لزم الدّور. 
أمّا أن عدالةَ الصّحابة فرعٌ الصّحبة؛ لأنّا لا تَحكّم بهذه العدالة إلاالمن يَبتَثْ صُحبته دون 
غيره؛ فنقول: هذا صحابيٌ فيكون عدلا بالأدلّة السّابقة. 
وأمّا أنه لو أثبتت الصّحبة بعدالة الصّحابة» لزم الدّور؛ فلأنه يلزم إثباتُ الأصل -وهو 
الصٌّحبة- بالفرع -وهو العدالة- وإثبات الأصل بالفرع دورٌ محال». شرح مختصر الرّوضة 
كلاخ 1). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ 5 أ 


7 1 و و ع 3 ع و 
السَادس: شرط العدد حيث : يتأيد الخبرٌ بظاهرء أو اجتهاد. أو" عمل بعض [شتراط العدد في 
1 قبُول الرواية] 
الصَّحابَة أو انتشاره فيهم22. 


وشرط القاضى عبدٌ الجبّار* أربعة كما وَرَدَ في الزَّنا©. 
وهو باطل؛ لما سَبّقَ من إجماع الصّحابة على قَبُول خير" الواحدي". 


احتَحٌ: بِرَدّهِم إِيّهُ في الصُورِ المذكورّةٍ مع الجوابء وبالنافي للعمل” بِالظَّن. 


)١(‏ في (م)و. 

(1) في (م) منهم. 

(0) هو مذهب أب علي الجُبّائي من المعتزلة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (1787/5). 

(5) الذي ذكره أبو الحسين أن القاضي عبد الجبّار نقل عن أب علي الخبّائي أنه لم يقبل إلا أربعة. 
انظر: المعتمد (1787/5). 


2 0 ل 0# 


ا 0 حت الْفَحِسَّةٌ من نساحم فَآَسْسَدِْدُوا عَِتِهِنَ 


نط إن عدوأ تأي هركن التيونت حي يوون امَو أو حمل امنيا 
الا د 
(5) في (م) فيناحر. 


(0) عدم الاشتراط هو مذهب الجمهور. 
انظر: التلخيص للجويني :)771١/7(‏ والمستصفى للغزالي »)2١177 /١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب .)١174/5(‏ والمحصول للرازي (508/5)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (/077): 
وفواتح الرحموت للأنصاري (7/ .)15١‏ 

(8) في (م) العمل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. عقت ا 


- ع قر 07 7 مط 
وأجيب: بأن القاطع دل على وجوب العمل به فكان''' مقطوعاء وبالقياس على الشهادة. 


041 2 - 


واجينته# بأن الخبيادة اول الاضياظ 4[ النيي قبيينا اع وو ذلك تمدق 


م 


باشتراط عدم القرابة والعداوة» ولو شَّرَطَ في الرّواية ما شرط في الشّهادة شط" فيه 
الزُكورةً والبصد©. 

السّابع : فِقهُ الرّاوي شرطة أبو حنيفة فيما تخالف القياسٌّ”" . وهو ممنوءٌ”؛ 
لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: (نضَرَ الله امرءًا سممَ مقالتي) إلى قوله: (فرّبٌ حاملٍ 
فقَهِ غير فقيه)”". 


احتج بوجوه: 
الأوّل: النَّافي للظن. 


(1) في (م) وكان. 

(0) في (م) لشترط. 

(9) في (م) الفصر. 

(5) في نسبة هذا القول لأبي حنيفة توقّف» وهو مذهب عيسى بن أبان والدّبوسي والمتأخرين من 
الحنفيّة» بخلاف أبي الحسن الكرخي وجماعة من أصحابه. انظر: الفصول للجصّاص 
2303717 وتقويم الأدلّة للدّبوسي (180) وكنز الوصول للبزدوي »)١159(‏ وأصول 
السّرخسي »)075١/1(‏ وبذل التّظر للأسمندي (870)» والمنتخب للأخسيكثي (/71). 

(5) هو مذهب الشافعية والحنابلة» ونسب للإمام مالك الرَّأبيينء والأصح أنه لا يقدم القياس. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »)١١١(‏ والعدة لأبي يعلى (7/ /88)» والتبصرة للشيرازي 
(17”)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 27765)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (/0981) 
وأصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية" لأستاذنا د. عبد الرحمن الشعلان (74///7). 


0) سبق تخرجه. 


[اشتر فل فو 
يُخالف القياس] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ا 


الثاني: الأصلٌ صدقٌ الخبر . وعدمٌ الف القياس » فعند التّعارض لابن من 
مُرجّح وهو فقة الرّاوي. 

وأجيب: بأن فطنةً الرّاوي وضَبطِه يكفي للتّرجيح. 

التَّالتُ: غيث”” الفقيه لايّمرٌ بين الاستغراق والعهدا" ونحو ذلك فيكثر عليه الاشتباة. 

وأجيب: بأنَّ التّميّْ بالِطَة لا بالفقه» ومّن كان كذلك فوظيّتُه نقلٌ الحديثِ 
بلفظه فلا محذور. 

ولا يشترط العلمٌ بالعربيّة ومعنى الحديث, ولا شهرة نسبه» ولا يضرٌ التساهُل في 
غير الحديثٍ مالم يتساهل فيه. 

الفافق: أن لا تكدية الأصا كان تكاذيا قطعًا أ وغل اسقط ]إن لكان أدرها 
غير مُعيّنِه وكذا إن جزم الأصل دُون الفرع””. وإن كان بالعكس أو قال الأصل: لا 


أدري. فالآظهرٌ قبوله9, خلاقًا لأحمد ف إحدى الر ايقن © وأكثن الحنفية©. 


)١(‏ في (م) عن. 

(0) في (م) العمد. 

قو أدهي لقان الذى تطريه الشدووار »رتنه ادن لتكت جاتر برقتي ابن 
القطّان وابن السّمعاني إلى قبوله. انظر: البرهان للجويني (511//1)» وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (7/ 72017): ولباب المحصول لابن رشيق /١1(‏ 07375 وأصول السرخسي (؟/ 07 
ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (2777)) والبحر المحيط للزركشي (5/ 0"71. 

(؟) انظر: البرهان للجويني 1/١1‏ 5)» والمستصفى ».)١17/١1(‏ ولباب المحصول لابن رشيق 
(7707), والإحكام للآمدي (1718/7). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 409). 

(5) انظر: أصول السرخسي (؟7/ "0. 


[تكذيب الأصل 
الفرع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. 5 أ 


لنا في الأوّل: إن الظنّ بقول الفرع أقوى؛ لأن الغلط أندرٌ من التسنبان سيا من الحازم. 


ربيعة بن عبد الرحمن”'' روى عن سهيل بن ابي”" صالح'' عن أبيه”"'' عن أبي 


(١)في‏ (م) مكذب. 
(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوح التَيِميء تابعي» يكنى أبو عثمان ويعرف بربيعة الرَّأي مولى 
آل المتكدرء الإمام مُفتي أهل المدينة وشيخهمء حافظ للفقهِ والحديث موصوفٌ بعقل أصيل 
ولسان بليغ وفضل مُسَبِينَء روى عن أنس #ه وابن المسيّب» وأخذ عنه مالك والثّوري 
والأوزاعي. أَقدَمَهُ أبو العبّاس السّفاح الأنبار ليولّيه القضاءء وتوفي بها سنة 11"5١ه.‏ 
انظر: الطَّبقات الكبرى لابن سعد (7/ ٠4‏ 0)» وخُلية الأولياء لأبي تُعيم (/ 2370)» وتاريخ 
الإسلام للذَّهبِي (//157). 

(9) في (م) أن أبا. 

(5) هو سُهيل بن أبي صالح ذكوان: أبو يزيد؛ روى عن أبيه وابن المسيّب وروى عنه شُعبة 
ا لي ا ل ل 05 
البخاريٌ مَفْرُونَا». توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ٠١‏ 5١ه.‏ 
انر #الطقتات الكتبرى لابين تسعد (81/0)» وعنديت اكنال المترى م 3 
والكاشف للذَّهبي (1/ »)47١‏ وتقريب التَّهذيب لابن حجر (90/8). 

(5) في (م) أن أبا صالح. 

() ذكوان أبو صالح السّهان الزيات المدني » تابعي» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» من الأئمة 
الثقات» شهد الدذار وروى عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء وروى عنه ابنه سهيل وصالح 
والأعمش وأكثر الأخير عنه» كان يجلب السّمن والزّيت إلى الكوفة» توفي بالمدينة ١‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (797/1)»: وتهذيب الكهال للمزي :)55٠/7(‏ 
والكاشف للذهبي .)785/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. 328 أ 


هريرة: (أنه عليه الصّلاة والسّلام قضى بالشّاهد واليمين)”". فقال سهيل: ع 


3 5 ا 2 و 
ثم يرويه ويقول: حدثني ربيعة عني”". ولم ينكر عليه”. 
7 ين ٠‏ 5 روه 6 |0 
وهو صعيف ؛ إذ ليس فيه ما يدل على قبول » ووجوب العمل به. 


احتجُوا: بالقياس على الشَّاهد والحاكم., فإنَّهِيَرُدٌ شهادةً الفرع إذا قال 
الأصل: لا أدري. والحاكم إذا نسي حكمّه لا يعمل عليه إذا شهد عليه شاهدانٍ. 


4 ع اع 5000 3 و 2 97 ع ع 
واجيب: بان ام الشهادة والحكم اضيق» وفل اوجت مالك©2 وأحمل" وابو 


يوسشف” على الحاكم أن يحكم به. 


ولا ثُقبل رواية من روى أحاديتٌ كثيرةً لا يسع له زمان تحصيله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن» كتاب الشهادات, باب القضاء بالشاهد واليمين (رقم7778) 
(4"). وأخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مسلم في الصحيح» كتاب الأقضية. 
باب القضاء باليمين والشاهد (رقم؟١/9١)‏ (0709. 

(5) قوله: «ربيعة عني» ليست في (م). 

() انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ 707). 

(5) نهاية الورقة (/7) من الأصل. 

(5) في (م) قوله. 

59 انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (8/ *717)» والذخيرة للقراني /١١(‏ 770). 

(0) انظر: المغني لابن قدامة /١5(‏ 7558)» والفروع لابن مفلح /١١1(‏ 25*). 

(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (7/ 02771١‏ وبدائع الصنائع للكاساني (5/ 5 57)) 


وحاشية ابن عابدين (5/ 745). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ا ا 


1 1 [ما يُشترط 
التاسعة: شرط في الخير أمور: 0 

الأوّل: أن يفهم من قول الصَّحابِي رفعة” إلى الرََسولٍ عليه الصّلاة والسَّلام أما يفم من 

الصحابي رفعه 

وله مَراتتٌ: إلى الي 6] 


أعلاهاء أن يقول جعت رسول الله 068 ]0 أخيرن» أو شافيد )© 
وثانيها: «قال رسولٌ الله 4)» وظاهره يذّلّ على أنه سمعَةُ منه» واحتمل الْتُوسّط©. 
وقال القاضي”: إِنَه متردّدُ فيُبنى على عدالة أصحابه» وامتناع إيهام التّدليس من 


العدل ونظيره قوله عن التَبّي. وقيل: إنه للتوسّط". 


)١(‏ في (م) دفعه. 

(؟) نباية الورقة (7) من (م). 

() في (م) و. 

(5) وهي بلا خلاف؛ للتصريح وعدم تطرق الاحتمال. 
انظر: الفصول للجصاص (”7/ »)١919‏ وبيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (57)) 
والمستصفى للغزالي .)١759/١(‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 444). والتبصرة للشيرازي (7725): والمستصفى للغزالي 
(54/1» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 185). 

(5) التّردد في الاتصال الذي نقله الجويني فيه لخصه عن الباقلاني هو في مسألة أمرنا أو نبينا لا في 
هذه المرتبة. انظر: التلخيص (7/ 1 5). وقال الزركشي: «نقل الآمدي وابن الحاجب عن 
القاضي أب بكر أنه لا يدل على سماعه» بل هو محتمل. وهو وهم. والذي رأيته في كتاب 
التقريب التصريح, والجزم بأنه على السماع» البحر المحيط (4/ 7”1/7). 

(0) نسبه الشيرازي وأبو الخطاب للأشعريه وسُّلَيّم نسبه للأشعري» واستغربه الزركشي مستبعدًا. 


انظر: التبصرة للشيرازي (2)7726 والتمهيد / ه١),‏ والبحر المحيط (5/ 371/9). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. فك | 


وثالثها 6 مو الرّسول علية التصلاة والسّلام”" أو ا نمى). فالأكثرٌُ على أنَّه 
ُجَة"؛ إذ الظاهرٌ أنه لا يقول ذلك إلا وقد تَحقّق مُرادَه عليه الصَّلاة والسّلام؛ وفيه 

مع احتمال التّوسّط | الا ا ل 
مالكل أ لعفن كان شه 

500 جب أو حَرّم. قال الشّافعي ك: ليفيد أن الآمرَ هو الرَسولُ 


0 


عليه الصّلاة والسّلام) لأنَّ من الترم 6" طاعة أ مير” إذا قال ذلك فهم منه أمرٌ أميره؛ ولأن 
غرض الصّحابي منه تعليمٌ الشَّرع فيكون حكايةً أمر شارع» وليس أمر الله تعالى؛ لأنَّه لا 


يُستفاد من قوله لظهوره, ولا أمرٌ الأمة نه منهم» ولا يأمرٌ نفسّه". 


)١(‏ جاء بعده في (م): «له». 

(0) في (م) و. 

(") انظر: الفصول للجصاص (7/ »)١99‏ وبيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (7517)» والعدة 
لأبي يعلى (/ »23٠٠١‏ والكفاية للخطيب (559)» وإحكام الفصول للباجي ,)7117/١(‏ 
والمنخول للغزالي (7175). 

(5) انظر: المحصول للرازي (5/ 577 5). 

(5) في (م) البر. 

(5) في (م) أمر. 

0 انظر: بيان المسند والمرسل والمنقطع للداني »)35١(‏ والكفاية للخطيب (551)» وإحكام 
الفصول للباجي 1١17 /١1(‏ 37)» والتبصرة للشيرازي (7:71), وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
23١5 /(‏ ». والمستصفى للغزالي ))١١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ /ا/ا١).‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لفك ا 


وخالفه الكرخيٌ0". 
مز سخ ارو أو أمةء أو كرا علمّه بالاجتهاد. 


وأجيب: بأنه”" بعيد. 
وخامسّها: من السّنَّةِ كذاء والأكثرٌ على أنه حجةٌ”"؛ لأنّهِ يُفهم منه في عُرف حملة 
الشَّرع سُنَةَ الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام. وقوله اكتاة: (مَن سَنَّ سَنَةَ حسنة)©. 


50000 7 28 4 0 3 0 
واشتقاقٌ السّنَّهَ من" الاستنان لا ينفيه؛ لأنه بحسب اللّغْة©. 


)١(‏ وهو مذهب الجصاص من الحنفيّة» ووافقه الصيرفي والجويني والغزالي في المنخول ورجع عنه 
في المستصفى», وفصّل الأسمندي بين من هو مثل أبي بكر فيحمل على الاتصال وإلا فلاء 
ونسب السّمرقندي لعامّة مشايخ الحنفية موافقة الجمهور. 
انظر: الفصول (7/ 141)» والبرهان (1/ 17 5)» وأصول السرخسبي (1/ »)7٠١‏ وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (5 »27١‏ والمنخول »)737/١(‏ وميزان الأصول (57 5): وبذل النظر (51/4). 

(1) قوله: حمل أن يكون أمرّ كتاب أو أمِ أو كما علمّه بالاجتهاد. وأجيب :بأنه».ليست في(م). 

(؟) وخالف الكرخي والجصاص من الحنفية» ومن الشافعية الصيرفي والجويني والغزالي في 
المنخول ورجع عنه في المنتصفى. 
انظر: الفصول للجصاص (7/ 21917)» وبيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (277» والكفاية 
للخطيب (571)» وإحكام الفصول للباجي (27117/1)» والبرهان »)5117/١1(‏ وقواطع 
الأدلة لابن السمعاني »273١ ١(‏ والمنخول :)77١(‏ والمستصفى »)١7١/١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 187)» وميزان الأصول للسمرقندي (48 5)» وبذل النظر للأسمندي (517/8). 

(؟) قوله: «وقوله عليه السلام» ليست في (م). 

(0) أخرجه من طريق جريرء!#:» مسلم في صحيحه.كتاب الزكاةءباب الحث على الصدقة (رقم/1١ .)51١()1٠١‏ 

(5) ليست في (م). 

(1) هورد على استدلال الجحويني؛ لأن استعمال العُرقيّ مقدّم على الحقيقة اللغوية في ححلّه. انظر : البرهان (1/ 1١7‏ 4). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ 2/0 أ 


لل ارات تانشك 
يعلمُ الشَّرع. فإن قال في عهده أفادَ أئَّم يفعلون مع علوه وعدم إنكاره عليهم. 
وإن ل يَقَل احتمل ذلك» واحتمل أئَّم فعلوا في عصر الصّحابة شائعًا ذائعًا من 
غجن إنكا ووو نا اهكان" كان بحم 

النَّاني: أن يتصلّ إسناه إلى الرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام فلا يُقبِلٌ 


دري وهو: أن يقول غيرٌ الصَّحابيّ: قال عليه الصّلاة والسّلام". إلا إذا 


)١(‏ في (م) أو. 

(1) انظر: بيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (757)» والكفاية للخطيب (5717)) وإحكام 
الفصول للباجي »)2377١ /١(‏ والتبصرة للشيرازي (7777)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
(238/5» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ /1771)» وبذل النظر للأسمندي (517/8). 

() في (م) أيها. 

© )ليمك في 00 

(0) هذه المسألة قدّمَها البيضاويٌّ هّنا حالما ترتيب أصله مختصر المنتهى الذي وضعها في آخر 
الباب. وما صنعه البيضاوي أولى فيما أحسب. انظر: مختصر المنتهى .)575/١(‏ 

(5) هو رأي الشّافعية وجماهير المحدثين» وأحد الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر: الرسالة للشافعي )»)57١1(‏ ومعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم ))١101/١(‏ 
والعدة لأبي يعلى (”/ 404).» والبرهان للجويني ».)508/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(/37321)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (170). 

(0) وهو أعمٌ مما هو اصطلاح المحدثين الذين يخصونه با يرفعه التابعي إلى النبي . 
انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم »2١71(‏ وبيان المسند والمرسل والمنقطع 
للداني »27١(‏ وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 273177)) والبرهان للجويني »)4٠1/١(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة (5/ 57/8). 


[اتصال الإسناد 
إلى البِي 2] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. نفك ا 


ا 1 0 24 ل ع ع 0 
أَرسَلَهُ غيرُه بطريق آخرٌ أو عضده قول صحابي أو فتوى الأكثر» فإن ذلك يقويه 


3 


ويحصّل'" الظَنّ. ولا يَردُ عليه أن ضَمَ"' ما ليس بدليل” إلى مثلهء أو علم أَنَّه لا 
نوع إلا فق القدل كانخ السب “اطسق الع 


وقبل أبو حنيفة" ومالك" وأكثر المعتزلة© مطلقاء ورّدَّ القاضى مطلقًا". 


)١(‏ في (م) تحصيل. 

)١(‏ في (م) ظن. 

(*) ني (م) بالدليل. 

(5) هو سعيد بن الَْيِّب بن حَزْن القرشي المخزوميء تابعي» يكنى أبو محمد عام المدينة بلا 
مدافع» ولد في خلافة عمر # لأربع مضين منهاء سمع عثمان وعلي وزيد وعائشة رضي الله 
عنهم» وعنه أخذ الزهري وقتادة وعمرو بن دينارء كان جامعًا ثقةَ كثير الحديث ثبنًا فقيهًا 
مفتيًا مأمونًا ورعًاء توقي سنة 464ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ »)١١19‏ والثقات لابن حبان (4/ 42707 وتاريخ 
الإسلام للذهبي (؟/7١1١1).‏ 

(5) انظر: الرسالة للشافعي (5105). 

() انظر: الفصول للجصاص (”/ »)١55‏ وأصول السرخسي (709/1), ومعرفة الحجج 
الشرعية للبزدوي (2178) وبذل النظر للأسمندي (51 5)» والمنتخب للأخسيكثي (195). 

(0) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »)7١1(‏ والتمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 5): وإحكام 
الفصول للباجي /١(‏ 27077 والمسالك لابن العربي /١(‏ 515 7)» وشرح تنقيح الفصول 
للقراني .0710/١(‏ 

(8) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 57 .)١‏ 

(9) قوله: «ورد القاضي مطلقا» تأتي في (م) بعد قوله: «إن كان الراوي من أثمة التّقل». 
وانظر: التلخيص للجويني (518/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ 20 أ 


5 2 00 م 

وقيل: إن كان الرّاوي من أئمّة التقل قبل وإلا فلاء واختاره الشيخَ”". 

لقان لاحن عبر لع وروا ابا العلل هفنا ةلد إذ العدل دووف عتدة 
لو سل عنه لسكتّ عنه» أو لجرحَة”" هو أو غيده. لا يُقال: هذا في غير الأئمة؛ لأنَّه 
إن أرادَ بالأئمة مَن عُلم منه أنه لا يروي إلا عن العدل فهو الْمستثنى©» وإلا فلا يَردُ. 


احتجُوا بوجوه: 
الأزّلة الكياك الذالة عل اقول ين الوائص مظلنا: 


اناف تلت مشو ماسب انه يون كان القن اتنيياة 
والنّخعي”». واشتهر ذلك من غير إنكار. لا يّقال: لو صم هذا إجماعًا لكان المخالف 


خارقًا للإجاع» فيل تفسقِه؛ لأنّه جما استدلالٌ طني حرق لا يقاتح. 


.)57/ /١( انظر: مختصر المنتهى‎ )١( 

)١(‏ في (م) عن. 

(؟) في (م) أجرحه. 

(5) في (م) المنفي. 

(5) هو عامر بن شراحيل الشّعبِيء تابعي» يكنى أبو عمروء الإمام المحدث الثقة» ولد سئة 9 اهف 
روى عن أب هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم؛ وأخذ عنه مكحول 
وقتادة وأبو حنيفة» من أحفظ أهل عصره وأفقههم وتولى قضاء الكوفة» توفي بالكوفة وله 
سبع وسبعون سنة» في سنة “7١١اه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 2755), والثقات لابن حبان (5/ 2١185‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (/ »0٠‏ وتهبذيب الكمال للمزي (707/5). 

(5) هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفيء تابعي» يكنى أبو عمرانء فقيه العراق» سمع أنس 
والمغيرة رضي الله عنهم| وأخذ عن عبيدة السّلاني وشريح ومسروقء وعنه أخذ الأعمش- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. تلفك ا 


وجوابه: لو 5 ذلك فَإنَّ) قبلوا يا علم منهم أَنَّمِ لا يروون إلا من العدولٍ". 


4 


الثالث: أن الصّحابة أرسلواء فإنّه قال البراء”©: (ليس كُل ما حَدَّثناكُم سمعنا منه» 
وإنًا لانكذب)”. وروى أبو هريرة أنه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: (مَن أصبيٌ جنبًا فلا 


صوم له)”©. ثم أسنده إلى الفضل©. 


-وابن شَبْرّمه وابن عون» وكان ذكيا حافظا صاحب سنة؛ اختفى عن الحجاج وعاش بعده 
أشهرًا وله تسع وأربعون سنة» في سنة 195ه. 

انظر: طبقات ابن سعد (4/ 78)» وحلية الأولياء لأبي نُعيم (5/ 517). وتاريخ الإسلام 
للذهبي (؟/ .)1١557‏ 

(1) في (م) العدل. 

(؟) هو الئراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأومي 5ه صحابيٌ جليلٌ» يُكنى أبا عمارة» 
استصغره النبي 8# يوم بدر ثم غزا مع النبي 5ه بعد ذلك أربع عشرة غزوة» وهو الذي افتتح 
الرّي سنة 5 1١هه‏ ونزل الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة "لاه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 7587)» والاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 17794)؛ وأسد 
الغابة لابن الأثير /١(‏ 777)» والإصابة لابن حجر .)١57 /١(‏ 

() بنحوه أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم )١1854/‏ (50/8/720). قال الحيثمي: «ورجاله 
رجال الصحيح)». مجمع الزوائد .)١155 /١(‏ 

(5) مُتَّْقّ عليه صحيح البخاري» كتاب الصوم.؛ باب الصائم يصبح جنباء (رقم )١974‏ 
(23777/0). وصحيح مسلمء كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنبء (رقم9١١507()1).‏ 

() هو الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب اقش الهاشمي رضي الله عنههاء صحابيٌ جليلُ؛ يُكتّى 
أبا عبد الله وقيل: أبا حمّد أكبر أبناء العبّاس من أجمل النَّاسء شهدَ فتح مكة وحُنَينًا وثبتَ 
حين انهزم النّاسَء شهد حُجّة الوداع وكان رديفة حينئذ» وكان ممّن شارك في تغسيل الْنبي 


استشهد يوم أجنادين سنة ١ه‏ في خلافة أبي بكر الصَّدَّيق طيه. - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. املف ا 


وروى ابن عبّاس: (لا ربا إل ال ثم ابعوهان اناد روروة رانة 
عليه الصَّلاة والسّلام ما زال يلب حتى رمى جمرة العقبة)”" ثم أسنده إلى الفضل. فلو لم 
كس كنا اهنا 

وأجيب: بأنَّ مسأل اجتهاديةٌ فلعلّهم اعتقدوا جوارٌ قبوله. 

الرّابع: لولم يُقبل الْمْرسَل لَا قبل قوله عن فلان. 

وأجيب: بأنَّ صاحبّه إذا قال ذلك قُهم منه سماعَه منه. 


الخامس: إِنَّ الأصلّ لو لم يكن عدلاً عندَ الفرع كان الإرسالٌ تدليسًا في الحديث» 
فلا يفعلّه العدلٌ العا بذلك. 


ع 45 5 > 
وأجيب: بأن الفرعَ ربّ) حسبَة عدلاً ولم يكن. 


- انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (7/ 27١8‏ وأسد الغابة لابن الأثير (519/5 ")2 
والإصابة لابن حجر (9/ .)7١8‏ 

)١(‏ في (م) النية. 

(؟) أخرجه البخاري في الصّحيح» كتاب الببوع» باب بيع الدينار بالدينارنَسَاءَ (رقم 5119) 
(/1). وني الخبر: (فقال أبو سعيد [الخدري] ذيه: سألته [ابن عباس] فقلت سمعته من 
النبي #ك أو وجدته في كتاب الله تعالى. قال [ابن عباس] 5د كل ذلك لا أقول» وأنّم أعلم 
برسول الله فك مني ولكدّني أخبرني أسامة طفه أن الى 8 قال: (لا ربا إلا في النّسيئة). 

(9) مُتَمْقٌ عليه صحيح البخاريء كتاب الحج؛ باب الركوب والارتداف في الحج (رقم )١555‏ 
(0155/5).و باب النزول بين عرفة وجمع (رقم 2.77 وصحيح مسلمء كتاب 
الحج, باب استحباب إدامة الحاج المتسعى كن رسن جمرة العقبة يوم النحر 


(رقم١5/81١)‏ (80*ه). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. ١‏ 1 أ 


احتجّ الرَّادٌ مُطلقَا بوجهين”": 


2 
م |دى 


الأول: أنه لو قبل لقب" مع الشَّكّ في عدالةٍ الرّاوي؛ لاحتمال أَنّهِ لوذكرّة لم يعدّله. 


واعيتياله خضي أ ريقف جع لاف ذكر ا 

الثاني: لو قبل لقبلّه في عصرنا. 

وأجيب: بأنّه لم يُقبل لعَلَبّةِ الخلاف فيه» وعدم ما ذكرنا من الشّرائط. فإن 
ادكه فد تله 

الثّالث: إِنَّه لو قبل لم يكن للإسناد معنى؛ إذ لا فائدة فيه. 

وأجيب: بأن فائدتّه رفع الخلاف» ومعرفة تفاوت الرٌواةٍ. 

احتجٌ القابل مطلقًا بوجهين: 

الأوّل: قبول مراسيل التّابعين» وهو لا يفيد” التّحميم. 

التَّني: إِنَّ إرسال العدلٍ تعديلٌ الأصل فيُقبلٌ كما لو سنَهُ وعدّلة. 


4 ع 3 2 ع و 
و'“أجيب: بأن الجاهل بأحوال الرّواة 00 ولايدري ما رواه. 


)١(‏ ذكر أن الراد احتج بوجهين, في حين أنه أورد له ثلاثة. 
(5) في (م) يقبل. 

() في (م) يمتنع. 

(5) باية الورقة (57) من (م). 

(5) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثانى, السّند. 24 أ 


0 م 
0 


نسيّةُ ثم تذكّر» ولكن بشرط” أن يذكر لفظًا غير موهم كحدّثني وسمعتٌ منه. 


لا قال وعنه. وإنَّا قال الشَّافعى رحمه الله: لا أقبل اسل إلا إذا كان الذي 


5704 
وو 
و 


ا مرَّة ال أت 0 ليعلم أن إسياله ا يقدح ف إسناده”. د أنْ 


إزسال0 تقر لسن فالؤتيز 3 عليه آنه العمل ب 1قكنة» ل بار سن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «فإن قيل: هل يجوز تعمّد الإرسال أو يمنع؟ قلنا: لا يخلو المرسل أن 
يكون شيخ من أرسل الذي حدّث به: 
/١‏ عدلا عنده وعند غيره. 1/ أو غير عدل عنده وعند غيره. "/ أو عدلا عنده لاعند 
غيره. 4 / أو غير عذل عنده عد لا عند غيره. 
قله عه أقسام: الأوّل جائز بلا خلاف. والثاني ممنوع بلا خلاف. مو نالك والرّابع 
عه الوا 9 وتَرَدَدَ بينهها بحسب الأسباب الخاننة فلتييو ان يكيهانة و ان 
أعلم». التُكت على كتاب ابن الصلاح (7/ "57). 

(؟) في (م) فلعل. 

(©) في (م) يشترط. 

(5) انظرة الرسالة (43). 

(5) في (م) إرساله. 

(5) في (م) لأن الإرسال. 

(0) في (م) بالسند. 


[انْرسَلَ إن 


ا | 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لفك | 


َس 7 ع 00 2 _- 72 ع 
الثان: من يريئل الأحخبار إذا أسند خجِيرًا(" قبل لاسثاؤة©, وقيل : لا؛ لآن 
4 روه 5 5 7 5 جوم 1 

إرساله يدل على ضعفي شيخه فستره له خيانة””. 
سه ا وو وي و 1 5 5 2 07 2 
الثالثت: المنقطع: وهو ما ثرك فيه غيرٌ الصحابي”. فالأكثر أنه ليس بحجة". 


وكذا الموقوف”. فإن رَفَعّ الحديث إلى الرّسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام 


00 
ل ا 0 


وَوَقَمَهُ آخرٌ على الصَّحابِي لم يقدّح ذلك في انّصاله؛ لجواز أنْ الصّحابِيّ رواه تارةً 


)١(‏ ليست في (م). 

(0) انظر: الكفاية للخطيب (758). 

انظر: المحصول للرازي (5/ 575). هذه المسألة تقرب منها مسألة كانت أولى من هذه المسألة 
وإنما أوردها المُصنّف البيضاوي مُتابعًا فيها الرازي -وإلا فقد خلا مختصر المنتهى منها- 
والمسألة الأولى منها هي مسألة الحديث الذي يرويه بعض الثّقات مرسلًا وبعضهم متّصلاء 
فقد اختلف أهل الحديث فيه هل هو من قبيل الموصول أو من قبيل المرسل؟ وللعلماء فيه 
اختلاف وتفصيل. انظره في: الكفاية للخطيب (54 5)» والتّبصرة للشيرازي (3775)» وقواطع 
الأدلة لابن السمعاني (7/ 577)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح .)١60(‏ 

(5) انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم (223177» وبيان المسند والمرسل والمنقطع 
للداني ٠(‏ 5)» والتمهيد لابن عبد البر »)7١/1(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 575)) 
ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (175). 

(6) انظر: التمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 5)» وأصول السرخسي »)0775/١(‏ ومعرفة أنواع علم 
الحديث لابن الصلاح .)١1757(‏ 

(5) الموقوف: ما يروى عن الصّحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يرفع للنبي ة. 
انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم »2١55(‏ وبيان المسند والمرسل والمنقطع 
للداني (710)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح .)١١1(‏ 


[حكم المرسسل 


إذا أَسْئّد] 


[المتقَطع والوقوف] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الك ا 


وذكرّه عن نفسه أخرى» أو نسي الواقفٌ رفعة أولم يفهم”. وكذا لو رفع 
الواقف لاحتمال النّْسيان إلا إذا وقفه زمانًا مديدًا ثم رفع إذ يبعُد النّسيان في 
تلك المدَّة» وكذا لو أرسل مُدّة ثم أسند. 
الرّابِع: إذا ذكرٌ الرّاوي باسم لا يُعرف به؛ فإن ترك المعروف؛ لأنّهِ بجحروحٌ به 
فقد غشٌّ. وإن ترك لصغر”” ونحوه. فمّن” قبل المرسل" أو خبر المجهولٍ قبلّ» 
وإلا فلا©. 
ص 


و ا َه ٍِ 
تنبيه: مراتب غير الصحابى ستة: 


3 50 ع ع 1 ع و د 
الآول: أن يقول: «أخبرني», أو «حدثني»» أو اسمعته)» وهو حجة". 


)١(‏ نهاية الورقة (79) من الأصل. 

() في (م) لصغره. 

(*) في (م) ممن. 

(4) في (م) المراسيل. 

(4) هو تَدِْيس الشَّيُوخْ. والتدليس قسمان: الأول: تدليس إسناد: وهو أن يروي عمّن لَقِيَهُ مالم 
يَسمَعْهُ منه. موهمًا أنه سَوِعَهُ منه. وبه يحصل الانقطاع فلا تُحتج به. والثاني: تدليس شيوخ. 
وهو أفضل من الأول؛ لأن غاية ما في الثاني التعمية وتوعير الطريق على فاحص السند. 
انظر: معرفة علوم الحديث وكمِّيّة أجناسه للحاكم (237728)) وبيان المسند والمرسل والمنقطع 
للداني ( 5)» والتّمهيد لابن عبد البر ».)7107/١(‏ والعُدَّة لأبي يعلى (/ 401)» والكفاية 
للخطيب (7977)» ومعرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح .)١55(‏ 

1 انظر: بيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (77)» والواضح لابن عقيل (0/ /47)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (1”). 


[ذكرٌ الرَاوي 


باسم لا يُعرّف به] 


[مراتبٌ واي عير 
الصّحابي] 


[قول الراوي: 
حدثي وأخحبرن 


وسمعت] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الك | 


ولمن سمع منه أن يقول: «حدّثني) أو «أخبرني)؛ إن قصد الرّاوي إسماعه 
أو إسماع جمع هو منهم, وإلا فليقل سمعثّه تحَدَّتْ عن فلانٍ أو قال كذا". 

الثّاني: أن يُقرأ عليه» فقال: «الأممٌ ىا قرئ علا أو قيل له: هل سمعت؟ 
فقال: «نعم». فعلى” السّامع أن يعمل به وله أن يقول: «أخبرني»). و١احدّثني).‏ 
و«سمعت»» دون: «أسمعني)2. وإن أشارٌ برأسه أو يده“ يجب العمل. ولا 


يجوز أن يقول: «أخبرني»., أو «حدثني»» أو السمعت). 


الثَّالتُ: أن" يكتب إلى أحد: «إنٌّ سمعتٌ كذا». فعلى المكتوب إليه أن يعمل 


له 


و 


به إذا ظَنْ أنه كتابه» وله أ يقول: (أخبرنى), دول: حدثنى وسمعت". 


)١(‏ قوله: اسمعتّه» وهو حجَّةٌ. ولن سمع منه أن يقول: حدّثني أو أخبرنيء إن ليست في (م). 

(0 انظر: الإلماع للقاضي عياض (214. والواضح لابن عقيل (5/8/5). 

(9) في (م) فعل. 

(5) ويُسمّى العرضء والتّجويز مذهب الإمام مالك والبخاري والجمهور بخلاف مذهب الحنفية. 
انظر: التّسُوية بين حدّئنا وأخبرنا -ضمن حمس رسائل في عُلوم الحديث- للطّحاوي (9:7), 
والبرهان للجويني /1١(‏ 17 5) والإلماع للقاضي عياض (77-1/1)» وشرح تنقيح الصول 
للقرافي (071/6. 

(5) في (م) بيده ورأسه. 

(5)ليستاي (م): 

(0) جاء في الأصل بعدها: «لا»» وليست في (م)» والظاهر أن حذفها هو الصواب. والله أعلم. 

() انظر: البرهان للجويني :.)5١7/١(‏ والتبصرة للشيرازي (5 750-15): والواضح لابن 
عقيل (0/ 255» والإلماع للقاضي عياض (84)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (71/5). 


[القراءة غلك 
لشبخ] 


الكتاب] 
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0 ا )> 5 0 ل كم 2 
الرّابع: أن يقال له: حدّثك فلان فلم يصَدَق ولم يكذب بعبارة”" وإشارة» فإِن لم تيل له: حدئك 


فلان. ولم يُصدّق 

يكن ما يُوجب الشّكوت من إكراهٍ أو" غفلةٍ لزمَ العمل به للقارئ والمستمع””, 1 
خلاقًا لبعض الظّاهرية©”©؛ لأنَّ العرف يُقرّرهء ولأنَّ فيه يهام الصّحَةٍ فلو لم يصحٌّ 
قدح في عدالتّه. 

وحور الرواية اعامة الفقهئاء واللعذلين”" بآن يقنول: اتسون تطلقاة أى اصرق 
قرام علق وميا كان 

احتج الفقهاءً: إن الإخبار ما يُفيد العلمَ أو قول يفيد ذلك» وهذا كذلك أو يشبه 
ذلك؛ فجارٌ استعالّ لفظ الخبر فيه حقيقةً أو مجارًا. 

احتحّ المتكلّمون: نه يسمه شيئاء فقولّه «أخبرني) كذبٌ. 


”ا #ى اسه 
وجوابه: إنه حقيقة او مجاز ى) مَر. 


(1) في (م) لعبارة. 
(0) في (م)و 
(9) في (م) المسمع. 
(5) انظر: الواضح لابن عقيل (5/ :)25٠‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (3771). 
(5) في (م) الظاهر. 
() انظر: الإلماع للقاضي عياض .)١759(‏ 
(0) انظر: التّسُوية بين حدّئنا وأخيرنا -ضمن خمس رسائل في عُلوم الحديث- للطّحاوي 
(307)» والواضح لابن عقيل (0/ 517). 
(4) وذهب الباقلاني إلى أن ذلك الأولى. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي(7/١230.»‏ والتلخيص للجويني(7/ 0288 والإلماع لعياض(5؟١).‏ 
(9) في (م) ليسمع منه). 
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الخامس : المنَاولةٌ: وهق أذنقول “شيعت ما في هذا الكتاب»» وهو يعلم ما فيه» الْناولة] 
فهو محدّث له به”". ولو قال: «حدّث عنْي ما فيه». ولم 10 «سمعثٌ»» لم يكن مدنا 
فإن سمع من نسخةٍ وأشار إلى غيرها لم تج إلا إذا علم توافقها. 

السَّادسٌ: الإجازةٌ: وهو أن يقول: أجزثٌ لك أن تروي عنّى ما صم عندك [سارة 
أ 0 زواعة :وهو يعد “عبد جهور المحذفيق والفقها0 لافنا لأبي حنيفة 
وأبي يوسف©. لجاز“ أن يقول: أنبأني المعروف”"» وأخبرني وحدّثني إجازة. 


لا مطلقًا عند الأكثر”. وقيل: لا مُقيّدَا». ولجميع* الأمّة الموجودين؛ أو لمن 


.)71//( وشرح تنقيح الفصول للقرافي‎ »)0 ١ /0( انظر: الإلماع للقاضي عياض (74)) والواضح لابن عقيل‎ )١( 

(') انظر: الواضح لابن عقيل (5/ »)0١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (71/10). 

() انظر: الإلماع للقاضي عياض (64)» والمستصفى للغزالي »)١16 /١(‏ والواضح لابن عقيل (5/ ١‏ 5). 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء الإمام المجتهد الفقيه» المعروف بكنيته أبي يوسف,. ولد 
بالكوفة سنة “1١١ه‏ اشتغل بالحديث ثم تفقه بأبي حنيفة» وأخذ عنه محمد بن الحسن وهلال 
الرأي» صيَّرهُ المهدي وابنه موسى الحادي وهارون الرّشيد على القضاء وكان عظيم الرّتبة عند 
الأخير وهو أوّلُ من تسمّى بقاضي القضاءء له كتاب الخراج» توفي ببغداد سنة 145١ه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 037777 وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (450)) 
وتاريخ بغداد للخطيب /١5(‏ 55 25)» وتاريخ الإسلام للذهبي (5/ .)٠١7١‏ 

(5) في (م) «المختار». 

() في (م) «للعرف». 

(0) انظر: الإلماع للقاضي عياض (50). 

(6) في (م) يقيد. 


(4) في (م) أو مجمع. 
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أدركَ حياتي» الظَاهرٌ تبُومُه لأتها مثلّها. وكذا لمَسلٍ فلانٍ و[يّن]” يُوجد من 
بني فلان”". 

لنا: أن المخبرَ عدلٌ فلا يروي ولا يأذن إلا ما علمَ أو ظنَ أنَّ له روايته» وأنَّه عليه الصَّلاة 
والسّلام يبعث بكتابه من لا يعلم ما فيه وكان يجب الأخذٌ به على" الحامل والَحْمُول إليه. 

احتجًا: بأن قولّ الرّاوي: «حدّئني» كذبٌ؛ لأنّهِ لم يحدّثه. 

وجوابه: إِنّه حدَّنَهُ ضمنًا ى| لو قرئ عليه. 

وبأنّه حُكمٌ على المروي عنه» فلا يجوز بالظَّنٌّ كالشهادة". 
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ويجوابهة: إن الشهادة كد 


الثَّالتُ: أن يكون الخيرٌ مرويًا بلفظ الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام وهو مذهب2 إآرواية الحديث 
بالمعين] 


600. 


اص سيرين والشافعي”"' والمروي عن مالك”" ود بعض المحدثين”"” 


)١(‏ ني الأصل: لم. وما أثبت من (م). 

(1) انظر: الإلماع للقاضي عياض (97). 

(9 سيدق م): 

(5) قوله: "وجوايه: إِنّهِ حدَّنَهُ ضمئًا ىا لو قرئ عليه» وبأنَّه حكمّ على المروي عنه» فلا يجوز 
بالظّنّ كالشهادة» ليست في (م). 

(5) مكرّرة في الأصل. وانظر: الفصول للجصاص (7/ ».)75١1١‏ والعدة لأبي يعلى (7/ 459). 

(5) الذي في كلام الشافعي منعه إلا على من لا يجيل المعاني» وهو موافق لقول الجمهور.انظر: الرسالة(٠/09).‏ 

(0) ل هذا على المبالغة» ومّن لاعلم له بمدلولات الألفاظء لا أنَّ الإمام مالك يمنعه مطلقًا. 
انظر: الكفاية للخطيب (777): وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 05*15 والإلماع للقاضي 
عافن 0110 ارين اوضر ل لابه نسي 1 


(4)انظر: الكقاية الخطيت 1990 
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وجِوَّرٌ الباقونَ نقلّه بالمعنى". 

وما رُويَ عن مالك أنه يشدّد في الياء والنّاء"» فمحمونٌ عل المبالغة في الأولى: 
ولعلّ الأظهرٌ جواز تبديلٌ اللّمْظٍ بمرادفه الُساوي له في الجلاء دون غيره. 

حم الأرلن وجوه: 

الأول: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (رحمٌ الله امرءًا سمعٌ مقالتي فوعاهاء 
ثم أذّاها ىا سَوِعَها) ". ولا يؤوَّلُ© بأن من أدّى تمامَ المعنى فقد أدّى ما© سمع؛ 


لأنْ رجوعٌ الضّمائر إلى المقالة يمنع ذلك لكنه يدّلٌ على الأولويّة” دون الوجوب. 


)١(‏ بشرط أن يكون التّاقل بالمعنى عالمً) بدلالات الألفاظ. 
انظر: الفصول للجصّاص (”*/ »)75١1١‏ والعُدَّة لأبي يعلى (7/ 458).؛ والتّبصرة للشيرازي 
0 والمستصفى للغزالي »)١78 /١(‏ والواضح لابن عقيل (78/5): وأصول الفقه 
للّامئي .)١59(‏ 
ولابن العربي توضيحٌ حسرٌ» قال: «ألفاظٌ الشّريعة على قسمين: أحدهما: أن يتعلّق به التعيّد 
كألفاظ التَشْهّدء فلا بد من نقلها بلفظها. والثاني: ما وقع التّعبد بمعناهء فهذا يجوز تبديل 
اللّفظ بشرطين: أحدهما أن يكون الْبَدّل من يَسْتَقِلَ بذلك » المحصول .)١18-119(‏ وم 
يَذكر الشَّرط الثاني» ولعل لفظ: «بشرطين». تحريف: «بشرط). وينبغي أن ينحصر الخلاف في 
غير ألفاظ الشريعة المتَعبّد بها. 

(؟) أخرجه الترمذي ني الجامع» كتاب العلل (8940).وأبو نعيم في الحلية .)7”١//5(‏ 

("') سبق تخريجه. 

(4) في (م) يوله. 

(0) في (م) كما. 

(5) في (م) الأولية. 
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الثَّاني: إِنَّ النَّقَلَ بالمعنى” يُعدَّدُ الظَّنَّ ويُّقوّي احتمال الخطأ فينفى عملاً 
بالنّافي. 

الثاتُ: يتنب المْأر لفوائد» ويستنبط معاني لا يتنبّه لها المتقدّم» ونقله بالمعنى 
كثيرًا ما يؤدّي إلى فواتٍ ذلك. 

الرَابم: لو جار للرّاوي الأوّل أن يبدّلَهُ بحسب فهيه لجاز لغيره؛ إذ لا قائل 
بالفصلء لكنّه قد يؤدّي إلى زوال المعنى”" الأول بالكليّة 

حجَّة الآخرينَ أيضًا وجوة: 

الأوّل: إن الصّحابة نقلوا ة ا 
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0 


الثَّاتُ: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إن أصبتّم المعنى فلا بأس). 


(1) خهاية الورقة (4 5) من (م). 

(1) قوله: «الأوّل أن يِبدّلَهُ بحسب فهمه لجاز لغيره؛ إذ لا قائل بالفصلء لكنّه قد يؤدّي إلى زوال 
المعنى». ليست في (م). 

(*) في (م) التواط. والرّطانة: -بفتح الراء وكسرها- الكلام بالأعجمية أو كلام لا يفهمه الجمهور. 
انظر: الفائق في غريب الحديث للز حشري .23١77/7(‏ والنهاية في غريب الحديث لابن 
الجرري (2777)), والقاموس المحيط للفيروز أباذي مادة "رطن" .)١559(‏ 

(5) أخرجه بلفظه من طريق سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده الطبراني في المعجم الكبير 
(رقم .2)230٠١ /7( 0144١‏ والخطيب في الكفاية (714). وضعَّفه الميثميٌ في مجمع الزّوائد 
(205/0). ولمعناه شواهد عدة من طرق عدة عند الخطيب في الكفاية (6 57-51 7). 
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الرّابعٌ: إنَّ ابنَ مسعود”" كان يقول: قال الرّسول كذا أو نحوه؛ ول يُنكر عليه". 


الخامسٌ: القطع بأن الصّحابة ما كانوا يكتبونٌ الأحاديتٌ» ويرووتها بعد 


ينين 7 وذللك يتعددو أن يكوق إلا" بالمعون: 


القاض إن لأسيو هر المح رفن تم . 
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فو عدف بحسن ادر الا رذاغ الكره كالغانة والايسدية: 5907 
1 بعض الخبر] 


(1) فو عبد اش جنا معو القن كه مستحان علب محلنك لشن زشرة ساد سنة نين 
السابقين للإسلام» وهو أوَّل من جهر بالقرآن بمكة؛ وكان قصير القامة» وكان يخدم النَبي 
يه هاجر الهمجرتين وصلَّ للقبلتين وشهد المشاهد مع التي # وهو الذي أجهز عل أبي 
جهلء من فقهاء الصّحابة» توفي وله بضمٌ وستون سنة» ودفن بالبقيع سنة 7 لاه. 
انظ الطيقات الكرقى الأرق رسكل (9581/5)ووالاسعيعانب لازن غبف لتر( )ع راسك 
الغابة لابن الأثير (7/ »)701١‏ والإصابة لابن حجر (5/ 7/85). 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم5 ””) .)707/١1(‏ وحسن إسناده ابن كثشير 
في تحفة الطالب (187). 

(9) في (م) سنبين. 

8 ليسفاق 00 

(5) انظر: العٌدَّة لأبي يعلى (*'/ ٠١15‏ 2). والكفاية للخطيب (777), وإحكام الفصول للباجي 
انو اتتقيسى انوي انا وفرع العم للحم وز 0 
والمستصفى للغزالي ».2١54 /1١(‏ والإلماع لعياض .)١18١(‏ 
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يكل لحن ره )ارو اللا مو 

ولو روى خرًا وزاد عليه غيره» فإن اختلف المجلس قبل لاحتمال أنه ذكرٌه 
في مجلس دون آخيرٌء وإن اتَّحَدَ فإن غيرَ الزّائد إعراب الباقي» كقوله": (ني أربعين 
قبا ة تصاث 3 اوننفاة الاو الأول كان فافال »شي سول عليه الكاةة 
والسّلامِ على كذاء وكنت أترصّدَه فلم يذكر بعده كلامًا) معارضًا”". وإلافإن 


كثْر السَّاكنُونَ عنهُ بحيث يمتنعٌ ذهولهم” عادةً لم يقبل وإلا قَبلَهُ الجمهور©. 


(1) قطعة من الحديث التق عليه من طريق أنس بن مالك #د: (أن رسول الله مهى عن بيع 
الثَّار حنّى تُزْهِي. فقيل له: وما تُزْهِي؟ قال: حنّى تَْمَرٌّ). صحيح البخاري» كتاب البيوع. 
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (رقم98١5)‏ 
(/ 4"). وصحيح مسلم, كتاب المساقاة» باب وضع الحوائج (رقمه50١)‏ (580). 

)١(‏ قطعة من الحديث انمق عليه من طريق أبي بكرة 5 قال: (نهى الى أ عن الفِضَّة بالفضَّ 
والذّهب بالذََّهبء إِلَّا سَوَاءَ بسَوَاءِ). صحيح البخاريء كتاب الببوع؛ باب بيع الذَّهبٍ 
بالوّرق يدا بيد (رقم185١5)‏ (”/ .)١‏ وصحيح مسلم, كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع 
الوَرِق بالذّهب مَيْنَا (رقم1590) (144). 

(©) في (م) لقوله. 

(5) في (م): «كان كلاما». 

(5) ليست في (م). 

5 قلع سارها 

(0) في (م) وهولهم. 

(6) انظر: الكفاية للخطيب (777): وإحكام الفصول للباجي (1/ 7”17)» والتّلخيص للجويني (؟/ ٠١‏ 5): 
وشرح اللّمع للشيرازي (14/6/1) والمستصفى للغزالي .)١1/8/1(‏ والإلماع لعياض (160). 
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وعن أحمد روايتان2". 


لنا: إِنَّه قال"© عدلٌ جازم فيُقبل. لا يقال: سكوتٌ غيره دليلٌ سهوه؛ لأنْ سهوٌ 
الإنسانٍ بأنه سمع”" مالم يسمع بعيدٌ بخلافٍ سهوه ونسيانه لما سمع؛ وإن كان 
التَّارك والزّائد واحدًا. فإن زادت مرّات* الثَّرك لم يُقبل؛ لأن حمل الأقلٍ على السّهوٍ 
وق ]لآ آذ يرك سهورث :ف تلك الراك :والآن تذ كرت ولا فكووارعة: 

العاشرة©: يُشترط في المخبر عنه أن لا يُعارضه قاطعٌ» بحيث لا يمكن جمعهما.ء [مُعارضة الخير 
تإقيغا وه عدر انكو تاريل حيو إلراعة اللو ارك وإنعار مهسي فإن 
كان كتابا أو.سئةٌ مقواترة واقتفى الخ خصِيصة خصٌّ: 

وإلا فإن أمكن تأويلّه أَوّلٌ وإلار لأنَّممْئّهها قطعييٌ فبْقَدّمُ. ولقوله عليه الصَّلاة 


والسّلام: (إذا روي عن فاغرضُوه على كتاب الله فإن وافقَهُ فاقبلُوه وإن خالفَة" فردُوة). 


.)1١ ١8 /*( انظر: العُدَّة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) في (م) قول. 

(9) في (م) يسمع. 

(5) في (م) مراتب. 

(5) في (م) العاشر. 

(5) نهاية الورقة )5٠(‏ من الأصل. 

(0) أخرجه من طريق علي بن أبي طالب #ه الدارقطني في السنئن» كتاب الأقضية والأحكام, باب 
كتاب عمر إلى أي موسى (رقم 51/5 5) (71/7/0). 
وأخرجه بنحوه من طريق أبي هريرة #ه الدارقطني في السنن» كتاب الأقضية والأحكام؛ باب 


كتاب عمر إلى أبي موسى (رقم 51/5 5) (0/ .)7”1/١‏ - 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. ان ا 


2 
3 


وإن كان إجماعًا أو قياسًا قطعيًا: وهو ما عُلم حكمٌ أصله وكونه معلّلاً و'“وجود 
العلَة النَامةِ في الفرع”"» فالتَآَويلُ ثم الرَّ وإن عارضه قياسٌ ظئٌَّ مُطلقًا فإن كان 
جميعَ مُقدّماتِه ظبٌّ قُدّمَ الخيث؛ لأنّه أقلّ ظنَا وكذا إن تَبَتَ به أصلّه. 

والأرجحٌ: الشّافعي الخبر”". ومالك القياش"). وعيسى بن أبَان خبرٌ العالم 


الضَابطء وأوجب الاجتهاد في غيره©. 


- وأخرجه بنحوه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما الطبراني في المعجم الكبير» (رقم”17717) 
(17/17"). قال الشّافعي: «ما رَوَى هذا أحدٌيَئِبْتُ حديثه في شيءٍ صَعْرٌَ ولا كَبْرَ». الرّسالة 
.)7١5(‏ وأورده الصاغانيٍ في موضوعاته (727)» وأبطله الزركشي في المعتبر .)١1/5(‏ وضعفه ابن 
الملققن في تذكرة المحتاج (71)» والحيثمي في مجمع الزوائد .)17١ /١(‏ 

)ليست فق 0م): 

(0) انظر: المستصفى للغزالي »)738١/7(‏ والمحصول للرازي (5/ 177). 

(") انظر: الرسالة (22494» والتبصرة للشيرازي (717)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7/ 07560). 

(4) هو أحد قوليه؛ والأظهر أنه لا يقدم القياس على الخبر. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »)٠١١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (/71)) 
وأصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية" لأستاذنا د. عبد الرحمن الشعلان (0794/7. 

(5) هو عيسى بن أَبَان بن صَدَّقة» الإمام الفقيه القاضيء يُكنى أبا موسىء أخذ عن محمد بن 
الحسنء بسعي من محمد بن سماعه ومن في طبقة محمد كان حسن الوجه والحفظ ذكيًا سخياء 
ولي قضاء البصرة لبني العباسء له: الحَجَّة الصغير» والحجة الكبير» والجامع» وإثبات 
القياس» وخبر الواحدء توفي سنة ١١7ه.‏ 
انظر: أخبار أَبي حنيفة وأصحابه للصيمري .)١51(‏ والجواهر المضية للقرشي (517//57)) 
وطبقات الحنفية لابن الحنائي »)١17/(‏ وتاج التراجم لابن فَطْلُوبُغا (77). 

(5) انظ التصول لالعطاض 37/0 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 6 ا 


وتان اج انقو دن كاتف العاة متهووف: اطع فالقيدا نو كافك 
بحو موي اي نااك دار زوولطفالاجوا؛ مرجع 


أمارة القياس والعدالة©. 


> اعرررعة ا 6 ظٍِ 
واختار الشيخ” أن العلة إن كانت منصوصة بنص راجح على الخبر 
و 7 7 5 ل ا و 3-36 8 7 0 8 
ووجودها في الفرع قطعي فالقياس» و”“إن كانت منصوصة براجح”“ ووجودها 


ظَنٌِ فالوقف”, وإلا فالحخين. 


(1) في (م) فالحكم. 

انظر المسدينن 15/0 
وعلّق ابن السّبكي على المنقول عن أبي الحسين فقال: «كذا نقله المصنّف» وقد اختصر مذهب 
أبي الحسين» فإن الذي قاله في المعتمد إن العلَّةَ إن كانت منصوصةً بقطعييٌ فالقياسٌ» أو بظني 
ولم يكن حكمها حكم الأصل ثابنًا بقطعيّ فالخبرٌ. وإن كان ثابتًا بقطعي وهو موضع اجتهاد. 
وإن كانت مستنبطة وكان حكم الأصل ثابنًا بخبر واحدٍ فالخب أولى» وإن كان ثابنًا بمقطوع 
فضي نكرو الثاني عقوا ى هذ لوقيس وز كان | لالمسرقيرن وكتروا هلتلاق 
ثم قال: والأولى أن ترجّح أحدهما على الآخر بالاجتهاد عند قوَّة الظَّنّ ... وأنتٌ تراة كيف لم 
يجعل اختياره مذهبًا مُستقلاً برأسه» بل أشارٌ إلى موضع الخلاف». رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب (7/ 557). 

(") انظر: مختصر المنتهى (1/ 577). 

)لست قن 0 

(03)0م)فراجح” 

(5) في (م) والوقف. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الات ا 


الأول: إن المجهابة كر كوا الاجتهادَ له كخير الحنين20797 ودية الأصابع", وم 
وكرعاي: 
م)- 0 3 2 7 0 1 
و”“قول ابن عباس لما سمع خبرّ أبي هريرة في الوضوء مما" 


مسّته النار: (أَلْسَنا نتوضأ بماء التميم» فكيف نتوضاً مما" عنه 


(1) انظر: العدّة لأبي يعلى (/ 684 )» والنَّسصرة للشيرازي (0717: وقواطع الأدلّة لابن 
السمعاني (؟/ 373715): والإحكام للآمدي (157/5).» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(/781). 

(؟) في (م) للجنين. 

("') سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) ليست في (م). 

(5) في (م) ما. 

(0) يشير لا جاء من طريق بك لها بن إيزاهيم ب قارط : أنه وجد آبااهريزة يتوض ا عل النسجد: فقال: 
إنَّا أنوضّاً من أثوار أَقِطٍ أكلتها لأ سمعت رسول الله # يقول: (تُوضّوا م مَسّت النَانُ). 
أخرجه مسلم في الصّحيح كتاب الحيضء باب الوضوء مما مسّت الثَّار (رقم07*) .)١95(‏ 

(8) الحميم: الماء الخار. 
انظر: الفائق للزمحشري »)277١ /١(‏ والنهاية لابن الأثير (27725). والمصباح المنير للفيومي 
مادة"حمم" (117). 

(9) في (م) بها. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. الك ا 


وف 7 اد.وقوله: (ما نصنع [ فمهو اسن 01 ا سمع عنه 


قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا استيقظٌ أحدكم من نَوْمِه) الحديث©. 


)١(‏ أخرجه الثَّرَمذي في الجامع» كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار (رقم79) 
(١5؟).وابن‏ ماجه في السنن» كتاب الطهارة»؛ باب الوضوء مما غيرت النار (رقم5/5) (59). 
وصححه ابن حجر في التلخيص الخبير .)57/١(‏ 

(0) في الأصل: بمهراستا. وهو تصحيف. والمثبت من (م). 
والمهُراس: صخرةٌ منقورةٌ تَسَعُ كثيرًا من الماء يُتوضَّأ منه. وقد يعمل منها جياض الماء. 
وستيه بير نا لاشيريس فيا اننبا ايض 
انظر: الفائق للز مخشري (5/ ».)23٠١7‏ والنهاية لابن الأثير .)٠١١5(‏ 

(") هنا أمران: الأول: أن السائل هو ابن عباس رضي الله عنهما للحديث الآتي ولم أقف عليه. قال 
ابن حجر: «لا وجود لذلك في شيء من كتب الحديثء والذي قال لأبي هريرة: كيف نصنع 
بالمهراس رجل يقال له: قين الأشجعي» موافقة الخبر الخبر (7715). 
انظر: المعتبر للزركشي (1774)) وتحفة الطالب لابن كثير (5 »)7١‏ غاية مأمول الراغب لابن الملقن(4 5). 
الثاني: هذا السؤال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطهارة» باب في الرجل ينتبه من 
نومه فيدخل يله في الإناء (رقم5/8١1٠507/5(0))‏ والبيهقي ني السنن الكبرى» كتاب 
الطهارة» باب صفة غسلههم| (١//1ا4).‏ وصححه ابن حجر في موافقة الخبّر الخبّر (579). 
ولم أقف عليه بلفظ «١مهراسنا»‏ وإنا بلفظ «المهراس». و المصنف البيضاوي أورد الحديث ك| 
في المعتمد لأبي الحسين (7/ »)2١74‏ والمحصول للرازي (5/ 5 57). فكأن البيضاوي تبعهم. 
وإلا فلفظ الحديث مختلفء ولو اقتصر على ما في أصله مختصر المنتهىء لوافق لفظ الحديث. 

(4) ليست في (م). 

(6) مُتَهْقٌ عليه. صحيح البُخاريء كتاب الوضوء, باب الاستجار وترًا (رقم 0157 .)48/١(‏ 
وصحيح مسلمء كتاب الطّهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
(رقم1/8؟) (171). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 64 ١‏ 


3 ِ و و 
وصفٌ للعمل به بالمشقة"» أو ترك" له حيث لا يمكنٌ إلا تقديم القياس. 
الثَاني: إنَّ معاذًا قدَّم الخيرٌ على القياس» واستصوّبه الرّسول عليه الصّلاة 


و السّلام". 


0 م 5 5 04 له 
الثالث: لو قدمَ القياس لَزمّ تقديمٌ الآضعفي؛ لأن الخبرَ ظنيّ في روايته 
ودلالته. والقياسٌس" إن كان حكمُّه قطعيًا فتَعْلِيلُه بالوصف وثبوثّه في الفرع وعدم 


المعارض ظنيّة» وما كان أكثرٌ ظنا كان أضعف» وتقديمٌ الأضعفي باطلٌ بالإجماع . 


(1) في (م) المولى بالسفر. 

(0) في (م) نزل. 

() يُشير إلى حديث: (إِنَّ رسول الله © ا أراد أن يبعت معادًا إلى اليَمنْء قال: كيف تقضي إذا 
عرض عليك قضاء؟. قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن ل تجِد في كتاب الله تعالى؟. قال: بسنة 
رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟. قال: أجتهد رأيي ولا آلو. 
فضرب رسول الله © في صدره؛ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله #2 لما يرضي 
رسول الله 85). 
والحديث أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء 
(رقم7”697) (2215/54). والترمذي ني الجامع» كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي (رقم 377()117/8") وقال الترمذي «وليس إسناده عندي بمتصل». والدارمي 
في السنن» باب الفتيا وما فيه من الشدة (رقم )17١‏ (277). والحديث ضَعَفَهُ العُلماء من جهة 
السند. ومع ذلك تُلْقَي بالقَبُول. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير (5 »2١7‏ والمعتبر للزركشي (257» وغاية مأمول الراغب لابن 
الملقن (75”)» وموافقة الخُبْر الَبرَ لابن حجر (1/7). 

(5) قوله: «القياسٌ لَزِمَ تقديمُ الأضعني؛ لأنَ الخبر ظنٌ في روايتِه ودلالته» والقياسٌ» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. كن ا 


وفيه نظر؛ لأنَّ قوَّةَ الظَّنَّ فيها رُبّ”" تجبر كَمَيّها". 
وعند الشِّيخ" ظُنونُ القياس سبعةٌ: ثبوثٌ حكم الأصلء وكونه مُعلَّلاَه وتعيينُ» 
الوصني للعلَيّة» ووجوده في الفرع» ونفي المارضء وعدالة الرّاويء ودلالة 
أصله إن كان خبرًا. وذلك إنَّا يكون إذا كان مُقدّمات” القياس بأسرها” ظنّة. 
انستوييان اوعفر “القدق والكدت وكتو انا ازع لايق وغطان 
والنّجِوّز في لفظه والتسخ, فيكون” أضعفٌ. 
وأجيب: بأنّه احتمالٌ بعيدٌ. وأيضًا يتطرَّقٌ إلى أصل القياس إذا كان خبرًا. 
حجَّةُ الشّيخ لتقديم القياس المنصوصٌُ عليها براجح أنَّ حاصله راجمٌ إلى نصٌ 


)١(‏ في (م) ومما. 

(9) في (م) بكتبها. 

(9) انظر: مختصر المنتهى .)57757//١(‏ 
(5) في (م) تغيير. 

(5) في (م) بالعلية. 

(5) في (م) مقومات. 

(0) في (م) تقديرها. 

(6) في (م) يحتمل. 

(4) نهاية الورقة (54) من (م). 

.)5757/١( انظر: مختصر المنتهى‎ ) ٠١ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 61 ا 


وللوقف”© تعارض التَّرَجِيحَين”© رجحان النّصٌّ الال على حكم الأصلٍ 
ودلالة حكم الخبر بلا واسطةّء وإن كان أحدهما أخصٌ خصّ به العلمٌ» إلا إذا كان 
قبَاسَا وم يجوّر تخصيصٌ* العلّة فيكون عل التّمُصيل السّابق. 

فروع: 

الأزلعلو اهف لغ الرلع يعوزق كان ف الذ لكل لطم بايد ل عليه 1 [حكم غير 
يرَدَ؛ِ لجواز أنه عليه الصّلاة والسّلام علم الرّاوي واقتصرّ في حقٌّ غيره على الدّليل» 0 2-6 


: ا اك 00 عير :0 رام لحثيزاة مم 
وإن لم يكن رَدَ؛ لأن التكليف بالعلم مع عدم ما يفيذه تكليف ما لا يطاق 7 


[خبرٌ الواحد 
75 1 و ا 98 م فيما تعم 2 
الثاني: خبر الواحبٍ في] تعم به البَلوَى مقبول2. البلوى] 


)١(‏ في (م) لتوقف. 

() في (م) الترجيحان. 

() في (م) الأول. 

(5) في (م) تخصص. 

(5) في (م) يفيه. 

(5) مكررة في الأصل. 

00 في (م) بها. 

() انظر: المحصول لابن العربي »)223١(‏ وبذل النظر للأسمندي (550)» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (7157). 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (/ 885), وإحكام الفصول للباجي »)317/١1(‏ وشرح اللمع 
للشيرازي (2507/7. والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 87)» والوصول لابن بَرْمهَان (؟/ ,)١197‏ 


وشرح تنقيح الفصول للقرافي (715). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. لت | 


3 
٠ 


كخبر” ابن مسعود في المسٌّ'" وأبي هريرة فيه. وفي رفع اليدين" 
وغسله|0”*» أي غسل اليدين قبل أن يدخل” في الإناء إذا قام من النَّوم. خلاقًا 


أي حنيفة". 
لناالذلاعل الكتمعيّه والعقلئه القلمة وقول الآمة لاق تقاصيل الحلدة: 


وإِئَّهم قبلوا فيه القياس وهو أضعف من الخبر. 


)١(‏ في (م) عن. 

كاي انسح لوفو عل ابه مدهو رالد مل عو مس الد كو قال لا امن العامة 
أنه لا ينقض!. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم7()11757/ 205). والطبراني في 
المعجم الكبير (رقم8١47)‏ (9/ 51 7). 
قال الهيثمي: «ورجاله موثقون». مجمع الزوائد /١(‏ 555). 

() يشير لحديث: (كان رسول الله 6 إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا). أخرجه أبو داود في 
السنن» كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (رقم”757) /١(‏ 545). والترمذي 
في الجامع» كتاب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (رقم٠514)‏ (15) قال 
الترمذي: «حديث أبي هريرة حسن». وانظر: المعتبر للزركشي (1175). 

(4) يشير لحديث: (أن النبي # قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده). 
وهو متفق عليه صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجار وترًّا(رقم )١57‏ 
(48/1). وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا (رقم7148) (171). 

(0) ليست في (م). 

(5) في (م) ادخامهما. 

0 انظر: الفصول للجصاص (”/ »)١١5‏ وبذل النظر للأسمندي (51/5). 
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والحنفيّة قبلوه في القيء والرّعافء والقهقهة في الصَّلاة» ووجوب الوتر فإنه 
تواتر وجوبه. 

احتجُوا [بوجوو]”": 

الأوّل: إن أبا بكر رد خير المغيرة! "» وعمرٌ رد خبر أبي موسى”" ول ينكّر. 

وأجيب: بأنه دليل عليهم؛ لأئَّما قبلا خبرٌ الاثنين. 

الثاني: إِنَّهِ لو صم لأشاعة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؛ وأوجب نقلّه 
مُتواترًا ليصل” إلى مَن كلف به. 

وأعيني» آذ شرع لكاي وضولة إل إإتشاوكن يوق عله كاف لامع به 
البلوى. 

الثالث: إن العادة تقتضي تواتر مثله. 

5-7 : بالمنع» وتواثر البيع والتّكاح والطّلاق ونحوهاء اتّماقي. 


لالع معز لو العراق ال رو ا 
قُِ 

)١(‏ في الأصل: بوجهين. وما أثبت من (م). 

(0) سبق تخرجه. 

("') سبق تخريجه. 

(5) في (م) لنقل. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 887 ).: والإحكام للآمدي .)١5١/57(‏ 
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دنا رةه والمرية 
لنا: ما تقدّم. 

اكه تله (اذروو اكور :لهات نوالا سي 

وجيت نأده ليم بالشية الدّارئة» وإلا كَا ثبت الحل بالشّهادةٍ وظاهر الكتاب. 


الرّابع: لو حمل الرّاوي ما رواةُ على أحدٍ عَحْمََيْهِ رُجِمَ إليه. الظاهر أنه حلَهُ لقرينقء أجل لرارينا 


0 رواة على أحد 
وإن” أَوَّلَهُ على خلافٍ ظاهره فالأكثرٌ على أنه يتبع الظاهر©. 6 
خلانا لعف و0 


.)7737 /١( انظر: الفصول للجصاص (”7/ 54). وأصول الكرخي‎ )١( 

() رجع عنهء | حكاه أبو الحسين في المعتمد (45/1). 

() في (م) احتجاجا. 

(5) أخرجه الخوارزمي في جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة (؟/ 187). وضعّفه العراقيٌ في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي .)١١17(‏ 
انظر: المعتبر للزركشي (177)» ونصب الراية للزيلعي (7/ 27707 وتحفة الطالب لابن كثير 
(205». وغاية مأمول الراغب لابن الملقن »)5٠(‏ وموافقة الخبر الخبر لابن حجر (757): 
والمقاصد الحسنة للسخاوي (59). 

(5) في (م) فإن. 

(6) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 11), وإحكام الفصول للباجي ,)711/١(‏ والإحكام 
للآمدي :))١179/7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (771). 

(0) انظر: أصول السرخسي (5/7)» وفواتح الرحموت للأنصاري .)١717/7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الباب الثاني السّند. 60 | 


وفيه قال الشَّافعىٌ رحمه الله: «كيف أترك الحديتٌ لقول مَن لو" عاصَرتّه 


مهد إن 


1 م 8 ع ٠ 7 ٠‏ م 
وكذا لو عمل بخلافه ىا" روى أبو هريرة في ولوغ الكلب سبعًا» واقتصرٌ 
على الثَّلاث©؛ لأن الظاهِرٌَ دليلٌ» وحالفته© لا تعارضه ولا تقدح فيه؛ لحواز أنه 


خخالف سهواء أى نا ظَنَهُ دليلاً ول يَكٌن. 


( يداني (م)1 

)ل أقف عليه في كتبه فيما بحثت»ء وذكره الآمدي في الإحكام (119/7). ومعناه في قوله عن 
أقاويل الصحابة: «قلت له: ما وجدنا في هذا كتابًا ولا سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهلّ العلم 
الوق يفول وده كه وياركركه أخرى )وقد ثراق يعض نا عدوا بدامتهم قالغإل 
أي شيءٍ صرت من هذا؟. قلثٌ: إلى اتا قولٍ واد إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًا ولا 
شينًا في معناه يُحكم له بحكمه؛ أو وُجد معه قياسٌ. وقلّ ما يُوجَدُ من قولٍ الواحد منهم لا 
يخالفه غيده من هذا ». الرسالة (/091) 

(0) في (م) لما. 

(5) يشير الحديث من طريق أبي هريرة #ه: أن رسول الله 2# قال: (إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات). أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب (رقم717/9) (11). 

(0) يشير لما ورد عن أبي هريرة #5 موقوقًا عليه: (إذا وَلَعَ الكلبُ في الإناء فأَّمْرِفَه ثم اغيِله 
ثلاث مرّات). أخرجه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء (رقم95١)‏ 
(1/؟١٠).‏ 

ونقل الزيلعي تصحيحه في نصب الراية .)17١ /١(‏ 

(5) في (م) مخالف. 
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الكلامٌ في المتن: 
وهو عل نوعين: أحدهما: مايشترك فيه الثّلائة”)» وله" أصناف: 

.ء. 12 0 9 
الصّنف الأوّل: الأمر والتهئُ: 
وفيه فصلاك: 
الأوّل في الأمر. 

وه 

وفيه مسائل: 

لأول: الأمةة ]له ١‏ ور لني ذه [حدٌ الأمر] 
الاولى:ا مر: حقيقة في القول المخصوص» حار في الفعل ١‏ 
وقيل: مُتواطىئ”' فيهما”". 


7 و 5 3 ع قو حي 
وقال بعض الفقهاء: إنه مُسْترك بيتهما”". 


)١(‏ في (م) «الثلث». والمراد بالثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ في (م) وفيه. 
(0) في (م) مجازا. 
(:) وهو الذي نسبه الرازي للجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى /١1(‏ 777)» وأصول الفقه للامشي (85).: والمحصول للرازي (7/ 4): 
والإحكام للآمدي (7/ »237١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)١177(‏ 
(5) في (م) متؤطى. 
(1) هو مذهب الآمدي. 
انظر: الإحكام .)١18/5(‏ 
(0) ومنسوب لكثير من الشافعية وبعض المالكية. 
انظر: إحكام الفصول للباجي(١1/ »)١1717‏ وأصول السرخسي(١/ »)1١‏ وبذل النظر للأسمندي (01). 


[5ده] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
5 ع 4 اله ا هع 2 د 
فال أدق اطسية: لديف لك زنتينييا أ وبِيْنَ الشأن» والشيء, والصّفقٍ 
والطريق 0 


لنا: إن القولّ يَسبقٌ”" إلى الفهم عند سماعه مجرّدًا. ولو كان مُتواطتًا أو 
مشتركًا لم يكن كذلك؛ لأن الأخصّ لا يُفْهَمُ من الأعمٌ» والمشترك لا يُبادرة» 


شغ من مَفهُوماته 
سي + من .ممهر ماده : 


)١(‏ أي بين القول والفعل» وليس هذا الذي قاله أبو الحسين البصري بل نصّ على خلافه. فقال: 
وواللا له عل أن قله "آم" ليس عقيف ف الفكل ا اليه 0/17 4) وسكا مدهب أب 
الحسين على الاشتراك بين القول والفعل ذكره المصنف أيضًا في المنهاج .)7١(‏ وهو كما سبق 
خلاف ما ذكره أبو الحسين» وأهم مصادر المصنف كالرازي والآمدي حَكّيا القولّ على الصَّوابء 
وأظنٌ أن المصنف إِنَّا تابع ما ذكر في المتتخب للضياء حسين (لوحة77/أ)» والتحصيل للسراج 
الأرموي .)755١/١(‏ 
وقد نبّهِ على الصواب في حكاية قول أبي الحسين بعض شُرَاح المنهاج. 
انظر: الإبهاج لابن السبكي »23٠١7/4(‏ ونهاية السول للإسنوي »)787/١(‏ والبحر المحيط 
للزركشي (7/ 55 7)» وسلم الوصول للمطيعي .)71٠/17(‏ 

() انظر: المعتمد (79/1). ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء. وهو كذلك في المحصول 
للرازي (4/7). وقد جعله المصنّف البيضاوي مشتركًا بين أربعة في المنهاج (11). 
قال ابن السبكي: «لكنه في شرح المعتمد قَسّرَ الشَّأن و الطَريقٌ بمعنى واحدء فيكون الأقسام 
أربعة؛ فلذلك حذف المصئّف الطريق وذلك من محاسنه». الإيباج .)1٠١١/5(‏ 

(6 فالء) أسيق: 

(؛) في (م) يتبادر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زعره ) 
وأنْ الأصل عدم" الاشتراكِ والتّمشّك بأنّهِ لو كان حقيقة في الفعلٍ لاطرد 
واشتقٌ منه الأمر والمأمور» ولدخل”" فيه الوصف بالطاعة والمعصية؛ ويْضادٌه” 


9 > 4 7 2 د ه 
النهي ومنع”' منه الخرس والسكوت وانقسم إليه الكلام' . 
ولما صصح نفي الأمر عنه”7". 


ضعيف”؛ إذ للخصم أن يمنعّ وجوب اطراد الحقيقة وعدم اطراده فيه. 
ولزومٌ الاشتقاق للحقائق وعدم الاشتقاق منه» بجمعه على أمور؛ إذ لا يتعذرٌ 
ع0 3ع 51 1 8 5 7 3 
أبدًا مُشْترك بين كل مَعْنْمَيْنِ غالبًا. 


4 
3 


وبأنها قول ادك يلي كوت سقيقة فى القو ل خشوضة وسوكايت 
بالإجماع. 


0 ع 
حجّة الفقهاء أمران: 


ساق 0 
(؟) في (م) وأدخل. 
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(4)السكافق 80 

(5) انظر: المحصول للرازي (7/ .)٠١‏ 

(1) ليست في (م). 

(0) أي عن الفعل. 

)اق :هامكن لأسن > الله فتعب): والطاعر آناما اتداهو الضؤات: 


نرضاة الإفهاء إل مبادئ الأنتكاء/ الضتفت الأول: الأمرروالتهئ. [غده ) 


الأوّل: إِنّه مستعملٌ في الفعل قال الله تعالى”"': م إِدًا جه مركا 096" 
:9 أنحَجيِينَ بن أم لَه 044. «(ومآ أَمَمُ نوست 016". «9ومَآأمَرنا لوده 044. 
تركف تر أي 04 

قال الشّاعر: 


01 


)١(‏ خهاية الورقة )5١(‏ من الأصل. 

(0) من الآية رقم (50) من سورة هود. 

(0) من الآية رقم (1/7) من سورة هود. 

() في (م) مِإيحَمَظوتهُ من أَمَرِ أل # من الآية رقم )١١1(‏ من سورة الرعد. 

(5) من الآية رقم (91) من سورة هود. 

(5) من الآية رقم (50) من سورة القمر. 

(0) من الآية رقم (15) من سورة الحج. 

(4) جزء من عجز بيت» والبيت هو: عَزْمتَ على إقامَةٍ ذي صَباح 2 لأمرمايسوّد مَن يَسُود 
وهو لأنس بن مدرك الخثعمي. 

انظر: الحيوان للجاحظ (7/ »)8١‏ والمفصّل للز حشري (60)» ومهجة المجالس لابن عبد البر 
(؟/ .)0١ 1١‏ 

وهو أنس بن مدرك الخثعمي المعروف بالأهتم» صحابي ذ#ه. يكنى أبا سفيان» أحد فرسان خثعم 
في الجاهلية وشعرائهم وساداتهاء وهو قاتل الصَّعلُوك العَدّاء سُلَيك بن السُّلَكّة » أدرك الإسلام 
وأسلم وأقام بالكوفة» عمّر وعاش فوقً المائة» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (72077/57): وأسد الغابة لابن الأثير :.)591/١(‏ والواني 


بالوفيات للصفدي »)57١/9(‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ 077. 


زهده ] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
وفي المثل: لأمر ما جَدَعَ قصيرٌ أنقه”). 


والأصلّ في الاستعمال الحقيقة. 


504 
ع 


وأجيب: بأنَ اماد من الآيتينٍ الأولينٍ الشَّأنُ وهو أعمٌ من الفعل. ومن 
التّائفة”" القولُ؛ لقوله: 2( تابّعوا أ وْعوْنَ #”". أي أطاعوه أو الشَّأن. 
والبواقي: السَّأنْ؛ لأنَّ فعلَهُ ليس واحدًاء ولا كُلَّهُ سَرِيعًا9» والجّزي: النَسخير 
بقدرَته”. ومن الشّعر والثّل النَّىءُ. 


وإن سُلَّمِ فالأصلٌ مُعَارَضُِ بأصلٍ راجح يَمنَعُ الاشتر 


.)١57" /7( ومجمع الأمثال للميداني‎ »)5١7( انظر: الآمثال لزيد بن رفاعة الهاشمي‎ )١( 
وهو قول الرَّّاء ملكة تَدْمُر والجزيرة لَمَّا رأت قصير بن سعد اللّخمي مقطوع الأنف في خبر‎ 
طويل شهير.‎ 
.)707/1( انظر: المنتظم لابن الجوزي (7/ 25/8)» والكامل في التاريخ لابن الاثير‎ 

(؟) في (م) الثالث. 

(؟) من الآية (91) من سورة هود. 

(:) هذا جواب على قوله تعالى: ِإوَمَآأمَرئَاإلَاوحِدةٌ # وتوضيحه لو لسرا اتسين 
ظاهره من وجهين: الأوّل: أنَّهِ يلزم أن يكون فعل الله تعالى واحدًا وهو باطل. الثاني: يلزم أن 
يكون كُل فعل الله تعالى لا يحدُث إلا كلمح البَصّر في الشّرعة» وهو ليس كذلك. 
وبتقرير الوجهين يكون اخّراد: أنه تعالى من شأنه أن إذا أراد شيئًا وقمَ كلمح البَصّر. 
انظر: المحصول للرازي (7/ .)١5‏ 

(5) في (م) بعدوته. 


(5) في 0 (يعارض التحدي). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. دده ) 
2 ا ا ل 2 و ع 
الثاني: إنه لو لم يكن' ' حقيقة فيه لمَ) اشتق منه الجمع على أمور. 
وقد سبقٌ جوابه. 
4ع م 4 7 - 
وحجة أبي الحسين: أن من يَسمع”' مُطلقا تردّدَ بين الكل”". 
ع 3 سَ و 
واجيب: بمنع التردد. 
2 8 اه 
حَدَه بالمعنى الأوّل: القول الطالتٌ للفعل بالاستعلاء”"). 


ومنهم من ل يَعتبر الاستعلاء”؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال 


آذ ته 
8 


لقومه: اروس 04 


(1) باية الورقة (57) من (م). 
() في (م) لم يسمع». 
(©) انظر: المعتميد (79/1), 
(4) قرط الاتتكلاة أب الحسين وصححة الرازي والامدي وصاحبٌ الأصل ابن الحاجب. 
انظر: المعتمد /١(‏ “57)» والمحصول (7/ “73), والإحكام (7/ :)17٠7‏ ومختصر المنتهى .)147/1١(‏ 
في حال نصّ على العُلو جماعة كالشّيرازي وهو مذهب أكثر المعتزلة وأكثر الحنابلة. 
والفرقٌ بين العو والاستعلاء: هو أن العلرٌَ يكون الآمرٌ في نفسه أعلى درجةٌ والاستعلاء أن يجعل 
نفسه عاليا بكبرياء أو غيره» وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. 
انظر: المعتمد /١(‏ 57) والتبصرة (/211)» والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 5 ؟7١)»‏ والإحكام للآمدي 
(238/5» والبحر المحيط للزركشي (/ 0غ 9). 
(5) اختاره جماعة من الشّافعية. 
انظر: البرهان للجويني »)١15١/١(‏ والمستصفى للغزالي »)4١١ /١(‏ والمحصول للرازي (؟/ 077). 
(5) من الآية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 


درضاة الأفهاء إل مبادئ الأنتكاء/ لصتن الأول الأمربوالتهئ. ز«ده )] 


وقول ان" يداون ا لبلب 


ع سا عور وا وخر ابر وا ا ساوة 00-7 
أ ذلك نا رقا لم مسقت تشارق #الأمارة ناماه 


)١(‏ هكذا في الأصل و(م) بالخاء المعجمة الفوقية» وني المحصول للرازي (7/ 77) بالحاء المهملة 
افاي التذتتوكااقا لجسا ععوان فهيات شن الأزتث واطياب بن متدر صحاياة: 
والمخاطب عاش بعدّهم, والصّحيح أنه للحضين بن الدذر» كما سيأتي في توثيق البيت. فإمًّا 
تصحّفت أو هو جرد وهم. 
وحَبّابُ بن الأَرَتَ بن جندلة التميمي» صحاييٌ جليلٌ فد سْبِي في الجاهلية فبيع بمكة من السّابقين 
الأولين كان سادس سنَّة في الإسلام, لحقه العذابُ في أول الإسلام فصبر ولم يُعط الكمّار ما أرادواء 
شهدَ المشاهد كلها مع رسول الله 8 ثم نزلّ الكوفةً توق وله ثلاث وستّون سنة» في سنة /الاه. 
انظر: طبقات الكبرى ابن سعد (7/ »)١65١‏ والاستيعاب لابن عبد البرّ /١(‏ 77 5)» وأسد الغابة 
لابن الأثير (؟/ 517 »)١‏ والإصابة لابن حجر .)5١57/١(‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وقول خباب ابن الأرب المهلب». 

(:) كذا في الأصل "رّيْد"» والصواب "يزيد". وهو ابن اُهَلّب بن أبي صفرة الأزديء يكنى أبا خالد 
ولد سنة 4ه السّخي الشّجاء, وَلِي بعد أبيه وولاه سليمان بن عبد الملك البصرة وعزله عمر بن 
عبد العزيز وسجنه ففر» ثم خرج على يزيد بن عبد الملك فانتدب له أخاه مَسْلَّمَة فقتل يزيد وله 
تسع وأربعون سنة» في سنة 7١٠١ه.‏ 
انظر: الكامل لابن الأثير (5/ 77774)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (778/57), وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (507/5). 

(4) في (م) مسكوت. 

(5) هو للحضين بن المنذر الرّقائي» وبعدّهٌ: فا أنا بالباكي عليكَ صَبابَة وما أنا بالدّاعي لِتَرْحِمَ سالما 
انظر: تفسير الطبري »)١514 /١5(‏ وشرح الحماسة للمرزوقي (7/ »)8١5‏ والتذكرة الحمدونية 
(*/ 15")» والكامل لابن الأثير (5/ /57) ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ .)591١‏ 


زهده] 
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وما مقن القع يخي كلت ادا غود انيد فانه ظافت الكت عي هنا 


؟. () 
سياقي 1 


وقال الشيم: ١إنَّه‏ طلبٌ فعل في كنت على جهة الاستعلاء)0). 


كا عات ول كدي رو رك ري عا . 0 دسوتعو 
والاظهر إنه اسم اللفظ* ؛؛ لآنه المتبادر منه؛ ولآن الأمرّيطلق عليه فجَعله 


-4 
5 


حقيقةٌ فيه مجارًا في المعنى أولى من العكسء لاستلزام الدّلِيل اَدْلُولَ دونَ العكس. 


ولأنّه لو عَلّقَ العِثْقَ حصل باللّفظ لاغير؛ ولأنّه من أقسام الكلام» وهو 
حقيقةٌ في اللّسانٌ؛ لأنّه المتبادرٌ والمتعارفٌ. 


1-0 
7 


وقول عمرٌ: (زَوَّرتٌ في نَمييى كلامًا)». أي قَدَرَتٌ» لا يُنافي أن يكون لفظًا. 


3 


وقول الأخطل ©: 


.)059( انظر:‎ )١( 

(0) مختصر المنتهى .)157/1١(‏ وفيه: «اقتضاء فعل» بدل: «طلب فعل» 

() في (م) لِلّفظٍ. 

(؛) أخرجه من طريق ابن عبّاس رضي الله عنهم| البخاريٌّ في الصّحيح؛ كتاب الحُدود. باب رجم 
الحُبلى في الزَّنا إذا أحصنت (رقم )587١‏ (/7177). 

(5) غياث بن غوث التّغلبِي النّصراني» يكنى أبا مالك» من شعراء العهد الأمويء ولد سنة ١9‏ ه 
مدح خلفاء بني أمية» وكان يُسْبّه بالنابغة الذبياني في الشّعره وكانت بينه وبين جرير والفرزدق 
افاج قصل جماعة من أانكة اللنخاصّة ق الملاحة وتوق سنة* قف 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 587)» والأغاني للأصفهاني (1/ :)١171‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (5/ 089). 


إن الكلام لفي القُؤادِ”' 
لاحجَّةَ فيه. ومع ذلك محمولٌ على المجاز؛ لا ذكرنا. 
لبن الفظ العرنت سخاصة واقإكيم شكوة الذكفق مييق اذ حاف 1 


وقول الأشعريٌ: لا صِبِعْةَ للأمرء معناة: أن "افعل" و: وه 1 م 


يه لأسف لذ فعا در 


وقال القاضي: إِنَّه القول انض طاعة المأمور بفعل المأمور به". 


(1) طرفٌ من صَدْرِ بيت» وتمامّه: وإنَّ عل اللْسان على القُوَادٍ دَليلا. 
وقبله: لاتْعْجِبَئكَ من حَطِيبٍ خطبَة حنَّى يكُونَ مَعَ الكّلام أصِيلا. 
والنيظ لس 3 الد يز اف الت ضيه التكوق الديراك"الأعطل بلعو فقيل الديران اميق 
به. انظر: ذيل ديوان شعر الأخطل (6550)» والبيتان قدييمان فقد ذكرهما الجاحظ (170645ه) 
ذوة تمع للأفظل فق البثان :و القن 9/13 وتسي لةالؤشاء ( )ان لوطت 
المطبوع خطأ باسم الظّرف والظرفاء- (55) ثم انتشر بعد في كتب الكلامِيّين بعد الباقلاني 
الذي احتجّ به. 

(؟) ليست في (م). 

() في (م) معان. 

(؛) انظر: مُرّد مقالات الشَّيخ أبي الحسن الأشعري لابن فُورّكَ (1417)» والبرهان للجويني 
(ك/لاه١).‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ 0). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. ) 3 ١‏ 


0 
0 


لع وي الو ا اه وه 40 5 َّ 
وهو ضعيف؛ لآن الطاعة مفسّر بمُوافقةٍ الآمر. والمأمور به مُشتقان منه. 


فلا يُعرفانٍ إلا يه221. 
وقالت المعتزلةٌ: هو قولُ القائل لمن دُوئّه: «افعل» أو مايَقُوم مَقامَة". 
7 5 2 -ه 01 
فاعتيرو] الغُلوٌه وهو غزة معتشر :لا مر دغل فيه التهديد وغك»ة :وقول الحاقق 
وم 5 
والمبلغ وهو ليس بامر. 
و ور 
وقيل: صيغة «افعل») 2 


الأمر بالآمر. 


و 


دةّ عن القرائن الصَّارفَةٍ عن الأمر». وفيه تعريفت 


045 


وفيل: 5 قولُ القائل: «افعل») قاصدً لِلّفَظٍ ودلالته على الأمر والامتشال» 


ليخرجّ قول النائم بالأوّلِء والواردُ للتّهدِيدِ ونحوه الثاني وقول امْلّعْ والحاكي 
انالك" اموه فا 31 جد لاجر انفد وعتانه دار لا لانن 


فسَّرَّه ه بالطّلبٍ بطل ا «افعل». 


)١(‏ العبارة في (م) مختلفة ومنقوصة» وهي: «وقال القاضي: إن القول المْقتّضي طاعة المأمور سوسفاة 
منه» فلا يُعرفانٍ إلا به». 

(؟) هو رَّدٌ الفخر الرَّازِي بعد ما نسب مُوافقة جمهور أصحابه لتعريف الباقلاني. 
الو اطول 501 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)537/١(‏ 

(4) في (م) الأمور. 

(5) في (م) وبالثالث. 

(5) في (م) لأن. 


درضاة الإفهاء ال سادئ الأنتكاء! الفسات الال الأمرروالنين. رده ] 
وقبل: إرادةٌ الفعل”". 


و" اعتّرضٌ عليه من وجوه: 


الأول: إِنَّه تعالى أمرٌ بالإيمان مَن عَلِم منه أنه لا يُوْمِنٌ”" بالإجمع ول يُرِدْه؛ 
لأن ختلاف متلريه ال والعاإباستحالة الشَّىء لا يُرِيدُّهِ وفاقًا؛ قَاهِ ولأنّ كُفَرَهُ واقعٌ 
بإرادته”» فلو أراد إيانَه0) لَرِمَ إراةةالصدير وعق محال . 


3 


الثاني: المعاتبٌ من الأمير يضربٌ عبده إذا اعتذرٌ بعصيانه”" وأرادَ إظهاره:" 
ع 2 5 3 3 2 0 ع و 
يأمره ولا يريد منه الامتثال؛ إذ به يظهر كذبه ويستحق عقابَ الأميرء والعاقل لا 
5 عع 311 1 و ع 
يُرِيدٌ ذلك لا يُقال: ولا يطلبه أيضًاء لأنَا نمنعٌ ذلك حيث علمَ عدم وقوعه. و” أن 


له غرضًا في طلبه. 


)١(‏ هو رأي المعتزلة فالآمر عندهم مشروط بالإرادة. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" »)21١1/17(‏ والمعتمد لأبي 
اللفضيق 68/1 

6 لسع 10 

سيد سف نَأل كتْرُوأ يادوت لْمَقَتُ الله أكبرٌ من مَفْيَحٌ أنَفْنَحَكُمْ إِذْ 
عو إِلَ الايمئن 000 

(5) مكرّرة في الأصل. 

(0) في (م) بها به. 

(> انظر: المحصول للرازي .)١9/57(‏ 

(0) في (م) لعصيانه. 

(8) في (م) الإظهار. 

(9)الينيت فق( 


[ه] 
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الثَّالثْ: نه لو كان كذلك لما صحٌّ: «أريدٌ نك هذا الفعل ولا آمُركَ). 


الرّابع: سَنْييّنة'" جواز النّسخ قبلّ وقتٍ الفعل”"» فلو كان الأمرٌ هو الإرادةٌ 
لم أن يكون الفعلٌ الواحدٌ في الوقتٍ الواحدٍ مكرومًا ومُرادًا. 

الخامس: لو كان [كذلك]”" لوقع كُلَا أمرَّالله تعالى به؛ لأنّه مُرادٌ. والُراد: ما 
عقمه" الأزادة يبعال ذو ةوكر نا عان ذلك“ كان وافقاق تلاك اانه ا 


مس 


محالةً. 
وقيل: الخيرُ عن حصول الثُواب على الفعلٍ. 
وقيل#فن استحفاق الثران» 
وهما باطلان؛ بأ" الأمرّ لا يحتملٌ المصديقٌء والمدرة تحتل 


0 0 يج ير ني الى 
الثانية: صيغة «افعل) ترد لستة عشرّ معنى: 


)١(‏ في (م) يبين. 

(0) انظر: (/801). 

(0) في الأصل: «لذلك». وما أثبت من (م). 

(؛) في (م): «خصصته). وما أثبته من الأصل صواب؛ لأن كلمة الإرادة مؤنث مجازيء والمؤنث 
المجازي يجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره. والله أعلم. 

(6) ليست ف (م): 

(5) في (م) فإن. 


(0) من الآية (1/7) من سورة الأنعام. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. [ مده ا 
التّدبُ: 3 مَكيبوهُمَ 06". والتَديبُ داخل فيه مثل: (كُل ينا يَِيك)". 


م مومهو 


الإرشاةٌ: سفوا 14”". 
3 وَطُوأ وأَصْرَيوا وذ . 
مِ9أعموأ ما 


عَمَلُوَأْ ما ف 0 ويقرث منه الإنذارء وهو: وار يفاده 


الإباحة: 


الإكرام: 38 أدَخُلُومَاسَلرِ ءَامِنِينَ 


)١(‏ من الآية رقم (77) من سورة النور. 

() متَمْقٌ عليه من طريق عمر بن أبي سلمه رضي الله عنهما. صحيح البخاري. كتاب الأطعمة؛ باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين (رقم 071/5) .)١1917/5(‏ وصحيح مسلم, كتاب الأشربة» 
باب آداب الطعام والشراب (رقم57١5)‏ (407). 

(0) من الآية رقم (75857) من سورة البقرة. 

(:) من الآية رقم (141) من سورة البقرة. 

(5) من الآية رقم )4٠(‏ من سورة فصلت. 

(5) من الآية رقم (70) من سورة إبراهيم. 

(0) من الآية رقم )١57(‏ من سورة الأنعام. 

(0) الآية رقم (57) من سورة الحجر. 

(5) من الآية رقم (15) من سورة البقرة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. د ١|‏ 


)١(‏ من الآية رقم (77) من سورة البقرة. 
() الآية رقم (59) من سورة الدخان. 
(؟) من الآية رقم )١7(‏ من سورة الطور. 
(؛) وَوَارِدٌ في قوله تعالى: 9 قَالَ رَتَ أَعْفْرٌ بي # من الآية رقم )١15١(‏ من سورة الأعراف. 
(5) صدر بيت؛ وعجزه: بصّبح وما الإصباحٌ منك بِأَمْئَلٍ. 
وهو بِيتٌ من معلّقة امرئ القيس. 
انظر: شرح القصائد السّبع الطّوال لأبي بكر الأنباري (71): وديوان امرئ القيس .)١97(‏ 
(7) في (م) الاختبار. 
(0) من الآية رقم (0) من سورة يونس. 


(0) من الآية رقم )١١17‏ من سورة البقرة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [هىه ] 


و سه مله 
رَضِعَنَ 6 ٍ 

وهي حقيقة”" في الوجوبء مجازٌ“ في الباقي عند أكثر المتكلمين 
الف 


وفي التّدب عند أي هاشم وفي المشترك بينهما”". 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري » مسلم في الصحيحء كتاب الأنبياء» باب 
(0) (رقم 487 ") (5/ 167). 

(؟) من الآية (77) من سورة البقرة. وهذا المعنى الأخير زاده المصنف على ما عند الرازي والآمدي. 

(؟) أي صيغة الأمر. 

(:) في (م) «مجازا». 

(5) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (/0)» وتقويم الآدلة للدبوسي (75), والعدة لأبي يعلى 
( ,»© وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 2724 وشرح اللمع للشيرازي .230657/١(‏ والبرهان 
للجويني (159/1): وأصول السرخسي /١(‏ 235» والتمهيد لأبي الخطاب ,)١75/١(‏ 
والواضح لابن عقيل (7/ 510). 

(" انظر: المعتمد لأبي الحسين .)01/١1(‏ 
ولتوضيح رأي أبي هاشم انقل حكاية قوله: «وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة. فإذا قال القائل 
لغيره: "افعل" أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره "افعل" حكيًاء وجب كون 
الفعلٍ على صفة زائدة على حُسنه يستحقٌّ لأجلها المدح» إذا كان المقولُ له في دار التُكليف. وجاز 
أن يكون واجبّاء وجاز أن لا يكون واجبّاء بل يكون ثديًا. 
فإذا لم يدل الثلالة عل وصوي الفعل:.وجت نفنه والافتضازعل السحتق وهر كو الفعل هديا 
يَستحقٌ فاعله المدح». 


[صيغة الأمر 
قيقةفي 


الوحوب] 


[1مه] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
وقال”" الأشعريٌ”) والقاضي”" والغزالي”' إَِّا دائرةٌ بينهماء ولا ندري أَمَّه | 
حقيقة فيه|' أو في أحدهما؟”2. وقيل: و الا وقيل: حقيقة 


في الجواز” المشترك بينهما. وقالت الشّيعة: إنَهَا مُشتركة بينهما وبين التهديدا”'". 


لنا وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى ذم على ترك الأمر بقوله تعالى: 38م مََعَكَ ألا مََّجدَ د 007 
' 1 تفهام. وقولنه :38 وَإِدَاقِلَ طم و رَكعُوأ لا رتوت (20) .و 1 
وشا لة بكليشا لؤتر 4 إل تون رتئسطة تاج 054 


(1) نهاية الورقة (517) من (م). 
(1) انظر: ُرّد مقالات الشَّبخ أبي الحسن الأشعري لابن قُورَك /191)» والبرهان للجويني (1/ 18917). 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟//1). 

(:) انظر: المستصفى .)577/١(‏ 

(5) في (م) «دائرة بينهم|». 

( انظر: المحصول لابن العربي (05). 

(0) في (م) مشترك. 

(8) ذهب إليه ابن زهرة الشيعي في غنية النزوع (؟/ 7377). 

(5) في (م) القدر. 

(1 أقف عليه في كتبهم. ونصّ الل على أنه للوجوب. انظر: مبادئ الوصول (45). 

)١١(‏ من الآية رقم )١7(‏ من سورة الأعراف. 

ا يي 


000 


)1١(‏ قال تعالى: 3 أَطِيعُوا لله ولوأ ل 1 ت نَوَلوَأ تاه مال يكم مَا ْم من الآية 
رقم (55) من سورة النور. 
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فإن قيلّ: فلعلٌ ذلك الأمرّ وجب لخصوص نع أو وجود قريئةٍ. . والذّمُ في الآية 
الثَانية للتكذيب؛ لقوله تعالى: هل وبل ْم ذِلََكدْبينَ # ."١‏ 

قلنا: ترتيبٌُ” الذَّمّ على مُرّدِ ترك الأمر دليلٌ على أنَّه بسبيه واستحقاق الويلٍ 
بالتكذيب لا ينفي الذَّمَّ بالك فإِنّ الكافرٌ تخَاطبٌ الفروع. 

الثَاني*©»: تارك المأمورٍ حالف الأمر؛ لأنَّ المخالفة تُعَابلُ المُوافقة وهي: الإتيانٌ 


سج ل حو 2 


بمُقتضاة. وامُخالِفٌُ لأمره على صَدَّد“ الععذاب؛ لقوله تعالى: 3 فَليَحْدَّرِ ألَذنَ يحَالِمُونَ 


عَنْ مرك 6: الآية) فإنَ الأمرّ بالحذر عن”" العذاب إِلَّ) يحسّن عند قيام المقتضي له. 


فإنْ قيل: الموافقةٌ: هو الإتيانٌ بمُقتضاه على وجه يقتضيه. أو اعتقاد حقيّته*. ثم 
إن الآية تأمُرُ بِالحَّر عن المخالف4الا الخالت” “ بِالحَدّر. 


(1) في (م) لعله. 
)١(‏ الآية رقم (59) من سورة المرسلات. 
(0) في (م) ترتب. 
(:) في (م) «والثاني». 
(5) الصَّدَّد: القزبء كا يُقال: دارُه بصَدَّد المسجد. 
انظر: أساس البلاغة للز حشري »276٠(‏ والقاموس المحيط للفيروزآبادي (771), والمصباح 
المنير للفيومي مادة "صدد" (7175). 


و 1 عو دوم م 


فِنَنَُأَوَنْصِيبَيُمْ عَدَابُ أ ليم # من الآية رقم (570) من سورة النور. 
(0) نهاية الورقة (57) من الأصل. 
(0) في (م) حقيقته. 


(5) تام الآية: 32 أن نيهم 


(3) في (م) للمخالف. 
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وأركتاانا كنا لجن اناب عالق ات روعي الا ةر كني له 
قيامُ الاحتمال» وهو قائةٌ؛ إذ المسألة اجتهاديّة 

سَلّمناء لكنّ لفظً الأمر مُفردٌ فلا يَعُم. 


م 
حتكته 


قلنا: مُبادرة الإتيانٍ به مُطلقَا يلغي هذا القَيّد واعتقاد 4 


حفيته مُوافقة دليل 
حقيّة لاله ع ا و ل ا 
سياق الآبة غير المتسلَّلينَ لَواذًا وهم المخالفون, فلا يُمكن أمرٌّهم بالحذر عن 
أنفسهم؛ ولضاع: أن بهم فِنَمَةٌ # إلى آخره”"؛ إذ الحذرٌ لا يتعدّى إلى 
مَفْعُولَينٍ !"2 والُخالف للشّىء من حيث إِنَّهِ مجاوزه مخالف عنه؛ واحتمال مكروه 
لا مُوجَب له و””لا يحسّن الحذرٌ بل العُرف يَستقبحُة لاز أمية نديد يفت 
0 


)١(‏ من الآية رقم () من سورة النور. وهذه الآية تامة :ا لَاجحَعلُوأ نول يَنيحكم كدءَل 
تيك الاق لقازتك ملكي ا ددر 0 ُو عَنْ سروه أن يهم 
فِنََدُ وس عَذَابُ ايم (55) *. 

(1) يتعدّى إلى مفعول» وأورد سيبويه على تعدّيه شاهدًاء وهو قول أبان اللّاحقي: 

حَذِرٌ ا لا تحاف وآمن مَا ليس مُنْحِيّهُ من الأقدار 
انظر: الكتاب .)١17/1(‏ 

() ليست في (م). 

(؟) في (م) ويستقبحه. 

(5) انظر: (505). 
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وألماظ للجويي فى الأورشى)] رجفي الخديع عكر يها افيه ان لام 
للوسو عام :ق كر عالق الحدن ركالر بدوتانيف لهه وغ نكا شالف 
جدكن لاسنو لسن نا له طايه | اناس دوع اميل 1ه اأعروزلا 
ينتقضٌ بالنّدب فإنّه غيدُ مأمور به. 

الثّالث: تارك المأمور به عاصي؛ لقوله تعالى: 3 أمَحَصَيْتَ أَمَرِى 744". 92 و5 
أَعَصِى لَك أمرا 44 (. :( ليصوت الله مآ ل رهم 0 ؛ ولأنَ العصيانَ هو الامتناعٌ. 
قال عليه الصّلاة والسَّلام: (لولم يُعْصّ الله لََا عَصَّانا)”.أي لم يمتنع عن إجابتنا. 


بلالجحر ا ساي ب جمد ول اوري اتن للختمري ومله 
الْعْصِن©. وتارك المأمور به مُتنمٌ عنه» وكل عاص د ننس القفات لتو ال 


نينس أله وسو الآيةل 


(1) في (م) الترتبه. 

)١(‏ قوله: اللحذرء ما لترّهِ ولْناسبتِه له وهو في كل مخالفة مسمّى الأمر هو للحذر ما لتر عليه 
أو لمناسيته وهو حاصلٌ في كلّ) ليست في (م). 

(1) من الآية رقم (91) من سورة طه. 

(؛) من الآية رقم (59) من سورة الكهف. 

(5) من الآية رقم (5) من سورة التحريم. 

(لم أقف عليه. 

(0) قوله: (وحطب يستعصي عن الكسر» ليست في (م). 

(8) في (م) العصا. 


ذه 


(5) تمامها 9 وَإِنَ له مكار 7ه حَِييتَ فيا أبدَا (55) 46 من الآية رقم (1؟) من سورة الجن. 
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١ 0‏ 5-8 ىنع ف ره 2 00 و2 دو ب 
فإِنْ قيل: لو كان ترك المأمور معصية لتكرّر قوله' ': 38 ويفعلوت مَابِوْمرونَ 276". 
1 و - 524 7 ل 5 4 1 

ولكان تارك المندوب عاصيًا. ثَمّ إن" ابد العقاب مختصّة بالكفار بقرينة الخلوة. 


قلنا 9 لا يعضو نَ * للأوامر”' الماضية 38 وَيفَعلُونَ *# للمُستقبلة”» والمندوبٌ 


عندنا غيدُ مأمور [به]”' بالحقيقة. والخُّلوةٌ: هو الكتٌ الطَّويلٌ"©. فلا يختضٌ ©. 


الرّابع: [إلزام الأمر يقتضي لزوم] ” المأمورٌ به لقوله: 8 وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا 
مُوْمنَةٍ # الآية ''. فإن القضاء: هو الإلزامٌ. والأمر الأول" بمعناه؛ إذ الأصلٌ 
إرادة الحقيقة. 


(1) في (م) قول. 
)١(‏ من الآية رقم (5) من سورة التحريم. 

(0) ليست في (م). 

(:) في (م) الأوامر. 

(5) في (م) للمستقبل. 

(5) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 

(0) انظر: أساس البلاغة للز حشري »)2١١18(‏ والقاموس المحيط للفيروزآابادي (751). 
() في (م) يخصص. 

(5) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 


مهو ددشو جو 


() تمامها : 9# إِذا قصى الله ورسوله لك أن أ يكن هم اير من أمْرهم وَمَن يحص لَه ورسوله.فقَدَ صَلَّ 
صَلَلَا ميا (5) * الآية رقم (7) من سورة الأحزاب. 
(0)ن (م) للولزام. 


[مه] 
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والثاق يمحق 7" الأموورية لامسعالة خِيْرَة المكلّفِ في أمر الله تعالى» وإلزامٌ ما 
لا( برض يقتضي الوم لا يقتضي لزومَ مُقتضاه كإلزام الإباحة". 

الخامس: أنه عليه الصّلاة والسّلام لَمَا دعا أبا سعيد”' فلم به لأنّه في الصَّلاةِ 
أنكرٌ عليه ذلك مُتمسّكًا بالأمر فقال: (ما مَنَعَكَ”" أنْ تستجيبت وقد سمعتٌ قوله 


- 
م © 0 
م 


تعالى”': 3# كان الس اموا ييا و ل ا ون فلولا 3 
م 


)١(‏ في (م) معنى. 

)لبف 0 

(؟) قوله: «كإلزام الإباحة». ليست في (م) 

(:) هو أبو سعيد الحارث بن نفيع بن امحل الأنصاري الزرقي المدني ويقال: الحارث بن أوس. ويقال: 
رافع بن أوس بن المعلّ» صحابيٌ جليلٌ 5ه توفي سنة 7٠‏ أو 4 لاه وله أربع وستين سنة ولم 
يرتض ذلك ابن حجر وقَدَّرَ أنه أكبر من ذلك. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ »)4٠0‏ وأسد الغابة لابن الأثير /١(‏ 2579 1457) 
و(؟/7555)» وتبذيب الكمال للمزي (718/48). والإصابة (5/ 88). 
وقعَ في المنهاج للمصتف البيضاوي أنه أبو سعيد الخُدري. وهو وهمٌء تبعَ فيه المصنف النيضاري 
الغزايّ والرّازيَ والآمديّ. 
انظر: المستصفى (1/ 877 )» والمحصول (7/ *57). والإحكام (؟/ .)218١‏ والمنهاج (75). 

(5) في (م) يمنعك. 

(5) ليست في (م). 

(0) من الآية رقم (75) من سورة الأنفال. 

(8) أخرجه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب (رقم 15405) 
.)١:5/0(‏ 
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افر روزن امد الأتعان لذ ان المسالة رويكاة إل العفان ل سال 
الوجوب مُستفاد من قصد التّعظيم ونفي الإهانة عنه؛ لأنّه حينئذٍ لم يكن للّفظ 


وحده") دلالة على الوجوب». فلا بِصِحٌ الاستدلال به. 
السّادس: قوله عليه الصّلاة والسّلام: لول أن شق غل أن لامر 


بلقا تانق اناك وه الرمتعواة الس عزن الى "1 لولاا م ار 


3 


4 العم 


عبرم هع دن التَدية فد ل قل اتعقيفة ف الرتعوك» ]لوقه فى غتيرة 
وليس حقيقة في النَّدب ولافي المشترك بينه وبين غيره؛ وإِلَّالَا صعٌ نَفية؛ 
لأنّه عليه الصّلاة والسَّلام ما أرادَ تفي صيغة الأمر قطعًا بل الحكم المفهوم 
مناه وكا تفيلاآن ا لتيومبيق كون الت اموا لننن كونه ملاويا ولا لازم 
له؛ لا" أن بعض المأمورٌ" به ليس بمندوبء حنَّى لا يلزمه أنّه لا شيء من 


الملأمور به بمندوب. 


)١(‏ ليست في (م). 

(0) في (م) وجوه. 

(؟) مكررة في الأصل. 

(:) سبق تخرجه. 

(5) ليست في (م). 

(0) مهاية الورقة (/5) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. [ ممه أ 
السّابع: إن بَرِيرَة”' عَتِقَت تحت عبد فكَرهَتَهُ" وأرادت الفسحٌ» فقال عليه 
الصّلاة والسَّلام لها: (لو راجَعْتِيه. فقالت: أتأمُرٌنٍ بذلك. فقال: لاء إِنَّما أنا 


5 3 را عي عا مه 1 
شفيع)”". نفى الأمرّ وأثبتَ الشفاعة» فالمندوت”' قبوهًا. 


الثامن: تمسّكت الصّحابة” بالأمر على الوجوب في قوله تعالى: 92 وَءَانْوأ 


الركرة 00 وقوله: (شو] بهم د أهل الكتنات) 20 وقوله: رك , ا 


() يَرِيرَة مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابيّة» كاتبّت مواليها فعجزت فاشترتها أم 
المؤمنين عائشة فََعْتَمَنْهاء وكانت تحت زوج يُدْعَى مُغِينَ -مختلفٌ في كونه خرًا أو عبدًا والأخير 
ا ل 0 
وفاتها وعاشت تقديرًا إلى خلافة بني أمية فقد أخدّ عنها عبد الملك بن مروان قبل ولايته. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /١١(‏ 755)» والاستيعاب لابن عبد البر (5/ 754)» وأسد 
الغابة لابن الآثير (1/ /717)» والإصابة لابن حجر .)750١/5(‏ 

(5) في (م) وكرهته. 

(*) أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما البخاريٌ في الصحيح. كتاب الطلاق. باب شفاعة 
النبي قن في زوج بريرة (رقم5787) (5/ .)١71‏ 

(:) في (م) «المندوب». 

(5) في (م) الأمة. 

)١(‏ من الآية (57) من سورة البقرة. 

(0) سبق تخرجه. 

(8) يشير للحديث المتفق عليه من طريق أب هريرة 4ه أن رسول الله 8 قال: (إذا شَّرِتَ الكلبٌ في إناء 
أحدكّم فَلْيَغْسِلُهُ سبع مرّاتِ). صحيح البخاري» كتاب الوضوءء؛ باب إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا (رقم17١)(١/ ١‏ ). وصحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب (رقم ٠‏ 55) (177). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. د ١‏ 
وقوله: (فليصلها”' إذا ذكرها)”". شائعًا ذائعًا. ولا يعار ض”'" بمثله”؛ إذْلم 


يعبت مشكهم بالأمرعل النداب: 


0 وام مره - خنة 1 عم : 
8 اورم رار ريل بعد الأرامري ولمع عاد زد 
الحكم قد يتخللف” عن المقتضى لمانع» لا يُقال: إنه ظَنٌَ» ولا يُتمسّك” به في 
ع ع 1 
الأصُول لأنًا نمنهُ ذلك. 


ولتن شلمناة كني الطيو وق مندلول الالناظه ولا فى 17 »العمل باكر 
لماه 


)١(‏ ني (م) فليصها. 

(؟) متفق عليه من طريق أنس #ه. صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة (رقم591) .)١5//١(‏ وصحيح مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائها 
(رقم555١)(508).‏ 

(9) في (م) تعارض. 

(:) ليست في (م). 

(5) في الأصل: يرتب. وما أثبت من (م). 

(5) في (م) الأمر غير قادح. 

(0) في (م) فلا نتتمسك. 


(8) في (م) نعدد. 


زهه ] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
7 لخ ا مر كن و بن ا عم اي ا 
التاسع: امسدة اذا أمرّعبده بشىء 'فتركه*” 'حكمًا 'العقلاء جه 


واستحقاقِه الذَّمّ فلو لم يُفِد الوجوب لَّمَ) حكموا به لا يقال: ذلك إمَا 
لكراهة” ‏ اليد تركة و0 لأن الشَّرعَ أوجبّ طاعكه أو إيصال التَّفع إليه. 


2 اهقوف لز كاك ا مامود ببامعصية» لأن قر نب حكموهم على مجرّد 


به سو 


ركني الأسررش وللن الكو أوجب ما يوجب السَّيِّد لا ما لا يوجبه. 
وتحريم الشَّرعَ في المعصية أبطل حكم إيجابه فلا نقٌ. 

العاشرٌ: إنَّ مُطْلَقّ الأمر ليس حقيقةٌ في الأربعة أو عددٍ منهاء دفعًا للإشراك 
ولاق لتر نينوللا اناق كل مدنا عننارا مسعيفاء لآن المشتاراء 
ليس هو ولا مُستلزمًا له. ولا في التّهديد أو" الإباحة وحده لبعدِه؛ ولأنَّه 
خلافُ الإجماع. ولا في النّدبٍ وإِلّالََا حَسُّن استعمالّه في الوجوب؛ لأن الدَّالَ 
07 
الوعوف فا نهدل بالَضمِّن على ترجيح الفعل؛ والاستصحاب على عدم 


ماقي 
(0) في (م) وتركه. 
(0) في (م) لحكم. 
(4) في (م) لكراهيته. 
(6)اليسكافي (م): 
(0 في (م) ترك. 
(0) في (م) و. 
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الحرج. وللقطع بالمَرْق بين قوله: «ندبتك إلى أن تَسْقِينِي) أو «اسقيني)7". ولا 
فارقٌ سوى اللَّوم فتعيّنَ أن يكون حقيقةً فيه. ويَرِدُ على الوجه الآخر”" أن الفرقّ 
لوف الأول ذوة الناق: 

الحادي عشر: الأمرٌ يستدعي اشَعَال الفعل على مصلحةٍ خالصة أو راجحقٌ 
والإذن في تركه إذنْ في تفويتِ”” المصلحةٍ الخالصة» وهو قبِيحٌ عرفًا فكذا شرعًاء 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (ما رآهٌ المسلمونَ حسنًا فهو عند الله حسنٌ) 5. لا 
يُّقال: إلزامُ تحصيل المصلحة لنفسه قبيحٌ عرفا”؛ إذ ليس كذلك مطلقّاء فإنَّهِ لا 
يبُح" من الوالد في حقٌّ الطّفل. 

الثاني عشر”": الأمرٌ يفيدُ رجحانَ الفعل على لَك وهو لا يخلو من المنع 
منه”” الْضيٍ إلى الرّاجحء والإذن فيه المفضي إلى المرجوح. والمفضي إلى الرّاجح 
راجحٌ» فوجب الأخلٌ به. 


0 في (م) وبين اسقني. 

() في (م) الأخير. 

(©) في (م) تقوية. 

(:) سبق تخريجه. 

(5) في (م) شرعا. 

(5) في (م) يصح. 

(0) خهاية الورقة (57) من الأصل. 
() ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. :مه ) 

الكالث عكر الوجوث أمة تدعز الشاجة ايده شتفي أن يكون لنه لقا 
ةا ف عورف يه سيا و اق لوجود الدّاعي والقدرة, وانتفاء المانع 
بالأصل -وهو الأمر- لعدم غيره بالإجماع. ولا يُعارض بمثله. فإِنَ الحاجةً إلى 


5 م 
تعريف ما لا يجوز الإخلال به أمسٌ من تعريف غيره. 


الرّابع عشر: حملة على الوجوب يُفِيدٌ الأمنّ من ضرر المخالفة» وحملّه على 
غيره لا يفيدٌ ذلك؛ لجواز”" أن يتركّه بناءً على جوازه ول يكن كذلكء والأخد 
بالأمن'" مُتعيّنٌ' عقلا. وأمّا الخطأفي الاعتقادٍ فمشترك. لايُقال: العلمٌ 
بامتناع” تجريده عن القريئّةِ عند إرادة الوجوب ينفي خوف الضَّررِ؛ لأنّه 4 


يتحقق بدليل» والنّظرٌ إلى ما ذكرنا يُوجب”" ذلك. 


7 ع له 
احتجٌ القائل بالندب بوجوه: 


(1) لشبيكافي (0): 
(0) في (م) الجواز. 
(©) في (م) بالأمر. 
(؛) في (م) يتعين. 
(5) في (م) ما يسارع. 
(5) في (م) لا. 


(0) في (م) فوجب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. ممه أ 
الأوّك: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أمرتكم بشيءٍ فأثُوا منهما 


استطعتّم)”". فوّضّ الأمرٌ إليناء وهو دليل النَّدبِ. 


ع 2 


وأجيب: بأنّهِ فوّض إلى الاستطاعة دون الُْشِيئةِ» وذلك يناسبٌ الوجوب. 


ل 


20 
8 ع 7 


وأحيية باد اها كام الشانلة] ذال الأعورت ا سحن ذه 

الثالث: المندوبٌ ما ترجّح فعالهء وهو داخحلٌ في الواجبء وكُّلٌ واجب 
مندوبٌ ولا ينعكسٌُء فوجب جعلّه حقيقةً فيه؛ الحصوله على كل حالٍ. 

وجوابه: إن المندوبّ ما ترجّح فعلّه وجارٌ ترك فيُقابل الواجبّ. 

والقائل بالتواطؤ: بأنَّ اللَّفظَ يُطلقٌ على الوجوب وغيره» فيجعلٌ حقيقة”" في 
القذر الشترك .دهم للاسترالك والمحاق. 

وقد سبق جوابه. 

وذ سك امفيك لضي ١‏ ساروا ون التو لوعت 
لاعس فعا ل ستاك 


)١(‏ متّفق عليه من طريق أبي هريرة 5ه» صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله © (رقم77848) (8/ .)١147‏ وصحيح مسلم, كتاب الحج؛ باب فرض الحج في العمر 
مرة (رقم17727) (014). 

(؟) قوله: «فيه؛ الحصوله على كل حالٍ. وجوابه: إِنَّ الندوب ما ترجّح فعلّه وجارٌ تركٌة فيُقابل 
الواجب. والقائل بالتواطؤ بأنَ الَّفظ يُطلقُ على الوجوب وغيره» فيجعلٌ حقيقة». ليست في (م). 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصسقن الأول الأمرروالتهئ. زوءه )] 


وأجيب ناز اللقوو قت ل اا 


والقان ااه شتراك بان مسعمل فيداؤاق قيرهه والأضل فق الاسلعدمينال 


وعورصّ: بأن الأصلّ عدمٌ الاشتراك. 


والنوقف أن الجز ع0 2 له مر دليل» والعدز نا يال ل فيه والتّقل 
نوكن ولآالخرقه كل احزام زالآنناة لا فيك زد السالة جلك 


2 04 عه ف 

اا 0 العمل» فيكفي فيه الظَّنٌ والعقل وإن 1م 
لكام ور استعمالهم» والاستنتاح” من مُقدٌَمتِينٍ قاين" كما 

احتجّ لقاع #رانه عن اندو ذا لقترة مجاه والارافظة يكل جا تقدّم 
في المشترك بينهما. 


(1) ف (م) يشت 
(0) في (م) لأن. 

(©) خهاية الورقة (49) من (م). 
كلس نم 

(5) ليست في (م). 

(3) في (م) الاستعمال. 
سق اق( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الآمر والنهي. [40ه] 
لعل 


الآمرٌ بعل الحظر لوو 000 خلاقًا للشيخ”” وبعض أصحاينا”». [الأمر بعد الحظر 
1 1 للوحوب] 


)١(‏ في (م) الأمر يفيد بعد الحظر الوجوب. 

(؟) هو مذهب الحنفية» وجماعة من المالكية المتقدين وجماعة من الشافعية» ونُسب للمعتزلة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 70)» وإحكام الفصول للباجي »)87/١1(‏ والتبصرة للشيرازي 
(23)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني ))2٠١8/1١(‏ وأصول السرخسبي »)19/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي ».)1١1(‏ والمحصول للرازي (457/5). والمتتخب للأخسيكثي ))١5١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (179). 

(9) مذهبه أن الأمر بعد الحظر للإباحة. 
انظر: مختصر المنتهى .)517/8/1١(‏ 

(؛) منقول عن مالك ومذهب الشافعي والحنابلة أنه يكون للإباحة» ونسب لأكثر الفقهاء 
والمتكلمين. وذهب الجويني إلى الوقف وتابعه الغزالي في المنخول. أما في الممتصفى فذهب إلى 
أله تنظ فإن كان نظ الما ارقا علد ودام مهي افد وزو الدشية رف الاسسدال 
بطل أل لون ]للم سردي برع جكب )م رااقلوزنة السكل الا ركو ندا 
الحظر بندب وإباحة» لكن الأغلب ما ذكرناه. أمَّا إذا ل يكن الحظرٌ عارضًا لعلة ولا صيغة 
افعل؛ عُلق بزوالها فيبقى موجب الصّيغة على أصل التَرَدّد بين النّدب والإباحة» ويّزال احتهال 
الإباحة ويكون هذا قرينة. والآمدي توقّف مع ميل للإباحة. 
انظر: العُْدَّة لأبي يعلى »)17١ /١(‏ والبّرهان .)2388/١(‏ والمنخول .)3١١(‏ والمستصفى 
(1/ 5"0).» والتمهيد لأبي الخطاب :21747/1١(‏ والواضح لابن عقيل (7/ 2275 والوصول 
لابن بَرْمَان ».)»2354/١(‏ والتّنقيحات للشسّهروردي :)١١7(‏ وروضة النّاظر لابن قدامة 


كه )] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
لنا: إن ما سبق يقتضي الوجوبء والانتقالُ من الحظر لا يُنافيه» وإِلّالمنع من النّصريح 
بالوجوب. ولا يَرِدُ عليه أنه" المَصرِيحَ قد يكونْ بخلاف الظَاهرِ؛ إذ ليس الكلامٌ فيه. 


و 7 اس لسسع 


0 ع 7 8 > 
احتجوا: بأنه مستعمل في الإباحة”' غالبّاء نحو قوله تعالى: 9# وَإِذَا حَلَلمٌ 
قَأصَطادوأ #”".376 فَدَا فضت الصَلَوُ نش رو في الْارْضٍ #». وقول السّيّد 
-ه 3 5 و و 
لعبده: افعل» بعل منعه منه” “» والآأصل ال حقيقة. 


وعُورصّ: بقوله تعالى: هل وَّدَاأَنَلَحَ امور للم دأمدُوا المشركين 044". 


ضر 


وقول الوالد: اخرحٌ إلى المكتّبء بعدًا © منعه منه. 


اختلف القائلونَ بالإباحة والنّهي بعد الوجوب". 


(1) في (م) فإن. 

(0) مكرّرة في الأصل. 

(9) من الآية (؟) من سورة المائدة. 

()هق الكية )نه سور القعة 

(5) قوله: «منعه منه) ليست في (م). 

(5) من الآية (5) من سورة التوبة. 

() في (م) يفيد. 

(8) كذا في الأصل و(م) بعطف النهي بعد الوجوب على الإباحة!. وأظن أن الصواب: «اختلف القائلون 
بالإباحة في النهي بعد الوجوب». بحرف الجر لا العطف. لتتّضح المسألة المراد اتبيه عليها هنا. وما 
ذكرنّه هو الذي ذكره الرَّازْي أحد مصادر المصنف الأساسية. انظر: المحصول (7/ 48). 


[5ه ) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
1 0 ماعط زا وام عدخ مه 0 
فقيل: إنه للإباحة قياسًا' ». وقيل: للتحريه' ' 
الثالئة: الأمرٌ المطلقٌ لا يفيدٌ التكرايٌ ولا 111 إِلّا أنَّ اله من هَْ وراته". 
كال الأسعاة فيه اللكرار كد العدرها امك 


وقيل: المرَّة الواحدة. 


(1) هو المنقول عن الشّافعي. 
انظر: المنخول للغزالي .27٠(‏ والمحصول للرّازِي (؟/48): ورفع الحاجب لابن السّبكي 
(6:4/5). 

)١(‏ هو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 
انظر: البرهان »)١8/8 /١(‏ والمنخول للغزالي .)7١١(‏ 

(6) هو مذهب جماعة من الُحقّقين كالشّيرازي وابن العربي والرازي. 
انظر: التبصرة »)5١(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني ))١١1(‏ المحصول (59). والمحصول 
(؟/98ة). 
(:) انظر: البرهان للجويني .)١515 /١1(‏ 
ونسب للإمام مالك وابن القصّار من أصحابه والحنابلة أنه يفيد التتكرار. 
انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 7575)» والتمهيد لأبي الخطاب :.)187/١(‏ والواضح لابن عقيل 
(/47» وإيضاح المحصول للمازري »273١7(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني (1170). 

(5) هو مذهب الحنفيّة والمالكية» والمعتزلة» وأبي الخطاب وابن قدامة من الحنابلة. 
انظر: الفصول للجصاص »)١57/7(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي ٠(‏ 5)» والمعتمد لأبي الحسين 
(48/1» وإحكام الفصول للباجي :.)84/1١(‏ وأصول السّرخسي »23١ /١(‏ والتمهيد 
(5,» وإيضاح المحصول لللمازري »)73١(‏ وبذل النظر للآسمندي (817)»: وروضة الناظر 
0 © وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)١7١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [ وه أ 
قبل تالاشتراك2. 
وفيل: بالوّقف". 
لنا وجوه: 
الأول: إِنَّهِ يدل على طلب الفعل؛ وهو أعمٌ من الطّلب دائًا وفي وقتء وإِلَا 
0000 و ا 1 ا 1 إ! 
لكان اقتران أحدهما به تكرارًا أو نقضً«". وأيضًا المرّة و التكرار من صفات 


تدك عالقلا والكغينة :القع إن يذل غيل الشف ظرقاء تاذلل انام 


أ 


الثاني إل عيفي ا "ا كن والجنستين»والأضدل اقيق الواحدة لا 
يُقال: فيلزمٌ أن يكونً استعالّه في كلّ واحدٍ مجارًا؛ لأنّه إِنَّما يلزم ذلك أن لو 


و 
م 22 000 1 0 7 5 كي روم 
ا د ل يف جردا عن فريية هر يدل على 2 موسر 3 


160 اتقوطايه هكد وز لوازي سل سنم نوارك انر قاغل عيذة ]قا ومو 
الاشتراك. أو سلبيّة» وهو أن القائل بالوقف لا يدري في أبَّا هو حقيقة؟ المرّة الواحدة أو التكرار. 
القن الخض 440155 

(؟) هو مذهب الباقلاني والجويني وجماعة. 
انظر: التّقريب والإرشاد الصغير (؟7/1١١).‏ والبُّرهان (1717/1) والَنُخُول للغزالي (1١؟).‏ 

(©) في (م) نقضا. 

(8) قي(6) أن يستعمل. 

(0) في (م) لقضية. 


[:غه ) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 


هع و 3 2 
الثالت:ضحة تشيية البهنا"'؟ ندل غلل أله المقه ليده . 


ترد اميد 


27 0010 ٍ 0 5 م31 5 كان 

الرّابع: حمله على التكرار يقتضي استغراق العمر؛ لعدم أوَليّة”' بعض الأوقاتٍ 
من خيث اللفط والعق»وهوباطل بالإجماع؛ ولأنّه' يقتضي أن يكون كل أمر 
ل جامِعٌ ما قبلَهُ ناسحًا له. 


احتجّ القائل بالتّكرار بوجوه: 
الأوّل: إِنَّهِ أفاد تكرارٌ الصَّلاةٍ والزّكاة والصّوه”» والأصل الحقيقة. 
وألجيت: 1 التكرار مُستفادٌ من غيره. 
و 2 ل 
وعورض بالحج. 


الثَّاني: احتّجٌ الصّدّيق على التُكرار بقوله: 38 وَدَانوَا كوه 046. ولم يُنكر عليه". 


(1) في (م) إليها. 

)١(‏ في هامش الأصل: «لعله: أولوية». 

() في (م) أنه. 

(؛) في (م) أمر. 

(5) في (م) الصوم والزكاة. 

(5) من الآية (57) من سورة البقرة. 

(0) ضِمْنًا. وخبر مُطالبته بالزكاة بعد وفاة رسول الله © متّفق عليه من طريق أبي هريرة . صحيح 
البخاري؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزَّكاة (رقم749١9/7()1١1).‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الزكاة (رقم١7)‏ (77). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زمعه ] 

وجوابه: إِنّه احتجٌ به على أنَّ صرف الزّكاة واجبٌ مطلقّاء لا إلى الرّسول وَحَدَة؛ 
إذ كان النْزاعٌ فيه. 

الثالث: القياسٌ على النَّهي بجامع الطّلب. 

وألحيت: بمنع الأصل. وَنَأنهُ قيامٌ في اللّعْقء ثم الفرق؛ كن الانتهاءَ عن 
الَّىءِ أبدا ممكرنٌ» [والاشتغالٌ]”' به أبدًا تمتنمٌ والتُكرارٌ في الأمر مانمٌ من غيره 
دون النَهي وبأنَ اللي كلتمي المقَتضي للدَّوام عُرفَاء والأمرٌ كالإيجاب”" الُقابل 
له فلا يقتضي الدّوام. 

الرّابع: الأمرٌ بالسّىءِ الك كط لاض بدن على 
التكرار وكذا الأمرٌ. 

وجوابه: منمٌ الصّغرى وكُليّة الكرى؛ إذ غايشٌه لو سُلَّم أن الأمرّيستلزمٌ 
لني أذ ]تين التظرق عيذ عل التكزان لقان اللي عق الأفعداء 
فيستلزمٌ التُكرارٌ؛ لأنَّ النََّيّ عن الكُلّ أعم من أن يكونّ دائما أو في وقتِ. 

الخامس: لو لم يُفد التكرار لما أمكنَّ”” نسخه والاستثناء منه؛ لأنّه قبلّ 


الفعل بدأ ونقض » وبعدّه 2 متعذر. 


)١(‏ في الأصل: «الاستعمال». وما أثبت من (م). 
(0) في (م) للإيجاب. 

(") في (م) نبينه. 

(:) انظر: (005). 

(5) في (م) أنكر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. [ئه أ 

وجوابه: إِنْ النّسحّ عند مَن يمنعٌ النّسحّ قبل الفعلٍ يَفْرِضُ المقيّد بالتكرار 
دون المطلق» والاستثناءٌ يمنعٌه القائل بالمَورِء والْكِرٌ له يُجَورُهُ لرفع الخيرّة في 
بعض الآوقات. 

السّادس: إِنّه لا أَوْلَويّةٌ لبعض الأوقات. فَيُحمَلُ على الكل دفعًا للإجمال2". 

واحيث: ونه سول فل الؤفنف "الأول إن فلقنا ب التورا ور لاقمل 
المشترك فلا إحمال. 

السَّابعٌ: الحمل على التُكرار آمَنُ. 

وأجيب: بأنْ الأمْنَ حصل مما(“ ذكرنا من الدّلائل. 

الثّامن: الأمرٌ يقتضي وجوب الفعلٍ واعتقاد وجويه. والنَّانٍ مؤيّدٌ فكذا الأَوّلُ. 


وأجيب: أن الاعتقادَ ليس مُقتضى الأمر. وإن سُلَمَ فغيرُ واجب أبدًا. وإن 


سَلَم فبدليلٍ آخر إلا لما وجت ا الأوامر”) بالفعل مرَّة واحد 


045 


)١(‏ في (م) للإجماع. 
(0) نهاية الورقة (5 5) من الأصل. 
() في محل : «إن قلنا بالفور» في (م) ظَنا. 
(5) في (م) ما. 

(5) ليست في (م). 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصتقن الأول الأمربوالتهئ. 0ه ) 


احتجّ القائلون بِالمرّةِ بوجوه: 


عرو 


الأوَّلُّ: إذا قيلَ له: ادخل» فدخلٌ”" مرَّةٌ امتثل. 

وأجيب: أنه امل بإتيانه ما أمره0 2 و“هو لمر كزان لد من 
صَرُورَاته. وذلك لا يقتضى أن يكون الأمرٌ ظاهرًا في المرّةِ. 

الناقك القرايى عا التسارير ليق 

وجوابه: ظاهرٌ. 

الثّآلث: لو قال لوكيله: طَلّقَ لم يَمْلِك إِلّا طلقةً واحدةً. 

وأجيب: بأنَّه لعدم ظهور اللَّمْظِ في الزّائد لا لعدم احتماله" لَغةَ. 

َه 7 

احتج القائل بالاشتراك: بالاستعمال. 

وقد سبق جوابه. 

وحسن الاستفهام, وسيأق ذكره في العمُوه”". 

احتج المتوقف: بأنَّهِ لو ثبِتَ أحدهما لثبتٌ بالعقل أو التَّقل وكلاهما مُنْتَفِ. 


5 يي “8 1 
وفل سبق تقريره وجوابيه. 


)١(‏ نهاية الورقة (50) من (م). 
(؟) في (م) وما أمر به. 

() ليست في (م). 

(:) في (م) احتمال. 

(5) انظر: (5777). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زمغه ) 
000 


0 000 و. نااك 1 ار 0 2 و 1 
من قال المطلق لا يفيد التكرارٌ اختلف فى المقَيّل” '. والحق: إنه لا يفيد لفظاء [إفادة الأمر 


اليد التُكرار] 
5 ا 


)١(‏ الأكثر من الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّة على عدم التكرار. وذهب الحنابلة للتتكرار ونسب للإمام 
مالك وبعض الشافعية. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ »)١7٠١‏ والعدة لأبي يعلى ))701/١1(‏ وإحكام 
الفصول للباجي(١/‏ ١4).ءوالتّبصرة‏ للشيرازي (87): وقواطع الأدلة لابن السمعاني .)١1754/1(‏ 
وأصول السرخسي »١ /١(‏ والمستصفى للغزالي (7/ 77)» والتمهيد لأبي الخطاب :)5١ 5 /١(‏ 
والواضح لابن عقيل (259/7)» والوصول لابن برهان »)١57/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي 2١170‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١71(‏ 
وقد وقع خطأ مطبعي في كتاب الباقلاني يَقَلِبُ مذهبّه. فقد قال في محل المسألة: «إنه إذا علق بصفة أو 
شرط [لا] يوجب التكرار بتكررهماء كى! لا يوجب ذلك بمجرده. وهذا هو الصحيح الذي نقول 
98ت ش(ط25 لك ا 
بمجرده» فهذا قياس على المجرّد الذي لا يدل على التكرار. ”/ وكذلك قوله بعد ذلك: «وقال الفريق 
الآخر: إنه يوجب التكرار» فمقتضى قوله مُباينٌ للفريق الآخر. '/ وكذلك ليتّفق مع ما حكاه الجويني 
عنه» قال: «ما ارتضاه القاضي 5 أن الأمرَ المقيّد بالشّرط لا يتضمن تكرير الامتثال عند تكرير الشَّرط). 
التلخيص .)9١ /١(‏ وتحرير رأي الباقلاني مُّهم؛ لأن جمهور المتكلمين يُعَولُون على تحريره. 

)١(‏ في الأصل: «لقوله»» وما أثبت من (م). 

(؟) من الآية رقم (/1) من سورة الإسراء. 

(:) وهو مذهب الرازي. 


انظر: المخصول (103//9). 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الأنتكاء/ الضتفن الأول: الأمرروالنهئ. زهغه )] 


و 


كا الاو لفلانة لقال لعدة: إن دخلتٌ السّوقٌ فاشتر كذا»» و اقتصرّ على 


وسو 


الشَّراءِ مَرّة عد ممتثلا. و”''لو قال لوكيله: «إن مَخَلَتْ الدَارَ [فطَلّق])7. م يفد 
التكرارَ؛ ولأنّه صَحَّ تقسيمّه إلى التكرار وعدمه. 


3 1 : 2 ل 2 
أمّا الثاني فللإجماع على أن الحكمٌ المعلل شرعا يتكرّر بتكريره”” 


فإن قيل: ثبِتَ ذلك شرعًا في غيره؛ لقوله تعالى : ادا قَمَثْمَ ِل 
المجلدة 46 فإِنّه عليه الصّلاة والسّلام: (لمَّا جمم عام الفتح ضلوات 
بطهارةٍ واحدة» قال له عمر: أعمدًا فعلت. فقال: نعم)22. ولولا أنه فهم 
ةمألا وو 1" 5 م 
التكرار لم يكن لسُّوَالِه معنى . وقوله : 1 وألْسَا رق وألَ لسارقة “. وقوله: ذ ون 
0 


)١(‏ ليست في (م). 

(0) في الأصل: «وطلق»» وما أثبت من (م). 

© فالم) يتكربتكرره: 

(:) من الآية (7) من سورة المائدة. 

)0( نحوه من طريق بُريدَةه: (أ الي ا صلى الصّلوات يوم الفتح بوضوء واحيهء ومسح على 
خفيه. فقال له عمر: لقد صنعتٌ اليومَ شيئًا م تكن تصتعة. قال: عمدًا صِنَعْتَةُ يا عمرً!). صحيح 
مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (رقما1؟) (170). 

(5) من الآية (7) من سورة المائدة. 


(0) من الآية (7) من سورة المائدة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكاء/ الصنف الأول: الأمر والنهى. زعده] 


قلنا: لفهم العليّةء فإنَ ترة نب الحكم على الأمر الُناسب للعِيّة أو الصّالح”" 


سو 


ا لما اش الك 1 55 
اللاي سي ةا ل 
أنه لو قال: «أعتقتٌ غانً) لسَوادِه)» لم يَعْتّق سالة”' مع سواده. 

احتجّوا: بأنَّ الشّرط أقوى من العلّة لانتفاء المشروط بانتفائه» فاعتبارٌ تكرّره أولى. 
وأجيب: بأنَّ الُكرارَ باعتبار الوجوء ووجودُ العلة يقتضي'' وجود المعلول 
دون الشَّرطٍ. 


الرّابعة”): القائلون بالتكرار قائلونَ بالقَوْره. 


)١(‏ ني (م) المصالح. 

(؟) انظر: (9477). 

() في (م) ذكرنا. 

() في (م) فإن. 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م) سالما. 

() في (م) يقضي. 

(8) في (م) الرابع. 

(9) لأنه من ضرورته. 
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 2758١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)7١15/1(‏ والواضح لابن عقيل 
(/23037» والمحصول لابن العربي (54)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟/777)» وشرح تنقيح 
الفصول للقراني .)١178(‏ 


[إفادة الأمر القَوّر] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. زحمه ) 


0 


والكرونّ له اختلفواء فقالت الحنفيّة: نه للقَور0"©. 
وقال بعض الأشاعرة) والحا 1 


[وقيل: بالوقفن ف ] يقعضيه لعة؛ وال المنادزة شتركاء قب يقشضيه الأمد 


بجواز المبادرة]2)9, 


وقيل: بالوّقف فيهما”. 


)١(‏ هو رأي أبي يوسف وأبي الحسن الكرخي منهم» ونسبه الجصاص لأصحابه ونصره في الفصول 
.)2٠١0/5(‏ أما جمهورهم فلا يقولون بالفور» وهو مذهب محمد بن الحسن. قال البزدوي: 
«والذي عليه عامّة مشايخنا أنَّ هذا يرجع إلى أنَّ الأمر للق لا يُوجب الفور». كنز الوصول 
(54). قال السرخسي: «والذي يصحّ عندي من مذهب عُلءائنا رحمهم الله أنّه على التّراخي). 
أصول السرخسبي (75/1). وهو الذي نصره جمهور مصنفيهم بعد ذلك. 
انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ».)5١17(‏ وبذل النظر للأسمندي (45). والمنتخب للأخسيكثي 
(350»» والفوائد لحميد الدين الضرير الرامشي (لوحة؟7/ أ)» وأصول الشاشي .)١٠١7(‏ 

() كالباقلاني والباجي وجماعة. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير »)7١8/١(‏ وإحكام الفصول ».223١7/١(‏ والتبصرة للشيرازي 
(؟6). 

(") انظر: المغني لعبد الجبّار -الجزء السّابع عشر- "الشَّرعيّات" (17/ :.)17١‏ والمعتمد .)١1١/1(‏ 

(:) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 

(5) هو رأي الغزالي والرازي والنَّاج الأرموي. 
انظر: المستصفى (7/ 4)) والمحصول .)١١7/7(‏ والحاصل (757/8/7). 

أي الفور والتراخي» وهو رأي أبي منصور الماتريدي والجويني. 
انظر: البرهان »)١782/١1(‏ وميزان الأصول للسمرقندي .)7١7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [؟مه ) 


2 3 3 
وقال القاقية ؤاعة :نه المقر ك هوت وهو ان 


لنا: نظيرٌ ما تقدم في التكرار. 


الأوّل: قوله تعالى: :لما مَنَحَكَ أن 0 0 فلو لم يفِد هك ار 


بتركه في الحال. 


0 ا ٠.‏ واه ١‏ 8 صخرو 1 
وأجيب: بأنه مستفاد”' من قوله: 3# فَإِذَا سَوَيه, 6ه! : 


4 


الثاني: قوله تعالى: 38 وَسَارِعْوأ ِل معْهْرَوَ [2.2١4‏ سيفوأ الْحََوتِ 2044. 


وأجيب: بِأئّهُا لو" دلا على ذلك فالقؤره” " منهما لا من الأمر. 


(1) في (م) رحمه الله. 

(9) ل ينص عليه وإنَّ)ا هو مُقتضى تفريعه. 
انظر ::الوضول لابق يهان (54:/1). 

(0) في (م) ألا. 

(:) من الآبة رقم (1/5) من سورة ص. 

(5) في (م) يستفاد. 

(5) من الآية رقم (7/) من سورة ص. 

(0) من الآية رقم (177) من آل عمران. 

(4) من الآية رقم (/5) من سورة البقرة. 

(9)ليبنت في (0): 

٠١(‏ في (م) بالفور. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [ “امه ا 
الثالث: إِنَّهاا؛ لو قال: «اسقنى»» فأخرٌ عد عاصيًا. 
وأجيب: بأنّه للقرينة. 
ل ات و 5 5 2 9') كله ايان ني دام 
الرابع: القياس على الخبر وسائر الإنشاءات” ُ( فإن قلنا: (زيد قائم» وعبدي 
فيان" نتال: 
وأجيب: بِأنَّه قياسٌ في اللَعْدَء وبالفَرْق بأنْ الأمر يفيدٌ الاستقبال. 
ل ات 
زتخواته؟ أن اهن فيد ]ف أفاد اللكواق 
السّادس: الأمرٌ بالسََىء نبي عن ضِدَه. وقد تقدمَ. 
١ 3‏ الى 00 لها 5" 1 0 
السّابع: لو جز التَأخيرُ لجاز ما إلى" غايةٍ فيلزمٌ نفي الوجوب أو إلى غايةٍ 
' 5 5 . 2 3 ع 2 
غيدٌ مُعيََّةٍ ويلزمٌ منه”» تكليف ما لا يُطاقء أو معيّنة وهي زمان يظنّ المكلّف 
لَه" لو أخرّ عنه لفات؛ إذ لا غاية سواه بالإجماع» ولابْدٌَ له من أمارةٍء وهي إِمَّا 


المرض الشّديد أو كبر السّنٌّ وفاقاء لكن كم من شابٌ يموثٌُ فجأةً . 


(6الستديق '(م): 
(؟) في (م) الانشات. 
(5) في (م) يفيد. 
(:) في (م) لا إلى. 
(5) في (م) فيلزم به. 
(# التق 6 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. غمه ] 
لفو عر : تاعا الا رود ونه ابش لسرت لديل 
واد لنقطبية" المكليت؟ إذ اليدل ما يقوم مقاقة مالفاو لاه ل ةا 
التكرارٌ حتَّى يقوم مقامّه في الوقتٍ الأول ويجبُ الفعل بعدَهُ 
وجواتم: التّقضُ ب إذا صرّح” خ”“ بالتّراخي» أو التّخيير بين”' المَور والتّراخي. 
التّاسع: إنَّ الأمرّ يقتضي”" الفعلّ والاعتقاد والثَّانيِ على الفور فكذا الأوّل". 
وجوابه: ما مَرّ. 


العاشر: القياس على الأمر بالاعتقاد. 


والشّكُ في جواز التأخير. 


() في (م) لا. 
)١(‏ في (م) لأنه. 
ليف 0 
(4) في (م) لا يفيد. 
(5) في (م) أخرج. 
اسن 

(0) ليست في (م). 
9) قل) القون: 


(5) في (م) يتحقق. 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصتقن الأول: الأمرروالتهئ. زههه )] 


وأجيب: بالمنع. 
الخامسة: قال إمام الحرمين رحمة الله عليه" وحجّة الإسلام: الأمرٌ بالشََىء الام بلشيء ليس 
فيا ضدّه] 
لينين 0 عي عق فده ولا" مُستلزمًا له. 5 


وقال القاضي أوَّلَا: بأ أنه هو. على معنى أن" طلب الفعل”' بعينِه طلبٌ ترك 
ضِدٌو". واختار ثانيًا أنه مستلزمٌ له”". وارتضاة" الإماة” ". 


والمعتولة لما أنكروا الكَلامَ الشينان تعد عانم ' التُوحيد» فاختلفوا” "في 
2 
الأزوم؛ فتفاةُ مَسْايحَهُم””'" وأَثْبتَهُ الباقونَ كأبي الحسين2927. 


090 الترنت لياق (م). 
( ليبيك اق (م): 

() غباية الورقة (01) من (م). 

(4) انظر: البرهان »)18٠ /١1(‏ والمستصفى /١(‏ 87). 
(5) في (م) كون. 

(5) ني (م) الطلب للفعل. 

(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (5/ .)١98‏ 
() نسبه الجويني له آخرًا في البرهان .)١1/9 /١(‏ 
(3) في (م) ارتضا. 

.)١99/7( انظر: المحصول‎ ٠ 
)ف (م) واختلفوا.‎ 

انظر: المعتمد لأبي الحسين .)917//١1(‏ 

)1١(‏ في (م) كأبي الحسن. 

0( انظر: المعتمد .)48/1١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زحهه ] 

واعلم أنَّ الاتحادَ باطلٌ؛ لأنّ طلبٌ الفعل من حيثٌ هو كذلك يُغَايرٌ طلب 
لمّكَ لا محالة» واستلزامٌه له عند مَن يُوحِبٌُ ما لا يتجٌ الواجبٌ إلا به لازم لأن 
فول نورين لذ قفن لوراك فتاوه ولا الاخرريد ل فل شل لد جره 
المأمور به» وهو فعلٌّ الضّدٌ فإنَّ العدمَ الأصليّ غيد مقدورء والذَّةٌإنَّها يتعلّقٌ 
بمقدورٍ فليس الذّمُ على أنَّهُ ما فعل بل على”" أنه فعل. 

والزااتق اللبى [عيفا]:" #الأشعاذ عمل تريب الذّمٌ بفعل الضَّدٌ وقد 
حصلٌ. على”” هذا لا يرد قوله في المختصر: ١النهِيُّ:‏ طلبُ الكففٌ عن الفعل لا 
عن الكففٌ»©. و”“قوله: الأدّى إلى وجوب تصوٌرٍ الكفٌ عن الكفٌ لكل 


آمن)” .سباق الحوات عله 


بح ]نام لق ريون ازانه لوكان الأ بالكل وهقًا عو المنة ابعر كاله 
لََا أمكنّ الأمرٌ دونَ تصوّر ضِدَهِ لكن الآمرّ قد يغفل عنه”". 


)١(‏ قوله: «بل على» ليست في (م). 

(؟) في الأصل: هيهنا. والمثبت من (م). 

(0) في (م) وعلى. 

(4) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب /١(‏ 517/7). 
(5) ليست في (م). 

() انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب /١(‏ 537/7). 
(0) انظر: البرهان .)١18٠١ /١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. [ اده أ 
وأجيب: بأنّ المراد بالصّدٍ الصّدَ العام وهو إمّا ترك الفعل أو المستلزمٌ له 
مُطلقَاء والأوّلُ لازمٌ في النَصِوّرِء لأنّ جزء الوجوب هو المنٌ من الثَّكِ والنّانيٍ 


لازةٌ في نفس الأمر”' وهو كاف في الاستتباع”", فإِنَ مقدّمات الواضب 


4 


1 ادن 


واجبٌ”" وفاقًاا”»» وهي غيدُ لازمةٍ في النَصوّر. 

وأمّا الأضدادٌ الوجوديّة فهي منهيّة عنها بالعرضء كالأنواع الدّاخلة تحت 
المنهي عنه. لا يُقال: فيلزم منه حُرمة المباحات المضادٌة”© للواجب وهو محال؛ 
لأئّهَا' تكون مباحةً من حيث ذواتهاء مجرّدة عن [تقوية]"" الواجبء وعحرّمةٌ من 


حيث إِنَّا [مُفْوتة]” للواجب. ولا امتناع فيه. 


. (٠. 0 4. ا‎ 


)١(‏ خهاية الورقة (55) من الأصل. 

() في (م) الامتناع. 

(5) في (م) واجبة. 

(:) انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ 23٠١‏ والمعتمد لأبي الحسين (1/ 97)» وقواطع 
الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 187 ). والمستصفى للغزالي »)7١7/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(30*"). وميزان اللأصول للسمرقندي »)١5٠(‏ والتنقيحات للسهروردي »)١151(‏ والمحصول 
للرازي (7/ 184 ).» والإحكام للآمدي »)16١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١50(‏ 

(5) في (م) الضادات. 

(5) في (م) لا. 

(0) في الأصل: «تفويت» وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: «مقوية» وما أثبت من (م). 

(5) هو احتجاجه لقوله الأول أن طلب الفعل بعينه طلب ترك ضده. 


زههه ] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 
21 7 اع 3 3 ع الى 3 

الآول: إِنَا لو تغايرا فإمًا أن يكونا مثلين أو ضدين أو محتلفين؛ لآهما إن 
تشاركا في الذَاتيّات كلّها فيكونان مثلينء وإِلّا فإن تنافيا كانا ضدَّينء وإِلّا 
تتخولنين لا جاتر نوكو نا فلن او فسدية > وال لم امك داعي لا 
مختلفين و أمكن أن يجامع كل منه| عده0) الآخر وقد وهو محال؛ إذ يمتنع 
الأمر بالتََّىء مع الأمر بضده. 

توا فزن و لقرة ذا زفي فته موعن شيو اللا بويت قطادة 


الف طلب المأمورٍ به. ولا يلزم صدق أحدهما دونَ الآخر؛ لجواز أن يكونا 
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ع١‎ 


و 


متلازمين» فإنّ كفف النّمس عن ضدّه مخالفٌ للإتيان به ولازمٌ له لان تدده 
المختلفين قد يُضادٌ مثل الآخر كالظَّنٌ والشَّكّ فإنهه| يضادًَان العلمَ ولا“ يجامع 
ضدّهما. وإن أراد به عن فعلٍ المأمور به رجمٌ الا لفظيًا في أن فعلّ الل هل 
يُسمّى ترك ضدّهء وطلبه نبيًا. 

الثاني: إِنَّ الشّكون عينُ ترك الحركةء فطلبُ الشّكونٍ طلبُ ترك الحركة". 


وأجيب: بن السُكون أمرٌ وجوديٌ يستلزمٌ الإتيانُ به ترك الحركة. 


)١(‏ في هامش الأصل إشارة إلى أنه في نسخة: «غير الآخر». وهو الذي في (م). 
(0) في (م) وأجوابه. 

)اليسق في 

(؛) في (م) مخالف 

(5) في (م) فلا. 

(5) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟/ 5 .)75١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زحهه ] 
واعلم أن منهم من طردً الخلافَ في عكيمه”". 
واحتجّ القاضي لقوله الأوّل بالوجهين المذكورين. 
0 دك و 02007 
وبأن النهيّ طلبٌ ترك فعل» وهو فعل الضد؛ لأن العدمً غيرٌ مقدورٍ فلا 
يتعلّق به التُكليف. 
و 
واعترض عليه من وجهين: 
7 3 8 واه ع 
الأوّل: إِنَّه يلزم منه وجوب الرّنا من حيث هو ترك اللّواط» والمباحات لأنها 
تضادٌ الحرام» وهو غيرُ متّجه؛ لأن الواجبَ هو الضَّد العام ولا يلزمُ من 


_- و 0 8 25 سوام ٠‏ 8 
وجوب العام وجوب الناصء ثم لا امتناع' ' في وجوب شيءٍ وحرمتّه من 


وجهين كا بينا. 


الثَّاني: إِنَّ النَّيَ طلبُ الكت وهو ليس”” فعلٌ الصّدّ. فإن قلتم: الكفٌ فعلّ 


يضاد المنهي”» فيكون طلبه أمرّا رجمَ انرا لفظياء وهو أن طلب الكففٌ هل 


يسمّى أمرًا؟» وحينئذٍ يكون النهي نوعًا من الأمر”» وهو متجة. 


)١(‏ أي كون النهي عن الشيء أمر بضده. أو مستلزم له. أم لا. 
انظر: المحصول للرازي ».)١99/7(‏ والبحر المحيط للزركشي .)57١/7(‏ 
(0) في (م) الامتناع. 
() في (م) نفي فعل. 
(؛) في (م) النهي. 
(8) ليسة ان (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. ده ] 
بالاشتغالٍ بما [يُضادّه]”"'» وعلى هذا التقدير لا يرد الاعتراضان المذكوران”". 


ومنهم من فرّق بِينَ الأمر والنَّهِي؛ إمَا لأنَ النِّيَ عنده'" طلبُ إبقاء السَّىء 
على العدم؛ وذلك لا يتوقّف على فعل. وإمًا لأنَ الضَّدَ متأخر عن الكفّ متوقّف 


١ 
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عليه”». والتُكليف بالنَّىء يستلزم التُكليف بها هو متوقفٌُ عليه. لا با يتوقف 
عليه" فإنه واقع ضرورةً بعد وقوع المكلّف به" وأجزائه أو لأنَ الأمرّيستلزم 
الذّم على الثَّّك وهو فعلٌ فاستلزم النَّهِيَ عنه” والنّهمي: طلبُ كفب عن فعل. 
وذلك يستلزم الذَّم على ذلك الفعل لا على ترك فعل آخر فيصير مأمورًا؛ إذ 
الأمر هو طلبٌُ فعل غيدُ كف. وإمّا لإفضائه إلى نفي” المباح. 


)١(‏ في الأصل: «يصده)» وما أثبت من (م). 

( ني (م) لا ترد الاعتراضات المذكورات. 

)مداق 8) 

(5) الأول رأي أبي هاشم الجبائي. 
انظر: الفصول للجصاص (7/ 177). ورفع الحاجب لابن السبكي (7/ 557) 

(5) قوله: اعلى فعل. وإمّا لأنَّ الضّدَّ متأخر عن الكففٌ متوقّف عليه والتّكلِيفُ بالسَّيء يستلزم 
التُكليف بم| هو متوقّفٌ عليه» لا ب يتوقف عليه». ليست في (م). 

(5)اليسعاق (م): 

0 ليست في (م) 

() في (م) ترك. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. ده أ 
ومنهم مَن قال: كون الس متليوا يستلزم كراهة”) فعدة أن مُقابلٌ 
٠ 3‏ 5 4 
الرّاجح مرجوح. فيكون تركه راجحًا”". 
ومنهم من مّنع ذلك”؛ لأن الدّال على الثدب لا تعرّض فيه لضِد) 
المندوب» بخلاف الدَّال على الوجوب؛ ولأنّه ينفي الإباحة؛ لأن كلّ مباح بالإضافة 


إلى المندوب مرجوحٌ فيكون تركه راجحًا. 


وجوابم) ظاهر. 
34 95 ووه 5 ا 7 ع 00 
السّادسة: [الإجزاء في الآمر: الامتثال. فالإتيان بالمأمور به محَقَقَه. [الإتيان بالمأمور 


بهيقتضي 


4 2 -9 4 كك و 0 4 
وقيل: يُستلزمه. وهو إذا]”' الإتيان بالمأمور به يقتنضى الإجزاء”؟. وهو إذا لإجزاء] 
00 > مولام وم 
يسقط [التكليف]2)20. 


)١(‏ في (م) كراهته. 
() هو ختار السرخسي. 
انظر: أصول السرخسي /١(‏ 45). 
(©) انظر: الإحكام للآمدي (؟/ .)5١117‏ 
(4) نهاية الورقة (07) من (م). 
(5) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 
(5) تحصّل منه تفسيرانٍ للإجزاءء والصحيح الأول ىا سينتصر له المصنف في ذيل المسألة. 
انظر: المحصول للرازي (7/ 55 7). 
(0) في الأصل: بالتكليف. وما أثبت من (م). 
() هو مذهب الجمهور. 
الكوؤارقة لاق يمن واكك نور مكاء الس باع 0109 وعرك اننم التفيراني 
53/00 وتؤاظع الأد له الاين السضفان (1051873 وول الت فين (18/1):- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [؟جه ) 
خلاقًا لأبي هاشم والقاضي عبدالجبّار". 


لنا: إِنّه إن بقى متعلقا بالق به كان تكليمًا بتحصيل الحاصلء وإن بقىّ 


احتجًا بوجوه: 
الأول 1 لو أفاد الاحدال تهنا وجب الإعادة على من تم الصّوه" والح 
5 ولأ الفا عل المصلّ بِظَن الطّهارة إذا م حدشولى والفاقد للماء 


و 
والراف: 


-والمستصفى للغزالي (7/ »)١7‏ والتّمهيد لأبي الخطّاب (17/1): وبذل التُّظر للأسمندي 
()» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (175). 

)١(‏ أي أنه لا يدل على الإجزاء. 
انظر: المغني -الجزء السابع عشر- "الشرعيات" (17/ ».)١170‏ والمعتمد لأبي الحسين /١(‏ 40). 


(0) في (م)لم. 

(؟)انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 2701» والذخيرة للقرافي (؟/ 22777» ونهاية المطلب للجويني 
(5/ 206 والمغني (5/ 719). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ ١‏ 5)» والذخيرة للقرافي (7/ 2757 ونهاية المطلب للجويني 
(584/5). والمغني (0/ 377375). 

(5) في (م) تعين. 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ».)217/١1(‏ والمدونة للإمام مالك »)737/١1(‏ ونبهاية المطلب 
للجويني (؟/ 2289). والمغني (7/ 5 .)5٠‏ 


(0) يقضي على مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إذا وجد الماء أو اليَكّم بعد ذلك. أما المالكية فلهم 
في المسألة أربع أقوال: /١‏ لا صلاة ولا قضاء وهو لمالك. /١‏ يصلي ويقضي لابن القاسم. "/ لا 


يصل ويقضي لأصبغ. 4/ يصلٍ ولا يقضي لأشهب. 2 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. ز مده أ 
ع عر 0 ع 0 
وأجيب: بأنََّا تكليفات متجددة اقتضتها”' أوامر آخره". 
الثاني: النّهمى لا يقتضى الفساد, فالأمرٌ لا يقتضى الإجزاء. 
30 

وضعفه ظاهر. 

النالك: كون مامز قدي بلس دالبيق بعزذلول الأمر لازا لذ 

وأجيب: بأنْ الأمرّ يقتضى فعلّ المأمور به» وهو يقتضى سقوط التكليف به”؛ 
!امه 

واعلم أن قومًا فسّروا الإجزاء بسقوط القضاء”؛ لاعتقادهم وجوب 
القضاء بالآمر الأول. وليس كذلك لوجوه: 


الأوّل: إن قولنا"”: صم يوم الخميس» لا يدُلٌ على غير ذلك الوقت إثبانًا ونفيًا. 


-انظر: بدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 2187 والذخيرة للقرافي »)70٠0 /١1(‏ ونهاية المطلب 
للجويني .)709/1١(‏ والمغني .)07337/١(‏ 

(1) في (م) اقتضاها. 

(؟) في (م) أحد. 

(©) ليست ف (م): 

(:) في (م) كما. 

(5)انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (77)» وبديع النظام لابن الساعاتي »)١95/١(‏ وفواتح 
الرحموت للأنصاري »)١١١ /١(‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه (؟/ 7375). 

(5) ليست في (م). 


() في (م) قوله لنا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زغده ) 

الغاق؟ لمأ“ ليا فتغناه لأسن لول الكان آذاء وهو تبعت »دوق أن يقال 
الأمرٌ يقتضي الفعل في ذلك الوقت لذاته» وني غيره استدراكًا لَِ) فات؛ والأوّل 
نُسمّيه أداءً» والثاني قضاءً. 

الثّالث: الأمرٌ قد" يَنْقَّك عن إيجاب القضاء ىا في الجمعة فلو كان مُوجبًا له 
لزم منهة” خلافٌ الظّاهر. ولا يُعارض بمثله؛ لأنَّ إثبات ما لا يقعضيه لدليلٍ 

احتجوا بوجوه: 

الأوّل: إنَّ الزّمانَ ظرفٌ الفعلء فلا يلزم من انقراضه سقوط الفعل. 

وأجيب: بأنَّه ظرفٌ مقيّد؛ إذ الكلامُ فيا لا يصحٌ قبل الوقتء وإذا زال جزءٌ 
الواجب سقط لتعذّره. 

الثّاني: فواثٌ الوقتٍ لا يؤثّر كأجل” الدّين. 

والخييط ان الراقت كن الر اج غلك الأكل: 


سكيف م 
لمم لم 
6)السفاق (م): 
() في (م) خلافا لظاهر. 


)2 في (م) لأجل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. زمده ] 


ع 


العم وانسزا ونعتك السش را 1لا اناس رميو اننا 


0 


فرع: 
القائلون بالفور قالوا: إذا 0 إلا 00 
يوجب القضاء 
أبا بكر الرَّازِي فَإنّهِ قال: الآمر يقتذ يقتضي الفعل» ووقوعه أوَّل الوقتء ولا يلزم من 0 
000 


اق 3 2 2 ا 7 و 
السّابعة: الأمرُ بالأمر بالنَّيء ليس أمرًا بها" لقوله عليه السلام: (مُرُوهم زر بار بنسي. 
بالصّلاة)””». وإلّا لكان ذلك” أمرًا للصّبيان وهم ليسوا مكلّفين» ولكان أمرٌ اليد دي» 


.)؟5١‎ /1( التمهيد لأبي الخطاب‎ ».277١ /١( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

)١(‏ وهو مذهب شيخه أبي الحسن الكرخي. 
انظر: الفصول (7/ .)١76‏ 

(*) هو مذهب الأكثر. وذهب العالمي من الحنفية والعبدري وابن الحاج من المالكية إلى أنه أمر. 
انظر: المستصفى للغزالي (17/7). المحصول للرازي (7/ 42707 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(35»). البحر المحيط للزركشى .)5١١/7(‏ 

(؛) أخرجه من طريق سَبْرّه الّهَنِيٌ أبو داود في السّننء كتاب الصلاة» باب متى يُؤمر بالصّلاة 
(رقم595) /١(‏ 04 والترمذيٌ في الجامع» كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يُؤْمر الغلام 
بالصّلاة (رقم 0769 .)١١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
وأخرجه من طريق عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أبو داود في السئن» كتاب الصّلاة باب متى 
يؤمر بالصلاة(رقم1()597١/7860).‏ والحاكمٌ في المستدرك» كتاب الصّلاة (191//1). 
وصححه ووافقه الذهبي. 


(5) نبهاية الورقة (57) من الأصل. 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصست الأول الأمربوالتهئ. زحده ) 


بأمر”' عبده تعدّيّ ومُناقصًا لنهيه ذلك العبد منه”"”» إِلَّا إذا عُلِم أَنَّهِ قصدّ به الأمرّ 
بالتبليغ. 
احتجّ المخالف: بِأنّهِ يُْفهم من أمر الله تعالى!" وأمر رسوله. وقول الملك لوزيره. 
وأجيب: بأنَّه العلم بأن” المراد منه التّبليغ. 
الثامنة: الأمرٌ بالَّىِءِ مطلقًا أمرٌ بواهيّته دونَ شيءٍ من جزيِّاته لمعيّنَة”؛ لأن الأس الديء 
4 1 41 3 0 وى م 1 ابحر 
المقيّد غيرٌ المطلق وغيرٌ لازم له إلا إذا دلت القرينة عليه» كقول الْموَكل: «بع» فإن عاهيعهدود 
و ا و يور ؛ 9 
العرف يقيده بثمن المثل. 


فإن قيل: الماهيّهٌ لكيه لا توجدٌ في الخارجء فلا يصح التُكليفُ بإيقاعها في الخارج. 


6 


أ 


وأيضًا: المطلق مالم يتعيّن لم يوجدء فالتَعيّن من ضروراته فيكون واجبًا. 


(1) في (م) يأمر. 

)١(‏ في (م) فيه. 

() في (م) تعال. 

(:) في (م) «علم أن». وهو أولى مما في الأصل. 

(5) هو رأي الرَّازْي وتبعه صاحب الأصل ابن الحاجب وهو منسوب للشافعي» وخالف الآمدي وذهب 
إلى أنه أمر بجزء مين من جزئيّات ا ماهيّة لا بالكل المشترك» وهذا الرأي منسوب لأبي حنيفة. 
قال القراني: «هذا فردٌ من قاعدة؛ وهي أنَّ الدَالّ على الأعمٌ غيدُ دالّ على الأخصٌ». نفائس 
الأصول .)١517///5(‏ 
انظر: المحصول (7/ 5 75). والإحكام (730777/7). ومختصر المنتهى (1/ 2587. والكاشف عن 
المحصول للعجلي الأصفهاني (5/ 85)» والبحر المحيط للزركشي (504/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. [ اده أ 
قلنا: المأمورٌ به هو الماهيّة الطبيعيّة الموجودة في الأشخاص. لا الطبيعيّة الملوصوفة 
بالكليّة» والذي هو من ضروراته تعيّن أيّ تعن كان. لا هذا التّعيين”') بعينه. 


التاميغة؟ الأمزان لتنا شان إن كان مانو 1" آرو ا الذتهانة )لادان :يده 
١‏ المتعاقبان] 


عطف أحدّهما بالآخر”" و“ يمكن التّعدد فيه فالثاني تأكيدٌ لا حال مثل: صم 
اليوم وصم اليوم”» واعتق هذه الرّقبة واعتق هذه الرّقبة"2. 
وإن أمكن فإن لم يكن ما يمنع منه عادة أو لفظًا تغايرا عملا بالعطف. مثل: 
«صلّ ركعتين ل [ركعتين])”". وإن كان مثل: «اسقني ماءً واسقني ماءك). 
و١اصلٌ‏ ركعتين وصلٌ [ركعتين]). فقد تعارض ظاهرٌ العطف مع العادة أو 
2 و 507 
الام فقيل بتساقطهماء والحمل على ما لو تجرّد منهما. 


)١(‏ في (م) التعين. 

(0) في (م) مختلفين. 

() في (م) على الآخر. 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م) لليوم. 

(7) هو رأي الجمهور. 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 45)» والتبصرة للشيرازي (50)» والمحصول للرازي 
(؟/ ».)١15١‏ والإحكام للآمدي (2372378/5)» وفواتح الرحموت للأنصاري .)797/١(‏ 

(0) في الأصل: «الركعتين»» وما أثبت من (م). 

(8) في الأصل: «الركعتين»» وما أثبت من (م). 

() في (م) اللازم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زعده ] 
وقيل: بالوّفف”". 
وقكإوا ا اجيم كل متهي 
فإن اجتمعت العادة واللام فالظاهر”” ترجيحهما. 
وإن لم يعطف فإن لم يقبل التكرار أو كان ما يّمنع منه كان الثاني تأكيدَاء وإّا 
حمله القاضي عبد الجبّار على ما يُغاير الأول؛ إذ الأصل عدمٌ التأكيد. 


وتقريرٌ مقتضى اللفظ” وغيره على التأكيد؛ لكثرته وموافقته”' للبراءة الأصليّة. 


وأبو الحسين توقف فيه20. 


)١(‏ هو رأي أبي الحسين البصري. 
انظر: المعتمد .)١515 /١(‏ 

)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 22774 وإحكام الفصول للباجي »)45/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (177). 

(*) في (م) فالأظهر. 

(:) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)١51/١(‏ 

(5) في (م) اللفظة. 

(5) نهاية الورقة (07) من (م). 

(0) انظر: المعتمد .)١77/1(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهى. [514 ا[ 
الفصل الثاني فى النّهى. 
ُ ان له 
وفيه مسائل' ': 
الأولى: النَِّي: قولٌ دال على طلب الكففٌ عن الشَّىء(". وزيد: على جهة الا تعلاء< ). [حَدَ النهِي] 
وقيل: نفْسٌ الطلب”». 
واحترزنا ب«الكَف) عن مذهب أبي هاشمء فإتذفان؟ اللي تنا لين تين 
. 4 ا 006 4 ره ٍِ و 
نفس أن لا نفعل» فإن العقلاءَ يمدحون من ل يَرْنِ على عدم الزناء وإن لم يَخطر 


ببالجم غيده. 


(1) قال ابنٌ رُشْد الحفيد: «وينبغي أن تعلم أن القولّ في صيغ النّهي كالقول في الأمرء وأنَّ مسائكة 
معادلةٌ لتلك. فمّن يِل صيغةً الأمر على الإيجاب يحمل صيغةً النّهَي على الحظر والتّحريم وفساد 
الَْهِيَّ». الضَّروري في أصُول الفقه (177). كذا قال إلا أن القرافي نقل أن من العلماء من فرَّق بين 
الأمر والنهي» فالأول عنده للنّدب والثاني للتحريم. وأحسن السمرقندي فعَقّد فصلا في ما 
يختلف فيه الأمر والنَّهي وما يتَّفقا فيه. 
انظر: ميزان الأصول (7777)» وشرح تنقيح الفصول .)١58(‏ 

(0) انظر: التّقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 7117)» والحدود لابن فورك .)١170(‏ والبرهان 
للجويني 42١94 /١1(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ »)7501١‏ وأصول الس رخسي )078/١(‏ 
ومعرفة الحجج الشرعية للبزدوي (07). 

١‏ نصّ على الاستعلاء أبو الحسين البصري وأبو الخطاب والسمرقندي وجماعة. 
انظر: المعتمد (1/ ١17/8‏ )» والتمهيد /١1(‏ 770): وأصول الفقه للامشي )٠١8(‏ وميزان الأصول (777). 

(؛) ذهب الآمديٌٍ إلى أنَّ التَعريف بأنه طلبٌ يرجع إلى خلاف لفظيٌ. 
انظر: المحصول لابن العربي (19)» والإحكام (؟/ 10). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 06 
وأجيب: بأنّه يُمدح على ما يقدرٌ عليه» وهو الكف عنه لا العدمٌ الأصلحٌ فإنَّه 
غيرٌ مقدورء ولا إبقاؤه إن كان عدماء وإن كان وجودًا فهو المعنيٌ بالكف. 
97 و -- و 2 5 3 
وقد ذكرٌ له حدودٌ أَحَرٌ تقابل الحُدودَ المذكورة للأمرء وعليها ما عليها. 
وصيخته حقيقةٌ في التّحريم”'"؛ لقوله”" تعالى: مِإوَمَا كم عَنْهُ انوأ 086". وقيل : 
في الكراهة. وقيل: في المشترك بينهما”».وقيل: بالوقف”" على قياس ما سبق في الأمر. 


5 سر ل مس 5 2 
وقد وَّرَدّت لخمسة”' معان أخر: 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 22315» والتبصرة للشيرازي (44)» وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني »)701١ /١(‏ وأصول السرخسي ))724/١(‏ ومعرفة الحجج الشرعية للبزدوي (04)) 
والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 777): وميزان الأصول للسمرقندي (775)؛ والمحصول للرازي 
»»28١/5(‏ شرح تنقيح الفصول للقراني .)١74(‏ 

)١(‏ في (م) كقوله. 

(0) من الآية رقم (/1) من سورة الحشر. 

(؛) حكاية مذهب الكراهة والاشتراك مبنيّ على أنَّ الخلاف الجاري في الأمر هو ذاته في النهي. وليس 
هذا بمٌُحرَّر. قال أبو زيد الدبومي: «لم أقف على الأقوال في حكمه على الاستقصاء من السلف. 
كما وقفت على حكم الأمر. ولكنه ضد الأمر لغة فيحتمل أن يكون الناس فيه أربعة أقوال على 
حسب أقوالهم في الأمر». تقويم الأدلة (49). 

(5) هو مذهب الأشعري وجماعة من أصحابه كالباقلاني. 
انظر: التّقريب والإرشاد الصغير (7314/7)) ومجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
فورك (191)» والمحصول لابن العربي (19). 

(5) في (م) بخمسة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكاء/ الصنف الأول: الأمر والنهى. زه ) 


َه 
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ام اب خم اي 1 ممه اله 


2 


يج سم 


والإرشاد: مثل: 9# لا تَسسَلُوأ عن أشَيَآء 274. 
وظاهرٌ في التكرار والفور عند الأكثرين". 
واحتجوا بوجوه: 


الأوّل: استدلالٌ علماء الأعصار به على دوامه. 


)١(‏ من الآية رقم (8) من سورة الحجر. 

)١(‏ في الأصل: «المعاقبة» وما أثبت من (م). 

() من الآية رقم (47) من سورة إبراهيم. 

(5) في (م) الناس. 

(5) في (م) تعتدوا. 

(5) من الآية رقم (1) من سورة التحريم. 

(0) من الآية رقم )١١1(‏ من سورة المائدة. 

(0) خلاقًا للقاضي أب بكر الباقلاني. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير ,)7١/57(‏ والعدة لأبي يعلى (578/17)» وشرح اللمع 
للشيرازي /١(‏ 5530-79415).» والتمهيد لأبي الخطاب .)757/١(‏ والمحصول لابن العربي (77). 


مرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصنقن الأول الأمرروالتهئ. 039 


أ 


الثاني: إِنَّهِ في العُرف نقيضٌ”" الأمر الذي هو لا”" دائمٌ أو مطلق فيكون داثً). 


اثَالث: الكفٌ عن الماهيّة يكون بالكفٌ عن جميع أفرادهاء وذلك بأن يمتنعَ عنها 

دائاء لا يّقال: إن الكففّ عن الكل أعجٌ من الكففّ عنه في وقتٍ أو كل وقتٍ؛ لأنَ 

00 إر 8 
الرّابع: الكف دائً) ممكنُ فيدومٌ دفعًا للإجمالٍ. 
وأجيب: بِأنَّهِ على مطلق الامتناع فلا إجمال. [اقتضاء النهي عن 
7 8 3 الشيء لعينه الفساد] 
الثانية: النهيّ عن الشّءِ لعينه أو للازم'" يقتضي الفساد شرعا. 


(1) في (م) يقنضي. 

)سيدق (). 

(؟) في (م) الملازمة. 

(؛) هو مذهب الجمهور. أما مذهب مالك فقال ابن العربي: «والصّحيح من مذهبه أن النّهي على 
مني و وكرة الن نال تف وني راح و طره إن كاك الى ا التو دول 
على فسادهء وإن كان لمعنى في غير الَنْهِّ عنه فذلك يِختِّفء إِلّا أنَّ الأغلب فيه أنه لا يَدُلٌ على 
الفساد». المحصول .)7/١(‏ 
وقال العلائي: «زاد البيضاوي في كتابه المرصاد الذي أوضح فيه مختصر ابن الحاجب في المسألة 
الأولى: النّهي عن النَّىء لعينه وللازمه يقتضي الفساد شرعا... وأراد بذلك نحو النَّي عن الزَّناء 
فإنه لدفع حَذُور اختلاط الأنساب, وهو لازمٌ له غالباء أو لدفع ما يترنَّب عليه من الأَنمّة والحميّة 
التي تُوجبها العَيرة وهو لازمٌ له أيضًا». تحقيق اراد (/191). 
انظر: الفُصول للجصّاص »)037١/7(‏ والعُدَّة لأبي يعلى (7/ “577): وإحكام الفصول للباجي 
(377/1). والتَّبصرة للشّيرازي »23٠١(‏ وقواطع الأدلّة لابن السّمعاني /١(‏ 2708 والتّمهيد 
لأبي الْخطّاب (0019/1» وبذل التّظر للأسمندي »)١4(‏ وروضة التّاظر لابن قدامة (8/ 167). 


ترضاة الأفهاء ان ساد الالتكاء/:المسقت الأول الأمريوالنهين. زه ) 
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وقيل: في العبادات» وهو اختيار أبي الحسين البصري”" و الإمام””. 

لوطل لاخلا ذل ةرد اموزو» ليت ال #4 تداك مسلاو بالقنا قهز 
ترنّبٍ الحكم عليه» وهو مغايرٌ للطَّلبٍ وغيدُ لازم له. 

وغل اودر الأر ع اومرة. 

الأول إن العلماء لم تَرَّل 000 نَ بالنَمَي عل الفسادق المعاملات والمناكحات. 


لا يّقال: نّم هسّكوا بقرائن محتصّة بتلك الصّور؛ إذ حَكَمُوا بالصّحَّة في كثير 
من المناهي. وترك الظّاهر خلافٌ الأصل؛ لأنَا نمنع ذلك في انه عنه لعينه”2. 


)١(‏ ونسب لبعضهم. ولم أعرفهم. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (؟/ 4٠‏ 07: وتحقيق المراد للعلائي (/7/1). 

(؟) هو مذهب القاضي الباقلاني والمعتزلة وحنفية سمرقند وجماعة من الشافعية كالقَقَال والجويني والغزالي. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟/ »)75٠‏ والمعتمد لأبي الحسين ».)117/١/١1(‏ والبرهان 
للجويني »)22119/1١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 5 7)» وأصول الفقه للامثي »2٠١9(‏ وبذل النظر 
للأسمندي .)١5/8(‏ والإحكام للآمدي (؟/3757). 

() انظر: المعتمد .)1١9/1/1(‏ 

(4) انظر: المحصول (؟5/١91؟7).‏ 

(5) في (م) عن. 

(5) في (م) لغة. 


زمه ) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. 

الثاني: الصّحَّةٌ والنّهيُ”' مما لا يجتمعان؛ لأنَّ الفعلّ إن تضكَنَ مصلحةً 
خالصة أو راجحةً لم يز النّهَي عنه. وكذا إن تضمّن مصلحةً مساويةً؛ لأنَّه 
ترجيحٌ أحدٍ الْحَساوِيينٍ على الآخر» وإن تضمَّنَ مفسدةً خالصةً أو راجحةً امتنعَ 
تصحيحه؛ لأنّه سعى في تحصيل تلك المفسدةٍ وهو غيدٌُ جائز. 

الثّالث: سقوط العبادة رحمةٌ» والملك نعمةٌ» فلا تُناط بالمعاصي. 

الرّابع: القياسٌ على المنهيّات الفاسدة» والجامع: إزاحة المفسدة وصيانة 
المكلّف عن تعرّض العقاب. 

في ويام انيد لد ريعي 

الاوك الشولال العتراع اع الفسات 

وأجيب: بِأََّم فهموا الفسادً منه بالشّرع لا بِالوَضْع؛ لِمّا ذكرنا. 

الثّاني: الأمرٌ يقتضي الصَّحَدَ والَِّيُ [نقيضه]”" فيقتضي”' نقيضّها. 

وأجيب: بأنَّ الأمرّ لا يقتضي الصّحَّة لَغْةه وتناقضٌ المتناقضينٍ في جميع اللّوازم 


غيزلازم . 


(1) في (م) المنهي. 
0 
(9) في الأصل: «يقتضيه)» وما أثبت من (م). 
(4) في (م) مقتضى 
() في (م) اللازم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الأول: الأمر والنهي. زه ] 
وإن سُلَّم فيلزمٌ أن لا [يقتضي]”" الصَّحَد لا أن لا يقتضي اللّا صِكَد"' 
احتّحّ اناف مطلقا: بِأنَّه' لو دلَّ لَدَلَّ بأ حدٍ الدّلالاتٍ النَّاثِ والكُلُ باطلٌ؛ ل تقدَمَ 
واحتحّ الفارقٌ: أن فساد9) العبادة عدم إجزائهاء والمنهيّ عنه لا يكون 
مأمورًا به" فلا" يكون حُزِيا”"» وفسادٌ العقدِ" مثلًا عدمٌ ترنّب الملك عليه 
ولا يمتنع أن يُصوَّرٌ الفعل المحرَّمُ سببًا للملك. 
والاعتراضٌ أن المنهي عنه لذاتّه لم لا يجوز أن يكون مأمورًا باعتبار» وقد 
سلّمناه لكن ل لا تجوز أن يكون فعلّه سببًا لسقوط الأمرء كالصّلاة في الدّار 
المغصوبّة» فإنَّكُم دلَلَتّم على أنَّ الفعلّ المأمورٌ به يقتضي الإجزاء وما َلَلتُم على" 


)١(‏ في الأصل: «تقتضي» وما أثبت من (م). 
(؟) في (م) أن لاصحة. 

() في (م) لأنه. 

(4 )لشفل( 

(5) ليست في (م). 

(5) في (م) ولا. 

(0) في (م) محرما. 

(0) في (م) الفعل. 

(9) ليث في (0): 


نرضاة الأفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصسقن الأول الأمرروالتهن. زدمه ) 


ا 0 8 اا نل 0 + له يي 7 
أن" غيره لا يقتضيه. فإن قلتم: الصّلاة" في الذار المغصوبة يسقط التعبّد عنده 


مو 


0 
عنده أو به 8 


٠ 


0 ا 4 21 
لا” ' به. قلنا: نعني بالصحيح ما" يسقط ال: 


فرعٌ: القائلونّ بأنّه لا يدُلُ على الفساد اختلفوا في الصَّحَّةَ فذهب أبو حنيفة القاثلون يعدم دلاك 
و ١‏ على الفسّاد] 


ب 


ومحمد””" إلى أنه يدل لوجهين: 


0 


(1) في (م) أنه. 

(1) في (م) إن الصلاة. 

(*) قوله: «عنده لا». ليست في (م). 
(4) نهاية الورقة (51) من الأصل. 

(0) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (؟/ 705), والبرهان للجويني .)1194/1١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسين (1/ ”117)» وقواطع الأدلة لابن السّمعاني 14٠ /١1(‏ 7)» وأصول السرخسي .)8١/1(‏ 
(7) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني ولاءَ الإمام الحافظ الفقيه» أصله من حرستا في 

الشام قدم والده العراق فولد بواسط سنة 77١ه‏ سمع مالكمًا وأخذ عن الأوزاعيء ولازم أبي 
حنيفة ثم أبا يوسف. كان فطنا مقدَّما في العربية والنحو والحساب» وصنف الكتب ونشر علم أبا 
حنيفة» له رواية للموطأ عن مالك» والأصل والسير الكبير وغيره. أخذ عنه عيسى بن أبان ومحمد 
بن سماعة والشافعي» ولي قضاء الرقة للرشيد فصرفه وولاه قضاء الري. توفي بها وله حمس وثمانون 
سنة» في سنة /1417ه في اليوم الذي مات فيه الكسائيء فقال الرشيد: «دفنت الفقه والعربية بالري». 
انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري ».)١١١(‏ والانتقاء لابن عبد البر (771): والجواهر المضية 
للقرشي (7/ »)١77‏ ومناقب أب حنيفة للكردري (519). 
0 انظر: أصول السرخسي /١(‏ 85)» والإحكام للآمدي (7137/7). 

واعترض ابن السبكي فقال: «القول بدلالة النّهَي على الصّحة لا يعرف في قسم النهي لعينه» بل 
المنهي لوصفه. وقد صرّح شمس الآئمّة وغيره من الحنفيّة» بأن المنهي لعينه غير مشروع أصلا». 


تررضاة الأفهاء شاد اللتكاء/:المسقن الأول" الأمريوالنهين. زه ) 


الأوّلٌ: لفظ”" ال ل ا ا 


وجوايّه: منعٌ الكبرى. فإنَّ التَّرَعيّ هو المفهومٌ الذي بُقَلَ اللّفْظَ إليه سواءٌ صم 
أو لم يصح وإلّا كانت شرائط”" الصّلاة وعدمٌ موانعها بأسرها داخلةٌ في مفهومها. 
واكسدن بالنّهي عن صلاة الحائقض. وب بيع الملاقيح واللضاه” 0 ُ ونكاح 
ا مشركات. 
ثَّاني: لو لم يصح كان تُتنعًا فلم يج الي عنه. 

07 
والتَّقَضُ بالمنهيّات المذكورة» فإن حملُوها على الُغوي وقعوا في مالفة قولجم: 
الممتنع لا ب يُمنعٌ؛ فإئَّهَا' ممتنعة شرعَاء وقد مُنعت» ثم إنّه متعذّرٌ في النّهي عن 
صلاة الخافض؛ إذ لا يمك حملها على الفتوى". 
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)١(‏ في (م) إن لفظ. 
(0) في (م) يوم النحر. 
© نهاية الورقة (54) من (م). 
8) لسك ل ): 
(5) المضامين: واحده المضمونء وهو ما في صَلب الذكر. 
انظر: طُلبة الطَّلبة للنسفي »)7١7(‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي .)١1575(‏ 
(5) في (م) فإنهها. 
(0) كذا في الأصل و(م)؛ ولعل الصواب: «اللغوي». أي المعنى اللغوي 


مرضاة الإفهاء إل مبادئ الانتكاء/ الصتقن الأول: الأمرروالتهئ. زهه ) 


0 1 000 : 
١ 7 5‏ : 57 0 0 ولعي تسريه هيد 
لعينه» فإن مستلزمّ الحرام حرام” '؛ ولذلك' ' قال الشافعي 5د ': حرمة | ل )ع 


3 


لوصفه تُضادٌ وجوب أصله*. والصّحابة لم يُمَرّقوا بينها في الاستدلال به". 


و 
م ع 5 000 ور 7 5 0 
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه”: يدل على فساد الوصني دون الفعل"؛ 


لوجهين: 


0 


5 
ا 


الأول إنه لوول تدل رأغسن التلالانت وى 0 


)1١(‏ خلاقًا للأكثر ىا قيّده صاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: العدة لأبي يعلى ١/7(‏ 5 4)» والتبصرة للشيرازي (4 ١٠).وقواطع‏ الأدلة لابن السمعاني 
(/0 » وأصول السرخسي /١(‏ )» وروضة الناظر لابن قدامة (507/7).» ومختصر 
المنتهى (1/ 190)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (17/5). 

(0) في (م) كذلك. 

(0) في (م) رحمه الله. 

(4) قال ابن برهان: «نقل عن الشافعي ذ#د: إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه دلَّ على فساده. وإن 
كان لمعنى في غيره لم يدل على فساده. وهذا لم يثبت عن الشافعي». بل الذي صح عنه أن النهي 
متى عاد إلى الفعل أخرجه عن أن يكون شرعيًا» الوصول .)١9405 /١(‏ 

(5) بعد أن نقل العلائي هذه المسألة من المرصاد قال : «هذا التّمصيل الذي سلكّه البيضاويٌ هو 
الرّاجح المختار». تحقيق الراد في أن النَّهي يقتضي الفساد (191). 

لفق لم 

0 انظر: أصول الفقه للامشي »)١١١(‏ وكشف الأسرار للبخاري /١(‏ لاة). 


(8) في (م) منتفية. 


وجوابه: ما تقدّم. 

النَّاني: لو دل لََاقَصَ التَّصريحَ بالصّكَّةه ولّما أفاد طلا الحائض وذبحٌ 
شاةٍ الغير رفع التّكاح و”"الحلٌ”". 

وجوابه: إن ثبت لوم الوصف: أن الظّاهر قد يترك الأسباب. 


الرّابعة: النَّهَيُ يَرِدُ على: الجمع”"» مثل: لا تكذب ولا تظلم. وعن الجمع”»» المي ته على الممع 
20 3 وعنه وعلى البدل وعنه] 


مثل: لا تنكح المرأةٌ وأختّها. و”على البدل: لا تقتصٌ أو لا تأخذ الدّيّة. أوعن 
البذل مكاح لا سكم وأنت تقدر [على]”) الوقيوع: 


١‏ «النكاح و» ليست في (م). 

(0) المعنى: لما أفاد طلاقٌ الحائض رفم النكاح» ولما أفاد ذبحٌ شاة الغير الحل. 

(5) في (م) الجميع. 

(:) في (م) الجميع. 

() في (م) أو. 

(5) ساقط من الأصل» ومثبت من (م). 

(0) أورد هذه المسألة الفخر الرَّازِي وأتباعه. 
انظر: المحصول (7/ 4 .)7٠‏ والحاصل للتاج الأرموي (75947/7). والكاشف عن المحصول 
لابن عباد العجلي الأصفهاني (5/ 5 27١‏ والتحصل للسراج الأرموي »)”4٠/١(‏ ونفائس 
الأصول للقرافي (5/ /17,8). 


الصَّنفٌ الثَّاني: في الحُموم والخصوص : 

وفيه فصول: 

الأول: في العام”": 

وفيه مسائل: 

الأولى: قال أبو الحسين: «العام: اللّفظ المُستغرق ل يصلّح له»". آحة العام] 
واعتّرض عليه: بأن المستغرق يُرادف العام". 


1 2 5 و 
ثم إنه وما يناسبه غير مانع؛ لآن نحوّ: «عشرة»» و«ضرب زيد عمرًا». داخل فيه. 


)١(‏ في (م) «العام والخاص». 
وقول المصنّف البيضاوي: «العموم» ثم قوله: «العام» يقتضي النّسوية بين العام والعموم. 
والزركشي أورة قَرْفَاه فقال: «الفرق بين العموم والعام؛ فالعام: هو اللّمْظ المتناول. والعموم: 
تناول اللّفظ لما صلح له. فالعموم مصدرء والعام اسم الفاعل مُشْتقٌ من هذا المصدرء وهما 
مُتغايران؛ لأن المصدرٌ الفعلء والفعلٌ غيدُ الفاعل. ومن هذا يظهرٌ الإنكار على عبد الجبّار 
وابن بَزْهَان وغيرهما في قولحم: العموم اللّفْظ المستغرق. فإن قيل: أرادوا بالمصدر اسم 
الفاعل. قلنا: استعمالّه فيه مجارٌ» ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة». البحر المحيط 
(7/5). وفي الشّطر الأخير من كلامه ردٌّ على تعريف أبي الحسين الوارد في النّص. 

() انظر: المعتمد .)١185 /1١(‏ وفيه: «الكلام» محل «اللفظ). 
وانظر في تعريف العام: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (/ 0)» والحدود لابن فورك 
(157»» والعدة لأبي يعلى .)»١1١ /١(‏ والحدود للباجي (54).؛ وشرح اللمع للشيرازي 
(07/1”))» وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 7387)» ومعرفة الحجج الشرعية للبزدوي 
(2»5» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 0)» وبذل النظر للأسمندي .)١81(‏ 

(") هو اعتراضٌ الآمديّ وكذلك ما بعده» واقتصر ابن الحاجب عل الثاني فقط. 
انظر: الإحكام (7/ 50 7). 


وجوابّه: أن المستغرقٌ لا يُرادِف العام المصطلح بل أعمٌ منه. والعشرةٌ لا 
تستغرق ما يصلح له”" فنا لا تصلح لكل عشرةٍ ولا تستغرقه. وآحادها ليس ما 
يصلح لا لأئََّا لا تصدّق عليها . ونحو: ا ال 5 

وقال الغزالي: «هو اللّفْظٌ الايد الدَّالّ على شيئين فصاعدًا بلا حصر»©. 

فاحترز بالدَّال: عن الجمع المْكّر فإنَّه صالحٌ لأَنْ يراد © منه غيدُ ذلك عليه. 

وبالشّيئين: عن التّكرة في الإثبات. 

وبقوله: «بلا حصر) عن أسماء العَدّد. 

واعتّرض عليه: أن غيرُ جامع , فإنَّه أخرج بالتَّىء: الدّال على © المعدوم 
والمستحيل. وبالواحد: الموصّولات: فإئَّها تدُلٌ مع صلتهاء ولا مانع لدخول 
امن والمعهود فيه©. 

وقال صاحب المختصر: «ما دلَّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه 


مطلقا ضربة واحدة)2. 


)١(‏ (له» ليست في (م). 

(0 انظر: المستصفى (؟737/7). وقوله: «بلا حصر» ليست في المستصفى. والتعريف واردٌ في 
المحصول مُعَمّى دون نسبة لأَحَدِء وفيه قيد: ابلا حصر). 

(©') في (م) «يراد به منه». 

(5) في (م) «مثل» . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (؟5/١5١).‏ 

() مختصر المنتهى لابن الحاجب (5477/7). و«واحدة» ليست في مختصر المنتهى. 


فاحترز بقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» عن العشرة ونحوهاء فإنََّا لا تل على 
تلك الوحدات باعتبار أمر مشترك يصِدّقٌ على كل واحد. 
وتقولهة ا«امطلمااغ العيركه فإ نيدل باععنان الخهيل: 
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وزقولة: اضرية) عن الواتخل التكر و0 فإنَّه يدل على البدل. 

وَحَلَله يت كبن بالتامل فيما ذكرناة. 

والخاصٌ يقابل العاءً. 

ف ]كن يقعافعل امعان أيقنا لمت فإن العموء: كتمول أمر لد و0 وهو 
امد في المعاني”"؛ ولذلك قيل: اعم لطيو لش نوحمم الما و 


عرف النّاس). ومنه قولهم: يَعُجٌّ لمكم بِعُمُوم العلّة: 


)١(‏ ني (م) «المنكر». 

(0) انظر: الصّحاح للجوهري (5/ :.)١197‏ والقاموس المحيط للفيروز آباذي »)١517(‏ ولسان 
العرب لابن منظور مادة "عمم" .)575/1١17(‏ 

(؟) يشير المصنّف إلى مسألة كون العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بالاتّفاق. أمّا في المعاني 
فاختلف العلاء فيها: 
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون حقيقةً بل مجارًا. 
القول الثاني: أنه يكون حقيقة فيه» لأبي يعلى والآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب والقرافي 
والمصئف البيضاوي وغيرهم. 
انظر: التقربب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 4)» والمعتمد لأبي الحسين (1/ 114 )» والعدة(؟/ 517)) 
وأصول السرخسبي /١(‏ 375)» والمستصفى للغزالي (7/ 77)» والوصول لابن برهان /١(‏ 7507)) 
وإيضاح المحصول للءازري (37371)» وبذل النظر للأسمندي »)١15/8(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
(؟/ 50)» والإحكام (57/7 7). ومختصر المنتهى (7/ 591)» والعقد المنظوم /١(‏ 751). 


(5) في (م) «من» . 


وترية للم رق تدا( العذم ا زد اوماق العبان #وابصياة دك 
ها الآن هو لوازي احاتم واتغارله للمفعةودة وقاالا عفان ف المعاق. 

وأجيب: بأنّ الأول منقوض بعموم الَّْظٍ . والثانٍ ممنوع. فإنَ الصُورَ الكُليّة 
العقليّة كذلك. 

الثانية: لماع من حيث هي مغايرة للوحدة والكثرة وقابلة له)|”, فالدَّال 
عليها من حيتُ هي هي مُطلق. ومع وحدة معيّنة: المعرفة كازيد» و«الرجل) 
لمعهود. وغير معينة: التّكرة في الإثبات. ومع كثرة معيّنة: المثنَّى والعدد. ومع 
كثرة غير معيّنة بلا استغراق: الجمع المدكّر. ومع الاستغراق: العام؛ وه وإمًا 
على” البدل كالتّكرة في سياق الأمرء مثل: «اعتق رقبة». وإمّا على الجمع بنفسه 
أو بغيره. 

والأوّل: إِمّا أن يتناول العاقل وغيره. نحو: «كل)» و«أي) واجميع). أ 
العاقل وحدّه كامّن» في الاستفهام والشّرط . أو كل من لا يعقل ك«ما» فيهما . 
أو بعضه: ك(أين») و«حيث) و١متى).‏ 
والثاني: ما أن تكون القرينةٌ لفظًا أو غيرّه. 

والأوّل: إِمّا في الإثبات كالجمع امحل باللّام» والمُضافء واسم الجنس 
المقترن بأحدهما عند الأكثر. أو في النّمي كالتّكرة في سياقه. 


()في(م) «للتعدد» . 


(") انظر: العقد المنظوم للقرافي /١(‏ /3). 
(9) في (م) (مع) 1 


[الماهيّة مُغايرة 
للوحدة والكثرة] 


والثاني: إِمّا أن يكون عرفًا كتحريم الأمّهات”2 فإنَّهِ يُفِيدُ تحريمَ جميع 
الاستِمْتّاعات عرقً" أو عقلاً كذكر الحُكم جوابًا لسؤالٍ عاءٌ" واقترانه بعلَّدَه 
عامّة» وكدليل الخطاب عند من يعتقد عمومّه©. 
التَالئة: اختّلف في أنه هل وضع في اللّغة صِيعْةٌ للحُموم خاصّة؟. 0 
من وَضْنّع اللغة] 
نذهب العزاف اواك الفقواء و اميك لان أنه تهيق نكن افيف نن 
العموم مجازٌ فيما عداة. 


)١(‏ الوارد في قوله تعال: 9 حرمت عَكَتِحكُمْ أكهت كم #. من الآية رقم )11١(‏ من سورة النساء. 

)١(‏ «كتحريم الأمهات . فإنه يفيد تحريم جنيع الاستمتاعات عرفا» ليست في (م). 

(05(عام» ليست في (م). 

(4) غباية الورقة (04) من (م). 

(0) مؤدّى المسألة التّفريق بين العام والمطلق. فالمطلق كما ذكر الدّال على الماهية من حيثُ هي هي» 
من دون النّظر إلى العوارض ويسمى عموم الصلاحية» فإذا لظت العوارض انقسمت كما 
ذكر سابقّاء ونحو هذا التّحرير أورده جماعةٌ من المحققين. وطَرْقٌ البيضاويٌ أجلى وأقعد!. 
انظر: المحصول للرازي (0717/7): والحاصل للتَّاجٍ الأرموي (22994/7. والتّحصيل 
للسّراج الأرموي /١(‏ 255)» والعقد المنظوم للقرافي /١(‏ 22405» وتلقيح الفهوم في تنقيح 
صيغ العموم للعلائي (15). 

(5) قال الشافعي: «فإن) خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تعرفٌ من معانيهاء وكان مما 
تعرفٌ من معانيها انُّساع لسانها. وأن فطرئّه أن يخاطب بالشيء عامًا ظاهرًا يراد به العام 
الظاهرٌء ويُستغنى بأول هذا منه عن آخره. وعانًّا ظاهرًا يُراد به العام ويدخَلَّهُ الخاصٌء 
الك لعل يلة انعط فا خوط فلن إلرمال(83)بوهودال انملس ة للموع ضيف 


(0) هو مذهب الجمهور. - 


وخالف الإمامٌ في اسم الجنس”". وأبو هاشم فيه وفي الجمع”"» وقيل : 
بعكسه”". وقنل باتدسس د كينا وهو أحد قولى الأشعري©. وقيل: 
بالتّوقف وهو قوله الثاني واختيار القاضي". وقيل: بالوّقُف في الإخبار 


والوعد والوعيد دون غيره©. 


لنا. ان بع مقامات: 
الأولى": الاستدلال على أن ك(الم) الاستفهام والاناك و«كلا) و«جميعًا) [الاسددلالأن م 
الاستفهام وكلا 
للعموم» ويدل عليه وجوه: وجميع للعموم ] 


الأول: أنها لو كانت للخصوص لما حسّن الجوابٌ بذكر العموم في 
الاستفهام ولا الجري بموجبه في المجازات لعدم المطابقة » ولو كانت مشتركة 


- انظر: تقويم الأدلة للدبومبي ».223١١(‏ والمعتمد لأبي الحسين (1/ »)١945‏ والعدة لأبي يعلى 
(؟/ 585)» وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 2177» والتبصرة للشيرازي »23١6(‏ والمستصفى 
للغزالي (؟77/5)» والمحصول لابن العربي (75)» وبذل النظر للأسمندي .)١51(‏ 

.)751/7/5( انظر: المحصول‎ )١( 

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)771/١(‏ 

() هو مذهب أب علي الجبائي من المعتزلة. 
انظر المحتمد (1419/1), 

(5) انظر: مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك .)١917(‏ 

(6) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (”/ ١‏ 6). 

(1) قال به عيسى بن أبان» ونُسب لأبي حنيفة. 
انظر: الفصول للجصاص .)٠١7/١(‏ 

(0) في (م) «الأول». 


لوجب الاستفهام عن العموم وجميع مراتب المخنصوص؛ إذ ليس لبعضها 
عضوظ التعاء عو افيه نه مايا5 لقان احراية الكل يليه 
مارت وفزفوولا لح موعو نقعاح قرو العائز ايقن 

فق بس دهان هد واس التي ددني ينينها با لين 
م السفارمنى آنا لو كانت عامّة كان الجوابٌ ب«لا» وانعم) ول سوا 
أكُلُ النَّسِ عندّك؟ لأنا نقول: لو جاز تعميمٌ الجواب للاحتمال” لسن الجوابُ 
عن قولٍ: مَن عندك من الرّجال؟ بذكر* الرّجال والنساء كيف ومن الجائز أن 
يتضكرة ذكر الو اقل مفسدة. 

وحسن الاستفهام يلزم الا: شتراك دون العكسء. و«لا» وانعم) جواب 
الاستفهام عن التّصديق» وهذه الكَلِم" تُفِيدٌ استفهامَ النََصوّره فمعنى”" مَن 
عندك؟ اذكُر كل الحاضرين عتدك. وجوابه بذكر أساميهم. 

الثاق: آنه نضح انشتفداء كل سرد مهنا ق عبس الامتسهام» ومن 
جوابه المطابق له فيه» والاستثناء الْنصل يخرج ما لولاه لوجب دخولّه فيه 


. في (م) «الجواب أن‎ )١( 

(؟) نهاية الورقة (/5) من الأصل. 
(") في (م) «يدل على أنه . 

(5) في (م) «الإجمالي» . 

(5) في (م) «بتكرار» . 

(5) في (م) «الكلام» . 


(©© ف 4 «بمعنى) . 


وفاقًا”"؛ لأنَّه لو كفى فيه صحَّة دخوله فيه لما فرَّقَ الأدبائ”" بِينَ جمع” المعرّف 
والمتكّر في الاستثناء» وفي مثل: «صلٌ إلا يوم كذا». قرينةً لتكرار الأمر أو إخراج 
عن زمان الخيرَة2. 

قل ا« )اه و2 7 0 وك ء , 5 7و أ 

فإن قيل: لا نسلم صحة استثناء كل أحي”*؛ إذ لا يصخ استثناء الملك والجن 
وَالْلُوك من قوله: «من دخلٌّ داري فأطعمٌة)». 

سلّمنا ؛ لكن اعتبار الصَّحَّةِ في الاستثناء أولى؛ لأنّه أعمٌ ولئلا يلزم عموم 
الجمع المنكّرء ولئلا يكون نقضًا للمُستثنى منه. 

قلنا: منع استثنائهم؛ لأئّهم خرجوا بالقرينة» حنَّى لو قال: «أطعم اللّهم مَن 
خلقتٌ إلا الملك والجن». جازء وعموم الصحة يُعارضِهُ كال الوجوب واشتالّه 
عليهاء والاسقياء عن ا جمع المنكر ممنوع, وجواتث التّقض ل 


)١(‏ انظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي (95؟). 

(1) الأدباء: العارفون بالأدب المعتنون به. والأدب: هو العناية بفئّي النّظم والتّّر على أساليب 
اللغة ومناحيهاء فهو بهذا: حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف. 
انظر: رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها للبيضاوي (40).: وإرشاد القاصد لابن 
الأكفاني (/4)» ومقدمة ابن خلدون (7/ .)١1178‏ 

(9) في (م) «الجمع) : 

(5) في (م) «لايحده)» . 

(5) في (م) «واحد . 

(0) انظر: (0695). 


الثالث: لا سممٌ ابن الرّبَمْرَى”" قوله تعالى: «١‏ يكم وَمَاتَقَمُدُويت 4" 
الآية أتى الي عليه الصّلاة والسّلام وقال: أليس قد عبد الملائكة؟ أليس قد عبد 


000 2 


المسيح؟”". تمسّك بالعموم ولم يُنكّر عليه» ثم نزل: :ا إِنَالْذسَسَبَْقَتَ 4" الآية. 


)١(‏ هو عبد الله بن الرْبعْرَى بن قبس بن عدي القرشي ثم السّهميء صحابي #5» من أشعر قريش» 
وكان شديدًا على المسلمين ثم أسلم عام الفتح» بعد أن كان فرَّ إلى نجران في فتح مكة, ثم قدم 
مسلً) ومدح النَِي ## واعتذر فقبل عذره. وشهدٌ ما بعد هذا من المشاهد, ولم أقف على وفاته. 
والزبعرى أصله: البعير الكثير الشعر في الرأس والأذنين. 
القلوة تقاف قري الك مف نبوا لحككات اوعد لو( امه 
الغابة لابن الأثير (/ 779)» والإصابة لابن حجر (؟0/8/5١3).‏ 

(؟) من الآية رقم (/4) من سورة الأنبياء. وتمام الآية :8 نحم ف وما تعب دوي هن دورف 
حَسَبُ جَهَئَّ مسر كاذو (0) 4. 

(") أخرجه بنحوه من طريق ابن عباس رضي الله عنهماء الطبراني في المعجم الكبير (رقم71/5١)‏ 
(/3)». وأخرجه من طريق ابن عباس دون ذكر لابن الزيعرى. الإمام أحمدفي المسند 
(رقم/87/0()191) والحاكم في المستدرك» في كتاب التفسير (7/ 784) وصححه ووافقه الذهبي. 
والخبر نقل تصحيحه الزركئينٌ»؛ وصحّحه الحافظ العلائي. 
انظر: تلقيح الفهوم (4 ؟1١)»‏ والمعتبر .)١185(‏ 


(5) من الآية رقم )١ 0 ١(‏ من سورة الأنبياء . وتمام الآية : 38 إِنَ أذ سَبَقَت لَهُم ود ا 1 


ربك ا سد 0-4 د 5 *. 


لا يقال سؤالّه كان خطاً:"؛ لأنَّ «ما» لغير أولي العلم فإنه جاء له"؛ لقوله تعالى: 


52 5-2 
ل 


وراك ونانئها #4 روفي نط 


الرابع: مُبادرةٌ الفهم إليه من قوله: «مَن دخل», أو «كَل رجل دخل داري 
فله درهبٌ». ولذلك كذَّبَ عثمان©: 


كل نعيم لا محالة زائل” 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «لا يقال سؤاله خطأ». 

(0) لها ليست في (م). 

() الآية رقم (4) من سورة الشمس. والمراد من هذا الوجه: أن «ما» قد يجيء للعاقل. 

(:) هو عثمان بن مظعون بن حبيب» صحابي جليل #ه. يكنى أبا السّائبء. من أوائل من دخل 
الإسلام» هاجر الهجرتين إلى الحبشة» شهد بدرًا وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين؛ 
وأول من دفن بالبقيع» بكاه النبيٌّ 48 وذرفت عليه عيناه» توفي في السنة الثانية للهجرة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 40776 والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 85)» وأسد 
الغابة لابن الأثير ("7/ 0/89)» والإصابة لابن حجر (575/57). 

(5) عجز بيت صدره: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل. 
وهو لقاع مدن ره سق فقوي ري جا اس الست للدي ناس رةه 
مطلعها: ألا تسألونَ المرء ماذا حاو أَنَحْبٌ فيُقْضَى أم ضلالٌ وباطل. 
انظر: ديوان لبيد -بشرح الطوسي- .)١55(‏ 
ولبيد هو ابن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري» صحابي 5 يكنى أبا عقيل من فحول 
الشعراء» يعرف والده ب(ربيع المقترين» لسخائه. من أشهر شعراء الجاهلية وفرسا نهم وأسخيائهم. 
شارك في حرب المناذرة والغساسنة» وأدرك الإسلام وأتى رسول الله © مع وفد قومه وأسلم 
وترك عندها الشّعرء وفي آخر حياته نزل الكوفة وبها توفي في أوّل خلافة معاوية 5ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (57/ »)١947‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 77/5)) 
والأغاني لللأصفهاني /١5(‏ 40).» وأسد الغابة لابن الأثير (5/ 587). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصف الثاني: العموم والخصوص ١‏ وه أ 


بأن نعيمَ أهل الجن لا يَزُول". 

الخامس: «ليس بعض الناس كاتبًا داقً)»”". يُناقضه: «كل الناضى كانت ابزو نوالا 
نّهِ أفاد العمومَ لم يكن كذلك؛ لجواز أن يكون المراد بالكل طائفةٌ مغايرةٌ للأول””. 

الثانية: الاستدلال”* على عموم الجمع”*» ويدل عليه وجوه: 

الأول: تمسّك الصّحابةٌ فإنّ فاطمةً تمسكّت بعموم قوله تعالى: 9١‏ يُوِيكد ممق 
وَلَددِ كم 4". وقسّك أبو بكر عليها بقوله: (نحنٌ مَعاشرٌ الأنبياء لا نُورَث)". 
وعلى الأنصار لما طَلَبُوا الخلافة بقوله عليه الصّلاة والسّلام: (الأثمةٌ من قريش)©. 
وَعْسك عم غلل أي بكري قتال مانعي الرّكاة يقؤلة:'(أمرث أن أقايل الام حتّى 


يقولوا: لا إله إلا الله)*"2» ولم ينكر”" عليهم فكان إجماعا. 


)١(‏ أخرجه من طريق عروة بن الزبير رحمه الله الطبراننٌ في المعجم الكبير (رقم5١87)‏ (7”/4). قال 
الهيثمي: «رواه الطبراني هكذا مرسلًا وفيه ابن لهيعة أيضًا». مجمع الزوائد (5/ 5 7). قصد أنه فيه 
علّة أخرى هي اختلاط ابن لميعة المصري وهو من رواية عمرو بن خخالد الحراني وليس هو ممن 
رق عتة قبل اختلاطه يسبب خرق كتبه: انظر: هذيب التهذيت لابن حجن (؟/511). 

() «دائما» ليست في (م). 

() «للأول» ليست في (م). 

(5) «الاستدلال» ليست في (م). 

(9)انظزة القاطة الشوول والعموم لآن تغل الوزو قن (85) : 

(5) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(0) سبق تخريجه. 

(/) سبق تخرجه. 

() سبق تخريجه. 

)١(‏ في (م) «ينكروا». 


[الاستدلال على 
عُموم الجمع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 9ه أ 


ع 


الثاني: أنه كد ب«كل)» و(أجمع) 5 فلولم يفد العمومٌ لما جاز؛ إذه التأكيد 
تقوية ما أفاده”” المؤكد. وقول'" سِيبويه»: (جمع السّلامة للقلَةَ)©. 00 على 
المتكّر لما ذكرناء وجمع القلة والمنكّر لا يؤكّد ببه| عندَ البصرييّن”. 


() (إذا ليست في (م). 

() في (م) «أفاد» . 

(9) في (م) «إذاً وقول» . 

(5) هو عمرو بن عثمان بن قَثرَ الفارسي البصريء يكنى أبا بشر ومشهور بِسيوَيْهه إمام التّحاة 
ولد بالبيضاء من قرى شيرازء اشتغل بالفقه والحديث مُدَّة لحن في الحديث عند شيخه فقصد 
علا لا يُلَخُنهُ فيه أحدٌ» فأقبل على العربيّة فتَمَكّن جدّاء أخذ عن الأخفش الكبير ويونس بن 
حبيب والخليل بن امد وأكثر عنه» أل «الكناب) وهو أشهر كتب النحو.وأهمهاء جرت ينه 
وبين الكسائي مناظرة شهيرة في المسألة الزنبورية انكسر خاطره بها فخرج إلى بلده شيراز وما 
لبك أناقمات جها تبنة 16 آهدوله نحو مخ سين سنةة و ييه" يمعلى:راتحة التفاح: 
لعل #برزاقن:الندويين لذن لطت االعنوس (:1) راخياوااالسوو الس ل الشيزاقه 
39 :وطفات التحرون واللخرين للزبيدي الأندلسي (57)» وتاريخ العلماء النّحويين من 
البصريين والكوفيّين لابن مِسْعّر (؟5 5). 

(5) ذكر سِيبَوَيْه ذلك في جمعي السام المؤنّث والمذكّر: «الذي هو لأقلّ العدد. ألا ترى أنَّكَ تقول 
للأقل ظبَيّات وعَلوات وركواتٌ» ففعلاتٌ هنا بمنزلة أَفْمُلٍ في المذكّر وأَفْعالٍ ونحوهما. 
وكذلك ما جمع بالواو والثُون والياء والنون وإن شركه الأكثر كم شَرِكَ الأكفرٌ الأقلّ في) 
ذكرنا قبل» الكتاب (7/ .)591١‏ وقصد أن الأصل فيها القلة. 

(5) البصريين: نسبة مدرسة البصرة وهي أول من عنى بوضع قواعد النّحو وأصوله؛ نشأت على يد 
أبي الأسود الدؤلي» وأشهر أعلامها: أبو عمرو بن العلاء» والخليل» وسيبويه. والمازني» والمبرد. 
انظ اخيار التحرون النشريى للشيراف (64 بو تلقال عونو للدرون ارم 1 

(0) وَُجَورُهُ الكوفيُون. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري .)50١/7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 00 أ 


الثالث: صحةً استثناء”" كل فردٍ منه» ولا يُنتقض بالاستثناء من جمع القلَّة؛ لأن 
العشرةً وما فوقها لا يُستثنى منه. إلا إذا أريد به الكثرة» فإن الصَيع تَتَعاوَرٌ0”". 

الرابع: اللّام للتّعريف» وليس لتعريف الماهيّة و“الجمعيّة؛ إذ عرفها 
الجمع ولا البعض إذ لا أولّويّة فهي لتعريف الكلّ. 

احتجّ أبو هاشم: بأنّه لو كان للعموم لزمً من استعاله في العهد إمّا: 
الاشتراك أو المحاق :وكات ]ذخال الك والتعقن عليه تكرارً| ونقمنا: 


وأجيب: بأنه للأظهر من العموم والعهد. فلا مجاز ولا اشتراك أو مجاز في 
الغو لاحنتفه إل القرية تقطو وان الك كاسن و حصن قاصيف + لاذكرياة. 


الثالثة: الاستدلال على عموم اسم الجنس”"» ويدل عليه وجوة: 


(1) في (م) «الاستثناء» . 

(0) في (م) «تتفاوت» . 

() تتعاور: تتداول وتتعاون. وتعاوّرُوا شيئا واعتّوّرُوه أي تداولوه؛ والعاريّة من ذلك. 
انظر: مجمل اللّغة لابن فارس (5757/7). وأساس البلاغة للزمحشري ,)7١7(‏ والمصباح 
المنير للفيومي مادة "عور" (705). 

(5) غباية الورقة (57) من (م). 

(5) ليست في (م) . 

(5) ني (م) «ذكر) . 

(0) قال أبو علي المرزوقي: «ما يفيد الجنسٌ ثم ينصرف إلى الوحدة والانفراد بعلامة تلحقه وتغيير 
فأساء الأحداث؛ نحو: الضرب والصَّربة» والانصراف والانصرافه. ومن شرطها وشرط 
سائر أسماء الأجناس أن لا تقف على قليل دون كثير» ولا كثير دون قليل إلا بدلالة». ألفاظ 
الشمول والعموم .)7١1(‏ 


[الاستدلال على 
عموم اسم اللجنس] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص من ا 


-ه 


الأول: صحة الاستثناء كما في قوله: :ل إن إن لَنى سر إلا لذي مَمُوأ 2046 


الثاني: أن اللام ليس لتعريف الماهيّة» ولا للوحدة والبعض فهي للكلٌ. 


الثالث: أن قوله تعالى: يإ ِنَا تتخرك وَأَمَنْكَ ". لولم يفد العموم لما صحّ قول 


د سح سد مه ومح ع ف 


نوح عليه السّلام 38 َب مِنَ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ 4 لا يقال: الأهل اسم جمع 


فهو كالجمع؛ لأنّهِ يطلقٌ غلى الواحد والكثير» كأساء الأجناس. 

احتجّ الإمامٌ بوجوة: 

الأول: أن قوله: لبست الثُوبَ وشربت الماء. لا يُفيد العموة» والأصلٌ عدمٌ 
غالفةٍ الفذّاهر 

وجوايه: أنه محصوصٌ بالقرينة؛ لما سبق. 

الغاي: أنه لا يوك نما يؤكديه الكل © وينعنا به 

وعزائة الديوال: ليل 1 للمّلك)» و«أَّمْلَكَ النّاسّ الدّرهمُ البيضٌ والدينارٌ 
الصفرًاء وحيثُ لم يجمع روعيت المطابقة بين لَفْظيٌّ الملوصوف والصّفة". 


)١(‏ الآيتان رقم (7» ”) من سورة العصر. 

() من الآية رقم (7؟) من سورة العنكبوت. 

() من الآية رقم (45) من سورة هود . 

(5) في (م) «بالظاهر». 

(5) «الكل» ليست في (م). 

(5) في هامش الأصل: «الخيل كله مخلوقة بقدرة الله). 

(0) انظر: ألفاظ الشمول والعموم لأبي علي المرزوقي (4 4). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص ١‏ 4ه أ 


الثالث: إحلالٌ هذا البيع إحلال البيع لكونه”" جُْأٌ فلو أفاد العمومَ لأفاد 
إحلال كل البيع. 

وجوابه: إن جزءَ هذا البيع البيع المعهود. وجزءٌ المعهود المطلق المعرّى عن 
اللّام وليس الكلام فيهماء ثم العَرّاء عن المخصّص شرطٌ في كلّ عام» فكذا فيه. 


الرّابعة: الاستدلال على عموم النكرة في النفي. ومول عله وهر : ان ع م 
النكرة في النفي] 
د أن 0 «مارأيت اليومَ أحدًا». نقيض: «رأيت اليومٌ أحدًا). 


الثاني: لما قالت اليهود د: لما مدل لمعل َرِمن نوو 017 كذعق و انه تعال شرل 
قُلَمَنَ ول ألْكِمَبَألَذِى . جَآء يو مومئ 0196. ولول يَعُم قوم لما صحّ ذلك. 


الثّالث: لولم يعم لما كان قولنا: «لا إله إلا الله». نفيًا للإلهيّة بأسرها 


[غما]0) سواه تعالى. 


)١(‏ في (م) «لأنه». 

(1) «أن» ليست في (م). 

(:) من الآية رقم (41) من سورة الأنعام. 
(5) «بقوله» ليست في (م). 

(5) من الآية رقم (41) من سورة الأنعام. 
(5) ليست في الأصلء وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصف الثاني: العموم والخصوص ١‏ اك أ 


وأمًا في الإثبات فإن كانت في خبرٍ مثل: «جاءني وعد عب 
وإن كانت في مر عمّ عند الأكثر» مثل: «أعتق رقبة». فإنه برئ”" بإعتاق 
2 ا 

2 5 1 3 . 2 أذ ٠‏ - 37 ع 

احتجٌ القائل بأنه للخصوص : بأنه مُتَيّقنُ؛ فوجبَ حمله عليه. وأغلبٌء إذ 
عل العوكات هوف : 

وأجيب: عن الأول أن العمومٌ أحوطء وأبعد عن الإجمال. 

وعن الثاني: أن احتياجها إلى مخصّص يشعر بعمّومها. 


والقائل بالاشتراك بأنه مستعمل فيهما . والأصل فيه الحقيقة» و حسن 


الاستفهام فإنّهِ آبة الاشتراك» وإيراد الكلّ والبعض عليه. 
وعُورضٌ الأولٌ: بأنَّ الأصلّ عدمٌ الاشتراك. 


والثاني: بقبح بعض الاستفهامات مع أنَّ الاستفهامَ قد يكونٌ لتوهّم الخطأ 
وظرٌ الك خصبه 60 


.)77( أنظر: ألفاظ الشمول والعموم لأبي علي المرزوقي‎ )١( 

(0) في (م) «يبراً». 

(") وكذلك إن كانت في سياق الشرط كما بِينَ الجويني. 
انظر: البرهان /١(‏ 777).» والمحصول للرازي (؟/ 55 7). 

(5) «أن» ليست في (م). 


(6) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وحلي المخصص). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 51 ا 


والتوقف بوجوو": 

الأول: أن عمومه إِمّا أن يُعلّم بِالضّرورة» أو بنظر العقل ولا" مجال له. أو 
بنقل متواتر ولم يوجَد أو آحادٍ وهي لا تفِيد. 

وأجيب: بِأنّه معلوم بعد استقراء الْغاتء ثم إِنّه يعلم بالعقل بواسطة التقل 
كا تقدّمء أو يظنٌ بالآحاد وهو كاف؛ إذ هو المقصود منه. 

اوفقي يدغ تاق مدن نس ريهن انه دغت 
أقلّ الجمع. 

وقال أبو علي: تحمل على العُموه©. 


لنا وجوه: 


)١(‏ ذكر أنهم استدلوا بوجوه وذكر وجهًّا واحدّاء وقوله: «الأول» مُشْعِرٌ بإيرادٍ ثانٍ ولم يفعل. 

(5) نهاية الورقة (59) من الأصل . 

(") كذا في الأصل و(م). وهي المسألة الرابعة لا الخامسة» وسيعود للصّواب في التعداد بذكر 
الخامسة 

(5) هو مذهب الجمهور. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ »)١4‏ والعدَّة لأبي يعلى (؟/ 077)» والتّبصرة 
للشّيرازي ».)2١8(‏ والتّمهيد لأبي الخطاب (7/ »)05٠‏ وميزان الأصول للسّمرقندي (711)» 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي »)١191(‏ وتلقيح الفهوم للعلائي (501). 

(5) وهو مذهب جماعة من الحنفيّة أيضًّاء والغزالي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسسين (774/1): وأصول السرخسي »)151/١(‏ والمستصفى 
(5/*» وفواتح الرحموت للأنصاري (7518/1). 


[ الجمع المبكة جيل 
على مطلق الجمعية] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص وه أ 


الأول: القطع”" أن رجالا ني الجموع كرجل ني الوحدان ورجل لايَعم 
0 


الثاني: لو قال: (علّ», أو «عندي دراهم»)". صم تفسيرُها بأقل الجمع. 

الثالث: يصحٌ”" نعتّه بالثّلاثة ف| فوقّهه وتقسيمه إليهاء فكان للمشترك بينها 
لكن الأقل من ضر وراته. 

احنّحّ بوجهين: 

الأول: أنه حقيقةٌ في كلّ واحدٍ من الأعدادٍ لصحة إطلاقه» فعندَ عدم القرينة 
جِبُ حمله على جميع حقائقه احتياطاء ورفعًا للإجمال. 

وأجيب: بأنّهِ منقوضٌ بِالُروه ثم إِنَّه حقيقة في القدر المشتركِ دون 
الخصوصيّات, وإلا لكان مُشتركًاء وصحّة إطلاقه عليها على البَّدلٍ لا يصحح”" 
إطلاقه عليها على الجمع. 

الثاني: لو لم يكن للكل© لكان مختصًا بالبعض. 

وأجيب: بِأنَّه للمُشترك بينهما فيصحٌ إطلاقه على كل بعض إطلاق الكل 
على جزئياته. 

)١(‏ «القطع» ليست في (م). 

(5) في (م) الدرهم». 

() في (م) ااصح)». 


(5) في (م) اليصح). 
(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لو كان للكل». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص وه أ 


ثم اختلفوا في أقل الْجَمْع» فذهب الجمهور إلى أنه ثلاثة0". [أقل الجمع] 
وبعض " الصّحابة والتّابعين والقاضي والأستاذ إلى أنه اثنان”". 

وقيل: يجوز إطلاقه على اثنين مجارً. 

وقال إمام الحرمين: يجوز التَّجِوّز" به للواحد". 


لنا وجوه: 


الأول: أنه المبادر*" إلى الفهم وما فوقه. 


)١(‏ هو مذهب الأكثر. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ »)77١‏ والعدة لأبي يعلى (7/ 5594): وإحكام الفصول للباجي 
(2107/1)» والتمهيد لأبي الخطاب (08/7)» والواضح لابن عقيل (577/7)» والوصول 
لابن بَرْهَان (1/ »)7٠١‏ وأصول الفقه للامشي (175). والمحصول للرازي (7/ .071٠١‏ 

(؟) خباية الورقة (/01) من (م). 

() نسب لأبي بكر وعثمان من الصَّحابة» وهو مذهب الباجي وابن العربي من المالكيّة» وهو رأي 
الخليل وسيبويه من أئمة اللغة. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير »)١77/7(‏ والبرهان للجويني (779/1)), وإحكام 
الفصول »)١155/١(‏ والمحصول لابن العربي (/1/1). 

(5) في (م) (يصح) . 

(5) هو مذهب صاحب الأصل ابن الحاجبء ولا أدري لماذا عَنَاهِ المصنّف البيضاوي!. 
انظر: المتتهى (5 ».)٠١‏ ومختصر المنتهى (75/ .)1١١/‏ 

() في (م) «المتجوز) . 

(0) انظر: البرهان .)7551١/1١(‏ 

(8) في (م) «المتبادر» . 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاي: العموم والخصوص ب 


الثاني: قول ابن عباس لعثان في حجب الأم: (ليس الأخوان إخوة في لسان 


قومك). واعتذاره بالإجماع”". 
الغالك#تفصيل أهلن اللعة بين الواحد والمنّى والمجموع©. 
الرّابع: أنه ينعت بالثلاثة دون الاثنين. 
الخامس: أنه يصح: ١ما‏ رأيت [رجالا]" بل رجلين». ولا يصح: بل ثلاثة. 


احتجّوا بوجوه: 


ء فقيو 


الأول: الاستعمال في قوله تعالى: 9# قن كن حو 6 والأم يحجبها اثنان 
فصاعدً|©. وقوله: 3 5 0 د والمسراد: موسى وهارون". 


8 سم لدم يوخ ح يب : 
وقوله: وكا كح سَويي ا يريك: داود سا3 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 75) وصحّحه ووافقه الذهبي. 

(؟) انظر: المفصل للزغشري (15). 

(") في الأصل: «رجلا» وما أثبت من (م) . 

(4) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

63 ساس الكليق إن الخد ومو مدقي التتهورة علاكا لاو كانس وى لاست 
انظر: الفرائض للسهيلٍ (257. والمختصر في الفرائض للحوني »23٠١(‏ والفوائد الشنشورية 
للشنشنوري (208» والكفاية في الفرائض للسعدي المرداوي (57). 

(5) من الآية رقم )١6(‏ من سورة الشعراء. 

(0 انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)١1١8/5(‏ 

(8) من الآية رقم (8/) من سورة الأنبياء. 

(9) نصّ عليه الفرّاء. 


انظر: معالم التنزيل للبغوي (7/ »)211/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)771١/0(‏ 


م سل اس حبذ 
3 


وقوله: يد وروا آلِْحَرَابَ #”". وكانوا اثنين؛ لقوله: 98 لَاسَحَفَ 


- 


عَصَمَان 74". وقوله: مهدا حَصْمَانِ أحْتصَعُوأ 4 ". وقوله: يسمه أن تق 


ا م 72 وح 


بهم #©. والمراد: يوسف وأخوه2". وقوله: 38 وإن طَأفََانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
قتا 4 ”. وقون.: «( رمتل م نقد سكت ونا 4" 
وأجيب: بأن حجبّ الأخوين من الإجماع» وهو لا ينافي حمل الإخوة على 
الثلاثة؛ والضمير في: 9# معكُم *. لموسى وهارون وفِرعون2". وفي: 
«الكهم 4. للحاكم والمحكوم عليه فإن المصدر يضاف إليه|". وفي: 
مَورْوأ 7#" ومِلاحَتصموا #. مجموع الفوْجين؛ إذ المراد بال« حَصمَانِ #: 


)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة ص. 

)١(‏ من الآية رقم (؟7) من سورة ص. 

(*) من الآية رقم )١9(‏ من سورة الحج. 

(4) من الآية رقم (87) من سورة يوسف. 

(6) انظر: المحرن الوجين لابخ خطية (171/8), 

(5) من الآية رقم (9) من سورة الحجرات. 

(0) من الآية رقم (5) من سورة التحريم. 

() انظر: جامع البيان للطبري (11/ 5 00)» ومعال التنزيل للبغوي (7/ 4 375)» والمحرر الوجيز 
لابن عطية (5/ ”7/ا5). 

(1) انظر: جامع البيان للطبري 2327١ /١7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ /2238.» وزاد المسير 
لابن الجوزي (5/ .)737١‏ 


.4 في (م) مِإشَوَا لساب‎ )٠١( 


المَوْجَانَ المتخاصمان". وكذا في: م9 اَمْتْمَلُواْ #", وفي: 3 بهم 74" ليوسف 
وابن نامئن2 وشمعون”" الذي قال: 1 فلن أَبَيحَ الْاَرَضَ ل والمعراذ 


بالقلوي 1 المول44 إذ العضيى لايصه ين الملل : 


.)7580( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )١( 

(0) من الآية رقم (9) من سورة الحجرات. 

(؟) من الآية رقم (87) من سورة يوسف. 

(5) هو بنيامين بن نبي الله يعقوب عليه السلام من زوجته راحيل» وأصغر أبنائه» وشقيق يوسف 
عليه السلام» وهو جد إحدى قبائل العبرانيين» وكان أول العبرانيين منهم. ومعنى بنيامين: 
ابن اليمين» أو يدي اليمين. 
انظر: الكامل لابن الأثير (45/1). والإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 
للدكتور ف. عبد الرحيم (18)» وموسوعة اليهود واليهودية للمسيري (5/ .)١57‏ 

(45) هو شمعون بن نبي الله يعقوب عليه السلام من زوجته لياء وهو جد إحدى قبائل العبرانيين» 
وهي من أضعف قبائلهم» ومعنى شمعون: ساع. ويقال: بل معناه ولد الذئب. 
انظر: الكامل لابن الأثير /١(‏ 45). والإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 
للدكتور ف. عبد الرحيم »)١١7(‏ وموسوعة اليهود واليهودية للمسيري (5/ .)١57‏ 

(5) من الآية رقم (80) من سورة يوسف. 

(0) بعضهم يجعل بدل شمعون: «روبيل». وبعضهم يزيد: «يهوذا» فصاروا أربعة. 
انظر: جامع البيان للطبري (17/ 7547)» ومعالم التنزيل للبغوي (7/ 51)» والمحرر الوجيز 
لذبن خطية (1+70)) وزاة المسهر لذبن الخورى(5572): 


عرسم 2 وريه ماسم 0600 


(8) الواردة في قوله تعالى: :3 إن وباك مه َقَد صَعَت فُلوبَكما . [من الآية رقم (5) من سورة 
(4) انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي (2785). 


الثاني: قوله عليه الصّلاة والسَّلام: (الاثنان فها فوقههم| جماعة)". 
وجوابه: أنه بيان انعقاد" صلاة الجاعة باثنين» أو جواز السّفر فإنه عليه 


الصّلاة والسَّلام مبى عن السَّفر إلا في جماعة”؛ لأنّه يعرف الشَّرع غالبًا. 


.)4417 /١( أخرجه من طريق أبي موسى الأشعريء عبد بن حميد في المتتخب (رقم090)‎ )١( 
والحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 775). والبيهقي ني السئن الكبرى» كتاب‎ 
.)59 /7( الصلاة» باب الاثنين فا فوقههم| جماعة‎ 
وأخرجه من طريق أنس بن مالكء الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» باب الاثنان جماعة‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى» كتاب الصلاة» باب الاثنين فما فوقه|‎ .)75/7( ٠١817 (رقم‎ 
.)59 /79( جماعة‎ 


وأخرجه من طريق ابن عمروء الدارقطني في سننه. كتاب الصلاة» باب الاثنان جماعة 


(رقم848١1١)(505/5).‏ 
ومع تعدد طرقه فقد ضعفه جماعة كابن كثير والعراقي وابن الملقن. واعتبر الزركشي تعد 
طرقه ورآه مُقَوَيًا. 


انظر: تحفة الطالب ».235١15(‏ والمعتبر »)١5/(‏ وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في المنهاج 
(54)» وغاية مأمول الراغب (55). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد استعملٌ البخاريٌ هذا الحديث ترجمة» وأورد في الباب ما يُؤدّي 
معناه» فاستفيد من ذلك وٌرُود هذا الحديث في الجٌملة». موافقة الخُبْر الخَبر (71/1). 
والحديث المشار إليه هو الوارد من طريق عن مالك بن الحويرث عن النبي # قال: (إذا 
حَضرت الصّلاة فأَذّنا وأقبماء ثم لِيَؤْتُى| أكبرىا). صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب 
الاثنان فا فوقه) جماعة (رقم .)١1١ /١()546‏ 

(1) في (م) «انعقاد لبيان» . 

(1) لعله يشير إلى حديث ابن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله © قال: ( الرّاكبُ شيطان» 


والزاكتان كيطاناقةوالتلوثة و3 ارج ابودارة ف وكباب المياة يات قد 


وأجيب: بأن الخلافٌ في نحو: الرّجال والمسلمين”"» لا في الجمع. 


احتج المجوّز: بآنه للمشترك بين الثلاثة | فوقها لما سبق» وقد استعمل في" 
الاثنين قليلاء فوجب حملّه على المجاز". 


7 0 [العام المنحصوص 
الخامسة: العام المخصوص مجاز في الباقى". بحاز في الباقي] 


-الرجل يسافر وحده (رقم00٠2254/7()5).‏ والترمذي في الجامع» كتاب الجهاد. باب 
ماجاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده (رقم171/5) (507). والبيهقي في السنن الكبرى» 
كنات الحج. باب كراهية السفر وحده (7501//5). قال الترمذي: «احديث حسن صحيح). 

)١(‏ في (م) «الرجل والمسلم». 

(0) «في» ليست في (م). 

(") ذكر المازري أن ثمرة الخلاف فيها فاتدتان: أصوليّه» وهي النظر في نباية ما يخص إليه العموم» 
فمن ذهب إلى أن أقله ثلاثة كان هذا نهاية ما يخصّص به. ولا يسوغ السّخصيص لاثنين؛ لأنّه 
يؤدّي إلى إبطال معنى الكلام» ويصير كالرّافع لجملة الكلام» كالنّسخ ولا يكون تخصيصًا. 
والفروعيّة» فهي في حمل إقرار رين إذا أقروا بجنس من الأجناس وعبروا عنه بلفظ جمع 
غير منصوص عليه؛ كما يقر بقوله: «له عندي دراهم». 
انظر: إيضاح المحصول .)7/١(‏ 

(5) ثيب للأكثر» والحال أن الأكثرٌ من المتقدّمِين على خلافه فلعلّه الأكثر بالنّسبة إلى المتأخرين. 
انظر: إحكام الفصول للباجي .2157//١(‏ والتّبصرة للشّيرازي »)١77(‏ والمستصفى 
(؟/25). والتّمهيد لأبي الخطاب (118/5): وأصول الفقه للامشي (177).: والإحكام 
للآمدي (؟7/ :))75١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني »)75١757(‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
(540/5). ورفع الحاجب لابن السبكي (7/ 42٠١7‏ وتحفة المسؤول للرهوني (48/7): 
والردود والنقود للبابري .)١10//7(‏ 


وقالع لضان ويعضى امتسافاه اسمن 


وان أبويكز الزاري > زف كان الناقى عو ع صو فتحليقة ولا مهنا 0 

وفصل أبو الحسين”" والإمام”" بين المخصوص بمستقل أو غير مستقل 
كالاستثناء والصّفة و الشَّرط©. 

وكذا القاضيانء إلا أن أبا بكر جعل الصّفة كالمستقل”. وعبد الجبّارلم يعد 
الاستثناء مخصّصًا©. 

وقوم بِيْن المخصّص بدليل لفظي أو غيره. 


)١(‏ وهو مذهب كثير من الحنفية وابن العربي من المالكية وقال به من الشافعية جمع كالشيرازي 
وابن السمعاني وابن برهان. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي »)٠١5(‏ والعدّة لأبي يعلى (؟/ 20177 والتّبصرة للشّيرازي ,)١114(‏ 
وقواطع الآدلة لابن السمعاني 4٠ /١(‏ 27)» وأصول السّرخسي (1/ »)١55‏ والواضح لابن عقيل 
(/ 0700 والوصول إلى الأصول /١(‏ 775) والمحصول (81)» وأصول الفقه للّامئي (1717). 

.)56١ /١( انظر: الفصول‎ )0( 

(") انظر: المعتمد (1/ 7717). 

(5) انظر: المحصول (7/ .)١5‏ 

(5) أي المخصوص بمستقل يصير بمجازء وإن لم يستقل لا يصير مجارًاء وهو رأي الأسمندي. 
انظر: بذل النظر (77). 

( انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ /537). 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7577). 

(8) فا كان دليل المخصوص فيه لفظيًا يبقى حقيقة في الباقي» سواء كان متصلًا أو منفصلا. وإن لم 
يكن لفظيًا يصير مجارًاه ونسبه السّمرقنديٌ لبعض أهل التُحقيق من الحنفيّة. 


انظر: ميزان الأصول (7589). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص [ 0 ا[ 
وقال إمام الحرمين: إِنَّه حقيقةٌ في تناوله» مجارٌ في الاقتصار عليه”". 
لنا: إنّه حقيقة في الاستغراق”" فاستعماله في غيره كان”” مجارًا. 
وأيضًا: استعماله في هذا القدر محتاحٌ إلى القرينة فكان مجاراء لا يُقال: إِنَّه 
حقيقةٌ في الاستغراق إذا عَرِي عن القرائن؛ لأنه ينفي المجارٌ أصلاً. 
العد تك اسابل زتهي : 
الأول: أنه كان متناولاً لباقي حقيقةً قبل التشخصيص فكذا بعدّةُ. 


4و 
3 


وأجيب: بأنه كان حقيقة فيه مع غيره» وبعدَ السشخصِيص هو وحده. 

الثاني: سبق الفهم إلى الباقي دليل الحقيقة. 

وأجيب: بأن سبق الفهم بشرط القرينة آي المجاز. 

احتجّ الرّازِيٌ: [بأن]* ما بقي غيدٌ محصور » فمعنى العموم حاصل» فكان 


وو 
هو مر 5 


وأجيب: بأن معنى العموم الكلء لا ما لا تحُصّر. 


() انظر: البرهان .)77/5/1١(‏ 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أن حقيقة الاستغراق». 
(؟) «كان» ليست في (م). 

(5) في الأصل: «أنه»» وما أثبت من (م). 

(0) انظر: المحصول (7/ .)١6‏ 


واحتج القاضي وأبو الحسين: بأنه لو كان يغيّر المعنى لسبب”" ما لا يستقلء 
يوجب تَجوّرًا لكان المثنى والمجموع على حدّه”". والمحلٌ باللام للجنس أو" 
العهد"» ونحو: هال سَكَةٍ إلا حي اما 0046. مجارًا. 

وأجيب: بأن المنّى والمجموع ليس المفرد مع غيره بل كلمة أخرى بيت للمدلول 
آخرء كسائر المشتقّات مثل: ضارب ومضروب» وكذا المحلّ - وإن كان اللاه© 
كلمة - فَإنَّه يدر وافسنايل 30 السو التسموع زوالا كقالك العام لالطو 
كنا قد لهل اتن هل اذ ترال: ول كدنك قطي تنواكا الأيساء ود كر 


واحتج الفارق بين اللّفظي" وغيره: أنه لو كانت القرائن اللّفظية تُفيد تجوّرًا 
لكانت الألفاظ المذكورة تحازات . 
وجوابه: ما مر. 


واحتج إمامٌ الحرمين: بأن العام كتكرار الآحاد إلا أن فيه اختصارًا لفظياء فإذا 


خرج بعضها بقي الباقي حقيقة. 


() ني (م) لفسبب». 

انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ 58)» والمعتمد /١(‏ 777). 
(9) في 4 «و). 

(5) في (م) «والعهد) . 

(5) من الآية رقم )١54(‏ من سورة العنكبوت. 

() «اللام» ليست في (م). 

(0) في (م) «المخصوص» . 

(6) انظر: (575) وما بعده. 


() «اللفظي» ليست في (م). 


وجوابه: أن العاءً لفظٌ وضع لكل الآحاد من حيث هو كلّء أو" لكل واحدٍ 


واحد لا لواحدٍ واحد”"» وتكرار الآحاد لفظ” يدل كل واحدٍ منها على واحدء 


5 
وبيئهما فرق. 
0 [احتلاف القائلين 
شرع بالمجاز في العام 
0 / : 5 م يو 0ه عِِ 5 المصوص في 
القائلون بالمجاز اختلفوا فى التمسك به فجوزه الاكثرون02. 55-6 


ة أو 0 وابن أبان© , 


)١(‏ ني (م) «لا2. 

(5) «واحد» ليست في (م). 

(") في (م) «ألفاظ» . 

(5) نباية الورقة (0) من (م). 

(4) انظر: العدَّة لأبي يعلى (7/ 517), وإحكام الفصول للباجي (1517//1)» والتّبصرة 
للشّيرازي :)1١4(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 5٠ /١(‏ ”): وأصول السّرخسي 
١54 /١(‏ ). والمستصفى للغزالي (7/ 5 0)» والتّمهيد لأبي الخطاب (178/7). 

(1) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, الإمام الثقة الفقيه المحدثء المشهور بأبي 
ثور أخذ عن وكيع والشافعي وابن عيينة» وعنه روى وأخذ أبو داود ومسلم» كان على 
مذهب أهل الرأيء فل| قدم الشافعي بغداد أخذ عنه» فتحول عن مذهبه. وهو أحد رواة 
مذهب الشافعي القديم» وهو مع هذا يعد من أصحاب المذاهب المستقلة» وكان الإمام أحمد 
يثني عليه ويعلي محله» توفي في بغداد في باب الكناس سنة 5٠‏ "ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (57/5): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 5 07), 
وطبقات الشافعية للأسنوي /١(‏ 75)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 50). 

(/) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 27576 والمحصول للرازي .)١7//”(‏ 

(8) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 2775» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ .)١57‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 5009 
20 2 9 2 1 
وفصل الكرخي: بين المخصص با لتضا. والمتفض].”. 
وأبو عبدالله البصري": بين مالم يكن للحكم شرط لم ينبئ عنه العام 


5 
6 


كتخصيص”” أهل الذَمَّة؛؟» من قوله تعالى: #إَأَقَدلُوا لمُفَرِكِينَ 2*6 وبين ما أفاد 
: « )أن 1 . : 1 م م 


وعبد البّار" بين ما لم يفتقر قبل التتخصيص إلى بيان ك: هل الْمَفْرِكِينَ #". 
وق ماناس كد :3 أَقِسِمُوا الصكزة 44". فإنه مفتقرٌ إلى البيان قبل تخصيص 
الحائض. 


وقيل: إنه حجة في أقل الجمع”". 


)انظ النصول لاض 01 
)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7556). 
() نهاية الورقة (50) من الأصل. 
(5) في (م) «المدينة». 
(5) من الآية رقم (5) من سورة التوبة » ووقع في الأصل: اقتلوا المشركين. 
(5) من الآية رقم (7) من سورة المائدة » ووقع في الأصل: السارق والسارقة. 
(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 776). 
(6) من الآية رقم (5) من سورة التوبة. 
(9) من الآية رقم (7) من سورة الأنعام. 
/2٠١(‏ أكشف من همء وأول من وقفتٌ عليه حكاه الآمدي عن بعضهم. 
انظر: الإحكام (7585/5). 


لنا وجوه: 

الأول اسقدلال”" السحابة ة شائعًا ذائعا..فإن قاطمة عليها الرضوان 
والتَّحيَّة احتجّت بقوله تعالى : 38 يوْصيكدأ هيه 00 . وعليًا ضيه 
احتجٌ على جواز جمع الأختين بالملك» بقوله 55 5 
وهو لمحصوص بالمحارم. وابن عبّاس على تحريم المرضعة بقوله: 


2 2 كُم الى عي ا وهر فون رماوا ود ل يه 
عنه اللفظ. واه شتهر منهم ول ينكر. 


)١(‏ ني (م) «تمسك». 

)١(‏ من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(") سبق تخ رجه. 

(5) في (م) «الجمع بين الأختين؟ . 

(5) من الآية رقم (74) من سورة النساء. 

(5) لعلّهِ يُشير لما ورد عن أبي صالح الحنفي: أن ابن الكوّاء سألّ عليًا عن الجمع بين الأختين 
بملك اليمين؟ فقال: (حرّمتهما آية» وأحلتهما أخرى» ولستٌ أفعل أنا ولا أهلي). أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنّف. كتاب النكاح» باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطئوهما 
جميعًا (رقم798١)(7/9١1).‏ 
قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد (519/5). 

(0) من الآية رقم (71) من سورة النساء. 

(8) متفق عليه من طريقه» صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
(رقم 75775 .)١159/7(‏ وصحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
(رقم151١)‏ (515). 


الثاني: لو قال لعبده: «أكرم بني تميم)”". ثم قال" : «ولا تكرم فلانا». فلو 
ترك إكرام الباقين عد عاصيًا. 


الثالث: العام كان دليلًا فيه قبل التتخصيصء فكذا بعدّه؛ إذ المخصّص لا 
يعارضء والأصل استصحابه. 


الرابع: لولم يكن حجَّةَ كانت دلالته على هذا موقوفة على دلالته على الآخر» 
وبالعكس؛ إذ لا أولويّة» ولزم الدَورٌ. 


وأحيت عله بأن كل واخدة من الذلالنين تردق غيل الكعد و تردق”6 
1 ا 1 : 
المتلازمين كتوقف أحد المتضايفين» ومعلولى العلة الواحدة على الآخر. ولا 


امتناعٌ فيه؛ إذ لا يقتضى ذلك تقدَّمَ كلّ واحدٍ على الآخرء بل هما معًا. 


احتج المانعٌ مطلقا: بأنّه صار بالشتخصيص مجملاً إذا زالت الحقيقة, 


والمجازات مُتعددّة؛ لجواز إرادة الباقي بأسره» وإرادة كل بعض منه. 


)١(‏ هو تميم بن مُر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وبه يلتقي نسبه مع رسول الله 8 وهو أبو 
قبيلة من أشهر القبائل العربية» من أشهر قبائلها دارم وحنظلة وسعد ومازن وعمرو بن تميم» 
وقد اشتهر من هذه القبيلة صحابة وشعراء وقادة. 
انظر: جمهرة النّسب للكلبي »)١41(‏ وجمل من أنساب الأشراف للبَلاذْري /1١(‏ 4488)) 
ونسب عدنان وقحطان للمبرد »)7١(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم .)7١1‏ 

(؟) «واشتهر منهم ولم ينكر . الثاني : لو قال لعبده : أكرم بني تميم . ثم قال» ليست في (م). 

(©) في (م) «وتوقف» . 


وتجوابة يأك الخمل تاغل الباق أو لآنه أفرث إل اللجقيقة بولا سنن 


الوجوه. 


واحتج المانعٌ فبها زاد على الأقل: بأنه مشكولك» والأقل متحقّقٌ » فلاايصح 
الاستدلال إلا”" به . 


وأجيب: بأنه لا شك مع ما تقدّم من الوجوه . 


السّادسة: الجوابٌ الذي لا يُستقل بنفسه تابع للشّؤال في عمومه وفاقَا"؛ إذ [لخرب الذي لاسفل 
7 1 1 1 بنفسه تابع للسؤال في 
السّوّال معاد فيه. عمومه] 


والمستقل إن ساوى المسؤول” فذاك» وإن كان أخصّ منه: فإن أمكن 
كني ل كين [لناكون معدت وا لكان فيد ويا درت ايان مضا ينا 


ولا فلا. 


)١(‏ «إلا» ليست في (م). 

)١(‏ وفي خصوصه من باب أولى. وقال ابن السبكي: «مثل: أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: لا. قال: 
أيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم». رفع الحاجب .)١١7/17(‏ 
انظر: المعتمد لأبي الحسين »)707/١(‏ والعدة لأبي يعلى (0917/17): وإحكام الفصول 
للباجي »)171//١(‏ والتبصرة للشيرازي »)١55(‏ وأصول السرخسي ))5071/١(‏ 
والمستصفى للغزالي (؟/ 260» والتمهيد لأبي الخطاب »)١71/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي .)7١15(‏ 

(9) في (م) «المذكور) . 


وإن كان أعمٌ كقوله عليه الصّلاة والسّلام - لما سمل عن بئر بضاعة" -: 
(خلق الالتطيوو الا لمقتسوقن 97 | لةطاعتولرنة أو طفق أو 


)١(‏ بضم الباء» وجوَّرٌ بعضهم كسرّها. وهي بثر لبني ساعدة في المدينة المنورة» كانت ثُلقى بها 
المحائض ولحوم الكلاب. 
انظر: الدّلائل في غريب الحديث للسّرقسطي »)717/١(‏ ومعجم البلدان للحموي 
»)557/١(‏ والتّهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (80). 

() «شيء) ليست في (م). 

(") لم أقف عليه بهذا اللّْظ. وما ذكره المصنّف مُتابعًا فيه صاحب الأصل ابن الحاجب- هو 
تركيبٌ من حديثين مختلفين قال ابن السّبكي: «وقد خلط حديثًا في حديث» رفع الحاجب 
300 »2؛» ومثله في المعتبر للزركشي .)١59(‏ وقال ابن حجر: «هذا الحديث بهذا السّياق لا 
يُوجّد في شِيءٍ من كتب الحديث. وقد أورده أولَا الغزاليُ في الممتصفى». موافقة الخُبر الخبر 
(7107). وبان به منشأ الوهم. 
أما الحديث الأول: فهو الذي فيه قصة بئر بضاعة» وهو حديث أبي سعيد الخدري ‏ أنه قيل 
لرسول الله 2: أنتوضّأ من بثر بُضاعة؟» وهي بئرٌ يُطرح فيها الجيّض وحم الكلاب والنتن. 
فقال رسول الله #: (الماء طهمور ينجّسّه شي6). أبو داود في السنن» كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في بثر بضاعة (رقم77) /١(‏ 10). والترمذي في الجامع» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
أن الماء لا ينجسه شيء (رقم55) (18). والنسائي في السنن» كتاب الطهارة» باب ذكر بئر 
بضاعة (رقم7”77) .)١14 /١(‏ قال التَرمذي: «هذا حديث حسن». 
وقالنانى املد لسكيسية الجن غاية مأمول :لاقب (/01 )1 
وأما الحديث الثاني: فهو حديث أب أمامة الباهلي ه قال: قال رسول الله #: (إن الماءَ لا 
يُنَجّمُه شي إِلّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه). أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب 
الطّهارة» باب الحياض ( رقم )07١‏ (075). والبيهقي في السّنن الكبرى» كتاب الظّهارة» باب 
نجاسة الماء الكثير إذا غبّرته التّجاسة /١(‏ 09؟). 


اعتبرَ عمومّه و1" يخص بالمسؤول عنه. 


وكذا العام الوارد بسبب خاصٌ من غير سوال" كما روي أنه عليه الصّلاة 


9 َه 0 1 7 د 
والسّلام مرّ بشاة ميمونة فقال: (أيُما إهاب”" ذبغ فقد طَهرَ)9. 


-انظر: المعتبر »)١594(‏ وغاية مأمول الراغب (208)» وتخرج الأحاديث والآثار الواقعة في 
المنهاج (07)» وموافقة الخبر الخبر (71/4). 

)١(‏ ني (م) «وما». 

(؟) وهي مسألة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ))٠١1//7(‏ وإحكام الفصول للباجي 
(27©» والتبصرة للشيرازي »)١55(‏ » وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 7917), 
وأصول السرخسي »)777/١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ »25١0‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(301/5».» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)75١5(‏ 

(") الإهاب: هو الجلد قبل أن يُدبغ» ورجّح بعضهم أنه الجلد مُطلقًا. وهو المصحّح. 
انظر: مجمل اللغة لابن فارس ».223١5/١(‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي (1/1)) 
والمصباح المنير للفيومي مادة "أهب"(077). 

(5) أخرجه بهذا اللّفظ من طريق ابن عباس رضي الله عنهماء الترمذيٌ في الجامع» كتاب اللباس» 
باب ما جاء في جلود الميتة (رقم 177/4) (17 5). والنسائي في السنن» كتاب الفرع والعتيرة» 
باب جلود الميتة (رقم ١‏ 5 57) (/1/ 11/7). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرج مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله © قال: (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر». صحيح مسلمء كتاب الحجيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
(رقم 955) (ا15١).‏ 


وقد روي خلاف ذلك عن الشّافعي”" ومالك" والرني29 وأبي ثور©. 

وحجَّةٌ الأوّلِين وجهان: 

الأول : أن أكثرٌ الآيات نزلت في صورة'" مخخصوصة» والصّحابة ومن بعدهم 
أجرّؤها على عمومهاء وتمسّكوا بها مطلقًا. 


(1) نسبه الجويني للشّافعي, ول يَرْنَضٍ هذه النّسبة بعض الشافعيّين كابن السمعاني. 
انظر: البرهان /١(‏ "51 7)» وقواطع الأدلة (1/ 0794). 

(؟) هي إحدى الرٌّوايتين عن مالك. وأكثر أصحابه على الرّواية الثانية وهي الحمل على العموم. 
ونقل ابن العربيّ تفصيلًا فقال: «قال علم|ؤنا: الذي يقتضيه مذهبُ مالك: أن الألفاظ الواردةً 
على الأسباب على ضربين: الأول: أن يكون اللّفْظ مُستقلًا بنفسه لا يحتاج في معرفة المراد منه 
إلى سببه. الثاني: ألّا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه. فأمًا الأول: فيُحمّل على عمومه. 
وأما الثاني: فيصر على سبيه ولايّعُم إلا بدليل» وهذا التّقسِيمٌ صحيحٌ». المحصول (/07. 
وانظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (/ »)٠١1‏ وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 174). 

() هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المصريء الإمام الفقيه. ولد سنة 1/5١١.هه‏ 
أخذ عن نعيم بن حمّاد وعن الشافعي وهو معدود من أجلة أصحابه. موصوف بالورع 
والزهد ماب الدّعوة» وكان نظَارًا جدليًا قال عنه الشافعي: «لو ناظر الشيطان لغلبه)». له: 
المختصر الكبير والصّغير والنَّغيِب في العلم أخذ عنه: ابن خزيمة وابن أبي حاتم 
والطحاوي, وتوفي بمصر سنة 174هه وصلَّ عليه الرّبيع ودفن بالقرب من قبر الشّافعي. 
انظر: الانتقاء لابن عبد البر »)١19(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 97), 
وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 5 7)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه /١(‏ 08). 

(5) انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني /١(‏ 0797. 

(5) انظر: شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 75945). 

(5) في (م) «أحدهما» . 


(6©9 ف 4 «(صور). 


١ 1‏ : اك ِ 1 
فإن اية | قة" نزلت 2 سرقة ”0 او “رداء صه إن2020, 


قد 


)١(‏ أي قوله تعالى: «( وَأليَارثُ وَألسَاقَُ قط حُوَا لدِيهُمَا جَرَء'يمَاكْسبَا تكلا ين هه وله 
عًٍُ عكيد (46050. الآية رقم (7) من سورة المائدة. 

(؟) في (م) «المجن». والمجّن: النَّرس؛ لأنه يُستجن به أي يستتر به. ويجمع على مَبجَّان. 
انظر: كتاب السّلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام (7*0)» والنّهاية لابن الأثير (170), 
والمصباح اير للفيومي مادة "جنن" .)٠٠١(‏ 

(7) خبر سرقة الجن مُتّفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله © قَطَمَ سارقًا 
في محَنَّ قيمثة ثلاثة دراهم). صحيح البخاري. كتاب الحدود؛ باب قوله تعالى: 98 وَأَلسَارِقٌ 
ََلسَّارِقَةٌ #(رقم17/46) (17/8). وصحيح مسلمء كتاب الحدود. باب حد السرقة 
ونصابها (رقم .)1/41()١5485‏ 
أما كونه -وخبر رداء صفوان الآتي- سببًا لنزول الآية» فقد قال ابن حجر: «/ أرَ في شيءٍ من 
كتب التّفاسير أن ذلك سببٌ نزول الآية». موافقة الخُبْر لخر (581). 

(5) في (م) «أو). 

(5) هو صفوان بن أُميّة بن خلف القرشي الجمحي» صحابٌ جليلٌ د يكنى أبا وهب. أحدٌ 
أشرافٍ قريش والُْطْعِمِين يُدعى بسدّاد البطحاء. قُيلَ أبوه أميّة يوم بدرٍ كافراء ولما فتح التي 
© مكّة هرب إلى جدة, ثم أَمَنَه 2ه وشهد مع النَّي # حنينًا كافرًا وقد استعار منه رسول الله 
سلاحه. وأعطاه النَّي فك فألّْف قلبّه فآمّن وحَسّن إسلامّه مات بمكّة سنة 51ه على 
خلافي في تاريخ وفاته. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (57/ »)٠١9‏ والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 17): وأسد 
الغابة لابن الآثير (/ 5 7)» والإصابة لابن حجر (؟/181). 

(5) يشير للخبر الوارد عن صفوان بن أمية قال: (كنتٌ نائًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين 
درهمّاء فجاء رجلٌ فاختلسها مني فأخذ الرّجل فأتى به رسول الله © فأمرٌ به لِيُقَطَعء قال: 
فأتيته فقلتٌ: أتَقْطَعُه من أجل ثلاثين درهمّاء أنا أبيعُه وأنسعه ثمنها. قال: (فهلًا كان هذا قبل - 


آر الخماء 2 1 ولئة ل مض 6000 
واية الظهار”' في سَلمَّة بن صخر” : 


-أن تأتِيني به». أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الحدود باب من سرق من حرز (رقم 
©3١64‏ والنسائي في السئن» كتاب قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق 
عن سرقته (رقم 54174) (//58). وابن ماجه في السنن» كتاب الحدود؛ باب من سرق من 
لس سا ا د 

(1) أي قوله تعالى: :ا أدبن روبك ين ]به مكَا هركأ موتو إن هكمو الي واد هر 
وت لقولونٌ منحكرا ين الْقَوَلٍ و إكَالنَهَ 500 رقم (0) من سورة المجادلة. 

(1) هو سلمة بن صخر بن سلان الخزرجي الأنصاري. صحابي 6ه وقيل سامان وسلمة أصح. له 
حلف في بني بياضة أحد بني زريق. فقيل له: البيياضي. روى عنه ابن المسيب وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن وغيرهما وهو أحد البكائيين» قال البغوي: «لا أعلم له حديثًا مُسندًا إلا حديث الظّهار». 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 84): وأسد الغابة لابن الأثير (7؟/ 0705): وتهذيب 
التهذيب لابن حجر (؟/ 7/7). 

(9)لسبة لصنق اليشتاوئ لشلنة بح ضخوى ]عند هناخ الأصل ابن الخابجحي» وتعقنت ابن 
الحاجب بأنها نزلت في أوس بن الصامت لا سلمة. قال الزركشي: «إنها نزلت في أوس بن 
الصامت». المعتبر .)١6١(‏ ومثله قال ابن كثير في تحفة الطالب (25717)» وابن الملقن في غاية مأمول 
الراغب (11). إلا أن الحافظ ابن حجر قال: «تعقّبه من تكلّم عليه وأطبقوا على تغليطه» وقالوا: آية 
الظهارنزلت في أوس بن الصّامَت وزوجته خولة:..وليس يَبْمُدَما قاله الصئف» ؤذلك ظاهة مسن 
سياق حديث سلمه بن صخر). ثم بعد ذلك قال: «فجائز أن تكون قصة سلمة وقعت عقب قصة 
أوس بن الصامتء فنزلت الآية فيهماء وذلك ظاهر من قول قوم سلمة: نخشى أن ينزل فيك قرآن. 
فإن فيه وفي سؤال سلمه إشارة إلى أن آية الظهار لم تكن نزلت». موافقة الخبر الخبر (/15/1-//7). 
وخبر سلمه ورد من طريقه» قال الأكدث امرا أصيبيةمق لامالا لصب غرف اة فلم) دخلّ شهر 
رهضان حفتُ أن أصيب من امرأي شين تَتَيمُ بي حتى أصبح» فظاهرتٌ منها حدى ينسلخ شهر 
رمضان. فبينا هي تَخْدِمُي ذاتٌ ليلة إذ تكشَّف لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوتٌ عليهاء فلم 


أصبحتٌ خرجتٌ إلى قومي» فأخبرتهم الخبر وقلت: أمشُوا معي إلى رسول الله #ك. قالوا: لا- 


00000 ره 
واية اللعاث2(0© ف هللال ققْ 0 


-والله» فانطلقت إلى النبي 8 فأخبرتّه» فقال: (أنتَ بذاك يا سلمة؟). قلت: أنا بذاك يا رسول الله. 
مرّتين وأنا صابرٌ لأمر الله عزَّ وجلٌ» فاحكّم فيّ ما أراك الله. قال: (حرّر رقبةً). قلتُ: والذي بعنك 
بالحقٌ ما أملك رقبة غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي. قال: (فصم شهرين متتابعين). قال: وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصيام!. قال: (فأَطْعِم وسقًا من تر بينَ سيِّن مسكيئًا». قلت: والذي 
بعئك بالحق» لقد يثنا وَحْسَّيْنٍ مالنا طعام!. قال: (فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُريق» فليدفعها 
إليك. فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمرء وكُل أنت وعيالك بقيّتها). فرجعتٌ إلى قومي فقلت: 
وجدتٌ عندكم الضّيق وسوء الرّأي ووجدتٌ عند التي © السّعة وحسنّ الرَّأيء وقد أمرني -أو 
أمرلي- بصدقتكم). أخرجه أبو داود في السنن» كتاب التكاح؛ باب الظهار (رقم7١77)‏ 
.)١ 0‏ والترمذي في الجامع» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المجادلة (رقم7”99) 
(). قال الترمذي: «هذا حديث حسن). وجوّدَ إسناده ابن كثير وحسنه ابن حجر. انظر: تحفة 


الطالب (775).» وموافقة الخبر الخبر (/7/8). 


)١(‏ أي قوله تعالى: جل وَادَ يصو مولز يكل مم ش12 إل شل مهاده دز َم مدت يله 
نه لمن لبقن (0)والَْمسَهأَنَلَحَمَتَ الل ينكان مِنَالْكَذِينَ (.0) ونه العَدَابَ أن شبد 
الآيات رقم (5) إلى الآية رقم (9) من سورة النور. 

(؟) هو هلال بن أميّة بن عامر الواقفي الأنصاري» صحابٌ جليلٌ ده من بني واقف وهو كاسرٌ 
أصنامهم؛ وهو قديم الإسلام شهدَ بدرًاء وهو أحدٌ الثّلائة الذين تَلُّوا عن تبوك وتيب عليهم؛ 
وكانت له رايةٌ قومه يوم الفتح. بِقِيَ بعد وفاة النَّي 2 دَهْرَاء وقيل: لعلّه عاض لخلافة معاوية د. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 75105)» والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 5 15)؛ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ ٠١‏ 7)., والإصابة لابن حجر (7/ 57 .)5١‏ 

(") الوارد من طريق ابن عباس رضي الله عنهم|: (أن هلال بن أمية قذفَ امرآنّه عند النبي ## بشريك بن 
سَسحماء. فقال النبي #6: (اَيهّ أو حدٌّ في ظهرك) فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدُنا على امرأته رجاًا 


ينطلقٌ يلتمسٌ ايها فجعل النبين ‏ يقول: (البيّة وإلّا حدٌّ في ظهرك). فقال هلال: والذي بعثكَ- 


الثاق: اللفط عاثٌ وخعصوضن السُوال والكبب لا تمارضه لنجواز تنصيض 
الشَّارعَ على إرادة العموم. 

عه الال و 

الأول: أنه لو كان الخطاب مع السَّبب عامًا لأمكن تخصيص السّبب منه بالاجتهاد 


كسائر الصّور الدّاخلة ته فإن نسبته إلى الكل سواءٌ» وهو خلافٌ الإجماع. 


وأجيب: بأن كونه جوابًا أو واردًا لسببه يقتتضي القطع بأنه مرادٌ» فيمتنع 
الشتخصيص. على أن" أبا حنيفة أخرج ولد الأمّة”' من قوله عليه الصّلاة 


حبالحقٌ إني لصادقء قَليِْكنَ الله ما يبرح ظهري من الحدّ. فنزل جبريل وأنزل عليه: «( ونيو 
روجهم # فق رأ حتى بلغ مإإنكانَيِنَألصَّدِقِينَ #. فانصرف النبي © فأرسل إليها فجاء هلال فصَّهِدٌ 
والنبي © يقول: (إن الله يعلّمُ أن أحدَكّما كاذبٌ فهل منكما تائبٌ) ثم قامت فشهدت فل كانت عند 
الخامسة وَقَهُوها. وقالوا: إنها مُوجِبةً. قال ابن عباس: فتلكات وتكصّت حتى ظبّا ئها ترجع. ثم قالت: 
لا أفضَحٌ قومي سائرٌ اليوم!. فمَضّت. فقال النبي #5: (أبصرُوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابع 
الإِليتَينِ حَدَلّجَ السّاقِِنء فهو لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك. فقال لني #: (لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولا شأنٌ). أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 
وبََرَوْأعَنهلْعدَابَ ديم بدت بَسَهنهْلمَالْكزِييت 4 (رقم 51 /51) (1/ 4). 

. ني (م) «الباقين»‎ )١( 

(؟) «أن» ليست في (م). 

(0) لأتّها ليست بذاتٍ فراش. 
انظر: المبسوط للسّرخسي (17/ 2»307» وبدائع الصّنائع للكاساني (0/ 27554)» وتبيين الحقائق 


.)1١7 /8( للزيلعي‎ 


والسّلام: (الولد للفراش)”". ولم يلحق مع وروده في وليد ابن رّمّْعة". وقد قال 
عبد الله" بن رَّمّْعة: (هو أخي وابن وليدة أبي" وَلِد على فراشه). 
الثاني: لو عم ولم يكن للسّبب تأثير لما نٌقل؛ إذ ليس فيه فائدة. 
وأجيب: بأن فائدته منعٌ اللمخصيصء ومعرفة الأسباب وأمور تعرف بقرائن الحال. 
الثالث: لو قال له غيره: الك عندي). فقال: «والله لا أت 6 لى يعمء 


إلا »عرق عد اتمعيد غيره: 


)١(‏ متّفق عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاريء كتاب البيوع باب 
تفسير سات (رقم 27١07‏ (/ 0). وصحيح مسلم» كتاب الرّضاعء باب الولد للفراش 
وتوقي الشبهات (رقم ل501١)(170).‏ 

(0) في (م) «وليدة زمعة» . 

() هكذا ورد ني الأصل و(م) عبد الله والصَّوابٍ "عبد" لا "عبد الله"» وقد تابعَ الْمُصنّف 
البّيضاويٌ فيها صاحب الأصل ابنَ الحاجب. قال الزَّركشِيٌ: اوقمَ بخطً الْصنّف [ابن 
الأناجي ]سيد اللدرن ؤقعة وهو قلط والشؤا ف عند وف ومخةان لسر 10 
وهو عبد بن رَّمْعة بن قيس القرشي» صحايٌ جليلٌ ده من سادات الصحابة» من بني عامر 
ابن لؤيء 35 لسودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء حثا على رأسه التراب لما تزوج رسول الله 
أخته فلما أسلم أسف وقال: (إني لسفيه يوم أحثو لتاب على رأسي أن تزوّج رسول الله 
© سودة». ولم أقف على وفاته. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)١75‏ والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 57 5)» وأسد 
الغابة (/ .)0٠١‏ والإصابة لابن حجر (7/ 577). 

(5) «أبي» ليست في (م). 


(5) في (م) «ولا». 


وأجيب: بأن المخصّص في هذه الصّورة هو العُرفٌ. 

الرّابع: لوعمّ لم يكن مُطابقًا للسّؤال. 

وَأخيِيَة: آنا نعني بالمطابقة قة الكشفَ عن المسؤول عنه. وقد وجد". وأمّا الزيادة 
فلا حرج فيها؛ لأنّه عليه الضّلاة والسَّلام شل عن التوضّؤ باء البحر فقال: 
([هو]" الطَّهُودُ ماؤة لحل مَييثّة)”. 

الخامس: إِنَّه يان ما سكل عنه؛ وإِلّا لزه تأخير البيانِ عن وقت الحاجة وهو 
حال فلو عم كانت دلالته عليه تخصيصًا لأحد* المجازات بالتحكّم, فإن العام غيدُ 
ظاهر في هذا البعض. 

وأجيب بالسرد ل فايم وم نيوارك لا قن ى كر بِيانًا له أو نص عليه 
بقرينة خارجيّة» وهو كونه مَربُوطًا به". 


السادس : لو كان عامًا لكان جواياء وابتداؤهما متنافيان. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «المسؤول وحده». 

(0) ليست في الأصلء وما أثبت في (م). وهو متفق مع نص الحديث الشريف. 

(") أخرجه من طريق أبي هريرة » الإمام مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب الطهور بالوضوء 
(رقم7١20()1).‏ وأبو داود في السنن» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (رقم85) 
(1/). والترمذي في الجامع» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر (رقم 59) .)١9(‏ 
والنسائي في السنن» كتاب الطهارة» باب ماء البحر (رقم 04) /١(‏ 020). وابن ماجه في السنن» 
كتاب الطهارة» باب الوضوء با باء البحر (رقم 5 (07). قال الترمذي : اوهو حديث حسنٌ 
صحيح». وقال الحافظ العراقي: «وهو حديث صحيحٌ). طرح التثريب .)١١/5(‏ 

(5) باية الورقة (59) من (م). 

(5) في (م) «لأجل». 

(5) «به) ليست في (م). 


وجوابه: أنه جواتٌ في البعضء وابتداء في غيره» فلا" تنافي. 

السّابعة: يصح إطلاق المشترك في”" معنييه معّاء والدّال الحقيقة”". والمجاز 
على مدلوليه كالتكاح إن لم يتنافيا كالأمر» والتّهديد» مجاز» أو على كل واحد 
كإطلاق العام على أفراده عند الشّافعي” وأبي علي والقاضيين". إلا أنّه حُكِيّ 
عن الشَّافعي والقاضي وجوب حمل الُْشترك عليهم| عند عدم القرينة. 

ومنعه الكرخي” وابو هاشم" والقاضي أبوالحسين وابوعبد اللّه 


البصري”". 


(1) في (م) «ولا». 
(؟) في (م) «على). 

(©) في (م) «بالحقيقة». 

(5) في (م) «للتهديد». 

(5) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 0 7؟). 

انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني /١(‏ 57 7)» والمعتمد لأبي الحسين .)7١١/1(‏ 
(0) انظر: المحصول للرازي /١(‏ 7075). 

(6) انظر: الفصول للجصاص .)55/١(‏ 

(4) قال الزركشي: «أفاد صاحبٌ الكبريت الأحمر أن له في المسألة قولين» وأنه ذهب في كتاب 
البغداديات إلى الجواز إذا لم يكن بينهما منافاة. وني غيره المنع مطلقا». البحر المحيط (؟/ .)117١‏ 
)٠١(‏ لأبي عبد الله البصري في المنع أربعة شروط: ١‏ -أن يكون المتكلّم واحدًا. ١-أن‏ تكون العبارة 
واحدة. 7- أن يكون الوقت واحدًا. 5 -أن تكون أرادة المعنيين المختلفين لا تنظمههم فائدة واحدة. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين .)70٠ /١(‏ 
أما قوله «القاضي أبو الحسين» كذا في الأصل و(م). فإن قصد أبا الحسين البصري فسيحكي 


قوله بعد ولم يذكر في ترجمة أبي الحسين أنه قاضء فقدَّرتٌ أن يكون القاضي حسين المروزي- 


[إطلاق المشترك 


في معنييه] 


وقال أبو الحسين والغزالي: يجوز ذلك بالنّظر إلى الإرادة دون اللّغة"©. 
وقيل: لاا يجوز أن يراد أيضًا". 


وقيل: يجوز في المي دون الإثبات”". 


-ولكن لم أقف له على رأي فيه. والمصئّف البيضاوي في المنهاج في محل هذه المسألة بعد أن 
حكى هذا القول ونسبه للكرخي وأبي هاشم والبصريء نقله أيضًا عن الإمام. المنهاج (50). 
فهل عناةٌ هنا؟!. ويكون ما ني (الأصل) و(م) تحريًا من أصل واحدٍ لهماء أم من أصل 
المؤلف وإملاته؟. 
والتّقدير الذي أميل إليه -ولا أجزم به- أن المقصود هو القاضي أبو الحسن عبد الجبّار 
و"أبن افون" غرفة عن "أن الشسيق "الاعف فل هذا اللقدير موتعن أي سين 
البصري. قال: «فقال الشيرخ أبو هاشم وأبو الحسن وأبو عبد الله رحمهم الله بالمنع» المعتتمد 
٠/1‏ 0). 
ولا يتم الكلام حتى يُُوجّه كلام القاضي عبد الجبار. الذي حكى المصنف البيضاوي أولًا 
موافقته للشافعي والباقلانيٍ في تجويز ذلك, ثم نقل المنع عنه!. 
والجواب أن لعبد الجبار تفصيلًا وهو المنع من حيث الأصلء أما إذا كانت اللَّمْظة الواحدة إذا 
كانت موضوعة لكل واحدٍ من شيئين حقيقة» أو لأحدهما حقيقة وللآخر مجاز, ول تفد فائدة 
واحدة, فإنه يجوز أن يريدهما المتكلم بها في حالة واحدة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين .0301-٠:٠9 /١1(‏ 

.)7/١/5؟( والمستصفى‎ »)7٠١ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟) هو رأي السهروردي. 
انظر: التنقيحات (79). 

(؟) حكاه الماوردي وجهًا لبعض الشافعية. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ .)11"١‏ 
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ع 


1 :1 و 

وقيل: في الجمع دون المفرد”". 

لنا في المشترك: أنه موضوعٌ لكلّ واحدٍ منهما ء فصمٌّ إطلاقه عليه إطلاقًا 
لاسم الجزء على الكل . 

احتج الشّافعي #5 بوجوه: 

الأول: قوله تعالى: :3 أَلمَترَأتَّألَهيسَجُدُكه مف السَموتٍ #. الآية". فإنه 

قا 260 أيه مدي ادمع لس ظ بيع #يهاى لض جاه 1ك ده ! 

الثاني: قوله: 3# إِنَلَّه وَمَكيِحِكبَهِيِصَلُونَ عل التي 7". فإن الصّلاة من الله 
رحمة. ومن الملائكة اششغفار: 

وأجيب عنهما: بأن السّجود هو الخضوع المشترك بين كون الشىءٍ مُُسَخْرًا 
بالطبع وكونه مُنقادّاه والصلاة“ هي الاعتناء بإظهار شرفِهء وبأن الفعل غير 
مُتحد؛ إذ العطف يقتضي التّكرار» وحينئذٍ يمكن أن يراد بالثاني ما يُقارب 


الملفوظ» كما في قول الشاعر: 


)١(‏ حكاه الماوردي وجهًا لبعض الشافعية. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (171/7). 

() من الآية رقم )١14(‏ من سورة الحج. وتتمة الآية الكريمة: :## ومن في الْارْضِ وَالسَّمْس وَالْعَمرٌ 
جوم وَلِْبَالُ وَالشَّجِرٌ وَالدَوَابُ سكير ين الاين وكير حَنَّ عليه العَدَابُ وَمَن مون أله همال 
ين فُكْرينَ أنهيفَْلُ مايقآة ©) (8) 4. 

(") من الآية رقم (07) من سورة الأحزاب. 

(5) نهاية الورقة )5١(‏ من الأصل. 

(5) في (م) «أو الصلاة». 


ل 4 ِ ا 
[علفتها]”" تبنا وماء لكين 


ع ع د 
أو بأنه” مجار. 


عو 


إن أريد با ِ لسجود الخضوع لغى تخصيص بعض الناس» 
ون كانت الصلاة للاعتناء لاطَرَدَ وإن اقتضى العطف التُكرار لزمَ تقديرٌُ مثل 
الَلْقُوظِء وإلّالم يكن تكرارًا. 


0 ره 
وقول الشاعر -علي ندورهة0- ل 


01 
'. 


وله أن يجيب: بأ 


)١(‏ في الأصل: «علفته»» وما أثبت من (م). 

() رجَرٌّ قبله: نا حَطَطْتٌ الرَّحْلّ عَنّْها وَاردا. 
وهو منسوب لذي الرّمَّة» وليست في الديوان الذي صنعه الباهلي» وإنما ورد في ملحق 
الديوان. 
انظر: ديوان ذي الرمة (7/ 18571). 
وذو الرّمّة هو غَيلانَ بن عُقبة بن ميش العدوي, يكنى أبا الحارث» شاعر من فحول الشعراء. 
من بني عدي بن عبد مناة» عمّ تميم إلا أنهم من الرّباب وهم معدودون في تميم وإن كانوا نسبًا 
عنام لضيلع وذو لاتق امعراءبني أمكة يح عضاق السبعزاة وككان يكن بمة بت 
عاصم المنقري. والرّمّة: الحبل البالي» سمي به لذكره في شعرهء توفي في خلافة هشام بن عبد 
الملك وهو خارج له» ودفن بحزوى وهي الرملة التي يذكرها في شعره» عن أربعين سنة. 
انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلّام الجمحي (7/ 44 0)» والشعر والشعراء لابن قتيبة 
275/1 ). والأغاني للأصفهاني .)1١5/١5(‏ 

(") في (م) «وبأنه) . 

(5) في (م) «ولو) . 

(0) في الأصل: «نذوره»» وما أثبت من (م). والمراد على قَلَيَِ وندرته. 


() في (م) «يتناول». 


وتنا كان كل اواجل عنهيدا مضو عا الكل والحن مدو كان اسقع ا لدقى 


كل واحد استعمالاً في) وضع له" فكان حقيقة. 


الثالث: قال سيبويه: الوَيْل: دعاءٌ وخبر”". والمفهوم منه أنهما يفهمان من 
إطلاقه. 


ه- « 


هه الله 3 5ع 
احتحٌ النافي لغة: أنه لو وَضِع لما فإن أريد به المجموع وحده كان استعماله 


4 


4 


قيذة) ابجالا وسفن افهوياضة إن اللعط كوة سدور كامين هذا واه 
والمجموع. 

وإن امفيك رديه لكان“ كل منهما مرادًا وحده فيحصل الاكتفاء به2©, 
وغير مُراد وحده فلا يحصل الاكتفاء به» وإن لم يوضع لم يَجّر استعماله فيه. 


وأجيب: بأنه وضع لكل واحدٍ منهما فجاز استعمالّه فيه ولا يلزم منه 
الاكتفاء بكل واحل كما لو قال: «اعتدّي بكل واحد من الطهر والحنيض». أو 
في الجميع مجارًا. 


. ني (م) «فل)»‎ )١( 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «كان استعماله في| وضع له». 
(”) نحوه في الكتاب /١(‏ 07707 . 

() (فيه» ليست في (م). 

(5) في (م) «كان . 

() (به) ليست في (م). 


8 52050500 يا يق 1 مإعء روس ءا لامر مر دمج عر 00 
ولنا قي الحقيقة والمجاز: ان فوله: قل لَايِحَامَ من في السَّمُواتٍ وَالْأرْضٍ الْعيبَ إلا 


رصح م 


ألّهُ 6”". فإن: يمن في السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ #. على الحقيقة هو المتمكن فيهاء وبالمجاز 
لذت خاو اكمر قا فنها أو العيظ ليه وهر خمول علئيناء [ذ1 لوج غنلن 
الحقيقة وحدها كان الاستثناء منقطعًا. وهو على [ندوره]”” يوجبٌ نصبّ المستثنى 


وام الذي هو لغة [الحجاز]. وفي الآية مرفوع على البدل. وإن حمل على 
المجاز وحده لم يفد الحصرٌ المقصود. وغير” موضوع لمماء فكان مجارًا. 


الثامنة: نفىٌ المساواة» مثل: :9 لَاِسسْمَوىَ أب ألنَارٍ وأحب الْجَنَةٍ 46". يقنضي [انبظاء في 
1 7 المساواة العموم] 
>0 اما 0000 4 
العموة'". خلافا للحنفية” والإمام”". 


)١(‏ من الآية رقم (15) من سورة النمل. 

(0) في (م) «أي إذا. 

(") في الأصل: «نذوره)» وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: «حجاز). 

(5) في (م) «وهو غيرا. 

(5) من الآية رقم )7١(‏ من سورة الحشر. 

(0) هو مذهب الشافعية والحنابلة. 
انظر: الوصول لابن برهان »)07١7 /١(‏ والإحكام للآمدي (؟/ 0٠7"‏ والمسودة لآل تيمية (1/ 771). 

(6) انظر: الفصول للجصاص »)77/١(‏ وأصول السرخسي (1/ 21577 وبذل النظر للأسمندي (1817). 
وهو مذهب المعتزلة أيضًا. انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 594 ؟). 

() وقبله الغزالي في المستصفى (477/7). وانظر: المحصول (77777//7). وهو الذي رَضِيه جماعة 
من أتباعه كالتاج والسراج الأرمويين والقراني والبيضاوي في المنهاج. واعترض عليه من 
أتباعه ابن عباد العجلي. انظر: الحاصل ,)7١9/7(‏ والكاشف عن المحصول (4/ 20701 
والتحصيل(١/309).والنفائس(5/‏ 5 15١)»وشرح‏ تنقيح الفصول(185١).والمنهاج(67).‏ 


لنا: أن" قولنا : ١لا‏ مساواة بين زيد وعمرو). نفىٌ دخلّ على نكرة» فيقتتضى 
عمومه لما سبق» و[كذلك]" لا يستوي؛ لآنة يتضمن ذلك 

عدوا توعدو 

الأول أن المساواة المطلق أعمّ من المساواة من بعض الوجووء أو من" كلّها 
فكذا تميياء والأعمٌ لا يشعرٌ بالأخص. 

وأجيب: بأنَّه الأعمّ في الإثبات كذلكء أما في انمي فيدلٌ على نفي اللأخص. 
وإلالما عمّ نفي. 

الثاق: لوعت نف المساواة لا سوق ]د مام [شنيين ]190لا وهنا 
متساويان» ولو في نفي ما عداهما عنهم. 

وأجيب: بأنه يعم نفي مُساواة يمكن تَفيها. 

الثالث: إثبات المساواة يقتضى التّساوي من كلّ وجهء وإلا لصدق“ على كلّ 
شيئين أنهما يتساويان لاشتراكهما في المعلوميّة والمذكوريّة» ونفي ما يغايرهما 


عنهبينا: واتفنضن الكل رن 


)١(‏ «أن» ليست في (م). 

(؟) في الأصل: «لذلك»» وما أثبت من (م). 
(9) «من» ليست في (م). 

(5) في الأصل: «شيء» وما أثبت من (م). 
(5) نهاية الورقة )1١(‏ من (م). 

(5) «عنهم|» ليست في (م). 


وغورض بمثله» وهو أن الإثبات لا يَعُم وإلّالما أمكنّ الحكمٌ بالنّساوي؛ إذما 
من شيئين إِلَّا وهما لا يُشَارّكان”" في شىء مَّاء ولو في التعيّنء ونقيض الإثبات الجزئيٌ 
النَفَىْ الكلُ. 

والتحقيق: إن العمومً ليس من المساواة نفسهاء بل من وقوعِها نكرةً في سياق 


التاسعة : المقتضى لا عمومٌ له" ومعناة: أنَّه متى وجب إضمارٌ شيءٍ ليصح 
الكلام. وهنا" أمورٌ تصلح له لا تضمر [كلها]©» بل لو تعيّن أحدها بدليل كالحرج 
+ 2 ع 8 ١‏ 
في قوله عليه الصلاة والسلام: (رُفع عن أَمّتي الخطأ والنسيان) ». أضمرء وإلا كان 


تحملاً؛ لأن إضمارّ ما فوق الواخدٍ إضمارٌ مُستغنى عنهء وهو غيد جائز. 


)١(‏ ني (م) «يغايران». 

(؟) هو مذهب الحنفية والأكثر من الأصوليين» ونسب للشافعي دعوى العموم. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 17 5)» وشرح اللمع (778/1): وأصول السرخسي (558/1)) 
والمستصفى للغزالي (؟7/١5)»‏ وميزان الأصول للسمرقندي (372017)» والتنقيحات 
للسهروردي (55).» ونفائس الأصول للقرافي .)١9557/5(‏ 
وقال الزركشي: «موضع النّاع إنما هو في المضمرء لا في المضمر له. فإن المضمر له منطوق... 
ومنشأ الخلاف: أن المقتضي عند الشافعي ثابت بالنص» فحكمه حكم النص. وعند الحنفية أنه 
غير مذكورء فكان معدوما حقيقة» وإنما يجعل موجودا بقدر الحاجة» وما ثبت بالضرورة يقدر 
بقدرهاء وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد عليه». البحر المحيط (/ .)١6585‏ 

(9) في (م) «هنها» 

(4) في الأصل: «كله) وما أثبت من (م). 

(5)لم آقف عليه بهذا اللفظ. وقال الزركشي: «قيل إنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي». 
المعتبر (5 .)١8‏ وأقرب لفظٍ ورد من طريق أب بكرة #2 قال: قال رسول الله #: (رفع الله- 


[المتتضي لا عموم له] 


احتجّ المخالف بوجوو: 

الأول: إن إضمارٌ جنيع أحكام الخطأ مجارٌ أقربٌ إلى الحقيقة» فإن المنفيّ 
بجميع صفاته أشبةٌ بالمنفيٌ بذاته وصفاته من المنفيّ ببعض صفاته دونَ بععضء 
فكان أولى. 

وأجيب: بأن الإضمارَ أقل من سائر أنواع المجاز”"» ثم إضمار جميع 
مُتعلّقات النَّىء من إضمار البعض» فكان مَرجُوحًا. 


الثاني: إِنَّهِ يدل عرفًا على نفي جميع الصّفات» كقوهم: ليس للبلد سلطان. 
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و ونه : تأنه قيامسٌ في العرفٍ. 


الثالث: إضمارٌ البعض مُعَينَا ترجيحٌ بلا مُرجحء وغيرٌ مُعينِ يستلزم الإجمال» 
2 و2 


-عن هذه الأمة ثلانًا الخطأ والنسيان والأمر يُكرهون عليه). أخرجه ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء (؟/ 077) وأَعَلّه. وضعفه ابن الملقن في تذكرة المحتاج (91). 
ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي #8 قال: (إن الله وضع عن أمّتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه). أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي 
(رقمة 5 75١‏ (797). وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره ## عن مناقب الصحابة» باب فضل 
الأمة (رقم 7/7١14‏ (27307/17» والحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق )١91//7(‏ وصححه 
على شرط الشيخين. والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق 
المكره (/1/ 7657). وقال ابن كثير: «إسناده جيّد). تحفة الطالب (777). وحسنه ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (7965). 

. في (م) «الأنواع للمجاز)‎ )١( 


وأجين: بآن الإاخمال أولل من زيااة الأضمار» وتكدير خالفة الدليل: 
العاشرة: الفعل الْتعدّي في سياق التَّفَي أو الشَّرط. مثل: «والله لا آكُل». أو”": [لفمل التعدي في سياق 
5 5 7 و فرع لم عدي النفي أو الشرط عاءٌ] 
«إن أكلتٍ فأنتِ طالقٌ». عام في مفعولاته فيَقبّل النَخصِيصٌ””". خلافًا لأبي حنيفة" ١‏ 
والإماهم©. 
لنا: إن المنفيّ والمعلّقّ به حقيقةٌ الأكل بالنّسبة إلى كل مأكول» وهو المعنديٌ 
بالعموم, وما كان عامًا كان قابلاً للششخصيص وفاقًا. 
وأيضًا لو قال: لا آكُل أكلاً . قَبلَ التشخصيصٌ وفاقاء فكذا لو قال: «لا آكل». لأنَّ 
المصدرٌ المؤكّد© لم يفد غير ما أفاده الفعل . 
الدرا بوجهين”": 
الأول: لوعمٌ في مفعولاته لعمٌ في الزّمان والمكان. 
وأجيب: بالتزامه» وبآن دلالته على المفعول به أقوى من دلالتِه على المفعول فيه 
لاوا لكر لتق اننع تار الف لي 


)١(‏ ني (م) «و). 

(0) هو مذهب الجمهور وأبي يوسف من الحنفية. 
انظر: المستصفى للغزالي (7/ 57).» والتمهيد لأبي الخطاب .)١71/7(‏ والإحكام للآمدي 
(208/5")). وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١185(‏ 

(9) انظر: أصول السرخسي /١(‏ 75907). 

)انر الول ا 

(5) في (م) «المذكور) . 

() في (م) «بوجوه) . 


(0) في (م) «أن». 


لانو لقع يد داعا وقوه اللعبدر مط اةة اسن عور الكا رك ورهن 
وعموم؛ فلا يصح تفسيره بالمخصص. 

وأجيب: بأن اليخلوف عليه والعلقبه لبس الكل الذي يستحيل وجوهه في 
الخارج» بل الذي يكون جزءًا من الْمِيّدات وحاصلاً فيهاء وذلك يوجد بوجود مُقيدٍ 


أي مقيد كان » ويعدم بعدم جميع”" المقيّدات ( وإلا لل حنث لفك 
الحادية عشرة: الفعلٌ ابت لا يَعُه”". 


ومعناه: إِنَه وإن انقسم إلى أقسام لكن الواقع منه لا يكون إلا قسًا واحدّاء فإن 
صلاته عليه الصّلاة والسّلام داخل الكعبة" لا يَعُم الفرضّ والتّفلّ. وصلاته بعد 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وبعدم جميع». 

(1) قال الآمدي: «فائدة الخلاف: في أنه لو نوى به مأكولًا مُعيّنا قبل عند أصحابنا حتَّى إِنَّه لا يحنث 
بأكل غيره بناءَ على عموم لفظه له. وقبول العام للشّخصيص ببعض مدلولاته» ولا يُقبل عند أبي 
حنيفة تخصيصه به؛ لأن التتخصيصٌ من توابع العموم ولا عموم). الإحكام (؟008/5. 

() هو مذهب الأكثر» وهو مبني على أن الفعل نكرة» والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 0770)» والبرهان للجويني »27377/١(‏ والمستصفى للغزالي 
(؟/57)» والمحصول للرازي (749/17)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (184)» وفواتح 
الرحموت (1/ 717): وسلاسل الذهب للزركشي (775). 

(5) يشير إلى الحديث المتّفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: (دخل رسول الله 48 
البيت» هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم فل| فتحوا كنت أول من 
ولج» فلقيتٌ بلالاء فسألته: هل صل فيه رسولٌ الله 8ك؟. قال: نعمء بين العمودين اليمانيين). 
صحيح البخاريء كتاب الحجء باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء 
(رقم/7()109/١11١).‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب استحباب دخول الكعبة 


للحاج وغيره والدعاء في نواحيها كلها (رقم9 )١75‏ (009). 


[الفعل المثبت لا يعم] 


عَييُوبة الشّفق" لايعم الشّفقينء إلاعلى رأي من حمل”" المشترك على 
معنييه””» وعلى هذا لا يكون الفعل عامًا بل الشّفْق. وما"© روي أنه يجمع بين 
الصّلاتين في السّفر“ لا يَعْم التّقديم والتأخير. وأمّا تكرار الجمع فمستفاد 
من قول الرّاوي: كان يجمع؛ لأنه يُفيد ذلك عرفقاء كقولهم: «كان حاتم 


)١(‏ ورد من طريق أي موسى فه عن رسول الله ف: (أنه أناه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة» 
فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء 
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمسء والقائل يقول: قد انتتصف النهار. وهو كان أعلم 
منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس» 
ثم آخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد احمرّت الشمس. ثم أخر المغرب حتى 
كان عند سقوط الشفقء ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل 
فقال: الوقتٌ بين هذين). أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة 
الخمس (رقم١5)‏ (759). 

() في (م) «أطلق» . 

(39) تقدم في المسألة السابعة من مسائل العموم. انظر: .)57١(‏ 

(5) ني (م) «ومثل ما . 

(5) يشير لما ورد من طريق معاذ بن جبل 5ه قال: (خرجنا مع رسول الله 8 في غزوة تبوك» فكان 
لعل الطرة والستم ار الترت العلا ميم اموا فى الج عات 
الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (رقم” )1١‏ (/75/81). 


واناكول الأتةاقسفي] ارحب الإنام تطلتافا لاا وتسوهناء أوان 
الك التعل كقوله عليه الضلاه و اكاكس (ماراكم راحتوق أمد )بره 
(خذوا عنّى مناسككم)”". [أو]" قرينة لوقوعه بعد إجمال كقطعه يدٍ السّارق 
من الكوع» أو إطلاق» أو عموم كتعميم سجود السَّهِو؛ لعموه” العلة. أو 
للقياس عليه كتعميم ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (كنت أفرك المنيّ عن 
ثوب رسول الله # وهو في الصّلاة)©. (فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا)". 
وعن أم سلمة أنَّا قالت: سألتٌ عن الاغتسال. فقال: (أمّا أنا فأفيض الماءَ على 
رأمبيى)". لا بالفعل ولا بالصّيغة الدّالة عليها. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) سبق تخرجه. 

(9) في (م) «و2 . 

(5) نهاية الورقة (؟01) من الأصل . 

(5) في (م) «ولعموم» . 

() أخرجه بنحوه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مسلم في الصحيح. كتاب 
الطهارة» باب حكم المني (رقم 758) .)١115(‏ والوارد في الحديث أنه يصلي فيه. لا أن 
الثوب يفرك و النبي كَلِلِ في الصلاة. 

(00) سبق تخ رجه. 

(8) هنا أمران: الأول: نسبة السؤال لأم سلمة» وم أره فيا بحثت. والبيضاويٌ إنها تابع فيه 
الآمديّ في الأحكام (7/ 0717 ولم يذكرها ابن الحاجب والرازي. 
الثاني: الخبر أخرجه من طريق جبيرٍ بن مطعمء البخاريٌ في الصحيح؛ كتاب الغسل» باب من 
أفاض على رأسه ثلانًا (رقم؛ 5؟) (59/1). 


الثانية عشرة: العام ف لفظ الرّاوي كالعام ف قول الشارع". مثل: (نمى عن العُموم في لفظ الرّاوي 
مم ةج نال 5 للحا )2200 < َلك 0 ل 20008 ادر 
بيع الغوّر””) . و: (قضى , جار) . مله كا صوليين 1 


لنا: إن الراويّ عدلٌ عارفٌ بالكلام”" فيغلب صدقه فيجب الإتباع. 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة» واختاره الآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 587)؛ وروضة النَّاظر لابن قدامة (7/ 598): والإحكام 
(؟/71)» ومختصر المنتهى (7/ 5 1/5)) والمسودة لآل تيمية /١(‏ /750). 

(0) العَرّر: هو الخطر الذي لا يُدَرَى أيكون أم لاء كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. 
انظر: حلية الفقهاء لابن فارس »)١775(‏ وأنيس الفقهاء للقونوي (١/7١؟7).‏ 

(*) أخرجه من طريق أبي هريرة د» مسلمٌ في الصحيح. كتاب البيوع» باب بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر (رقم"1517) (509). 

(4) الشقعة قيدن الوقزه ورهو قلف هتار عل معترية ككل كمف 
انظر: حلية الفقهاء لابن فارس ».)١55(‏ وطلبة الطلبة للنسفي »235١1(‏ وتحرير التنبيه 
للنووي (5975). 

(5) أخرجه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء النسائي في السنن» كتاب البيوع» باب ذكر 
الشفعة وأحكامها (رقم1()5001/١7371).‏ قال ابن حجر: «هذا حديث حسن الإسناد ولكنه 
شاذ المتن». موافقة الخُبْر الَبَرَا؛ ٠‏ ”). والمحفوظ من طريق جابر #ه قال: (قضى رسول الله غ2 
بألشفة ف كل با 1 تكسي كإذا وفعت الخدوه وضرفت الطرق فلاظعية): أخرنيه اليخاري في 
الصحيح» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيا لم يقسم (رقم7١؟)‏ (7/ /ا4). 

(3) انظر: التقريب والأرساد الصّغيرللباقلاقي (089/6): وشترح اللّمم للشيرازي (800//1): 
والوصول لابن برهان »)2777/١(‏ والمحصول للرّازي (797/5)» وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي »)١18(‏ والمسودة لآل تيمية /١(‏ 75865). 

(0) في )م( «في الكلام) . 


احتجُوا: بأن الحبَّة في المحكي؛ فلعلّه وقح في صورة مخصوصة”"» وأراد الشَّارعٌ 
بالغرر والجار معهودًا فالتبسّ على الرّاوي. 

وأجيب: أنه خلافٌ الظاهر©. 

الثالثة عشر: إذا علّقّ الشَّارِعُ" حكمً) على علَّة. كقوله عليه الصّلاة والسّلام في قتلى 
أن (رَمُلُوه 0 بكلومهه©» ودمائهم» نّم رون يوم القيامة وأوداجهم تشخب 
دمًا)". وكما لو قال: ١حَرّمْتَ‏ الخمر لكونه مسكرًا». عم جميع صور وجود لعل قياًا". 


)١(‏ نهاية الورقة (11) من (م). 

(؟) معتمد حجة من منع العموم في هذه المسألة: أن اللفظ ليس بلفظ الرسول © بل لفظ الراوي» 
والحجة إن| تكون بقوله لا بقول الراوي؛ لأنه يرد عليه أنه رواية بالمعنى» وأجيب: بأن الرواية 
بالمعنى شرطها المساواة في اللفظ في الزيادة والنقصان والخفاء والجلاء والعموم والخصوص. 
انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (؟/ 40). 

() «الشارع» ليست في (م). 

(4) وكلوهم: أي لفوهم يناييمة يقال تزكل .ويه إذا افيه 
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض »)597//١(‏ والنهاية لابن الأثير ٠7(‏ 5)» والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي مادة "زمل" .)17١5(‏ 

(5) الكُلوم: واحده الكل وهو الجرح. والكَلّمَى الجرحى. 
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض /١(‏ 207).» والنهاية لابن الأثير »)81١7(‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي مادة "كلم" .)١591(‏ 

(7) أخرجه من طريق عبد الله بن ثعلبة 5ه. النسائيٌ في السنن» كتاب الجنائز» باب موارة الشهيد 
في دمه (رقم7١٠7)‏ (728/4). وصحّحه الزيلعي في نصب الراية (؟/ 01 07. 

(0) هو رأي الشافعي ونسب للجمهور. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ 197)» والإحكام للآمدي (7/ 717). والعقد المنظوم للقرافي 
(40/7)» ونهاية الوصول للصفي الأرموي (5/ »)١557‏ والبحر المحيط للزركشي .)١557(‏ 


[تعليق حكم الشارع 
على علة يدل على 
عمزة الحكم اي جنيع 
صور وجود العلة] 


وقيلة قية 01 كينا لراقال اتحييت ابيا لكونه تبك 
وقال القاضي: لعي 


لنا: إنه ظاهرٌ في استقلال العلّة فيجب إتباعه؛ والحكم حيتٌ وجدت عملاً 
بالقياس» ولو كانت الصّيغة تقتضى ذلك لاقتضى قول القائل: «أعتقت غانًا 


لسواده»). عتق عبيده السّود ولا فائل به. 
وعموم: ١حرّمتٌ‏ المسكرٌ لإسكاره» لفظًا إن سلم فمن لفظ المسكر. 


احتيّ القاضي: بأنه يحتمل أن تكون العلّةَ هو الوصف المخصوص بتلك 
الصورة؛ فلا يعم. 


وأجيب: تأنه اي ا حالف الطاهة: 


)١(‏ هو رأي الحنابلة» وأبي الحسين القطان ونقل عن الصيرني. 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ .)١1177‏ والتمهيد لأبي الخطاب (57/8/7)» والبحر المحيط 
للزركثي .)١517(‏ 

(0) في (م) «الخمر) . 

(") وافقه في منع العموم الغزالي. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (/ 0 77). والمستصفى (58/7). 

(5) «السود» ليست في (م). 


(5) في (م) «ولفظاً» . 


الرابعة عشرة: الخلافٌ في أن المفهوءَ له عمومٌ لا يتحقّق في المعنى”2» فإن 
8 . ع 0 4 د 
مفهومي” الموافقة والمخالفة عام في المسكوت”” عنه؛ لأن حرمةً ال«أَفَ» تقنتضى 


3 


حرمةً الَّرب مطلقًا©»» وإيجاب الرَّكاة في السّائمة ينفي الوجوب في كلّ معلوفة. 


ومّن نفى العمومٌَ كالغزالي لا ينفي ما ذكرنا”» بل أراد أن العموم لم يثبت 
بالمنطوق به ولا خلاف”" فيه» وإذا كان كذلك لا يسمَّى في المصطلح عامًا؛ لأنه 
اللَّفْظ الدَالْ على كلّ ما يصلّح له©. 


)١(‏ انظر: البرهان للجويني .23594/7/١(‏ والتنقيحات للسهروردي (57).: والمحصول للرازي 
0 والإحكام للآمدي (15/5")) والعقد المنظوم للقرافي (؟7/5١23.:‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)١851//7(‏ 

(0) ني (م) «مفهوم) . 

(9) في (م) «المشترك» . 


0 الواية ان قرله عاك ا | لكيه والويين لتسيئا إكا ملعن ِنَدك 


28 


ل ع رس 6 عض عد 0 


الحك بر أحد هما أو كلاهُمَا ذلا َكل مآ أب وَلانمْرَهُمَا وَكل لَّهُمَاَلاكَرِيمًا 4405 .الآية 
رقم (71) من سورة الإسراء. 

(5) ماذكره هو مذهب الجمهورء وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة حتى في غير السائمة» وأن 
السائمة خرجت مخرج الغالب فلا يحتج بمفهومها. 
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (7/ 775)» والذخيرة للقراني (7/ 47). ونباية المحتاج 
للرملي (7/ 77)» والكافني لابن قدامة (؟/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (7؟/ .)17١‏ ومقتضى تحريره هنا أن الخلاف المذكور لفظيء ولم يرتضه 
الزركشي في البحر المحيط (7/ .)١56‏ 

(10) «خلاف» ليست في (م). 

(8) «له» ليست في (م). 


[عموم المفهوم] 


الخامسة عشرة: قال الحنفية: العطفُ على العام يقتضي العموء» ضرورةً 
اشتراك المعطوف للمعطوف” عليه حكمً" وصفةً©» فلا يكون قوله عليه 
2 7 0 1 ِ - 2 
الصَّلاة والسّلام: (لا يقتل مؤمن بكافر)". عامًال» شاملا للذميٌء وإلا لكان 
المعطوف عليه كذلكء وحينئنٍ يلزم أن لا يقتل المعاهد بالدّمي؛ إذ المعنى ولا ذو 


عهد في عهده بكافر. 


. في (م) «والمعطوف»‎ )١( 

(؟) «حكراً) ليست في (م). 

(”) وهو الذي اختاره أبو الخطاب من الحنابلة. 
انظر: الفصول للجصّاص »)5١/١(‏ والتمهيد (7/ ».)١77‏ وميزان الأصول للسّمرقندي 
(17) وبذل النّظر للأسمندي (504)» وأصول الفقه لامي .)١847(‏ 

(5)أخرجه من طريق علي بن أبي طالب 5 أبو داود في السنن» كتاب الديات» باب أَيُقَاد المسلم 
بكافر(رقم9١55)‏ (5/ .)١59‏ والنسائي في السنن» كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار 
والماليك في النفس (رقم 574) .)١9/8(‏ والترمذي في الجامع» كتاب الديات» باب ما 
جاء لا يقتل مسلم بكافر (رقم7١5١)(51”).‏ 
قال الترمذي: (حسن صحيح). 
وأخرجه من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أبو داود في السنن؛ كتاب الجهاد» باب 
في السرية ترد على أهل العسكر (رقم١1/80؟)‏ (7/ 77037). 
وأخرج البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا في كتاب 
الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم.ء أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟. 
قال: (العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر). صحيح البخاري, كتاب العلم؛ باب 
كتابة العلم (رقم١1١١)(75/1).‏ 

(4) «عاماً» ليست في (م). 


[اقتضاء العطف 
على العام العموم] 


وقال أصحابنا: العطفٌ يقتضى الاشتراكٌ في مطلق الحكم لافي كل وصف”"» كيف وقد عطففٌ 
له 9 27 ين( 3< لمعو ترس عو سعودهء 0 معو عقو عه 42 
سبحانه الخاصٌ على العام حيث قال:38 والمط لقن تبتريصس 44". ثم قال: 3#وبعولم نح 
ون 14" والواجب على المندوب كقوله: مِفكَبوَهإِنَعِلمَتم فم حَيْراوََافوَهْمِو مال أو 
0 


لَذِىءَاتَ" تنكم 6 وعل المباح؛ [كقوله] :3 كلوامِن تمَرِوءَإذَا أَثْمَرَوَءَانوا حَفهبيْوَمٌ 
ا و 4 والمقيّد بالحال على المطلق كقوله: 3# ووهينا اد[ سح ستو َافِةَ 0 


وجاز: (ضربتٌ زيدًا يوم الجمعة» وعمرًا يوم السّبت». 

وأمّا الحديث. فمعناه: إنه لا يقتل المؤمن بالكافر قصاصّاء والمعاهد بكفره ما دام 
معاهدًاء فلا إضمارَ. 

لايَرِدُ قوله: لولم يقدّر شيء لامتنع قتلّه مطلمًا. وإن سُلَّم؛ فلو استلزمَ عمومٌ 
الأول عموم الثاني لاستلزمَ عموة” الثاني عدم عموم الآولٍ» فيكون المعنى: لا يقتل 


مؤمن بحرى. ولا فائدلة فيه. 


)١(‏ هو مذهب الأكثر. انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7586)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
(2/1» والمستصفى للغزالي (؟/ »))27١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 177).: والعقد 
المنظوم للقراني (؟/ »)8١‏ والمسودة لآل تيمية /١(‏ 771). 

(0) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(*) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(5) من الآية رقم (77) من سورة النور. 

(5) في الأصل: «لقوله»» وما أثبت من (م). 

(5) من الآية رقم )١5١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) من الآية رقم (1/7) من سورة الأنبياء. 


() في (م) !عدم عموم) . 


الكاقيتة عفر خطات الأسول كقوله تقال: يام الْمرصل 06". وقوله: لين 
عو 


أرقت 46" لا يعم الأمّة إلا بدليل منفصل””". وقال أبو حنيفة وأحمد بخلافه. 


لنا: القطعٌ بأن خطاب المفرد المعيِّن لا يتناول غيره لغة. 

وأيضًا: لوعمٌ كان إخراحٌ غيره عنه تخصيصًاء وليس كذلك وفاقًا. 

احتجُوا بوجوه: 

الأولة إن أهلّ اللخ دو أمرٌ إمام القوم ومُقتداهم أمرٌ أتباعه. فَإنَّهِ إذا قيل 
لّقدّم" الجيش: اركب لمحاربة العدوٌ. فهم لغةً أنه أمرٌ له ولجيشه. وكذلك يقال: فتح 


للك فو كن العذو بو عور أضاضة: 


)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة المزمل. 

)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة الزمر. 

(") ونسبه الشيرازي للأشاعرة. 
انظر: التبصرة (750)» والبرهان للجويني »)755٠١ /١(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
(/6» والمستصفى للغزالي (؟/ 55). 

(:) وهو ظاهر مذهب الإمام مالك» ووافقهم بعض الشافعية. 
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ /71)» وإحكام الفصول للباجي »)١١5 /١1(‏ والتبصرة للشيرازي 
(540)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ //51)» والتمهيد لأبي الخطاب ,)7177/١(‏ 
وتيسير التحرير لأمير باد شاه »27301١ /١1(‏ وفواتح الرحموت للأنصاري .)5١18/1١(‏ 

(0) المقدم: مرتبة وظيفية مرموقة ظهرت منذ العصر الأيوبي. وني الجيش المقدم على أنواع منها 
"مقدم ألف" وهي من أعلى المراتب يعمل بإمرة حاملها ألف من الفرسان, والمقدم وصف 
لوظائف أخرى في العصرين الأيوبي والمملوكي -حيث عاش البيضاوي-. 
انظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي »)١57(‏ ومعجم المصطلحات والألقاب 
الفارة لين 0420 


[الخطاب الخاص 
بالبي 3] 


وأجيب: بأنه ممنوعٌ» وإن سلّم فذلك لقرينة"» وهي توقف المقصود على 
المشاركة لا لكونه خطابًا. 


5-4 


الثاني: قوله: مويِأيها آليَن دا طلسم سه #”". فلو لم يكن خطابيه خطابت 
2 2ه كِ 
الأمّة لقال: إذا” طُلَّقّت النّساءٌ. 


والجرين: آنه نادى النبيّ تعظيً له ثم خاطب الجمع”". 


آذآ هك ماد خقو 


الشالكةفولة: فلم قضئ ريد © الآية». أباح له ليباح للأمة» ولو كان 


خاصًا به لم يتعد" إلى الأمة. 


وأجيب: بأن التَعدَّيِ” حصل بالقياس. لاا لعموم قوله تعالى: 


ررك << سل" هه 
0 8 لك 
روجتتكها 2 1 


. ني (م) «بقرينة»‎ )١( 

() من الآية رقم )١(‏ من سورة الطلاق. 

(9) (إذا» ليست في (م). 

2 في (م) «اجميع) 1 

(5) من الآية رقم (9"1) من سورة الأحزاب. وتمام الآبة: :لما فَصَى وَيْدَ ينها وَطرًا وَحنكم 
نك لاك ع اللقبوزة عل فاته قتي ا قوق رلا أت ابزائر تنه 4 

(1) في (م) «(يتعددا . 

(0) في (م) «التعديد» . 


(8) من الآية رقم (/1"ا) من سورة الأحزاب. 


ا ل 0 
قال تعالى: ل وَامََة مُؤْممَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا للب # إلى قوله: ل حَالصصة لَك 2044. 


سر سس 


وقال: مو فتَهَجََد يه تافِلهَ لك 6". 

وأجيب: بأنه لمنع”" القيا 

السابعة عشرة: خطابه عليه الصّلاة والسّلام لواحدٍ كقوله للأعرابي: (أعتق 
زقمة)40: لآ يعي . خلاقًا"' للحنابلة”. 


00 


)١(‏ من الآية رقم (00) من سورة الأحزاب. وتمام جزء الآية المشار إليه: 2 وامزة مُؤْمِنَة إن وَهْبَتٌ 


704 يدس 2 


فلتي إِنْأرا لين يسكس َاِصصَةٌ للك من ذون الْمُؤْمِِين و قَدَعَلِمَسَامَ فرص َصْسَاطليهمٌ فة 
0 ملكت أَيَمَنْهُمْ لكلا يون على و كآللّه ع فور َاتَحِما (ه) () . 

(7) من الآية رقم (4/) من سورة الإسراء. 

(9) في (م) «(منع» . 

(5) متفق عليه من طريق أبي هريرة . البخاري» كتاب الأدبء باب التبسم والضحك 
(رقم1017) (17/ 44)» ومسلم في الصحيح . كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم ووجوب الكفارة (رقم١١١١)(507).‏ 

(6) هو قول الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص »)177/١(‏ والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (*/ ,)2٠١١‏ 
والبرهان للجويني /١(‏ 7557)» والمستصفى للغزالي (1/ 55)» والعقد المنظوم للقرافي (؟/ "87). 

(5) نهاية الورقة (51) من (م). 

(/) ورأي الجويني يؤدّي إليه؛ إذ هو ينفي الخلاف؛ إذ لا شك في أن الخطاب خاص لغة أما 
بحسب العرف الشرعي فهو عامٌ. وتعقّبه الصَّفِي الأرموي بعدم التَّسلِيم بأنه عامٌ في العرف 
الشّرعيء والذي فيه العموم هو مقتضى الخطابء وعموم مقتضى الخطاب غير عموم 
الخطابء والخلاف في الثاني دون الأول. - 


[خطاب 
يه لواحد] 


الببي 


لنا وجوه: 


الأول والثاني : ما تقدم من أن خطابّ زيد لا يتناول عمرّاء وخروجه عنه لم يكن 


تخصيصًا”". 

الثالث: لو عم خطابه للواحدٍ لما احتاجَ إلى قوله: (حكمي على الواحدٍ حكمي 
على الجاعة)”". 

احتجُوا بوجوه: 

الأول: قوله تعالى 1 مآ سَلَكَكَ إِلَا كَآنَة شا ونيا 14". وقوله 


عليه الصَّلاة ة والسّلام: (تعفف إلى الأسودو الا 


- انظر: العدَّة لأبي يعلى »)77١ /١(‏ والبرهان /١(‏ 23507). ونهاية الوصول ,)١501//4(‏ 
وشرح الكوكب امير لابن النجار (/ 777). 

. ني (م) «مخصصًا"‎ )١( 

(1) قال ابن كثير: لم أرَ بهذا قط سندّاء وسألتٌ عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجّاج [المرّي] 
وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذَّهبِي مرارًا فلم يَعْرِفاهُ بالكُلَيَّة) تحفة الطّالبٍ (145). ومثل 
كلامه ذكره الزّركثي وابن القن والزّين ن العراقي وابن حجر. 
انظر: المعتبر »)١51‏ غاية مأمول الرَّاغبٍ (50)» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في المنهاج 
(57).» وموافقة الخْبْر ابر (705). 
ومعناةٌ ورد في قصة بيعة النّساء من طريق أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قال رسول الله #2: 
(إنَّا قولي لماثة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة). أخرجه الترمذي في الجامع» كتاب السّيرء باب ما 
جاء في بيعة النساء (رقم5917١)‏ (71). وقال الترمذي: ١حسنٌ‏ صحيحٌ». 

(*) من الآية رقم (/7) من سورة سبأ. 

(5) أخرجه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مسلم في الصحيح.» كتاب المساجدء باب 


المساجد ومواضع الصلاة (رقم١07) .)5١117(‏ 


وأجيب: بأنه يقتضي أن يعرف كل أحدٍ م”' يختصٌ به ويحتاج إليه. لا اشتراك 
الجميع في حكيه؛ إذ ليس الذّكرٌ كالأنثى» والحائتض كالطاهرء والحرٌ كالعبد 
والمقيم كالمسافر. 

الثاني: قوله: (ُكمي على الواحدٍ كمي على الجاعة). يأبى التتخصيص. 

وأجيب: بأن التّعميم منه أو من القياسء لا من الخطاب وحدّة. 


الثالث: الصحابة عمَّموا ذلك» فحكموا بالرّجم لحكمه به على ماعز””". وَبِمَهْر 
المثل للمُمَوّضَة؛ لحكمه" لبَرْوَّع“. وضربوا الجزية على المجوس لضربه”" على 


0270 


مجوس هجر 


() يي (م) «ب» . 

(1) هو ماعز بن مالك الْأَسْلّميء صحابي #» قيل: ماعز لقبٌّ واسمه غريب. معدودٌ من المانيّن 
كتبّ له رسول الله 2 كتابًا بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزّنا فْرّجم وقد تاب توبةٌ نصوحًا. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 779)» والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 577/8)؛ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ 5)» والإصابة لابن حجر (”/ 71 7). 

(7) ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعزٌ بن مالكِ النبيّ 8 قال له: لعلك قبّلت أو 
غمزت أو نظرت. قال لايا رسول الله. قال: أنكتها -لا يكن - قال: فعند ذلك أمرٌ برجمه). صحيح 
البخاري» كتاب الحدود, باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلّك لمست أو غمزت (رقم؟ 187 (8/ 4 ؟). 

(5) في (م) (اكحكمه) . 

(5) سبق تخريجه. 

(1) في (م) «كضربه) . 

(0) سبق تخرعة. وعجّر: قاغدةٌ بلاد البخرين فى شرق جزيرة الغرت: الممددّة من شاجل كاظمة 


إلى عمان» وتسمّى الآن الأخساءء وكانت بها ثاني جمّعة جمعت في الإسلام. 5 


ع 


وأجيب: بِأئَّم لما رأوا المنصوصٌ وغيره مُتساويين في المعنى قاسوا به. 
الرّابع: لو اختص حكمُّه بالمخاطب ل أفاد الت٠تخصيص‏ به [كقوله لأبي بردة]020 
في الض م بعناق©: (تجزيك© ولا تجزي أحدًا“ غيرك)©. 


- انظر: العزيز "المسالك والمالك" للمُهلّبي (277» وآكام المرجان في ذكر المدائن المَشْهُورة 
لإشكاف بن ابي (88)و انالك وال الاك لانو عر اذه 0190 )ةوسمتالف امالك 
للاصطخري .)١1(‏ والجبال والأمكنة والمياة للزغغشري .)8١(‏ 

)١(‏ وقعت العبارة في الأصل هكذا: «لقول أبي هريرة»» والصواب ما في (م) وهو ما أثبته. 

(؟) نهاية الورقة (57) من الأصل. 
هو هانئ بن زيار بن عمرو البّلوي القضاعي الأنصاري من حُلفاء الأوس» صحايٌ جليلٌ تيده 
يُعرّف بكنيته أبي بردة وهو خال البراء بن عازب كه شهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدها وكانت 
راية بني حارثة معه يوم الفتح» لا عقب له وتوفي في أول خلافة معاوية 5ه سنة ١‏ 4ه أو 147ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 117 5)» والاستيعاب لابن عبد البر »)١7/5(‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (0/ 75/8)» والإصابة لابن حجر .)١18/5(‏ 

() العناق: الأنثى من ولد المعز لم يأت عليها حول؛ وجمعها أَعْدْق وعنوق. 
انظر: طلبة الطلبة للنسفي (57)» وتحرير التَّنبيه للنووي (2314)» والقاموس المحيط 
للفيروزاباذي مادة "عنق" .)١17/8(‏ 

(5) «يجزيك» ليست في (م). 

(5) في (م) «عن أحد). 

(1) نحو لفظه متفق عليه من طريق البراء بن عازب :#ه. صحيح البخاريء كتاب العيدين» باب الأكل 
يوم النحر (رقم7()400/ 4). وصحيح مسلمء كتاب الأضاحي. باب وقتها (رقم١971١)‏ (8170). 
قال الزركشي: «تنبيه: ليس هذا من خصائص أب بردة» بل المرخص لهم في إجزاء العناق في الأضحية 
أربعة: أبو بردة وعقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني وعويمر بن عامر الأشعري». المعتبر .)١9/(‏ 
وتعقَبةُ ول يُسَمّه- الحافظ ابن حجر فقال: «تنبيه: ذكر بعض من تكلم على أحاديث المختصر أن 


هذا ليس خاصا بأبي بردة بن نيار» بل الذين ورد أنهم اكتفوا بالعناق في الأضحية أربعة» ...؛قلت:- 


1 7 1 8 15 5 0 -ه 7 3 
ونخصيصه [خزيمة”" بقبول ]”" شهادته وحده””". وعبد الرّحمن بلبس الحرير©) 
وخر جيب: بآن فائدتّه منع القياس عليه. 


-لم يثبت في قصة واحد منهم نفي الرّخصة من بعده إلا في قصة أبي بردة فيحتمل أن تكون الخصوصية 
له فإنه آخر من رخص له في ذلك. وهو الذي يقتضيه ظاهر السياق». موافقة الخُبر الخبر(5١7).‏ 

(1) هو خَرّيْمَة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأومي أحد بني حَطْمة» صحابي جليل :» يكنى 
أبا عمارة» وهو ذو الشهادتين» كان هو وعمير بن عدي يكسران أصنام بني خطمة» شهد 
بدرًا وما بعدهاء وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح» قتل يوم صِفَين سنة 07 1ه مع علي 
به وكان كافًا حنَّى قُيِلَ عرّار . 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 07917 والاستيعاب لابن عبد البر :)5١17/1١(‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (؟/ »)17٠١‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ 570). 

(0) في الأصل: «و تخصيصه عزيمة وبقبول»» وما أثبت من (م) وهو الصواب. 

() أي جعل شاهدته تعدل شهادتين» فعن زيد بن ثابت #ه قال: (لما نسخنا الصّحف في 
المصاحفء فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله © يقرؤها لم أجدها مع أحد 
إلا مع خزيمة الأنصاريء الذي جعل رسول الله 2# شهادته شهادة رجلين: مِؤْمَنَ الْمُؤْمِنِينَ 


عير :الل ”عر نين بلقن 


رِجَالُ صَدَقَوأ مَاعَلهَدُوأ أ أسَهَعلََهِ # [من الآية رقم(77) من سورة الأحزاب]. أخرجه البخاري 

في الصحيحء كتاب التفسير» سورة الأحزابء باب: لصنْهُم مَنْفصَى حْبَهُ هموما 

بَدَْْنَديَا ‏ (رقم 80/84) (57/5). 

(5) الترخيص ليس لعبد الرحمن بن عوف وحدَه إنَّا له مع الزبير بن العوّام. للحديث التق عليه 
من طريق أنس 5 قال: (رَخَصٌ الي 2 للزْبير وعبد الرّحمن في لُبْس الحرير لَكّة بهم)). 
صحيح البخاري, كتاب اللّباسء باب ما يُر ححص للرّجال من الحرير للحِكّة (رقم05/79) 
4/0 ). وصحيح مسلم» كناب اللّباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرّجل إذا كان به 
حِكَّة أو نحوها (رقم”1١7)‏ (970). 


الثَامنة عشرة”©: اللّفْظ المختص بِجَوْهَرِه بال كرى ع انان تيار امات 


وبالعكس. وغيرٌ المختص إن لم ي: عو تزلادة كبن كنار | ادوان :4 كن الممتلمين)» 
ونحو: «فعلوا». لا يتناول الإناث ظاهرًا"2. خلافًا للحنابلة©. 


لنا وجوه: 

الأولة لوه[ .فيه الآناث ل حسّن: هو إن لْمُسْلِمِيت وَالْمُسَلِمَتٍ ا نلا 
لا ار سا ل سم 
من كَانَ عَدَوَا َه ل ْلَه وَمَكِكيَدء وَرَسُلِهء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَسل فق تسيل 1 3 نيل » والأول 
والأعليفو التاشيسن: 


. في (م) «التاسعة عشرة)‎ )١( 

(؟) مذهب الأكثر. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (777/1)» وإحكام الفصول للباجي ».)١57/١1(‏ والبرهان 
للجويني /١(‏ 55 7)» والمستصفى للغزالي (؟/ 74)» والتمهيد لأبي الخطاب ,)591١/١(‏ 
والوصول لابن يَرّمَان »)35١17/1(‏ وبذل النظر للأسمندي (22389.» والتنقيحات 
للسهروردي :»)5١(‏ والمحصول للرازي (7/ 2377١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١9/(‏ 

() هو مذهب الأكثر من الحنابلة وخالف أبو الخطاب فوافق الأكثر» وقال بمذهب أكثر الحنابلة 
ابن وي زمنداد والقاضي عبد الوهاب وابن العربي من المالكية» ونسب للحنفية. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)701١‏ وإحكام الفصول للباجي »)١57/١1(‏ وأصول الفقه 
للامثي »223١1(‏ والمحصول (720)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 272١7‏ والمسودة لآل 
تيمية (1/ 701)) وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١194(‏ 

(5) من الآية رقم (70) من سورة الأحزاب. 


(6) من الآية رقم (/4) من سورة البقرة. 


[اللفظ المحتص 
بالذكور هل 
يدحل فيه الإناث] 


ود رونا ل ماف عل ارك ا لواو ل 


الثاني: قالت أم سلمة: (يا رسول الله إن النساء قَلنّ: ما نرى الله ذكرٌ إلا 
الرّجال)”". فأنزل الله: إن الْمُسلميت وَالْصَمْلِمَتِ #الآية". ولو" دخلنَ في 
ذلك لا قرَّرَهُم على التّفي. 

الثالث: إجماع أهل العربيّة على أن نحو: «المسلمين» جمع المذكّرء والضَّمير 
في: لفعلوا» للمذكّر فلا يتناول المؤنَّث كغيره©. 

الرابع: الجمع تضعيفٌ الواحد» وهو لا يتناول المؤنّثء فكذا الجمع. 


اد راو 


)١(‏ أخرجه بنحوه من طريقها رضي الله عنهاء النسائي في السنن الكبرى» كتاب التفسير» باب 
قوله تعالى: هن الْمُتلمِيت وَأَلْسْنَْلِمَتِ #(رقه٠0(0)114‏ 70. .والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب التفسير )4١7/7(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والطبرانٍ 
في المعجم الكبير (رقم 0 5) (71/ 1777). 
وقال ابن حجر: «(حديث حسن). موافقة الخبر الخبر (778) 


(؟) من الآية رقم (5") من سورة الأحزاب. وتام الآية: مِإإِنَ الْمُسَلِمِيت وَالْمسَلِمَتِ 


رصمو« عي اد يي" عر رص < سم رصح سا سار 1 عاسم 9 ذه سه 24 
وَالْمُؤّمينيسَ والْمَؤْمنب وَالْفَِنِئِينَ والْعَدِدِئَتِ وَالصَّددِقِينَ وَالصَّددِقتٍ وَأَلصَّدِرينَ وَألصَّديرتِ 


وَالْخَئِعن وَالْخَسْعنتٍ وَالْمُتَصَدفِنَوَالْسْصَرفتِ وَاَلصَّكِيِونَ وَاَلصَنَيمَتوَكلفِظِي 
ريك 12 

(9) في (م) «فلو) . 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه »)148/١(‏ وثار الصناعة للدينوري (771), وشرح جمل الزجاجي 


لابن عصفور /١(‏ 87). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص "51 ا 
الأول: إجماعٌ الأدباءِ على أن المذكّر يغلّبِ”"©. 


وأجيب: بأنه كذلك إذا قصد التعبير عن القبيلين بلفظ واحد”, لكن مجارًا 


فإن قيل: الأصلّ في الإطلاق الحقيقة. 

قلنا: إنه حقيقةٌ في الذُكور الخُنّص" وفاقّاء فلو كان حقيقةً فيها لزمَ 
لاقو لوو اهار ا 

الثاني: لو لم يدخل الإناث لما شاركن الْذَّكّرِين فيها ورد مهذه الصّيعْ من الأحكام. 

وأجيت؟ بآن دخوطن لدليلٍ من خارج؛ ولذلك ١‏ [يدخلن]9) ف الجهاد 
وال جمعة وغيرهما. والأضل عدم خالفة الفذّاهر 

الثالث: لو أوصى لرجال ونساء بعبدء ثم قال: «وأوصيت لهم بكذا». دخل 
التسناع زلا قرينةة وهو آرة القيقة 


وأجيب: بأن دخومنٌ لقرينة" الإيصاء الأول. 


. ني (م) «يغلب المؤنث»‎ )١( 

(0) «واحد» ليست في (م). 

(9) في (م) «المذكور الخاص» . 

(5) في الأصل: «يدخل»» وما أثبت من (م). 
(5) في (م) «وغيرها» . 

(1) في (م) «لقضية . 


اتابيعةاقق العافت بالتاس :والمؤمقة وتعروها تسمل العيين" اخلانا 2000 
لآى بك الرازق :فب كان نالا تعالى. ظ 
لنا: إن اللّفْظَ مُتناولٌ له والأصلّ عدمٌ ما يخصّصه. لايقال: تعلّق املك به 
أخرجَةٌ إلى عداد البهائم؛ لأن عروض المشاركة في حكم لا تقتضي المشاركة مطلقّاء 
وإلالما كُلّفَ بالضّوم والصّلاة وغيرهما. 
احتح بوجهين: 
الأول؟ أله أوعدين ا علية مي فك زمازةق نهدفة اكه قلى حول ضر ف 
في غيره لزمٌ التناقض. 
وأجيب: بأنَّهِ لا نسلّم استغراق الزَّمان حتى© زمان تضايق العبادات في 


و 
خدمته» بل في غيره» فلا تناقض. 


(1)اهومذهي امهو 
انظر: العدة لأبي يعلى (7548/7)» والتبصرة للشيرازي (720)» والبرهان للجويني 
(25/1» والمستصفى للغزالي (؟/ /ا/7)» والتمهيد لأبي الخطاب :.)758١7/١(‏ والمحصول 
لابن العربي (7), وبذل النظر للأسمندي (22351» والتنقيحات للسهروردي (0٠5))؛‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة »)72١١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)١159(‏ 

. في (م) «حق لله‎ )١( 

(0) لم أقف عليه في الفصول للجصاص.ء ولعلّه من القسم الساقط منه» فقد سقط منه بضعة 
أبواب من أول باب العموم. انظر: دراسة الفصول للشيخ د.النشمي .)7١(‏ وأقدم من نسبه 
يدن وتيك علي ألو يمل قال توسكن ابو نيان عم الراقى :اندها دلق يمحدوف الادنين 
لم يدخل فيه) العدة (7/ 59 7). وانظر: تيسير التّحرير لأمير بادشاه /١(‏ 807؟). 

(5) في (م) «واجب» . 


[وزهم) في (م) «في) 1 


الثاني: إنه خرج عن خطاب الجهاد والحج والجمعة وفاقًا"» فيخرج عن 
البواقى قياسًا. 


وأجيب: بأن خروجه عنه لسبب محتصٌ بتلك الصّور كخروج المريض 
والمسافر والمرأة» فلا يقاس عليه. 


العشرون: مثل: ا يايما اناس 04 و:8 يَنْعِبَادِىفَ 04 1ك 5 ذا 
ال ا وقيل: صا وفصَّلٌ الصَّيِرف والحليمي”" بين ادن بنحو: قل وغيره”". 


)١(‏ توسّع الحافظ ابن حجر في بيان الأحاديث الواردة في خروج العبد من خطاب الجهاد 
والجمعة والحج. انظر: موافقة الخبر الخبر (/37307-1717). 

)١(‏ من الآية رقم )7١(‏ من سورة البقرة» وهي آية متكررة» وما ذكر هو أول المواضع. 

(؟) من الآية رقم (07) من سورة العنكبوت. 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين (117/1). والعدة لأبي يعلى /١(‏ 27729 والبرهان للجويني 
»»54/١(‏ والمستصفى للغزالي »)8١/7(‏ والوصول لابن برهان /١(‏ 27575» وبذل النظر 
للأسمندي »)١١7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 191). 

(5) هو رأي أبي الخطاب من الحنابلة. انظر: التمهيد /١(‏ 7377). 

(7) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم أبو عبدالله الحليمي البخاري الجُرجانيء العالم الفقيه 
القاضي. ولد سنة "ااه شيخ الشَّافعيين بها وراء النتّهر كان مقدَّمًا فاضلاء أخذ عن القمّال 
الشاشي والأُودَزبَ وأخذ عنه الحاكم, له: المنهاج في شعب الإيهان» وتوفي سنة 4٠7‏ ه. 
انظر: تاريخ جرجان للسهمي »)١98(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4 / 20717 
وطبقات الشافعية للإسنوي 225٠ 5 /١(‏ وطبقات الشافعية لابن كثير /١(‏ 77”0). وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 11/8). 


(0) انظر: البرهان للجويني .)56١ /١(‏ 


[الخطاب العام الوارد 
بطريق النّداء يشمل 
لبي 5] 


لنا وجهان: 
الأول: تناول اللَّمْظ لغدَه وعدم المخصّص” بالأصل”". 


الثاني: إذا كان أمرّ بِسيءٍ ول يَفْعَلء سُلَ عنه. ول يُنْكِر عليهم؛ بل اعتذر عنه كما 
روي: أنه أمرّ بفسخ الحجٌ إلى العمرة. فقالوا له: أمرتّنا بالفسخ ولم تفسخ؟ فقال: 


(قلدثة6 هَذَيًا)9. 


احتجوا بوجهين: 
الأول قوق انكف الواح ام اعزواهنة الوسلها و لكا ستوناية وده 


ا 50 


. ني (م) «التخصص»‎ )١( 

(0) في (م) «باللفظ» . 

(©) في (م) (إني سقت» . 

(5) في الحديث المتّفق عليه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أَنّه حجّ مع التي © يوم 
1نظ ةتس وق لمارا ايل رهز رفاك ان :الوا فى تحر اك بطاو اف لبقف ونون 
الكقاتواكرة 6 وقظتروزاق التمز] مكل لاست إواعايرم ازوية كاعار] عالق واعدنيوا 
التي قدّمتم بها مُتعةً) فقالوا: كيف نجعلها مُتعةَ وقد سمِّينا الحجّ. فقال: (افعلوا ما أمرثكم 
اولان قث شق افونت مدل از ادر كور عي لال سر لاح يان اكد 
لَه ففعلوا). صحيح البخاري؛ كتاب الحج؛ باب التّمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي (رقم57/8١)‏ (7/ 57). وصحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب بيان 
وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتّمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى 
يحل القارن من نسكه (رقم7١17١)‏ (017). 

(5) غهاية الورقة (51) من (م). 


5 على اي 0 9 ع 
وأجيب: بأن الآمر هو الله تعالى» والمبلغ إليه'"" جبريل» وهو يبلغ إلى الأمّة ما 
بع من جبريل: 
الثاني: أنه عليه الصّلاة والسّلامِ محصوصٌ بخصائص كوجوب الضحى”"» وحرمة 
أخذ الزكاة”"» وإباحة النكاح بلا ولي وشهود”©» وذلك يدل على تفرده في الأحكام. 


. ني (م) (إليه من»‎ )١( 

(1) لا رُوِيَ من طريق ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النَّي 8 قال: (ثلاثٌ هن عن فرائض؛ ومن 
لكم تطوّعء الوتر والنّحر وصلاة الضُحى). 
أخرجه الإمام أحمد في سد (رقم )7١06٠‏ (/ 485). والحاكم في الْمستّدركء كتتاب الوتر 
(200/1). والبيهقي في السّنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام شهر 
رمضان (4758/7). والدارقطني في سننه» كتاب الوتر» باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض 
(رقم 017701 (7807/7). والحديث صََعَّفَهُ الذهبي وابنُ كثير والرّركثي وابن اْلْقَن. 
انظر:تلخيص المستدرك(1/ ٠٠7)ءوالحتر(57):وغاية‏ مأمول الكٌاغب (7)» وتّحفة الطّالب(947). 

() لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث [الحاشمي] أن الي 8 
قال: (إِنَّ هذه الصَّدَّقات إنم| هي أَوْساحٌ شوو ل لعولا لآل محمّد)#ة. صحيح 
مسلم» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي © على الصدقة (رقم )١٠١1/7‏ (/571). 

() في (م) «ولا شهود) . 

(5) جاء ذلك في خبر زواجه من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال الله تعالى: مقلم قَصَئ 
ريد يَنْهَا وطرا رَوَحَكهَا #[من الآية رقم (917) من سورة الأحزاب]. وفي الحديث المتفق عليه من 
طريق أنس 5ف يقول: (تَرَلَت آةُ ا حجاب في زينب بنت جحشء وأطعمٌ عليها يومئذٍ برا ولحَ)؛ وكانت 
تفخرٌ على نساء النبي 6 وكانت تقول: إِنَّ لله ألكحني في السّماء). صحيح البخاري» كتاب التوحيد باب: 
# وكات عَرَشُدُعلَألْمَِ #[من الآية رقم (/) من سورة هود] مِإوَهْوَرَبُالْصرَ شٍالْمَظِي و * 
[من الآية رقم )١179(‏ من سورة التوبة] (رقم١‏ 0757 (//177). وصحيح مسلمء كتاب التكاح» باب 


وأجيب: بآن انفراده بالبعض لدلائل مُنفصلة لا يستلزم الانفراد في الكل» 
فإن المريض والمسافر وغيرهما انفردوا بكثير من الأحكام, ولم يخرجوا بذلك من 


الحادية والعشرون: خطاب المشافهة» مثل: 38 كانه روت اموا 6 [الخطاب الواره بلفظ 
المشافهة لا يتناول من 


و :فل يَتأيًا الئاس 6“ لا يتناول من سَيُوجد بعدّه لفظَا". خلافًا للحنابلة .»9‏ سيرحد يعدم 
لنا: إن المعدوم زمان© الخطاب ليس مؤمنًا ولا إنسانًا. 
وأيضًا: إذا امتنعَ تناوله للصّبِي والمجنون. فامتناع تناوله للمعدوم أولى. 


)١(‏ من الآية رقم (5 )٠١‏ من سورة البقرة. 

(1) من الآية رقم )١١(‏ من سورة البقرة. 

)هو مدهت الجمهور. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني »)7377/١(‏ والمعتمد لأبي المحسين ,)١5١ /١(‏ 
والبرهان للجويني »)19١/١(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 87)» وميزان الأصول للسمرقندي 
(38))» وبذل النظر للأسمندي »2١١5(‏ والتنقيحات للسهروردي (57)»: والمحصول للرازي 
(7/ 3056): ولباب المحصول لابن رشيق /١(‏ 417 7) » وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)١18/4(‏ 

(4) وهو مذهب بعض ال حنفية كا لجصاص. 
انظر: الفصول للجصاص »)15١/7(‏ والعدة لأبي يعلى »)75917/١(‏ وأصول السرخسي 
(1/, والتمهيد لأبي الخطاب »)75١7/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 5 54). 


(5) في (م) «بأن». 


الأول: أنه لولم يكن مخاطبًا له لم يكن مُرسلاً إليه. واللازم باطل بالنّص 
والإجماع. 

وأجيب: بأن التّبليغ لا يتعيّن له الخطابُ الشّفاهيء بل جاز أن يبل البعض 
به» والبعض الآخر ينصب الدّلائل على أن حكمَهُم حكمٌ من شَافَهَهُم. 

الثاني: احتجاج الصّحابة ومن بعدهم إلى زماننا على من وجد في أيامهم 
بالآنات نوالا خيار. 


ع 


وأجيب: بأنهم فعلوا ذلك لعلمهم بأنه عليه الصّلاة والسّلام الَف 
بالمشافِهينَ بدليل آخره جمعًا بينه وبين ما ذكرنا. 

الثانية والعشرون: المُخاطِبٍ داخلٌ في عُمُوم مُتعلَّق خطابه عندَ الأكثرين”", 
خبرًا كان مثل: #إوَهوَ يكل َىَءِ عَلِيكُ 74". أو أمرًا أو نبا مثل: «مَن أحسن إليك 
فأكر مه أو فلا تبنْة». 


احتجّ المخالف: بأنه لو كان كذلك لدخلٌ الباري في عموم قوله تعالى: #إألَّهُ 


)١(‏ وذهب الباجي والشّيرازي وأبو الخطَّاب والفخر الرازي على عدم دُخوله. 
انظر: العدَّة لأبي يعلى /١1(‏ 77“4), وإحكام الفصول )١١7/1(‏ والتّبصرة (077» والبرهان للجويني 
8/1 »"» والمستصفى للغزالي (7/ 88)» والتمهيد /١(‏ 70/7): وبذل التّظر للأسمندي :)١١7(‏ 
والتّتقيحات للسّهروردي (577)» والمحصول (7/ »)١54‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (/14). 
() من الآية رقم (79) من سورة البقرة. 


(") من الآية رقم )١7(‏ من سورة الرعد. 


[الخاطب داخل في 
عموم خطابه] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 16 ا 
وأجيت : أن العقلّ ا 


56 4 ا 5 ء عم 2 202 5 م ل مومه 
العالتة والعشرونة مثل: جا حُذيِنَ مم 04. لا يقتضي أخد الصّدقةِ من لخدن توم 4 


١ 2‏ ل ا ل لل ناث الكهعه م لمعا ده 
كل نو عن مراحم عند لحري » وخالفه الأكثر : من كل لون انما 
عند الأكثر] 


3 5 3 7 ع عع 3 
لآن ذلك النوع جزءً من جملة الأموال”» فالأخذ من جزتها ا منهاء فيلزم 
الامتثال. 


عه ع بر - 

وأيضا: لو وجب الأخذ من كل جزءٍ لوجبّ من كل دينار ودرهم؛ إذ 
1 1 0000 ع 
الأصلٌ عدمٌ التمتخصيص [وخالَمّة]" ظاهرٌ اللّفظء واللازم باطلّ إجماعًا. 


وحجّتّهم: إن قوله: يِل حُدْينَ أمَوهِمَ #". بمعنى خذ من كل مال» وذلك 


)١(‏ من الآية رقم )١١1(‏ من سورة التوبة. 

(؟) هو رأي أكثر الحنفية وصاحب الأصل ابن الحاجب ومال له الآمدي. 
انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 57 7)؛ وأصول الس رخسي ))717/7/١1(‏ والإحكام 
(/57"). والمنتهى .)١١/(‏ ومختصر المنتهى (7/ 7/57). 

(") انظر: الرسالة للشافعي »)١1417(‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان ,)7١ 5 /١(‏ والإحكام 
للآمدي (؟/ 057. 

(5) «صدقة» ليست في (م). 

(5) في (م) «تلك الآموال» . 

(7) في الأصل: «وخالفته» وما أثبت من (م). 


(0) من الآية رقم )٠١1(‏ من سورة التوبة. 


وأجيب عنه: بأن الجمع يدلّ على المجموع» و«كل» للتّصيل » ولذلك لو قال: 
«للرجال عندي درهم)”". لزمّه”" لهم درهم واحد. ولو قال: لكل رجل». لزمّه 
لكل واحدٍ واحد منهم'" درهم. 

الرابعة والعشرون: العام بمعنى المدح أو الذَّم. مشل: :#إإِنَالْابَرَارلقق يم وَإنَّ 
لْفْجَارلتىَ حيو 46*. باق على عمُومِه عند الأكثر". 

وعن الشَّافعي المنعُ منه". 


. نهاية الورقة (5 5) من الأصل‎ )١( 

(0) في (م) «لزم منه) . 

(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «لزمه لكل منهم». 

(5) في (م) «و). 

(5) الآيتان رقم )١5 - ١7(‏ من سورة الانفطار . 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 2373207 والتبصرة للشيرازي :)١197(‏ والوصول لابن برهان 
,”8/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 55)» والمحصول للرازي /١(‏ 557))» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي .)77١(‏ 

(0) قال ابن السبكي: «وهو وجه ضعيف في المذهبء نقله الجلابي عن القفال» والثابت عن الشافعي 
الصحيح من مذهبه العموم) رفع الحاجب (”/ 37). وقال الشافعي: «وقال الله عز 
وجسل نط © عَاها مان كيرا بت الْْتَار وَيْمبان لوول لكايس 
بطل ويَشُدُوبت عن سَبيِلٍ دوادو يكروت ادهب واليضة ولا تقراف 
سبل لَه َتسَرَهُم بِحَدَابٍ آلب 20 يوم حي عَلِتهَاقِ دَارِ جَهَئَّمَ يكرك بها حِبَاهْهُمَ 
َجَمجموَظهُورْهُم هدام كرُم لش ك5 تذوفوأ ماش ككززوت (4020[الآيتان رقم( *) 


- 
6 04 عي ١‏ م وس سروت رط 


و(15) من سورة التوبة] وقال عز ذكره: :9 وَلايحَسَينَ لذ نَيبَحَلُونَ يمآ اتسلهم هون فَضِلِه هو حرا 


لج ور 2 جد ل اا 00 : 5 , 0 
لهو سر طم سَيِطوَهوَ مايلو يوم ألقِدَمَّةٍي. قال الشافعي رحمه الله: فأبان الله عز وجل في هاتين 


الآيتتين فرض الزكاة؛ لأنه إنم| عاقب على منع ما أوجبء وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة». الأم (7/ 0). 


[العام .معن المدح والذم 
باق على عمومه] 


حنَّى تُقِلَ أنّه ممع النمسَّك بقوله تعالى: :ِل وَاَلَدِيس يِكمُرُوت ألذهَبَ 


وَألْفِصََةٌ * الآية”". في وجوب زكة الحلي ذهابًا إلى أن يسياقَه للدم والزّجر عن 


الكَنْزِ والحث على الإنفاق لا لقصد العموم. 


وأجيب: بِأنَّه لا مُنافاة بينه وبين التّعميم» بل قصد التَّعمِيم يؤيّده. 


2ه سدس وو 


(1) من الآية رقم (75) من سورة التوبة. وتمام الآية: ولا يَفُِوسجًا في َيِل الله فيسْرَهُم 


بحدَابٍ أل (4)5. 


الفصل الثاني: في النَخْصِيص: 


وهو مُرنَبٌ على مُقدمة وشطرين. 
أما االقدقة فيه سانا : 
الأولى: اللخصيصض: قَضْدْ العام على بعض مسمّياته". 5506 ظ” 


وقال أبو الحسين: «إخراحٌ بعض ما تناولّه الخطابٌ عنه)”". 


.)787/17( ومختصر المنتهى‎ ».)١١9( هذا تعريف صاحب الأصل ابن الحاجب في المنتتهى‎ )١( 
واعترض بأن لفظ «قصر» يحتمل القَصْر في التّناول أو الدّلالة أو الحمل أو الاستعمال. انظر:‎ 
واعترضه شرّاح المختصر بأن قولّه: «مُسمَّياته) تجو‎ .)7 5١/7( البحرالمحيط للزركشي‎ 
وامشقامة الع يقبا أفزادهة يذل #شكناة)؟ أن مسمّى العام واعيد:‎ 
ونهاية مقصد الراغب‎ »)2١79 /7( انظر: بيان المختصر للأصفاني (7/ 0707)» وشرح العضد‎ 
للقونوي الجزء الثاني (لوحة”"/ أ)» ورفع الحاجب لابن السبكي (7/ 2771 وتحفة‎ 
ونجاح الطالب للمقبلٍ‎ »)١97/7( المسؤول للرهوني (7/ 2177» والردود والنقود للبابرتي‎ 
«(لوحة9ه/ ب).‎ 
والحدود للباجي (55)» والبرهان‎ »)١57( وفي تعريف التخصيص انظر: الحدود لابن فورك‎ 
وتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول لابن حزم -ضمن رسائل‎ »)23279/1١( للجويني‎ 
والحدود الكلامية والفقهية لابن سابق‎ :)١55 /١1( والعدة لأبي يعلى‎ .)5 ١5 /5( ابن حزم-‎ 
وإيضاح المحصول للمازري (741): وميزان‎ 07١ /7( الصقلي (175)» والتمهيد لأبي الخطاب‎ 
.)7/( والكاشف للرازي‎ »)27١١1( الآصول للسمرقندي (744)» وبذل النظر للأسمندي‎ 

(0) المعتمد (1/ 775). باختلاف. وعبارة أب الحسين: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنًا له). وسبب الاختلاف في نقل العبارة أن البيضاوي نقلها ى) هي عند ابن الحاجب 
وفوتفلها كه علد الآملاقن» ونضى التغريك: يذه الالفالا عو تعريف الرازى: 
انظر: المحصول (7/ 7)» والإحكام (؟/ 57 7), ومختصر المنتهى (7/ 07/7. 


وأراد ما تناوله بتقدير عدم المخصّص عند من يقول ”' بعمومه. 

وقيل: تعريف أن " العموم للخصوص [أي]”" المراد من العام المخاص". 
فقيل: عليه معرفة أن العام للخاص موقوفٌ على العلم بالت)تخصيص.ء فلو استفيد 
منها لزمَ الدُورٌ. 

والعين يا توعد للاكج ارت عل | لخضيضي| قوم عل للدم 
بحصول” مسمّى الششخصيص لا على تفسير لفظه فلا دَوْر. 

وقديُطلق التشخصيص على إطلاق اللّفظ على خاصٌء وإنل يكن عانًا 
كن النهوة نود لسلين) المهوادن ةوقك سكن ذلك الجر رحامًا لتعدّد مدلوله©. 


() في (م) «يعتقد) . 

() في (م) (إن تعريف» . 

(9) في الأصل: «إلى»» وما أثبت من (م). 

(5) أي: بيان أنه أريد منه بعض أفراده. وهو تعريف الباقلاني وابن السمعاني. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (/ 77)» وقواطع الأدلة /١(‏ 7129). 

(5) في (م) «على إطلاق اللفظ محصول» . 

(5) عبر صاحب الأصل ابن الحاجب بقوله: «ويُطلق الششتخصيص عل قَضْرٍ اللّفظ مختصر المنتهى 
(/2577. فاقتضى ظاهر عبارته أَنَّا القاعدة. وعَيّرَ الملصنف البيضاوي ب«قد» وأدخلها على 
المضارع (يُطْلّق) فسَلِمَ التَعبيرُ؛ لأنه يختلف فيه بالاعتبار. 
وثم إن صاحبّ الأصلٍ رشاعي ل -مع مثال «العشرة والمسلمين» لمعهودينَ. بضائر 
الجمْع. ولم يذكره المصنّف البيضاوي فسَلِم من اعتراض أنه مبنيّ على أن الضّمائر ليست من 
صيغ العُموم وهو غير مُسَلَّم. وانظر: بيان المختصر للأصفهاني (078/1)» وشرح العضد 
(5/ :421 ورفع الحاجب لابن السبكي (572/6), 


5 0-0 أ 4 م7 2 
الثانية: ما لاا عموم فيه بوجهٍ كقوله عليه الصلاة والسّلام لآبي بردة": (تجرئكَ ولا 
تجزئ أحدًا بعدّك)”". لا يستقيم فيه التَخصيصٌ””. وما فيه عموه© إن كان خطابًا ساءً 
فيه©» نوا كان أمرًا كقوله تعالى: إفَاثلُوأ لْمُشْرِكِينَ 0 و0: ا لزاني لان 


1314 0 ع ظٌّ 5 520000 5 5 7-2 هه 2 ب 22-0 
فَاجَلِدواً 000 أو خررًا إلا عند شرذمة قليلة كقوله تعالى: اس يفك نش 4 2 8 
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سس سك لع له 2 5 ع -- 5 
عَلكلْ َل اه وقوله تعالى9": ام 0 شن وإبهام الكذب 
تمنوعٌ بتقدير إرادته وقيام الدَّلِيل عليه كإرادة المجاز» فإن التتخصيص يجوز في الحقيقة. 


)١(‏ «لأبي بردة» ليست في (م). 

(0) سبق تخريجه. 

انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (701)» وبذل النظر للأسمندي (2307» والعقد المنظوم 
للقرافي .)5١18/5(‏ 

(5) زيادة من (م) . 

(5) ساقط من (م) . 

() من الآية رقم (45) من سورة التوبة » ووقع في الأصل (اقتلوا). 

() ليست في (م). 

(6) من الآية رقم (؟) من سورة النور. 

(9) لفظ الجلالة» ليس في (م). 

)١ :0)‏ من الآية رقم )١7(‏ من سورة الرعد. 

)١ ١)‏ من الآية رقم )١١١(‏ من سورة المائدة. 

)ف (م ) «قوله تعالى». 

(1) من الآية رقم (77) من سورة النمل. 

,)١١ /5( وقواطع الأدلة لابن السمعاني (1/ 0774 والمحصول‎ »)١57( انظر: التبصرة للشيرازي‎ )١5( 
.)71١5/5( والإحكام للآمدي (7/ 0"55» والعقد المنظوم للقراني‎ »)377 ١ /7( وروضة الناظر لابن قدامة‎ 


[ما لا عموم فيه لا 


يقبل التخصيص] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص 117 ا 
وإن كان معنى” كالعلّة العامّة”" ففيه خلاف» سنذكره في القياس”. 


الثالثة: قال أبو الحسين: يجوز تخصيص العام ما بقي جمع يقرب من 
مدلوله”». وارتضاه الجمهوزٌ. وقيل: يجوز في الجمع إلى الثلاثة”» وفي غيره إلى 
الزاعه نوق :تن الفلاقة مظلنة:وفين: الوانين" دوقي ؟ إل الواعوية": 


. في (م) «يتعين». وهو ههاية الورقة (15) من (م)‎ )١( 

() في (م) «كالعلم العام» . 

(*") انظر: (85177). 

(:) انظر: المعتمد .)7175/1١(‏ 

(5) ظاهرٌ أن نسبة هذا للأكثر -كم| هي عند ابن الحاجب- فيها نظرٌء فكيف بنسبته للجمهورء إلا 
إن عنى جمهور أصحابه الشافعيين. وهذا الرأي هو مذهب أكثر الشافعية والرازي وأتباعه؛ 
وهو مذهب ابن حمدان من الحنابلة. 
انظر: التبصرة للشيرازي (5؟7١)؛‏ والمحصول (7/ 1١).؛‏ والمنتخب لضياء الدين حسين 
(لوحة5/ أ)» والإحكام الآمدي (؟/747), والحاصل للتاج الأرموي ,)7171١/7(‏ 
والكاشف لابن عباد العجلي (5/ ٠١‏ 5)» والتحصيل للسراج الأرموي »)778/١1(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (/ 717/7). 

(7) كالقمّال والغزالي» وأرجع الغزالي إلى الخلاف في أقل الجمع فأقله هي الغاية التي ينتهي إليها 
التخصيص. انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 5 5 0)» والمستصفى (7/ 11). 

(0) في (م) «الاثنين» . 

(6) هو رأي أكثر الحنفية وبعض الشافعية ورأي الحنابلة. ونسب للإمام مالك. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 717)» وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 157)» والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 2١17١‏ وميزان الأصول للسمرقندي :))27٠١(‏ وبذل النظر للأسمندي :)7١7(‏ 


وروضة الناظر لابن قدامة (7/ »)7١7‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5 77). 


[القدر الذي يجوز 
فيه تخصيص العام] 


واخان ساندب امس :إن لصيف إن كارشا اينار لالد سين 
كالاستناء مسن العدد+ وكدذا إن كان بالبدل”؛]ذ يسن أن يقسال: 32 وينم 
عَلَألتَايس جح ال ١‏ بيك من أستطا لاع 9". و '" يستطع غير واحدٍ . وإن كان بالصّفة 


جاز إلى اثنين”». ولعلّه أراد صفة بصيغة الجمع على قول من قال: أقل الجمع 
الا 


وإن كان [بمُنفصل]* فإن كان مدلولُ العام حصورًا في قليل جاز إلى اثنين» 
د لله ا 
سبعة لم يَْسُن ذلك إن لم يكن محصورًا فيه فلابدٌ وأن" يبقى ما يَقَرّبٍ من 
مذلوله» لآكله لوقتال «فقلت كر نرق المنينة» أو اأكلت فل زكانة فق 
البُستان»". وقد قتلّ أو أكل ثلاثة عَدَّ لاغيًا"». 


. ني (م) «من البدل»‎ )١( 
من الآية رقم (91) من سورة آل عمران.‎ )0( 
. في (م) «ومن لم1‎ )9( 
.)728/8 انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب (؟7/‎ ):( 
في الأصل: «منفصل»» وما أثبت من (م).‎ )5( 
. في (م) «أن»‎ )5( 
في البستان» ليست في (م).‎ 0( 
هو ما وجَّه به الشمس الأصفهانيٍ والعضد الإيجي والرهوني.‎ )8( 
.)١ا/ا/‎ /7( وتحفة المسؤول‎ »)17١/7( شرح العضد‎ ))0 5٠ /7( انظر: بيان المختصر‎ 


احتج القَمَالُ*: بأن الشّخصيصٌ رفمٌ العموم”"» فيب أن يبقى مفهومٌ اللَّْظٍِ بلا 
اعبار عمو 

احتجٌ القائل: باللاثة والاثنين بأن العام 0 على الاستغراق والجمعيّة» فإذا 
بطل الأول بالششخصيص يبقى الثَّانيِء وأقل الجمع ثلاثة أو اثنان؛ لما مد ". 

احتيجّ القائل بالواحلٍ بوجوه: 

الأول: أنه يحسن: «أكرم النَّاسَ إلا الٌهّال». إذا لم يكن إلا عالم#واحدٌ. 

وات :ناه بالانعداء وهو ميم 

الثاني: قوله تعالى: ون م1 طون 4 

وأجيب: بأنَّهِ إطلاقٌ الجمع على الواحد للتّعظيمء لا تخصيص العام©. 

الثالث: لو امتنعَ اتتخصيص إلى الواحد لامتنع الششتخصيص مطلقًاء لأنَّ المانمَ ما 
أن التتخصيصٌ إعمالُ المجاز أو تركُ الحقيقة» وهو قائمٌ في كل تخصيص". 


وأجيب: بأن الممتنع تخصيصٌ خاص لعدم القرب المعتيرٍ بينَ الحقيقةٍ والمجاز. 


)١(‏ مذهب القفال أن يبقى مفهوم اللفظ» ففي الجمع لا بخص إلى أقل من ثلاثة. وقد سبق بيانه في 
التعليق على أول المسألة. 

(5) في (م) «العام» . 

(") انظر: (098). 

(5) في (م) «إذا لم يكن فيهم) . 

(5) من الآية رقم )١7(‏ من سورة يوسف. 

(5) في (م) «العالم» . 
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الرّابع: قوله تعالى: مِإاَلَدِنَ فال لَهُمْ أَلتَاسُ 46:". أراد به: نعيم بن مسعود””". 
وأجيب: بأن النّاس للعهد فلا عموة. وبأن اراد به: نعيم والتّاقلون عنه. 
الخامس: يقال: «أكلثٌ الخيرً). وقد أكل لقمةً. 
وأجيب: بأنه للبعض المطابق للمعهود الذّهنيء والألف واللام تأتي للعهد 

الذّهني ىا تأتي للعهد الخارجي”* والله أعلم بالصّوابِ©. 


)١(‏ من الآية رقم (111) من سورة آل عمران. 

(؟) هو نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني ثم الأَشْجَعي. صحابي جليل #» يكنى أبا سلمة 
أسلمٌ في وقعة الخندق» وهو الذي أوقع الخُلف بين الأحزاب وخدَُّم ورحلوا عن المدينة 
المنورة» ومات في خلافة عثمان 5ه وقيل: بل مات يوم الجمل قبل قدوم علي ذلد. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ »)١77‏ والاستيعاب لابن عبد البر (7/ /0861)» وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ /77)» والإصابة لابن حجر (”7/ 07/4). 

(؟) نصّ على أن المقصود به نعيم بن مسعود وحده جماعة من المفسّرين كمقاتل والفرّاء 
والواحدي وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم. 
الظدر: تفسير مقاتل بسن سنليان (1/ 4 90): ومعان القنرآن (740//1): ودَرْج الدرر 
(/254» والكشاف للز حشري »)58٠١/١(‏ وتفسير القرآن لابن عبد السلام /١(‏ 595). 
قال الحافظ ابن حجر: «ولم أرَ لذلك إسنادًا في كتب الأئمّة الذين ير جون التفسير بأسانيدهم 
كعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر. لكن نقل الثعلبي ذلك عن 
مجاهد وعكرمة ومقاتل». موافقة الخُبر الخبر (757) وانظر: العجاب في بيان الأسباب لابن 
حجر (5؟/ 1/47). 

(5) في (م) «أو أن . 

(5) انظر: الشهود العيني في مباحث الوجود الذهني لطاش كبري زاده .)١١5(‏ 

(5) «والله أعلم بالصواب» ليست في (م). 


الشطر الأول: في التتخصيص بالمتّصلات: 

وهي 0 

الأول: الاستثناء المتصل : 

وفيه مسائل: 

الأولى: الاستثناء حقيقة في المتصل مار في المنتقطع". [حد الاتثناء] 
قزل مير ككفي » وقيل تسنيوة فاق الشيرله بويت 


(1)الأبخاء المتصنل 6 والكرط) والكقةووالخايةومله الأريعة متيل ضايهيا واناامنية ياوننا 
صاحب الأصل ابن الحاجبء وهي بدل بعضرء فتبعَةُ المصنّف. ويأني التّعليق عليها في حلّها. 

(؟) قصد صيغ الاستثناء» أما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع. 
وكونه مجارًا في المنقطع هو مذهب الأكثر. 
انظر: العدة لأبي يعلى (1/ ”2077 والتبصرة للشيرازي »)١170(‏ والبرهان للجويني 
(/© والمستصفى للغزالي (7/ »2737١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 85): والمحصول 
لابن العربي (85)» وبذل النظر للأسمندي (١1١7).والاستغناء‏ في الاستثناء للقرافي .)5١5(‏ 

(") ينبغي أن يكون مبنيًّا على القول بالحقيقة» فيكون بالاشتراك بينه وبين الاستثناء من الجنس. 

(4) هو مذهب الباقلاني وبعض المالكيّة وبعض الشافعيّة. وعبارة: «حقيقة في المشترك بينههما») 
تعني أنه متواطئ بينهما؛ لاشتراكهما في أصل الحقيقة. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ 179)» والتبصرة للشيرازي ))١70(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقراني (51؟). 

(5) قال القرافي: «منشأ الخلاف في هذه المسألة: أن العرب هل وضعت "إلا" لتركٌبها مع جنس ما 
قبلهاء أو تركبها مع الجنس وغيره؟» فيكون الخلاف في أنه مجارٌ يَرجع إلى هذا. فإن قلنا بالقول 
الأول تعن أن يكون المنقطمٌ مجارًا في الّكيب» ويتوقّف كون المتّصل حقيقة لغويّة. على أن العرب 
وضعت المركّبات كما وضعت المُفردات. وهذه مسألة الخلاف» شرح تنقيح الفصول .)١41(‏ 


وهو مخالفة المستثنى للمستثنى منه في الحكم المنسوب إليه؛ ولكونه أظهر في 
لمتّصل لم يحمل فقهاء الأمصار على المنقطع إِلَّا عند تعذّرِه وأَوَّلُوهُ ما أمكن؛ ولذلك 


قالوا: في قوله”"©: «عندي مائة درهم إلا ثوبًا». معناه: إلا قيمة ثوب". 
فإن قلنا: بالتّواطؤ. فحَدّه: الإشعارٌ على مخالفة في الحكم ب«إلّا غيرَ الصّفة وأخواتها. 


وسوي ابو لول اما دل انالا سواق 0 أ رذ بعه التذال افضق ١‏ لكاار أ خوا كم 


فلا" يصح ب«إلّا». وإن أرادً الدّلالة» فهو ما ذكرناه صريًا. 


0 ب«إلا» وأخواتها عن الدّلالة بنحو: «بل» و(لا») و«لكن» والقرظ وغيرها. 


)١(‏ في قوله» ليست في (م). 

(؟) ما ذكره هو مذهب المالكية والشافعية ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسفء خلاقًا لمحمد بن 
الحسن والمفتى به عند الحنفية ومذهب الحنابلة» فعندهم تلزمه مائة درهم كاملة. 
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (5/ )١5‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 2505. والذخيرة للقرافي 
(348/4». والوسيط للغزالي (7/ 705)» وروضة الطالبين للنووي (2507/5» والمغني 
لابن قدامة (1/ 7965)» والإنصاف للمرداوي (70/ .)551١‏ 

(*) من قول صاحب الأصل ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ 1/947). 
وبمثل اعتراض المصنف البيضاوي اعترض الرهوني واختار استبدالها ب«الإشعار» كا اختار 
البيضاوي- فلعلّه استفاده منه ولم يُسمّه-. انظر: تحفة المسؤول (/ 184). 

)سف 00 

(5) في (م) «وأخواتها». 

(5) في (م) «فلآنه». 

(0) «واحترزنا» ليست في (م). 


ٍِ 


وَإقكلنا” بالا شتواك إن «اشتعة والمحار وعدت إنراة كن تن جد 


فحد المنقطع : ما دل على مخالفة”" ب«إِلا» غير الصّفة وأخواتها من غير إخراج””". 


وأكائحة تفار لفان انق رذ دول تومي اسورد عطو وب الاعال 
أن المدكورٌ به لم يُرِدْه” بالقول الأوّل)9. 

واعترض عليه فإنَّه غير مانع؛ إذ التشتخصيص بالشَّرطء والصّفة بالذي» والغاية: 
ومثل: قامٌ القومٌ وم يقّم زيدٌ كذلك. ولا جامع؛ لأنَّ قوّك: جاء" القومٌ إِلّا زيدًا. 
ليس ذا صيغء ولا يرد الشَّرطُ والصفة؛ لأئَّم لا يدلانٍ على أن المدلولٌ به غيدُ مرادٍ. 

وله أن يقول: أعني بالصّيعْ المخصوصة المحصورة © (إلّا؛ وأخحواتهاء ويكون ذا 
صيغ على البدلٍ لا الجمع» وحيتتذٍ لا يلزمٌ ذلك طردًا ولاعكسًا. 

ور ولط بشي معن لامشل وي ا افد الس م 
انّصل به ليس بشرطٍ ولا صفةٍ ولا غاية'". 


)١(‏ في (م) «مخالفته». 

(0 انظر: الكافية لابن الحاجب -ضمن مجموعة مُهمّات المتون- (27350). والاستغناء في 
الاستثناء للقراني (17)» والكلَيِّات للكفوي (45): ومعجم مقاليد العُلوم للسيوطي 
859 ). 

(9) في (م) «أن الذكورية لم يرد) . 

(5) المستصفى .)١77*/7(‏ وهو في الحقيقة منقول بحروفه من التقريب والإرشاد الصغير 
للباقلاني (”/ .)١75‏ 

(5) في (م) «قام» . 

(5) نهاية الورقة (55) من الأصل. 


(0) هو تعريف الآمدي. ب 


واعارفق عليه: ن قولّك: «قام القوم ين كذلك وليسن باسنكثناء» و:2ما 


50 
والاحتراز عن الشَّرط والصفة وَهْدٌ فإئّّها لايدلانٍ على نحروج”" مدلوهاء 
والأولى”" أن يقال: إخراج عن متعدّدٍ ملفوظٍ أو مقدَّر ب(إِلُا» وأخواتها. 


الثّانية: ذكر في دلالة الاستثناء وتحقيق معنى الاستثناء ثلائة أقوال: 


الأول: أن الاستثناء مُبيّنّ لغرض المتكلّم بالمستثنى منه فإنه إذا قال: «علّ 
غقرة ]لا فاذكة): أراد عه #سحة :دول كلاتك ا فريس ذلك التخصيض 


بغيره”". 


وزيّفه" أَوَلَّا: بأن من قال: «اشتريثٌ الجارية إلا نصمّها». لم يرد استثناءة نصفها 
من نصفها وإلا لكان المشترى رُبْعَهاء ولَلَزِمَ النَسلسُل؛ ولأنّا نقطمٌ بأنَّ الصَّمير 
للجارية بكالها. 


وعواقفية) لآن القائل جع الاناء رجاهو المينكن لاضن المراد:: 


- انظر: الإحكام .)701١/5(‏ 

)١(‏ غباية الورقة (19) من (م). 

(0) في (م) «المستثنى منه» . 

() هو مذهب الأكثر. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (7/ 847)» والردود والنقود للبابرتي »)5١17/7(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (/ 795)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/ 5/19). 

(:) مختصر المنتهى (7/ 7/9377). 

(5) في (م) «مدلوه)» . 


[دلالة الاستثاء] 


وثانيًا: بإجماع الشّحاة”" على ار الإخراح بعضٍ من كل 

وف ار 

وكالتاكرا ترط توس لسر 

وجوابه: إن دلالته على الغير لقرينة» لا لقدح في نصوصيته وَحَدَه. 

ورابعًا: نا" نُسقِِطُ الخارج» ونعلمٌ أن المسندَ إليه ما بقي. وضَعفّه ظاهرٌ. 

الفانية أن المستنتى مع المستفتى منه» وآلة الأستكناء بإزاء الباقيء فكآن سبعة 
له اسمان» مُفرد ومركّبء قاله القاضي أبو بكر©. 


5-0 
ب عب 


ركذ بالادظتر 2 افو اف تون للعةة إ3ل2 ميان فلؤت علرات 
فاعة انول كوت نه الأ دل خرن كان متفنان: 

ولامتناع عودٍ الصّمِير على الجزء المركّبٍ المْْحِيٌ في: «إلا نصفها». 

وبالوجوه الثّلاثة الأخيرة التي سَلَقَت". 


. ني (م) «الصحابة»‎ )١( 

(؟) انظر: ثار الصّناعة للدّينوري (479)» والاستغناء في الاستثناء للقرافي »)7١(‏ والدود 
للأبذي »23٠١(‏ ومعجم مقاليد العلوم للسّيوطي (87). 

() في (م) «بأن» . 

(5) ووافقه الجويني. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ »)١71/‏ والبرهان .)772١ /١(‏ 

(5) في (م) «خارج» . 

(5) في (م) «يركب» . 


(©6 ف 4 اسبقت) . 


الله أرزين الع اذهو تاو كه أخرتدث مي كلاقة قم الع 
إليه. فإنَّ المركّبَ التّقِييديّ مقدمٌ على المركّب الإسنادي؛ وتقدَّم المفردٌ على 
المركّبء فالمسندٌ إليه سبعة» وهو المختار”. 

وبه سقط احتجاج القائل الأول: بأنه لو أريد العشرة مفهوم العشرة بك الها 
لكان مقرًّا بالعشرة المعلوم خلافه؛ ولما حسن من الله تعالى قوله: و فَلِيتَ فيهمٌ 
َف سََو اميت حَامَا 4 7". لأنَّ الحكم باعتبار الإسناد» والإسنادُ إلى العشرة 


بعد إخراج الثلاثة» وإلى الألف بعد إخراج الخمسين. 


وقول القاضي : إذا بطل أن تكون عشرة للتناقضء وأن يكون سبعة لما تقدَّم 
تعينَ أن يكون الجميع لسبعة؛ لأنه ظهرٌ”* أن المراد بالعشرة مفهومّهاء والمسند 
إليه مفهومها بعد الإخراج» ولا نقض. 

فالاستثناءً الأول تخصيصٌ دون الثاني؛ لأنه جزءٌ لفظٍ يدل يجموعه على 

5200 0 2.00 2 
معنى» فلا إخراج. وعلى الثالث محتمل؟ لأنه إن أريد بالتخصيص إخراجٌ بعد 
عو 

الحكم فلا خصيصء وإن أريد أعمّ منه فتخصيص. 


. في (م) «الثالثة»‎ )١( 

(؟) وهو مختار صاحب الأصل ابن الحاجبء ول أره لأحد قبله. 
انظر: مختصر المنتهى (17/45/57). 

(") من الآية رقم )١54(‏ من سورة العنكبوت. 

(5) في (م) «إظهار جوابه . 


الثالثة: شرطٌ الاستثناء الاتّصالُ في اللّظ عادةً فلا يتقطع بالتّمَس والسّعال [قرطص- 


الاستثناء الاتصال] 
)00 


ونحوه 
عق أنث عاية: أنه يصحٌ وإن طال الفصل”" شهرٌ 0 


٠. 0‏ 2 ا 5 ان 3 5 7 
ال 


لانه أقرث0 


00 200 


١‏ انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 2178). العدة لأبي يعلى (؟/ :.)57٠‏ وإحكام 
الفصول للباجي /١(‏ 2187)» والتبصرة للشيرازي (2377)» والمستصفى للغزالي (؟/ ,)١78‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 777)» والمحصول لابن العربي (87)» وبذل النظر للأسمندي .)7١١(‏ 

() «الفصل» ليست في (م). 

(؟) نسبة جواز الاستثناء وإن طال شهرا لابن عباس رضي الله عنهما. قال بها الآمديٌ وتبعه 
صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: الإحكام (؟/ 03701 ومختصر المنتهى (؟/ .)8٠١‏ 
قال ابن حجر: «لم أجد رواية الشّهر وإنَّ) وجدتٌ رواية فيها أربعين يومّاء فلعلّ من قال 
شهرًا ألغى الكسر). موافقة الخبر الخبر (55”). قال الزركشي: «رواه الحافظ أبو موسى في 
كتاب التبيين لاستثناء اليمين من حديث يحيى بن سعيد -قرشي كان بفارس - عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس: (أن النبي ## حلف على شيء فمضى له أربعون ليلة» فأنزل الله 
ل : 9 وَلَا َعُولَنَ ِسَأَىَءِ إِفِ ماعل دا للك غَدَا (5) إِلَا أن يمَآء أهَهُ 4[الآية رقم (؟) 
ومن الآية رقم (4 ؟) من سورة الكهف]. فاستثنى رسول الله ع بعد أربعين ليلة). قال أبو 
موسى هذا لا يثبت عن ابن عباس؛ لآن يحيى بن سعيد غير محتج به) المعتبر .)١71(‏ 

(:) الحامل هو الفخر الرازي في المحصول (7/ /7). 

(0) نسبه الجويني لبعض الفقهاء ثم رده. انظر: البرهان /١(‏ 577). 


لنا وجوه: 

الأول: قوله عليه الصّلاة والسَّلام: (مَن حلفَ على شيءٍ فرأى غيرّه خيرًا منه 
قَليَأتِ الذي هو خيره وليُكمّر عن يمينه)”". ولو أمكنّ الاستثناءً لأرشدً إليه ولم 
يَعيّن التُكفير"؛ لأنّه أسهل. 

الثاني: لو صحّ لا تقرّر إقرارٌ ولا طلاقٌ ولا عِنَاقٌ ونحوهاء ولما حصل الجزمٌ 
بوعد ووعيد؛ لجواز أن يُستثنى منه. 

الثالث: إِنَه يؤدّي إلى أن لا يُعلّم صدقٌ ولا كذبٌ؛ لجواز أن يُستئنى فيكذب أو يصدق. 

الدَابع؟ لو قالة لارايث بفي تيم ثم قال بعك شهن إلا وَيدا::] احا 
ولا يعدُونه” من كلام العرب. 


احتجُوا بوجوه: 
كع الى 3 5 2 5 5 31 0 7 ٠.‏ 7 0 
الآاول: أنه عليه الصلاة والسلام قال: دوالله لاغزوّن فريشا). فسكت”'ثم 


قالة (إن شاء أله) © 


)١(‏ متّفق عليه من طريق عبد الرحمن بن سمرة. صحيح البخاريء كتاب الأييان والنذور؛ باب 
قول الله تعالى: ِل لا يوَادِدٌكُم أله اللو فَأَيَسَيَكُم # [من الآية رقم (89) من سورة المائدة] 
(رقم7/1()1777١71).‏ وصحيح مسلمء كتاب الأيان» باب ندب من حلف يمينًا فرأى 
غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (رقم1787) (777). 

. في (م) «إلا الاستثناء»‎ )١( 

(9) في (م) «يجدونه)» . 

(5) في (م) «فمكث) . 

(5) أخرجه عن عكرمة مرسلاء أبو داود في السنن» كتاب البيوع؛ باب الحالف يستثني بعدما 
يتكلم (رقم77/85) (5/ 40). وليس فيه (فسكت). ِ- 


وهو وإن كان غير المتنازع فيه. فجوابه: أن سكوتّه كان لعارضص”" لا يقدّح. 
2 2 راب 
الثاني: سأله اليهود عن لَيْثْ أصحاب” الكهف فقال : (غدًا أجيبكم). 


فتأخر الوحي بِضْعَةَ عشْرٌ يومّاء ثم نزلت : :3 وَلَانَشُولَنَ ِسَأَعَءِقٍ قعل د 
عدا إِلَدَأنَيمَآءَأنَّهُ 44". فقال: (إن شاء الله)©. 

واحين لمحيو عر امهل [تتقتاء ال 

الثالث: القياس على المخصّصات الْنفصلة. 


3 ع 5 1 5 32 3 
وأجيب: بأنها مستقلة. وقول ابن عباس مؤول بتجويز إضار الاستثناء 


- وأخرجه موصولًا عن ابن عباس رضي الله عنهم|. البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الأيمان» 
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس ٠(‏ ١الاة).‏ 
قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد (5/ 187). ونقل الزركشي عن أبي 
امسن يق القطان شين انظر :العو 07 

. في (م) «كالعارض»‎ )١( 

() في (م) «أهل» . 

(") الآية رقم (71) ومن الآية رقم (5 ؟) من سورة الكهف . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما (16/ 157). 
قال ابن حجر: «هذا حديث غريبء ولولا هذا المبهم لكان سنده حسئاء لكن فيه ما ينكر... 
وقول المصنف: إن شاء الله. ل أره منقولًا في هذا السّياق ولا في غيره». موافقة الخُبر الخبر 
(1ه"). 


[الاسستغناء 


الرابعة: الاستثناءٌ المستغرقٍ باطلٌ وفاقًا"". 000 
ويجورٌ استثناءٌ الأكثر والمساوي للباقى» خلاقًا للقاضى والحنابلة فيهما©. 
لل ه سس : 3 2 
وابن دَرَسْتَويه" في الأكثر خاصّة*» ونُقل مثله عن القاضي". ولقوم أخر: إن 


5 1 - 
كان المسققق منه عدذا صر 


)١(‏ انظر: التبصرة للشيرازي »)١18(‏ والبرهان للجويني .)73717/١(‏ والمستصفى للغزالي 
.»0372١/5(‏ والمحصول لابن العربي (87)» وبذل النظر للأسمندي (23515)» والتنقيحات 
للسهروردي (05). 

(6) هوملفية الجمهور: 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١1(‏ 21417» والبرهان للجويني »)75717/١(‏ وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني /١(‏ 57 5)» والمحصول لابن العربي (87))» وبذل النظر للأسمندي ))51١5(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (55؟). 

انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (1/ :)١5١‏ والعدة لأبي يعلى (؟577/5): 
والتمهيد لأبي الخطاب (”/ /1). 

(5) هو عبد الله بن جعفر بن دَرّستويه أبو محمد, العلامة النحويء ولد سنة /10ه أخذ عن أب العباس 
المبرد وابن قتيبة» فَسَوي الأصل سكن بغداد» بصري المدرسة شديد الانتتصار لهم. له: 
"الإرشاد في النحو"و"شرح الفصيح" توفي ببغداد سنة /ا4 “اه وله من العمر 894 سنة. 
انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي .)»١١7(‏ وانباه الرواة للقفطي (؟/7١١))‏ 
والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآباذي »)١717(‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
(؟/ 5 ). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (577/5). 

() انظر: إحكام الفصول للباجي .)181/١(‏ 

() كابن الماجشون. انظر: إحكام الفصول للباجي .)1/17/١(‏ 


لنا وجوه: 


الأول : إِنّه تعالى استثنى الغاوين في قوله: ليس لَكَ علد سُلَطدحٌ إلَّامنٍ 


1 رو 
58 


أمعك من العاوة 0 والعاوون كف تدليل 2 وما كر اناي وو 
حَرَصَت بِمُؤمِنِينَ عاد وإذا ا 0 أل وأيضاا قن عكس 
ال ا ال ل 

العاق#د فد تيان كن الم مع جواز أن يكون المطعم أكثر. 

الثالث: إجماع فقهاءِ الأمصار على أنه لو قال: «علّ عشرة إِلّا تسعة». لم يلزم 
لواحن ولو لاظين عيراذه كا افقو | عليياة 

احتجوا بوجهين: 

الأول: أن الاستثناءة خلافٌ الدَّليل» لكونه نقضًا خالفناه في الأقل لمعنى 1 


يُوجَد في المساوي والأكثر» وهو كثرة النّسيان والذُهول عنه. 


)١(‏ من الآية رقم (57) من سورة الحجر. 

(1) نباية الورقة (15) من (م). 

() الآية رقم )1٠١7(‏ من سورة يوسف. 

(:) الآيتان رقم (87» 87) من سورة ص. 

(5) أخرجه من طريق أبي ذر ده مسلم في الصحيح» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم 
(رقملالا5؟) .)١1١58(‏ 


(1) دعوى الاتفاق مردودة بَلَهَ الإجماع. انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ 577). 


وأجيب : بأنَّهِ لا تخالفة ولا نقض فيه؛ إذ(" الإسناد بعد الإخراج كما مرّ. 

الثاني: لو قال: «عليَّ عشرة إلا تسعة ونصمًا وثلتًا»". استقبح. 

وأجيب: بأن استقباحة لا يمنع صكَّنّه ك:«عشرة إلا دانقًا ودانقًا»”” هكذا 
إلى عشرين مرة. فَإنَّهِ يبح ولا يمتنع. 


5 7 اوس 10 ع 
الخامسة: الاستثناء عقب حمل متعاطفة9 من الجميع *“ عند أصحاينا” . [الاستثناء عقب 
1 كبن عاط 
والأخيرة" عند الحنفية. 


وقن داكن التريقت | رق ار 


)١(‏ ني (م) «لأن». 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «تسعة ونصفها». 

(') «ودانقًا ليست في(م). والدّائق: سُدس الدّرهم, وهو معرب "دانك"عن الفارسيّة بمعنى حبّة. 
انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (177)» والألفاظ الفارسيّة المعرّبة للأسقف 
أَدْي شير (51). 

(5) في (م) «متعاطفة بالواو) . 

(5) في (م) «الجمع» . 

(5) هو مذهب الأكثر. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 745)» والعدة لأبي يعلى (5787/17), وإحكام الفصول 
للباجي »)2188/١1(‏ والتبصرة للشيرازي (177)» والمستصفى للغزالي (7/ ))١07/5‏ 
والمحصول لابن العربي (84). 

() نهاية الورقة (557) من الأصل. 

() انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 35755). وبذل النظر للأسمندي .)5١11(‏ 

(9) انظر: مبادئ الوصول لابن المطهر الحلي .)١5١(‏ 


وتوقفَ القاضى والغزالٌ". 

وقال أبو الحسين: إن تبن الإضراتٌ عن الأول قللأخيرة؛ إذ لا ينتقفل من 
الأولى إِلّا بعد الفراغ منه» وذلك إذا اختلفت”" في التّوع» مثل: «أكرم بني تهيم». 
والحجازيُون فصحاء إلا أهل اكَدَره أواتحدت فيه واختلفت” في الحكم 
والمحكوم عليه مثل: «أكرم ربيعة© واخلّع عن قف 4 إلا الطوان ا [أو في ]© 
أحدهما مثل: الأكرم ربيعة واستأجر”" ربيعة إلا الطوال». و«أكرم ربيعة وأكرم 
مضرٌ إِلّا الطوال». وإن ل يتبيّن بل تعلّقت الثانية بالأولى رجعَ إلى الكلٌ» وذلك 
إذا اتحدت بالمحكوم عليه واختلفت بالحكم باشتراكها" في الغرض أو إضصار 


.)1728/5( والمستصفى‎ »)١ 4177 /7( انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني‎ ١ 

(5) في (م) «اختلف» . 

(9) في (م) «اختلف» . 

(5) في (م) (بني ربيعة)» . 

(6) ربيعة ومضر هما ابنا نزار بن معد بن عدنان الجذمان الأكبران لقبائل العدنانيين. وربيعة 
يسمى ربيعة القَرّس من قبائلها: بكر وتغلب ابن وائل وعبد القيس والنمر بن قاسطء 
وغيرهم. ومضر تسمى مضر الحمراء -إشارة للإبل- ومن قبائلها: غطفان وعامر وتميم 
وكنانة» ومن كنانة قريش قوم النبي 22. 
انظر: نسب معد واليمن الكبير للكلبي :)117/١(‏ ونسب عدنان وقحطان للمبرد -١7(‏ 
4» وجمهرة النسب لابن حزم .)٠١(‏ 

(5) في الأصل: «وفني» وما أثبت من (م). 

[(© 6 في (م) «واخلع مضر)ا . 

() في (م) «باشتراكههم» . 


المحكوم عليه في الثانية» سواءٌ اتحمدت بالنّوع مثل: «أكرم ربيعة واخلع على ربيعة 


مك < 


إل الطّوال». أو «استأجرهم إلا الطوال». أو اختلفت كقوله تعالى: م( جَلِدُوهرٌ 
سين جَلدَة 6. إلى قوله: 35 ِلَا يناوأ #6". واختلفت في”" المحكوم عليه» وأضمر 
الحكم” في الثانية» مثل : «أكرم ربيعة ومضرٌ إلا الطّوال»)©. 

والمختارٌ: إِنَّهِ إن ظهرٌ الانقطاعٌ والاستئناف -كم في المثال الأول- فللأخيرة» 


وإن ظهر التَعلّقَ والانّصال“© فللجميع؛ وإن احتَيلا فالتّوقف". 


* ع 


احتج أصحاينا©» بوجوه: 
الأؤق: رن لخي اللحاطقة ايل الو احدة فزن العطلك نا العتلفات 
كاممْردٍ جَعْلَ الجمع ”في المتماثئلات. 


وأجنب: أن ذلك ف المفردات. 


سه سه سح سم ور 


)١(‏ من الآية رقم (4) و(0) من سورة النور. وتمام المشار إليه من الآيتين: 3# فَأَجَإِدَوهر تمئنين جلدة 
انبا م عبد أبَدا َلك هُمْ الفتيشوة (2) إلا يوأ 4. 

(5) في (م) «واختلف فيه . 

(9) في (م) «أو أضمر آخر الحكم» . 

(5) انظر: المعتمد (751//1). 

(5) في (م) «والإعمال» . 

(7) هو اختيار صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (7/ .)8١7‏ 

(0) في (م) «أصحابنا القاضي» . 


(8) في (م) «الجميع» . 


الناق: لوقتال اتزائلة لأ كل ولا أغرت :نولا أضوت ]إن ماله عاد إل 
الجميع . 

أجيب: بأنه شرطء فإن قِيسّ عليه الاستثناءٌ كان قياسًا في اللّغة. فإن سُلّمَ فالفرقٌ 
أن الشرطً مقدَّرٌ تقديمٌه"» ولا كذلك الاستثناءً. وإن سم فلقرينة انُّصال الجُمل» 
وهو تعلق اليمين بها. 

الثالث: لو قال: «أكرم ربيعة إلا الطوال» واخلع عليهم إلا الطوال»”". عَدَّ مُستهجنًا. 


قوله: إلا كذا من الجميع. 

الرابع: الاستثناءً يصلح أن يكون من الكل*» فلا يجوز تخصيصه بالبعض 
من غير دليل كالعام”". 

وأجيب: بأن صلاحيّته لا توجبُ ظهورّه فيه» كالجمع المذكّر. 


الخامس: لو قال: «علٌ خمسة وخمسة إلا سنّة) كان للجميع”". 


. ني (م) «الشرطية تقدر قوله)‎ )١( 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لو قال أكرم ربيعة إلا الطوال أكرم تميم إلا الطوال». 
(9) في (م) (مستهجن» . 

(5) في (م) «لها . 

(5) في (م) «الجميع» . 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «من غير ذكر العام». 


(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لو قال على خمسة وعشرين إلا ستة كان من الجميع». 


3 3 - و 2 0 
اقتضى ذلك ليستقيه”" 
32 .2 
احتجت ال حنفية بوجوه: 


الأول: أن الاستثناءً في آية القَذّف لم يرجع إلى الجلدٍ وفاقًا". 


تي لانع ال 5 الجمل. 


3 


الثاني: لو قال: «علَِ عشرة إلا أربعة إِلَا اثنين». عاد إلى الأخير"». 
وأجيب: بِأنَّه لاعطف فيه" ولا جمل. وأيضًا عودُ العطني إليهما يقتضى أن يكون 
القدرُ”© الواحد ثابثًا وغير ثابت؛ وهو متعدّرٌ فتعيّن عوده إلى أحدهما. فإن أمكن من الثاني 


عاد إليه؛ لأنه أقرب. وإن امتنم عاد إلى الأول» مثل: «علَِ عشرة إلا اثنين إِلّا اثنين». 


ا الل ا 
5 ت”" ثم أسة” 


. في (م) «التقسيم»‎ )١( 

(؟) وخالف عبد الملك ابن الماجشون من المالكية. 
انظر: شرح فتح القدير للكمال ابن المحمام (5/ »2١140‏ والذخيرة للقرافي »223١7/١1(‏ ونباية 
المطلب للجويني (717/11)» والشرح الكبير للمقدسي (77/ 701). 

(9) في (م) «حق الآدمي» . 

(5) في (م) «الأخيرة» . 

(0) «فيه» ليست في (م). 

(1) في (م) «المفرد) . 

(0) في (م) «استكملت» . 


وأجيب: بأن الجملّ كالجملة الواحدة فلا فَصضل. 
لباوت ووو 
جيب: بأنَّه لا يقين مع جواز عوده إلى الجميع؛ لجواز أن”' يكون الحكمُ فيه 

مسندًا”" بعد الإخراج. وأيضًا" الأخيرة كذلك؛ لجواز عوده إلى الأولى لدليلٍ 
يمنعٌ عوده إلى الأخيرة. وأيضًا فهو" منقوضٌ بالشَّرط والصّفة. 

الخامسة©: الاستثناء على خلاف الدَّليل؛ لكنّه" لما لم يستقل دَعَت الضّرورة 
إلى عوده إلى غيره» وهي تندفمٌ بعوده إلى ما يليه» فلا يعود إلى غيره. 

وأجيب: بأنّهِ ليس خلاف الدّليل لما مرّ. وإن سُلّم فلعلّ وضعه يقتضي العو 
إلى جميع ما ذكر مرتبطًا بعضه ببعض» فيجب عوده إلى الكلّ كما لو قام عليه 
ليا 

احتج المرتضى بوجهين: 

ال عن 


ا 


اانه بحقيقة”"2» أو لدفع الاحتمال. 
)١(‏ نباية الورقة (51) من (م). 

(0) ني (م) (مستنداً) . 

(9) في (م) «أما» . 

(5) في (م) «هوا. 

(5) كذا في الأصل و(م). والمقتضى أن تكون: «الخامس». 

(5) في (م) «لأنه) . 

(0) في (م) «للجهل بحقيقته) . 


الثاني: أنه يطلق”" عائدًا إلى الكل» وعائدًا إلى البعض. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
وأجيب: أن الأصلّ عدم الاشتراك. 
السّادسة : الاستثناءً من الإثبات نفيٌ وبالعكس". خلافًا لأبى حنيفة©. [الاستشاء من الاثبات 


نفي وبالعكس] 
لنا وجوه: 


الأول التق من أئمّة اللدة0). 
١ 2‏ 3 و 7 
الثاني: لو لم يكن إثباتا لم يكن: «لا إله إلا الله». توحيدا؛ لعدم دلالته على ألوهيته. 


الثالث: إن لو قال: ٠لا‏ عالفي البلدٍ إِلّا زيد». لكان ذلك أدلٌ وأبلُ في إثبات 


السحواة ,اله لوكان إتنانًا للزم من قولنا: «لآ علم إلا بحياقء ولاصلاةة إلا 


2 
بطهور». ثبوث العلم والصّلاة عند“ تحققٍ الحياة" والطهور. 


(1) في (م) «يطلق عليه» . 

(؟) هو مذهب الجمهورء إلا أن المالكية استثنوا الأيهان من القاعدة. 
انظر: المحصول للرازي (7/ 079 وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 27417 والحاصل للتاج 
الأرموي (؟/ 5١‏ )» والتحصيل للسراج الأرموي »)”7//١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (51 7) والفروق للقرافي (؟/ 97). 

(") في التعبير بخلاف الحنفية مُساحة» وإلا فإن الحنفية اختلفوا ووافق الجمهور جماعة منهم. 
انظر: أصول السرخسي »)5١/7(‏ وميزان الأصول للسمرقندي .)71١5(‏ 

(5) انظر: الاستغناء في الاستثناء للقرافي (5 5 5). 

(5) «ثبوت العلم والصلاة عند) ليست في (م). 


69 ف )م( «العلم») 1 


وأجيب: بأنَه لابْدٌ من إضمار ليستقيم؛ إذ الحياةٌ غيد مخرّجة من العلم» ولا الطهور من الصلاة» 
فإِمً أن يقدّر في المستننى» مثل": (إلّا صلاة بطهور)'". فتطَردُالدّعوى أوفي المستثنى منه مشل: اولا 
صا عت بويج الا يورت وفك يبل عل اقتراط الطونارة ق[ لاضلا ولا يلوم من فق 
الشّرط تحقّق مشروطه إن الإشكالٌ في امنفي الأعمٌ في مثله مشل: ال سيف إِلّا ذو الفقار»””. لا 
من هذا الوجهء بل من حت إِنَّ هذاالنَوع يقتضي حصرٌ جنس المستتثى منه في المستثتى؛ وهنا ليس 
كذلك. وني مثل: "ما زيد إلا قائم)؛ إذ لابن من مستتثى منه وهو الصّفاتء ونفيُ جميعها لا يستقيم. 

واحسقةه رامونه: 

الآولة الغر معيو الالعة عانق سيف كامس أو قوق اكات الاذو 


الفقار. وما زيدٌ في أغلب العؤاله عقيف بوضع”“ إلا القيام. 


الثاني: إِنَّ الاستثناءً لا دل على الحصر المتضمّن للتّأكيد -كم مرّ- سيق هنا مُجرَّد 
التأكيد كما سيق التَّداء في: «اللّهُمّ اغفر لنا أيتها العصابة». لمجرد التتخصيص. وما 
قيل: إِنّه استثناء منقطعٌ فبعيدٌ؛ لأنه مُمَرَّعْء وكل مفرّغ متّصلٌ ؛ لأنّه تام ما قبلهُ. 


)١(‏ «مثل» ليست في (م). 

)١(‏ أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء الدّارقطني في السّننء كتاب الصّلاة» باب ذكر 
وجوب الصّلاة على الَّي 6 في التَشْهّد (رقم .)17١ /7( 0175١‏ بلفظ: (لا تُقبل صلاة إلا 
بطهور). والحديثُ ضمَّفه الدَّارقطنيٌ وغيره. انظر: تذكرة المحتاج لابن القن (75). وأقربُ 
لفظٍِ صحيح للحديث ورد بلفظ: (لا تُقبل صلاة بغير طهُور). أخرجه من طريق ابن عمر رضي 
الله عنهماء مسلم في الصّحيح» كتاب الطَّهارة» باب وجوب الطّهارة للصّلاة (رقم؟ 77) .)١١15(‏ 

(*) سيف صار لرسول الله 8» وهب لعلي بن أبي طالب ك. 
انظر: عمدة القاري للعيني /١5(‏ 77). 

(5) في (م) (بوصف» . 


3 و 
الثانن: الشرط: 
وم 
وفيه مسائل: 
03 0 و -ه و 5 
الأولى: قال الغزاليى: «الشّرط: ما لا يوجد دوئّه المشروطء ولايلزمم من [حد الشّرط] 
وجوده وجوده)7". 
ارقن غلية بالداغ ف الخوط المقر ول وهو مقس نفلا اف إل 
وقيل: ما يقف تأثيث المؤثر عليه" , 
وهو غيدُ جامع. فإِنَ الحياةً شرطٌ في العلم القديم» وليس كم تأي ولا موث والأولى 
أن يُقال: ما يستلزمٌ نفيّه [نفي ]”" غيره”» على غير جهة السّبَبيّة. ليُخرج السَّببَ وجزءة©. 
واد م )اك 1 مالظ 1 ع قحك( ماك يحم 5م © 
الثانية: الشرط عمل كالحياة للعلم» وشرعي كالطهارة للصلاة» ولغوي وهو [أقسام التتّرط] 
الذي صار شرطًا باقتران أداة الشَّرطء مثشل: «أنت طلاق إن دخلت الدار». 
وكلمة «إن» ونحوها إِنَّ) تستعمل في الأسباب غالبّاء وفي شرط ل يبقّ للمسبّب 
سواه حتى يثبثٌ الحكمٌ بثبوته. ولذلك يخرج ما لولاه لدخل لغةّ مثل: «أكرم 


)١(‏ انظر: المستصفى .)١18١ /١(‏ وعبارة الغزالي: «ما لا يوجد المشروط مع عدمه. لكن لا يلزم 
أن يوجد عند وجوده). 

.)51/ /”( هو تعريف الفخر الرازي في المحصول‎ )١( 

(*) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 

(5) في (م) «أمر). 


(5) هو اعتراض الآمدي في الأحكام (؟/0714). 


بنى هيم إن دخلوا4: فإنٌ التّرعطً أقضر*© الإكرام على الدَاعَلِينَء ولولاه لعمٌ 
الدَّاخَلَ وغيره©. 

الثالثة: قد يتّحد الشَّرطُء وقد يتعدّد على الجمع» وعلى البدل» وكذلك الجزاءء 
فالمجموع تسعة. والصّابط فيه أنه متى اتحد الشّرط لزِمَ من وجوده وجودٌ الجزاء واحدًا 
كان أو أكثر, إلا إذا كان على البدل» مثل: (إن فعلت”" فزوجتي طالق أو عبدي حر). 
فيتحقّق أحدٌهماء والتَّحيينُ إلى المكلّف. وإن تعدّد» -بأن كان على الجمع- يتحقّق الجزاءٌ 
عند تمق الجميع”"» ويرتفع بارتفاع أيّ واحدٍ كان» وإن كان على البدل فبالعكس”". 

الرّابعة: الشّرط كالاستثناء في وجوب الانصالء. والعَؤد إلى الجُمل المتعاطفة 
التقدّمة0) عليه©. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن الشرط اقتضى قصر). 

0 انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (1/ »)١01/‏ وكنز الوصول للبزدوي ))7١7(‏ 
والمستصفى للغزالي (؟5/ :)١1١‏ وروضة الناظر لابن قدامة (5/ ,)751١‏ والإحكام للآمدي 
6 نوات اللحصيوك الخ و 0 

(9) في (م) «قعدت» . 

(5) «وإن تعدد) ليست في (م). 

(45) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن كان على الجميع». 

(1) قوله: «عند تحقق الجميع» ليست في (م). 

(0 انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني /١1(‏ 51/7)» والإحكام للآمدي (57/ .)8١‏ 

(4) «المتقدمة» ليست في (م). 

(9) انظر: المعتمد لأبي الحسسين 5٠ /١(‏ 7)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني ))451//١(‏ 
والمستصفى للغزالي (7/ »2238١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (727/7)» وروضة الناظر لابن 
قدامة (؟5/ 9217)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)55١1(‏ 


[اإتحاد الشرط 


وتعدده والحزاء] 


[صحة الشّرط 
الاتصال» وعود 
الشرط عقب 
الجمل المتعاطفة] 


00010 


إلا أنَّ أبا حنيفة #2 قَرّقّ وقال بعوده إلى الجميع*©. لا يُقال: الشّرطٌ لا يتأشحر 
فَإنّث إذا قلت: «أكرمك إن دََلت”). ف) تقدم خملة خبريّة: والحزاء حذوف”©؛ لأنّه 
أمرٌ لفظىٌ فض مُراعاة لاستحقاقه صدر الكلام؛ كالقسم والاستفهام [و]© إلا 
فلا كنك ق أن إكزاقه تقد بالدعول: 


الغالث: | ٍ 9 [الصفة] 
مثل: «أكرم بني تميم الطّوال». وهي كالاستثناء في الانّصال والعود إلى مُتعدّد©. 
الرابع: الغاية: ل 


وصيغتها: «إلى) و١حتّىاء‏ مثل : «أكرم بني هيم إلى أن تعلو ابو لاون ون 
يكون ما بعد الغاية تخالقًا"© لما قبلهاء وإلا كانت الغاية وسطّاء واختلف في نفس 
الغاية. 


و 


.07"47/١( وفواتح الرحموت للأنصاري‎ »)2728١/١( انظر: تيسير التحرير لأمير باد شاه‎ )١( 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أكرمك لأن دخلت الدار». 

(؟) نهاية الورقة (/5) من (م). 

(5) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين »)7759/١1(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني »)41١/١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (7/ 77): والمحصول للرازي (75/ 59). 

(5) في (م) (يدخلون أو لا بد). 


(0) في (م) «ما بعدها مخالفاً». 


وقيل: [بالفرق]"" بين [التمييز]”» عن ذي الغاية بمفصل معين©): مثشل: 


صرح ساسا 


د تم اكصِيَامكَ َل 6و*. وغيره مثل : #وَأَيْدِيَكم إل المراقق اوسيل 
بالمَزْق بين «حتى» و(إلى»). 

وهي لا تخلو: إِما أن تعقب جملة واحدة, أو أكثر. فإن كان الأول وكانت الغاية 
واحدة فظاهرٌ. وإن كانت متعددّة» فإمًّا أن تكون على الجميع أو على البدل» فإن كان 
الأول مثل : 1لا تَمَربوهُنَ حَقَّ يَظهُرَنَ 1# ويتطهرن”". اقتضى دوام الحكم إلى 
حصول الغايتين. وإن كان الثاني اقتضى دوامّه إلى أن تنتهي إحداهما. 

وإن تعقب جملاً متعدّدة فالكلامُ في عودها إلى الكل أو الأخيرة فقطء كما في 
الاستثناء””. وفي توحّده وتعدّده على الجمع وعلى البدل؟» كما في القسم الأول. 


)١(‏ في الأصل: «بالتفرق»» وما أثبت من (م). 

(5) في الأصل: «التميزا» وما أثبت من (م). 

(9) في (م) «متصل المعنى». 

(5) من الآية رقم )١1/(‏ من سورة البقرة. 

(5) من الآية رقم (5) من سورة المائدة. 

(5) من الآية رقم (777) من سورة البقرة. 

(0) «ويطهرن» ليست في (م). 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 427794 وقواطع الأدلة لابن السمعاني »)57١ /١1(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (77/7), والمحصول للرازي (57/57). 


() في م( «بوجهين) . 


الخامس: بدل البعض: [بدل البعض] 
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)١(‏ من الآية رقم (41) من سورة آل عمران. 

(1) قال ابن السبكي: «ولم يذكره الأكثرون وصوبهم الشيخ الإمام» جمع الجوامع (51) والمصوب 
الشى السكن: 
ولعلّ أول من ذكره هو صاحب الأصل ابن الحاجب. وعليه ظاهر عبارة الشّرّاح. 
وانظر: بيان المختصر للأصفهاني (7/ 57 0)» وشرح العضد (2177/7): ورفع الحاجب 
لابن السبكي (775/7)» وتحفة المسؤول للرهوني .)18١/7(‏ والردود والنقود للبابرتي 
»2٠0/(‏ والبحر المحيط للزركشي (7/ 777)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
رع ه"7). 


الشطر الثاني: السشخصيص بالمنفصلات: 


وفيه لان : 
الأو عون اللخصيم بالعقل2©. خلاقًا لَشَدود من المتكلمين©. [التُخخصيص بالعقل] 


لنا: أن قوله تعالى: 8[ أله حَاقٌ مل َي ". خرجّ منه الباريٌّ بالعقل» وقوله: 


اغآ أَلتَاين ج ألْسَيتٍ 196. . خرجٌ منه فيان بالعقل. 


:)707 /١( انظر: التّقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (*/ 177)» والمعتمد لأبي الحسين‎ )١ 
والعدة لأبي يعلى (؟/ 51 0)» وإحكام الفصول للباجي (2)2375/1. والبرهان للجويني‎ 
))23١١/7( والتمهيد لأي الخطاب‎ »)37094/١( وقواطع الأدلة لابن السمعاني‎ »)7375/( 
.)7377( وميزان الأصول للسمرقندي (/271)» وبذل النظر للأسمندي‎ 

(؟) وذهب الجويني وغيره إلى أن المسألة لا خلاف فيها على التحقيق» وأن الخلاف يرجع إلى اللفظ . 
انظر: البرهان /١(‏ 7170), والمستصفى (7/ 44).» والمحصول للرازي (7/ 0/7). 
قال الزركشي: «وقل منع , بعضهم الششخصيص بالعقل وهو ظاهر نصّ الشافعي في الرسالة فإنه 
قال في باب ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام ويدخله الخصوص. ثم قال الشافعي: قال 
الله عز وجل: #إ أنه حَقُكلٍ نَىْءِ ... فهذا عام لا خصوص فيه) البحر المحيط 07/7 *). 
وَوْجَّةَ كلامُ الشَّافعي إلى أنه خلافٌ في اللفظ» ولستٌ أراه كذلك؛ بل الشافعي موافق 
للجمهور. وسببٌ هذه النّسبة التّحريف في النّصء فالشافعي قال في الآية المذكورة ونحوها: 
«فهذا عام لا خاصٌ فيه» الرسالة (5 0). وفرق بين أن يقول :«عام لا خاص فيه) وبين أن 
يقول: ١لا‏ خصوص فيه كما نقلها الزركشي. فيكون الكلام أن هذه الآيات عامة ليس شيء 
منها خاص ويدخلها الخصوص كا عبر في الباب. والنسخة المطبوعة مأخوذة عن أصل 
الربيع تلميذ الشافعي فعبارتها أصح مما نقله الزركشي. 

() من الآية رقم )١7(‏ من سورة الرعد. 


(4) من الآية رقم (91) من سورة آل عمران. 


احتجوا بوجوو: 

الأول: إِنَّ اتتخصيصٌ ما تناولّه اللَّْظء وما ينفيه العقلّ الصَّريحٌ لا يتناوله 
اللفظه لأن دلآلة التفظ لأ لذافه بر لقضير:الأدفظ :ونا كان ذلك لمكن 
إرادته. 

وان التخصيصٌ: «إخراجُ بعض" ما تناوكّه اللّفْظٌ) ودلّ عليه 
بإفراده وضعًا لأمر يمنع إرادةً اللّافظ إِيَاهُ وهنا كذلك. 

الثاني: لو كان مخصّصًا لكان متأرا؛ لأنّهِ بيان. 

وأجيب: بأن اللّامَ تأخَرَ بيانّه لاذاته» وهنا كذلك. 

الثالث: السشخصيص بيانٌ كالسّسخ فلو صحٌ بالعقلٍ لصح انسح به قياسًا. 

وأجيب: بأن النّسمّ: رفعٌ الحكم الثّابت المستمق لولا التّاسخ أو بيان اتتهساء 
مُذََّه. وعل التََدِيرَيْنِ لا يتصوّر معرفته بالعقلٍء بخلاف العلم بأنَّه تعالى لا 
يمكن أن ُخلق. وقد قيل: ينسخ العقل” كنسخ القيام عمّن انكسرت رجلاه. 

الرابع: ا قفن فنسن لتر نه 


وأجيب: بأنّهِ يجب تأويل المحتمل وهو العاءٌ. 


. في (م) «والبدل»‎ )١( 
«بعض» ليست في (م).‎ )( 
الينسخ العقل» ليست في (م).‎ 69 


(5) في (م) «فوجب» . 


الثانية: يجوز تخصيصٌ الكتاب بالكتاب تقدّمٌ أو تأخَره. 
4 1 بلقم 5-5 2 ا 3 
وقال ابو حنيعه والقاضي'" وإمام الحرمين: إن تقدم الخاص فالعام ناسخ. 
وإن ججهل فالتوقف©. 
وقيل#لاامطلماة»: 


- 2 
سس سس ع له 


لنا: إن قوله تعالى: مِإوَوْلتُ الْخَمَال 4*. خصّص لقوله: م وَآلْدِنَ يعون 
مِنَكُمْ #". ولقوله: 9 وَالْمطلَعَدَتُ ". مإ وَاَلْمْخَصَكنتُ 6*”. مخصّص لقوله: 
«إولَا تَكحُوا ألْمُشْركتٍ 0446. 


)١(‏ انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (47)» والمعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7855). والعدة لأبي 
يعلى (7/ 2515» وشرح اللمع للشيرازي ,)7717/١1(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
(/55"). وشرح تنقيح الفصول للقرافي (؟١3).‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «والقاضي أبو بكر رحمه اللّه) . 

(؟) ومذهب عبد الجبار من المعتزلة. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (/ »)١0/1/‏ والمعتمد »)508/١(‏ والتلخيص (؟49/7): 
وميزان الأصول للسمرقندي (777)؛ وبذل النظر للأسمندي (؟775). 

(4) هو مذهب جمهور أهل الظّاهرء وخالفهم ابن حزم. 
انظر: الإحكام لابن حزم (7/ 017). والمحصول للرازي (”/ 0171. 

(5) من الآية رقم (5) من سورة الطلاق. 

(5) من الآية رقم (775) من سورة البقرة. 

(0) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(8) من الآية رقم (74) من سورة النساء. 


(9) من الآية رقم )77١1(‏ من سورة البقرة. 


بالكتاب] 


وأيضًا الخاص قاط" الدّلالة» والعام ُتملٌ» والقاطمٌ لا يبل بالمحتمل. 

احتجٌ أبو حنيفة بوجوه: 

الأول: إِنَّهِ إذا قال: «لا تقتل زيدًا المُشرك». ثم قال: «اقتل المشركين». فكأنّه 
قال: «اقتل زيدًا وغيره». فيكون ناسحًا. 

وجوابه: إن الناسحٌ يجب أن يكون في قرّة المتسوع أو أقنوى منف ولا كذلك 
العام. وأيضًا التشخصيص أولى من النّسخ لأنه أغلب؛ ولأنّه لا يستلزم رفع شيءٍ من 

الثاني: إن الشّخصيصٌ بِيان» والبيانُ يستدعي التأخير. 

وأجيب: بالمنع» | سبق. 

الثالث: قال ابن عبّاس: (كُنَا نأخذ الأحدث فالأحدث)2©. 


5 م 0 5 2 10 
واعينة لعي عل عر ع بر 


() ني (م) «قطعي» . 

() أخرجه من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنههما 
أنه أخبره: (أن رسول الله ## خرجٌ عام الفتح في رمضانء» فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. 
وكان صحابة رسول الله # يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره). مسلم في الصحيح» كتاب 
الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (رقم17١١١)‏ 
(505) ثم أورد مسلم موطن الشاهد بنفس السند من كلام ابن شهاب الزهري. وكونه 
مدرجًا من كلام ابن شهاب هو الذي ذكره ابن حجر. انظر: موافقة الخبر ابر (/07”51). 


(9) في (م) «التعارض» . 


احتجّ النّافي مطلقا: بأنّه لو ص الكتابُ بالكتاب لخرج التَبِي عن كونه 


ينا وقد قال الله تعالى: 9 لَمبيْنَ ناس ما 


0 2 >0 8 5 1 مره م 2 
وأجيب: بأن الآية مُعارضة بقوله: :ييا لَكلْ َىْءٍ #". والحق: إن بيانَ 
8 1 7 0 
الكتاب بالكتاب وبالسّنَةٍ بيان منه عليه الصّلاة والسّلامِ لوَرُودِه على لسانه 
القالنة: عرز نيد الشنة بالجذة عون لكو 
لنا: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (ليس فيها دُونَ حمسة أَوْسُقٍ صدقة)». ُصّص 
لقوله: (فيها سَقَتِ السَّماءٌ العُمْرَ)©. والمخلاف في اعتبار تأخر* المخصّص ما سبق. 


)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة النحل. 

(0) من الآية رقم (89) من سورة النحل. 

(") الخلاف في هذه المسألة كالذي في المسألة السابقة. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »2٠١5(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني /١(‏ 0717/5 
والمستصفى للغزالي (؟/ »23١7‏ وميزان الأصول للسمرقندي »)77١(‏ وبذل النظر 
للأسمندي (7571)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 17765)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(*», وشرح الكوكب المنير (7/ 7609). 

(5) متَمْقٌ عليه من طريق أبي سعيد الخُدري ه. صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب ليس في| 
دون خمسة أوسّق صدقة (رقم 5 .)1777/7()١5/‏ وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ليس 
فيا دون خمسة أوسق صدقة (91/4) (791). 

(5) أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء البخاري في الصحيح؛ كتاب البخاريء؛ كتاب 
الزكاة» باب العشر فيها يسقى من ماء السماء والماء الجاري (رقم 587 )١‏ (؟/ 1177). 


(5) في (م) «تأخير) . 


| تخحصيص 
السّنّة بالسكّة] 


الدائعة :وز تخضيص الس بالقرآن حتق الك 

نا قؤْله تعالى في ووصفه: 2( يزنك "الكل طوو 154 ولآنّ خضوضة قاطة ذل 

و 

احتجّوا ‏ بقوله تعالى: مإ لمُبينَ لئاس 46". يستدعي أن تكون مُبيّنة للقرآن 
ف ا 2 د 7 
فلو بّتها القرآنُ لزم الدّودُ. 

وسوابفة نيا اها سف نابو خا من حي كر عاض :ا 
يستدعى ذلك فلا دَور60. 


)١(‏ هو مذهب الجمهورء والمنع منه رواية مخرّجة عن أحمد. والأولى أصح وهي موافقة للجمهور. 
انظر: المقدمة في الآأصول لابن القصار »223١5(‏ والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 
(/03728). والعدة لأبي يعلى (7/ 2)2794» والتبصرة للشيرازي »2١15١(‏ وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني »)777/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (5/ »)١١7‏ والواضح لابن عقيل (7/ 41١‏ 07), 
وبذل النظر للأسمندي (3515). 

(؟) غباية الورقة (19) من (م). 

(") من الآية رقم (84) من سورة النحل. 

(5) نهاية الورقة (/5) من الأصل. 

(5) من الآية رقم (55) من سورة النحل. 

(5) في (م) ما يستدعي أنكوة سام 

(0) في (م) (إنها . 

(8) ل يُمثّل له. قال الزركشي: «صعب تقثيله على كثير من الناس» وله أمثلة» المعتبر 1710). ثم ذكر 
عدة أمثلة منها: ما أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الحدود. باب حد الزنا (رقم-59١)‏ (1759) 
من طريق عبادة بن الصامت 5ه قال رسول الله 28: (البكر بالبكر جلدٌ مائة ونفيٌ سنة). فإنه عامٌ. 


في الحرٌ والعبد. وخصٌ بال حر في قوله تعالى: (وَِدَآ أُحْوِ كان لوقه كوة شتها 


هه 


لْمْخْصَدتٍِ ص ألْسَدَّاِ #. [من الآية رقم )١0(‏ من سورة النساء]. 


[تخصيص السكّة 
بالقرآن الكريم] 


الخخامسة: يجوز تخصيص القرآن بالخبر التواتر وفاقًا"©. | تخصيص القرآن 
5 : بالخبر] 
ببالكحاو عد" المحهددة الأريعة: 


وقال ابن أبان: إن خصٌ بقطعي؛ مثل: م تََفَُُوا لمُفَرِكِينَ 9#. فإنَّه خصٌ بقوله 


تعالى: 9# حَقَّ يعُطوأ ألْجِرَيْةَ 46*. جاز وإلا فلا©. 


وقال الكرتعن إن خض بمتقص] © اق ولا ؤلقدة 


)١١‏ انظر: ميزان الأصول للسمرقندي »)77١1(‏ وبذل النظر للأسمندي (777)): والمحصول 
للرازي (78/5)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (701). 

(0) ني (م) «عن» . 

)لم أقف على نسبة هذا لأبي حنيفة في كتب الحنفية بل نضّوا على أن المذهب خلافه. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)50٠‏ وإحكام الفصول للباجي 2١71 /١1(‏ وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني :)778/١(‏ وأصول السرخ سي .)١57/1(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ ))١١5‏ 
والواضح لابن عقيل (7/ 77/8)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)7١1(‏ 

(5) من الآية رقم (5) من سورة التوبة » ووقع في الأصل اقتلوا المشركين . 

(5) من الآية رقم (79) من سورة التوبة. 

(5) انظر: الفصول للجصاص :.)١155 /١(‏ وأصول السرخسي .)١57 /١(‏ 

(0) في (م) «بمتصل» . 

(6) انظر: الفصول للجصاص .)١51//١(‏ 
وللحنفية عدة أقوال في المسألة. قال السمرقندي: «وبعض مشايخنا: فرقوا بين عام خص 
بعضه. وعام لم يخص فجوزوا تخصيص المخصوص بعضه به. ولم يجوزوا تخصيص غير 
المخصوص به. وعلى قياس مشايخ العراق: لا يجوز إذا كان عامًّا لم يخص أو خص. 
والمخصوص معلوم. وعلى قول مشايخ سمرقند: إن قيل إنه يجوز فلا بأس. والأصح أنه لا 
يجوز؛ لآن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام». ميزان الأصول (2590 771). 


وتوقف القاضي”""'. 


لنا: إنَّ الصّحابةً حصا قولّه تعالى: :َيل لك مَاوَرآه نكم ". بقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: (لا تَنْكحُوا المرأة على عَمَتِها وعلى خالتها)””. 


وقوله تعالى: [١‏ بويك همق ولد كم بقوله عليه الصّلاة والسَّلام: 
(لايّرث القاتل)*» و: (لايّرث الكافرٌ من المسلم: ولا المسلم من الكافر)©. 


وبقوله: (تحو معافة الأنيناء لا وررقك)0. 


.)1817 /”( انظر: التقريب والإرشاد الصغير‎ )١( 

(1) من الآية رقم (74) من سورة النساء. 

(') أخرجه من طريق أبي هريرة #ه. مسلم في الصّحيحء كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمّتها أو خالتها في التكاح (رقم48٠5١)‏ (097). 

(5) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 

(6) أخرجه من طريق أب هريرة 5 بلفظ: (القاتل لا يرث). الترمذي في الجامع» كتاب الفرائض» 
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (رقم9١١75)‏ (585)» وابن ماجه في السئن؛ كتاب 
الديات». باب القاتل لا يرث (رقم75155).(١28).‏ قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح». 
وقد ورد بلفظ: (لا يرث القاتل) موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الدارمي في 
السئن» كتاب الفرائضء باب ميراث القاتل (رقم84١”7)‏ (91/5). 
قال ابن حجر: «هذا موقوف حسن). موافقة الخبر الخبر (؟/71). 

(1) أخرجه من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنهماء مسلم في الصحيح, كتاب الفرائضء باب لا 
يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رقم5 .)7١95()١51١‏ 


(0) سبق تخ ريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثاني: العموم والخصوص / 116 ا 
وحصوا قوله: حل ألَهالْسَهمَ 0 با روى: (أنه” نهى عن بيع الدّرهم 
بالذرهمين)2. 


: لان والرانى 04 برجمه" ماع ©©. 
فإن قيل: إن أجمعوا على الحكم في ضور“ التّشخصيص. فالمخصّص هو الإجماع. 
وإلا فلا دليل. 


وأخيئ: أَنَم أجمعوا على الستخصيص مهذه الأخيان. 


)١(‏ من الآية رقم (71/5) من سورة البقرة. 

() في (م) في «أنه عليه السلام» . 

("') أخرجه من طريق أبي سعيد الخدري د مسلم في الصحيح. كتاب البيوع» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل (رقم1696١)‏ (595). 

() من الآية رقم (7) من سورة المائدة » ووقع في الأصل السارق والسارقة . 

(5) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مسلم في الصحيح, كتاب الحدود» باب 
حد السرقة ونصابها (رقم7785١)‏ (0151). 

() من الآية رقم (؟) من سورة النور. 

(0) في (م) «برجم) . 

() سبق تخرجه. 

(9) في (م) «صدر) . 


. في (م) «فأجبت»‎ )٠١( 


الأول: نّم دوا خبر الواحد مُراعاةً لعموم الكتاب, فإن عمرٌ رد حديتٌ فاطمة 
بنت قيس: (أنه عليه الصّلاة والسَّلام لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة) ".لما كان مخصّصًا 
لقوله : 9 أَسَكنوهنَ ََ 04". وقال: (كيف نترُك كتابَ ريّنا بقول" امرأة)2. 

وأجيب: بأنّه وكا لتردُوه في صدقِها"؛ ولذلك قال: (لا ندري أصدقت أم 
كديت).: 

الثاني: إِنَّ العام قطعئٌ» والخاص ظنيء فلا يقدم على القاطع. 

وأجيب: بأن الشخصيص في الدّلالة» ودلالة العام ظنيّة 

احتجٌ ابن أبان والكرخي: بن العاة م قبل الشخصيص لم يضعف بالتجوّزء فلا 
يعارضة الظَنِنٌ. 


والجواب ما سبق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ من الآية رقم (5) من سورة الطلاق. وتام الآية::3 أَسَكوض مِنْ حت سَكْثر من وَجَرم ولا 
ضَاروضنَ نينا عون كن وت حل فََفوأ ويح يعن هنون أصَعنَ لك ضوهن 
ورا أ شك بمعروف ون تعَاسَرَم وضع لد تي 5 46. 

(*) في (م) «لقول» . 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) ارد؛ ليست في (م). 

(7) «في صدقها» ليست في (م). 


احتج القاضي: بأنَّ العام مقطوعٌ المتن مظنونٌ الدلالة؛ والخناص بالعكس» 
وإذا حصل التّعادل وجب التوقف. 
وأجيب: بأن إعمام) وا جمع بالشخصيص أولى. 


السادسة: يجوز تخصيصٌ القرآن والسّنّة بالإجماع» كتنصيف آية القذف”" على [تخصيص القرآن 
العبد”» 00 


وهو عند التّحقيقٍ كاشفٌ عن المخصّص. فإنّا نعلمُ إنَّهَم ما أجمعوا على ما 
تالف العام إلا لنص مخصّص”. فعلى هذا لو أجمعوا على ما" يخالف النّص 
بكليّته كان ذلك لاطلاعهم على ناسخء فيكون الإجماع معرِّفًا للنّاسخ لا 
لمان 


2070 ل آله سه سسحت سه ل ل سج سور 8 28 5 


)١(‏ قال تعالى : 98 وين يمون المخصنات ثم ليوأ ريع هاه ابد وهر نين جلْدَه ولا لوأ طم شهند 


ورومدما وروم 


بد وَأَْلهكَ هم الْتَسِفُونَ (8) #. الآية رقم (5) من سورة النور. 

كاه فرق امهو 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ »)18١‏ والمعتمد لأبي الحسين :)5057/١(‏ 
والعدة لأبي يعلى (078/7)» والمستصفى للغزالي (7/ »223١7‏ والواضح لابن عقيل 
(/97"”,» وبذل النظر للأسمندي (3579). والمحصول للرازي (7/ .)8١‏ 

(9) في (م) «مخصوص» . 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «على أن ما». 

(5) «ذلك» ليست في (م). 

(5) هذا التحرير من البيضاوي لم يذكره صاحب الأصل ابن الحاجب ولا الفخر الرازي» ونحوه 
ذكره الآمدي في الاستدلال العقلي للمسألة» وهو نظر أصولي عالٍ. انظر: الإحكام (؟/ .)5٠٠‏ 


السابعة : يجوز تخصيصٌ المنطوق بالمفهوم إن قيل به”». كتخصيص قوله: (خلق 
الماء طهورًا)”©. بمفهوم: (إذا بلع المءٌ قلَّتِين)". 
وتخصيص: (في الأنعام زكاة)”». بمفهوم: (في سائمة الغنم زكاة)”* جمعًا بين 


الدَليلين. فإن قيل: العام أقوى, فلا يُعارضه المفهومٌ. 


)١(‏ هو مذهب الجمهور خلاقًا للحنفيّة. وقال الآمدي: «لا نعرف خلاقًا بين القائلين بالعموم 
والمفهوم؛ أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم» الإحكام .)50١/5(‏ وتوقّف الرازي وه وإلى 
عدم التجويز أميل» وله مال التاج الأرموي» وذهب الضياء حسين في المتتخب إلى أنه لا يجوز. 
انظر: العدة لأبي يعلى (2017/7)» والبرهان للجويني .)3548/١(‏ والمستصفى للغزالي 
(/205» والواضح لابن عقيل (7917/7)؛ والمحصول (7/ 23١7‏ والمتتخخب 
(لوحة١5/‏ ب». والحاصل (7/ 02775177 وشرح تنقيح الفصول للقراني .)١١15(‏ 

(0) سبق تخرجه. 

(*) أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. أبو داود في السئن» كتاب الطهارة» باب ما ينجس 
الماء (رقم57) (1417/1). والترمذي في الجامع» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء (رقم57) (148). والنسائي في السنن» كتاب المياه» باب التوقيت في الماء 
(رقم7”5/8) (1/ 175). والحديث اختلف العلاء في تصحيحه وتضعيفه. 
انظر: نصب الراية للزيلعي »2٠١ 5 /١(‏ وتذكرة المحتاج لابن الملقن (37). والهداية لابن 
حجر /١(‏ 00)» وكشف الخفاء للعجلوني (6557/5). 

(5)لم أقف عليه وأنكر الزّركثينٌ أن يكون حديثًا. انظر: المعتبر (117/0). 
وأخرج الحاكم من طريق أبي ذر قال: قال رسول الله : (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها 
وفي البقر صدقتها). المستدرك» كتاب الزكاة .)”887/١(‏ وصحّحه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. ولم يرتض ذلك ابن حجر وأعلّه بالاتقطاع. انظر:موافقة ابر احبر (81/1). 

(5) نحو لفظه أخرجه من طريق أنس د. البخاري في الصحيحء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم 


.)١155/50()١55:مقر(‎ 


| تخصيص المنطوق 
بالمفهوم] 


قلنا: الجمعٌ أولى من إبطاله ىا في مُعارضة الْمتواتر والآحاد. 
الثامنة: إذا فعل عليه الصّلاة والسّلام ما تُخالف العام كا لو قال: «الوصالٌ”"» أو [كون فعل البيغة 
ل اك ار عع ا ال 1 0 مخصصا للعموم] 
الاستقبالٌ في قضاء الحاجة”"» أو كشففٌ الفخذ حرامٌ على كلّ مسلم»””". ثم فعل؛ 
خصّصَّهُ في حقّه. وأمّا في حنّ غيره: إن دل دليل على وجوب الإتباع في تلك الصورة 


بعينها يصير الفعل معه ناسخًا للأول» وإن دل على وجوب الإتباع مطلقًا"©. 


)١(‏ يشير لما اثّفِق عليه من طريق ابن عُمِرٌ وأبي هريرة #: (إنَّ رسول الله ف نبى عن الوصالء 
انوا زنك تر قينا قال رق لبيك ادكه إن اقال لمعيس ول تمصي ) فيه 
البخاري» كتاب الصوم.ء باب الوصالء وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (رقم97721978١)‏ 
(؟/717-747). وصحيح مسلمء كتاب الصوم, باب النهي عن الوصال (رقم7١١١-‏ 
ا 

)١(‏ أخرج من طريق أبي أيوب الأنصاري 5 قال: قال رسول الله © (إذا أتى أَحَدّكُمٌ الغائطاً فلا 
يستقبل القبلةً ولا يُوهًا ظهرّهء شرٌّقوا أو غرّبوا). البخاري في الصحيح؛ كتاب الوضوء؛ باب 
لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه (رقم5 /١( )١5‏ 50). 

(*) ورد من طريق علي ذه أن النبي © قال: (لا تبرز فخذك, ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت). 
أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الجنائز» باب ستر الميت عند غسله (رقم٠5١”)‏ (5/ ٠‏ 07. 
وضعفه ابن حجر في موافقة الخبر الخَبر (7/5). 

(:) مذهب الجمهور أن فعله حصص. خلاقًا للكرخي وأبي إسحاق الإسفرايبني. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (/ 47 7)» والعدة لأبي يعلى (؟/ “/01): وإحكام 
الفصول للباجي /١(‏ 2174)» والتبصرة للشيرازي (7417)؛ والوصول لابن برهان 
(/ 4" » والتمهيد لأبي الخطاب .)١١7/7(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (7717)) 
وبذل النظر للأسمندي (2357/8)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)5١١(‏ 


فالمختار: أن ذلك العام يخصّص دليل الإتباع لاختصاصه بهذه الصورة؛ وفيه 


جمع بينه]"". 
وقيل: يجب العمل على وفق الفعل إن كان أخص كاستقباله في البنيان 


وأجيب: بأن الكلام في العام ودليل الإتباع إذ التعارض بينهماء فإن الفعل لا 
يغارعه إلا ونه 

وفيه نظرٌ فإنَّ الفعلّ وإن لم يعارضه وحدّه إلا أنه يعارضه مع ما يوجب الإتباع» 
وهذا المجموع أخصٌ. 

وقيل: بالوقف2. 

التاسعة: الجمهورٌ على أنه عليه الصّلاة والسّلام إذا قرّر غيرّه على مخالفة 
العام كان ذلك تخصيصًا في حقّه"؛ لأن سكوته مع العلم دليلٌ الجواز لما من ثم 
إن ثبتَ: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)”». أو تبين المعنى الموجب 
للششخصيص تعدَّى إلى غيره» وإلا فلا لعدم الدَّلِيل في حقه. 


.)25 5 /7( هو ما اختاره صاحب الأصل ابن الحاجب في مختصر المنتهى‎ )١( 

(؟) نقل عن عبد الجبار من المعتزلة» وهو رأي الآمدي. 
انظر: الإحكام (؟/ ٠"‏ 5)» والبحر المحيط للزركشي (7/ 078/8. 

(9) هو مدهت التمهون: 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 2176 والمستصفى للغزالي (57/ 23١9‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي »)7٠١(‏ والمسودة لآل تيمية /١(‏ 5957). 


(؟) سبق تخرجه. 


[تقرير البي كه 
لفعل مخالف للعام 


العاشرة: مذهتٌ الصَّحابي له نصّص -وإن كان راويًا-20, خلاقًا لا في والحنابلة". 


لغاة انملس يع قاذ عفدن 

احتجّوا: بأن مخالفته إن لم تكن لدليل ل تُقبَل" روايته لفسقه. وإن كان لدليل 
وفع لخدن 

وأجيب: بأنَّهِ رّْ)ا خالف لما كان دليلاً في ظنّهء فلا يجوز لغيره الأخذٌ به ما لم يظهر 
ننه 5 لقال تلو كان اننا التاطلية: دافا النيمة لآل لو كان قطلما لكعاية زنكنا 
للالتباس©». ولما خفي على غيره؛ ولما جوّز لصحابي آخر أن تُخالفه. 


الحادية عشر: الجمهورٌ على أن العادة لا بخص ا 


)1١(‏ هو مذهب المتمهوز: 
انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ 084)» وإحكام الفصول للباجي ,)1757/١(‏ وأصول السرخسي 
(6/5)» والتبصرة للشيرازئ :)١59(‏ والمستضفى للغزالي :)١17*/5(‏ 

)١(‏ مشهور مذهب الحنفية موافق للجمهورء ونقل عنهم خلافه» وكذا هي إحدى الرٌوايتين عن 
الإمام أحمد. والأصح هي رواية أن مذهب الراوي لا يخصص. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 284)» وأصول الس رخسي /١(‏ 2)08» والتمهيد لأبي الخطاب 
(/2325». والردود والنقود للبابرتي (؟/ »)77١‏ وفواتح الرحموت للأنصاري /١(‏ 0700. 

(37) نباية الورقة )1١(‏ من (م). 

(5) في (م) «للإلباس» . 

(4) خلافا لبعض الحنفية» والمسألة في العادة الفعلية لا القولية فالأخيرة خُصّصة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7778/1)» وإحكام الفصول للباجي »)11//١(‏ وشرح اللمع 
للشيرازي »)”91/1١(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 2797 وبذل النظر للأسمندي 
(7514)» وتيسير التحرير لأمير باد شاه /١1(‏ 117 7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي ,)5١1١(‏ 
والمسودة لآل تيمية /١(‏ 797). 


الصّحابي] 


[السشتخصيص بالعادة | 


ومعناه: إِنََّا لا تقتضي قصرّ العام على المعناد. كما لو اعتيد تناول الب لا 
يقتضي ذلك أن يقصر قوله عليه الصَّلاة والسّلام: (لا تبيعوا الطّعام بالطّعام)”" 
عليه. 


لنا: إِنَّهِ عامٌ لغةَ وعرقًا ولا مخصّص. 

اعف الوص 

الأأول: أنه خض "به غرفا © اعسصّيت الدّابة بالفرسن» والتقد بالغالب: 

وأجيب: بأن الاسم ثم غلب بحيثُ لا يفهم منه غيره» وههنا غلب التّناول 
دون الاسم. 


الثاني: لو قال: «اشتر لي لحّ)). والعادة تناو ل الفيان و[]"'يفهم سوأه. 


)١(‏ أخرج مسلم من طريق مَعْمّر بن عبد الله : أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بع ثم 
اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعضٍ صاع. فلم| جاء مَعْمرًا أخبره بذلك» 
هال الشعير هلك نيك شان 2 كجر ل المذه إلا ممؤ يمن ان فرت اسيم 
وقول لله يقول: (الطّعامٌ بالطّعام مثا بمثل). قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: 
فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع) .صحيح مسلم. كتاب البيوع» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل (رقم1997١)‏ (140). 
والاستدلال به وقد ورد في قصته ما يدل على عدم التخصيص بالعرف والعادة استدلال حسن. 

(0) ني (م) «خصص». 

(0) في (م) "كما لو). 

(5) ليست في الأصل» ومستدركة من (م). 


وأجيب: بأن تلك قرينة تقيد المطلق. وكلامنا في العموم. فإن قاس انه ناه 


لعدم الجامع» ثم القَرق. 


عن و َو 5 7 1 0 بال خاص الموافق 
مثل: (اي| إهاب دبغ فقد طهر)”". وقوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة: للعام] 
(دِباعها طهورها)". 
خلاقًا لأبي ثور©». 


لنا: دليلانٍ لا تعارّضٌ بينهم| فيجب العمل بهما. 
احتج: بأنَ مفهومٌ الخاص يقتضٍ نفيَةُ عن غيره» وهو يُعارضُ العمومٌ وحم َُ 


34 
: 


ع ع 5 3 ا 
وأجيب: بأنّه مفهومٌ اللقب. وهو مردود لما سنذكره 


لك 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 738).: والمحصول للرازي (7/ .)١79‏ والإحكام للآمدي 
26,0 وشرح تنقيح الفصول للقراني »)75١19(‏ وتيسير التحرير لأميربادشاه 
( *“», وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 7/5). 

(0) سبق تخرجه. 

() أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة #ه» النسائي في السنن» كتاب المرّع والعَتِيرَّة» باب جلود 
الميتة (رقم؟ 5 57) (/ا/ 5/ا1). 
وأخرجه من طريق سلمة بن المحَبّقَ» أبو داود في السئن» كتاب اللباس» باب في أَمُبِ الميتة 
(رقم) (471/4175). 
نقل تصحيحه ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 559). 

(5) انظر: المحصول للرازي (7/ 9؟1). والأحكام للآمدي (508/57). 

(6) انظر: (07/85. 


الثالثة عشرة: خصوص اعون لا يفقهيئ تخصيص الوم" ]لي [إخصوص الضمير 
١ 9 7‏ لانقتضي, لضم 
خلافا لقو لوؤت نف لافنا وان انلا 5 ش 
م“". وتوفف الومام””' وابو الحسين""'. 


3 .م 595 5 وول 046 ع سر اه َو د سي رفسم 
مثاله: قوله تعالى: 38 والمط لقنت يعريصضس بأنمسهنَ تَلَمَهَ هرو #". يتناول البوائن 


والرّجعيات. ##وَبْمولمنَ يرون #*. الضَّمير فيه راجع إلى الُْطلقات ومحتصٌ 
[بالررجعيات]". 


لنا: إنَّ العام وضميرَه لفظانٍ عامّان""» تطرّق إلى أحدهما النّجِوٌّز والتخصيص 


لدليل يخصه”"" فيبقى الآخر على أصله. 


. في (م) «المرجوح)‎ )١( 

() (إليه» ليست في (م). 

(") هو مذهب الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص »)7577/١(‏ والعدة لأبي يعلى (؟/ »25١5‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(17/5» وميزان الأصول للسمرقندي (0748, والإحكام للآمدي (504/5)) وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (7371) 

(4) كبعض الحنفية والجويني في التلخيص. 
انظر: الفصول للجصاص »)277/١(‏ والتلخيص (45/7)» وبذل النظر للأسمندي (707). 

.)١5 ٠ /7”( انظر: المحصول‎ )5( 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ *5/7). 

(0) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(6) من الآية رقم (/77) من سورة البقرة. 

(9 )سيف الآأصاءة ومستدركة من (م). 

. ني (م) «لو كان عامين»‎ )٠١( 


()نغهاية الورقة (59) من الأصل. 


احتج المخصّص: بأنه لولم يخصّص لزم مخالفة الضمير للمرجوع إليه. 

وأجيب: بأنه كإعادة”" الظاهر فلو كرّر وخصّص الثاني جاز. 

احتج المتوقّف: بأنَّ مراعاة ظاهر العام ليس أولى من ظاهر المي فوجب 
5 

عع لا لاله التلي انو قمر اعاكنه اعون © ميدن التاهر 


الرابعة عشرة: ذهب الآأئمة الأريعة07) والاتسعرية وأق هاشه'"" وأخن 


المحسين 20 إلى جواز نخصيص العموم”" بالقياس مطلقا. 


. في (م) «بآنه كان عادة»‎ )١( 

. في (م) «فإن)‎ )١( 

(") «الأربعة» ليست في (م). 

(:) ولم أقف على نسبة هذا القول لأبي حنيفة في كتب أصحابه بل وجدتهم نصوا على خلافه. 
انظر: الفصول للجصاص »)75١١/١(‏ والعدة لأبي يعلى (204/7).: وإحكام الفصول 
للباجي .217١/1(‏ والتبصرة للشيرازي (177)» وأصول السرخسي ,)117/١(‏ 
والمستصفى للغزالي (7/ 377)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ »)١3١١‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (77/8)» والمحصول للرازي (47/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١7(‏ 

(5) انظر: مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك .)١914(‏ 

0( انظر: المحصول للرازي 7/50 45). 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 775). 

(8) في (م) «العام» . 


[ تخصيص العموم 
بالقياس] 


وشرط ابن سُّريج أن يكون القياس جليًا". وابن أبان: كون العام 
مخصّصًا". والكرخي: كونه مخصّصًا بمنفصل”". وقوم: كون أصل القياس 
مخرجًا من العام”". 


ومنع الجبائيٌ مطلقا©. وتوقف القاضي وإمام الحرمين”. واعتبر الغزاليّ أرجح 
|| 3 8 0 

واختارٌ الشيح أنَّ القياس” إن ثبتت عليه بنص أو إجماع أو كان أصلُّه خصّصًا 
خصٌ"" بهء وإلا اعتبر القرائن» فإن ظهرٌ ما يرجّح موجب القياس عمل به وإلا 


فبعمو 8 الخير0". 


.)457/7( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
.)١٠١7( (؟) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي‎ 
.)5١١7/١( وعزاه الجصاص للحنفية. انظر: الفصول‎ )”( 
مُرّج عن كلام الجويني في تفريعاته.‎ )5( 
.0717 5 /7( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ 
ونسب للحنفية وهو رواية عند الحنابلة.‎ )6( 
وميزان الأصول للسمرقندي (7750): والبحر‎ »)١7١/7( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ 
.)777٠١ /7( المحيط للزركشي‎ 
.)7585/١( والبرهان‎ »)١95 /( انظر: التقريب والإرشاد الصغير‎ ( 
.)177 انظر: المستصفى (؟7/‎ )0( 
«أن القياس» ليست في (م).‎ )6( 
. (9)ني (م) «اختص»‎ 
.)8057/7( انظر: مختصر المنتهى‎ )٠١( 


1و 
. 


واحتجٌ: بأنّهِ إذا وجد إحدى تلك الشَّرائط" كان القياس كنص خاص 
فيخَص”" به جمعًا بين الذليلين. 
0 0 5 ع ع 7 
على العام أو مُساوية أو مَرجوحة» والمساوي والمرجوح لا نخصّصء واحتال وقوع 


أحد التديويق أَخَلث من وقوع واحد معن ”". 


. ني (م) «الشروط»‎ )١( 

() في (م) «يختص» . 

(؟) انظر: الإحكام .)51١/7(‏ 
وصاحب الإحكام: هو علي بن أبي علي بن أحمد التغلبي سيف الدَّين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» العلامة 
التكلم الأصولي أحد أذكياء الدنياء ولد سنة ١‏ 0ه بآمد ثم رحل لبغداد وأخذ فيها عن ابن المني الحنبلٍ 
ثم اتتقل لمذهب الشافعي وأخذ عن ابن فضلان ومع ذلك كان محا للحنابلة» ونزل الشام» كان خير الطباع 
سريع الدمعة رقيق القلب سليم الصدر قليل التعصب. له: أبكار الأفكار في أصول الدين وشرح كتتاب 
الجدل وكشف التمويبات على الإشارات وغير ذلك. كان حكام الشام يكرهونه لاشتغاله بالمنطق والحكمة 
وأوذي» أخذ عنه ابن الحاجب والعز بن عبد السّلام وغيرهما توفي بدمشق سئة ١‏ 7ه عن 1٠١‏ سنة. 
انظر: الوافي بالوفيات للصفدي 4٠ /7١(‏ 7): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(/*”» وإنسان العيون في مشاهير سادس القرون لابن أبي عذيبة (27578» والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي (5/ 586). 
والإحكام: هو الإحكام في أصول الأحكام -وهو يعد أحد مختصرات المحصول مع تمام 
النظر والإستقلال-» وأحد كتايين طعا في أصول الفقه للآمديٌ وهو الأكبر والثاني منتهى 
السول في علم الأصول. وطبع سنة5 1١4١م‏ بالقاهرة -مصر ثم أعيد طبعة بمطبعة محمدعلي 
صبيح بالقاهرة» بتصحيح عيد الوصيف محمد الأزهري. أما الأحكام فقد طبع عدة طبعات: 
-١‏ طبعة بتعليق عبد الرزاق عفيفي» في المكتب الإسلامي ببيروت 07٠5١ه.‏ وعنها طبعة 

دار الصميعي بالرياض 5475 ١ه‏ وعلى طبعة الصميعي عَوَّلْتُ في الإحالات والنقول. - 


وأجيب: بِأنَّه يجري ني كل تخصيصء ثم لا نسلّم أن المرجوح والمساوي لا 
بخصّصء فإن الجمعَ على كل تقدير أولى. 

احتج الحبائي بوجوه: 

الأول: لو يخص"" العام بالقياس لزم تقديم الأضعفء أمّا إذا كان العام 
متواترًا فظاهرٌء وأمّا إذا كان آحادًا فَلَا سبق في خبر الواحدٍ في المسألة العاشرة 
من أن الخبر يجتهد فيه في أمرين» والقياس في سبعة أمور. 

وأجيب: بأن الجمع مطلقًا أولى» كيف والتّخصيص باعتبار الدلالة» ودلالة 
الخاص أقوىء وبأن [تقديم]”" الأضعف إِنَّا يمتنمٌ عند إبطال أحدهماء وهذا 
إعمال لهم". وبأنه لازم في تخصيص الكتاب بالسَّنَهَه وتخصيص المفهوم لما. 


الثاني: إِنْ معاذًا أخر القياس وصوّبه الرّسول©. 


-7-طبعة بتحقيق سيد الجميل» في دار الكتاب العربي ببيروت 5 ٠5١ه‏ 
- طبعة كتب هوامشها إبراهيم العجوزء في دار الكتب العلمية 5٠5‏ ١ه.‏ 
انظر: الدليل الجامع إلى كتل أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية للشاهين .)١١5-1١١7(‏ 
وسّجُل في أربع رسائل ماجستير في جامعة أم القرى سنة 5717-1577١ه.‏ وهم على 
الترتيب: عبد الله بن علي الشهراني» عثمان بن أحمد نازح, أحمد بن مشعل الغامدي. عمر بن 
علي السلامي. بإشراف أ.د.سعيد مصيلحي للأولين وأ.د. محمد بكر إسماعيل للأخيرين. 
)١(‏ في(م) «خص»2. 
)١(‏ في الأصل: «تقدم»» وما أثبت من (م). 
(9) في (م) «لما» . 


(؟) سبق تخرجه. 


وأحفية انه أخرواللكةغبين الكفات :و1 يلم للم فين الجصسمع 
والتخصيصء فكذا ههنا. 

الثالث: دليلٌ”" وجوب العمل بالقياس الإجماءٌ ولا إجماع على قياس 
تالف العموم. 

وأجيب: بأن القياس إذا كانت العلّة فيه مؤثّرة أي ثابتة النَّأثِير بنص أو 
إجماع: أو الأصل مخصّصًا بنص يرجع إلى النّص لقوله”" عليه" الصّلاة 
والسّلام: (حكمي على الواحد حكمي على الجاعة)”». وما سواهما أن ترجح 
وجب اعتباره؛ إذ الإجماع دلّ على اعتبار الظّنّ. 

والجواب المطلق: أن القياس دليلٌ مطلقًا“ -كم| ستعرفه- فيجبٌ الجمغ 
واعلم أن الأمارات الرّاجحة قطعيّة عند القاضي» لا أن القاطع وين 
وجوب العمل بالرّاجحء ظَنيّة عند قوم؛ لذن الدَّليلَ الخاص بها ظنيٌ. 


. ني (م) «دلائل»‎ )١( 

(5) في (م) «كقوله) . 

(؟) نهاية الورقة )1/١(‏ من (م). 
(؟) سبق تخريجه. 

(5) في (م) «مطلق» . 


الفصل”" الثالث: في المطلّق والمقيّد: 
امطرقة ادل على شائع في جنينه”". 


فخرج المعارف؛ لأنَّا تدل على معّن من الجمنس. والنكرة في الخبر الموجب؛ 
كه إن 0 تر ليام 4 : 0 و2 
لأنََّا تدل على معن في نفس الأمر غير معيّن في اللفظ. والعام: مثل: «كل رَجل). 
00 
017 و 7 5 ا و 3 
والمقيّد: يطلق ويراد به: ما يمخالف المطلق. ويطلق ويراد به: ما أخرج عن 


الشيوع””. 


ثم إن التَقِييدَ قد يكون بمتصل وبمنفصلء مجانس وغير مجانس» والكلام فيه 
كالكلام في التشخصيص اتفافًا واختلاقًا وتزييقًا واختيارًا. 


ونَزيدُها هنا مسألة وهي: إن إذا ورد مطلَقٌ ومقيّدٌ فإن اختلفا في الحكم؛ مثل: 


(اكْسٍ رجلاً». و«أطعم رجلا مؤمنًا».لم يحمل أحدهما عزن الاش ةقانا لذ إذا 


() «الفصل» ليست في (م). 

() انظر: الحدود للباجي (51)» وأصول الفقه للامثي »)١51(‏ وبذل النظر للأسمندي (7550), 
وروضة الناظر لابن قدامة (7717/7), والكاشف عن أصول الدلائل للرازي (/7)) 
والإحكام للآمدي ("/ 0). 

(9) في (م) «الشرع» . 

(؟) انظر: الحدود لابن فورك .)١57(‏ والحدود للباجي (58)» وأصول الفقه للامشي ))١5١(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 2777 والكاشف عن أصول الدلائل للرازي (79)) 
والإحكام للآمدي (5/7). 


[حد المطلق] 


[حد المقيّد] 


تضمّن أحذهما حكمٌ الآخرء ) إذا قال: «إن ظاهرت. فاعتق رقبة». ثم قال: ١لا‏ 


تملك رقبة كافرة». فإن المقيّد يقيّد المطلق بلا خلافي7”". 


وإن اتفقا فيه» فإن اتحد السّبب حمل المطلّق على المقيّد بيانًا تقدَّم أو تأخر". 


ين ا [إن]© تأخرلة 


وقيل: [يبقى]“ المطلق على إطلاقه؛ ويحملٌ المقيّد على الأكمل©. 
لنا: أن الحمل جمع بينهما؛ لأن الآتي بالمقيّد آت بالمطلق. 


وأيضًا يقتضي القطع بخروجه عن العهدة» وليس بنسخ؛ لأن التقييد لا يُزيل 
الحكم بل يخصّصه ببعض الجنسء فلو كان ذلك نسخًا لكان الششخصيص نسحًا. 


,)575/57( انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 708)» والعدة لأبي يعلى‎ )١( 
وقواطع الأدلة لابن‎ »)7١7( والتبصرة للشيرازي‎ ))1911١/١( وإحكام الفصول للباجي‎ 
.)١٠١4( والمحصول لابن العربي‎ .)١50( وأصول الفقه للامشي‎ 2587 /١( السمعاني‎ 
وقواطع الآدلة لابن‎ »)2141/١1( انظر: العدة لأبي يعلى (7/ /57)» وإحكام الفصول للباجي‎ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي‎ ».)١57 /7( والمحصول للرازي‎ 25/5 /١( السمعاني‎ 
(55؟).‎ 

(") في الأصل: «أو»» وما أثبت من (م) . 

(:) هو مذهب بعض الحنفية. 
انظر: أصول الفقه للامثثى .)١5١(‏ 

(5) في الأصل «ينفى». وما أثبت من (م). 

(7) هو مذهب بعض المالكية. انظر: المحصول لابن العربي .)١٠١4(‏ 


وَأنقذا لواكان المقتن لاحن تايا لكنان الظلقي لاحر امما ا تمي يننا 
للتَعارّض الكُلّ. 

احتجٌّ الفريقان: بأنّه لو كان الْمِيّد بيانَا لدلالة المُطْلَق عليه كان المطلقٌ مجارّا وهو 
خلافٌ الأصل. 

وأجيب: بأنه يلزم الأولين إذا تقدّم المقيّده والفريقين في التّقييد بالسّلامة» ويلزم 
الآخرين مخالفة الظاهر في حمل المقيّد على الأكمل. 

وإن”" كانا تَفيَيْنِ كان المقيّد داخلاً في المطلّق» فثبت مقتضاهماء مثل: «لا تعتق 
كاك ل ع كان كا له 

وإن اختلف السبب كقوله تعالى في كفارة الظهار: 3# صسَحْربررَبَةٍ 0". وقوله في 


كفارة القتل: أ هتحير َكب مُوَمكَةٍ 744. فعن الشّافعي ظيه حمل المطلّقٍ على المقيّد. 


فقيل : ذلك يجب بلا جامع» وشدّ نقلّه عن الشافعي ذه م0 , 


. في (م) «فإن)‎ )١( 

)١(‏ من الآية رقم () من سورة المجادلة. 

(*) من الآية رقم (47) من سورة النساء. 

(4) مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 427758 وإحكام الفصول للباجي »)١97 /١(‏ وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني /١(‏ 547)» والمستصفى للغزالي (؟/ 185)» والتمهيد لأبي الخطاب (؟/ :)١18١‏ 
والمحصول للرازي »)١55 /٠(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (715). 

(5) في (م) «يجب ذلك» . 

(1) ذهب الآمدي لاستبعاده من مذهب الشافعي» وتعقبه الزركشي بأن أصحاب الشافعي نقلوه 
عنه» وهم بمذهب الشافعي أعلم. 
انظر: الإحكام للآمدي (/ 8)» والبحر المحيط (9/ ١‏ 57). 


وقيل: قياسًا". وهو المختار". 
وعن أبى حنيفة ذلك خلافه". 


لنا: أنه يجوز التقيبد بالقياس على المقيّد قياسًا على الشخصيص بالقياس على 
محل السّخصيص. ورضي الله عنكو. 


)١(‏ هو رأي الباقلاني وجماعة من أصحابه المالكية» وجماعة من الشافعية. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ »)27٠١‏ وإحكام الفصول للباجي ))١97 /١(‏ 
والتبصرة للشيرازي :)7١5(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني /١(‏ 585)»: والمحصول للرازي 
(“*/رهة١).‏ 

(؟) هو المختار عند ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ 677). 

() وهي رواية عن الإمام أحمد. 
انظر: العدة لأبي يعلى (57”87/1)» وأصول السرخسي »23577/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
»))238١/0(‏ وأصول الفقه للامشي »)١51(‏ وبذل النظر للأسمندي (7571). 

(5) «ورضي الله عنكم) ليست في (م). وقد ورد مثل هذه العبارة أيضا في نهاية القسم الثالث في 
الدلائل المختلف فيها. فكأنها من أصل إملاءٍ للكتاب. 
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7 4 0 ور 
الصنف الثالث: في المجمّل والبئن. 
وفيه فصول: 

ع و 
الآول: قْ المحمل. 


وفدمييان: 
الأول: المجملٌ لغةً: المجموعء يُقال: أَجْمَلَ الجسات؛ أي: جَمَع. [حدُ ابجمل] 
وفي الاصطلاح”": مال تتّضح”" دلالته©. 


6 قرو لظ تناع الجرهرى :ولاق لاع ويل للخ لانن فاوئن :اسان 
البلاغة للزخخشري (2514. والقاموس المحيط للفيروزآاباذي مادة "جمل" .)١555(‏ 

(؟) هناك اختلافٌ بِينَ اصطلاح الحنفيّة والجمهور في المجمل» فهو عند الحنفيّة: ما لا يدرك المراد 
منه بالعقل بل بالتّقلٍ. مثل المشترك إذا تعذّر ترجيح أحد معانيه لعدم القرينة. أمّا المجمل عند 
الجمهور فهو كما سبقّ: «ما لم تتّضح دلالته». وثمرةٌ الخلاف: أنَّ يبان المجمل عند الحنفيّة لا 
يكون إِلّا من المتكلّم بالمجمل ولا يكون بالقرائن فلا يبَيّن بالاجتهاد. وأمّا عند الجمهور 
كويانة ‏ لمينواف وجا علج صود لله عمل عبد الكانية ولا عكين» ويه مدر 
بعضُ الخلاف في الوصف بالمجمل. انظر: سل الوصول للمطيعي (008/7). 

(9) في (م) (يتضح) . 

(4) هو تعريف ابن الحاجبء وتبعّه عليه ابن السّبكي. 
انظر: مختصر المنتهى (7/ 8715).: وجمع الجوامع (05). 
وانظر في تعريف المجمل: الفصول للجصاص (225. والحدود لابن فورك »)١51/(‏ ورسالة 
في أصول الفقه للعكبري (27). والعدة لأبي يعلى .)١57/١(‏ والحدود للباجي (55)) 
والتبصرة للشيرازي (22198» والبرهان للجويني »١ /١(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
(/8» والمستصفى للغزالي /١(‏ 55 37)» والتمهيد لأبي الخطاب (759/7). وأصول الفقه 
للامثي (7/1)» وأصول الشاشي »27١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (71). 
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وقيل: اللّفظ الذي لا يُفهم منه عند الإطلاق شي2"". 


وهو باطلٌ طَرْدَاهِ لصدقه على الهمل ك«ديز». ولفظٍ المستحيلء فإن المفهومَ 
منه لا يُسمّى شيئًاء ونحوه كشريك الباري. وعكسًا”" فإن المجمل يفْهُمُ منه أحدٌ 


المحامل لا بعينه» وهو شي ع7". 
وأيضًا: قد يغفل السّامعُ عن أحدٍ مفهومي المُشتركء فَيَفْهَم الآخرٌ. 


وأيضًا: المجملٌ قد يكون فعا كقيام زائي“ على المعنادء فإنَّهِ يحتمل الجواز 
لقي 


وفسَّرَهُ أبو الحسين تارةً: «بما لا يمكن معرفة المراد منه)©. 


)١(‏ عرّف به السّهرورديٌٍ وابنٌ قدامة. 
انظر: التنقيحات (1/7)» وروضة الناظر (؟/ .)01/١‏ 

زه6 في (م) «(عكسًا)» . 

(2 انظر: الإحكام للآمدي (79/ .)١١‏ 
وقال ابن السبكي: «واعلم أن المصنّف [ابن الحاجب] كتبّ كما رأيتُ بخطّه في الأول: وقيل: 
لا الذي لا يُفهم منه شي*". وأَوْرَدَ ما أَوْرَدَهُ ثم اد "عند الاظلاق" وكان عَقة أن 
ينصرف عن إيراد الهمل والمستحيل عند ذكر هذه الزّيادة» فلعلّهِ تَسى!». رفع الحاجب 
(/7174). وهذا الاعتراض على صاحب الأصل ابن الحاجب يَلْحَق المصنّف البيضاوي 
لتابعته في التعريف والإبطال. 

(5) نهاية الورقة (50) من الأصل. 

.)597/1١( المعتمد‎ )65( 
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واعترض عليه: بالمشترك المبيّن والمجاز» سواء ين المراد به أو لم يبرن" فإ 
لاايفهم اراد به منه» وليس بمجمل”" 
ا «ما” أفاد شيئًا من أشياء؟ هو متعيّن في نفسه. واللّفظ لا 


يُعَينه)0". بخلاف المطلق» مثل: «اعتق رقبة». فإنْ مدلولّه غيد معن في نفسه. 
وككله قاذ فو لة و نتفطة لكتعتيه ران لفطل قن وكوي فد 0 
ثم الإجمال قد يكون [ني اللفظ» وقد يكون]” ني غيره كما مرّء والذي في 


اللفظ إْمَا أن يكو فى تقض اللفظ أو ف دم أحواله. 


)١(‏ لأنّهِ إن بيْنَ ورف المرادُ منه. لكنّه غرف لا منه» بل من البيان» فلم تتصح معرفة المراد في 
الخال 

( انظر: الإحكام للآمدي (”/ ؟١).‏ 

(9) في (م) «ما» . 

(5) «من أشياء» ليست في (م). 

(8) العخيل 10 041) يدوم وكد دنا آناو تسا من جملة أقياة هر سين ف تنسة واللفدل لا 
يعيله زيه عرف التازئ ل المعصول :0186/8 
وقد اقتصرّ صاحبُ الأصل ابن الحاجب على التّحريف الأول وان اللو يا 
الشّبكي بِأنّهِ أورده بقوله: إنه قد يراد به: ما لا يمكن معرفة المراد منه ويمكن أن يقال المجمل 
ما أفاد شيئا من جملة أشياء. 
انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب (7/ 875): ورفع الحاجب (9/ .)7١‏ 

(5) فَحَلَلّهُ بكونه غيدُ جامع. 
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؟ 5 00 8 56 0 
والأول: قد يكون في مُفردٍ مشتركٌ بسبب الوضع ك«القرَء». أو بالإعلال”" 
ك«المختار» للفاعل والمفعولء أو مُتعذّر حملّه على حقيقة وله مجازات متساوية. أو في 


وه راطم 


مركب مثل: ل أوَيعْمُوأرِى يّدو عْقَدَةألِتكاحٍ 46”". فَإنَّه يحتمل الزَّوج والولي". 


_ 


والثاني: إمّافي مرجع الصّمير*» مثل: «ماعَلِمّه الحكيم فهو كم عَلِمَّه 
الحكيم)”*”. فإنه متردّد بين الحكيج© كاه والمعنى مُتلف. كاد متعلّق 
الصّفة مثل: «طبيبٌ ماهرٌ». فإنه يحتمل المهارةً في الطب والمهارةً في غيره؛ وفي 
أن الخبرَ هو المجموعٌ. أو كل واعلة مكل ذلاهذا خلى جامقى 4 ال بسنت الوف 
والابتداء» مثل: مز وَالردسِحُونَ 000. 


(1) قال ابن الحاجب: «الإعُلال: تَغْيِيدُ حرف العلَّة للنّخفيفء ويجمعه القَلْب و الْحَذْف 
والإسكانء و حروفه الألف و الواو و الياء». الشافية -مجموعة مُهَّات المتون- (0717). 

(1) من الآية رقم (/777) من سورة البقرة . 

() ذهب الجمهور إلى أنه الزَّوجء وذهب الإمام مالك إلى أنه الولّ. 
انظر: أحكام القرآن للشَّافِعي 273٠١ /١1(‏ » وأحكام القرآن للجصّاص .)15١/7(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي /١(‏ 7؟75). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ما في مرجوع الضمير). 

(5) كان ينبغي أن يقول: «ما علمه الحكيم فهو ى) علمه». دون إضافة حكيم في الأخير» فإضافته 
ترفع التردّدء والله أعلم. وانظر: الإحكام للآمدي (17/9). 

() نهاية الورقة (7/) من (م). 

(0) «في» ليست في (م). 


(6) من الآية رقم (1) من سورة آل عمران . 
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الثانية: لا إجمال في إضافة الحكم إلى الأعيان”"» نحو: تِإحْرَّمَتَ عَلَيَكحمُ لمَبِتَهَ 700. [نفي الإجال في 
إضافة الحكم إلى 
ست عََقَحكُعَ أكهت في 14. خلاًا للكرخي © والبصريٌ". اذا 


لنا: إن" الاستقراءً يوجب القطمٌ بأن العُرفَ يقتضي ربط الحكم بالفعل المقصود. 


احتجٌوا: بِأنَّه لابْدَّ من إضمار فعلء ولا يجوز إضار الجميع؛ لأن ما وجب 
للضّرورة يُقَدّرة' بِقَدَرِ الضّرُورَة» ولا أَوْلَويّة" لبعض متعيّن ا 


)١(‏ هو مذهب الجمهور. انظر: التقريب والإرشاد الصّغير للباقلاني (7/ 7177)» والمعتمد لأبي 
الحسين (1/ 207017 وقواطع الأدلّة لابن السمعاني ))١51١/7(‏ وأصول الس رخسي /١(‏ 140), 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 47 7)» والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 770): وبذل التّظر للأسمندي 
(587)» وروضة النّاظر لابن قدامة (؟/ 01/7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (71). 

. من الآية رقم (7) من سورة المائدة‎ )١( 

(*) «حرمت عليكم الميتة» ليست في (م). 

(5) من الآية رقم (71) من سورة النساء . 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (007//1). ونسبّة ابن السّمعاني لجماعة من الشّافعية في قواطع 
الأدلّة .)١140/7(‏ وكذلك ذهب إلى إجماها أبو يعلى في العدَّة (1/ 154)» مع أَنَّهِ في نفس 
الكتاب قبل هذا في )٠١7/1١(‏ نفى عنها الإجمال!. 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين .)7017/١(‏ 

() «إن» ليست في (م). 

(8) في (م) «فإن». 

(9) في (م) "يقيد). 

)٠١(‏ في (م) «أولوا به». 


)١ 1١0)‏ في (م) «فتعين»). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ى”” ١‏ 


رايب يأن لقم اللطنرد سه ارك 


الثالثة: لا إجمال في نحو: #إوامسَحوأ برمُوسكُم 04؛ لأنّه إن ثبت في مثلسه إن الى غر: 
الدلالة ان الى : 3 عرفًا ى) هو قول العافوة وعبد لحار ©) وأبي ١‏ ان وَامسَحُوا برمُوسكُم | 
فلا إجمال؛ لأنه يدل على وجوب مسح شيءٍ ما من الرَّأسء وهو أقل ما ينطلق 
عليه اسم ا . وإن لم يثبت كما هو قول مالك" والقاضي" فلا إجمال أيضًا"؛ 
لأنه حينئذٍ يدل على وجوب مسح جميع اا س؟؛ لأنّه اسم الجميع. 


)١(‏ من الآية رقم (5) من سورة المائدة. 

() «على) ليست في (م). 

(") انظر: الرّسالة (78)» والآم (؟257/5» وأحكام القرآن للشافعي /١(‏ 54). 

() تابع البيضاوي ابن الحاجب في نسبته لعبد الجبار» والمنقول عن عبد الجبار غير ذلك» فقد نقل 
عنه أبو الحسين أن الباء للإلصاق فيقتضي مسح الجميع. انظر: المعتمد .070/8/١(‏ 

(6) انظر: المعتمد .)7"08/1١(‏ 

(1) مذهب الإمام مالك مسح جميع بع الرّأس» وفيه احتياطً لصحّة العبادة. انظر: المدوّنة (15/1). 

603 1 النعذ للقاعي جاقلاق دولا ينقد ان :قل كوم نال للع ولكلي اعدسة أنه نط[ 
سبق لابن الحاجب تابعّه عليه البيضاوييٌ» ولم يتتبّه جماعةٌ المّرّاح من نسبة القول للباقلاني؛ لأن 
مقتضى اصطلاحه في "القاضي" -مطلقًا- هو الباقلاني. وا حال أنه رأيُ القاضي عبد الجَبّار كما 
لكوع الو شبن لالد تل سول نت لانن الناجي أن 
عُمدته الآمدي قد صرّح بأن القاضي هو عبد ابا فلعلّه وقعت له نسخة فيها سقط وتصحيف 
اقتضى خطأ النسبة» أو غفْلٌ عنها رحمه الله وأجزل مَنُوبّته. انظر: الإحكام (9/ 18). 

() مذهب الجمهور أنه لا إجمال» وذهب بعض الحنفيّة أنه يجمل لتردّده ين مسح كل الرّأس وبعضه. 
انظر: البرهان للجويني (2177/1» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7577)» وبديع النظام لابن 


الساغاق:(68/9): :سس الععرين انين ناد شا (1597/10): 
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واحتجٌّ القائل بآن العرفٌ في: المسحث بالمنديل» ية: يقتضي البعض. 

وأجيب: بأ ندال مقلاف: : (مسعحى بوجهي). 

ومنهم مَن زعم أنَّ الباء إذا دخلّ مفعولٌ الفعل المتعدّي اقتضى البعضّ» و 
شي لم يعرفه أهل اللّغة". 


الرّابعة: لآ إجمال في نحو قوله عليه الصّلاة والسّلام: (رَفِعَ 1 متي الخطا [نفي الإجمال في 


والشسيان)20©. خلاقًا 1 ان (ذفع عنعن تبي 
0 الخطأ والنسيان)] 


2 قال ابن جنّي: «فأمًا ما يحكيه أصحابُ الشَّافِعيٌ -رحمه الله- عنه من أنَّ الباء للتبعيض» فشي‎ )١( 
ل ا و ا ا‎ 
ومع أن الإلصاق هو أظهر معاني الباء وأصلهاء إلا أن بعضّ العلماء ذكر التَبِعيضٌ من معانيها.‎ 
قال ابنُ هشام مُعدَّدًا معاني الباء: «الحادي عشر: بح الل‎ 
والقتبِى وابنُ م مالك»وقيل وار لمن الاك م أنَهِ # [من الآية رقم‎ 
من سورة الإنسان].‎ )1( 
.)1١9 وقوله: شَرِيُنَ باء البَخْر ثم ترفحَتُ مَتى جح ضر طَنَّتتِيخٌ). مغني اللبيب(1/‎ 

(0) سبق تخريجه. 

() هو مذهب الجمهور. 
انقو أصرة لب رشتيني :)بوقرع الله القير اف 117 امو لمعي اران 
7 » والتمهيد لأبي الخطاب (273177/7» والتنقيحات للسهروردي (15)» وروضة 
الناظر لابن قدامة (2017/7/5» والمحصول للرازي (7/ :)١77‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقراني (/ا/71). 

(5) وهو منسوب لأبي عبد الله البصري أيضًاء ونسب الشَّيرازِيٌ لبعض الشَّافعيّة دعوى الإجمال. 
ل ا 
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لنا: إن" مثلّه من قبل التّنازع”" يدل على نفي اُؤاخذة والعقاب عرفا فلا إجمال؛ 
وعدم سقوط الضَّمان؛ إمّا لأنّها" ليس بعقابء أو لأنّه مخصوصٌ من مفهوم الخبر*. 
احتج: بأنَّه لاد من إضمار» وإضمارٌ جميع الأحكام لا يجوز» والبعض غير مُعينٍ. 
1 ل ان 0 
الخامسة: لا إجمال في التي المضاف إلى الأفعالي", مثل: (لا صلاة إلا بطَهُور)””0. ني لإجالي 


النفي المضاف إلى 
الأفعال] 


)١(‏ في (م) أن في. 

() في (م) الشارع . 

(©) في (م) أنه . 

(5) في (م) اللفظ . 

(5) من الآية رقم ("7) من سورة المائدة. 

(5) انظر: التّمهيد لأبي الخطاب (7/ 2717» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (1757؟). 

(1) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء الدّارقطني في السّننَء كتاب الصّلاة» باب 
ذكر وجوب الصّلاة على النَّّي © في التّشَهّد (رقم١‏ 17/5) (7/ .)11٠١‏ بلفظ: (لا قبل صلاة 
إلا بطهور). والحديث ضعَّفه الدّارقطنئٌّ وغيره. 
انظر: تذكرة المحتاج لابن القن (75). 
وأقربُ لفظٍ صحيح للحديث ورد بلفظ: (لا ثقبل صلاةً بغير طَهُور). أخرجه من طريق ابن 
عمر رضي الله عنهماء مسلم في الصَّحيح» كتاب الطّهارة» باب وجوب الشطّهارة للصّلاة 
(رقم: ؟؟)(5١١).‏ 

(8) هو مذهب الجمهور. 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 2307» والتبصرة للشيرازي (707)» وأصول السرخسي 
(/2» والمستصفى للغزالي (1/ »)270١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 27777 والوصول لابن 
برهان (1/ »23١5‏ وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 201/0)» وشرح تنقيح الفصول للقرافني (717/5). 
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خلاقًا للقاضي”"' وأبي عبد الله البصريٌ”. 

لنا: أنه لو ثبت" في مثله عُرف الشّرع على نفي الصّحّة فلا إجمالء وإلّا 
فالعرفٌ العام في مثله يقتضي نفيّ الفائدةٍ فلا إجمال. 

وأيضًا لو قَدَّر انتفاءٌ العُْرفِينِ فالأولى الحملٌ على نفي الصّحَّةِ لوجهين: 

الأوّل* : إن الحقيقةً نفيُ الذَّاتِء وهو غيدُ مرادِه فوجب حملّه على ماهو 


أقربُ إليه فإنَ الباطل أشبةٌ بالمعدوم من الصّحيح غير الكامل. 


04 


فإن قيل: إِنَّه إِنْباثٌ اللّغة بالترجيح. 


قلنا: إن بات المجاز بالعرفٍ في مثله» أو برجحانه على سائر المجازات» وهو جائرٌ. 


ع 


)١(‏ تابع المصتّفُ البيضاويٌ صاحب الأصل ابنَّ الحاجب والآمديّ في نسبة هذا القول للباقلاقٌ 
انظر: الإحكام (7/ :)7١‏ ومختصر المنتهى (7/ 4177). 
الال أن القاضي الباقلاني قال: «ويما أحق أيضًا من المجمل وليس منه في شيءٍ قوله عليه السّلام: 
(لا صيام لمن ل يييّت الصّيام من اللّيل) و(لا نكاح إلا بولي) و(لا صلاة إلا بطهور)...وأمثال هذا 
عاق اللّفظ تفي عينه وهو موجنو ناب إلأنّ مغدى هذا الكلاة شهدوة ف عرف أعل اللحة 
والاستعمال قبل الشَّرِعَ والرّسالة».التّقريب والإرشاد الصَّغير .)987-580١ /١(‏ 
وهو صريح في نفي الإجمال» ومع ذلك فإِنَّ نسبةً هذا القول للباقلاني قديمةٌ» فقد نسب 
الباجيٌّ دعوى الإجمال للباقلانٌ وبعض امالكيّة. انظر: إحكام الفصول .)751١ /١(‏ 

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)709/١(‏ 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «إن ثبت». 

(5) في (م) أحدهما . 


(5) وقعت العبارة في (م) ك3 دأو ترخيها لذعل ماتر المجاز اد 
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لثاني: إن دل على نفي الفعلٍ بالمطابقة» وعلى نفي صفاتِه بالإلزام؛ فتعدَّرَ 
35 بالأو ل فتييّن العم بالناق: 


الأول :إن عرف الشَّرع حُتلفٌ؛ إذ ورد لنفي الكالء مشل: (لا صلاة لجار 


المسجد إلا في المسجد)"". ولنفي الصٌَّحََّ مثل: (لا صلاة إلا بطّهُور)". 
وأجيب: بأن الاختلاف لاختلافٍ العلماء» ولو سل قَنَفْيُ الصحة أرجحٌ لما 
ذكرنا. 
إضارًا 5 0 الإجال». 
وأجيب تيان الأول ادس جحٌ؛ لأنَّهِ على وفق الأصل وأقلّ تعطيلاً لدلالة اللّفظ. 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي هريرة ذه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة /1١(‏ 57 75). والبيهقي في 
السئن الكبرى؛ كتاب الصّلاةء باب ما جاء في النََسْديد في ترك الجماعة من غير عذر 
(لاة). 
وأخرجه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء الدّارقطني في السَّننَء كتاب الصّلاة 
باب حت جار المسجد عل الصّلاة فيه إلا من عذر (917/9؟). 
والحديث ضعّفه جماعة كابن الجوزي والسّخاوي. 
انظر: العلل المتناهية (1/ ١١‏ 5)» والمقاصد الحسنة (075). 

(0) سبق تخرجه. 


(") انظر: المعتمد لأبي الحسين .)709/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ١‏ 3" ا 


0 م د 227-22 لم22 شعو سلس 
النافيية: لا إحمال طُّ نحو: : 98 وَأَلْسَارِفٌ وأ 8 رقة فاقطعوا أيديهما ا [نفي الإجمال في 
خلاقًا لقوم". نحر: ل وََلَارِقُ 
9 تارم معلهوا 


لنا: إن «اليد» اسم العضو إلى امَكِب؛ لأنّ ما دونه يُقال: إنّه بعض اليدٍ. ليم »] 
والقطعٌ: هو الإبانة*. فلا إجمالٌ. 


0 ّ 0 001 
واحتج أصحابنا بوجهينٍ اخرين: 


عو 


الأوّلُ: إِنَه لوكان مشتركًا في الكُوع والمرفق والمتكب لزم الإجمال» والأصل عدمّه. 


فقيل عليه: لولم يكن مشتركًا كان حقيقة في أحدها”*» أو المشترك بينها فكان 


| ستعم اله" في غيره محَارًا: 


. من الآية رقم (9) من سورة المائدة‎ )١( 

(1) هو مذهب الجمهور. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين 2079١ /١(‏ والعدة لأبي يعلى .)159/١(‏ وإحكام الفصول 
للباجي »273٠١ /١(‏ والتبصرة للشيرازي (184»).» والتمهيد لأبي الخطاب (7757/7): وبذل 
النظر للأسمندي (7585)» والمحصول للرازي (7/ ١1/ا١1).‏ 

() كالكرخي وابن أبان وغيرهما من الحنفيّة وبعض المالكيّة. 
انظر: الفصول للجصاص »)58/١(‏ وإحكام الفصول للباجي .)5٠١ /١(‏ 

(5) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (7/ 1/01)» وأساس البلاغة للزلمحشري »)717١(‏ والقاموس 
المحيط للفيروزآباذي مادة «قطع» )91/١(‏ 

(5) في (م) أحدهما . 


(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «إذ المشترك بينهما فجاز استعماله». 
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الثاني: أنه يحتمل الاشتراك, والتّواطؤء وكونه حقيقة في أحدهما”" مجارًا في الباقي. 
والإجمال على التّقدير الأول وحده» ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحدٍ معّن. 

وقيل عليه: إِنّه إثباتٌ اللّخة بالتّجيحء وأنه يقتضي أن لايكون جم أبدًا. 

وتجوآنه عن الأول: أنَّا سَنَيّن جوارٌة:وعن © العاق أنه إذا غبت الاشتزاك ببدليل 
[تحقّقَ]" الإجمال» ولا يَنْدَفِع بها ذكرنا©. 


2 
م 


احتجّوا: بأنّهِ يطلق اليدُ على الثلثِ”» والقطع على اشن والإبانة» فيكون مجملاً. 


وأجيب: بأن اليدَ ظاهرةٌ في تمام العُْضوٍء والقطعَ في الإبانةِ. والشقٌّ سمِّي قطعًا؛ 
]نانك د إحمال مع | لظهور©. [إججمال اللُفظ 


المستعمل لمعنيين 
السّابعة: المختارٌ أن اللفظ المستعمل لمعنيين تارة» ولمعنى أخرى من غير ظهور في تارة ولعى أخرى] 


أحدههما”" جملٌ"؛ إذ هو معنى الإجمال. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) والصّواب: «أحدها» لأن مرجم الصَّميرٍ مُتعدّدٌ. 

)١(‏ رفع «مجملٌ» لأنَّ ١كان»‏ هنا تامّة بمعنى يوجدء والمعنى: وأنه يقتضي أن لا يوجد لفظ محمل. 
(؟) في (م) وعلى. 

(:) في الأصل: «تحقيق» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (”/ .)5١5‏ 

(7) وقعت العبارة في (م) هكذا: «احتجوا بأنه لا يطلق اليدٌ على المنكب ). 

(0) في (م) فلا. 

(8) انظر: التحصيل للسراج الأرموي .)5١77/1١(‏ 

(9) نباية الورقة (1/1) من (م). 

)0٠١(‏ يحسن تحرير محل التّراع» وقد حَتَصَهُ الآمديٌ بأن اللّمْظ الوارة إمَّا: /١‏ أن يكون الَعْتَيِان 


حقيقة فيه» 7/ أو أن يكون حقيقة في معنى مجارًا في معنى آخرء /٠"‏ أو لم يظهر أحدٌ الأمرين. - 
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وقيل: إِنَّه يظهرٌ في المعنيين لتكثير”" الفائدة©. 


4 


وأجيب: بأنَّه إِنباتٌ اللّغة بالتّرجيح. 


ولو سُلّمَ جوارٌهُ فهو مُعارضٌ بأنَّ الألفاظ الحقائق” لمعنّى واحدٍ أكثرء فإلحاقه به 
أولى» فكان في المعنى الواحد أظهر. 


نا لاون بز الاق الاك لكوت نف فالا ريعس ع اتعاقة و العا سق الصيوو ذه انعد 
المعنيين لأن الأصلّ للحقيقة. والتراع في الثالث. انظر الإحكام (/ 75). وقال الزركشي: 
«والحقٌ أن صورة المسألةٍ أعجٌ من ذلك» وهو اللّفْظٌ المحتمل لمتساويين» سواءٌ كانا حقيقتين أو 
مجازين» أو أحدهما حقيقة مَرججوحة والآخر مجارًا راجحًا عند القائل بتساويهاء ويكون ذلك 
باعتبار الظّهور والخفاء». البحر المحيط ("/ 57/7). 
ثم إِنَّ ابنَ السّبكييّ مع موافقة الجمهور في الإجمالء إلا أنَّه قال إن كان المعنى أحد المعنيين عمل 
به وتوقف في الآخر للإجمال. فهو قول ثالث في المسألة أو تفصيل للمذهب المختار. 
انظر: جمع الجوامع (/01). 
وزاد ابن السبكيٌّ المسألة تحريرًا حسنًا في رفع الحاجب (/ ٠7-7468‏ 5). 
والإخال هو مذهب الجمهور: 
انظر: المعتمد لأبي الحسين .)37٠٠١ /١(‏ والبرهان للجويني /١1(‏ 2287» والمستصفى للغزالي 
(١/هه"»‏ والتمهيد د الخطاب (774/7): وبذل النظر للأسمندي (717/5)) 
والتنقيحات للسهروردي (078)» ولباب المحصول لابن رشيق »)5/١/7(‏ ونفائس اللأصول 
للقرافي (0/ 01 58). 

)١(‏ في (م) لتكثر. 

(؟) هو مذهب الآمدي والصّفي الهنديٌ ونسباةٌ للأكثرء والذي وقفتٌ عليه خلاف ما ذكراه. 
انظر: الإحكام (7/ 55)) ونباية الوصول (5/ .)١1859‏ 

(*) في (م) للحقائق . 
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قالوا: اللّفْظ يحتمل الثَّلاثة؛ أي: الاشتراك والتّواطؤء وكونه حقيقةً في أحدها("' 
جارًا في الآخر والتقريب”. 
والجواب: ما ذكرنا في آية السّرقة. 
0 عد ور في 3 75 0 
الثامنة: ما له حمل لَعَوِيّ ومحمل شرعيٌ» مثل: (الطّوافٌ بالبيتٍ صلاة)”". ليس [نفيُ إجمال ما له 


2 5 7 2 مَحْمَلْ هوي 
بمجمل”*'. فإنه وإن احتمل تفسير الطواف" بالصلاة وإلحاق الطواف بها بن قر 


أحكامهاء لكن عرف الشَّارِع أن يعرف الأحكام؛ لأنه بُعث لتعريفها لا لتعريف 
اللّغات. 


احتجٌ المخالف: بأنَّهِ يصلّح لما ول ينضح أحدّهما. 
واخني” أن الشوعى منّضحٌ؛ لما يا 


(1) في (م) أحدهما . 

(؟) في (م) والتعريف . 

(") أخرجه من طريق ابن عبّاس رضي الله عنهما. التّرَمذي في الجامع» كتاب الحج» باب ما جاء في 
الكلام في الطّواف (رقم450) (715). والحاكم في المستدرك؛ كتاب المناسسك (509/1). 
وابن حبان في صحيحه. كتاب الحج» باب دخول مكة (رقم5 0787 (9/ 477 .)١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرىء كتاب الحجء باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف (5/ 85). 
والحديث صحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقه الذَّهبِي وصحّحه ابن حجر. 
انظر: غاية مأمول الرَّاغبٍ لابن الملقن (7/5)» وموافقة الخبر الخبر .)791١(‏ 

(5) هو مذهب الجمهور. وذهب الغزالي إلى أنه مجمل. 
انظر: المستصفى /١(‏ 701), والإحكام للآمدي (717/7), ونفائس الأصول للقرافي 
(3373205/5))» وبديع النظام لابن الساعاتي (/001). 

(5) نهاية الورقة (11) من الأصل. 

(7) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب : بأن الشرع متضح لما ذكرنا». 
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50 : 0 ل 3 

التاشعة .لا ]مال فيا له ميسكى لغزى وسسلمى انع 07 إنفي إجمال ما له 
50" مسمًّى لغفوي 

وقيل: مجمل”'". ومسمّى شرعي] 


وقال الغزالي رحمة الله عليه: في الإثبات كقوله”” عليه الصَّلاة والسّلام: (إِن إذن 
صوم)©. يتعيّن المعنى الشرعيء وفي النهي كنهيه عن صوم يوم النحر* مجمل”". 
وقيل: في النهي” يتعيّن اللغوي, وني الإثبات الشّرعي"©. 


ا 


)١(‏ فيعمل بالشرعيء ونسبه ابن السمعاني والشيرازي لجاعة من الشافعية ومن المالكية. 
انظر: إحكام الفصول ,)١119/١(‏ والتبصرة (115) » وقواطع الأدلة (؟5/ 179)), وإيضاح 
المحصول للمازري (0717). 

(0) هو رأي الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص /١(١‏ 50).» والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني ))991١ /١(‏ 
والعدة لأبي يعلى »)١ 57 /١(‏ والتبصرة للشيرازي »)١45(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
(؟/١35).‏ والمسودة لآل تيمية /١(‏ 7/86). 

(6) في (م) لقوله . 

(4) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب 
جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (رقم 5 .)41/0()١١5‏ 

(5) ورد في عدَّة أحاديث؛ منها ما ورد في الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله : (لا صوم في يومين الفطر والأضحى). صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم يوم 
النحر (رقمه199١)‏ (3550/7). 

(5) انظر: المستصفى /١(‏ 709). ونَصّهُ: «وامُخْتارٌ عندنا: أنَّ ما ورد في الإثباتٍ والأَمْرٍ فهو 
للمعنى الشَّرعيٌّ» وما ورد في النّهي كقوله: (دعي الصَّلاةً) فهو جُمَلٌ). 

(0) في (م) النفي . 

(8) هو رأي الآمدي. انظر: الإحكام (7/ 79). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين غرف أ 


لنا: إن عرفه يقتضي ظهورٌ لفظِه فيا اصطلح عليه. 

وحجّة الإجمال: إن اللّفظ يصلّح لمما. 

وجوابه ما سبق. 

حجّة الغزاليّ: إِنّها' لو حمل على المنهيّ الشَّرعيٌ كان متنصورٌ الوقوع؛ وذلك 
يستلزم صكته. 

وأجيب: بن الشَّرَعيٌ لآيلزم أن يكون صحيحاء وإلانرم ذلك قي قولةاعليه 
الصّلاة والسّلام: (دّعي الضّلاة أيّامِ أقراتك)©. 

وعاه لنققة بالعرق اللي لل ع ااانه ل سل بر را" أل رع وقد #تتلت نه 


قائله©. 
3 


والجواب ما تقدّم» وأنَّ قولّه: (دَعِي الصَّلاةً) يمتنحٌ حملّه على اللّغويٌ. 


. في (م) بأنه‎ )١( 

(؟) أخرجه من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه. أبو داود في السّننء كتاب الطّهارة» باب 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (رقم 0187 (1/ 317). والتَّرمذي في الجامع» كتاب 
الطّهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضّأ لكل صلاة (رقم7؟7١)‏ (85). 
والحديث ضُعَّفَ لجهالة في رُواتِه. انظر: المعتبر للزّركشي .)١57(‏ 
ومعناه في الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش: 
سألت النبي 5 قالت: إني أستحاضٌ فلا أطهُرٌء أفأدعٌ الصَّلاة؟ فقال: (لا. إن ذلك عرقٌ» 
ولكن دعي الصَّلاة قدرٌ الأيّام التي كنتِ تحيضينَ فيهاء ثم اغتسلي وصَّل). صحيح البخاري» 
كتاب الحيضء باب إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حِيّض (رقم775) (1/ 84). وصحيح 
مسلمء كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (رقم'7”*) (151). 

(©) في (م) ثقل . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (19//7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / ريلف | 


الفصل الثاني: في البيان والمبيّن. 
وفيه مسائل: 


3 1 و 8 عي 42 0 
الأول ليان نطلئق بدي ] 0االنواسل ندنل لوقعم مضل 
المدلو ل 
ولاعتبار المعنى الأول عرّفه الصَّيرفيٌ بأنه «إخراجٌ السَّىءِ من حير الإشكال 
إلى حيّز التجلي والوضوح)©. 
واعترض عليه: بأن البيانَ ابتداءً بلا سبق إجمالٍ خارحٌ عنه. والحيّرُ مجان 


والوضوح مكرّر". 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «البيان يطلق بالتبيين». 

)١(‏ وهو فعل الْبيّنَء كالسلام والكلام للتسليم والتكليم. كما عند صاحب الأصل ابن الحاجب 
في مختصر المنتهى (7/ 2685). 
وانظر: بيان المختصر للاصفهاني (2507/7» ورفع الحاجب لابن السبكي (7/ ١١‏ 4)» وتحفة 
امول للرهوى 61078 والرهوه والنقره الزاررق 01 
وقال الباقلاني: «التبين: هو العلم الواقع للمكلّف بمدلول الدّليل عند مُتأمّلِهء والعلم به). 
التقريب والإرشاد الصغير (/ 31/1١‏ ”). 

(*) وهو ما يحصل به التبيين. 

(5) وهو الاعتقاد التابع للتبيين. 

(5) واختاره أبو الطيب الطبري من الشافعية وغلام الخلال من الحنابلة. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي »)579/١(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ /ا00.5)) 
والمستصفى للغزالي /١(‏ 27370 والتمهيد لأبي الخطاب .)094/١1(‏ 

(5) واعترض ابن العربي بأن الحيز والتجلي لفظان مشكلان فكيف يتبين با!. انظر: المحصول (/51). 


[حدٌ البيان 
والمبين] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين 7 أ 


وقال القاضي وأكثر الأصوليّين: البيان والمبيّن واحدٌء وهو الدَّلِيل المُوضس0". 

وقال أبو عبد الله البصريّ: (إِنَه العلمٌ المستفادٌ من الذَّلِيل)". 

والمبيّن يقابل المجمل» [يقال] للميئّن بنفسه والمبيّن بغيره فعا كان” أو 
فول ففرةا مركا 


الثاجة (التهيوة عل أن القمل قر ل أنتيكون بزانافة: لسع 


الفعل بيانًا] 


)١(‏ «وقال القاضي وأكثر الأصوليين : البيان والمبين واحد » وهو الدليل الموضح" ليست في (م). 

(؟) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ »)37737٠‏ والمعتمد لأبي الحسين /1١(‏ *23747» والبرهان للجويني 
(/235» والمستصفى للغزالي /١(‏ 37760)» والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 50). والمحصول لابن 
العربي (/51)» وبذل النظر للأسمندي (70770)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ .)0/٠‏ 

) الذي نقله أبو الحسين البصري قوله: «وقال الشيخ أبو عبد الله: إن البيان هو العلم الحادث». 
المعتمد (١597/1؟).‏ 

(:) في الأصل: «مقال». وما أثبت من (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «كان فعلاً». 

(5) وخالف الكرخي وأبو إسحاق المروزي. 
انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 7”5)» والعدة لأبي يعلى »)١1١/1(‏ وإحكام الفصول للباجي (717//1), 
وشرح اللمع للشيرازي »)547١ /١(‏ وأصول السرخسبي (7/ 0717)» والمستصفى للغزالي (777/1)» وروضة 
الناظر لابن قدامة (؟/ 0/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (/71)» والبحر المحبط للزركشي (7/ 5/5). 
ثم إنَّا يعلم كون الفعل بان بأمور ثلاثة وضّحها الرازيّ بقوله: «أحدها: أن يُعلم ذلك بالضّرورة 
من قَضده. وثانيها: أن يعم بالدّليل اللّظي» وهو أن يقول: هذا الفعلّ بان لهذا المجمل. أو يقول 
أقوالا يلزمُ من مجموعها ذلك. وثالثها: بالدَّليل العقإِنٌ وهو: أن يذكّر المجمل وقت الحاجة إلى 
العمل به ثم يفعل فعلًا يصلح أن يكون بيانًا له» ولا يفعل شيئًا آخر فيُعلم أن ذلك الفعل بان 
المجمل ف ولا ققد أخر ليان موقت للقائية وإله لاوز حول 13006 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / درف | 


لنا: أنه عليه الصّلاة والسّلام بن الصّلاة والحجٌ بفعاله بدليلٍ قولِه: (صلُوا كما 
تون عل )نو( خدوا عن تناكف )0 

وأنقناة قاقد لفطل ادل ون هتوس 4ق ونين اتن #النيان0 

احتج المخالف: بِأنَّ الفعلّ يطولٌ فيتأَرُ البيان. 

وأجيب: بأن القولٌ قد لا يفهم فيحتاج إلى تكرير وزيادة توصيف. فيصير أطول. 

وإن سُلّم في| تأخر؛ لأنّه شرع فيه. 

وإن 3 لَعلَهُ” الْتَرَمَهُ لسلوك قو البيانين» وهو الفعل فإنه ون 

وإن سُلَّم عدم الفائدة» فل) تأََرٌ البيانُ به عن وقتٍ ا حاجة جعلَة" بيانًاء لا لأنّه 


2 27 ا 0 ل 
فعل بل لما عرض من التأخير؛ إذ لا محذور في غيره”". 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) «من» ليست في (م). 

(:) أخرجه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام أحمد في المسند (رقم1857) (79/ 5١‏ 07. 
والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف .)771١/7(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. قال ال حيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد (1/ .)١67‏ وقال ابن 
حجر: (هذا حديث حسن). موافقة الخبر الخبر (0795. 
قال الزركشي: «واعلم أن كثيرًا من الشُرّاح وغيرهم ظَنُوا أن هذا مثل من الأمثال لا حديثًا». 
المعتبر (185). 

(5) في (م) للعلة . 

(5) في (م) جعلوا . 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فلا محدود في غيره». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل واللمبين سم | 


الثالثة: إذا ورد بعدَ المجمل بيانا قولٍ وفعلء فإن انَّفْقَا وعرف المْقَدَّم فهو إزئرة تقر وس 
النيان» والثان تأكيدٌ. ون جيل فادها مين ولا أولوية0. 0-0 
وقيل: يتعبّن غيدٌ الأرجح للتَّقذّمه فإنَ المرجوح”" لا يكون تأكيدًا". 
وأجيب: بأنَّ [المستقل]* لا يلزم فيه ذلك» فكيف بالمبيّن. 
وإن لم يتّفقاء كما لو طاف بعد آية الحجٌ بطوافين”. وأمر النَّاس بطوافٍ 
واحبٍ”", فالأؤلى أن القولّ امبيّن والفعلّ محمولٌ على النَّدبٍ أو الوجوب عليه وحدّهُ 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 717): وبذل النظر للأسمندي (7817)) والمحصول للرازي 
(/ 187)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (71)؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/ 577 5 ). 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: « للتقديم ؛ لأن المرجوع ». 

(*) هو رأي الآمدي في الأحكام (؟/ 070. 

(:) في الأصل: «المستقبل»» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) طوافين . 

(5) لعلّهِ يُشير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّهِ جمعَ بين حجَِّه وعمرته معّاء وقال: سبيله) 
واحد. قال: فطاف لما طوافين» وسعى لما سعيين. وقال: هكذا رأيت رسول الله 8# صنمّ ىا 
صنعتٌ) أخرجه الدارقطني في السئن. كتاب الحجء باب المواقيت (رقم991؟) (/ 5904). 
قال الدارقطني: «لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث». وضعفه 
الزيلعي وابن حجر. انظر: نصب الراية (/ »)23١١‏ وموافقة الخُبر الختَبر(7"15). فمع 
ضعف الحديث يكون الاستدلال به من باب التَّمثِيل التّقديري والافتراضي. 

(0) يشير لحديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله 8: (مَن أحرمٌ بالحجّ والعمرة 
أجزأهُ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ عنهُما حنَّى يِل منهما جميعًا). أخرجه الترمذي في الجامع» 
كتاب المج باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا (رقم/45) (777). والدارمي في 
السنن» كتاب الحج» باب طواف القارن (رقم )١184 ٠‏ (20). قال الترمذيٌ: «هذا حديث 


حسنٌ صحيحٌ غريبٌ). وحسّنه ابن حجر في موافقة الخبر الخَبر (796). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ١‏ يضف أ 


سواء تقدّم أو تأخر؛ لأنْ الجمعَ بينهه| أولى من إبطال القول؛ أن القول مستقل بنفيه 
دونَ الفعل فكان أقوى”". 

وقال أبو الحسين: المقدَّم منهما بيان”. 

ويلزمه نسخ الفعا جاكاد جح مم كات كيل راي ارقو وات 


الرّابعة: قيل: يجبٌ أن يكون المبّن أقوى”". [كون الميّن أقوى] 


وقال الكرغي :ادمع المسا وو 


وقال أبنو الحسين: و أن يكون ا 


(1)هو مهب الميور 
انظر: المعتمد لأبي الحسين .)2717/1١(‏ والتبصرة للشيرازي (594 7)»: وبذل النظر للأسمندي 
(780)» والمحصول للرازي (7/ 187)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي »)78١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لأأين الكبدار 0284/6 

(؟) انظر: المعتمد /١1(‏ 7"1). 

() هو مذهب صاحب الأصل ابن الحاجب. مع أنه استدل با يؤيد رأي الآمدي الآتي» وأحسنَ 
المصنّف البيضاوي في ترجيح رأي الآمديٌ؛ لأنَّ ما استدل به ابن الحاجب لازمه رأي 
الآمدي. فالمقتضى تقديم قوله. 
انظر: منتهى الوصول ».)١5١(‏ ومختصر المنتهى (7/ /28). 

(4) وس مها الع 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ 717)» وفواتح الرحموت للأنصاري (58/7). 

(5) ليس هو قول أبي الحسين وحسب. بل هو قول الجمهور. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (1/ »)57١‏ والمعتمد (1/ 011. والتمهيد لأبي 
الخطاب (781/7): والمحصول للرازي (7/ 185)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 5/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ١‏ 71 أ 


وال رذ اللكه إن كان لذ كني سين اخ عي" أن سدوريه 
كان عانًا أو مطلقًا وجب أن يكون المخصّص والمقيّّد أقوى. وإلّا لزمَ تقديمٌ 
الأضعف أو اللُْساويء وأنّهِ ممنوعٌ9”©. 

الخامسة: تأخيرٌ البيانٍ عن وقت الحاجة غيرٌ جائزء إلا إذا جوّز تكليفٌ ما لا 


يطاق©). و[إلى] وقت الخطاب اف 00 


. في (م) مجملاته‎ )١( 

(1) في (م) منوع . 

(8) هو ما رجّحه الآمديّ في الإحكام (70/ /9010). 

(:) حكي الإجماع على امتناعه. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (1/ 7/5)» والمعتمد لأبي الحسين ,)7١5 /١(‏ 
والعدة لأبي يعلى (7/ 5 77)» وإحكام الفصول للباجي (7117/1)» وشرح اللمع للشيرازي 
(/5775)» والبرهان للجويني ».)١3787/١(‏ والمستصفى للغزالي /١(‏ 0758. والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ »)759٠‏ وميزان الأصول للسمرقندي (273777)» وبذل النظر للأسمندي .)59١1(‏ 
ويكاد ينفرد ابن العربي فلم يَْتَضِهه وقال: «وقد اتّفْق الجَفُلَ على أن ذلك لا يجوز؛ لأنّه 
تكليفٌ ما لا يُطاق. ولمًّا تكرّر ذلك في الكتب انّفْق عليه العلماءٌ قديًا وحديثًا ولم يُعْرَف فيه 
نزاعٌ من مُوَالِف ولا مخالف. وَلَاحَظْتَةُ مَرَةَ فظهرٌ لي أن ذلك جائرٌء ولا يكون من باب تكليف 
ما لا يطاق» بل يكون رفعًا للحكم وإسقاطًا له». المحصول (59). 

(5) في الأصل: «عن» وما أثبت من (م). 

(6) هو مذهب الجمهور. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 787), والعدة لأبي يعلى ("/ 2017/75 
والبرهان للجويني .)178/١(‏ وإحكام الفصول للباجي ».)75١8/١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 2759٠‏ وميزان الأصول للسمرقندي (771): وبذل النظر للأسمندي (7947): 


والتنقيحات للسهروردي (865). 


[تأخير البيان عن 
وقت الحاحة] 
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خلاقًا لخن ك0 وَالصّدرف؟ مطلقًا© , 
والجبائي ف غير النسخ”. 


ا 1 م ساديم ِ 
والكرخيّ فيم| له ظاهرٌ أرِيدٌ خلافه كعام خصوص *“*» ونكر 


واسم [أريد]" غير مفهومه لغ كالصّلاة©. 


١ 


.)358/1١( انظر: المستصفى‎ )١( 
وهو رأيه أولا ثم رجع عنه. قال ابن السبكي: «قال‎ .)571 /١( انظر: شرح اللمع للشيرازي‎ 
الأستاذ أبو إسحاق: ثم نزل أبو الحسن الأشعري بالصيرفي ضيمًا فناظره في هذا إلى أن رجع‎ 

إلى مذهب الشافعي». رفع الحاجب (”/ 5 57). 

(*) وهو رأي الأمهري من المالكية وبعض الحنابلة. 
انظر: العدة لأبي يعلى ("1/ 7705), وإحكام الفصول للباجي »)235١19/1١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 791). 

(5) وقال به أيضًا أبو هاشم والقاضي عبد الجبّار. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ 718). 

(0) غباية الورقة (1754) من (م). 

(1) في (م) معنى . 

(0) ليس في الأصلء وأثبت من (م). 

(6) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (277515).» وبذل النظر للأسمندي (7950). 
قآل الخصّاضني (الذى احفظه عق فديهيا أن الحتمه كته كران تايان المجحل 
وأمطاعه في يكن استتعال حكمه: وكذلك تب أنيكون القول ف اللفظ الطلق إذا أرادانه 
المخاطب غير الحقيقة فغير جائز تأخير بيان مراده. وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو 


عندي مذهبٌ أصحابنا». الفصول (؟587/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / حك | 


وأبو الحسين مَنَمَ في ذلك تأخير البيان الإجمالي» مثل: هذا العام مخصوص. 
.اي وىيءىىه وروه ىر 
والمطلق مقيدك» والحكم سَينسَخ لا التفصيل”" 


لنا وجوه: 


الأول: إن قولّه تعالى: هو وأعلَموا أَتَمَاعَنِمسُم ين سَىْءِ أن لَه خمسسة, 746 جاء 
عامًا ثم بين الفيول غلية الصّلةة والسّلام؛ نّم السَّلب للقاتل" إمّا مطلقًا 


ك| هو مذهبنا*» أو برأي الإمام ى| هو مذهبٌ قوهم". 


.)7177/١( انظر: المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 


مجع < 


(1) من الآية رقم (41) من سورة الأنفال. وتمام الآية الكريمة: 3 وَلِرَسُول وَلِذَى اَلْمَرقَ 
الست وَالسسكن وَر لصيل إن كاي أهَّه وَمَآأرَلنَاعَكَ عَبدِنَايوَمَ لْهْرَكَانِ يوم 
لتق العا َأههََ سكل َو ميِصِرُ () 4. 

(9) في (م) أن . 

(5) لماوردفي الحديث المتفق عليه من طريق أب قتادة قال: قال رسول الله : (مَن قتلّ قتيلًا 

ا 


له عليه يد فلَهُ سَلَبه) . البخاريء كتاب المغازيء باب قوله تعالى: 9# وَيَوْمَ حَدَينٍ 


< سحو 


إِذَ تي تت *[من الآية رقم(5١)‏ من سورة التوبة](رقم١؟47)‏ 
.)223٠١ /5(‏ وصحيح مسلمء كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم 
)رهلا ). 

(5) هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد. 
انظر: الرسالة ,07١(‏ والآم (27208/5)» والمغني لابن قدامة .)17١ /١7(‏ 

(5) هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 857 )» والمدونة لسحنون (597/5)) والمغني لابن قدامة 
1 701). 
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> اه 3 3 :> مبعة 
وايضا ذوي القربى تناول''' جميع الاقاربء ثم بين أن المرادَ منهم بنو هاشم'" وبنو 


م 1 رم راج جر 5 د 
المطلب”" دون بنى أميّة وبنى توق ©60, وم ينقل اقتران بيان" إجمالي مع أنالاصل عدمه. 


. في (م) يتناول‎ )١( 
هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر -وهو‎ )5( 
قريش-» جد النبي 5# واسمه عمروء وسمي هاشم لهشمه الثريد لقومه لما أصابتهم سنين‎ 
عجافء له من الولد عبد المطلب وجل نسله منه» والشفاء ونضلة وأسد وحية.‎ 
انظر: جمهرة النسب للكلبي (717)» ونسب قريش للزبيري (175)» ونسب عدنان وقحطان‎ 
.)١5( والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة‎ »)2١177( للمبرد‎ 

(؟) هو المطلب بن عبد منافء وبه يلتقي بالنبي 8# وهو أصغر إخوته وشقيق هاشم., وله من 
الولد الحارث وعباد وهاشم ومخرمة وأنيس وأبو عمرو وغيرهم. ومن نسله عبيدة بن 
الحارث الشهيد يوم ببدر. 
انظر: جمهرة النسب للكلبي (750)» ونسب قريش للزبيري (47)» ونسب عدنان وقحطان 
للمبرد (211» والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة (770). 

(5) هو نوفل بن عبد منافء وبه يلتقي بالنبي ينه يكنى أبا عدي. وله من الولد عدي وعامر 
وعمرو وأبو عمرو وغيرهم. من نسله جبير بن مطعم 5ه حليم قريش وأحد نسابتها. 
انظر: جمهرة النسب للكلبي (11)» ونسب قريش للزبيري »)١91(‏ ونسب عدنان وقحطان 
للمبرد (17)» والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة (7779). 

(4) ورد من طريق جبير بن مطعم قال: (مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله © فقلنا: يا 
رسول الله أعطيتٌ بني المطّلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله : 
(إنَّا بنو المطّلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌّ). قال اللَّث حدثني يونس وزاد» قال جبير: (ولم 
يقسم النبي # لبني عبد شمس ولا لبني نوفل). أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب فرض 
الخمسء باب مناقب قريش (رقم٠5١")‏ (01//5). 

(5) «بيان» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ”, أ 


الغا 0 : 3 أَقِِمُواالصَلزة #" جاء غير مفسّر ثم بين جبريل والرّسول 
عليه الصَّلاة والسَّلام أوقاته وكيفيّة أفعاله. وكذلك الرّكاة. 

الثالث: أن ظاهر آية السّرقة اقتضى قطع اليد من المكِبٍ سواءٌ سَرقٌَ نصابًا 
أو دونه من الجرز أو غيره؛ ثم إِنَّهِ عليه الصَّلاة والسَّلام بين ذلك على التدريج. 

الرّابع: أن جبريل قال له عليهما” الصلاة والسلام: ( اقرأ. قال: ما أقراً). 
كرّر"» ذلك ثلاثًاء ثم قال: (5ق قرا بس وَيْكَ 0)096. 

واعترض عليه: بأنه متروكٌ الظّاهرء فإنَّ الأمرّ إن اقتضى الفورٌ امتنع تأخيده؛ 
لأنَّه تأخيرُ البيانٍ عن وقت الحاجة. وكذا إن اقتضى النَّراخي؛ لأنَّه يُفِيدٌ جوار 
الإتيان بالمأمور به في" الزَّمن الثاني. 


وأجيب: بأن الأمرٌ قبل البيانٍ لا يجب به شيءٌ فلا يلزمّه ذلك. 


() (م) الثاني قوله . 

(1) من الآية رقم (1/7) من سورة الأنفال . 

(9) في (م) عليه. 

(5) في (م) وذكر. 

(5) من الآية رقم )١(‏ من سورة العلق . 

(5) متّفق عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء 
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول لله 4 (رقم6) (1/*). وصحيح مسلمء كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 88 (رقم .)60()١7٠‏ 

(0) في (م) إلى . 
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الخامس: قوله تعالى: أن تَذَحوأبفرَة 0" مُطلقٌ» والمرادُ مُقيّدٌ بدليل سؤالهم 
عن تعيّها وتعيينها لسؤالهم, وبدليل أنََّم لم يؤمروا بمتجدد و”" ينسخ عنهم ما 
كان قبلٌ» وبدليل أُمّهم طابقوه” بها ذبحوا. 
وأجيب: بأنه لم يكن معيًّا لظاهر اللّفظ؛ ولأن ابن عباس قال: (لو ذبحوا 
بقرة ما لأجزاهه©)". ولأنه تعالى ذمهم على السؤال بقوله: 38 وَمَا كاذو 
يَفَعَنُوست 0046" ولو كانت معيّنة كان السّؤال واجبًا. 
وشودعيت؟ أن الطاه ووو كك 1 ذك ونا لاوفر ما عاتن 050 وار مه 
وَالده لبن للشؤالين للتاذى بعل الببان: 


)١(‏ من الآية رقم (/51) من سورة البقرة. 

(1) في (م) فلم . 

(©) في (م) طابقوا . 

(4) في (م): «لأجرأتهم ) 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (رقم"191) .)177//١1(‏ من طريق السدي. قال الزركشي: 
«والسدي ضعيف» المعتبر .)١4577(‏ 
وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم|: (لو أخذوا أدنى بقرة 
اكتفوا بهاء لكنهم شددوا فشدد الله عليهم). جامع البيان (48/17). قال ابن حجر: «هذا 
موقوف صحيح) موافقة الخبر الخَبر .)5١١(‏ 

(5) من الآية رقم )1/١1(‏ من سورة البقرة . 

(0) نهاية الورقة (57) من الأصل. 

(8) «لا» ليست في (م). 
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السادس: أنه لما نزلت 38 إِنَحَكُم ومَاتعَبَدُوت 46" قال ابن الزبعرى: 


الى فد عونق الملائكة والمسيح؟”". ل إِنَالْذِسَمسَبَْتَ لهم 4و0. 


١ 


ا 0 


وأجيب: بأنْ ما لِمَا لا" يعقلء 38 واَلسَمِوَمَابتَهَا 4". ونحوه مجازء فلا 


0017 


يتناول المسيح والملائكة» وإنَّها نزلت": :ا إِنَالَِسَبَقَتَ 4" دفعًا لتوهم 
المعترضء وبيانًا لجهله. مع أنه خيرٌ مستأنف لا إشعار فيه على أنه مخحصّص. 

السّابع: لو امتنمَ التأخيُ فإن امتنع لذاتِه امتنع التأخير في الزَّمان القصير. 
وإن كان لغيره فالعلم به إِم ما أن يكون ضروريًا فلم يكن فيه خلافء أو نظريًا 
والآصل عدمه. 


و 
وعورض بمثله. 


> > مسومو و م 02 


الثامن: قوله تعالى : 38 فَذا ره َأ فرَانَ ابيا نهم 00. 


. من الآية رقم (4) من سورة الأنبياء‎ )١( 
سبق تخرجه.‎ )0( 

(*) في (م) فنزل . 

(5) من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنبياء . 
(5) في (م)ل. 

(1) من الآية رقم (4) من سورة الشمس . 
(0) في (م) نزل . 

(8) من الآية رقم )٠١١1(‏ من سورة الأنبياء . 


(9) الآيتان رقم )١1914(‏ من سورة القيامة . 
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احتج المانع بوجوه: 

الأول توعجاة التاحينة خاو ]00 إل امن اوهو سروه ان 
أو أبدًا فيكون ذلك تكليفٌ ما لا يطاق. 

والضبيع د السسصون اغرود نان هه وعقلة ويد اراد اكات . 

الثاني: لو جاز أن تُخاطب”" بلا بيان» فهو من حيث إِنَّه حاطب لابُدّ وأن يكون 
مفهاء إمّا لما دل عليه الظّاهِرٌ مع عدم إرادته وهو تَجهيلٌ للمكلّف أو لغيره» وهو مع 
عدم البيان محال. 

22 : بأنه جار في السخ؛ إذ ظاهرٌ المنسوخ يدل على دوامه وبأنّهِ يفهم 
الظّاهر مع تجويز ظهور خلافه عند الحاجة» فلا جهالة ولا إحالة. 

وفرّقَ عبد الجبّار: بأن بيانَ المجمل لو تأخرٌ لأخل بفعل العبادةٍ في وقتها 

وأجيت 0 5 يبين مانن وق بعت فيكو الكلتوهن الإسافك: 
فيه" فلا يلزم ما ذكرثم. 


الثالث: لو جاز تأخيرٌ بيان المجمل؛ لجاز الخطابٌ بالمهملء ثم بيان مُراده. 


)١(‏ في الأصل: «لو جاز»» وما أثبت من (م). وفي هامش الأصل: «لعله: لجاز). 
(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: الحاز إلى أمد معين». 

(*) في (م) يخاطبه . 

(كاق زم )اجات 

(0) «فيه» ليست في (م). 
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وأعبية أن اللجمل بنيدالةاللتعاظية باح عدلولاته المننازية والمفاواسة: 
فيعدّل لامتثال"» ويطيع ويعصى بالعزم بخلاف المهمل. 

احتج الجبائي: بأن تأخير بيان التمتخصيص يوجب الشَّك في كلّ سخصء لجواز 
أن يكون هو المخرج» بخلاف تأخير بيان النّسخ. 

وأجيب: بأن التأخير ههنا يوجب الشَّكَ في كل واحدٍ على البدلء وفي النّسخ 
يوجب الشَّك في الجميع. 

وهو ضعيفٌ؛ إذ لا شك قبل النَّسخْ في تناول الخطاب”" للجميع في الحال» بل الشَّكُ 


في استمراره ثاني ا حال فالحوابٌ أن الشَّكّ قبل وقتٍ العمل غير ظاهر فلا محذور. 


ماع حا 


فروع: 
الأول: مَّن منعَّ تأخير البيان اختلفوا في جواز تأخير إساع البيان الموجود. 
والمختاز جوازه7؛ لأنّه أقرتٌ من تأخيره ف العدم؛ أن المكلف كالممكن من 


ا 0 وم 


عر م 


معر فته) ههنا؛ والآن فاطمة رضى الله عنها سمعت: 38 يوَصِيكدأ 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «فيستعد للامتثال». 

(؟) غباية الورقة (5/") من (م). 

(") وهو مذهب الأكثر» وذهب أبو الحذيل العلاف والجبائي إلى المنع . 
انظر: المعتمد لأبي الحسين :)7701/١(‏ والعدة لأبي يعلى (2514/7). والمستصفى للغزالي 
(؟/167). والتمهيد لأبي الخطاب (07037/7): وبذل النظر للأسمندي (705)) والإحكام 
للآمدي (09/5)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (785). 

(5) في (م) تأخيره . 


(6) من الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء . 


[حواز تأخير 
إسماع البيان] 
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تسمع (نحن معاشر الأنبياء)”"؛ وسمعت الصّحابة مفَآفَئلُوا لمَتْرِكِينَ #”". ولم 
يسمع أكثرهم في المجوس (سنوا - بهم سنة أهل الكتاب)”". الوا 
الك الال لشاري وك عن ماه لد ان اكه ل ل 
ا ل 
احتج المانع : بقوله تعالى : 3# بلع مآ أل لَك 8 
وأجيب: بأنَّهِ لو سَلَّم اقتضاؤه الوجوب على الفورء فا مرادُ بهل مَآ أل 0:6" 
القرآن لظهوره فيه عرفًا. 
الثاني: اختلف المجوزون في البيان المُدَرَّجٍ" وهو أن يذكر العام ويبَيّن |لبان شرج] 


تخصيصه في صورة ثم في أخرى. المختار©» جوازه؛ لآأنهنزل: 


َأَفَئْلُوا لْمْفْرِكِينَ #”". ثم بين خروج الذُمي” لم الغبند"» ثم المرأة© عن 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) من الآية (5) من سورة التوبة. 

("') سبق تخريجه. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين ١5 /١(‏ 7): والمحصول للرازي (518/7). 

(4) من الآية رقم (/51) من سورة المائدة . 

(5) في (م) أنزل هو . 

(0) في (م) المندرج . 

(8) في (م) والمختار . 

(9) هو مذهب الجمهور. 
انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (/517)» والمستصفى للغزالي (1/ 09١‏ 
والإحكام للآمدي (7/ :.)7١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 5 50). 


)٠١(‏ من الآية (0) من سورة التوبة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ”7 أ 


ين خروج الذي ثم العبد", ثم المرأة” على التدريج”» ثم نزلت آية الميراث, 
ثم خصٌّ القاتل والكافر بتدريجح©. 
احتج المانع: بأن إخراجٌ البعضٍ يُوهُمٌ وجوب إجرائه في الباقي» وهو تجهيل. 
وأجيب: بأن العام قبل البيان يوهم إجراءه في الجميع» فإذا يمتنع ذلك كان إِيهامُ 
البعض”" بعدم الامتناع أولى. 


(1) الوارد في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي مك قال: (من قتل معاهدًا يرح رائحة الجنّة). 
أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الجزية والموادعة» باب (5 5) (رقم” 075 (5/ 59). 

(؟) عن إخراج العبد قال ابن حجر: «أمّا العبد فلم أره». موافقة الخبر الخبر .)5١9(‏ 
ثم إن المصنف البيضاوي تبع صاحب الأصل ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ 5 40). في 
خروج الذمي ثم خروج العبد ثم خروج المرأة. قال ابن السبكي: «يقتضي تأخر العبد عن 
الذمي والمرأة عن العبد لما ذكرناه» وذلك مستدع نقل التاريخ فيه» ولا نحفظه» رفع الحاجب 
م" ؛). ْ 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: « ثم المرأة عنه على التدريج» . 

(5) الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (إنَّ امرأةً وُجدت في بعض مغازي التي 2 
مقتولةٌ» فأنكرٌ رسولٌ الله قتلّ النّساء والصَّبيان). أخرجه البخاري في الصحيح؛ كتاب 
الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب (رقم89١١73) .)5١/5(‏ 


عرسا 


ا عه 2 ل حر ل ]| اه 
َلَهُنَّ ًاميرك وَِنَكَات وده لها الِيِصَفُ وَلَِبوَيْهِ لكل حر مَنْهُمَا ألشدُسٌ مِمَا رك إن 


53 
م 


رع ا فير 


7 .2 0 وروم يدو )1 ١‏ 52 م3 
صِيّةَ بوص يآ أَوَ دين َابَوْكُم وأساؤكم لا سَدْروتَ أَيْهُمَْ أَوَبُ لك تَقْعًا ورِيصَكةٌ صرت أ إن 
كان عَلِيِمَاحَكِيمًا 00 #6. الآية رقم )١١(‏ من سورة النساء. 


(0) سبق تخريجه. 


(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإذاً يمتنع ذلك وإيهام البعض »). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / يحي | 


السّادسة: يمتنعٌ العمل بالعامٌ قبل البحثٍ عن المخصّص إجماعًا"» لكنّ 
الاكنر نه ١:‏ اله ركف اليفك بجعت قله عل القلرة ع0 فال الناهي.: 
لابدٌ من القطع بعدمه؛ وكذا الكلامٌ في الدَليل ومُعارضه©. 


لنا: أنه لو شرط القطع ؛ لبطل العمل بأكثر العمومات والدّلائل؛ إذ لا يقطع 


بعدم المعارض . 


قال القاضي: لولم يحصل القطع بعدمه امتنع الجزم بالعموم ووجوب العمل 
به فطريقه البحث عن المخصّص والإمعان فيه» فإن كثر ولم يوجد حصلٌ القطع 
بعدمة عادةٌ؛ إذ لو كان لأفاذه ببحث المجتهدء ولأنّه لو أريذ الستخصيص ونصب عليه 


دليل لاطّلع عليه» وإلا كان نصبه عبثّاه وإن لم ينصب كان تكليمًا بها لا يطاق. 


وأجيب: بمنعه| وأسند المنع بأن المجتهد كثيرًا ما يصرٌ بحكم لدليل”» ثم 


5 بر 1 بس و 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (7/ 21517 والإحكام للآمدي (7/ 57)» ونفائس الأصول 
للقرافي (5/ .)35١01١‏ 

() «على) ليست في (م). 

(") انظر: المستصفى للغزالي (158/5). والإحكام للآمدي (7/ ”277 ونفائس الأصول 
للقرافي .)5١0565(‏ 

(:) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (/ ٠060‏ "7). 

(5) في (م) لكان . 


(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ما يصير إلى شيء بحكم الدليل». 


[العمل بالعامٌ قبل 


البحث عن مخصّص] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / 0 ا[ 


الفصل الثالث [في الظاهر والمُؤوّل]": 


الظَاهرٌ لّغةّ: الواضحُ”". 


[الظاهر] 
وفي الاصطلاح: مادلٌ دلالة ظَيَّةَ إِمّا بالوضع كالأسد على” السَّبُع» 
والعُرف كالغائط©. 
لاون مين ار لقة الن ناا اقم 
و امود و اولك 3 0-0 
يل ا كه [اللؤول] 


وفي الاصطلاح: حمل الظاهر عل معي ميل مَرَجوح”. 


)١(‏ ليست في الأصل وأثبت ما في (م). 

() انظر: الصّحاح للجوهري »)777١/7(‏ ولسان العرب لابن منظور (54/ 257١‏ والمصباح 
المنير للفيومي »)”١5(‏ والقاموس المحيط للفيروزآباذي مادة "ظهر" (081). 

() في (م) من . 

(5) انظر: الحدود لابن فورك .)١57(‏ والعدة لأبي يعلى .)15١ /١(‏ والحدود للباجي (57)؛ 
والبرهان للجويني /١(‏ 27074 وأصول السرخسبي (177/1)» والمستصفى للغزالي /١(‏ 0785) 
والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 27١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (77): وأصول الشاشي (55). 

(6) انظر: الصّحاح للجوهري (237717/5» ولسان العرب لابن منظور /١1(‏ 75): والمصباح 
المنير للفيومي (375)» والقاموس المحيط للفيروزآباذي مادة "أول" (55؟7١).‏ 

() انظر: الحدود لابن فورك .2١57(‏ والعدة لأبي يعلى .)١15٠ /١(‏ والحدود للباجي (/5)) 
وتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول لابن حزم -ضمن رسائل ابن حزم-(5١5))‏ 
والبرهان للجويني :)7777/١(‏ وأصول السرخسي (177/1)» والحدود الكلامية والفقهية 
لابن سابق الصقلي (1728)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (371). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين “07 ١‏ 


فإن 7 أردتث الصَّحيحَ دليك: حمل الشاهر على محتمل مرجوح بدليل 

وقآل لعزا رحه الله #«تحال يعفهه دلبل بضيؤيه اغلياعل لطن سن 
الظّاهر)©. 

وورة قلي ة]ن الاسع قيوط الكأزينز :“دولا تفنانة الناودا اتسفالفوآن 
التأويل المقطوع به خارح عنه. 

واعلم أنَّ اللَمْظَ إِنْ احتمل معنى واحدًا فهو انض وإن احتمل أكثر منه - 
فإن استوت دلالته- سمّي مجملاء وإلا سمّي بالنّسبة إلى الرّاجح [ظاهرا]©. 
والمرجوح مؤولاء وسمي النص والظاهر محكيًا لاستغنائههم| عن البيان. والمجمل 
والمؤوّل متشابيًا لاحتياجهما إليه. 

ثم التأويل قد يكون قريبًا فيترجح بأدنى مرجح., وقد يكون بعيدا فيحتاج 


- كن .0 3 5 5 5 41 5 3 
إلى مرجّح أقوىء وقد يكون مُتعذرًا لقيام قاطع يمنعه فيِرَدُ. 


(1) في (م) فإذا . 

(؟) هو اختيار صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (7/ 4 .)4١0‏ 

8 انفش 10 07ه و كو ناعون نوليان رضضية اغلت عل الطر هن النن 
الذي يدل عليه الظاهر». 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط التأويل». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين 000 ا 


ومن البعيدة تأويل الحنفيّة قوله عليه الصّلاة والسَّلام لابن غيلان”" وقد أسلم 
على(" عشر نسوة: (أمسك أربعًا وفارقٌ سائرّهن)". أنه أراد بالإمساك أن يبتدئ 


راع فا اهن نه هذ مويه 0 5 2 
نكاح أربع* إن تزوجهن معاء أو بأربعًا: الأربع الأول إن تزوجهِنٌ على التعاقب*, 


(1) هو غيلان لا ابن غيلان. وقد تابع البيضاويٌ صاحب الأصل ابن الحاجب. 
قال ابن حجر: «كذا وقع في النُسخ المعتمدة من المختصرء وعليها شرح العضدء وكذا قرأتّه 
بخط المصنّف في المختصر الكبير» وقد وقمّ مثل ذلك للغزالي في المستصفى وغيره. وتبع في 
ذلك الإمام [الجويني] في التّهايةه والصّواب غيلان. وقد أُضْلِحٌ في بعض تُسخ المخقتصرا 
موافقة الخير الخَبر (5710). 
وهو غيلان بن سلمة بن معتب -وقيل: حارثة- التّقفيء صحايٌ جليلٌ #ه. كان أحدّ وجوه 
قبيلة ثقيف ومقدّمِيهم» وله وِفَادّة على كسرىء أسلم بعد فتح الطّائف ولم يبجرها بل سكنهاء 
وكان شاعرًا مُحسنًا توق آخر خلافة عمر بن الخطاب ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (//57)» والاستيعاب لابن عبد البر (”7/ »)١189‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ /77)), والإصابة لابن حجر (7/ .)١189‏ 

(0) في (م) عن . 

(”) أخرجه من طريق ابن عمر رضي الله عنهما. الإمام الشافعي في الأم (رقم؟171) (0/ 057). 
قال انه كيف عزوت عي امو اشة لشو ‏ /81 ): 
وأخرجه بنحو لفظه الترمذي في الجامع» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة (رقم7717()11748). وابن ماجه في السنن» كتاب النكاح؛ باب الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة (رقم961١)‏ (717/4). 

(5) في (م) فإنه . 

(5) نهاية الورقة (77) من الأصل. 

() انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (373785)» وشرح فتح القدير لابن المهمام (/ 17 5)» وحاشية 


ابن عابدين (/ 5١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين 0 ا 


فإئّهُم اعتبروا شّروط أنكحتنا في نكاحهم”" وهو بعيدٌ جدا؛ إذ كيف يخاطب بمثله 


قريب”" الإسلام من غير بيان مع”" أنه لم ينقل عن ابن غيلان أنه فعل كذلك©. 


و*“تأويلهم قوله عليه الصّلاة والسّلام لفيروز الدَيْكَمِي” وقد أسلم على 
2 3 عن 3 1 
أختيق: (امتنلك لني شترف)#وباسيياك الأول عزاو قات قرلهازاهه شفت) 


تفيزوخ بالكخين بينهن 6 . 


(1) في (م) أنكحتهم . 

(5) في (م) غريب. 

(*) في (م) ومع . 

(5) في (م) ذلك . 

(5) ليست في (م) . 

(5) هو فيروز الدّيلمي الفارسي» صحاٌ جليلٌ هه يكنى أبا عبد الله أو أبا عبد الرحمن. يقال له 
ميري لنزوله بِحِمْير وهو من فُرْس صنعاء. وهو قاتل المتنبّى الكذَّاب الأسود العنسي سنة 
١ه‏ قبل وفاة النبي . وتوفي في خلافة عثمان ذه وقيل: في خلافة معاوية 5ه سنة '501ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 977)» والاستيعاب لابن عبد البر (”7/ 5 »)7١‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ 07 ”), والإصابة لابن حجر (7/ .)35١١‏ 

(0) أخرجه من طريق ابن فيروز عن أبيه. أبو داود في السّننء كتاب النكاحء باب في من أسلم 
وعنده نساء أكثر من أربع (رقم 777) (7/ 45). والترمذي في الجامع» كتاب النكاح» باب 
ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (رقم794١1١)(7717).‏ وابن ماجه في السنن» كتاب 
التكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان (رقم ١‏ 195) (71/4). 
قال ابن حجر: (حديث حسرٌ). موافقة الخبر الخَبر .)575١(‏ 

(8) وقعت العبارة في (م) هكذا: «بإمساك الأولى فيهما أبعد). 

(9) في (م) منهما . 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين “7 ١‏ 


وقال الشافعي #ه: «أمثال”" ذلك َعَم الأحوال. فإن ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)”". 


ومنها تأوبلهم قوله تسال: لإيَم يه" يكنا 04 باطعام طعا 
ف نمو اضرف الجميع إلى مسكينٍ واحدٍ؛ لأن المقصود دفعٌ الحاجةٍء 


و م - 
يجالع بارج فو تانق يو هاسنن طن برقال 


فجعلوا الَعْدُومَ - وهو الطّعام - مذكوراء والمذكورٌ - وهو عددٌ المستحقين 
- عدمًا مع إمكان قصده لفضل الجاعة على الواحدٍه واغتنام بركتهم» وتضافر 


قلويهم على الدّعاء» والاستغفار لمن أحسنّ» وقَرْب دُعائهم إلى القَيُول. 


(1) في (م) إمساك. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللّْظ من كلام الإمام الشافعي من كتبه المطبوعة أو مُسئدًا عنه» مع أن 
العتارة عورد اف ولة علا ون الفافحة يهل العازة له وقلاها ماعة مو 
علمائهم كالجويني وغيره انظر: البرهان /١(‏ 7737)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني /١(‏ 50/5). 
وقال ابن السبكي: «اشتهرٌ عن الشافعي 5ه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال» وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقلّه عنه لسان 
مذهبه» بل لسان الشريعة على ا حقيقة أبو المعالي ذه ومعناه صحيح) الأشباه والنظائر (؟/ /17017). 

(") نهاية الورقة (9/5) من (م). 

(5) من الآية رقم (/5) من سورة المجادلة . 

(0) في (م) قوم . 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي (7/ 4217 وتبيين الحقائق للزيلعي (/ »)١١‏ وشرح فتح القدير 
لابن الحمام (5/ :)70/١‏ وحاشية ابن عابدين (81/8/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين / دنا ا[ 


ومنها: تأويلهم قوله: (في أربعين شا شاةً)"0. بقيمة شان" ؛ لأنَ المقنصوة سد 
خلة الفقين: 

فأوجبوا ما ليس بمذكور وهو القيمة» ول يوجبوا ماهو مذكور, وهو أبعد من 
التَأويل المتقدَّم؛ إذ فيه دفعٌ وجوب الشَّاة بالعلة امُستنبطق وكل معنى أبطل ما استنبط 
هو منه باطلٌ فإنَّ الحكمٌ المستنبط منه أصله وفساد الأصل يوجبٌُ فسا الفرع. 

ومنها: حملهم قوله عليه الصّلاة والسّلام: (أيّها امرأة تكحت بغير إذن وَلِيّها 
فنكاحها باطلٌ باطل باطل©)©. على الصّغيرة والأمة وامُكاتبة©. وحمل (باطل) 
[على]” ما يؤول إلى البُطلان غاليًا؛ لأن الحرّةٌ البالغةَ مالكَةٌ لبَضْعِهاء فتملك التصدّف 


فيه كا تملك بيع السّلعة» لكن للأولياء أن يعترضوا بالمَسْخ لدفع نقيصّةٍ إن كانت. 


)١(‏ أخرجه من طريق أنس #ه. البخاري في الصحيح, كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم 


.)١1١5/5()١595:مقر(‎ 

0 انظر: المبسوط للسرخسبي »2١017/7(‏ ورؤوس المسائل للزمحشري »)2351٠١(‏ وتبيين الحقائق 
للزيلعي /١(‏ 556). 

() «باطل باطل» ليست في (م). 


(5) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أبو داود في السئن» كتاب التكاح؛ باب 
ولي (رقم 5177 .)١110/5()1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا 
بولي (1/ 0 .)2٠١‏ وحسّنه ابن حجر. انظر: موافقة الخُبر ابر (575). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسبي »)١١/5(‏ وطريقة الخلاف للأسمندي (257.» والبحر الرائق لابن 
نجيم (7/ .)١١1/‏ 

() في الأصل: «إلى»» وما أثبت من (م). 
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فأبطلوا بهذا التأويل ظهور قصد التعميم'" بتمهيد أصلٍ مع أن ظاهرٌ (أبيا) يؤكد ذلك. 
وبالتَُويل الثاني أبطلوا تكرار لفظ البطلان» وحملوه على محتمل”" بعيدٍ قل ما يهم منه كالَلغن 
مع إمكان قصد الظّاهر بمنع استقلالها في|”" لا يليق بها مباشرتها"» عند ذَّوِي المروءات. 


ومنها: حملهم: (لا صيام لمن لم يُيّت الصّيام من اللّيل)*©». على القضاء والدّذر©؛ 
لما ثبت عندهم من صحة صوم رمضان بنّة من التّهار. 

فإنّهِ تأويل بها لا إشعار عليه؛ إذ الْنبادر من الضّوم الضّومُ" الأصلّ وهو 
الفرض والتّطوع. ولو صح المانع من إرادة الظاهر فينبغي أن يُطلّب تأويل أقرب 
كالحمل على نفي الكمال. 


لما التو 

0 

(*) في (م) مما . 

(4) في (م) مباشرتة : 

(5) أخرجه بنحوه من طريق ابن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم. أبوداود في السنن» كتاب 
الصيام باب النية في الصيام (رقم4 0750 (7/ .)١4‏ والترمذي في الجامع: كتاب الصوم, باب ما جاء لا 
صيام لمن لم يعزم من اللّيل (رقم 0377٠‏ (180). والنسائي في السنن» كناب الصيام» باب النية في الصيام 
(رقم1 0757 (147//4). وابن ماجه في السنن» كتاب الصيام؛ باب في فرض الصوم من الليل والخيار في 
الصوم (رقم٠‏ 8770170 1). والحديث صححه جماعة من الحفاظ» وذهب البعض إلى وقفه. انظر: المعتبر 
للزركشي 10 )» وغاية مأمول الرّاغب لابن القن (60)» وموافقة الخر الجر لابن حجر (57*5). 

( انظر: التجريد للقدوري :)١557/”(‏ وطريقة الخلاف للأسمندي .)7١(‏ وشرح فتح 
القدير لابن امام »)3١١/5(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي ١5 /١(‏ 7). 

0 قلم) والصوم.. 
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ومنها: حملهم: يِوَلِذى الْفّرقَ 04". على الفقراء منهم؛ لأن المقصود منه سد 
الخلة» ولا خلّة مع الغنى”©. فخصّصوا العاءًّ» وعطَّلوا القرابةَ وظهورٌ كونها سببّ 
الاستحقاق مطلقًا. 


ومنها: حمَلَ مالك قوله تعالى: يونا ألصَدَقَتٌإِلْمْمَرآءِ * الآية”". على بيان 
المصارفء وجوّز الاقتصار على البعض نظرًا إلى أن المقصودّ دفعٌ حاجةٍ من الحاجات 
المذكورة9» فإنّهِ يرفعُ اشتراك الجميع في الاستحقاق على ما دلّ عليه ظاهرٌ اللّام 


والواو بمعنى استنبط منه. 
وأجاب عنه الشيخ: بأن سياق ما قبلها وهو قوله تعالى: 3 وَمِنهُم مَنَيلمركَ في 


لصَّدَقتٍ #*. على لَمْزِهم في إعطاء الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بقوهم: إِنَّ) 


. من الآية رقم (8) من سورة الأنفال‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (757/5): ورؤوس المسائل للزحشري (777)) وشرح 
فتح القدير لابن الهمام (0/ 60037). 

(؟) من الآية رقم (50) من سورة التوبة. وتمامها: ِل وَاْلْمَسكين وَالْعَثِمِِنَ عليه والْمولفةَ لويم 

(4) هو مذهب الجمهور وليس مذهب الإمام مالك وحسبء وخالف الإمام الشافعي فحمل 
الآية على المستحقين. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (7"75/5), وأحكام القرآن لابن العربي (7/ ))91/١‏ 
وأحكام القرآن للشافعي (25). والمغني لابن قدامة .)١7177/5(‏ 

(5) من الآية رقم (/0) من سورة التوبة. وتمام الآية: مو كِنَ أُعَطوأ متها ووأ وإ لم يَُطوأ نه دا 
هم تتخطوت (20) 4. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الثالث في المجمل والمبين ”7 ١‏ 


يُعْطِي محمد مَن ييه » ورضاهم بإعطائهم وسُخطهم بِمَذْعِها عنهم””". وردٌ الله 
تعالى ذلك عليهم دليلٌ على” أنَّ المقصوة بان المصرفي». 


وهوا“ ضعيفٌ وإن دل على ذلك لم يمنع إشراكَهُم”. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: (في منعهم). 

(0) انظر: تفسير القرآن لابن أبي حاتم (5/ »2١1815‏ وجامع البيان للطبري .2)65057/١١(‏ والدر 
المنثور للسيوطي (1/ .)5٠8‏ 
والوارد في سبب النزول ما جاء في الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري قال: (بَيْنا النبيّ 22 
يقسمء جاء عبد الله بن ذي الخْوَيْصِرَةٍ التميميٌ فقال: اعدل يا رسولٌ الله!. فقال: وَيْلك! من 
يَعْدِل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عَنْقَةُ. قال: دعةٌ فإن له أصحابًا بحْقِرُ 
أحدُكم صلائّه مع صلاتّه وصيامّه مع صيايه يَمْرُقُونَ من الدّين ىا يَمْرْقُ السَّهِم من الرّميّه 
ير في قَلَذِِ فلا يوجد فيه شية» ثم يُنْظَرٌ في نَضْلِه فلا يوجد فيه شية) ثم يُنْظرٌ في ِصَافِهِ فلا 
يوجد فيه شي ثم ينظر في نَضِيَّهِ فلا يوجد فيه شيء؛ قد سبقٌ القَرْتَ والدَّم آيَنْهُم وَجُلُ 
إحدى يديه -أو قال: تَدييِْ - مثل دي المرأق -أو قال: مثل البَضْعَةٍ - تَدَرْدنُ يخْرجُونَ على 
حِينٍ قُرقةٍ من النّاس). قال أبو سعيد: أشهدٌ سمعتٌ من النبي 8» وأشهدٌ أنَّ عليًا قتلّهُّم وأنا 
مَعَهُ جيء بالرّجل على النّعت الذي نعته النبي © قال فنزلت فيه: 38 وَمتَهممَنيَلرُكَ في 
ألصَّدَّقتٍِ #). صحيح البخاريء؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وأثم من أشرك 
بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة» باب من ترك قتال الخنوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه 
(رقم'5977) (07/8). 

(2) («على) ليست 5 (م). 

(:) انظر: مختصر المنتهى (7/ 9717). 

(5) «وهوا مطموسة في (م). 

(5) في (م) إشتراكهم . 
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الصّنف الرّابع: في المْمَهُوم: 
طرف اقيم 


قال: «الدّلالة: منتطوقٌ: وهوما 1 عليه اللّفظ قْ دن التُطق)2. كذلالة: 
انَل طََآأقّ 4". على تحريم: 9أقّ 4. 
ومفهومٌ: وهو ما دلّ عليه لا في محل النطق”". كدلالته على تحريم الضَّرب. 


فقسَّمَ الدلالة إلى المنطوق والمفهوم؛ وضسَّرَهُما باكَدْلُولِ". 


.)47 5 /7( ابن الحاجب في مختصر المنتهى‎ )١( 

(7) من الآية رقم (71) من سورة الإسراء. وجاء في الأصل: «لا تقل». 

(") انظر: العدة لأبي يعلى »22357/١(‏ والبرهان للجويني .)2398/1١(‏ والمستصفى للغزالي 
,». والتمهيد لأبي الخطاب »275١6 /١(‏ والمحصول لابن العربي (4 »)2٠١‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (55). 

(:) للأصوليين مناهجٌ مُتعدّدة في مُقاربة الدلالة وتقسيمها. فالحنفيّة يقسمون طرق دلالة الألفاظ 
على الأحكام إلى أربعة أقسام: -١‏ دلالة عبارة النص. -١‏ دلالة إشارة النص. "- دلالة 
النص. ؛ - دلالة اقتضاء النص. ولا يعتبرون مفهوم المخالفة. 
أما الجمهور فلهم عدَّة مناهج. فالغزالٌ ومّن تبه يقسّم دلالات الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ -دلالة المنظوم. [المجمل والمبين» والظاهر والمؤولء والأمر والنهي, والعام والخناص] 7-دلالة 
المفهوم [دلالة الاقتضاءء والإشارة» والإياء أو التنبيه» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة]. -١‏ 
دلالة المعقول أو القياس. 
والآمدي يقسمه إلى: ١‏ -دلالة المنظوم [الأمرء والنهيء والعام, والخناص. والمطلقء والمقيد. 
والمجملء والمبين» والظاهر]. دلالة غير المنظوم [دلالة الاقتضاء. والإيماء أو التنبيه. والإشارة» 
ودلالة المفهومين الموافقة والمخالفة]. 
أما صاحب الأصل ابن الحاجب فقسَّمه إلى: ١‏ -دلالة المنطوق [صريح. غير صريح هل هو 
قسم من الأول أم قسيمه» سيأتي]. “ا-دلالة المفهوم [الموافقة» والمخالفة]. 5 
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-ه 
05-2 


> |)أسمل 1005 . 
لوت وكاب [تقسيم المنطوق] 
الصّريح©: وهو ما وضع اللَّفْظُ له وغيره» وهو ما يَلْرّم عنه". 


ا 
وغير صريح: إلى ما قصِدّ بيائه» وإلى ما لم يُقصّد. 


- انظر: كنز الوصول للبزدوي »)١١11(‏ والمستصفى .)7177/١1(‏ والإحكام (7/ ))8١‏ ومختصر 
المتتهى (7/ 5 47). والمتتخب للأخسيكثي (5 5 7). 

(1) ل يَرْنضٍ القونويٌ تفسير كلام صاحب الأصل بأنه قسّمَ المنطوق لصريح وغير صريح. -كى] 
فسّره المصنّف البيضاوي وبعدهُ جماعة الشّراح-» بل اذَّعى أن صاحب الأصل قلسّم الدلالة 
إلى ثلاثة أقسام: منطوق وهو صريح» ومفهوم» وعبر مبريح» ونقل ذلك عن والده علاء 
الدين القوقوي: قغال:«ققوله: "و الأزل صر ييا" كان أراد بد اتحططار الماطزق فيه ثم ابتداً 
فقال: "وغير الصريح ... إلى آخره". هو غيرٌ معطوفٍ على قوله: "صريح". بل هو مبتداً 
حَيرْهُ ما بعده. وهذا الذي قاله [أي والده] مُتعيّنء ذهلّ عنه الشّراح مع وضوحه). نهاية 
مقصد الرَّاغبٍ (؟/ لوحة١16/‏ أ). 
وتعقبه البابرق مصرٌ حا باسمه» وأوردَ رسالةٌ لشيخه السّمس الأصفهاني كاملة» وهي جوابٌ 
خاصٌ لدفع توهّم القونوي. انظر: الردود والنقود (؟/ 808). 
وانظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (لوحة 45/ /)» وشرح مختصر المنتهى لنظام 
النيسابوري (لوحة5١١/‏ ب).» وبيان المختصر للأصفهاني (7/ 5 77)» وشرح المختصر للعضد 
03077) ورفع الحاجب لابن السبكي (/ 585)» وتحفة المسؤول للرهوني (/ 819), 
ونجاح الطالب للمقبلي (لوحة5// ب). 

(5) في (م) «التصريح». 

() انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصلي (لوحة 1/45)» وشرح مختصر المنتهى للعضد 
الأعي (11/7/5), 
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ع َ 0 د 7 ع ِ 
والأول إن توقّف عليه الصَّدقٌ”" عقلاء مثل: (رُفعَ عن مني الخطأ والنّسيان)”*, 


مدهو سا قارع هه 


وَسْحَلِالْمَريَةَ #”". أو شرعَا؛ٍ مثل: «اعتق عبدّك عني بألف». فإنه يَسْتَدعي تقريرٌ 
الملك لتوقف صِحَّةٍ العتقٍ عليه: سَُمِيَ دلالة الاقنضاء*”©. وإن لم يتوقف واقترنَ 


بحُكم لو لم يكن ذِكْرُهُ لِتَعْلِيلِهِ كان تعّديًا, مثلٌ: (إنّها من الطَّوَّافِينَ عليكُم)”". 


)١(‏ ني (م) «الصدق عليه». 

(0) سبق تخرجه. 

(:) من الآية رقم (87) من سورة يوسف. 

(5) في (م) «اقتضاء». 

(6) انظر: إحكام الفصول للباجي (578/7)» ومقدمة في نكت من أصول الفقه لابن فورك - 
ضمن مجلة الموافقات العدد الأول- (571)؛ وأصول السرخسي »)3518/١(‏ والمستصفى 
للغزالي (؟/ 2187)» والتمهيد لأبي الخطاب »)١9/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي :)5٠١(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ ,)771١‏ والإحكام للآمدي :)8١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (65). 

(5) في (م) «بعيدًا». 

(1) أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أبو داود في السّننء كتاب الطهارة» باب 
سؤر الرة (رقم//) /١1(‏ 185). 
وأخرجه من طريق أب قتادة تقه» أبو داود» كتاب الطّهارة» باب سور الهرة (رقم) /١(‏ 185). 
والنسائي في السئن» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة (رقم58)(١1/‏ 20). والترمذي في 
الجامع» كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر المرة (رقم47) (70). وابن ماجة في السنن» 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الرة والرخصة فيه (رقم75717) (20). وعبد الرزاق في 


المصنف. كتاب الطهارة» باب سؤر الهر (رقم؟9”90)(١/‏ 2©» فال الترمذي: «احديث 


حسن صحيح) . 
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مره 
عه 


0 عرق ىد عير عي 1 0 5 5 
(عرَة طببة وماء طهون)2". ؤئشسةه وإيماء”” ك)”" سياقي 2 القياس0). 


والثاني: مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام في موعظة النّساء (مَكث إحداهة© 


شَطْرٌَ عُمرِها لا نُصلٍ ولا تصوم)". فإنَّهِ م يَقصِد به بيانَ أكثر الحيض وأقلّ الطّهرء 


)١(‏ أخرجه من طريق ابن مسعود 6ه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ (رقم85) 
4/1 .. والترمذي في الجامع, كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ (رقم8/8) (5 ؟). 
وابن ماجه في السنن» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالنبيذ (رقم 7/5) (/01). قال ابن حجر: 
أطبق علماء السلف على تضعيفه». فتح الباري /١(‏ 477). وتعقّبه العيني دون أن يُسميه بما مُوْدَاه 
تصحيح الحديث. انظر: عمدة القاري (”/ .)18١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي .)١5/- 1١137 /١(‏ 

() انظر: أصول السرخسي »27377/١(‏ والمستصفى للغزالي (1/ 22388» والتمهيد لأبي الخطاب 
»23١ /(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (5/ 091١‏ والإحكام للآمدي (23197/7)» ولباب 
اللتمول لاد ل 1/1 

[فرة ف 4 «إنا». 

(5) انظر: (405). 

(5) في (م) «إحداكن». 

(5) قال ابن حجر: «ل أَرَه بهذا السّياق». موافقة الخُبر احبر (8737). وانظر: تحفة الطّالبٍ لابن 
كثير (7*0)» والمعتبر للزركشي »)١15(‏ وغاية مأمول الرّاغب لابن القن (81). 
وأخرج البخاريٌ بسنده عن أبي سعيد الخدري 4# قال: (خرجٌ رسولٌ الله 8 في أضحى أو 
فطر إلى المصلى» فمرّ على النّساءء فقال: يا معشرٌ النّساء تصدَّفْنَ» فإني أَرِيتُكُنَ أكثر أهل النّار. 
فقلن: وَبِمَ يا رسول الله؟. قال: تُكْثِرنَ اللّنَ وتَكفُرْنَ العشيرَه ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ 
ودين أذهب لِلْبّ الرّجَل الحازم من إحداكٌن. قلن: وما نُقصان ديننا وعقلنايا رسولّ الله؟. 
قال النس شهادة اكزآة متلضفت كياد الكجن. فلن برج كان #كذلك مين تفعنان عقليناء 
أليس إذا حاضت 1 تُصلٌ وم تصم. قلن: بلى. قال: فذلك من تُقصان دينها). الصحيح. 
كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم (رقم؛ 0*٠‏ (78/1). 
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لكن لما أراد المبالغة في تُقصان دِينِهن اقتضى ذلك د : 3# مله وله لصون 
شَهَر 4" مع قوله تعالى: يإوَفِصدلْهُف عَامَنِ 4". دلّ على أنَّ مُدَةَ الحملٍ سنّة أشهر 
مع أن بيائّه غير مَقصُوةٍ بالذَّكْر©. 
5 ا 2 وم لد ء ددم و آ[ ا 1 
ومثل قوله تعالى: 3# أل لَحكُمَ لله آضيا ألرَفَتْ #. إلى قوله : 3# حو يبي لك 


وم 


كدق كه ردك ل رمي 3 . فإنَّه يدل على جواز صوم من .00 من" أصبحٌ جنباء» 
واللقضوة يبان جل الرظة إل الصّبح, وذلك لازم منه. 


)١(‏ من الآية رقم )١6(‏ من سورة الأحقاف. 

() من الآية رقم )١54(‏ من سورة لقمان. 

(*) وقد وقع هذا الاستنباط من علي بن أبي طالب ذه ذي. قال مالك: أنه بلَعّه : (أنَّ عثمان بن عمّانَ 
أتى بامرأةٍ قد وَلَّدَت في سنَّة أشهر, فأمرٌ بها أن تُرجَم . فقال له على ب بن أبن طالب لسن ذلناك 
عليهاء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يإ وله وَوِصدلْهُئتَكَُونَ سَهرَا #. و : هل وألوِداثُ 
شك أرلدسن عوان مان ِمَنَ راد أن مي الَاعَة *. فالحمل يكون سنَّةَ أشهر فلا رَجْم 
عليها. فبعتٌ عثمانُ بن عفان في أثرها فوجدها قد رُجِمّت). الموطأء كتاب الرجم والحدود. 
باب ما جاء في الرجم (رقم507١)‏ (7/ 876). وأخرجه مسندًا عبد الرزاق في المصنف. 
كتاب الطلاق» باب التي تضع لستة أشهر (رقم1555١)(1/١761).‏ وعن هذه القصة 
الموقوفة عن علي نه قال ابن حجر: «هذا موقوفٌ صحيحٌ) موافقة لخر الخَبر (579). 

(5) من الآية رقم (1417) من سورة البقرة. والقدر المشار إليه من الآية الكريمة: 3# يِل لَكُمْ 
َه لصاو الرَمَكُ إل ضَآيك هن نَاسُ لك وَلْيَاضُ لَه عَم أن نح مكدر عاو 
سكم مَنَابَ عَلَْنَكُمْ وَعَمَا وَعَمَا عَنَك ' فَأكنَ يتْروهن وَأسَعْوَأْ ما كيب أله لك وَطُوأ وَأَشْرَبوأ 
حَقَ يبي لود الْحَيط الِْيضٌ ون ) حيط الأسود من الْفَجر *. 

(5) في (م) دل. 

() ١من»‏ ليست في (م). 
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قسَّمَ امََهُومَ إلى : 
0 ويُسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب””": [كتحريم]”" الضَّرب. 
وعالف» و يُسنّى دليل الاي 
ب 7 (في سائمة الغنم 00 
0 
ومفهوم الشَّرطء مثل : 8 وَإِنكنَ ولت حمل دقوأ 
الجزاء عنك عدم الشبررط". 


"1 


عيبن 0" :قله 0 على عدم 


)١(‏ نباية الورقة (/ا/ا) من (م). 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ ”1517). وإحكام الفصول للباجي (557/7). والبرهان 
للجويني(1١/‏ /324)» والمستصفى للغزالي (7/ 2١141‏ والكاشف عن أصول الدلائل للرازي ))5٠(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/ 7/17)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (4 5)» وأصول الشاشي (47). 

(") في الأصل: لتحريم. وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الفصول للجصاص »)75١ /١(‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري (81)» والعدة لأبي 
يعلى »)2١154 /١(‏ والحدود للباجي (220» والتبصرة للشيرازي (2351» والبرهان للجويني 
2750© وأصول السرخسي /١(‏ 42760 والكاشف عن أصول الدلائل للرازي ))5٠(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقراني (07). 

(0) في (م) على ما. 

(5) انظر: الفصول للجصاص .22941١/١(‏ والتقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ 771): 
والعدة لأبي يعلى (7/ 507)» والبرهان للجويني »)2709/١1(‏ والمستصفى للغزالي 
(؟/157)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)717١(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(8) من الآية رقم (5) من سورة الطلاق. 

(9) انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 557)» والمستصفى للغزالي (؟/ 2305» والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 189)» والوصول لابن برهان /١(‏ 707)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (710). 


[تقسيم المفهوم] 


[مفهوم الصفة] 


[مفهوم الشتّرط] 
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والغاية”"» مثل: هل حَقَّتكحَ نويا عه 044" . 

والعَدّد©, 0 نين لد 0096 . 

ومفهوم اللّقب”» كتتخصيص الأشياء السّنَّهَ في الذّكر بتحريم الرّبا©. 
ومفهوم «إلأيه و«إنّاا ومفهوم حَضر المبتداً في الخير0». 

وشرطه عند العتبر أن لايظه َل لسكوت عند '“سثل :و( اوبدكي 1164" 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 5517)» والمستصفى للغزالي »)7١8/57(‏ وروضة الناظر 
لابن قدامة (؟/ .)7294٠‏ 

(1) من الآية رقم (770) من سورة البقرة. 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)١917/7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (017). 

(5) نهاية الورقة (55) من الأصل. 

(5) من الآية رقم (4) من سورة النور. 

() انظر: المستصفى للغزالي (7/ 5 »273١‏ والتمهيد لأبي الخطاب :.273١7/7(‏ والوصول لابن 
برهان /١(‏ 07728 وشرح تنقيح الفصول للقراني .)77١(‏ 

() يشير لحديث عُبادةَ بنَ الصَّامتِ فقامَ فقال إِنّى سمعتٌ رسول الله © يَنّْهَى عن بيع الذَّهبٍ 
بالذّهبٍ والفضَّةٍ بالفضَّةٍ واليرٌ بالبرٌ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والثَّمرِ بالتّمِر والملمح بالملح إلأسواءً 
بسواءٍ عَيْنا بعين فمّن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى). صحيح مسلمء كتاب انُساقاق 9 لطر 
وبيع اللّهب بالوّرق نقدًا (198170) (1937). 

(8) في (م) ما وإلا. 

(9) انظر: إحكام الفصول للباجي »254١/7(‏ والبرهان للجويني »)771/١1(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 4 7؟), والإحكام للآمدي (7/ 89). 

)٠١(‏ لأنه حينئٍ يكون مفهومٌ مُوافقة. 


)١(‏ من الآية رقم )7١(‏ من سورة الإسراء. 


[مفهوم الغاية] 


[مفهوم العَدَّد] 


[مفهوم اللّقب] 


[مفهوم الحصر] 
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ولاناواتة7 مل (من أعتق شر كاين عيق)9؛ أو قعل الأغلي فل : 
:انق ف ُجُوركم 74 :1 وَإِنْحِفْسَُ ْفَافَيَتَصِمَا #*» (وأيّا امرأة نكحت 
نفسها بغير إِذنٍ وَلِيّها فنكاحٌها باطلٌ)» ولا يكون لسؤالٍ خخاصٌ وني حادثةٍ 
مخصوصةء ولا يحتمل تقرير جهالة أو خوف. أو غير ذلك [نما يقتضي]" 


خضيسضة بالذكرتوييان ذلك ف مسبائل: 


آ هسلو 0 سر 


الأولى: قيل: دلالة قوله”": 36 قلا تَعّل مآ أ #. على حُرمة الضّرب. 


وقوله: :3 وَمَنيَمَمَلُ مِنْعَسَالَ دَرَوْ 46*. على الجزاء بما فوق المثتقال”". وأداء 


(1) في (م) مساواة. 

() متفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة 
في الرقيق (رقم”07٠755) .)١117*/7(‏ وصحيح مسلمء كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في 
عبد (رقم١٠9١)(101).‏ 

() من الآية رقم (71) من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم (7”5) من سورة النساءء وفي (م) فإن. 

(0) سبق تخرجه. 

() في الأصل: ما يقتضي». وما أثبت من (م). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الأولى: قوله». 

(4) من الآية رقم (77) من سورة الإسراء. و في (م) ولا. 

(9) من الآية رقم (4) من سورة الزلزلة. 

)١ 5‏ المثقال: وحدة وزن أي شيءٍ من قليل أو كثير» وتُّقدّر عند جماعة من الفقهاء بِزِئّة ثتين 
وسبعون حبّة من حبٌ الشّعير. 
انظر: إثبات ماليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد للعزفي 
السبتي »)١57(‏ وتحرير التنبيه للنووي (10)» والمطلع للبعلي .)117١(‏ 


[دلالة مفهوم 
الموافقة] 
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2 
َ 


القنطار" على أداء ما دونه"» ليست لَّغْة» بل قياسًا جليّا»؛ إذ ليس ذلك 
مدلول اللّفظ ولا لازمًا له بل مُلحق به؛ لاشتراكههما في المعنى امُناسب على الحكم. 
3 0 000 9 7 2 95 5 
ونه لوا كان ذلالة: الا تنطه حية ا عل دلا تخطهؤينا21: بالقياس» لكان 


الأصلّ مندرجًا في الفرع. 


)١(‏ يشير لقوله تعالى::( © وَمِنَ آَهْلٍ ألكتَنٍ من إن تمَنَهُ يقار يود إلَكَ وَمِنَهُم من إن تمن 
عِلَ أله ألْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُوت (00) #. الآية رقم (15) من سورة آل عمران. 
والقنطار: هو المال العظيم؛ ووحدة وزن. واختلف في تحديده» وذهب جماعة إلى تحديده باثني 
عشر ألف أوقية. 
انظر: إثبات ماليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد للعزفي 
السبتي »)١57(‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ 5 .)٠١‏ 

)١(‏ في (م) «دونه» قال بعضهم). 

() هو مذهب الأكثر. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (؟/ 5٠‏ 25» والتبصرة للشيرازي (7717)» وأصول السرخسي 
( », والمستصفى (5/ ))١1١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)35١/١(‏ والكاشف عن 
أصول الدلائل للرازي »)5٠(‏ والإحكام للآمدي (877/7). 

(4) وهو مذهب الشافعيء وجماعة من أصحابة كإمام الحرمين. 
انظر: الرسالة (011)» والتبصرة للشيرازي (771)» والبرهان للجويني (؟/ 01/7), 
والإحكام للآمدي (867/7). 

(5) «ذلك» ليست في (م). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 5٠‏ 5). 
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5 


نششيه : 


هذه الدلالةٌ قد تكون قطعيّةَ ى) في الأمثلة المذكورة» وقد تكون ظَييّةٌ كدلالة مفهوم اموافقة 
وجوب الكفارة في القتل الخطأ على وجوبها في العَمُد"» [و]" في اليّمِين 
التسفين عل وجويها فق البؤن المموس. 


وا الخل اه #ادماي : شه (:) (00)0 ا (ه4 
الثانية: مفهوم الصفة قال بهالشافعي !ا“ ومالك وأحمد [الخة فق 


والأشعريٌ0 وإمام الحرمين”" وكثير من ا لفقهاقة مفهوم الصفة] 


)١(‏ هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة فيها. 
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (5/ 9 »2٠١‏ والشرح الكبير للدردير (5/ 557)»: وروضة الطالبين 
للنووي (9/ »)07*8٠‏ والمغني لابن قدامة (777/157). 

)١(‏ ليست في الأصل و(م)» وقدَّرتُ وجوبها لسلامة السّياق. 

() هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية» خلاقًا للجمهور. 
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (707/5)» والشرح الكبير للدردير (2»308/1.» والحاوي 
للاوردي (5١/7577)؛‏ وروضة الطالبين للنووي .)"/١١(‏ والمغني لابن قدامة 
22216 

(5) انظر: البرهان للجويني /١(‏ 7”17). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الشافعي ومالك). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي .)707١(‏ 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ "01 5). 

(8) انظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك .)١919(‏ 

(9) رأي الجويني فيه تفصيل» وهو أنه يقسم الصّفة إلى مناسبة فتقبل وإلى غيرها فغير مقبول. 
انظر: البرهان .)709/1١(‏ 

.)7١5( وميزان الأصول للسمرقندي‎ »)273١( انظر: التبصرة للشيرازي‎ )١( 
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ونفاه أنق بغة00 وابن سَريج”" والقاضى” 7 10 الإسالاه” د وا 03 


وقال أبو عبد الله البصرئ: إن كانت الصفة لبيانِ”2 مثل: (في سائمّة ئمَةِ اعنم كا 
أو للتّعليم مثل: (إذا اختلفت لمتبايعان) 2 أونالان ما عدا الضف داخلٌ تحتها كالحكم 
اهوت 0137 فإن الحكم بشاهل”" داخلٌ فيه وله ولا فال0" , 


.)791 /١( انظر: الفصول للجصاص‎ )١( 

.)49( والتنقيحات للسهروردي‎ »2١147 /7( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(") انظر: التقريب والإرشاد الصغير (9/ 7”7"7). 

(5) انظر: المستصفى (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)١5١ /١(‏ 

(5) في (م) للبيان. 

(0) أخرجه من طريق ابن مسعود ذه أبو داود في السئن» كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان 
(رقم05٠0”)‏ (5/ 22185). والترمذي في الجامع» كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان 
(رقم7370(01770). والنسائي في السنن» كتاب البيوع؛ باب اخمتلاف المتبايعين في الثمن 
(رقم575/8) (707/1). وابن ماجه في السنن» كتاب التجارات» باب البيّعان يختلفان 
(رقم777()911857). والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع (7/ 07). والدارقطني في السئن» 
كتاب البيوع (رقم58055) (7/ 04 5). والبيهقي ني السنن الكبرىء كتاب البيوع.٠‏ باب 
اختلاف المتبايعين (0/ 77077). والطبراني في المعجم الكبير (رقم7569١1١)(١١/175١).‏ 
والحديث ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 045). 
وانظر: نصب الراية للزيلعي (5/ .)١77‏ 

(8) في (م) بالشاهدين. 

(9) في (م) بشاهد واحد. 

)ليست في (م). 

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)١9١ /١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم 5484 أ 


احتجّ المثبتونَ بوجوو: 


الأول: أن [أبا عبيد]"”" قال به. 


)١(‏ في الأصل: «أبا عبيدة». وما أثبت من (م). وهو مّتفق مع تصريح جماعة من شراح ابن 
الحاجب أنه أبو عبيد القاسم بن سلام لا أبو عبيدة معمر بن المثنى» وكذلك ابن حجر في 
موافقة الخُبر (50 5). انظر: رفع الحاجب لابن السبكي (7/ .)6١١‏ ويقويه أن عمدتهم 
الآمدي قد صرح أنه أبو عبيد القاسم بن سلام انظر: الإحكام (/ 47). ومع ذلك فقد 
اختار الرهوني ني تحفة المسؤول (7/ 037775 والتفتازاني في حاشيته على شرح العضد 
(7/ 0376). أن المذكور هنا هو أبو عبيدة لا أبو عبيد؛ تعويلًا على أن إمام الحرمين ذكره 
منسوبا لأبي عبيدة في البرهان .)7١7 /١(‏ والأمرٌ هّن فمعمر شيخ القاسم» وكتاب أبي عبيد 
في غريب الحديث قال عنه أبو الطيب اللغوي: «وأما كتابه غريب الحديث فإنه اعتمد فيه على 
كتاب أبي عبيدة المعمر بن المثنى في غريب الحديث». مراتب النحويين .)١5/(‏ 
وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التَّيْمي -تيم قريش- مولاهمء النّسّابة الإخباري الرّاوية» أوسع 
اللا عق عن لحري وا انا شري عقوو وده تعن اعد سو برقن را عون 
وكان منّهًا بالشعوبية» أخذ عنه أبو عبيد والمازني وأبو حاتم, له اغريب الحديث» وهو أول من 
صنّف فيه و«المجاز في القرآن) و«العققة والبررة» و«النقاقض)» توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب (11)» وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ))١75(‏ 
وتاريخ العلماء النحويين لابن مسعر »)27١١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 75115) 

(1) هو القاسم بن سلام, أبو عبيد الخزاعي مولاهمء الإمام اللغوي المتفئّنء كان إمام أهل عصره 
في كلّ فنٌّ» كان ثقة ورعًا فاضلًا في دينه وعلمه ربّانّاه أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي 
واليزيدي والكسائي» له: «كتاب القراءات» و«الغريب المصنف» و«الناسخ والمنسوخ». وكان 
يقدم مصنفاته للملوك فيجيزونه عليهاء ولي القضاء بطرسوس.ء وتوفي بمكة سنة 5 117ه. 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب »)١5/8(‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي :)١99(‏ 
وتاريخ العلماء النحويين لابن مسعر »2١91/(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ 557). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 484 أ 


فإنه قال في قوله عليه الصّلاة والسّلام: (لنُ الواجدٍ تل عَقَوبَتهُ وعِرْضَةٌ): 
تَإنه يذل عل أن ك3 من لانتل بيو اجن لا عل غقويعه وغ ر فيه ##وفان ف (تطل 
العَنِيّ ظَّلهٌ)” :«مثله»”» ولما قيل له في قوله: (لَأَنْ يَمْتَلى جوف أحدكم قَبْحَا 


خيرٌ له من أن يَمْتَلِى شعرًا)”. أن المرادَ منه الهجاءً أو هجاءٌ الرسولء وقال: «لو 


.)8 /( عَلَقَهُ البخاريٌ في الصحيح؛ كتاب الاستقراض»ء باب لصاحب الحق مقال‎ )١( 
وأخرجه من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه» أبو داود في السنن» كتاب القضاءء باب الحبس‎ 
في الدين (رقه 0575 (1/5). والنسائي في السئن» كتاب البيوع» باب مظل الغني (رقم‎ 
)” وسئن ابن ماجه. كتاب الصدقات, باب الحبس في الدين (رقم/571‎ ..)2"232 24 
وابن حبان في صحيحه؛ كتتاب‎ .223١7 /5( والحاكم في المستدرك» كتاب الأحكام‎ .)3750( 
الدعوىء باب عقوبة الماطل (رقم0:0894)(١١585/1). والمحديث صححه ابن حبان‎ 
.)5 5١1( والحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: «هذا حديث حسن) موافقة الخبر‎ 
وغاية مأمول الرّاغب‎ »2١915( والمعتبر للزركشي‎ »)7١1( وانظر: تحفة الطالب لابن كثير‎ 
.)81( لابن الملقن‎ 

(1) انظر: غريب الحديث (7/ 175)» ونصّه: «فهذا يُبيّن لك أنه من لم يكن واجدًا فلا سبيل 
للطّالب عليه بحبس ولاغيره؛ حتَّى يجد ما يقضي». 

(؟) متفق عليه من طريق أبي هريرة ذه صحيح البخاري» كتاب الاستقراض»ء باب مطل الغني 
ظلم (رقم٠٠7()751/‏ 85). وصحيح مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم مطل 
الغني (رقمة )١167‏ (385). 

(؟) انظر: غريب الحديث (؟7/ .)١7/5‏ 

(0) متفق عليه من طريق أب هريرة د صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب ما يكره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر (رقم 1105) (7/ 4 .)٠١‏ وصحيح مسلمء كتاب الشعر» باب في 
إنشاد الأشعار وبيان الشعر (/7781) .)١1١٠١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ,707 أ 


كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاءٍ فائدةٌ» فإِن قليل الحجاءٍ أيضًا كذلك»)”". وقد 
قال به الشافعي-وهما من غلماء العربيّة- فيكون قولم) حُجّة في اللّغةٍ. 


فإن قيل: لعلّهما ثبتا على اجتهادهماء فلا يكون حجّةً. ثم إِنَّه مُعارض 


يمذهتب [الأخفش]00. 
قلنا: إن الظَّاهِرٌَ فهمُهم| ذلك لغدّ والاحتمالٌ المذكور قائمٌ في كلّ ما قال به 


ع هه 2 و 03 
أئمّة اللّغةِ. وقول [الأخفش ] غيرُ صريح في المنع . 


)١‏ انظر: غريب الحديث (75/1)» ونصّه: «لأن الذي مُجِي به النبئّ 2 لو كان شطرٌ بيتِ لكان 
كفرّاء فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه رخص في القليل منه؛. ولكن 
وجهه عندي: أن يمتلئ قلبه من الشّعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وذكر الله 
فيكون الغالبٌ عليه من أيّ شعر كان». 

(0) في الأصل: أخفش. وما أثبت من (م). 

(”) الأخافش ثلاثة» وإذا أطلق فإن) يعنى به اللأخفش الأوسط. 
وهو سعيد بن مسعدة المجاشعي مولاهم؛ اللغوي النحويء من أهل بلخ؛ سكن البصرة» 
وكان أجلع -لا تنطبق شفتاه- أخذ عن أبي مالك النميري وني أخذه عن الخليل خلاف وأخذ 
النحو عن سيبويه وهو أسن منه؛ وكان معتزليًا له معرفة بالكلام والجدل» وأخذ عنه الكسائي 
والجرمي والمازنٍ والجهضمي. له: «معاني القرآن» و«اللأوسط في النحو) و«التصريف». توفي 
سنة 16اه. 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب »)١١١(‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (77)) 
وتاريخ العلماء النحويين لابن مسعر (85)» وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 0150). 


(5) في الأصل: أخفش. وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم 008 
وإ فلك 3 قرلا ارصع بأقياة الشاهل اا توويا»ة إنقانه ىللم 
وزيادة بحثه في كلام الشّارِع» وقرب زمانه من زمان الفُصحاءء وكونه مثبنًا. 
الثاني: لو لم يَدُل على المخالفة لم يكن لتَخْصِيص محل النطق بالذّكر فائدةٌ؛ إذ 
الأصل عدم غيره» وذلك لا يجوز على آحاد اليُلغاء سيّا الشّارع. 
فإن قيل: إِنّهِ إثباثُ الوضع بالفائدة» وهو غيدٌُ جائز. 
أعيب: ندم الاستقزاء يدل على أنه إذالم 0-6 السك سوى فائدة واحدة 
[الثالث]©: لما أثبت دلالة التَّبِيه بالاستبعاد. كدلالة: (أَيَنْقَص الدُّطتُ إذا 


جَفتَ)”. على أن التَّاثل يعتبر حالٌ الجفافٍ فهذا أولى» ولا يرد مفهوم اللّقب. 


(1) في (م) اثبت». 
)١(‏ في الأصل: «فقوله| لتعدد القائل». وما أثبت من (م). 


(4) في الأصل: «الثالثة»» وما أثبت من (م). 

(5) أخرجه من طريق سعد بن أبي وقاص 5د أبو داود في السئن» كتاب البيوع؛ باب التمر بالتمر 
(رقم 77087) .)١3١57/5(‏ والترمذي في الجامع» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة (رقم175١)‏ (548). والنسائي في السئن» كتاب البيوع» باب اشتراء 
الرطب بالتمر (رقم5549) (17/ 72748). وابن ماجه في السئن كتاب التجارات؛ باب بيع 
الرطب بالتمر (رقم7775) (775). والوارد لفظ: (يبس) محل (جف). 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيحٌ». غاية مأمول الراغب .)41١(‏ 
وانظر: تحفة الطالب لابن كثير (3254)» والمعتبر للزركشي »)5١15(‏ وموافقة الخُبْر ابر لابن 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 707 أ 


مثل: (في الغنم زكاةٌ)”"» فإن بناءً الكلام على اللّقَب؛ إذ لو حُذف لاختلّ 
الكلامٌ فلا يقتضي فائدة أخرى بخلاف الصّفة. 

فإن قيل: فائدةٌ ذكر الصفةٍ منمٌ النشخصيصء أو تحصيلٌ [ثواب]” الاجتهاد 
للمكلّف بقياس غير المذكورٍ عليه 

أجيب: بأن الشّخصيصٌ فرعٌ العموم؛ ول يَقَل أحدٌ أنه يعم المذكور وغيره. 
وحيثُ احتمل ذلك خرج عن محل النََّاع؛ إذ الكلامٌ حيث لا شيء”” يقنضي 
تخصيصه بالذّكر سوى المخالفة» وهو الجواب عن الثاني فإن القياسٌ لايّصِح 
مُطلقا بل من حيث يكون جامع. 

الرّابع: لولم يكن للحصر لزمٌَ اشتراك المذكور وغيره فيه؛ إذ لا واسطةً على 
تقدير ثبوتٍ الحكم في المذكور بين ثبوته فيه وحده”» وبين ثبوته فيه وفي غيره. 
واللّازْم باطلٌ إجماعًا. 

زاحيية انما أنه إن عنى اشتراكٌ السّائمة فليس محل التّرَاعَه وإن عنى اشترالءَ 
إيجاب الرَّكاة [فغير]" لازم؛ إذ ميو ؤلذلاة الفط غدل اله وول سفنل 
الاشتراك واسطةء وهي عدمٌ الدلالة" رأسًا. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

)١(‏ في الأصل: ثوابه. وما أثبت من (م). 
(9) «شيء) ليست في (م). 

(5) نباية الورقة (//17) من (م). 

(5) في الأصل: «بغير». وما أثبت من (م). 
(5) في (م) الزكاة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 00 أ 


الخامس ذكرّه إمامٌ الحرمينٍ: وهو أنه لو لم يفد الحصرٌ لم يفد اختصاصٌ اللفظ 
بالمنطوق”" دون غيره؛ إِد الاختصاص , بمعنى الحصرء واللّازمُ باطلٌ وفاق72©. 


ع 


وأجيب: أنه إن عنى اختصاصٌ لفظٍ السّائمة فليس محل التّزاع. وإن عنى 
اختصاصٌ الحكم المتعلّق بها على معنى الحصر فلا نسلّم دلالة اللّفظ عليه. ثم 
لاس ا اتن 

السّادس: لو قيل: «الفقهاءٌ الحنفيّة أئمّةٌ فضلاء» أَنْكرته الشَافعيّة©» ولولا 
دلالته على أن غيرّهم ليسوا كذلكٌ لا تنكّروا. 


وأجيب: بأن التّدكير ما للتتصيص عليهم» وترك الشافعية على الاحتمال أو 
لاعتقادهم ذلك. 


)١(‏ في (م) بالمذكور. 

(؟) في (م) اتفاقاً. 

0 انظرة الرحاة 10/1 

(5) هذا المثال فيه دلالة على بعض الصور الجزئية والتي هي خلاف القاعدة من التآلف المذهبي. 
وخلافها نما ورد في مغيث الخلق للجويني أو في آخر المنخول للغزالي أو في رسالة ملا علي 
القاري الحنفي "تشييع فقهاء.." رحمهم الله جميعًا أو غيرها مع إمامتهم وفضلهم-. يمثل 
خلاف القاعدة المتّبعة -والواجبة- في الصّلة بين مذاهب أهل السِّنّ. وإن مظاهر التَعصٌّب 
نا ترجع لاعتبارات وسلوكيّات خاصّة» وليست من أصل المذهب. والمذاهب الفقهية إنم) 
كانت لتعِين مَن ل يَبْلْ رتب الاجتهادٍ على القيام بالْمناط به كمكلّفء وليست سبيلًا للشّخاصم 
والتعصّب والغلبة» والله تعالى أعلم. 

(5) في (م) أنكروا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 52 أ 


السابع: رُوي أنَّه للمااترلت إن كير لتتنف ل ميقا عر دن حفر امات 0 
قال عليه الصَّلاة والسّلام: (والله رود نط لشب وذلك ل 
فهم منه أن ما زادَ بخلافه. 


ع 


واجيب جيب 1نأنه قال للمبالغة وزيادة الاهتام بهم ( أو لقيام الاحتال ف الْرّائد 
أو بقائه على الأصل في الجواز. 


الفاقره الو ا وك 16 لو تابنا ل لاف ول فا 


فقال عن عي معو فد 3ك رول اللدعق ال اناهن قيمادة 


)١(‏ من الآية رقم (460) من سورة التوبة. 

(5) متفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهماء صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله 
ال : 9 إن مَسْسَمْفرَ طم سَبَعينَ مره قن يَخفرَ أ لح 1#[من الآيقرقم (0) من سورة التوبة]. 
(رقم7/0()57170١3).‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر 
(رقم55()550١1).‏ 

(؟) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحَنْظِنُ حليف بني تَوْفَلٍ بن عبد مناف. صحابيٌ جليلٌ 
ذه يكنى أبا صفوان» وقيل: أبا خالد» أسلمَ يوم الفتح» وشهدَ الطائف ونين وتبوك مع 
رسول الله #. وكان جوادًا معروًا بالكرم؛ استعملّه أبو بكر وعمر وعثمان» وشهدَ الجمل مع 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثم كان من أصحاب علي #5 وقتل بصفين سنة8 “اه وقيل 
1 كاعر وق ل عي لا فت 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ /ا5)» والاستيعاب لابن عبد البر (7/ »)5701١‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير (5/ 5/87)» والإصابة لابن حجر (7/ 57/4). 

(5) نهاية الورقة (55) من الأصل. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وقد أمناء وقد قال الله تعالى: فليس عليكم ». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 0_0 أ 


تصدَّقٌ الله" عليكم فاقبلوا صدقتَهُ)”"» فإِنْ فهمَهُما وتقريرٌ الرّسول 
دليلٌ عليه. 


وأجيب: بأنّه يحدمل أن يكون لاستصحابها وجوب الإتمام لا للمفهوم مع أنه 
مفهوم الشَّرط. 

التاسع: فائدّه أكثر فالقولٌ به أولى تكثيرًا للفوائد"": وإنَّا يلزم ذلك من جعل 
تكثير الفوائد ديل الوضع» وما قيل من أنَّه دَوْر؛ِ لأنَّ دلانه تتوقف على كثرة 
فوائده» وكثرة فوائده تتوقّف على دلالته؛ فإِنَّ ما لا دلالة له"» عليه لا يُستفاد منه لا 
يختص بهذا الموضع. 

ولوابةة قاذ انكر تن ستل كن النافلة عن سفي ول الرلك امل 
حصول الفائدة. 

العاشر: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (طَهُورٌ إناء أحيكم إذا ولع الكلبٌ فيه أن 
وتنم الى ود لعل عدو ليوا ووو الك يمان الس 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «تصدق الله بها». 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 
(رقم 5179()585). 

(9) في (م) لفائدة. 

(5) «له» ليست في (م). 

(5) «لا» ليست في (م). 

() سبق تخريجه. 

(0) في (م) التطهر. 

(6) في (م) بماء ورد. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ”» أ 


مطهرة إذ الصشايعة وردث عل عل شاه فتظيزة: عضيل اسيل 0 وكدذلك 
قوله عليه الصّلاة والسّلام (خمسٌ رضعات محَرّمْن)". 


احتجّ النّافون© بوجوه: 
الأول: اله اتواقيك لبي ندلين »انعد لأ ال لان لعافو اهما 


تواتر فيه» والآحاد لا يفيد. 
وأحيب أن المسالة ته كني قينا #التكاف وقد شل الاق عن 


الأصمعي" والخليل وأبي عبيلة7”" وغيره. 


)١(‏ وهو مال. 

(؟) أخرجه بنحوه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مسلم في الصحيح؛ كتاب 
الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات (رقم )١557‏ (/ا1١1).‏ 

(*) في (م) الباقون. 

(5) في (م) لم يتواتر. 

(5) في الأصل: «فيه». وما أثبت من (م). 

(7) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمعء العلامة اللغوي الراوية الإخباري النسابة» ولد 
سنة *1177١هء‏ أخذ عن الخليل والسفيانين والكسائي والإمام مالك» وأخذ عنه أبو حاتم وابن 
السكيت وأبو عبيد» جمع شعر جماعة وافية من الشعراء وصنع لهم دواوين» له مؤلفات كشيرة 
جدًا منها: «الأصمعيات» وافحولة الشعراء» و«الإبل»» وتوفي سئة 1/اه. 
انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب (60)) وطبقات النحويين للزبيدي »))١177‏ وتاريخ العلماء 
النحويين لابن مسعر (231)» وبغية الوعاة للسيوطي (7/ .)١١8‏ 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الخليل وأبي عبيدة والأصمعي». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم 58 أ 


اكاق» لؤاكتيت الللهنوع فى تكد »القبيث فى لبن مف اق النكاء الشده 
العامة 

وأجيت: بالتزامة»:ولذلك"" يُتعجّب من مقل: (الميبت اليهسودئ لا يضر 
وبِأنّهِ قياسٌ في اللّغة. وقيل: إِنََّما لا" يستقيمان. أما الالتزام؛ فلأن كثير" من 
اطراة الثالالة عل تقدير كبوعا. 

إل اتذواك ان هل الرى بأ التخضيصي ل القويدل قل أ السكرف6 
عنه غيرُ مخبر عنه» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون حاصلاً في الخارج. وفي الحكم على 
أنه لم يتعلق به الحكم. وليس للحكم متعلق خارج”" فيبقى احتمالّه. 

الثالث: لو صمحّ المفهوم لما صح: «أذَ زكاة الغنم السّائمة والمعلوفة». كا لا 

َك 

يصح: «لاتقل لهأف واضرنة). ولعده" الفاكدة في ذكر الوصفينء 


2 00 6 : 5 
وللتناقض” فإن تخصيص كل منهم ينف الوجوب عن الآخر. 


)١(‏ في (م) وكذلك. 
(؟) ١لا‏ ليست في (م). 

(*) في (م) فإن كثيراً. 

(5) كلمة غير واضحة في (م) . 
(5) في (م) السكوت. 

(5) في (م) خارجي. 

(0) في (م) لعدم. 


(8) في (م) والتناقض. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم 0/0 أ 


وأجيب: عن الأول بالمّْق”» وهو أن دليلٌ الخطاب مظنون» والفحوى مقطوعٌ. 

وعن الثاني: بن الفائدة منعٌ التشتخصيص. 

وعن الثالث: بأنَّه لا تنافض في الظّواهر ولا مفهوم؛ إذ شرطه تخصيص أحد 
الوصفين بالذكر وهو مفقودٌ. 

ارا 0 ئلا يلزم التَارْض»ء فإن”" الأصلّ عدمه. 
وقد ثبت في قوله تعالى: 9# تَأَكُلُوا ليوا أضَْعدمًا مُصَسعَفَةٌ 774. فإن الأباكليكه 
وكثيره حرام. 

وأجيب: بأنَّ المفهومٌ دلالةٌ ظبيّةٌه فإذا عَرَضَهُ القاطِعٌ ل يَفُوَ أن يُقاومه. 
والأصل وإن نفى التّعارْض لكن لما قام الدَّليل عليه وجب مخالفته. 

الخامس: لو دل التَّقِييدٌ بالوصف على عدم الحكم عن المسكوت* لما حَسُن*» 
عَطْفه عليه مثل: (في السّائمة زكاة)» «وليس في المعلوفة زكاة»”", والاستفهام عنه. 


وأجيب: بأئَّما يحسنان لرفع التّوهم. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب الفرق». 
(0) في (م) لأن. 

(") من الآية رقم (170) من سورة آل عمران. 
(5) نهاية الورقة () من (م). 

(5) في (م) صح. 

(0) سبق تخريجه. 


(0) هو مثال لا حديث. انظر: المعتبر للزركشي (170). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 7/1 أ 


رس 
الثالثة: الحكم المعلق على شىءٍ بكلمة «إن» عدم عند عدمه”"» وقد قال به من [الخلاف في 


5 5 مفهوم الشرط] 
لايقول بمفهوم الصّفة كابن سريج”"» ومنع القاضيان” وأبو عبدالله 7 


البصري”". 

لنا: بعضُ ما تقدّم من نقلٍ أهل اللّخة واقتضاء التخصيص فائدة» وفهم يعلى 
بن أميّة وعمر ونحوهما. 

وَأيضًا: ١-006‏ اللّغةِ كلمة (إِنْ) خرف ارط 0 علبه»؛ لذن الشرطً ما 
ينتفي الشيء بانتفائه» والأصلٌ عدم الاشتراك والتَّقلء لا يُقال: المعلق به عندهم ما 
يَْرَمُ من وُجُودِه وجودٌ المعلق» والشّرط ليس كذلك؛ لأنَّ الشّرطَ إذا كان مساويًا أو 
ل يَبْقّ للمَمُوُوط شيءٌ يتوقف عليه سواه كان مُتلازمًا متعاكسّاء واستعمال «إن) 


حقيقة في [الشرط]" كذلك. 


لاع مدهي تنو راكنا المعو مد لف توووائة عق اله لم 
انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 73597)» والمقدمة في الأصول لابن القصار (87)» والمستصفى 
للغزالي (؟/ 5 »27١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ .)١184‏ والوصول لابن برهان /١(‏ 707)) 
وبذل النظر للأسمندي :))1١١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7297/7)» وشرح تنقيح 
الفصول للقراني .)77١(‏ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي .)١١١/7(‏ 

انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ 2777)» والمعتمد لأبي الحسين .)١57 /١(‏ 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)١57 /١(‏ 

(0) انظر: ثار الصناعة للدينوري »)١55(‏ والمفصل للزمخشري (2774)» ونتائج الفكر للسهيلٍ 
(2051»» وشرح الجمل لابن عصفور .)9311١/7(‏ 


(7) في الأصل: «شرط». وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 00 أ 


وأرفناةالاتفان عل أن المعلق نكر سويعل المعلق يم قات كان شر هل نام : 
ل 0 ا ا 


ا 
ر 


عر ورج رسم 1 بر 


احتجوا: بقوله تعالى #إ ولا دُكْرهوا َي عل الْبِعَ1ِ إِنْ أردن حصنا 04". فإن حرمة 
الإكراه ثابتة على تقدير عدم إرادة التحصن. 

وأجيب: بأنه ورد بالأغلب أو المفهوم”” لمعارضة الإجماعء والحرمة منتفية 
لامتناع الإكراه حينئذ؛ لأنه لا يكون على المراد» ومن لم يرد العفاف أراد العنت. 


الرابعة: مفهوم الغاية في مثل: 98 مضا َك أجل 4 قال به بعض [مَن 
يقل ]0 يمع مي الشَّرط والصّفة» ور ع من لم يقل بهم| كالقاذ ا 


خلافا لا نفية ود . المتكا د 


)١(‏ من الآية رقم (77) من سورة النور. 

(؟) في (م) والمفهوم. 

() من الآية رقم )١141(‏ من سورة البقرة. ووقع في الأصل و (م): وأتموا. 

(4) في الأصل: «من لم يقل»» وما أثبت من (م). 

(6) انظر: شرح اللمع للشيرازي »)578/١1(‏ والمستصفى للغزالي (؟8/5١273»‏ وإيضاح 
المحصول للمازري (58 ”): وميزان الأصول للسمرقندي ٠01/(‏ 5)» وبذل النظر للأسمندي 
.)»3١5(‏ والإحكام للآمدي (”/ .)١١5‏ 

انظر: التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني (7/ /2375)) والمعتمد لأبي الحسين .)١55 /١(‏ 

(0) انظر: الفصول للجصاص /١(‏ 715)» وإحكام الفصول للباجي (؟/ 507). 


[الخلاف في 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ”0 أ 
5-00 
َ 
وأيضًا: غاية التَّىء ما به يتتهي» فلو بقي الحكم فيا بعد الغاية لم تكن الغاية غاية. 
و 41 2 026 ع ع 0 
احتجوا: بانه لو دل لدل2»0 إِما بالمطابقة أو الالتزام. والاول باطلء» وكذا 
القاى يو لذلا جار وزو الحطاب كيكلة قن معد الغارة: 
وجوابه: أنه يدل بالالتزام كا مَرّ وورود الحكم فيا بعده إن اقترن بهدل 
عع الها لبسو انارو اتا حرهنه كان ناسحا 
الخامسة: اختلفوا في تقييد الحكم بالعّدد”. ا 
والحق: إنه إن كان معلولًا به ثبت بالرّائد دون التّأقص كدفع القُلّمِين للنّجاى_ي, مفهوم العددا 
وإلا فإن كان وجوبًا أو إباحة لم يَتَحَد إلى الزّائد كوجوب خمس صلوات وإباحة أربع 
روعاهة وتفدى: إل الناقسن و وا كان رةه فبالعكسن»: 
لا يُقال: يجب الحكم بشهادة شاهدين» ولا يجب الحكم بشهادة واحدة؛ لأنَّه 
ليس النقصان في متعلّق الواجب. بل في متعلقه©. 


() وقعت العبارة في (م) هكذا: «لو دل ذلك لكان». 

(0) «وإن» ليست في (م). 

() ذهب الأكثر على اعتباره» وجمهور الحنفية وجماعة من الشافعية على عدم الاحتجاج به. 
انظر: الفصول للجصاص (740)» وإحكام الفصول للباجي (7/ 5٠‏ 5)» والتمهيد لأبي الخطاب 
(1917/5)» والوصول لابن برهان »)725٠ /١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي ٠5(‏ 5)» وبذل النظر 
للأسمندي (177)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 45 7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (517). 

(5) في (م) فإن. 


(0) هو تفصيل للآمدي في الإحكام .)١11//(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 1 أ 


السّادسة: مفهوم اللّقب مَردُودٌ عندَ الجُمهُورٍ©. [الكتلؤفااق 
خلاقًا للدّقاق7”' وبعض الحنابلة©. ا 
لنا ما تقدم: وهو أن فائدَتّهَ بناءً الكلام عليه فلا يستدعي فائدة أخرى. 
وأيضًا: لو ثبت لزمّ من قولنا: ١محمّدا»‏ رسول الله». نفيُ سائر الرّسلء ومن 
قولك: «زيد موجود). نفي الصّانع©. 
وأيضًا: لزم منه نفيٌ القياس؛ لدلالة الأصل على انتفاء الحكم في الفرع. 


وأجيب عنه: بأن القياس هو الحكمٌ بمعقولٍ النّصّء وهو أقوى فيْمَدَّم'” عند التّعارض. 


0 نطق اللتتسد الاي اللحبين 4011/10 وخر التمنع للتغبير اق (411/1)+والرهيان 
للجويني »07١١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (27367/7» والمحصول لابن العربي ))3١5(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (7171)» والمسودة لآل تيمية (؟/ '1817). 

(؟) هو محمد بن محمد بن جعفر الدَّقاق البغدادي؛ القاضي الأصولي والفقيه الشافعي» ولد سنة 
5ه يلقب بااخبّاط) وكانت فيه دعابة» سمع الحديث وليست له إلا رواية حديث واحد 
لأن كتبه احترقتء ولي القضاء بكرخ بغداد» له كتاب في أصول الفقه وشرح مختصر المزني» 
توفي ببغداد في رمضان سنة 947 "اه. 
انظر: الوافي بالوفيات للصفدي »)١١77/1(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 577)) وطبقات 
الشافعية لابن كثير (1/ 037771» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ /1537). 

(") انظر: البرهان للجويني (1/ »)7١١‏ والوصول لابن برهان (708/1*). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 517/0)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 273١7‏ والمسودة لآل تيمية (؟/ '5/17). 

(5) نهاية الورقة (55) من الأصل. 

(5) في (م) الصانع تعالى. 

(1) في (م) فتقدم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 01" أ 


ا اا آنه لو قيل للخصم: الست أمى ا" بادرت نسبة 
إلى الزناء ولذلك أوجب الحد مالك وأحولن”2. 


وأجيب: بأنه فهمم'" من القراتة؛ 
السابعة: «ما جاء القوم لأس نقذ سس و كمعن أن لفط © الاوك 


«إنّْما كذلك ظاهرً©. لكنّهم اختلفوا في أنه بالمنطوق أو المفهوه". مفهوم الحصر 
بمإلة و«إن)ا»] 
وقالت الحنفية: إنه لتأكيد الإثبات". 


)١(‏ في (م) بزانية. 

(؟) هذا من التعريض بالقذفء والحد عليه مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. خلاًا 
للحنفية والشافعية والرّواية الأخرى عن الإمام أحمد فقالوا: لا حدٌ عليه. 
انظر: حاشية ابن عابدين (5/ »)6١‏ والشرح الكبير الدردير (5/ 7371)» والحاوي للماوردي 
33١/1‏ » والكاني لابن قدامة (4/ ٠9‏ 5). 

(©) «فهم) ليست في (م). 

(5) في (م) لفظة. 

(5) هو مذهب الأكثرء خلافًا للآمدي. 
لدو قرع الجر التختراك 03470ب ولشماق سوق 0ك اا وودال الطر 
للأسمندي (1778)., والإحكام (7/ ١؟١١)»‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (55). 

(5) الأكثر على أنها بالمفهوم» وذهب جماعة من الحنفية ومن الشافعية ومن الحنابلة إلى أنها بالمنطوق. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 41 )» وإحكام الفصول للباجي »))54١/7(‏ والتبصرة للشيرازي 
(739). والمستصفى للغزالي »273١77/7(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 5 77): وروضة الناظر 
لابن قدامة (؟/ 5٠‏ 67» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (01). 

0 انظر: بذل النظر للأسمندي (178). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ ”7 أ 


م و 3 
59 500 
لنا* النقل 0 أئمّة اللغة2. 


)١(‏ في (م) عن. 

)لدان قاروى أله ادرقول: إذاقدك: "لجنا لك" الف وسح سياف تن 
القيامَ» وإذا قلتَ: "إنَّما قام أنا" فإنّك نفيتٌ القيامَ عن كل أحدٍ وأنْبََهُ لنفسك .... والذي 
قاله الفرّاء صحيحٌ». الصَّاحبِي (187-1485). 
وانظر: مغني اللبيب لابن هشام ٠ /١(‏ 4)» وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (5/ .)٠١ ١‏ 

(*) من الآية رقم (/4) من سورة طه. 

(:) هو ميمون بن قيس بن جندل يكنى أبا بصير ويلقب بالأعشى. من بني قيس بن ثعلبة إحدى 
قبائل بكر بن وائل» ولد بقرية منفوحة وبها داره» شاعرٌ جاهليء في الطبقة الأول من فحول 
الشعراء ويفضّله بعضهم غل نابر الشعراء يدعى صنَّاجة العرب» وقيل: شعره يمثل ربع 
الشعر الجاهلي المحفوظ! , أدرك الإسلام ومدح النبي ‏ وقصده فتعرّض له أبو سفيان له 
ورّدَّه عامًا واحدًا بوائة من الإبل» خشية من رواج شعره وتأثيره» فللا وصلّ منفوحة سقط عن 
بعيره ودُقت عنقه ودّفن فيها سنة لاه. 
انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام /١(‏ 210)» والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ /751), 
ومعجم الشعراء لابن المرزباني (7775), والأغاني للأصفهاني (1/ 4 07. 

(5) عجر بيتِء وصدرٌةٌ: وَلَسْتَ بِالأكثرِ منْهُم حصّى. 
ومطلع القصيدة: شَاقَدْكَ من قَثْلَة أَطَلاهًا بالشَّط فالوثْر إلى حَاجِر 


انظ فيوان الأعشي (54): 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم اا أ 


وقول الْفَوَرْوقَ20© 
هنا يُدَافِعٌ عن أحساييم أن أو مثل”" 

وَأيضا : «إن) للإثبات» و«ما» للتّفي» 00 بقاؤ سا عبل هنا كيان وين 
(إن» لإثبات ما عدا المذكور» [وما] لنفيه وفاقًاء فتن عكسه. 

اعدو أن ناز افقلا ويد قائمٌ»» بمعنى: أن زيدًا قائم. 

وأجيب: بأن الأصلّ عدمٌ الزيادة. 

1 ليم 00 0-2 

الثامنة: إذا'*“ دل المبتدأ على معنى عام ' كان معرفة» ولم يكن ثم عهد ولا استغراق» 
مثل: اصديقي زيدٌ والعالعمرو». ل يد(" الحصر عند الحنفيّة "© والقاضي”" 


)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة؛ يكنى أبا فراسء من بني مجاشع بن دارم أشرف بيوت بني 
قيم» شاعر شهير مقدَّم؛ من أهل البصرة؛ وسُمّي مّي الفرزدق لأنه شبَّهَ وَجْهُهُ عويكان دز 
جَهْم- بِالْحْبرّة والخبزة تسمى الفرزدق. له مع جرير نقائفض شهيرة» ومع تشيّع فيه كانت له 
حَضْوّة عند الخلفاء من بني مروان الأمويينء ومَدَحَهُم توفي سنة ١١٠١ه‏ وقيل: 5١١ه.‏ 
انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (7/ 799)» الشعر والشعراء لابن قتيبة :)41١ /١(‏ 
ومعجم الشعراء لابن المرزباني (5765). والأغاني للأصفهاني (// .)18١‏ 

(0) جزء من بيتء تمامه: أنا الضَّامِنُ الرّاعي وإنَّا ‏ يُدَافِمُ عن أَحْسَابِهم أنا أو مثلي 
ومطلع القصيدة: ألا اسْتَهرَأت مني هُئّيدة أن رَأت أسيرًا يُدَاني حَطْوَهُ حَلَقُ الحجْلٍ 
انظر: ديوان الفرزدق (/58). 

(9) في (م) كانا عليه. 

(5) في الأصل: «ولا»؛ وما أثبت ثبت (م). 

(5) (إذا» ليست في (م). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن كان». 

(0) غباية الورقة (80) من (م). 

() انظر: بذل النظر للأسمندي (17317). 

(9) انظر: التقريب والإرشاد الصغير (7/ 58 "): وإحكام الفصول للباجي (7/ 5 5 5). 


[الخلاف في 
مفهوم حصر 
المبتداً] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم 0 أ 


وأقال نه الغزالي" و[اهرّاميثٌ ]000 وبع الفقها©, 
اه 
حجّة الأوّلين وجهان: 
الأول: أنه لو أفاد لأفاد عكسه. مثل: «زيدٌ صديقي». فإن دليلّهم في 
الأول أنه لين لمعهود20, ولا للجسة وكان بمعهود ده بمعلى الكامل. 
3 
فيكون الخبرٌ طبقه وهو مشترك. 


الثاني: لو كان للحصر؛ لكان التّقديم بغير مدلولٍ الكلمة. 


.)7١1/7( انظر: المستصفى‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «الهرايسي». وما أثبت من (م). 
وانظر: الإحكام للآمدي (7/ 117). 

() هو علي بن محمد بن علي» الإمام الأصولي والفقيه الشافعي,المنعوت بالععاد شمس الإسلام 
أبي الحسن إِلكِيّا المرّاسِيء والفرس يقولون بإلكيا على الكبير. ولد سنة 5٠‏ 4ه تفقه على إمام 
الحرمين الجويني» وكان ذكيا فصيحا مليح الوجه جهوري الصوت دقيق الفكر ء ولي 
التدريس بالنظامية ببغداد وكانت له حشمة ووجاهة. أخذ عنه سعد الخير الأنصاري؛ له: 
«رد مفردات الإمام أحمد» و«شفاء المسترشدين» وكتاب في أصول الفقه. توفي سنة ؛ ٠‏ 6ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (19/ ))706٠0‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
(2301/0). وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ »207١‏ وطبقات الشافعية لابن كثير (؟/ 4 ))5١‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١1(‏ /18). 

(5) انظر: البرهان للجويني »)37117/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ »)720٠‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (0). 

(0) «في الأول» ليست في (م). 


000 في (م) بمعهود. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ 3 أ 


تحت القائل يلها مبى: 


٠ 


فإن قيل: لو لم يفِد كان ذلك إخبارًا عن الأعمّ بالأخصّ»ء وهوغيرٌ 
جا 


3 


قلنا: نما يلزم ذلك لو” كان المخبر عنه كلّ ما صدقٌ عليه المعهودٌ الذّهني 
ولس كذللت 


لكان نارودو اكب انان سبيويةطل انيعي #دووية نمز العاف 


ول بل و 5 ع 
قلنا: شرط ذلك تتكر الخبر» مثل: «زيد رجل). 
فإن قيل: اللا فيه لزيد فهو للعَهُد فغلط؛ إذ شرطٌ الخبر استقلالّه واستغناؤه 
عن المبتدأ في الدلالة والتّعريفي. 


)١(‏ في (م) اقتضى. 
(5) في (م) أن لو. 

(*) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن سيبويه ذهب إلى أن». 
(5) في (م) الدخولية. 

(6) انظر: الكتاب (7/ .)١7‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الصنف الرابع في المفهوم ١‏ ”7 أ 


52 و 
سه . 


إن 


القائلون بالمفهوم إِنَّا قالوا به إذا لم يظهر لتخصيص المنطوقٍ بالذّكر سببٌ» [شرط اعتبار 
' اا 5 لديو عند 
لافيما ظهرٌ كخروج هحرج الأعم مشثل: مِإوَرَبِكِيب كم الل في القائلين به] 


خجوركم 44". 18 وَإِنْ حِفْشُمَ سْقَافَيَيوِمَا 77#". (وأيّا امرأة نكحت بغير إذن 
والف 4006 ع و ع 5 . 0 
وَلِيّها)". أو ذكره لسّوّال أو حدوث©» أمرء وغير ذلك“» والله أعلم. 


)١(‏ من الآية رقم (71) من سورة النساء. 

(0) من الآية رقم (70) من سورة النساء. 

(") انظر: إحكام القرآن للجصاص (7/ ».)١79‏ وإحكام القرآن لابن العربي .)”1/8/1١(‏ 

(؟) سبق تخرجه. 

(5) في (م) «أو ذكره للسؤال وحدوث». 

() انظر: إيضاح المحصول للازري (757), والإحكام للآمدي (7/ 2.2١١5‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (71757)» والمسودة لآل تيمية (؟/ ,273٠١‏ وفواتح الرحموت للأنصاري 
١/1١‏ ة). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 21١‏ ا 


الأولى: 3 ف اللقة: جاءَ بمعنى الإزالةِ والتقل©. 
0 د الغلّل). كد أَرَ اله 


و جر و 5 0 و 2 
و: انسخت الكتات»», [وانسخت السجل»)]» وانسخت النحل)2. ومنه 


ذه 


المماسخات: وهي تناقل” المواريث©. وتّناسُحُ الأرواس©. 


(1) في (م) فيها. 

50 انر ناوي للحن للأزهتر 10 فور ناهين (للنه الا ارس 1/1 
والصّحاح للجوهري مادة "نسخ" (477/1). 

(؟) «أي» ليست في (م). 

(4) ليست في الأصلء واستدركتّها من (م). 

(5) أي تحويلّها ولتلباام خ1 ل شل أخري 

(5) في (م) تناول. 

(0) انظر: طّلبة الطَّلبة للنَّسفي (04). والمختصر في الفرائض للكلاعي الحوفي (7177). والطَّرقَ 
الوامنهاك اق عسل البأنشكات لعرقة الأرضوى (لرسمنة؟/ )ف والتواسة التعفورة: 
للشنشوري (17). والمطّلع للبعلي (779). 

(8) تناسخ الأرواح: انتقال الوح بعد مفارقتها جسد شخصي إلى جسدٍ آخر. والقائلون به 
اختلفوا فيه على صور وأصنافٍ. 
انظر: المَرق بين الفرق للبغدادي (71720). والفِصّل لابن حزم /١(‏ 115). والملل والتحل 
للشهرستاني »)58١ /١(‏ والأدلّة التقليّة التي استدلٌ بها أصحاب التّناسخ للعلي-ضمن جلَّة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدد(/71)- (55-570). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 21 ا 


فقيل: كشترك فيهنساء إذالأضل ق الاسعع ال الحقيقة0. 


5 1 3 ا ك0 ص ببسام 1 
وقيل: حقيقة للأول”؛ لأنه أعمٌ؛ إذ التقل يتضمّن زَوَالَه" من المنتقل 


عده(0005) 


وقيل: للثاني؛ أن الاستعمال الأول تجارٌ»فإن المزيل هو الله تعالى لا الشمس» 


)١(‏ وهو رأي الباقلانٌ والغزالي وابن بَرْمَان والحافظ أبي بكر الحازمي» وجماعةٌ. 
الشركة الفسوك الماش 80010 ورهرت للبم فيز 840/13 )الهم 
للجويني (7/ »)55١‏ والمستصفى .223١7/١1(‏ والوصّول إلى الأصول /١(‏ 5)» وميزان 
الأصول للسمرقندي (25417» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث »)١١7/١(‏ وشرح 
الورقات لابن الصااح (515). 

(5) في (م) في الأول. والمراد: الإزالة. 

(9) في (م) الإزالة. 

(5) في (م) المنقل. 

(5) اعنه» ليست في (م). 

(7) وهو رأي أب الحسين البصريٌ ومكّي بن أبي طالب والفخر الرَّازِيء ونُسب للأكثر. 
انظر: المعتمد (1/ 007754 وتقويم الأدلّة للدبوسي (57/8)» والّدَّة لأبي يعلى (5/ 01714, 
وقواطع الأدلّة لابن السّمعاني (58/7)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (57)» وبذل 
النّظر للأسمندي (7017)» والمحصول (9/ .)78١‏ 

(/) أي للتّقل» وهو رأي ابن جرير الطَّرِي وأبي جعفر النّحاس والقفّال؛ والرّغشري من المعتزلة. 
انظر: جامع البيان (؟/ 788)» والتّاسخ والمنسوخ ))5754/١(‏ وأساس البلاغة (504): 
والمحصول للرّازي (7/ 71/9). 
وهناك قولٌ رابعٌ بأنه مُتواطئ. وهو رأي النّاصر ابن اتير المالكي. انظر: البحر المحيط 
للرّركشي (7/ 77). وقال الآمديٌّ: «ومع هذا كُلَّهء فالئَّرَاعٌ في هذا لفظيٌ لا مَعْنَويّ). 
الإحكام (9/9؟1). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / ”7 ا 


وفي الاصطلاح: رَفْع حكم شرعي بطريق”" شر عي مُتأخر”؟. 

فخرجَ ب«الحكم الكرعةة: رفع المباح بحكم الأصل. 

وباطريق شرعي: الرّفع بالثوم والغفلة. 

وبامتأخر» الرّفع”" بنحو: ١صل‏ إلى آخر الشّهر). 

وني ب«الحكم»: ما يحصلٌ” بعد أن لم يكنء وهو تعلّقُ الخطابٍ أو مجموع 
الأمرين, فإنَ امشروط بالعقلٍ لم يكن عند انتفائه قطعّاء فلا يُّقال: الحكمٌ قديمٌ 
فلا يُمكن رَفْعُه؛ لأنانَعني ذلك©. 


)١(‏ في (م) بدليل. 

05 اانظرة رةه لك يطل 0/8و عام خضو اناي 007/0 توقري المع 
للشيرازي »)58١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (2772757/7)., والتنقيحات للسهروردي 
(2» وبذل النظر للأسمندي »)371١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١١(‏ 

(7) في (م) الغاية. 

() في (م) ما يحصل على المكلف. 

(5) كذا في الأصلء والظاهر في صواب العبارة: «لأنا لم نعنه». إِلّا إن قدّرنا أنه عنى الحكم 
الحادث على توجيه عاني ادل فسا وقكة رين الأمنيان: قال: «الحكم يُطلقٌ تارةً 
عل قات الحملى بأفيال اندع الافتفاء نلكو تدلكاع ل وبليطة كر ميم 
ولظلي ار اعرف ل اشطات لان فسان العلبين الاتعوام سي عار 1و جه 
بهذا المعنى يِحَصُلُ على المكلِّ بعد أن لم يكُن؛ لأنَّ الحكم بهذا المعنى مَشرُوط التّعفَّل؛ لأ 
التَّقَ الخارجيّ لا يحصّل إلا بعدَ لتقل فيكون حادث؛ لأنَّ الوجوب المشروط بالعقل لم 
يكن عند انتفاء العقل قطعًاء وحينئذٍ لا يَرِدُ قولحم: الحكمٌ قديمٌ و القديمٌ لا يُرقَع...لأنا م نَحْنِ 
بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع. بل نعني به الحكمَ الحادتٌ الذي يُمِكِنْ رَفْعُه). بيان 
المختصر (549/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / 1[ ى2”», ا 


ونَعْنِي ب«الرّفع)”": إثبات شيءٍ يلزمٌ منه زوالٌ الآخرء ومُّنا كذلك. فإنَّهِ إذا ثبت 
تحريم شيءٍ بعد وجوبه انتفى الوجوب لا ححالة. 

قال إنام التونين :وله الفط ايدان على ظهور انتفاءِ شرط دوام الحكم 
الآوّل)©. 

وَاعترضن عليه: أن الف هو دليلٌ النّسخ لا الشسخ. 

وَلأن قولّ الرّاوي العدل: «نسخ اد عليه اد وانسق تاداع 
3 1 

وقد" يكون بفعل الرّسول» وهو ليس بلفظٍ فلم يَنعَكِس. 

ثم إنّهِ فسّر الشَّرطَ بانتفاء النُّسخ©. وانتفاءٌ انتفائه حصُولُّه فيكون حاصِله: 
«اللّفظ الدَّالُ على النُّسخ»» وهو تعريففُ النَّىء بنفيه. 

وقال القاضي والغزالي: (إنَّه الخطابُ الدَّالُ على ارتفاع الحكم الثّابت بالخطاب 
المتقدّم» على وجه لولاه لكان ثابًا مع تراخيه عنه)©. 


)١(‏ قوله: «ونعني بالرفع». ساقط من (م). 

() «اللفظ» ليست في (م). 

(7) البرهان (؟7/ 60 65). 

(5) في (م) فإنه. 

(5) انظر البرهان (86557/5). 

(5) التلخيص للجويني (؟/ 557)» والمستصفى (17/1١1)؛‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
.)287/١(‏ وصحّحه الحافظ الحازمي في الاعتبار (1/ .)١77‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ و ”2 ا 


واعبّرضٌ عليه بالثّلاثة الأول» وهو: أنَّهِ حدّ النََّسمَ لا النّسخ. وقول الرّاوي 
يصدّق عليه ذلك وليس بنسخ. والفعل يُنْسَحُ ويُنْسَحُ به وليس بخطاب”". وبرابع 
وهو أن قوله: «على وجهٍ لولاة لكان ثابنًا» زائد؛ إذ الارتفاعٌ يدل عليه. وكذا قوله: 
امع تراخيه)؛ إذ المتقدّم يُشْعِرٌ به"". 

وقال القن نا ل ادها انتهاء الحُكم الشّرعيٌ مع التَأخير" عن 


مَورده)2). 


واعبٌّرض بالثّلائة المذكورة. 

وأمكن منمٌ الثاني بأن قول الرّاوي لا يُسئّى نضّاء وبأئَّم إن فرٌوا عن الرّفع 
لكون الحكم والتَعلّقَ قديمين لا يقبلان الرّفعء فكذا الانتهاء؛ لآن الانتهاءً أمدٌ 
الوجوب يناني بقاؤه» وهو معنى الرّفع. 

وإن فرُوا؛ لأنَ النّسحَ إنّما يُؤثّر في المستقبل» والتَعلّق بالمستقبل لا يُرفع؛ لَرْمَهم 
مع نسخ الفعلٍ قبل الوقتٍ كقولٍ المعتزلة» فإن نسخه يدل على أنه لم يتعلق بذلك 


وإن كان فِرَارهم؛ لأنّهِ يان مد التعلْقِ بالمستقبل المظنون اسيمْرَارٌهء فقد اعترفوا بزواله. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «ينسخ وليس بخطاب». 

(؟) أجاب الآمديٌ بأن هذه الزيادات غير مخلّة بصحة الحدّء وفائدمّها: التّميبز بين النسخ والصور 
المذكورة مبالغة في تحصيل الفائدة. انظر: الإحكام (7/ 5 17). 

(*) في (م) التأخر. 

(4) انظر: البرهان (7/ 857). واستحسنه ابن السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 59)» ونحوه نقلّه 


الم رقتدئ عن أب متصوز الماتريدى: انظر :سيران الأضول(99): 
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ولهم أن يقولوا: لا يلزم من زواله إزالته”" بالنّاسخ فلَعَلَهُ يرول بغيره» والنّاسخ 
ينه وظاهرٌ” أنّه كذلك. فإِنَّ التعلّق إن سُلّمَ أنه وؤجوديٌ فهو عَرّض لا يَبْنَىء فلا 
يُزْال بغيره» بل زواله عدم تجدّد مثله وإن”" بقي فليس دفعه بضِدّه أولى من دفعه له. 
كيف وطَرّيان الحادث مَشْرٌوط بعدمه» فلو علّل به عدمه؛ لزم الدَّورٌ. 

لا يققال: لولا أَوْلوِيّة الطارئ؛ لامتنع خحدوث العلة الام لعدم أو وجود؛ لذن 
علّة العدم" ناف وجودّه وبالعكس. 

ولا يلزم من مُنافاة النَّىء لغيره كون وُجوده مشروطا بزواله© كالعلّة وعدم 
المعلول؛ لأنّا نُجيب عن الأولء فإِنَّ العدم عندنا" لا يكون أثرًا ولا مُوْتُوًا. 

7 ع2 9 4 0 0ن 3 أن و ِ 

وعن الثاني بن توقف طريان النَّىء على حل المحل عا يضادًه بي لا يقل المنع. 

واللق: أن ها ذكر وام تكد ضحي للثاست: 

وقالت المعتزلةٌ: «إنّه اللّفظ الدَّالَ على أنَّ مثلّ الحكم الثّابت بالنّصّ التقدّم زائلٌ 
على وجهٍ لولاه؛ لكان ثابنًا)2. 


آآكآ لس 5 7 0 7ن 5-4 
وَيَرِدْ عليه ما وَرّدَ على قول الغزاليٌ”. ونسخ المقيّد بالمرّة. 


)١(‏ في (م) إزالة. 
(1) في (م) فظاهر. 

(©) في (م) فإن. 

(5) غباية الورقة (81) من (م). 

(5) نهاية الورقة (/51) من الأصل. 

(5) «عندنا» ليست في (م). 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)751//١(‏ 


() هو قول القاضي الباقلانٌ كما تقدّمء والإمام الغزالي إنّما تبعَ القاضي. 
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الثانية: الإجماعٌ على جواز النّسخ”"» خلاقًا لليهُود". الخوان كيد 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص (7/ 275١5‏ وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 5 77)؛ وقواطع الأدلة 
لابن السمعاني (7/ 77)» والمستصفى للغزالي »)23١1/1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(/51”» وبذل النظر للأسمندي »)7١7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (707). 

(؟) ينفي اليهُود السّسخ؛ لما فيه من منع دعوى أبديّة التَشريع التّوراتي. وسار على أبدِيّيِهِ ومنع النّسخ 
بها جاء في التّوراة: «فعلى بني إسرائيل أن يحافظوا على السّبت مُواظِبينَ عليه مدى أجيالهم» هذا عهدٌ 
بدي وهو بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبدي». العهد القديم -ضمن الكتاب المقدس- سفر الخروج 
(الإصحاح .)2١4()17/-1 /7١‏ وجاء في سفر أشعيا: «أما كلمة إلهنا فتبقى إلى الأبد». العهد 
القديم - ضمن الكتاب المقدس - سفر أشعيا (الإصحاح )8/5٠‏ (691). 
وانظر: بذل المجهود في إفحام اليهود للحكيم السَّمَوْءل "مبودي أسلم" (19)» والأجوبة الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة للقرانفي (17757)» والحسام الممدود ني الرد على اليهود لعبد الحق الإسلامي ".هودي 
أسلم" »)3١١(‏ والرسالة السبعية بإبطال الدّيانة اليهوديّة إسرائيل بن شموئيل "يهودي أسلم" (58). 
وقد أنكرٌ بعض المتأخرين على عُلماء الأصول إدخال خلاف اليهود في هذه المسالة. قال الشوكاني: 
«"وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم [أي اليهود] حاجة» ولا هذه بأول مسألةٍ خالفوا فيها أحكام 
الإسلام حتى يُذكر خلافهم في هذه المسألة» ولكن هذا من غرائب أهل الأصول». إرشاد الفحول 
(7/ /01). وما ذكره الشوكاني لا يخفى على كبار علماء الأصولء ول أستطع إِلّا أن أفهم صواية 
فعل علماء الأصول رحمهم الله فالمسألةٌ في الإمكان العقليٌ» وليس في الْحُجَيّة لكر ذِكرٌ خلافهم. 
وعلمناء الأول عيقيها كروها الكاضسروا ناعمتجي لق الأرادت هدو ف تقو اق 
والوقوع على الإمكان والتّجويز العقليٌ والبحتٌ العقلنٌ يستوي فيه الجميع من هذه الجهة» وإلّا لما 
وقعَ التََبُ على من لم يهتد للإسلام؛ فمناط التُكليف بالدّينٍ العَقل. فإذا صم هذا استقام حكاية 
خلافي كُلٌّمَن يقر فيه لتقل في مبحث خاصٌ بالنُجويز العقلٌ!. والعجيبُ تقَصَّدُ هذه المسألة 
بالإتكارءوقداس ومو لضام الأضول ل منتائل روي كارا قرلةالقلايفة الطافية والسة: 
وغيرهم من أهل القبلة ممّن لا نحل بوفاقهم ولا خلافهم ولا نقلهم» ولكنّ حكاية خلافهم كما 
تقدَّم ليس في الشريعة» إنّما في مسائل هي من تمام المسألة أو نما تتوقّف عليه والله أعلم. 
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وَوُقُوعُه0» خلاقًا لأبي مسلم الأصفهاني0©. 

لنا على اليهود وجوة: 

الأول: القطمٌ بالجواز؛ لأنّه إن هد المصالح في الو فللاشك آنا 
تختلف باختلاف الأَمَمٍ والأعصار ف فيَحْتَلِفَ الحكم. وإن لم تُعتّبر فَلَهُ تعالى مايَسْاءٌ 


ويحكم ما يريد. 


)١(‏ أي ووقوعه بالإجماع أيضًا. انظر: الفصول للجصاص (23717/7)» والمعتمد لأبي الحسين 
(1/ 7376)» والعدة لأبي يعلى (77/ 0779» وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 5 377)» وقواطع الأدلة 
لابن السّمعاني /٠(‏ 77)» والمستصفى للغزالي »)23١1/1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
»241١/5(‏ وبذل النظر للأسمندي (777)» وشرح تنقيح الفصول للقرافني (707). 
ولا يقدّح في الإجماع خلاف أبي مسلم؛ لأنه -كا سيأتي- لفظيٌ. 

(1) هو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني. الكاتب اْسَّر المتكلّم المعتزلي» ولد سنة 5 1ه 
موصوف بالذّكاء والفضل والبلاغة وبراعة التَرّسّل تسلم عملا أو نوع ولاية في أصفهان, 
له: «جامع التأويل لمحكم التّزيل» تفسير كبير على مذهب المعتزلة» وجامع رسائله و«التّاسخ 
والمنسوخ!». وله شعرٌء توفي سنة77اه. وقد اختلط اسمّه على جماعةٍ من الأصولبَنَ. 
انظر: الفهرست لابن النديم (151١)؛‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار (49؟), 
والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 55 7))» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (431). 

() اختلف في تحرير رأي أبي مسلم الأصفهاني بين منع جوازه في القرآن وبين منعه سمعًا لاعقلًا 
وبين تجويزه سمعًا ولكنه ما وقع. انظر: تحفة المسؤول للرهوني (7/ 717). قال ابن السبكيٌ بعد 
أن ذكرٌ أنه اطّلع على تفسير أبي مسلم الأصفهانيٌ: «الإنصافٌ أنَّ الخلاف بين أبي مسلم والجماعة 
لفظيٌ» وذلك أنَّ أبا مسلم يجعلٌ ما كان مغيًا في علم الله تعالى كما هو مغيًّا باللّفظء يسمي 
الجميع تخصيصًاء ولا فرق عندّه بين أن يقول تعالى ما أيَما لضام لل *. [من الآية رقم 
دو سور النقرة ]و أن تقول افتوي ا تلقن وم افيا السيفة لال كصويز لوكي 
ليل والجماعةٌ يجعلون الأوَّلَ تخصيصًا والثاني نسكًا. رفع الحاجب (54/ /517). 
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الثاني: في التّوراة”" أن آدم عليه الصّلاة والسّلام أمرّ بتزويج بناتّه من بَنِيد 
وقد خرّم ذلك باتفاق". 

وفيها أنه تعالى قال لنوح عليه السّلامِ عندَ خروجه من الفُلّك©: ِنْ قد جعلتٌ 
كُلّ دابِّ مأكلا لك ولذريّتك» وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العشبء ما خلا الدَّم0) 


03 الكرواة: كناب سكاوي أأدك هل تبي فرتقي هليه اكالم الت سر قير حمس ايه 
ذلك التَبدِيلٌ والتُحريففٌ» والموجود الآن يَنقَسِمُ إلى خسة أسفارء هي بالثّرتيب: التكوين» 
وامُروج؛ واللَّاوينَء والعدد والتَّنيةه وأحيانا تطلق التوراة على العهد القديم كله» وتوراة 
كلمة من أصل عبري بمعنى تعاليم. 
انظر: العهد القديم -ضمن الكتاب المقدس- (1١-17؟)»‏ وشفاء الغليل في بيان ما وقع في 
التوراة والإنجيل من التبديل للجويني »)7١1(‏ وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
للمسيري (857/60). 

() الاحتجاج بما في كُتبهم من باب الإلزام» وإلّا فهي ل تَسلّم من التّْديل والتُحريف. 
هذا وإنَّ نكاح الإخوة حرّمٌ في شريعتهم؛ جاء في التّوراة: «ملعونٌ مَن يِضَاجِمٌ أختّة» ابن أيبه 

ابنة م فيقولٌ جميمٌ الشَّعْبٍ: آمين». العهد القديم -ضمن الكتاب المقدّس- سفر التّنِية 

(الإفينحك 614006859 


أو 


(©#الفلك الكففة ركرن واحذا فشدكرة وجعا قرو نك 
الأرج عفن للخ أبن تازدى )و والتسجاح اتيز انقوس ةوالع انون 
المحيط للفيروزآاباذي (8؟15١).‏ 

(:) نصّه في النّوراة: «وبارك الله نوحًا وبنيه» وقال لهم: انمُوا واكثروا واملأوا الأرضَء 
وسيخافكم ويرهبكم جميع حيوانات الأرضء وطيور السّماء. وكل مَايَّدِبٌ في الأرض» 
هذا ائفد لسري وود كنا اواو الى تبي عد اونا قير اكب عا از ار 
النّاتء أعطيكم كل شيءٍ «ولك :ليا ويه لة بأعلراة إن غياة كن حي في دمِه). العهد 
القديم -ضمن الكتاب المقدّس-» سفر التّكوين (الإصحاح9/ .)1١( )5-١‏ 
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ثم حرّمٌ كثيرًا من الحيوان على موسى وبني إسرائيل”". 
الثالث: أن السيث كان مَباحًا ” ثم حر حر" . وكذا ا جمع بين الأختين0. 


)١(‏ جاء في التّوراة: «وأمًا التي يب أنْ لا تأكٌلوها فهي: الجملٌ والأرنبُ والوبر...والخنزير فله 
ظِفْرٌ مشقوق ولكنه لا يجتر وهو ماجعله نجسًا لكم بحسب الشّريعة» ل تأكلوا من 
لحمه...وهذا ما تأكلونه من جميع ما في الماء كل ما له زعانف وحَرشّفء وأمّا غير ذلك فلا 
تأكلوه؛ لأنّه نج لكم: وكلوا كل طى ظاهرء ناهذا التسروالانؤق والعقنات والكداة 
والباشق والشاهين بأصنافهاء وجميع الغربان بأصنافهاء والنعام والخطاف والسّاف والبازي 
بأصنافه» والبوم والكركيّ والبجع والقوق والرخم والغوّاص والصقر والببغاء بأصنافه. 
والهدهد والخفاش وجميع الدويبات المجنّحة نجسٌ لكم, فلا تأكلوها». العهد القديم - 
الكتاب المقدس -سفر التثنية (الإصحاح 5 /١‏ /19-1) (7737). 

(6) أن أن التيم قن النسرء يع كان مباحًاء ثم جاء في التّوراة: «اذكر يوم السّبت وكَرّسْهٌ لي» في 
سنّة أيّام تعمل وتنجز جميع أعمالكء واليوم السابع سبت للرَّب إِلمهاك؛ لا 7 تقم فيه بعمل ماء 
أنت وابنك وابنتك وعبدك وجاريتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل أبوابك؛ لأن الربّ 
في ستة أيام خلق السموات والأرض والبحر وجميع ما فيهاء وني اليوم السّابع استراح!ء 
ولذلك بارك الرَّبّ يومَ السّبت وكَرّسْهُ له». العهد القديم -ضمن الكتاب المقدس- سفر 
الخروج (الإصحاح )١11-/”١‏ (91). وتعالى الله سبحانه عمًّا يقولون علوًا كبيرّاء وهو 
عزّ وجل القائل: «( وَلَقَد حَلفْسا آَلسَموتٍ وَالاَرْصَ وَمَاينهْمَاف سِئَةٍ او ومَا مسا ين 
لَْوبٍ (4050. الآية رقم (8') من سورة ق. 

(") يشير إلى ما جاء في التوراة من جمع نبي الله يعقوب بين الأختين ليئة وراحيل ابنتي خاله لابان» 
فقد جاء في التوراة بعد أن ساق قصة خدمة يعقوب للابان سبع سنين ليتزوج راحيل فزوّجه 
ليئة: «فأجاب لابان: في بلادنا تتزوّج الصغرى قبل الكبرى» أكمل أسبوعًا من زواجك من 
ليئة فأعطيك راحيل أيضًا بدل سبع سنين أخرى من الخدمة عندي. فوافق يعقوبء وأكمل 
أسبوع زواجه من ليئة» فأعطاه لابان راحيل امرأة له». العهد القديم - ضمن الكتاب 
المقدس - سفر التكوين (الإصحاح94 7/5 51-575) (70). - 
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والختانَ كان جائرًا. ثم أوجب يوم الولادة عندهه". 

0 5 د .واس 4 م 2 5 

وأجيب عنه: بان المرفوعَ هو الإباحة الثابتة بالاصل فلا نسخ. 
00 

الأولنة اثثالى يقت شريحة نوسن لبط :قر له التو انز لعل اشريعة وذ 1. 


| 2 0 2-6 
والجين: بأنه تلق :وقيل #9 افتراة أبن الوا وقلع 0د 


- في حين أن الجمع بين الأختين جاء تحريمه في التوراة أيضًا في: «ولا تأخذ امرأة مع أختها 
لتكون ضرتها وتكشف عورتها معها في حياتها». العهد القديم -ضمن الكتاب المقدس- 
سفر اللّاويّين (الإصحاح8١/18١) .)١50(‏ 

)١(‏ الوارد في ثامن يوم الولادة لا يومها. جاء في التوراة: «وفي اليوم الثَّامِن يختن المولود». العهد 
القديم -ضمن الكتاب المقدس- سفر اللاويين (الإصحاح /١7‏ ") (15). 

(1) من أشهر العبارات التي يُستدلٌ بها على الأبديّة المزعومة لشريعة التّوراة ما جاء في إشعيا: «أمًا 
كلمةٌ إلهنا فتبقى إلى الأبي». العهد القديم -ضمن الكتاب المقدس- سفر إشعيا 
(الإصحاح ٠‏ 8/5) (/8910). 

() في (م) وقد. 

(5) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي الأصفهاني المعروف بابن الراوندي» 
متكلم» ولد نحو 177ه. كان معتزليًا ثم أظهر الإلحاد والزندقة» وقيل في سبب زندقته: إنه 
بسبب فاقة لحقته وقيل: تَنّى رياسة ما نالها فارتد وألحد. وضع كتبًا كثيرة في الزّندقة ومخالفة 
الإسلام. منها: كتاب التاج في قدم العالم» والدامغ في الطعن على نظم القرآن. قيل: ألفها 
لقودى:«واغي رلك كدن: توق ولدايت وثاذ ين سنتف ف ة ةد 
انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الحد لأبي الحسين الخياط (55) والفهرست لابن 
النديم (23717)» والمنتظم لابن الجوزي »)٠١8/17(‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (47). 

(5) انظر: التلخيص للجويني (5/ .)51/١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 65م ا 


وأيضًا: لو كان" صحيحًا؛ لقضت العادةٌ قطعًا احتجاجَهُم به على الرّسول 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


الثاني: الشَّارِعٌ إن نسم لحكمةٍ ظهرت له لم تظهر قبل" كان بدا" وإلا 
كان بدا وَهُما عل الله محانٌ. 

وأجيب: بعد تسليم'» اعتبارٍ المصالح أَنَّا تختلف باختلاف الأحوال 
ابر سر تر وراك سر و اير ارو 
لم يكن ظاهرًا بل تَعَيَرَ حاهُم فتغيّر الحكمٌ والله تعالى عَلِمَ في الأزلٍ أن صلاحَهُم 
مَنُوطٌ بكذا في الوقت الغلاي 0 وحكم عليهم حسبّ" 


3 


ذلك ]ا ا 


سه و 


الثالث: إِنَّ الشَّرعَ -- تفيّد استمرارٌه بغاية فلا نسخ» وإلّا فإن دلّ على 


لتَأبيد لم يقبل النَّسخْ؛ لأنّه إن قبل كان مؤّدًا وغير مؤبّد فيلزم التَّنَاقُض» 


(1) في (م) كان ذلك. 
(0) في (م) قبل ذلك. 
() البّداء: ظهور الرَّأي بعد أن لم يكن 
انظر التعريفات للجرجاني (57»» والتوقيف للمناوي (77)» والكليات للكفوي (557), 
ودستور العلماء للأحمدنكري .)1987/١(‏ 
(8)«تعليما بسك قم 
(4) في (م) حيث علم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ال ا 


وكيز" ادر لاون لتانيه وني الرشرق نا التق وصدو لال ار 
محمد م وإن ل يذّل ل يثبت التُكرار فيه فلم يَقبّل النّسحَ". 

وأجيب: بأن تَقَيّد الحكم بالتّأبيد لا يَمْتَ النّسخ» فإن* المي مشل: صم 
رمضان هذه السَّنة). يجوز نسخه قبلٌ الفعل على ما ثُقرّرُه فهذا" أجدرٌ. وقوله: 
١اصم‏ رمضان أبدًا». بالنصوصية مُوجِبٌ شمول الوجوب لكل رمضان. ولا 
يلزم منه الاستمرارٌ» فلا يناقضه إخراج بعض منه لسبب مُنفصل كالموت". 
كما لا يناقض المخصّص العام, إِنَّما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدَا ثم 
ينسخ. فالتأبيد [الموقوف]”" عليه ما ورد بطريق” الخبر. 

الرّابع: لو جاز النَسخ لكان إِمّا قبل الفعل أو بعده» وارتفاع” السَّىء قبل 


عرق أو بعد ومح لوا تقضيهخال: ا دوه انعدو لحان لاستتهالة 


ا جمع بين انمي والإثبات. 


)١(‏ في (م) ويؤدي. 

(0) ني (م) التكرار. 

(©) في (م) فإن قال. 

(5) في (م) فها هنا. 

(5) في (م) بالموت. 

(5) في الأصل: «الموثوق» وما أثبت من (م). 
(0) في (م) بمعنى. 

(0) في (م) وإيقاع. 

(9) وتقضيه) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 04م ا 


وأجيب: بأن المراد زوالُ الحكم الذي كان رٌواله'" بالموت لا زوال الفعل وارتفاعه. 


الخامس: أنه تعالى إن علم استمرار الحكم أَبدًا امتنع نسخه وإن علم استمراره 
إلى وقتٍ مُعيّن وجب زواله في ذلك الوقت فلا نسخ؛ لأنَ إزالة الزَّائلٍ تحال . 

وأجيب: بأنّه علم استمراره إلى الوقت اين الذي علم أنَّهِ ينسخه فيه» وعلمه 
بارتفاعه انالبي مائو سكعل أسيايا: 

ولنا على أبي مسلم: 

ما في الشّرائع المتقدّمة فالإجماع”" على”" أن شريعتّنا ناسخةً لما تخالفها©. 


(1) في (م) كزواله. 

(؟) في (م) فلإجاع. 

(9) «على) ليست في (م). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي /١1(‏ 023237317 والتلخيص للجويني (7/ 51777). 

(0) الوارد في الحديث المتفق عليه من طريق ابن عمر رضي الله عنهم| قال: (بينا النّاس بِقبّاء في صلاة 
الصّبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله 6 قد أَنْزِلَ عليه الّلة قرآنّ» وقد أُمِرَ أن يستقبلٌ 
الكعبةً فاستقبلُوهاء وكانت وجومُهُم إلى الشَّام فاستداروا إلى الكعبة). صحيح البخاري؛ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في القبلة (رقم "507) .)1١5 /١(‏ وصحيح مسلم, كتاب الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (رقم”07) .)7١5(‏ والآية الكريمة المشار إليها هي قوله 
تعال: «( عد رن تَكَل وك فى ألتَمَقٍ هنك يله زرَضَهَا مل وَجْهَك مَظرَالْمَسحِدٍ 
لْصَرَاو وَحَيّتُ مَا كسم ولوأ وْجُوهَكُم َظَرَُه #. من الآية رقم )١55(‏ من سورة البقرة. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي (2250)) الناسخ والمنسوخ للزهري (5 2017 
والناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ 2550» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي 
طالب ١ ٠9(‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي (259/7» والاعتبار للحازمي -,)71/9/١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 65م ا 


وفي الوصيّة للأقربين بالمواريث”". 


واعتداد المتوقٌ زوجها بِحَؤْل بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرا" 


-والمصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي »2٠١8(‏ وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن 
البازري »)١7/4(‏ وقلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ لمرعي الكرمي .07١(‏ 

(1) الوارد في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (كان الال للولدٍ وكانت الوصيَّهُ للوالدين» 
تي اللاامقم لعفا اسه تخد للد كره بط الا اووس الابوري كل رايد 
منهما السّدسَء وجعل للمرأة الشْمنَ اريم وللرّوج اللعظر والرّبعَ). صحيح البخاريء 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث (رقم/7141) (7/ 184). 


52 5 5 0 0 سس سس 2خ م د ماد عا سر مر مايل 06 
والآية المنسوخة المشار إليها: :3 كُيَب عَلَيِكُم ِدَاحَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ إن يرك حَيرا ألْوْصِيّة 


خفن 7 
ل ا 2 


ِلوَلِدَينِ وَاَلأَفْيِينَ بالْمَعَوُوفِ حَفًا عل الْمنَقِينَ (0) 6*. الآية رقم (10) من سورة البقرة. 
واختلف في ناسخ الوصية للأقربين. هل آية الفرائض أم حديث: (لاوصية لوارث) أم غير ذلك. 
انظر: الناسخ المنسوخ لقتادة بن دعامة (372)) والناسخ والمنسوخ للزهري (2720)) والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠ /١(‏ والإيضاح لمكي .2١1١9(‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
(2037/5) المصمّى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي .)١1١١(‏ 

(1) الوارد في حديث ابن الربي قال: (قلت لعثمانَ: هذه الآيةٌ الني في البقرة: :3 وَألَِيَ 
يورت مِنحكُمَ وَيَدّرُونَ رونا 4. إلى قوله: ملعي رإِخرَاح #. قد نسحَنْها الآيةٌ الأخرى فلم 


او 


0 ع 0 َه 
تكتبها قال: تَدَعها يا ابنَ أخي, لا أَغيّدُ شيئًا منه من مكانه). صحيح البخاريء كتاب التفسيرء 


رو ل و سلا هه غيم 20 
70 


باب قوله تعالى: 38 وَالَذِينَ يُتَوَفوْ مِنكمْ ويِدَرُونَ أَزوبجا 4. (رقم”157) (0/ 1777). 
حول 
عَيْرّ إِخرَاح #.من الآية رقم(50 ؟) من سورة البقرة. والآبة الناسخة: 38 وَالَذينَ يُتَوصوَنَ منكُم 


ا ا 3 2 هه 
ُُ 


ويذرقن أرونيا ترصن أَرْبمَةَ أَشَمْرٍ وَعَشرَا #. من الآية رقم (7154) من سورة البقرة. 


- - 
ل 0 عي لعدمدو م ع سا عو مو 


الآية المنسوخة: 0 وَألذِين يُعَوَوْرَ مِنِكمَ ويذرون أزواجاوصِيّة لازو'جهم متدعا إلى | 


غضم 


انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة (275)» والمصفى بأكف أهل الرسوخ لابن الجوزي 
)١١(‏ وناسخ القرآن العزيز لابن البازري (2181)» وقلائد المرجان للكرمي (85). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ .6م ا 


00 


وآية الأمر بتقديم الصّدقة بين يدي نجوى الرّسول وغيره 

وقوله تعالى: 9# مَاتَنسَحْ 96" الآية”. وم يرد نقلها عن اللّوح المحفوظ؛ لأنَّه 
لا يختص ببعض* القرآن. 

احتجّ أبو مسلم: بقوله تعالى: 36 لَايأئالَِلُ يل ا والسّسخْ إبطالل©. 


ع 


وأجيب: بأنه أرادَ نفىَ كتاب سابق أو لاحق يبطله©. 


)١(‏ الوارد في حديث علي بن أبي طالب #ه قال: (لما نزلت : :إينأها الَدنَ اموأ ذا َم الرَسُولٌ 
مو 2 وَصَدَكَةَ #[من الآية رقم )١7(‏ من سورة المجادلة] . قال لي النبي 2: ما 
ترى؟ دينارًا. قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟. قلت: 
كير :قال إنك لزهيد, قال فنولت: :3 َأَسْفقمٌ أ َفَقمٌ أن تَعرَموأ بن دَق ججوكرْ صَدَقتٍ 44. الأمة 
قال: قَبِي خمّف الله عن هذه الأمّة). أخرجه الترمذي في الجامع» كتاب التفسير » باب ومن 
سورة المجادلة (رقم 07706٠‏ (700). وقال: (حسن غريب». 


1 رده شعي 270 ع عهداج رت مر الل وا عير 2 مَأ قيموأ 


وتهام الآبة الناسخة: 92 ءأسْفَمعٌ أن ممَدَموابَيتيدَىَ يجو صَدَهَتِ تلوأ وباب أ 
لصّلوة وَاثوأ اكز اموأ لوووك 1 تَمَلُونَ(00) #6الآية رقم(17)من سورة المجادلة. 
انظر: الناسخ والمنسوخ 50000 والمنسوخ للزهري (865). والناسخ والمنسوخ 
للنحاس (/ “017)» والناسخ والمنسوخ لابن العربي (5/ 07*8١‏ والمصفى لابن الجوزي .)١45(‏ 

(7) من الآية )2١7(‏ من سورة البقرة» في (م) زيادة : «من آية». وتمام الآية : #مِنَ ءَايةٍ ا كقيها 
أت بتر يآ آذ يفلهاً ألم لم أن أله علي كنء مو( 4. 

(") «الآية» ليست في (م). 

06 )بعل 

(5) من الآية (57) من سورة فصلت. في (م) زيادة: «من بين يديه ولا من خلفه» . 

(5) نهاية الورقة (85) من (م). 

(0) «يبطله» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ .م ا 


الثالثة: يجوز نسح الحكم قبل وقت فعله*". مشل أن يقول: «حُجّوا هذه [نسخ الحكم 
7 1 قبل وقت فعله] 
السّنة». ثم يقول قبله: «لا تحجوا». ش 


خلاقًا للمعتزلة”9, والصَيرفٌ©, وكثير من انها 

لنا وجوه: 

الأول: أنه ثبتَ التتكليف قبل الفعل» فجارٌ رفعٌه بالنّسخ كما يجوز رفعْه 
بالموت. 


241 00 3 2 
الثاني: إن كلّ نسخ كذلك. فإنّهِ يرهَعُ تعلّق الحكم بالمستقبلء فإِنَ رفم الفعل 


)١(‏ هو مذهب الجمهورء وجماعة من الحنفية كالبزدوي والسرخسي والسمرقندي. 
انظر: كنز الوصول (770). والعدة لأبي يعلى (7/ 801)» وإحكام الفصول للباجي 
(1/*””, والبرهان للجويني (854/7)» وأصول السرخسي (7/ 257» والمستصفى للغزالي 
(1/ © والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7205): وميزان الأصول (717), والمحصول لابن 
العربي 517 »)١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (005. 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 730/0). 

() انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ .)١١١‏ 

(:) هو رأي جماعة من الحنفية» وأبي الحسن التميمي من الحنابلة. 
انظر: الفصول للجحصاص (70/7), وتقويم الأدلة للدبوسي (23577. والتمهيد لأبي 


الخطاب (؟/ 273005). وبذل النظر للأسمندي .)71١8(‏ 


(5) في (م) يستحيل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 4م ا 


الثالث: أنه تعالى أمرّ إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام بذبح إسماعيل عليهما 
السَّلام لقوله : 7# أفعَل ماتومَرُ ". ولإقدامه وتزويعِه الوَلّده وقد نسحّه قبل 
فعله©. 

واعترضص": بأنّه كان موسَّعَاء وقد تمَكّن منه فلم يَكُن نسحًا قبل التمكن. 

وأجيب: بأن كونه موسّعًا لا يمنع تعلّق الحكم بالمستقبلء بل الأمرٌ باق ما 
م يَفْحَلء فيكون رفعٌه رفعًا قبل التّمكُنء وبأنّه لو" كان موسّعًا اقتضت العادةٌ 
أن يؤره رجاءً نسخه أو فواته بمَوْتِهِ لعِظّم الأمر. 

واقترضن 1 أيضا بأنّهِ تَوَهّمَ أمرًا ولم يكن. 


0 


)١(‏ من الآية (؟١٠)‏ من سورة الصافات . قال تعالى: 38 فَلمَا بل ا 


عن 
3 

00 
00 
ب 
5 
اك 
5 


اليا دين و 2 ع سردي ع سر وي 


لْمَتَاو أن َدصُكَ فَانشْمَا ةا كلة - قال يتات أمعل ما تومه ماد املد 


- 


ّ 
م 
ال 


إِنَا كَدِكَ ب يح الْمُحَسِيِينَ (05) 


رس سس 0 


لمآ أَسْلَما وَتََه دجن( ويَدَيسهُ أن يبرهم (31) قَدْ صَدَّقْتَ 
يك هذا هَوَ الكو الْحِينُ (3 وَمَدَيْسَهُ دبج عظيم (030) 46. الأيناف رم 050 ارقي 

١*0‏ من سورة الصافات. 
وانظر: جامع البيان للطبري (017/19). 

(0) انظر: النّاسخ والمنسوخ للنّحاس (7/ 045)» والإيضاح لمكي (2774), والنّاسخ والمنسوخ 
لابين الغرق (111): والمصفئ لابق الحؤوي 150 

(*) في (م) واعترض عليه. 

(5) «باق» ليست في (م). 

(5) «لوا ليست في (م). 


(5) في (م) واعترض عليه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ انلك ا 


أو مرَ بمقدمات الذبح. وبأنه”" امتثل؛ لأنه روي" أنه كان يقطع فيل: 00 


وروي: (أنه كان يمر السّكين وبال إِلّا أنه تعلل جعل مذبيحه صفييحة تاس 
أو عحديل) 0 

وأجيب: بأن النَوهُم الكاذب على الأنبياء في أمئال ذلك غير جائز» ولو كان 
كذلك لما وصف بالبلاء ابين» ولما احتاج إلى الفداء» وكذا لو أمر بالمُّقَدّمات. 
والرُواية المذكورة م م 

احتجُوا: بأنه لو كان مأمورًا” به في ذلك الوقت لزم توارد التّمَي والإثبات 


على الثيىء الواحد”" بالنسبة إلى زمان واحدٍء وإن لم يكن فلا نسخ. 


)١(‏ في (م) بأنه. 

() «روي» ليست في (م). 

(") قال ابن حجر: «لم أره منقولا بإسناد». موافقة الخُبْر الخَبَرَ .)5/١(‏ 

(5) ساق الحافظ ابن حجر بسندٍ حَسّئَهُ عن السدي: (َا أمر إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام بذبح ابنه 
قال الغلام: يا أبه اشدّد علِيّ رباطي لئلا أضطرب. واكفف عني ثيابك لثلا يتتضح عليك من 
دمي» وأسرع السَّكّين على حلقي ليكون أهون عليَ. قال: فَأَمرٌ السَّكْينَ على حلقه وهو يبكي 
فضرب الله على حلقه صفيحة من نحاسء قال: فقلبه على وجه وجَرَّ القفاء فذلك قوله تعالى: 
وَكله يجن( وَكدَيهُ هيم (0فَدْصَدَفتَ المآ #6. فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه. 
وأقبل على ابنه يُقبلهه ويقول: يا بني اليوم وُهبت لي). قال ابن حجر: هكذا أخرجه ابن أبي 
حاتم» ورجاله مُوتَّقُون». موافقة الخبر ابر (487). وم أقف على هذا في تفسير ابن أبي حاتم . 

(0) «المبين» ليست في (م). 

(5) نهاية الورقة (/5) من الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ١٠م‏ ا 
وبأنه إن كان الفعل حسنًا في ذلك قبح النهي عنه. وإن كان قبيحًا قبح الأمر به. 


وأجيب عن الأول: بأنَّه"" لم يكن مأمورًا به في ذلك الوقت لكنّه كان بحيث 


لولا انقطاعه بالنّاسخ لكان كما لو مات قبل الوقت. 


تؤغن لعا ]إن الأماقد عيبرت لمناعفق ننس الاجر لا ف القع 
كامتحان المكلّف وارتياضه وتوطينه نفسه” على الامتثال. 


4 70 5 5 7 

الرّابعة: الجمهورٌ على جواز نسخ الأمر المقيِّد بالدّوام". مثل: «صوموا [نسع الأمر 
2 700 8 3 ع2 3 م - قد لد 
أبدا». بخلاف الخبر المقيد”» مثل: «الصوم واجب أبدا». لأن نصوصيتَ لا تَرِيذ لدوم 


4 


05 صم غدًا. وفك ياوا نشخه دئلة: 


ا 1 
احتج المانع: بأنه يستلزم التناقض. 
وأجيب: بأنّه لا تناقض من إيجاب الصّوم غدًاء وانقطاع التُكليف بنصٌ 


:6 واقفلاعة وا ردك 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب بأنه). 

الست فق الأصماب: ومستدركة من (م). 

() «نفسه» ليست في (م). 

(:) وخالف بعض الحنفية فمنعه. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 23787)» والبرهان للجويني (7/ 5 2)85» والتبصرة للشيرازي 
(7555)» وأصول السرخسي (75/ ».25١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (75/7/7), والوصول لابن 
بَرّهان (7177/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7”1١(‏ 

(0) في (م) المقيد به. 

() قوله: «وأجيب: بأنه لا تناقض من إيجاب الصوم غداء وانقطاع التكليف»., ساقط من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ١1م‏ ا 


الخامسة: الجمهورٌ على جواز الذ لنسخ من غير بدلٍ"©. سين 
لنا: أن مصلحة الْمكلّفٍ قد تكون في ذلك. غير بدلٍ] 


ادخار ُو الأضاحي”» وتقديم الصّدقة بين يدي النُجوى لا إلى بدلٍ. 


)١(‏ خلاقًا للمعتزلة» وظاهر رأي الشافعي. 
انظر: الرسالة .23١(‏ والمعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7385): والعدة لأبي يعلى ("/ 201/7 
والبرهان للجويني (7/ 847).» والمستصفى للغزالي ».23١9/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(051/5””"). وبذل النظر للأسمندي (75)» وشرح تنقيح بح الفصول للقرافي .)7١/(‏ 

0 الوارد عن البراء 5 قال: (كان أصحابٌ محمد #6 إذا كان الرَّجلُ صائما فَحَهَرٌ الإفطارٌ فنامَ 
قبل أنْ يفطِرَ لم يأكُل ليلئهُ ولا يومّه حتى يّمِْيَ» وإِنَّ قيس بن صرْمَةً الأنصاريّ كان صائماًء 
فلم حََرَ الإفطارٌ أتى امرأتّهُ فقال لها: أَعِندَكِ طعامٌ؟ قالت الأولكن اطلد تاطليت للق - 
ا ا و ل ا ل 
غْيِيَ عليه فَذَكِرَ ذلك للنِيّ ف فنزلت هذه الآبة: ثيل لَكُمَ كد لضيو لهت |[ 
سَآيَك #. ففرحوا بها فرحا شديدًا ونزلت: 9# هوا وأَسْرَيوأ حو 00020008 يِضٌ ون 
ل لسر وَدِ#). صحيح البخاريء كتاب الصوم, باب قوله تعالى: (رقم 2 191) (7/ 370). 

() الوارد عن بريدة ذه قال: قال رسول الله (مبيتكم عن زيارة القَبِورٍ فزوروهاء ونبيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاث فأمسكوا مابَدَا لكم؛ ونبيتكُم عن النَيِذٍِ إلأفي قَاءِ فا شرَيوا في 
الأَسْقِية كُلّهاء ولا تشربوا مُسكِرًا). صحيح مسلم, كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته (رقم/91/1) (8/01). 
قال الزركشي: «واعلم أن في جعل هذا من باب السّسخ نظرًاء وإنّما هو من باب ارتفاع 
الحكم لارتفاع علّته وعوده إذا عادت» لا من باب النّسخ) المعتبر (5 .)7١‏ وانظر: موافقة 
الخبر الخبر لابن حجر (4/7). وجرى جماعةٌ على أنه من باب التَّسخ. 
انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (23555. والاعتبار للحازمي (0059/57). 


3 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ الك ا 


احج المانع: بقوله تعالى: مو تأتِ بِحَيرٍ مَنهَآ أوينيهآ 6". 
وأجيب: بأن المرادَ به الُفظ. والخلاف في الحكم. 


سَلَّمنَا أنه يتناول الحكم» لكن قد يكون عدم الحكم خَيرًا؛ لاشتماله على 


3 
2 


يلذنا أنه تقر غك ) لاد هيوان بالد وق املكو 

/ سلمنا عدم تخصيصه”". لكن من أين علم'" عدم جوازه. 
ىاه و 50 7 

لاا آن الصليجة قد وكرة فيه 


)١(‏ من الآية )١١7(‏ من سورة البقرة. 

(1) في (م) تحققه. 

(") «علم» ليست في (م). 

(4) وخالف بعض الشّافعية» وبعض الظاهرية كأبي بكر بن داود. ونُسب لجماعة من المعتزلة ول 
أقف عليه في كتبهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 386)» والعُدَّة لأبي يعلى /٠(‏ 75): وإحكام الفصول 
للباجي (707/1)» والتلخيص للجويني (7/ »»58١‏ والتَّبصرة للشّيرازي (/75): وأصول 
الس رخسي (57/7)» والمستصفى للغزالي (1/ »)2237١‏ والتّمهيد لأبي الخطَّابٍ (؟/ 0807 
والإحكام لابن حزم (2571/5» وبذل التّظر للأسمندي (7717), والإحكام للآمدي 
»)07١ /(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (70). 
أما النسخ بالأخف فلا خلاف فيه. 
انظر: إحكام الفصول للباجي /١(‏ 777): والإحكام للآمدي (7/ .)117١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسُنّة وهو التسْخ ام أ 


وأيضًا: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان”"» والتخيير في الصّوم والفديّة 
0 بتَعَين(" صوم رمضان””» والحبس في البيوت بالجلد والرّجو2". 


(1) قال ابن عمر رضي الله عنهما: (إنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يصومون يومّ عاشوراء؛ وأنَّ رسولٌ 
الله #ه صامَةٌ والمسلمونٌ» قبل أن يُفررَضصَ رمضان» فلمًا افيض رمضان» قال رسول الله 48: 
(إن عاشوراءً يومٌ مِن أيّام الله» فمّن شاء صامَهُ ومّن شاء تركّه). صحيح مسلمء كتاب 
الصّيام؛ باب صوم يوم عاشوراء (رقم75١١)(550).‏ 
انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للآثرم (18)»: وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين 
(21») والاعتبار للحازمي /١(‏ 497). 

)١(‏ في (م) يتعين. 

(") الوارد في الحديث المتّفْقَ عليه من طريق سلمة بن الأكوع 4ه قال :المانزلت: مو وَعَكَ 
ادو لكر ودية لاه مُ مِسَكينٍ 46. كان مَن أراد أن يُفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية 
التي بعدها فنسختها). صحيح البخاري, كتاب التفسير» باب قوله تعالى 3# ناما 
دوق ف كرت يكم يَرِيضًا أو عَلّ سَمَرِ مَصِدَّهُ ين ياو أ #. (رقيو:ة450) 
.)١155 /0(‏ وصحيح مسلم» كتاب الصيام» باب بيان نسخ قول الله تعالى: 29# 
طون وذيَةطعَامُ سكين # بقوله تعالى: لس عه يكم لبر يسمه » 
الْظِقِم فلئالهة) «اللنشئويع لقتادة بن دعامة (75)» والناسخ والمنسوخ للزهري (75)» والناسخ 
والمنسوخ للنحاس /١(‏ 544)» والإيضاح لمكي (2)375. والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
2١ /0(‏ والمصفى لابن الجوزي .)١١١(‏ 

(5) الوارد في حديث عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: قال رسولٌ الله © (حَذُوا عنّْي خذوا عنّْيء قد جعلّ 
لله هّن سبيلًا البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائةٍ وَفْيُ سن والَيبُ اليب جلدُ ماثة والرّجِمُ). صحيح 
مسلم, كتاب الحدود, باب حد الزنا (رقم )١59-‏ (749). 


اه 


أأذرت 


2 


والآبة المنسوخة قوله 0 0 ار س1 ل 2 


كه مدسطة د تبثا شك والشبوت حوكه لعزن جل ااكاسيه- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ د الله ا 


احتجُوا بوجوه: 

الأول: النّسحْ بالأثقل لا يكون أصلح فلا يكون. 

الم كر لير وا قا ا 
علم أن اام ملاس لاشتاله على زيادة الثُواب كا أنه يُسقمهم بعد الصَّحَّةٍ 
ويُضعِفهُم بعد القوّة. 

الثاني: قوله تعالى: 35 يري داهن يجوف 046". :يريد اسَمْبِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَابرِيِدُ بكم 
لْعْسَرَ 4". يَنِفِي الأثقل. 

وأجيب: بأنه إن" سُلّم عمومه فالمراد: تخفيف الحساب وتكثير النَّوابٍ في 
الآخرةة دفكا ستصيضات لا ابة خا 


- 40 الآية رقم (15) من سورة النساء. وناسخها الآبة التي بعدهاء قال تعالى: 39 وَأَلَدَانِ 
يَأيينِهَا مِنحكُمْ فَنَادُوَهَمَا # من الآية رقم )١7(‏ من سورة النساء. 
وفي كونها منسوخة خلافٌ. قال ابن العربي: «ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال: الأول: أن قوله 
تعالى: و9 وَأَلَدَانِ ينها # نَسَخّت قوله تعالى: 9# وَألَّق يَأتيرت الْشَحِمَةَ # ثم نُسخ ذلك 
بالجلد والرّجم. الثاني: أن الحبسّ للثَيّب والأذى للبكر ثم نسخ ذلكء قاله قتادة واختاره 
الطَّبرِيٌ. الثّالث: أن الآية الأولى للنّساء والثانية للرّجال» وهو قول يُجماهد وروي عن ابن 
عبّاسش. الُرابع؛ الآية الأول متسوخة بحديث عُبادة والغانية منسوغة بآية التُوْر. الناسخ 
والمنسوخ (؟/ )١١١‏ وآية النور المشار إليها هي قوله تعالى : 3 لَه والرَان دوأ كل يحل نما 
مِأَئَدَ لدو *. من الآية رقم (؟) من سورة النور. 
انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة (77)» والناسخ والمنسوخ للنحاس (177/7)» والإيضاح 
لمكي (179). والاعتبار للحازمي (270/17؛ والمصفى لابن الجوزي .)١١5(‏ 

)١(‏ من الآية رقم (7) من سورة النساء» ووقع في (م) يخفف عنكم. 

(0) من الآية رقم )١185(‏ من سورة البقرة. 


(9) في (م) لو. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / لله ا 


أو ذا كاذك التكليفات الشافة سيبًا الس والتحقيقف :في انال شك اسم 
عاقته"» يثل: لدُوا مت واوا لْكََابٍه' 


الل لي ل ورت 


وبالقياس على حسن [التكاليف التّقيلة] والابتلاء بالرََّايا وفاقا 


الثالث: قوله تعالى : تأت َِيْرٍ مَهَآأوَ نيه لهآ 44. والأتقلٌ ليس بخير ولا 
عاثلن . ل 


.)07( انظر: الإشارة إلى الإيجاز للعزّ ابن عبد السَّلام‎ )١( 

(؟) عجر بيتِ لعلي بن أبي طالب كه صدره: له مَلَكَ يُنادِي كُلٌ يوم. 
انظر: ديوان الإمام علي 5 (1 8). ولعلّه إشارة لما جاء من طريق أبي هريرة : قال رسول الله 
(مَلَك بباب من أبواب السّماء يقول: من يَقَرِضُ اليوم يجِدٌ غدًا. ومَلَّكُ بباب آخرٌ 
يقول: اللَّهُمٌ أعطٍ مُنفقًا حَلَمَاه وأَعْطٍ ممْسِكَا تَلمَا. ومَلَكُ بباب آخرٌ يقول: يا أبّما النّاس هلمُّوا 
إلى ربكم فإنَّ ما قل و كفى خير تا كر و أَنَى. ومَلَّكُ باب آخر يقول: يابّني آدم لدوا 
لاب و يكوا للخراب): أخرجه الببهقى فق شعت الأيمانه» باق :ف الزهسد وقصر الأمئل 
(رقمه75١6()1١0507/1).‏ 
نقل تصحيحه السخاوي في المقاصد الحسنة (07/5. 
وما جاء من طريق الزبير وه عن النبي #ه: (ما من صباح يصبحه العباد إِلّا وصارخ يصرخ: 
ا ناس تلو لل "اندج جد رماتو بدو لجراي ار حم رفي ل 
الإيمان» باب في الزهد وقصر الأمل (رقم” )1١75‏ (2077/10). 
ضعفه المناوي في التيسير (7/ 7”57) وملا علي قاري في الأسرار المرفوعة (717/5). 

(5) في الأصل: «التكليف الثقلة». وما أثبت من (م). 


(5) من الآية رقم )2٠١7(‏ من سورة البقرة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / وله ا 


السّابعة: الجمهورٌ على جواز نسخ الثلاوة دونَ الخكم؛ وبالعكس 0 


واتقكوينا كا ومنمٌ , [المعتزلة]" نسخ التّلاوة. 
لنا: أنّهِ إن تبع المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في ذلكء وإلا فلا منع 
منه قطعًا. وأيضًا: وقوع هذه الأقسام: 


أمّا الأول: فقال عمر: (كان فيما أنزل”* الشَِّخَ والشّيخة إذا نا فارجموهما البنّه6©. 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)78٠١‏ وإحكام الفصول للباجي »)7727/١1(‏ والتلخيص 
للجويني (7/ 587)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني (917/7)» وأصول السرخسي 
(,» والمستصفى للغزالي »2١177 /١1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (777/7)» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (0909). 

(؟) في الأصل: «المقول». وما أثبت من (م). 

(") الذي عند أبي الحسين البصري موافق للجمهور. انظر: المعتمد /1١(‏ 7/857). 
ونسبه الآمدي لشرذمة من المعتزلة. انظر: الإحكام (/ /17). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لنا أنه مع المصلحة يجوز). 

(5) في (م) أنزل الله. 

(1) متفق عليه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر 5ه قال: (لقد حَحَشِيتٌ أن يطول 
بالنَّاسِ زمانٌ حتى يقول قائلٌ لا ند الرّجِمَ في كتاب الله فيضلُوا بتركِ فريضةٍ أنزلما الله ألا 
وإنَّ الرّجمَ حنٌّ على من زنا وقد أحصنّ إذا قامت البيّنَة أوكان الحبل أو الاعترافٌ). قَالَ 
سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ. (ألا وقد رَجَمَّ رسولٌ الله © ورَجَمْنابَعْدَم). صحيح البخاري» كتاب 
المحاربين من أهل الكفر والردة» باب الاعتراف بالزنا (رقم8()5879/ 75). وصحيح 
مسلمء كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزنا (رقم١ )١59‏ (0745. 


[نسخ الثّلاوة دون 
| وبالعكس 
ونسخهما معا] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / الله ا 


وقال”" ابن عبّاس: (نزل في قتلى بثر [مَعُونَة]": بلّغوا إخواننا أننا لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا)”. 

وعن أبي بكر رضي الله عنه: (كُنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
[كفر]0)9. 

وأما الثاني: فنسخ الاعتداد بالخول©. 

وأما الثالث: فعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: (كان فيما أنزل عشرٌ 


ان و 0 - 
5 5 ا . > مه 00 


)١(‏ نهاية الورقة (87) من (م). 

(0) في الأصل: «معاوية». وما أثبت من (م). 

(6) هو متَّفنٌّ عليه من طريق أنس لا من طريق ابن عبٍّاس رضي الله عنهم قَالَ: (دعا رسولٌ الله 
على الذين قتلوا أصحاب بثر مَعُونَةَ ثلائينَ صباحًا يدعو على رِعْلٍ وذَكْوَانَ ولِيّانَ وعصَيّة 
عطنقة للد ووس لد قال انا :زان ل شاع روبعل فى الذيق لوا ير قفري ثراكا كتاذ يقت 
نسح بَعْدُ: أن بَلّعُوا قَْمَنا أَنْ قد ليا رَبّنا قَرَضِي عَنا ورضينا عنه). صحيح البخاري؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله (رقم١٠758)‏ (7/ 5 .)3١‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
(رقم5107) (71071). 

(5) في الأصل: «كفروا». وما أثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(0) هو من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم؛ لا من طريق أب بكر #ه. أخرجه البخاري 
في الصحيح» كتاب الحدودء باب رجم ال حبلى في الزنا إذا أحصنت (رقم ٠‏ '587) (57/4). 

(16) سبق تخرجه. 

(1)أخرجه بنحوه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مسلم في الصحيحء كتاب الرضاع؛ 
باب التحريم بخمس رضعات (رقم )١1557‏ (/511). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 1م ا 


وَالأكد يوا مق المطرظ للمَنْمُوخ لَفْظّه وقراءة الجُنّب إيّاه("؛ إذ خرج عن 
كونه قرانًا. 

احتجوا بوجهين: 

الأول: أن الثلاوة مقتضية للحكم ومعانقة له كالعلم للعالمية” , والمنطوق 
للمفهوم, فلا يمكن نسخ أحدهما مع بقاء الآخرء كما لا يمكن زوال العلم مع 
زقاة © العالمة وبالعكتن. 

وأجيب: بمنع العالميّة والمفهوم, ثم المَرّق بأن الثّلاوة أمارة© الحكم ابتداءً لا 
دوامًاء فلا ملازمة [بينها] وبين دوامه بخلاف العلم فإنّه علّة العالميّة مطلقاء 
والمنطوق فإنه المقتضي للمفهوم. 

الثاني: لو نسخ الحكم دون الثّلاوة أوقع” النّاس في الجهل؛ لأن بقاء الثّلاوة 
يوهم بقاء الحكمء ولزال”" فائدة القرآن؛ إذ المقصود إفادة” الأحكام. 


)١(‏ هو مذهب الالكية والحنابلة» وأحد الوجهين عن الشافعية» ومنع الحنفية ورواية عند 
انظنايلتجاشية ابن عابدين /١(‏ 21177)» ومواهب الجليل للحطاب (5 273١‏ والمجموع 
(387/5)» والإنصاف للمرداوي (؟/ 75). 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ومعاينة كالعلم والعالمية». 

إفرة الابقاء» ليست في (م). 

(5) في (م) إفادة. 

(5) في الأصل: «بينهم|»» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) لوقع. 

(/) في (م) لزوال. 

(8) في (م) إقامة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ١‏ 1م أ 


وأنعيب: بأنه سق عل القن والقضة:وأن لأجول ,مع الدلل غتل تس 
حكمه؛ إذ المجتهدٌ يعلم منه والمقلّد يرجم إلى المجتهد”". 


وفائدته: كونه معجرًا يبقى”" وقراآنًا يتل فيثاب. 


الثامنة: يجوز نسخ التكليف بالإخبار بتقيضه". مثل أن يقول: «(صوموا| [نسخ اتكليف 
رٍِ باللإخبار عن 
عاشوراء» 42 ثم يقول: (صوم عاشوراء غير واجب). خلافا للمعتزلة©. ا 
وأما نسخ مدلول الخبر» فإن كان مما لا يتغير كالإخبار عن كيفية خلق 


السّماء والأرض لم يجز وفاقاء وإن كان غيره ففيه خلاف". 


ومن المعتزلة مَن جوّزه سواء كان ماضيًا أو مستقبلاً خبرًا" عن حكم أو 


غبره©. 


4 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «يرجع إليه». 

(؟) في (م) يعقل. 

() انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 5 87): وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 0777 والتلخيص 
للجويني (7/ 575): وأصول السرخسي (2)2594/7)» والوصول لابن بَرْمَان (؟/57)) 
والمحصول للرازي (7/ 2775 وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١9(‏ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «(صوم عاشوراء واجب). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 7894). 

(5) في (م) نظر. 

(0) في (م) خبراً كان. 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «سواء كان مستقبلا أو ماضيا خبرا كان عن حكم أو عن غيره». 


وهو رأي أب عبد الله وأبي الحسين البصريين وعبد الجبار. انظر: المعتمد /1١(‏ /78). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / م8 ا 


ومن الفريقين من منعه(". وقوم جوزوا في المستقبل”"» مثل: «لأعذبنّ الزاني 
أبدَا؛. وقومٌ في الدّال على الحكه'”. 

ولعلّ الشَّيِخْ اعتقد ذلك لقوله: «واستدلاهُم بمثل: أنتم مأمورون بكذاء ثم 
يل يرفع الخلااف)©2. 

احتجّ المجوّز: بأن الخبر الدّائم في تناول الأوقات كالأمر فجاز نسخه. وأيضاً 
كا يجوز إخراج الأفراد من العام جاز إخراج بعض الأوقات منه©. 

واحتج المانع: بأنه يوهم الكذبء ويستلزم جواز: أهلكث عادًا ما أهلكتهه”". 

وأجيب عن الأول: بأن نسخ الأمر أيضًا يوهم البّداء لكن ا ل يكن دلالة الأمر 
والخبر قاطعة» وجاء الناسخ علم أنه لم يرد المنسوخ أولا. 


وعن الثاني: أنه ليس مما يتغيّر ويتكرّر فلا يقبل النسخ. 


0 كالباقلاني والجبائيين وبعض المتكلمين والفقهاء. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ 278/8 والعدة لأبي يعلى (7/ 5 87). والتلخيص للجويني 
(576/5)» وأصول السرخسي (091/7). 

(؟) واختاره المصنّف البيضاوي في المنهاج .)٠١5(‏ 
وانظر: المعتمد لأبي الحسين »)275٠0 /١1(‏ والإحكام للآمدي (7/ .)18١‏ 

() انظر: المحصول للرازي (7/ 0 7"7)» والإحكام للآمدي (9/ 18). 

© )ا غتصر المننهى 445/9١‏ ). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أيضا وىا». 

() ١منه)‏ ليست في (م). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ويستلزم جواز ما هلكت عادا ما هلكت». 


(4) في (م) غير قاطعة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسْخ ١5م‏ ا 


7 و 2 -. 20 32 
التاسعة: يجون نسخ القرآن بالق رآن؛ كَالْعِدَتيْن وغيرهما سيق 
والمتواتر” بالمتواتر سواءٌ كانا سَبَدبْنِ© أو أحدهما كتابًا والآخر سّئَةٌ كما 


سنذكره». والآحاد بالآحاد"» والآحاد بالمتواتر©. 


)١(‏ بلا خلاف. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين .)74٠ /١(‏ والعدة لأبي يعلى ("7/ 67)» وإحكام الفصول للباجي 
.)"4/١(‏ والتلخيص للجويني (7/ 2511 وقواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ ))١98‏ 
وأصول السرخسي (57/7)» والمستصفى للغزالي 27١5 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(58/5")). وبذل النظر للأسمندي (774)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)07١١(‏ 

(0) أي نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وقد سبق إيراده. 

(9) في (م) والتواتر. 

(5) بلا خلاف فيه. 
انظر: إحكام الفصول للباجي ,)759/١(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ ))١98‏ 
وأصول الس رخسي (277/7)» والتمهيد لأبي الخطاب (778/7), وميزان الأصول 
للسمرقندي (17/11)» وروضة الناظر لابن قدامة »)77١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
.)1١(‏ 

(5) جواز نسخ القرآن بالمتواتر مذهب الجمهورء خلافا للشافعي وسيأتي. انظر: (879). 

(5) بلا خلاف. 
انظر: إحكام الفصول للباجي »)7087/١(‏ وأصول الس رخسي (57/7)» والتمهيد لأبي 
الخطاب (7378/7): وميزان الأصول للسمرقندي »)7/1١1/(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
.)"3777/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .07١١(‏ 

(90) بلا خلاف. 
انظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ :»)١5/8‏ وبذل النظر للأسمندي (775)» وروضة 
الناظر لابن قدامة »)377١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١1١(‏ 


[نسخ القرآن 
بالقرآن والمتواتر 
بالمتواتر والآحاد 


بنفسه بالمتواتر] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 5م ا 


وأما عكسه فنفاه الأكثرون”", بخلااف السَخْصيص ”7 ؛ فإنه يجوز تخصيص 
العام المتواتر بالآحاد كما سبق2©. 


لنا: أنه قاطعٌ فلا يُقابله المظنون, والتَّمسّك بقول عمر: (لا ندع كتابّ ريّنا 
بقول امرأة) ©. وق لما تقدّم. 

احتجُوا بوجوه: 

الأول: وقوعه؛ فإن أهل قباء سمعوا" مُنادي الرسطول عليه الصَّلاة 


والسّلام: ألا إن القشلة قد خرلكة فاستداروا ولم ينكر عليهه". 


.- 


(0) عل التّمى هو شرعًا حيتٌ منع الاك لاعقلا فهوجائزبالمعى الأخين: وذهب بعش 
الظّاهرية كابن حزم إلى تجويزه بالمعنيين. على أن جماعة من نفاه شرعًا كالباقلاني والباجي 
جوّزه في زمن النِي 2#. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ /794), وإحكام الفصول للباجي /١(‏ /270) والإحكام لابن 
حزم (4/ 544). والتّلخيص للجويني (7/ 5 07)؛ وقواطع الأدلة لابن السمعاني 
(/2159). وأصول السرخسي (57/7)» والمستصفى للغزالي (22357/1» والتمهيد لأبي 
الخطاب (7387/7). وبذل النظر للأسمندي (”757)» وروضة الناظر لابن قدامة 
(30307"). وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)7١١(‏ 

(؟) نهاية الورقة (59) من الأصل. 

(") في التخصيص بالمنفصلات. انظر: (195). 

(5) في (م)والشك. 

(0) سبق تخرجه. 

(1) في (ملما سمعوا. 


(0) سبق تخريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ لله ا 


وجيف بَنّه كان مع قرائن» والكر معيا سيد العلم؛ لم0 ذكرنا 
ع اوعد و تَّ 1 ذو دس اس - -_ه 7 

الثاني: أنه عن يرسل الآحاد إلى القبائل ويبلغون الناسخ, والمنسّوخ”". 

وأجيب: بأنه عليه الصَّلاة والسّلام ما كان يُرسلهم إلا فيما يُقبل”” فيه خبر 
الواحد, أو يعلم بالقرائن. 

الثالث: قوله تعالى: :9 هل ل دن مَآ أو إل محَرَّمَا 0 ينعي جل نا عدا 
المعدود. ونُسخ بلهيه عليه الصَّلاة والسّلام عن: (أكل كلّ ذي ناب من السشباع20)2. 
وإذا جاز نس القرآن؛ فالخير© المتواترٌ أَجَدَرُ. 

وأجيب: إِمّا بمنع الجل فيما عدا المعدود. أو بأن حلَّه» بحكم الأصل لامن 
ا ا 


)١(‏ في (م) كما. 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «كان يرسل الآحاد إلى القبائل لتبليغ الأحكام وفيها ما هو... 
وما هو ناسخ قطعاً). 

(*) في (م) كان يقبل. 


وه 


(5) من الآية رقم )١54(‏ من سورة الأنعام . وتمام الآية الكريمة : عل طَاعِوٍ ل 


كت 
عه و دع ع دس رء فى 2 كر 7 -ه سد ون م ص 
71 بَمَيَنَة أَوَدَمَا مَسَفُوحًا أو لحم < زر فَإِنَهُ ل لا ل نِ أَضْطرٌ 
> يي ور 7 عو م 
ِدَريَلَك حَمُورُ صم (10) 44. 


(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «يقتضي إباحة كل ما عدا». 


2 


عَيربَاغْ وَلَاعَادِ 


() «السباع» ليست في (م). 

(0) متفق عليه من طريق أبي ثعلبة الحُشّنِيّ ذيه. البخاريء كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل 
ذي ناب من السباع (رقم١1()067/ .)0٠‏ وصحيح مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (رقم975١)‏ (877). 

(8) في (م) بالخبر الواحد. 

(9) في (م) حله له. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 5م ا 


الرابع : قوله: #إوَأيعلٌَ لك مَاوََآه دَلِكُمْ #. نسخ بقوله عليه الصّلاة 
والسَّلام: (لا تنكح المرأة على عَمَّتِها وخالَتها)72. 

وأجيب: بأنه تخصيصٌ لا نسخ. 

الخامس: القياس على الشسشخصيص بجامع دفع الضّرر المظنون. 

السّادس: الدّلائل الدَّالةٌ على تقديم المتأخر. 

وجوايّه: إِنَّا حيث تقاوم المتقدّم. وهنا ليس كذلك. 


يتعيّن التَاسخ بأن يعلم تأخره. [تعيين يي 
أو بقول الرّسول عليه الصلاة والسّلام: هذا ناسخ له أو ما في معناه©. 


مثل: «اعملوا بهذا»» أو (كنتٌ فيكم عن زيارة القبور ألا فَرُورُوها)©. 


)١(‏ من الآية رقم (4؟) من سورة النساء. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

9 انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/ ))218١‏ والإيضاح لمكي (221875. والناسخ والمنسوخ 
لابن العربي (؟5/ .)١57‏ 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (51/1).» والعدة لأبي يعلى (7/ 874). والمستصفى للغزالي 
(5» والوصول لابن برهان (”/ 255)» وبذل النظر للأسمندي (757)؛ وروضة 
الناظر لابن قدامة /١(‏ 7707)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)77١(‏ 

(5) أخرجه من طريق بريدة 5ه» مسلمٌ في الصحيح» كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته (رقم/91/1) (6/1). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ م ا 


كت يثبت بقول الصّحابي: «هذا”" ناسخ» وان قت لولدم اح الوقن 


34 


يكون” عن اجتهادٍ فلا تَبُ مُتابَعَتَةُ إلا | إذا كانا مُواتِرَينِ قَفِيه نظرٌ؛ إذ الظَّاهِرٌ 
في يثله أن لا يقول إلّا عن تَيَقنِ. وفرّقٌ الكرخينٌ بن قوله: «هذا منسوحٌ بكذااء 
وبين قوله (إنَّه منسوح70! إذ لولا ظّهوره لما أطلق. 
ولاظاي ان امسو دريف نيد تنت ]ل رول لاعت لون 
ولاسعداثة الععاة 6 وناج النافنه وسصب روك انايند 


انقطاع صّحبة الرّاوي الآخر؛ فإنّهِ يقتضي تأخر حديثه. 


“هه 


ولا بموافقة فقة0") الأصل للاحتمال أنَّه قرَّرّه ثم د00 
وإذا تَعارَصضٌ دَليلانٍ ولم يُعلّم التاسخ؛ فالوجةٌ هو التَوقفٌ*, والزّجِيحُ إن 
أمكنّ لا التّخيير؛ لما سنذكرٌه في التَّعادُل0”". 


)١(‏ غباية الورقة (85) من (م). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «بقوله هذا متأخر إذ قد يكون». 

(؟) انظر: بذل النظر للأسمندي (7515). 

(5) في (م) ١بقَيْليته».‏ 

(5) في (م) الصحابي. 

(5) «إلا» ليست في (م). 

(0) في (م) لموافقة. 

(8) انظر: العدة لأبي يعلى (/ 0 87)» والتلخيص للجويني (؟/ ”077)» والمستصفى للغزالي 
( » وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)77١(‏ 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (/ 0 87). 

.)1١89( انظر:‎ )9١( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسْخ 51م ا 


رص اخ ً ٠‏ 
العاشرة: الجمهورٌ على جواز نسخ الشسّنَةٍ بالقرآن”". وللشافعي - رحمه الله- فيه 


قولان". 
13( لدىء. ع عي و و و - 
لنا: أنه جائرٌ لذاته» والأصل عدمٌ ما يُوجِبُ امتناعه. 
وأيضا: اله إلى بيت اللَقْدس بالسّنَّق ونح بالقرآن #وتخزينة المسناشن 5 


باللّيل بالسّنة» ونْسحَّت بقوله تعالى:8إ مالك نَبتْرُوهُنَ #”. وجواز تأخير الصّلاة إلى 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 607), وإحكام الفصول للباجي »)230577/١(‏ التلخيص للجويني 
217/5 ). وأصول السرخسي (57/7)» والمستصفى للغزالي /١(‏ 5؟7١2)»‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 785): والوصول لابن بَرْمَان (؟/ 55)؛ وميزان الأصول للسمرقندي 
0» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (؟5١57).‏ 

(0) انظر: التبصرة للشيرازي (777)» والبرهان للجويني .)65١/57(‏ 
وظاهر عبارة الشافعي على أن الشَّنة لا تنسخ بالقرآن الكريم؛ قال: «وهكذا سنة رسول الله 
© لا ينسخها إِلّا سنة لرسول الله 2). الرسالة .)٠١8(‏ 

() في (م) وتحريم. 

(5) من الآية )١141/‏ من سورة البقرة. 

(4) ورد في حديث البراءِ 5 قال: (كان أصحابٌ محمدٍ 2 إذا كان الّجلٌ صائم فحضرٌَ الإفطادٌ 
فنامَ قبل أن يُفطرٌ لم يأكل ليلتّه ولا يومّه حتى يُمسيء وإِنَّ قيس بن صِرْمَة الأنصاريّ كان صائم 
فلمّا حضرٌ الإفطارٌ أتى امرأتّه؛ فقال لما: أعندك طعامٌ؟ قالت لاو لكن الطلن فطلي للك 
وكان يومة يعم فخليكة عيباء فتجاءته امرأته فلمنا رأئه قالت: خية لك :فليا عضيف الليناة 


سس رس ص ل لاا في ري سر مه 


فتإ1: 


اكد شديدًا ونزلت: وإ وكلوأ سرب أحَقَ يلك حيط الْأميِصُ ونا ليطا 
سود 6). صحيح البخاري» كتاب الصوم. باب قوله تعالى ْمل كم للد امياد أ 2 
0 وَلَُّملَائكُ لَهُنَّ #4 (رقمه 1()151/ 710). 


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ 07 02)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي .)١19(‏ 


بالقرآن ] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ الله ا 


2 01 4 3 َه 00 00 4 
انجلاء ارب بتأخير الرّسول عليه الصلاة والسّلام يوم الخندق؛ حيث قال: (مَلا 


و ر 


8 


0 عررىء كه ٠. 6 5 2 ٠.‏ 5 
الله قبورّهم نارًا. حَبَسُونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر)”[ثم نسخ بصلاة 
الخوف]”2. 
فإن قيل: تُحتمل أنَّا كانت بآياتٍ نسحت تلاوتهاء أو نسخت بالسّنة أوَّلأء ثم 
ورد القرآن على وفقِه. 
قلنا: الأصلٌ عدمٌ ذلك» ولو اعتبر لامتنم تين ناسيخ ومَنْسُوخ لقيامه في الجميع". 
2 00 307 


الأول: قوله تعالى: مإلِْيينَ دّيس 6©. يُفيد كون السّنَة بيانَا للقرآن» فلو كان 


ا 


القرآن ناسخاً لا كان بياناً لبيانه”؟ إذ النسخ بيان. 


سَ اع و 5 5 
وقوله: «والنسخ رفعٌ لا بيان»". يناسب المسألة التي تليها كما سَنْبينْهُ”© 


والتقر و سافا دكزناة. 


)١(‏ أخرجه بنحوه من طريق علي بن أبي طالب هه مسلم في الصحيح» كتاب الصلاة» باب 
الدليل لمن قال العصر هي صلاة الوسطى (رقم/571) (7017). 
انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (75). 

)١(‏ ساقط من الأصلء وأثبت من (م). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «لقيامه بالجميع». 

(5) من الآية (5 5) من سورة النحل. 

(0) «لبيانه» ليست في (م). 

(5) مختصر المنتهى .)1٠١١8/57(‏ 

0) انظر: (8731). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسْخ فده ا 


1 


وأجيب: بأن المعنى: الِعْبَلّعَ) دَفعًا للإجمال والسّخصيص؛ إذ ليس كُلّ ما أنزلٌ 
يحتاج إلى البيانٍ. 


وإن سُلَّم فلا يلزم نفي النّسخ؛ إذ ليس" النّاسخ بعينه مُبينا بالمنسوخ. 
وقوله: #والنسخ أيضًا بيان»”". وإن سُلَّم فأين نفي النسخ؟! جوابٌ بناه على 
تقريره [ما]””'منع أولّا [من]© كون اد ' رفك 
2 _- 5 و لد ع 
ثم دلالة الآية على نفيه لو سلَّم؛ لأن كون بعض السّئن مبينًا لما أجمل منه لا 


عط رم ع ٍ 
الثان: أنه يُوْحَبٌ التفرة» وهو أيضًا نبا أليَقّء.فإن تغيينه لقول الله تعال اكد 
تنفيرًا من تغيير القرآن قوله©. 


وأجيب: بأنه إذا علم أنه مبلّغ» وأن كل ما يذكره" وحيّ؛ فلا ثفرة. 


() «ليس» ليست في (م). 

(0) مختصر المنتهى .)1٠١١8/57(‏ 

() ساقط من الأصلء وأثبت من (م). 

(5) ساقط من الأصلء وأثبت من (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: ١لا‏ ينفي دفعه مقتضى دفع الآخرا. 
أي أن غايته أنه يدل على أن القرآن لا ينسخ بعض السنة» وهو ما يكون بيانا للقرآن. لا ينفي 
أن لا ينسخ بعضه الآخر. 
وانظر: بيان المختصر للأصفهاني (179/57). 

(5) في (م): «لقوله». 

(0) في (م) ذكره. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ١‏ 81م أ 


الحادية عشر: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر”". 

وعن الشَّافعي رحمه الله منعه". 

احتجوا: بآن الأصل عدم ما يمنعه. 

وبأن الوضية للوالدين. تسيختك بالسنة مقل: (لأواضية لوازق) 427 إذ ليس في 
القرآن ما أوجب نسخه. وآية المواريث لا تمنع الوصية؛ لأنها اقتضت استحقاق 


الووثة عل فيل الرهة 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 797), وإحكام الفصول للباجي »)270٠ /١(‏ والتبصرة 
للشيرازي (775), وأصول السرخسي (257/7)) والمستصفى للغزالي »)١1 5 /١(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (7/ 07374 وميزان الأصول للسمرقندي (7117)» وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (09317). 

(؟) وهو رأي الإمام أحمد أيضا. 
انظر: الرسالة »)2٠١5(‏ والعدة لأبي يعلى (7/ 7288)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7174): 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟:/ 57 77). 

(؟) أخرجه من طريق عمرو بن خارجه ذ#ه» الترمذي في الجامع» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا 
وصية لوارث (رقم١587()717).‏ والنسائي في السنن» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية 
للوارث (رقم١7”75)‏ (75537/7). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرجه من طريق أب أمامة ذه أبو داود في السنن» كتاب الوصاياء باب في الوصية للوارث 
(رقم5877) (7/ 2740). والترمذي في الجامع» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 
(رقم١١585()5).‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)». وحسنه ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر .)60١(‏ 
وانظر: تحفة الطالب لابن كثير (7547)» والمعتبر للزركشي (70/8)» وغاية مأمول الراغب 
لابن الملقن (89). 


[نسخ القرآن 
بالخبر المتواتر] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ م ا 


والجلد نُسخ بالرّجم في حق المحصّنء والظاهر أنه لمحصوصٌ؛ إذ ل ينبت 

فإن قيل: يلزم منه نسخ المعلوم بالمظنون؛ إذ الخبران من الآحاد. 

قلنا: كانا متواترين عندهم””؛ ولكنهم استغنوا بالإجماع عن نقلهما". 

احتج الشافعي رحمه الله بوجوه: 

الأول: قوله تعالى: و9 تأت كَيْر هآو يميه ” فإنه يفيد أن الناسخ يكون 
مجانساً للمنسوخ؛ كقولك©: ١ما‏ أخذه من ثوب آتيك بخير منه أو مثل له». وإن 
الآي به هو الله تعالى وحده؛ لقوله: مإ أَنَمَه عَكمَلٍ شَىَءِ َب #. والسّنّة ليست 
كذلك. 


1 كل روك ات ا ا ع 
وأجيب: بانه لا يفيد المجانسة؛ لقولك: «من لقيني بحمدٍ لقيته بخير منه). 


ويريد العطاء":والسّنة قد تكون خخبرً؛ إذ الخبنٌ هو الأصلحٌ في التُكليف. 


)١(‏ اعندهم)» ليست في (م). 

(0) في (م) نقلها. 

(؟) من الآية (7 )٠١‏ من سورة البقرة. 
(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لقوله». 
(5) من الآية )١5(‏ من سورة الطلاق. 


(0) «ويريد العطاء» ليست ف (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ ١م‏ ا 


وهي”" أيضًا من عنده تعالى لقوله: 38 وَمَايقُ عَنِ هوق إن هو لاو يوك 116. 
تدرف النية إليه 

الثاني: قوله تعالى: يلما يَكوتٌ إن يِه 46". 

وأجيب: بأنه ظاهر في نفي التّحريف والتّبديل فيما أوحي إليه. 

وإن سُلم أنه أراد النسخ, فالمبدل بالحقيقة هو الله تعالى؛ إذ السّنة 


بالوحي. 
الثالكة فر له تال مين 0 والنسخ رفع لا بيان. 
الرابع: أنه مُفرٌ. 


والجواب2: ما سبق 9 000 


)١(‏ في (م) وهو. 
(؟)الآيتان ( 5) من سورة النجم. 

(") من الآية )١5(‏ من سورة يونسء وفي (م): زيادة من تلقاء نفسي. 
(5) في (م): في الحقيقة. 

(5) من الآية رقم (55) من سورة النحل. 

() في (م): وجوابه. 

(0) أي ما سبق في المسألة السابقة وهي نسخ السنة بالقرآن الكريم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / "م ا 


الثانية عشر: الجمهورٌ على أ الإجماع لاي ينسَخ”2؛ 0 لو تبرخ بنص - أنسخ الإجماع] 
وإن امتنع- أو إجماع قاطع الال يا ولو نسخ بغيره لزمٌ تقديم 
لمظنون على القاطع» والكلٌ باطل. 
احتج المجوّز: بأن الأمّة لو أجمعوا على قولين كان إجماعًا على أن المسألة 
اجتهاديّة» ثم إن ا تفقوا على أحدهما -أو عصر بعدهم - كان نسحًا له؛ إذ يمتنع 
الاجتهاد حيئذ. 


وأجيب: بعد“ تسليم جواز الاتّفاق بعد الخلاف بأن الأول كان مشروطًا 


بعدم”" الوفاق» فلمّا حصل زال الحكمٌ لِرّوال شرطه". 


)١(‏ ونسب الخلاف لبعض الأصوليين ولم أتمكن من كشفهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين ٠٠ /١1(‏ 2)» والعدة لأبي يعلى (7/ 877)» وإحكام الفصول للباجي 
51/1" والمستصفى للغزالي ١77 /١(‏ )» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 08: وميزان الأصول 
للسمرقندي »)7١1(‏ وبذل النظر للأسمندي (757)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)7١5(‏ 

)١(‏ في (م): إن. 

(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «بنص قاطع». 

(5) ليست في الأصلء وأثبتها من (م). 

(0) نهاية الورقة )7/١(‏ من الأصل. 

(5) غباية الورقة (85) من (م). 

(0) وما يستدل به لقول الجمهور أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول # » وزمن النسخ إنما 
هو في حياته 2# فلا يمكن أن يرد النسخ وقد انتهى زمنه. 
انظر: البحر المحيط للزركشي .)١78/5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / م ا 


الثالثة عشر: الجمهورٌ على أن الإجماع لا ينسخ به*"؛ لأنه إن كان عن نص اسع بالإجماحع] 
فهو النّآسخ والإجماع كاشف عنه. 
إن كان عن غيره؛ فالأول إن كان قطعيًّا" كان الإجماع خطأ؛ لأنه خلاف 
القاطع. وإن كان ظنيًا كان شرط العمل" العمل به رجحانه على ما يعارضه. 
فمتى أجمع على خلافه زال» شرطه؛ فيَرُّول. 
احتج المجوّز: بِأنَّه نسخ قوله تعالى: مق نكن لم إحَوَةٌ *. فإن" ابن عبّاس 
للا قال لعثمان: (كيف تحجب الأم بالأخوين» وقد قال تعالى: ِل نكن لَه 


إِحَوَةُ : والأخوان ليسا أخوة). قال: (حجبها قومك)". 
وأجيب: بأنه لو ثبت أن الجمع لا يصدق على الاثنين قطعًّاء وأن المفهوم ثابت 
كان المفهوم منسوحَحا؛ إذ حجب الثّلاثة فما زاد باق؛ لكن: لا بالإجماع؛ بل بسند 


الإجماع؛ إذ لولم يكن سند كان إجماعهم خطأ. 


)١(‏ خلافا لعيسى بن أبان من الحنفية. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (1/ ٠١‏ )» والعدة لأبي يعلى (7/ 877)» وإحكام الفصول للباجي 
51/1" والمستصفى للغزالي »)١77 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 0284: وميزان الأصول 
للسمرقندي »)7١1(‏ وبذل النظر للأسمندي (0751)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)7١5(‏ 

(؟) (إن كان قطعيا» ليست في (م). 

(') «العمل» مكررة في الأصل» وليست في (م). 

(5) في (م): زوال. 

(6) من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

(5) في (م): قال. 


(0) سبق تخ ريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / 3 لله ا 


9 5 . 2 7 ماع 3 
الرّابعة عشر: القياس إذا" كان مظنوناء فالمختاز أنه لا ينسّخ به ولا ينسَخ2©. ا اسار 
والنّسخ به] 


أما الآأول: فلآن ما قبله إن كان مقطوعاء لم ينسخ بالمظنون.وإن كان مظنونًا 
وكان أرجح فكذلك إذ المرجوح لا يقدم.وإن لم يكن زال كونه حجة لزوال 
ارط وهو شيطان 111 تجن القكاجرا كد اي عير أوواهة لا 
غير فلا نسخ؛ لأنّه رفع الحكم مع قيام الدّليل عليه. 

وأما الثاني: فلآن ما بعده إن كان مقطوعاء أو مظنونًا راجحًا تبين به زوال 
الأول لزوال" شرطه.وإن كان مرجوحاً لم يجز الأخذ به.وفيه نظر؛ إذ» يرد 


مثله في خبر الواحد. 


)١(‏ في (م): إن. 

(0) عدم النّسخ تُسب للجمهور. وذهب الأنماطي من الشافعية إلى جوازه بالقياس الجلي. ومحل 
البحث في القياس المظنون وغير المنصوص على علته» فإن كان منصوصًا على علته الجامعة 
نسخ به عند الباجي والآمديٌّ. والرازيٌ جوز أن يكون منسوحًا في زمن النبي # وبعد زمنه 
بقياس أجل . 
انظر: المعتمد لأبي الحسين /١1(‏ 07 5).: وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 2777 والتلخيص 
للجويني (2)257947/7» والتبصرة للشيرازي (7175)» وأصول السرخسي (55/75)) 
والمستصفى للغزالي ».223١7/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 279٠‏ وبذل النظر للأسمندي 
(759)» والمحصول (708/7)»؛ وروضة الناظر لابن قدامة ))71724/١1(‏ والإحكام 
(/272077)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7”1١5(‏ 

(9) «الأول لزوال» ليست في (م). 

(5) (إذا ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ عله ا 


وإن كان قياسًا مقطوعًا فينسخ بمثله. وبالنصٌ القاطع في عهده عليه الصّلاة والسّلام. 


3 
5 


ا 500 5 ذا د جا فا مي 1 
وأما بعده”" فيتبيّن بالإجماع أنه كان منسوحّحا بنصّ نشأ منه الإجماعٌ. 
قيل: يصح الشّخصيص به فيصح النّسخ. 

ونوقض: بالإجماع, والعقل» وخير الواحد”". 

وقد قيل: العقل يَنْسَخء فإنّه نسح وجوب القيام على من انكسرت رجلاه'”. 


النافية 2 : يجوز نسح الأصلٍ دون المُحْوّىء» ولا نجوز عكشه2©. 5520 
ومنهم مَن جوَّرهُما"©. ومنهم من مَنَعَهُْما". لد 
)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأما لغيره». 
() أي إنها -الإجماع والعقل وخبر الواحد- جاز التخصيص بها ولا تنسخ. 
() القائل هو الفخر الرازي» وتعقبه القرافي بقوله: «هذا ليس نسخاء إن بقاء المحل شرط»ء 
وعدم الحكم لعدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه ليس نسخاء وإلا كان النسخ واقعا طول 
الزمان لطريان الأسباب وعدمها». شرح تنقيح الفصول (07157). 
وانظر: شرح اللمع للشيرازي /١(‏ 017). 
(5) هو أحد قولي القاضي عبد الجبار. ورأي جماعة من الحنابلة كالمجد ابن تيمية. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين ٠ 5 /١(‏ 5)» والإحكام للآمدي (/ »)75١5‏ والمسودة /١1(‏ 5 45). 
(6) أي يجوز نسخ كل منهما بدون الآخرء وبه قال الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 87/8)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني (7/ 45)» التمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 2597 والإحكام للآمدي (7/ 4275١5‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي :)75١5(‏ 
وفواتح الرحمموت للأنصاري (677/5). 
(5) هو القول الثاني للقاضي عبد الجبار ووافقه عليه أبو الحسين البصريء» ونسب للشافعية. 
انظر: المعتمد (1/ 5 »25٠‏ وشرح اللمع للشيرازي (١/؟7١20)»‏ وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (7/ 44)» وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 7/0). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ لله ا 


لنا: أن الفحوى لازءٌ”' للأصل؛ [كتحريم]” الصُربٍ لتحريم” التّأفيف. 
وبقاء اللّازم لا يستلزم بقاء الملزوم بخلاف العكس. 

احتج المجّز: بأئّهّما دلالتان"» فجاز رفعٌ كل منهما وحده. 

وأجيب: بِأنَّه نما يجوز حيث* لا استلزام. 

واحتج المانع: بن الفحوى تابعٌ فيرتفع" بارتفاع متبوعه. 

وأجيب: بأنه تابع للدّلالة" لا للحكمء والدّلالة باقية. 


السّادسة عشر: المختارٌ أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع؛ إنسغ حكم 
الأصل لا يبقي 


لأن زوالٌ حكم الأصل يُزيل اعتبار العلّة» وهو شرط لحكم الفرع فيزول. 2 مه حكمالفرع] 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «تابع». 

)١(‏ في الأصل: «لتحريم»» وما أثبت من (م). 

(9) (لتحريم» ليست في (م). 

(5) في (م): دليلان. 

(5) «حيث) ليست في (م). 

() «فيرتفع» ليست في (م). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب بأنه حيث لا تابع». 

() هو مذهب الجمهورء وخالف فيه بعض الشافعية» ونسب للحنفية المخالفة ونفاه ابن 
الهمام وغيره. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »)87١‏ والتبصرة للشيرازي (2775)» والتمهيد لأبي الخطاب 
لقع والوستول لكبو كان 5 6177) وناب الحهون لانن وني اي 


وتيسير التحرير لأمير باد شاه (7/ »)7١5‏ ومسلم الثبوت للأنصاري (87/57). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ / م ا 


احتجّ المخالف بوجهين: 

الأول: أن حكم الفرع تابعٌ لدلالة الدَّليل على حكم الأصل لا لنفس 
الحكم. وهي باقية فتبقى كالفحوى. 

وأجيب: بأنه تابع للحكم أيضًا لأنّه مشروطٌ باعتبار الحكمة الجامعة 
المشروط بحكم الأصل فيزول بزواله. 

الثاني: أن الحكم بانتفاء حكم القياس حكم بغير علّة. 


ع ع 5 رو 20 0 
أحت: بأن علته انتفاء علته2 , 
18 + هو ٠‏ أذ#ه مم ذآ# ير 


السّابعة عشر: المختارٌ أن النَّاسم قبل تبليغه عليه الصّلاة والسّلام لا ينبت [حكم الناسخ 
00101004 قبل تبليغه] 


لنا: لو ثبت لأدَى إلى وجوب إتباع الأول وتحريوه؛ للقطع على وجوب العمل 


الم يظهر له معارضء ولجحاز العمل بالثاني لكونه”" لو عمل به عصى وفاقا. 


)١(‏ «انتفاء علته» ليست في (م). 

(0) اتفاقاء أما بعد بلوغه النبي ‏ وقبل تبليغه للمكلفين فمذهب الجمهور أنه لا يعتبر نسخا في 
حقهم» خلامًا لمذهب بعض الشافعية كسنيم الرازي وابن برهان والشيرازي أولا ثم رجع 
عنه» ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 5 87)» والتبصرة (7587)) وشرح اللمع /١(‏ 275)» والمستصفى 
للغزالي »2237١ /١1(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7745)» والوصول (7/ 545)» والمحصول لابن 
العربي »)١5/(‏ وروضة الناظر لابن قدامة /١(‏ /01» وفواتح الرحموت للأنصاري (؟/ 69). 

(9) في (م): لكنه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ فده ا 


وو 
53 


وأيضًا: يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السَّلامء وهو باطل وفاقا. 


والكل ضعيف. 

أما الأولان: فيتتقضان بما إذا أخطأ المجتهد. 

وأما الثالث: فقياس بلا جامع" مع ظهور المَرق. 

احتج المخالف: بأنّه حكمٌ» فلا يعتبر علم المكلف. كسائر التّكاليف. 
راحب ان انمق لبان تكره هن العلى وير للش وله ملقم 


الثامنة عشر: زيادةٌ العبادات الُستقلّة» كالحجٌ ليس بنسخ وفاقًا"©. 


وقال أهل العراق: زيادةٌ صلاةٍ على الخمس نسخ”"؛ لأنها تزيل وجوب 
المحافظة على صلاة الوسطى الثابت© بقوله تعالى: 3 حَفِظوأ ا لأا جَعَلٌ 
الوط طن وسطي» 


وتُوقض: بزيادة عبادةٍ على العبادة الأخيرة؛ لأنَّا تجعل الأخيرة غيرّها. 


(1) في (م): بالإجماع. 

(1) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »)١57(‏ والبرهان للجويني (7/ 2)857» والتبصرة 
للشيرازي (3777)» والمستصفى للغزالي »)١117 /١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ /79)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (037117. 

() انظر: الفصول للجصاص (5/7١07)؛‏ وأصول السرخسي (7/ 87))» وبذل النظر 
للأسمندي (07607). 

(5) في (م): الثابتة. 


(5) من الآية رقم (778) من سورة البقرة» في (م): على الصلوات. وتمام الآية: عل صَكَلوَاتِ 


1 ل 77و كا لشم م ص ص 3 
وَالصككرة الْوْسَط وَفْومُوأ ِل كتين 5 4. 


[زيادة العبادات 
المستقلة:" لبسييف 


بنسخ] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسْخ ١‏ م أ 


وأمًّا زيادة غيرها كجزء شرط أو فعل نفاه مفهوم المخالفة» فكذلك عند 
الاقف واعفنا 12 والخات 0 

وقالت الحنفية:إنه نسخ*). وقيل: إن نفاها“ المفهوم كان نسحًا وإلا فلا. 

وقال عبد المّار: (إنا غات الأعل حت ضار عدت لا سروم وده أو: 
يجوز تركّه شرعًا كزيادة ركعةٍ على الفجر. وعشرين على حدّ القَْفه وكالتّخيير 
بين الإطعام والإكساء؛ وبين العتق بعد التَّخيير بينهماء فنسمٌ وإلّا فلا6©. 

وقال الغزالي: «إن اتحدت الزٌيادة بالمزيد عليه؛ كزيادة” ركعةٍ كان نسحا 


إلا فلا كزيادة عشرين في القَذْف)©. 


,)١55( أي ليس بنسخ. وهو رأي المالكية أيضًا. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار‎ )١( 
.)7١11( 7)؛ وشرح تنقيح الفصول للقراني‎ 55 /١( وإحكام الفصول للباجي‎ 
))7177( وانظر رأي الشافعية في: البرهان للجويني (7/ 857). والتبصرة للشيرازي‎ 
.)١١ا//1١( والمستصفى للغزالي‎ 

)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (”/ 5 »)8١‏ والتمهيد لأبي الخطاب (”/ 0794 وروضة الناظر لابن 
قدامة .)3١0/1١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الحسين ٠0 /١(‏ 5). 

(:) انظر: الفصول للجصاص (7/ 0715 وأصول السرخسي (87/7)» وبذل النظر 
للأسمندي (0707). 

(5) في (م): نفاه. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين ٠0 /١(‏ 5). 

(0) نهاية الورقة (85) من (م). 

(8) المذكور تلخيص لكلام الغزالي» وانظر: المستصفى .)١١10//١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 5م ا 


والمختار: ما قاله أبو الحسين» وهو أئّها'" إن رفعت حكما شرعيًًا بعد تُبِوتِه 
بدليل شرعيّ فنسحٌ؛ إذ هو حقيقتُه ومعناه» وإِلّا فلا". 

فروعٌ على" المختار: 

الأول: لو قال: (في السّائمة زكاةٌ)”©. ثم قال: «في المعلوفة زكاةٌ». فلا نسخ في [اسعي الفهوم] 
المنطوقء وأمًا المفهوم إن ثبت أنه مُادٌ فنسحٌ وإلّا فلا. 

الثاني: زيادة ركعة في الصّبح نسحّ؛ لأنَّ المقتنضى لما“ رفع تحريمها أولًاء ثم 52 
اقتضى وجويهباء فإنَّ جوارّها النَّاسخْ لتحريمها مُّقَدَمُ على الوجوب؛ لكونه جُزءًا منه» الصبح نسخ] 
وكذلك زيادة التَغريبِ على الجلد. 

فإن قيل: نفى عدم وجوبها وهو عقل. 

قلنا: هذا لولم يغبت تحريم الرّائد. وفيه نظرٌ؛ لآنَّ حرمتّه تابعةٌ لعدم كونه 
مشروعَاء وذلك أيضًا عقل فلا يكون رفعُه نسحًا. 

الثالث: لو خيّر بين المسح والغسل بعد وجوب الغسل كان التّخيير نسخًا لتعيّن [التخيير بعد 
اعد الإيجاب نسخ] 

وهو ضعيف؛ إذ التَعيّن عدم قيام واجب آخر مقامه. وهو معلومٌ بالعقل؛ إذ 


التَلفْظ دل على وجوبه مطلقاء وقيام [غيره]" مقامه لا ينفي ذلك. 


)١(‏ ني (م) أنهما. 

(0) انظر: المعتمد .)5057/1١(‏ 
(9) «على) ليست في (م). 
(؟) سبق تخرجه. 

(5) في (م) بها. 


(5) في الأصل: «غير»» وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 864١‏ ا 


ا 4 ٠‏ أره م امه بوي مه 
الرابع: تجويز الحكم بشاهدٍ ويمين بعد قوله تعالى: 9# وَاَسَْكَقِْدُوأ سكين 78" | ارين لمكم يعامد 
1 


لبون ابيا ولا بَعْدّهِ مع قوله : إن لم يكوا رَجلَينِ جين 44. إِذْ لم يَمْنَع الحكمٌ غيره «واشكنب ةرابم 4 
حبَّى يكون إثباثه رَفْعالمنيه. ل 


ومن قال به يلرّمّه أن يكون جواز» التَوَضُوْ اليل نسحا لقوله: لوك 0 


6 تَمِسّمُوأ 004. 
0" 
وفيه نظر. 


الخامس: لو زيد في الوضوء وجوب غسل عضو آخر لم يكن نسحًا؛ فإن إزيادة وجوب 
ا ! غسل عضو في 
الحاصل وجوب مباح اللأصلء» فليس فيه رفع حكم شرعي. ري 
فإن قيل: كان يجزنًا بدون هذا العضوء ثم صار غير مجزئ به. 7 
قلنا: معنى الإجزاء حصول الامتثال بفعله وهو باقيء إِنّما المرتفع عدمٌ 
توقفه على غيره» وهو معلومٌ بالأصل» وكذلك لو زيد في الصّلاة ما ليس حرَّمَا 


كوجوب” التَّشْهّد الأول. 


)١(‏ من الآية رقم (7857) من سورة البقرة. 
(0) من الآية رقم (7857) من سورة البقرة. 
(*) نهاية الورقة )1/١(‏ من الأصل. 

(5) في (م) فإن لم. 

(5) من الآية رقم (51) من سورة النساء. 
(5) في (م) لوجوب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ 45م ا 


النّآسعة عشر: إذا نقصّ جُرْءٌ العبادة أو شرطها كان نسخًا لذلك الجزء أو |. 


بعص جزء العبادة 
ال طثء لا للعسادة0»© قيل: : لما أنضّا© 7 بركبا سح 
لسر 0( باده '. وفيل. 3 : 
- للجزء والشرط] 


وقال [غبن اللا ]فاه إن كان تاق جر كان نو غات لخد 


لنا: آنة لو كان نسحا لوجومبا كان وبعوب الباقق [مُفققء ]© إلى دليل ثنان 
وهو بخلاف الإجماع؛ ولأنّ دليل الكُلّ دَلّ على وجوب الجزئين» فرفع أحدهما لا 
يرفع الآخر كالتخصيص. 


احتجٌ القائل به مطلقًا: أنه ثبت تحريمها بغير الشَّرط والرّكن ثم" زال» وثبتَ 
وجوها بغيرهما فكان نسحًا. 


وأجيب: بأنَّ الكلامٌ في وجوب الباقي ولم يتحدّد لعدم ما يدل عليه وأا 


التّحريم فحكيٌ مغايرٌ له» وقد سبق الكلامٌ فيه. 


(1) زهو مذلهت الجمهور: 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 877), وإحكام الفصول للباجي /١(‏ 757), وشرح اللمع 
للشيرازي /١(‏ 5 27)» والمستصفى للغزالي »)2١١5/1(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(70)» وروضة الناظر لابن قدامة .)731١/1(‏ 

(0) وهو مذهب أكثر الحنفية» والغزالي. 
انظر: المسنتصفى للغزالي »)223١7/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (777)» وبذل النظر 
للأسمندي (2755). 

(*) في الأصل: « بن عباس»» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)5١8 /١(‏ 

(5) في الأصل: «مفتقر»» وما أثبت من (م). 

(1) (ثم) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ النّوع الثاني: ما يشترك فيه الكتاب والسّنّة وهو النّسخ الله ا 


2 2 ع . الس اس اله ا 2 
واحتج عبد الجبار: بأن نقصان الركعة يرفع”" وجوب تآخير التشهد وإجزاء 


الصَّلاة مع الرّكعة المنسوخة. 
وأجيب: بمامَرٌ. 


كد ا 0 د » ال : 
العشرون: يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى ونحريم الكفر ونحوه'". إنسخ وحوب 
معرفة الله تعالى 


0 ام د لدف ذو 2 
خلافا للمعتزلة. والمسألة متفرّعة على الخلاف في تحسين العقل وتقبيحه. رت لهي 


واحسخ يبغ 
التكاليف] 


ويجوز نسخ جميع التكاليف©. خلافًا للغزالي”؛ إذ اكليف غيدٌ واجب 


أصلاء ويجوز رفع كله كما يجوز رفع بعضه. وأن لا يكون أصلا. 
احتج: بأنّه لا ينفك عن وجوب معرفة النّسخ والتّاسخ فيكون [تكليفًا]”. 


وأجيب: بأنَّهِ يعلمهماء ثم ينقطع [التُكليف]”" بها وبغيرهماء والله أعلم 


)١(‏ في (م) رفع. 

(9 انظر: المستصفى للغزالي .)١177 /١(‏ والإحكام للآمدي (7/ 7577)» وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار (7/ 0/5). 

(*) لأن ذلك يكون لطمًا عندهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين .)731١ /١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7/ 7577): وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ /9/1). 

(5) انظر: المستصفى للغزالي .)١77 /١(‏ 

() في الأصل: «تكليف». وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: «للتكليف». وما أثبت من (م). 

(8) «والله أعلم بالصواب» ليست في (م). 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


مَوْضُوعَاتٍ الخِْءِ العاف 
الموضوع 
الفصل الثالث في الإجماع, وفيه مسائل: 
الأولى: حد الإجماع. 
الثانية: ثبوت الإجماع. 
الثالثة: حجية الإجماع. 


دليل الإجماع عقلاً. 

دليل الإجماع نقلاً 

أدلة المخالف في حجية الإجماع . 

الرابعة: اللُطف. 

الخنامسة: عدم اعتبار وفاق مَن سيوجد. 
فرعان: 

الأول: اعتبار قول الأصولي المجتهد. 
الثاني: لا عبرة بخلاف الكافر. 
السادسة: اختصاص الإجماع بالصحابة. 
السابعة: إجماع الأكثر. 

فرعان: 

الأول: اشتراط عد التواتر في المجمعين. 
الثاني: اعتبار التابعي المجتهد وقت إجماع الصحابة. 
الثامنة: إجماع أهل المدينة. 

التاسعة: إجماع أهل البيت وحدهم. 


العاشرة: هل إذا أفتى مجتهد أو أكثر وعرفٌ ولم ينكر. 


الصفحة 
الوم 
الوم 
(فكرة 
06 
(فخرة 
كوه 
مصففة 
فقضة 


فق 


[لعترضة 
[لعترضة 
وكرفرة 


لقره 


(5) 
250 
مره 
(0966 


(5م) 
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فرع: ما انتشر عن بعض الصّحابة ولم يُعرف له مخالف. 

الحادية عشر: اشتراط انقراض العصر. 

الثانية عشر: لا إجماع إلا على مستند. 

الإجماع عن قياس. 

موافقة الإجماع للخبر 

الثالثة عشر: إحداث قول ثالث بعد إجماع أهل العصر على قولين. 
الرابعة عشر: اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم. 

الخامسة عشر: الإجماع على عدم العلم بدليل أو خبر لم يكلف به. 
السادسة عشر: حكم الاختلاف في ثبوت الأقل والأكثر. 
السابعة عشر: العمل بالإجماع بخبر الواحد. 

الثامنة عشر: التمسك بالإجماع فيا تتوقف حجية الإجماع عليه. 


الكلام في السند. وفيه مسائل: 

الأولى: حد الخبر. 

الثانية: انقسام الخبر إلى صدق وكذب. 

الغالة: التواتر. 

الزابعة#شروط التواثر: 

الخامسة: خبر الواحد وإفادته. 

السادسة: انفراد الواحد فيه| تتوفر الدواعي عليه. 
السابعة: التعبد بخير الواحد. 

الثامنة: ما يشترط في الراوي. 

تذنيب لمباحث الجرح والتعديل: 


الأول: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


الثاني: ذكر سبب الجرح والتعديل. 

الثالث: تقديم الجرح على التعديل. 

الرابع: حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل. 
الخامس: مسألة عدالة الصحابة. 

تعريف الصحابي. 

السادس: اشتراط العدد في قبول الرواية. 
السابع: اشتراط فقه الراوي فما يخالف القياس. 
الثامن: تكذيب الأصل الفرع. 

التاسع: ما يشترط في الخبر: 


الأول: ما يفهم من الصحابي رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم. 


الثاني: اتصال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأول: المرسل إن أسنده غيره. 

القاق لحك المريئل إذااأسندة 

الثالث: المنقطع والموقوف. 

الرابع: ذكر الراوي باسم لا يعرف به. 

تنبيه: مراتب غير الصحابي: 

الأول: قول الراوي حدثني وأخبرني وسمعت. 
الثاني: القراءة على الشيخ. 

الثالث: التحديث من الكتاب. 

الرابع: قيل له حدثك فلان ولم يصدق أو يكذب. 
الخامس: المناولة. 


السادس: الإجازة. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


الثالث: رواية الحديث بالمعنى. 

فرع: حكم حذف بعض الخبر. 

العاشرة: معارضة الخبر للقطعي. 

الأول: حكم خبر الواحد إذا اقتضى علً. 
الثاني: خبر الواحد فيا تعم به البلوى. 
الثالث: خير الواحد في الحد. 

الرابع: حمل الراوي ما رواه على أحد محمليه. 
الكلام على المتن» وهو على نوعين: 


النوع الأول: ما يشترك فيه الثلاثة» وله أصناف: 


الصنف الأول: الأمر والنهي وفيه فصلان: 
الفصل الأول في الأمرء وفيه مسائل: 
الأولى: حد الأمر. 

الثانية: المعاني التي ترد له صيغة افعل. 
صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. 

فرع: الأمر بعد الحظر للوجوب. 

الثالثة: إفادة الأمر المطلق التكرار. 

فرع: إفادة الأمر المقيد التكرار. 

الرابعة: إفادة الأمر الفور. 

الخامسة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضله. 
السادسة: الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء. 
فرع: فوات أول الوقت لا يوجب القضاء. 


السابعة: الأمر بالأمر بالثيء ليس أمرًا به. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


الثامنة: الأمر بالشيء مطلقًا أمر بماهيته دون جزئياته. 
التاسعة: الأمران المتعاقبان. 

الفصل الثاني في النهي» وفيه مسائل: 

الأولى: حد النهي. 

الثاني: اقتضاء النهي عن الشيء لعينه الفساد. 

فرع: القائلون بعدم دلالته على الفساد. 

الثالثة: اقتضاء النهي عن الشىء لوصفه الفساد. 
الرابعة: النهي يرد على الجمع وعنه وعلى البدل وعنه. 
الصنف الثاني في العموم وا لخصوص. وفيه فصول: 
الفصل الأول في العام» وفيه مسائل: 

الأولى: حد العام. 

الثانية: الماهية مغايرة للوحدة والكثرة. 

الثالثة: للعموم صيغة من وضع اللغة. 

مقامات أربع: 

الأولى: الاستدلال أن لم الاستفهام وكلاً وجميع للعموم. 
الثانية: الاستدلال على عموم الجمع. 

الثالثة: الاستدلال على عموم اسم الجنس. 

الرابعة: الاستدلال على عموم النكرة في النفي. 
الرابعة: الجمع المنكر يدل على مطلق الجمعية. 

أقل الجمع. 


الخامسة: العام المخصوص مجاز في الباقي. 


فرع: اختلاف القائلين بالمجاز في العام المخصوص في التمسك به. 


السادسة: الجواب الذي لا يستقل بنفسه تابع للسؤال في عمومه. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


السابعة: إطلاق المشترك في على معنييه. 

الثامنة: اقتضاء نفي المساواة العموم. 

التاسعة: المقتضي لا عموم له. 

العاشرة: الفعل المتعدي في سياق النفي أو الشرط عام. 

الحادية عشرة: الفعل المثبت لايعم. 

الثانية عشرة:العموم في لفظ الراوي كالعام في لفظ الشارع. 

الثالثة عشرة: تعليق حكم الشارع على علة يدل على عموم الحكم في جميع صور 
وجود العلة. 

الرابعة عشرة: عموم المفهوم. 

الخامسة عشرة: اقتضاء العطف على العام العموم. 

السادسة عشرة:الخطاب الخاص بالنبي صل الله عليه وسلم. 

السابعة عشرة: خطاب النبي صل الله علي وسلم لواحد. 

الثامنة عشرة: اللفظ المختص بالذكور هل يدخل فيه الإناث. 

التاسعة عشرة: عموم الخطاب الوارد بلفظ عام العبيد. 

العشرون: الخطاب العام الوارد بطريق النداء يشمل النبي صل الله عليه وسلم. 
الحادية والعشرون: الخطاب الوارد بلفظ المشافهة لا يتناول من سيوجد بعده. 
الثانية والعشرون: المخاطب داخل في عموم خطابه. 

الثالثة والعشرون: #خذ من أَمْوَالهُم صَدَقَة» لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
المال عند الأكثر. 

الرابعة والعشرون: العام بمعنى المدح والذم باق على عمومه. 

الفصل الثاني في التخصيصء وفيه مقدمة وشطرين: 

المقدمة» وفيها مسائل: 

الأولى: حد التخصيص. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


الثانية: ما لا عموم فيه لا يقبل التخصيص. 

الثالثة: القدر الذي يجوز فيه تخصيص العام. 
الشطر الأول في التخصيص بالمتصلات» وهي خمس: 
الأول: الاستثناء المتصلء وفيه مسائل: 

الأول #عين الاسكاء: 

الفانية :ولذالة الاسسات 

الثالثة: شرط صحة الاستثناء الاتصال. 

الرابعة: الاستثناء المستغرق باطل. 

الخامسة: الاستثناء عقب حمل متعاطفة. 

السادسة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس. 
الثاني: الشرطء وفيه مسائل: 

الأولى: حد الشرط. 

الثانية: أقسام الشرط. 

الثالثة: اتحاد الشرط وتعدده. 

الرابعة: صحة الشرط الاتصالء وعود الشرط عقب الجمل المتعاطفة. 
الثالث: الصفة. 

الرابع: الغاية. 

الخامس: بدل البعض. 

الشطر الثاني التتخصيص بالمنفصلات» وفيه مسائل: 
الآولى: التخصيص بالعقل. 

الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب. 

الثالثة: تخصيص السنة بالسنة. 


الرابعة: تخصيص السنة بالقرآن. 
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الخامسة: تخصيص القرآن بالخبر. 01450 
السادسة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع. 002000 
السابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. )0070001 
الثامنة: كون فعل النبي صل الله عليه وسلم مخصصًا للعموم. 00000 
التاسعة: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعل مخالف للعام يَعَدَ تخصيصًا. 007000 
العاشرة: التخصيص بمذهب الصحابي. 030200 
الحادية عشر: التخصيص بالعادة. 0072000 
الثانية عشر: تخصيص العام بالخاص الموافق للعام. 002050 
الثالثة عشر: خصوص الضمير لا يقتضي التخصيص. 4 
الرابعة عشر: تخصيص العموم بالقياس. )0000 
الفصل الثالث في المطلق والمقيد. 0/1 
حد المطلق. إسقة 
حد المقيد. إصسقة 
حالات ورود مطلق ومقيد. ع0 
الصنف الثالث في المجمل والمبين» وفيه فصول: 20717 
الفصل الأول في المجمل» وفيه مسائل: 00710 
الأولى: حد المجمل. 00710 
الثانية: نفي الإجمال في إضافة الحكم إلى الأعيان. )0701 
الثالثة: نفي الإجمال في نحو: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم4. 00777 
الرابعة: نفي الإجمال في نحو قول النبي صل الله عليه وسلم: (رُفِمَ عن أُمَتي الخطأ (7/) 
والهيان»: 

الخامسة: نفي الإجمال في النفي المضاف إلى الأفعال. إحيفة 


السادسة: نفى الإجمال في نحو: #السّارق وَالسَّارقَة فاقطَعُوا أَيدِيك)4. 0107070 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


السابعة: إجمال اللفظ المستعمل لمعنيين تارة ولمعنى أخرى. 
الثامنة: نفي إجمال ماله محمل لغوي ومحمل شرعي. 


الفصل الثاني في البيان والمبين» وفيه مسائل: 
الأول عد البيات والمين. 

الثانية: جواز وقوع الفعل بيانًا. 

الثالثة: ورود القول والفعل البياني بعد المجمل. 
الرابعة: كون المبيّن أقوى. 

الخامسة: تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
الأول: جواز تأخير إساع البيان. 

الثاني: البيان المدرج. 


السادسة: العمل بالعام قبل البحث عن خخصص. 


الفصل الثالث: الظاهر. 
الصنف الرابع في المفهوم. 
المنطوق والمفهوم. 

عب الارن: 

ني الور 

مفهوم الصفة. 
0000 

مفهوم الغاية. 

مفهوم العدد. 

مفهوم اللقب. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


مفهوم الحصر. 

تبيين المفاهيم في مسائل: 

الآولى: دلالة مفهوم الموافقة. 

تنبيه: قطعية دلالة مفهوم الموافقة وظنيتها. 
الثانية: الخلاف في مفهوم الصفة. 

الثالثة: الخلاف في مفهوم الشرط. 

الرابعة: الخلاف في مفهوم الغاية. 

الخامسة: الخلاف في مفهوم العدد. 

السادسة: الخلاف في مفهوم اللقب. 

السابعة: الخللاف في مفهوم الحصر بدإلة و«إنا». 
الثامنة: الخلاف في مفهوم حصر المبتداً. 

تنبيه: شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به. 

النوع الثاني: ما يشترك بين الكتاب والسنة وهو النسخ, وفيه مسائل: 
الأولى: حد النسخ. 

الثانية: جواز النسخ. 

الثالثة: نسخ الحكم قبل وقت فعله. 

الرابعة: نسخ الأمر المقيد بالدوام. 

الخامسة: النسخ من غير بدل. 

السادسة: النسخ بأثقل. 

السابعة: نسخ التلاوة دون الحكم. 


الثامنة: نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه. 


التاسعة: نسخ القرآن بالقرآن والمتواتر بالمتواتر والآحاد بنفسه وبالمتواتر. 


تنبيه: 3 تعيين الناسخ. 


فهرس موضوعات الحزء الثاني من مرصاد الإفهام 


العاشرة: نسخ السنة بالقرآن. 

الحادية عشر: نسخ القرآن بالخبر المتواتر. 

الثانية عشر: نسخ الإجماع. 

الثالثة عشر: النسخ بالإجماع. 

الرابعة عشر: نسخ القياس والنسخ به. 

الخامسة عشر: نسخ الأصل دون الفحوى والعكس. 


السادسة عشر: نسخ حكم الأصل لا يبقي معه حكم الفرع. 


السابعة عشر: حكم الناسخ قبل تبليغه. 

الثامنة عشر: زيادة العبادات المستقلة ليست بنسخ. 
فروع على المختار: 

الأول: النسخ في المفهوم. 

الثاني: زيادة ركعة في الصبح نسخ. 

الثالث: التخيير بعد الإيجاب نسخ. 


الرابع: تجويز الحكم بشاهد ويمين بعد قوله #واستشهدُوا شَّهِيدَينِ 4 ليس بنسخ. 
الخامس: زيادة وجوب غسل عضو في الوضوء ليس بنسخ. 

التاسعة عشر: نقص جزء العبادة أو شرطها نسخ للجزء والشرط. 

العشرون: نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر» ونسخ جميع التكاليف. 


المملكة العرئّة الشعوديّة 
وزارة التّعليم العالي 
جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة 
كليّةالشريعة بالرّياض 


وه 
و و 
كام البرضل) و التو ل 
للإام | ميضا وو / 8 دوه 5 "٠ه‏ 
دراسة و2 تحقيقًا 
رسالةٌ مُقدّمَةٌ لديل درجةٍ الماجستير في أصول الفقه 
إعداد 
إشراف 


5 د َّ سس 
دحَبْد الرَحْمَنبْن عَبْدِ اللْهِالشَغلان 
الأستاذ المُشارك في قسم أصُولٍ الفقه بالكليّة 


1 وهو 216 8 


العام الجامعي 
وام 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس غم ) 


الع »ابي 
القسم الثاني: في الأدلّة المستنبطة وهي القياس”©: 


وفيه مقدمة وأربعة فصول: 
المقدّمة: فى حدٌ القياس. 

الفصل الأوّل: في أركانه. 

الفصل الثَّانِ: في مسالكِ تدلّ على العلَي. 


الفصل الثالث: في كون القياس ححّة. 


الفصل الرابع: في اعتراضات تَردُ على الأقيسة. 


(1) هذا القسمٌ الثاني من الرّكن الثاني في الأدلة السّمعية» وتقدّم القسم الأول في الأدلة النَصَّيّة» وهي: 
الكتاب والسّنَّةَ والإجماع. 

وفي بيان أهميته قال إمام الحرمين الجويني: «القياسٌ مَناطٌ الاجتهاد وأصلٌ الرَّأيء ومنه يتشَّكّبُ افق 
وأساليب الشَّريِعَة وهو الُْفْضيِ إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع» مع انتفاء الغاية والتّهاية». 
البرهان (؟/ 5/86). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١‏ 5م ا 


[حَدُ القياس] 
القناضى :فق اللكة: التقدية والتسيويف تفال قاس التفن الي 0 


وفي الاصطلاح: ا الفرع الأصلٌ قْ 0 و : 


ونعنى ب«اللأصل والفرع»: ما يصحٌ أن يعلم» سواء كان موجودًا أولم يكن. 


10 انقو اين اللحة كدو فار 8805 )وو المضاع نومري لحك 
والمحيط الأعظم لابن سيده مادة "قوس" (7177/57). 
قال ابن الشّبكي: «وكان أبي رحمه الله يقول: من قال: القياس: التّقدِير والمساواة» فيه مُسامحةٌ 
أحدهما: إطلاق التّقدِي ولسو كا قدي ااه الاترى إن قزل تعالى: 3 الى حَلَقَ مسوك 8 
لِك َدَّرَ مهد (52) #6. [الآينان(؟)و(7) من سورة الأعلى]. أي جعلّه في نفيه ذا قدر 
مخصوصء وليس معناه: قَدََّه َيِه إِلّا أن يرد إليه بتأويل. 
والثاني: أن المساواةً صفةٌ المَِيسِء والقياس صفة القائس وفعلّهه فلو قال موضعها: النّسوية 


كان أولى» هذا معناه في اللّغة». رفع لاحب 1/5 


(؟) في (م) للأصل. 
() ذهب بعض العلماء كالجويني وابن العربي إلى أنه لا يُقتنص بالحدّ وإنَّا تحد على التقريب. 
والجمهور على إمكان حَدَّهِ. 


انظر: الفصول للجصاص (5/ 5). والمعتمد لأبي الحسين (7/ 2١95‏ والعدة لأبي يعلى 
(1/ 1375 )» والبرهان (؟/5/17)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ 5)» وأصول 
السرخسي (7/ »)١155‏ وأساس القياس للغزالي (17)» والتمهيد لأبي الخطاب ))54/١(‏ 
والمحصول لابن العربي »)١75(‏ وبذل النظر للأسمندي (081). والضروري لابن رشد 
الحفيد (5 .)١7‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (787). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ك4 أ 


وب« العلّة»: ما يكون علَّةَ في نفس الأمرء هذا على رأي من لم يصَوّبٍ كلّ 

ما مَّن صَوَّبَ» فيقول: «مساواةٌ الفرع الأصلّ" في علَّة حكمه عند 
المجتهد». فإِنَّه صحيحٌ» وإن ظهرً”" له الغلطٌ ورجمَ عنه. وهو لا يشمل الأقيسةً 
الفاسدة أيضًا"". أمّا عند المصوبة فظاهر . 

وأمّا على رأي غيرهم؛ فلأنَّ قياس المغالطي خارج عنه؛ بل الشَّامل لهم 
أن يقال: «تشبيةٌ الفرع الأصلّ* في علّة الحكم». فإنّهِ أعمٌّ من التَّشبيه المطابق في 
نفسه. أو في نظر المجتهد. 

وأ رقن عليه: بقياس الدّلالة”» كقوله: «لا فارقٌ بينهما إل كذا)». وهو 
مَلْغِىٌّ؛ إذ ليس فيه ذكرٌ العلّة. 


)١(‏ ني (م) للأصل. 

(5) في (م) فإن. 

(”) «أيضاً» ليست في (م). 

(5) الشامل لتعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد. 

(6) في (م) بالأصل. 

(5) هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلَّة؛ ليدلٌ اشتراكهما فيه على اشتراكهم في العلّة. 
فقياس الدلالة لا تذكر فيه العلّة ونَّا جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلّة أو أثر العلَّة أو 
حكم العلّة. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 220١‏ والمعونة في الجدل للشيرازي »)١50(‏ وأساس 
القياس للغزالي (71)» والمحصول لابن العربي »)١177(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (5 /81). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس زعم ) 


وبقياس العكس" [كقوله]": «لمّا وجب الصّوم في الاعتكاف بالنَّذْن 
وجب بغير نذر» كما أن: «الصَّلاةٌ لمّالم تَجِبْ" فيه بالنَّذر ل جب بغير نذر). 
فإنَ حكمَ الأصل وعلْتّه يُنافِيانِ حكم الفرع وعلته. 
و 


وأحي ع الاذ له لالهو رقيات متكي سر عند ال صر ار أله بين 


آذآ ل 
اغبا 
. 


المساواة في العلّة ضمئً”؛ لأنّه لما ثبت أن الحكمٌ لابدَ له من علَّةٍ» وثبتَ أن 
2 32 5 ىو راب صل 
الفارقٌ ليس بعلَّةٍ يلزم” أن يكون المشتّرك علة. 


وعن الثاني: أنه ليس قياسًا بل تلازمّاء أو قياس وجوب الصّوم بلا نذر على 
وجوبه بالنّذرء ما بتنقيح المناط" وهو إلغاءٌ الفارق» لعدم اعتباره في الصّلاة. 


أو بِالسّبْرْ وهو أن الموجب” ما الاعتكاف أو النَّذْره والثاني باطلٌ؛ لانتقاضه 


)١(‏ وهو تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع بنقيض علته. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ »)١947‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 5 50). والمحصول 
للرازي (5/ :.)١5‏ والإحكام للآمدي (7/ 757107). 
(؟) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). 
() نهاية الورقة (/41) من (م). 
(5) أي أن قياس الدّلالة ليس بقياس؛ لخلوه عن ذكر العلّة. 
اقل قوس التعوي مطاف 00 
(5) هذا على اعتبار أنه يشترط في القياس أن تكون المساواة فيه مدلولا صركًا. 
(5) في (م) لزم. 
(0) في (م) مناط. وانظر: المستصفى (7/ 700)» وشفاء الغليل للغزالي .)١79(‏ 
(8) في (م) الواجب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس م أ 


بتَذْر الصّلاة. أو قياس عدم وجوب الصّوم بالنّذر على عدم وجوب الصّلاة 
ووالتونا للخروو وق ة نيلك نعل اليه 

0 و د ورب 

وقد ذكر له حدود آخر: 

2 1 20 

فقيل: بذل الجهدٍ في استخراج الحق. 

وهو مردود؛ لأن التَأمّلَ في النصوصي واستخراج الحكم منها أيضًا كذلك؛ 
ولأن" البذل حال القائس” بالنّسبة إلى القياس لا يكون قياصًا. 

5 م ارا بير ٍِ 

وقبل: الذليل الموعيل إلى الحق: 

وقيل: العلمٌ الواقع بالمعلوم على نظر©. 

وهما يشملانٍ جملة“ الخُجج المعقولة والمنقولة”. 


)١(‏ ابه» ليست في (م). 

)١(‏ في (م) لأن. 

() في (م) القياس. 

(:) لم أقف على هذه الحدود منسوبةً» والظّاهر أن أوَّل مَن نقلّها ليُرَيّفها هو القاضي الباقلاقٌ. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ »)١95‏ والتلخيص للجويني (7/ .)١59‏ والإحكام للآمدي 
و 77). 

(5) «جملة» ليست في (م). 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الحجج كلها العقلية والنقلية». 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ .)١98‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ ك4 أ 


فأخل بذكر الجامع» وجعلٌ حمل الفرع على الأصل قياسّاء وهو ثمرة القياس 


ونتيجته. 


4 4 3 14 5 ع 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما»”". 
2 ٍِ و 
واعتّرض عليه: بأنْ الحمل نتيجة القياس. 


وإثبات الحكم فيهما ليس بالقياس: فإِنٌ إثباتَ حكم الأصل بغيره©: 
والقياس أيضًا يبت الصّفة» فإِن الْدَرَجَت في الحكم تكرّر قوله أو صفة في 


تفصيل الجامع. 


)١(‏ انظر التلخيص للجويني (7/ .)١58‏ ونصٌ القاضي الباقلاني: «حملٌ أحد المعلومين على 
الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لماء أو في إسقاطه عنهماء بأمر جمع بينهما من إثبات صفةٍ 
وحكم لماء أو نفي ذلك عنهما». 
ونقل تعريف الباقلاني ببذه الصورة التي عند البيضاوي تبمٌ فيها ابنَ الحاجبء والذي هو 
نقلها عن الآمدي إِلّا أن نقله للتعريف فيه تسمّح. 
انظر: الإحكام (7/ 37701)» والمنتهى (/171)» ومختصر المنتهى .)1١79/7(‏ 

(5) قال ابن السبكي: «قال أبي: وإذا تؤمّل كل منهما وُجد حَدَ القاضي أولى منه؛ لأنَّ إثباتَ الحكم 
في الفرع نتيجة القياس لا عينه؛ لأنّك تقول: ألحقت هذا ببذاء فأثبت حكمه له. وحقيقة 
الإلحاق: اعتقاد المساواة» فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتتضية للمساواة» ثم ينشأ 
عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقادء أو حكم مستند إليه» وهو حكم الْعْتّقَد في 
نفسه ب اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخرء وهو إلحاقه به في الجهة المذكورة» وهو ثبوت 
ذلك الحكم أو نفيه. قال: وبهذا يندفع إيراد مَن أورد أن الحكم في الأصل ثابتٌ قبل القياس» 
فكيف قال: في إثبات حكم لىا؟». رفع الحاجب (5 / .)١65‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١‏ م | 


وبأن: ذكر الجامع كافٍ. وتفصيله فصل وهي متوجهة. 

وبآن": حكم الفرع ممُستفاد من القياس» فتعريفه به دور. 

وأجيب: بأن العلمَ بثبوتٍ حكم فرع مُعَيِّنِ في" نفس الأمر مستفاد من 
قياس مُعيّن ثابت في نفس الأمر والمحدود هو القياس الذّهني أي الكل 
المشترك بين القياسات المُّريّة» والدّاخل" في الحدٌّ يتصوّر حكم الفرع مطلقًا 
فلا دورَ؛ إذ ليس تصوّر حكم الفرع ولا التّصديق به مطلقا ولا مُقيّدَا فرعًا على 


دوم 

)١(‏ في (م) متوجبة. 
إن المصنف البيضاوي نقلّ ما أورده صاحب الأصل ابن الحاجب على تعريف الباقلاني» 
وبعض ما أورده غير مُنّجه؛ لأن مرجعه أن حدٌ الباقلاني لم يُنقل بنصّه. قال ابن السبكي: «إلا 
أن الُصئّف [ابن الحاجب] جعل قوله: "من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما" من تمام الحد 
واعترضه بأن قوله: ب"جامع" كافيٍء وأنت ترى عبارة التقريب ظاهرها أن آخر الحد قوله: 
"بأمر جمع بينهما فيه"». رفع الحاجب .)١594/5(‏ وقد اهتبل ابن السبكي وأطال في 
الانتصار لحدٌ الباقلاني واعتباره. 

() في (م) وأن. 

() ني (م) كا في. 

(5) في (م) والأصل. 


(5) حاصل جوابه هنا: أن هذا تعريف للقياس الذهنيء ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع 
الذهني والخارجي على القياس الذهني؛ لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا يكون 
فرعا للقياس الذهني. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (541//7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ ١6م‏ أ 


وقال الإمام: «إثباثُ مثل حكم”" معلوم [لآخر]”» لاشتباههما في علَّة 
الحكم عند الُثبت90©. 


)١(‏ في (م) حكمه. 

)١(‏ في الأصل: «الآخر)» وما أثبت من (م). 

(') المحصول للرازي »)١١/0(‏ ونّصّه: «إثباث مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباهه] 
في علّة الحكم عند اللمجتهد». ْ ْ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس م أ 


الفصل الأول: في أركانه: 


وهي أربعةٌ: الأصلء والفرعٌ» وحكمٌ الأصلء والوَّضْفُ الجامغ. 


الأوّل والثاني": 
الأضا #اوغواكح ال ركان 8 [الأصل والفرع] 


ٍ 0 ص 
والفرع: المشَبَه كالنبيذ©. 


وقال المتكلّمون: النّصّ" الدَّالُ على حكم اُشْبّه به”©. ولعلّهم أرادوا ما يدل 
عليه ا كان أو غيره. 
وقال الإمام: الحكمٌ في المشيّه به هو الأصلٌء والعلّة فيه فرعه©؛ لأن العله”" 


بعليّته مُتوقفٌ على ثبوت الحكم؛ وفي المشبّه بالعكس؛ لأن العلم بالحكم فيه 


)١(‏ نهاية الورقة (؟/) من الأصل. 

(؟) انظر: العدَّة لأبي يعلى /١(‏ 175)., والحدود للباجي »07١(‏ والجدل لابن عقيل (717/5)) 
والمحصول لابن العربي ».)١١5(‏ والمقترح للبروي .)١5١(‏ 

(") انظر: العدة لأبي يعلى /١(‏ 2115)» والكافية للجويني (250. والجدل لابن عقيل (717/0), 
والمحصول لابن العربي (5 .)١١‏ والمقترح للبروي .)١5١(‏ 

() في (م) «الأصل». والكلام في معنى الأصل. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (191//5). 

(1) انظر: المحصول .)١9/5(‏ 

(0) في (م) الحكم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس ١‏ دم | 


ثم إن اسه به السب سما أصلًا وفرعًا إطلاقًا لاسم الحال على اكَحَلّ ولا 


5 5 7 9 ذه 
امتناع في شيءِ منها؛ إذ الآصل ما يَنبَنِي عليه غيره والفرّع د : على غيره. 


وذلك حاصلٌ فبها” إِلّا أن المصطلحٌ العام هو الأوّل0. 

الثالث: حكم الأصلء وله شروطً: 

الأول: أن يكون حكمه ثابنًا بطريق شرعيٌ؛ إذ لو حكم العقل لعلّة مشتركةٍ 
م يختص حكمّه بصورة فيّقاس عليها غيرها©. 


الثاني: أن لا يكون منسوححاء وإِلّا لم يبق اعتبار الجامع ©. 


010 )ماس 

(5) في (م) فيهما. 

(*) قال ابن الشّبكي: «واعلم أنَّ ما ذهب إليه الأكثرون من أنَّ الأصلّ محل الحكم المشبّه به 
والفرع المحل المشبّه» وهو رأي المُقهاء وَالنْطّان وين القياس إلى الفقهاء مَرجعه. فساعدهم 
الأصوليُون فيه على مصطلحهم, وجروا في الباب على مقتضاه. فلا يطلقون الأصل والفرع 
إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء؛ لئلا يختبط الذَّمْن بين الاصطلاحات». رفع الحاجب 
(:/لاه١).‏ 

(4) خلافا لبعض الشافعية. 
انظر: تقويم الآدلة للدبوسي (7074)» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 55 7)» والتبصرة للشيرازي 
(550)» وأصول السرخسي ,)١594/7(‏ وشفاء الغليل للغزالي (251725» والتمهيد لأبي 
الخطافت 1013 ابو رزوهنة الناكار لذن فذلفة 1100 »ولناب امحصول لان ردق 


(؟/556). 


(5) لأن زوالٌ حكم الأصل يزيل اعتبار العلّةه وهو شرطً لحكم الفرع فيزول. 


[حكم الأصل 


وشروطه] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 000 أ 


الثالث: أن لا يكون ثابنًا بالقياس”"©: خخلافًا للحنابلة”" والبصريٌ”©. 


- وقد تقدّمت في المسألة السّادسة عشر في النّسخ. واعتبار هذا الشرط مذهب الجمهور 
وخالف فيه بعض الشَّافعيّة ونس للحنفيّة المخالفة ونفاه ابن الهُمام وغيره. 
انظر: تقويم الأدلة للدبومي (774)» العدة لأبي يعلى (7/ »)867١‏ والتبصرة للشيرازي 
(7175)» وشفاء الغليل للغزالي (277"5)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 747): والوصول لابن 
بَرّهَان (01//7)» ولباب المحصول لابن رشيق (25777/7» وتيسير التحرير لأمير باد شاه 
»25١15/(‏ ومسلم الثبوت للأنصاري (؟/ 87). 

)١(‏ هو مذهب الجمهور. 
انظر: تقويم الآدلة للدبوسي (774)» والمعتمد لأبي الحسين (57/7 427 والمسائل الأصولية 
من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (18)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ //ا١))‏ 
وأصول السرخسي »)١59/7(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 78 37)» وروضة الناظر (؟/ /2)81/1 
ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 5515). 

(؟) هو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب لا عمومهم كا بين ذلك ابن قدامة» وهو 
مذهب بعض الشافعية أيضًا. 
انظر: العدة »2131751١/5(‏ والتبصرة للشيرازي (5050))» وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
»)١١07/5(‏ والتمهيد (”/ 5 5 5)» وروضة الناظر (7/ 217/8). 

(") الظاهر أن أبا عبد الله البصري لا تُجِوّزه مُطلقَاء فقد نقلّ أبو الحسين كلامّه: «قال [أبو عبد الله 
البصري] يَمَدَْنَهُ: إلا أن يكون ني حمل الفرع الثاني على الفرع الأول غرض فيكون هذا 
القياس مفيدَاء ويخرج عن كونه جاريا مجرى العبث» وذلك أن يكون الفرع الثاني مالفا للفرع 
الأول من جهات كثيرة لا يمتنع مع ذلك أن يشبه الصورة في مشاركته إياه في علة الحكم. 
فيظن أنه لا يجوز أن يشاركه ني الحكم وأن الجمع بينهما فيه خطأء فيقاس عليه ليتبين أن 
اختلافهما من سائر الجهات لم يمنع من اشتراكهما في علة الحكم» ويصح أن يكون حكمه| 
واحدا». شرح العمد .)١58/5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس دم ا 


لنا: إن تمد الجامع قاسو «لقان الد ولا هنر واس و" 
عله للقي 313 لسع لع وليك لكام ل تكسن لبي 
5 ثم يقاس: «الرّئّقَ”" على الْحَبّ؛ لفوات الاستمتاع 

فيد التباس ]3 1 يدت يديت باعتبار© العلّة الأولى» ولم توجد الثانية في الفرع؛ 
5 إذا 06 الحكم 0 امتنع الس اطاعل أغوق سد و26 

هذا ]ذا اق اليل قرغا قال زه الكسعدل قن تكلب اكفول للش ا ورعدةة 
عو نانيج لتيل تدأ يمنا رد د كنم كبدااإةاكان عليه فريمة 
احج فنوى التَّملّء فإن أبا حنيفة دعن م يقل بانعقاد فرض الححٌ" كان أظهر 
فسادًا؛ لأنّهِ يتضمّن الاعتراف بخطثه في الأصل. ولا يصح” للإلزام؛ إذ للخصم أن 
يقول: «الحكم ني الأصل عندي [معلل]”" بمعنى آخرا. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «القياسين كالذرة». 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «وإن لم يتحدا. 

(") في (م) الدقيق. 

(5) في (م) اعتبار. 

(0) انظر: (885). 

( انظر: المبسوط للسرخسي (”2294/7» والبحر الرائق لابن نجيم (؟/ :»)758١‏ وحاشية ابن 
عابدين (؟5/ /ا/773). 

(0) في (م) على. 

(8) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 3777): ولباب المناسك للسندي (89). 

(9) في (م) يصلح. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ كهم أ 


الرّابع : أن لا يكون معدولًا به عن القياس"©. 
كا لكو لةتسقى عه ققرول اشتهادة در زمة ونهد. 40 


أو لكونهلم يكن معقول المعتحي.؟ كأعداد الرّكعات ومقادير الحدود 
والكفازاعة, 


)١(‏ أي لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع. 
والمسألة خلافية» فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على جواز القياس به. 
وذهب والآمدي وابن الحاجب إلى عدم الجواز» وعليه جمهور الحنفية على تفصيل. 
وذهب محمد بن شجاع الثلجي إلى جواز القياس على الأصل المقطوع به. وعدم جوازه على 
الأصل غير المقطوع به. 
انظر: الفصول ني الأصول الجصاص .)23١7/5(‏ والعُدَّة لأبي يعلى (1417/5), وأصول 
السرخسي »)١54/5(‏ والمستصفى للغزالي (378/1)» والتّمهيد لأبي الخطاب (7/ 45 5): 
وبذل النظر للأسمندي (2511)» والمحصول للرازي (5/ 2777 والإحكام للآمدي 
(2577/5)». ولباب المحصول لابن رشيق (55777/7)» ومختصر منتهى السول والأمل 
0 ©» وشرح تنقيح الفصول للقراني (415)» ودراسات في القياس الأصولي 
للقديمات .)١٠١”(‏ 

(0) أي أنه وَحَدَه جعلت شاهدته تعدل شهادتين» فعن زيد بن ثابت وََزْتَدَعَدُ قال: (لما نسخنا 
الضَّحف في المصاحف. فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله © يقرؤها م 
أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاريء الذي جعل رسول الله # شهادته شهادة رجلين: 


لمن الْمؤْصِينَ رجَالُصَدَفْوأماعهَدُوا ألَهَعلََهِ # [من الآية رقم(77) من سورة الأحزاب]. 
أخرجه البخاري ف الصحيح. كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب: صِنهُم من فَصَى به 


د 2 


1 وبتكا 6 (رقم 5 416) (7/ 00 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس م أ 


وقيل: إن علم علَّة الاستثناء جاز”" القياس عليه إِلّا أن الفرعَ لما شابَه 
المستثنى وغيره وجب على المجتهد أن يرجّصَ بقّة" دليل الحكم”" والعلّة وتعدد 
الأصلء وغير ذلك. 


قال©) الكرخي: إن كانت 0 الاستثناء متيو أو أجمع على تعليله. أو 


و 
عافندة أضول عر 0 


الخامسة أن ركو اذ لا ينبيو ء كان امش فيه لاه 5 حصن 


المسافر» فإنه للمشقة. أو غير ظاهر كالقسَامّة"» وفيه نظد". 


)١(‏ في (م) كان. 
(1) في (م) لقوة. 

(7") نباية الورقة (/86) من (م). 

(5) في (م) وقال. 

(5) في (م) علته. 

(5) انظ القضول للعصاط 5/2 


(0) القسامة: أَيُمان مُكرّرة إلى خمسين قَسََا يحلفها ولي الدَّمِ عند وجود قتيل في محلةٍ لم يُعرف 


قاتله وبينه وبينهم لوث. 
انظر: حلية الفقهاء لابن فارس :.)١1917(‏ وتبذيب الأسماء واللّغات للنّووي (*/ 47): 
والمطلع للبعلي (500). 


انظر: الإحكام للآمدي (5577/7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس هم أ 


كينا أذ لتقف اللوينده ن نسار صكييء عدا موانقلة الم رن 
مخالفته في نفس" العلّة أو وجودها في الأصل”؛ لأنَّه لو اقتصر والخصم 
مخالفه في العلّة. كما إذا” قال الشافعيٌ رحمه الله للحنفيٌ: «عبدٌ مؤمنٌ فلا 
ديه الحو كينا لا يُقئَلَ بالمكاتّب». فيقول الحنفي: «العلّةُ ف المكاتب عندي 
جهالة© المستحق من السَّيّد والورثة؛ إذ المكاتب متردّد بين العبد وال ». فإن 
صكّت بطل القياس؛ إذ العلَةُ غيدُ موجودة في الفرع. وإن بطلت فحكم الأصل 
ممنوعٌ فإذن أحد الأمرين لازمٌ» وأا ما كان يلزم منه فسادُ القياس»؛ ويسمِّى© 
هذا القياس مُركُبٍ الأصل؛ لِمّا فيه من الاتّفاق على الحكم والاختلاف في 
العلة. 


(1) في (م) نفي. 

9) هن مسآلة القيائن المركن» وهو توعان كا سياق: 
وما ذكره المصنف البيضاوي هو مذهب الجمهورء وذهب الباجي من المالكية والإسفراييني 
من الشافعية إلى حجية القياس المركب. 
انظر: إحكام الفصول (2577/7» والوصول لابن بَرْمَانَ (؟/7087): وروضة الناظر لابن 
قدامة (”/ 817/9)» وتيسير التحرير لأمير باد شاه (7/ 797)» والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج (7/ »)217١37‏ وفواتح الرحموت للأنصاري (555/7). 

(9) (إذا» ليست في (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «العلة عندي في المكاتب جهالة». 

(5) في (م) الحر والعبد. 


اقلم وس 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس 131 ا 


ولو اقنصر والخصم يخالفه في وجود العلّة كما إذا قال له: افي تعليق 
الطَّلاقٍ بالتُكاح تعليقٌ» فلا يَصِحٌ قبل التُكاح». كما لو قال: «زينبٌ الي 
أترّوّجُها طالقٌ». فللخصم أن يقول: «لا تُسلّْم وجود التّعليق في الأصل» بل هو 
تنجيزٌ» فإن صم أنه تعليقٌ يمنع الحكمٌ ونقول بصحَّتِه وإن لم يصح بطل 
العباسٌ)6 ويسم مركي الوّقصف؛ لوقوع الخلافٍ فيه. 

ما لو وافق الخصم في العلَّةِ ووجودها في الأصل أيضًا انتهض الدَّليلُ عليه 
لاعترافه» كما لو كان [المناظر]”" مجتهدًا وظ بن ذلك. 

وكذا لولم يقتصر على مُوافقته وأثبت الحكم بنصٌء والعلة بطريقهاتمَّ 
القِياسٌ على الأصحٌ؛ إذ غايته أنَّ إحدى مُقدّماته نَظَرِيّة قابلةٌ للمنع مُْنَة 
المج فلو لم يقبل” ذلك لَزِمِ أن لا تُقَيّل امقدمات النّظريّة أصلًا. 

السّابع: أن لا يكون دليلٌ حكم الأصل دليلًا على حكم الفرع؛ وإلاضاع 
القناتن كا لون ل غلب فرت هنا 6 وار قت ارخ لاد للق عل ركد لول وا لخر 


وحديث مُعاذ لا ينفي جواز القياس مع وجود النصّ. 


)١(‏ في الأصل: «الناظر)ء وما أثبت من (م). 

(0) في (م) يقل. 

() خلافًا لجماعة من الحنفيّة. 
انظر: شفاء الغليل للغزالي (77"9)؛ وميزان الأصول للسمرقندي (5778)» وبذل النظر 
للأسمندي »)251١(‏ والمحصول للرازي (2373517/05).» ولباب المحصول لابن رشيق 
(؟/056). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 17م أ 


وقال أبو هاشم: يجب أن يكون لحكم الفرع ما يدل عليه جملة حتى يفصّله 
القياس» كتوريث الجحدٌ مع الإخوة”". 
وقال عثمان البَتّنُ": لابن وأن يقوم دليلٌ على جواز القياس عليه”. 


وقال الَرِيسينُ"!: يشترط فيه أن يكون معلَّلَا بالإجماع أو النّضّ". 


.)8٠١ انظر: المعتمد لأبي الحسين (؟/‎ )١( 

(0) هو عثمان بن مسلم وقيل: ابن سليمان بن جرموز أبو عمرو البَّيُّء تابعي صاحب رأي 
وفقه» كوفي ثم بصريء مول لبني زُهرة» روى عن أنس والشعبي والحسن, الأكثر على أنه ثقةٌ 
في الحديث» وروى عنه شعبة والثوري وإساعيل بن عليّة» ينسب إلى ما كان يبيعه ويتجر فيه 
وهو ابوت والبّتّ هو الكساء غليظ مربع يتخذ من الوبر أو الصوفء وقيل: طيلسان من 
اللنوة توق ري 7ه 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (94/ 707)» والثقات لابن حبان (0/ »)2١98‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (55): وسير أعلام النبلاء للذهبي »)١5//57(‏ وتهبذيب 
التهذيب لابن حجر (7/ 7/9). 

(*) انظر: شفاء الغليل للغزالي (510). 

(5) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الْرِيسِيء الفقيه المتكلّم المعتزلي» من موالي زيد بن 
الخطاب» ويقال: إن أباه كان يهوديًا صياعًا بالكوفة» كان دميمً المنظر وسخ الثياب» أخذ 
الفقه عن أبي يوسف وكان أبو يوسف يذمه. ونظر في الفلسفة» قائل بالإرجاء وجرّد القول 
بخلق القرآن» وتنسب له آراء شنيعة مستنكرة كُفَرَ لأجلها من كثير من العُلماء. توفي في ذي 
ممح و واي 
والمريسي قيل: نسبة لقرية بأرض مصر. وقيل: نسبة لدرب المريسي ببغداد» وقيل: غير ذلك. 
انظر: تاريخ بغداد 1 71)» ووفيات الأعيان لابن خلّكان /١(‏ 777)» وتاريخ الإسلام 
للذهبي (5/ 787)» والجواهر الحمضية للضياء القرشي /١1(‏ 51 4). 

(4) انظر: شفاء الغليل للغزالي (51). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ز حدم ) 


الرابع: العلة: وهي المعرّرف للحكم”". [العلّة] 
وقبل: الذافئ إلى قرغو 


واعترض على الأول: بأن الحكم في الأصل معرّف بالنّصٌّ لا بالعلّة. 


0 


رلبوك« مستسورس امك رمك اقر ا 1 


)١(‏ هو تعريف التَّاج الأرمويٌ في الحاصل (1758/7). وأخذه عنه المصنّفٌ البيضاويٌ في المنهاج 
.)١159(‏ ونحوه للسرخسي في أصوله (؟/ .)١7/5‏ 
وانظر: الحدود لابن فورك »)١57(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي (797)» والعدة لأبي يعلى 
(2037/1). والحدود للباجي (77)؛ وشرح اللمع للشيرازي (7/ 877). والجدل لابن 
عقيل 51/51 )كوا لختضول لأيى العو 1156 ويذك النظى [الأسعفني 10910 

(1) عرّفه بالباعث -بمعنى الدّاعي- الآمديٌ وصاحب الأصل ابن الحاجبء وأَخََرَهُ الْصنّف 
البيضاويٌ لما يرد عليه -مع أنه ليس في الأصل إلا هذا المعنى-» وهو وإن أجاب عنه إِلّا أنه في 
قرو مله الوعروةبالاضل اشكاده عر مر عله 
والظاهر أنه جاب عليه من جهة عدم سلامة العبارة لا على معنى عدم سلامة المعنى المراد في 
الجملة» فإن الباعث عند الآمدي لا يقصد به المعنى المعترض عليه. والله أعلم. فالمعني عنده 
بالباعث المشتمل على حكمة صا حة لا على سبيل الإيجاب أن تكون مقصود للشارع من شرع 
الحكم وإلا كانت أمارة مجردة. ويدل نقيض الأمارة المجردة أنه عنى بالباعث الأمارة 
القارقة الاي 
انظر: الإحكام (/ 05 7)» والمنتهى )١154(‏ ومختصر المنتهى (1/ .)1١4‏ 

(6) في (م) علته. 

(:) هو اعتراض الرازي. 

افظلزالمتحصول 111/83 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 5م أ 


وأجيب: بأئَّهَا تعرّف حكم الفرع لا الأصلء وهي مُعرّفةٌ بحكه” الأصل 
فلا دَور20. 

وعلى الثاني: أن الدّاعي هو الغرضٌ من الحكم. والغرضٌ ما يكون حصوله 
أولى من عدمه. فلو فعل الباري تعالى بغرضي”" كان مستكملًا به وهو محال 


ومصلحة العبد» إن كان أولى له عاد المحال وإلّا ل يكن غرضًا©. 


وجدو ندة أ ناتك «الذاهيهنا ذكوة لطن يانه كاك القع >وظ وا ادلم 
فكما لا يلزم من طلب الفعل أن يكون أولى له" فكذا الدّاعي. 
لا يُقال: إنه تعالى قادرٌ على تحصيله ابتداءً فلا حاجةً إلى التُكليف؛ لأنَّ عدم 


5 ا م 8 و 85 ع 


تسر اك جنا لي ب وى ضٍ 
وإذا عرّفتها فلنتكلم في شرائطهاء وطرق مُعرفتها. 


(1) في (م) لحكم. 
(؟) انظر: الحاصل للتاج الأرموي (7/ /1737). 
(9) في (م) لغرض. 
(5) في (م) الغير. 
(5) هو اعتراض الرازي. 
انظر: المحصول (5/ 177). 
والأصل فيها مسألة كلاميّة. 
انظر: أبكار الأفكار للآمدي »)15١/7(‏ وطوالع الأنوار (2707. والمصباح للبيضاوي 
(10/9). 


(5) في (م) به. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس / 17م | 


أمّا الشّرائط: فمنها ما يتعلق بالعلة الموجودة في الأصلء ومنها ما يتعلق [نررط لملا 
با موجودة في الفرع. 


| دروي داسك 


أما الآول فعشرة: الرجرفةن الأصيل] 
الأول أن تكوةيمفن الباطيع "يوهت أنامنقي فل مك تصدها مويه 


َ 3 1 لباعث 
الشّارع من شرع الحكم كحفظ العقلء فإنه المقصود من تحريم الخمر”. هذا على 0 


وحُحجَّته: أن العلّةَ لو كانت مُجرّد أمارة» أي صفة معرّفة للحكم. وهي 
2 3 كوم 2 7< ى 
مستنبطة من حكم الآصل ومعرفة به لزمً الدورء وهي لا ترد في المنصوصة. 
وجوابها: ما مَرّ. 


الفا أن تكوق وضعا قابطا الحكمة"» كالشقر للقطر لا بسكينة عيدو .[أ كيرد 
1 ِ وصفا منضبطا] 
لا ضبط لماء كالمشقةِ؛ لخفائها وعدم انضباطهاء فإن أمكن اعتبارها 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي (7/ 23505. والمنتهى (159). ومختصر المتتهى لابن الحاجب 
0/0 ) 

(؟) نهاية الورقة (7/ا) من الأصل. 

() معنى كون الوصف ضابطا لحكمة: أن يكون مظنة لتحقيق مصلحة للعباد من جلب منفعة 
لهم أو دفع ضرر عنهم عاجلًا كان ذلك أو آجلاء وتلك هي الحكمة؛ وقد وردت كثير من 
النصوص الشرعية باقتران الحكم فيها بالحكمة» كا في قوله تعالى: 3 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوه 
يحوب الْذَنبَبٍ لََلََكُمْ تَتّهُونَ (00 4 [الآية رقم (179) من سورة البقرة]. 
القلرة "ميخت العلة فى القيانين للذكدون السغدى (1): 


(4) في (م) ولا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 55م أ 


رونا كر له اوش الم 101 إززز لاسي قد عل نينا 
زاحجياه اجو اسفرة 

احتجّ المانغ: أنه لو جاز [لا جاز] بالوصف؛ إذ عِلَيّنه لاشتماله على 
الكّمء والعدول من الأصل إلى الفرع مع إمكانه محظور؛ لأنّه تكثيدٌ للغلط©, 
ولوجب” على المجتهد سَّبْر الحكم. 

وأيضًا: الاستقراء 057 على أن الأحكامَ كلا بالمناض دون الحكّم. 


وأجيب عن الأول: بأنَّهِ يمتنع حيث تساويا في الظّهورء وإِلَا ترجّح الوصف 
لظهوره. 


(1) في (م) وظهورها. 

)١(‏ هذا التّفصيل هو اختيار الآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
وقد ذهب إلى جواز التّعليل بال حكمة مطلّقَا دون اشتراط أن تكون ضابطة لحكمة الغزالٌ 
والرازيٌ وتبعهما البيضاويٌ في المنهاج ونُسب للشافعيٌ. ونسب المنع واشتراط أن تكون 
مف د ا 
انظر: شفاء الغليل للغزالي (5 »)5١‏ والمحصول (5/ 581). والإحكام للآمدي (7/ 5 55), 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي :.)5٠7(‏ والبحر المحيط للزركشي (0/ 17 )» وتيسير التحرير 
لأميربادشاه (7/ 5)» وشرح الكوكب المثير لابن النجار (7578/5)» وفواتح الرحموت 
للأنصاري (7/ 1/4؟). 

() في (م) والمتابع. 

8القضف الأضاءء ومستدركة من (م). 

(5) في (م) الغلط. 

(5) في (م) لوجب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١‏ وتم ١‏ 


وعن”" الثاني: أنه لو لم يجب لم يجب لعسر طليها. 
وعن الثالث: أن التَّعليلَ بِالحكّم كثيدٌ كالتّوسّط في الحدّ بين المهلك وغيره. 
الغالك: أن لآ يكو عدما إذا كان للك و88 


[أن لا يكون 
ف ب 0-6 عدمًا وم 
الحكم ثبويًا] 


الأوق: أنه لو كان العله قدمًا لكان انا أنمظلة منائقق او ياء عل أن العلة 
هو" الدّاعي”" واللّازم باطلٌ؛ لأنّه إن كان عدمًا مطلقًا'" فظاهرٌ وإن كان مخصوصًا 
بأم فمتاسه0© باعنيا ز ذلك الأمرة إذ لبس أله من بحيث هواقدين واععان: 


)١(‏ نهاية الورقة (89) من (م). 

(0) في (م) ثبوتاً. 

(*) ذهب له الحنفية والآمديء خلافًا للشيرازي والرازي وأتباعه. 
انظر: التبصرة (507)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 58)»: والمحصول (0/ 0777 والإحكام 
(/259». والحاصل للتاج الأرموي (149/7). والكاشف عن المحصول للعجلي 
الأصفهاني (5/ 5 /01)» وشرح تنقيح الفصول للقراني »)5١١(‏ والتحصيل للسراج الأرموي 
(؟/770)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه (5/ 7). 
وفنورشه امنا انمه أت مع غريره لجل الثراءة قال تعرز سيل لمك لون 
بالثبوتي كالتّحريم بالإسكارء والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التَصيّف بالإسراف, وأما عكسه 
وهو تعليل الحكم الوجوديٌ بالوصف العدمي ففيه الخلافٌ». شرح العضد (7/ 15١5؟).‏ 

(5) في (م) مناسبة. 

(4) اهو) ليست في (م). 

(5) في (م) والداعي. 

(0) في (م) صرفاً. 


(8) «فمناسبته» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ام أ 


فذلك الأمرإن كان وجودُه منشأاً مصلحةٍ لم يكن عدمُه من حيثٌ هو كذلك 
مصلحةٌ» وإن كان منشأ مفسدةٍ كان مانعًا للحكم, فعدمّه عدمٌ المانع» لا عله" الحكم. 

وإن لم يكن منشأ لأحدهما فإن نانى وجود” المناسب للحكم بحيث يلزم من 
عدمه وجوده؛ لم يصلح”" أيضًا عدمه أن يكون مظنّة لوجود ذلك الُْناسب الْنافي 
لانن قا هك فك التعلء ا هلال لاض مون كان عد كان المناف لنه 
خفيًا فكان عدمّه أخفى, والخفيٌ لا يصاح مَظَنَةَ للخفيٌ©. وإن ل يُنافي© كان 
وجوده وعدمه بالإضافة إلى هذا الحكم سواء. 

5 5 ع ع و 5 

وفيه نظرٌ؛ إذ يحتمل أن يكون ذلك الأمرّ ضد المناسب خفي لا واسطة 
بينهماء ولا يلزم من خفاء أحدٍ الصَّدَّين خفاءٌ الآخر وعدمه. 

3 5 : ع مقا جم ال 32 

الثاني: عدم تعليلٍ العلماء به؛ إذلم يسمع أحد يقول: «علة هذا الحكم إما 


كذا أو عدم كذا)». وهو تعنة: 


الثالث: لا علّة عدم» فيكون نقيضه وجودًا. 


(1) في (م) عدم. 
(5) في (م) وجوده. 

(©) في (م) يصح. 

(5) اللخفي» ليست في (م). 
(5) في (م) يكن منافياً. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ ام أ 


معنف تافز عل الظائوت أن قعل لجا كرون عونا ذ قات لعن 


ثبوناء أما لو كان عدمًا كان ذلك عدمٌ العدم وهو وجود. 


عر 


ويمكن”" تقريره بوجدٍ آخر: وهو أن العليّة" ثبوتيّة؛ أنه قيض اللّاعلّيّةك 
المحمولة على العدم فلا ينَصف بها المعدوم. 

وهو أيضًا ضعيف؛ إذ العليّة أمرّ عقاٌ ولايلزمُ من صدق عديها على 
معدومٌ في الخارج وجوذها في الخارج. 

الرابع: لو جز التّحليل به لوجب على المجتهد سَبْرَ الأَعْدَام ولا يجب لعدم 
نهايتها. 


وجوابه: [منعه]©. 


)١(‏ في (م) تكون. 
(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «كان ذلك عدم العلة وهي وجوده يمكن». 
(9) في (م) العلة. 
(5) في (م) اللاعلة. 
(5) في الأصل: «معه)» وما أثبت من (م). 
الذي يتحصّل في الجواب على الوجه الرّابع: 
أولّا: عدم التَّسليم بأن المجتهد لا يجب عليه سبر الأوصاف العدمية» بل يجب عليه سبر جميع 
ما يكيل فب المناشة أن الذوزات وها بقرض: 3 الحلية: 
ثانيًا: على التّسليم» فإنه لا يجب عليه سبر الأوصاف العدمية ليس لعدم صلاحيها للتعليل 
بهاء بل إن إسقاط ذلك التكليف لتعذره. باعتبار أن العدمات غير متناهية فيتعذر سبرها. 


الظرة مبابحك العلةق القياس للدكتوز السغدى (8ه9): 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 54م أ 


5 
احتج"" المجوز بوجهين: 
الآول: أنه يصلح تعليل ضرب العبد بعدم الامتثال. 


وأجيب: أنه معلل" بالكف عنه وهو وجودى. 
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الثاني: أن الحكم قد يدور معه؛ والدّوّران دليل العلَيّة©. 
وجوابه: أنّهِ ديل حيث يصاح المدار للعليّة. 
فرع: ويجبُ أن لا يكون العدمٌ جزءًا منها؛ فإن المركّبَ مِن العدم عدء©». 2 [ورحوب أن لا 


يكون العدم 
3 1. 5 أ 72 5 8 1 0م 2 1 3 
احتج المخالف: بأن عدم المعارضة جرع دليلٍ المعجزة. لوعي الدائر مع عدم جزءا من العلة] 


اناوه 2 موا لدوران 


)١(‏ في (م) واحتج. 

(؟) في (م) تعليل. 

(") انظر: المحصول للرازي (0/ 5 77). 

(:) الخلاف فيها هو الخلاف فيم| سبق في الشرط الثالث: أن لا يكون عدما إذا كان الحكم ثبوتيا. 
وانظر: الإحكام للآمدي (7/ 517). 

(0) الدّوران علّة لعلّيّة المدار للدّائر» وعلَيّه المدار ثبوتيّة وجزء الدَّوران عدم؛ لأنَّ الدَّورانَ 
مُركَّبٌ من الطَّردِ والعَكْسٍء والعكسٌُ عدمٌ فيجوز أن يكون جزء علة الثبوتي عدمًا. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (5191//7). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «جزء لا شرط). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ايه أ 


الرابع: أن لا يكون محل الحكم أو جزءًا منه مساويًا كالير”". وفَصَّلَة"" إذا [أن لا يكون الحم 
كانت متعدّية؛ لامتناع حصوله في الفرع. أمّا إذا كانت قاصرةً جاز". حل 0 ده 
1 منه مساويا 
ومنهم من منمَ التَعليل بالمحل مُطلقا؛ لئلا يكون” فاعلًا وقابلًا لشيءٍ 


واد فإنّه عالالكن«انيية الغافن بالامكان والفاغزبالوجوت» 
وأجيت: نآن العلّة ههنا شو الُعوّف لا الفاعل. شع إن نسبة القايل 
بالإمكان”" العام» فلا ينافي الوجوب. 


ويجوز التّنصيص عل العلّة القاصرة وفاقًا©. 


)١(‏ هو مذهب الأكثر. 
انظر: الإحكام للآمدي (357/7): وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ ١‏ 0). 

.)٠١ 57 /1( في (م) وعلته. وقوله: «قَصَّلَهُ) أي ابن الحاجب في مختصر المنتهى‎ )١( 

(") هو رأي الرازي وأتباعه. 
انظر: المحصول (5/ 7385). والحاصل للتاج الأرموي (21477/7)» والتحصيل للسراج 
الأرموي (؟/17١5).‏ 
وجوزه الآمدي بجزء المحل دون المحل. انظر: الإحكام (7/ 777). 

(5) ونسب للأكثرين أيضًا. انظر: البحر المحيط للزركشي )١55/5(‏ 

(5) في (م) وإلا لكان. 

(5) في (م) لا. 

(0) «والفاعل بالوجوب وأجيب بأن العلة ههنا هو المعرف لا الفاعل ثم أن نسبة القابل 
بالإمكان» ليست في (م). 

(8) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ».)١7/1/(‏ والمعتمد لأبي الحسين (2)579/7. والعدة 
لأبي يعلى (5/ 177/4), وإحكام الفصول للباجي (207/5)» والتبصرة للشيرازي (557), 
والمستصفى للغزالي (؟/ 50 7)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 51). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس الم أ 


وكذا استنباطها بالمناسبة وغيرها”"» كتعليل الرّبا في التّقدين [بكونهما]”" 
جوهري الأَنّمَان”. خلاقًا© لأبي حنيفة©. 

لنا وجهان: 

الأول: أن القاضرة يضح أن يُعَلْلَ بباء بندليل صنحة التصوض غليهناء وقد 
حصل الظَّنٌّ [بإن]” الحكم لأجلهاء فوجب التّعليل بهاء كالمتعدية. 


)١(‏ هو مذهب الأكثرء وهو رأي أبي الخطاب من الحنابلة. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (1171).» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 7579): وإحكام 
الفصول للباجي (22507/5.» والبرهان للجويني (2644/7).» وشفاء الغليل للغزالي (2)01731 
والتمهيد (5/ 57)» والوصول لابن بَرْمَان (23559/7» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
.)5٠١9(‏ 

(0) ني الأصل: «وكونبه)»» وما أثبت من (م). 

(") للعلماء في علّة الرّبا في النّقدِين أقوال: 
الأول: العلة الوزن مع الجنسء وهو رأي الإمام أبي حنيفة والرواية الأشهر عن الإمام أحمد. 
الثاني: العلة في النتقدين جوهر الثمنية غالبّاء وهو القول المشهور عند المالكية» ومذهب 
الشافعي وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. 
الثالث: العلة مطلق الثمنية» وهو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. 
انظر: المبسوط للسرخسي »)1١7/17(‏ وشرح مخنصر خليل للخرشي (7/ 517)» ونهاية 
المطلب للجويني (5/ 40).» والمغني لابن قدامة (5/ 00). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: ١‏ جوهرين خلافاً». 

(5) وكذلك منعها في المستنبطة عامة الحنابلة» وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. 
انظر: الفصول للجصاص (1378/5). والمعتمد لأبي الحسين (7/ 23579» والعدة لأبي يعلى 
(34/5» وأصول السرخسي »)١158/7(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (؟7/ /88). 


(5) في الأصل: «فإن»» وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس الام أ 


الثاني: لو توقف صحَّة علَيّة الضّفة على تعديتها لم يتوقف تعديتها على عَلَيّتَها 
المتوقف على صحتها؛ لامتناع الدور واللازم باطل اتفاقًا. 

وأجيب: بأنه وقف [ مَعِيّة]0". 

ولمى كقلاقة لان كر رد 0 شعي نا نذا لق وطانها لل ل 

واد اك السك الوا بكباار د من رمه ان 06 
التعدية فلا تسل تر ننه عن هبك الماك يّة. وإن عنيتٌ غيرّه فلا دَور. 

احتجٌ: بأن فائدة التعليل تعريف الع قاس لاست بن اللا لأنّه 
معرّف بالنّضّء ولأنّهِ يُعرّفها ولافرع فتعرف حكمه. 

واكبيعة ا لاني دن ]ان افير 416 التسبو صا وفنا ل رلا البو لقي 
الع" دي الحكو؛ كما ستذكره". 

وبأن الفائدة 006 ة الباعث» [إذ]" العلم 0 الحكم أدفى إل اقول 
ومنع القياس عليه إذا وُجَدَ وَصْفٌ آخرٌ مُتعدٌ» إِلّا إذا دلّ دليلٌ على استقلاله. 


)١(‏ في الأصل غير واضحة. وفي هامش الأصل: «لعله: مبهم»» وما أثبت من (م). 
)١(‏ في (م) شرطه. 

() في (م) عنيت. 

(4) في الأصل: «بالقاصر»» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) العلية. 

(1) في (م) والعلية. 

0) انظر: (4051). 

(8) في الأصل: «أو»» وما أثبت من (م). 

(9) في (م) بعلة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ لام أ 


الخامس: أن تكون مُطَرِدَةٌ مُنْعَكِسَة0". 50 
كا الما 08 ٠]‏ 1 ف رضي عتم ا 

أمّا الطرد أن يوجد الحكم حيث وجد الوَّصف : 

وفيه مسائل: 

الأولى: النّقض: وهو أن يتخلّف عنه الحكم". [لثقض] 


0ق اكغزاط الطروتوالفكين فى الكلةتحاذفف ين الأصولنن توقال معيو القاتعة وسفن 
المالكية والسرخسي من الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة في العدة» بخلاف جمهور المالكية وجمهور 
الحنفية والحنابلة . وقد تركه صاحبٌ الأصل ابن الحاجب. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (17717)» والعدة لأبي يعلى (177287/5)» والتبصرة 
للشيرازي (570)»: وأصول السرخسي (7/ 22708 وشفاء الغليل للغزالي (9 ٠‏ 37)» والتمهيد 
لأبي الخطاب (54/ 254 والجدل لابن عقيل (/74)» والمحصول للرازي »)77١/5(‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي .)5٠0(‏ 

(5) في (م) المطردة. 

() انظر: الحدود لابن فورك (155١)؛‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري .23٠١(‏ والعدة لأبي 
يعلى (17/1//1)» والحدود للباجي (275)» والكافية للجويني (55)» وأصول السرخسي 
(/7577)» وشفاء الغليل للغزالي »)2710١(‏ والمقترح للبروي (717)» والإيضاح للصاحب 
يوسف ابن الجوزي (177). 

(:) ويسمى عند جماعة بتخصيص العلة. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ ».)١75‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري .)3١١(‏ والمعتمد 
لأبي الحسين (7/ 27947 والعدة لأبي يعلى /١1(‏ //17)» والحدود للباجي (77)) والبرهان 
للجويني (7/ 559): وأصول السرخسي (7508/7). والمستصفى للغزالي (؟7757/5), 
والوصول لابن برهان (7/ :)7١7‏ والمحصول لابن العربي »)١78(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (999). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ القدة أ 


وفيه خلافٌ؛ منهم مَن جوّز النقضّ مُطَلقًا”» ومنهم مَن مَتَعَه". 
ومنهم مّن جوز في ا: صة لا ١|‏ 3 لة”"» ومنهم مَن عكس 2. 
المنصوصة لآأحدهما”©. 


)١(‏ هو مذهب جمهور الحنفية» ورأي بعض الحنابلة وذكر أبو الخطاب أن قول الإمام أحمد يحتمل 
القولين» وهو رأي المعتزلة. ومما ينبغي ذكره هنا أن هذا نسب للالكية والظاهر أنه ليس 
كذلك. كما سيأتي توثيقه عن ابن القصار والباجي. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ .)١315‏ والمغني لعبد الجبار -الجزء السابع عشر- 
"الشرعيات" (73737/11): والمعتمد لأبي الحسين (7/ 27585 والعدة لأبي يعلى 
(17817/5)» والتمهيد (5/ »27١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي .)5٠0(‏ 

(0) هو رأي الجمهورء فهو لجماعة من الحنفية» ومذهب المالكية وكثير من الشافعية» وجمهور 
اطتارلة: 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (180)» والعدة لأبي يعلى (1787/54). وإحكام 
الفصول للباجي (226887/7» والتبصرة للشيرازي (577)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني 
»))1١/5(‏ وأصول السرخسي »27١8/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (5/ ))7٠١‏ والمحصول 
لابن العربي (179). 

(7) اختاره الأسمندي ونسبه لأصحابه. 
انظر: بذل النظر (5750). 

(5) قال الزركشي: «يبطل في المنصوص دون المستنبطه عكس ما قبله. حكاه ابن رحال في شرح 
المقترح». البحر المحيط (0/ '757). 

(5) في (م) المنصوصة. ونباية الورقة (40) من (م). 

(7) هو اختيار الشيرازي ونسبه الجويني لمعظم الأصوليين. انظر: التبصرة (2577.» والبرهان 
(؟/ 67). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ /ا/ أ 


شا لقن اا م و وت ا و 70 00 1 
بالحار رح ار سو يطاو االتقدي لو الجعاتة “اعم غر 
لأنّ عليّتها"" لا تثبت إِلّا ببيان أحدهما؛ لأنّهِ إذا انتفى الحكم”” ولم يكن أحدهما 
كان انتفاؤه لعدم المقتضى» وإن كانت منصوصة” بظاهر عام فيجب تخصيصّه. 


كما إذا تعارض عام وخاص فيجبٌ تقدير المانع”. 
لنا وجوه: 


الأول: لو بطلت العلّة" بتخلف الحكم في صورة لمعارضة*” مانع لبطل 


العام المخصّص إذ هو كذلكء واللازم باطلّ وفاقًا. 
الثاني: الدَّالُ على علَيّة” الوصفي يدل على ثبوت الحكم في صور وجوده 


والمانع دل على عدمه حيث وَجِدَء فيجبٌ ا جمع بينهما بالتخصيص. 


)١(‏ في (م) لمانع. 

)١(‏ في (م) عكسها. 

(9؟) «الحكم» ليست في (م). 

(4) مكررة في الأصلء» وهي نباية الورقة (5/) من الأصل. 

(5) هو مختار ابن الحاجب (7/ 54 .)٠١‏ 
وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المستصفى للغزالي (77771/7): والإحكام للآمدي (7/ 27070).: ورفع الحاجب لابن 
السبكي »)١41/5(‏ والبحر المحيط (77/5)» وشرح الكوكب المثير لابن النجار 
(5/لاة). 

(5) في (م) العلية. 

(0) في (م) المعارضة. 


(8) في (م) علته. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس ١‏ ام | 


الثالث: لو بطلت العلَّة بالنّقض لبطلت العِللٌُ”" القاطعة؛ فإنَّ منهاماهي 
منقوضةٌ لمانع» كعلل القصاص. فإئَّا تنتقضُ بما إذا كان القاتلُ أصلًا أو 
أشرف من المقتولٍ بالإسلام أو الحرية وغير ذلك. 

وعلة الرّباء فإن الإجماعً دلّ على أن العلَّةً إِما [المكيل]" أو القوت” أو 
الطعم وكلٌ ذلك متقوض بالعرّايا». 

وكما يقطع بأن البريء” عن الجناية لا يؤاخذ بها مع انتقاضه بوجوب 
الدّية على العاقلة. 


لا يقال: 0 ودر 
ا 0 


احتجّ أبو الحسين وغيره على أَنَّه قادح بوجوه: 


() ني (م) «لبطل العلة». 

(؟) في الأصل: «المال الكيل»» وما أثبت من (م). 

(9) ليست في (م). 

(5) العرّايا: بيع رطب في رؤوس اللخل تحر كياد وجوازه في ما دون خمسة أوسق. 
انظر: حلية الفقهاء لابن فارس »)١79(‏ وشرح غريب ألفاظ المدونة للجبي (7)) وتحرير 
التنبيه للنووي .)27١7(‏ والمطلع للبعلي (/58). 

(5) في (م) القاتل. 

(5) في (م) النقض. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ الكدة أ 


الأول: إن عدم الحكم في صورة النّقض يلزم أن يكون لمانع» أو فقد شرط لم 
يكن ذلك في الأصل؛ لما مرّ. فيكون نقيضه جزءًا من علة الحكم في الأصل؛ إذ 
المستلزم الحكه'" هو المجموع. لا الوصف وَحده”". 


ع 


وأجيب: بأنًا نعني بالعلّة الباعث””» وعدم المانع ووجود الشَّرط وإن توف 
عليه الحكم لكنّه ليس جزءًا. فإن فسّرتم العلّةٌ بالمستلزم؛ وأدرجتٌم“ جميع ما 
يتوقّف عليه الحكمٌ فيهاء رجم التّراع لفظيًا0. 

الثاني: لو صحّت العلّة المتقوضة لَلَزِمّها الحكمٌ» واللازمٌ باطلٌ". 

وأجيب: ب تقدّم. 


الثالث: اقتران الحكم بها في الأصل دليلٌ الاعتبار» وعدم اقترانه" في صورة 
لض دليل الإهدار» فإذا تعارضا فالأصل عدمٌ العلَيّة". 


(1) في (م) الحكمة. 
() انظر: المعتمد (؟7/ 585). 

(9) في (م) الباعثة. 

(5) في (م) لكن. 

(5) في (م) وأردتم. 

(5) انظر: البرهان للجويني »2501١/7(‏ وشفاء الغليل للغزالي /571). 
(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 786). 

(8) في (م) الاقتران به. 

(9) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7586). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس الام أ 


وأجيب: بأن انتفاءً الحكم”" بمعارض ليس دلي الإهدار» فلا يُناني 
الاعتبارٌ. 

الرّابع : القياس على العلل العقليّةه فإنها تفسدٌ بالتّقض”". 

وأجيب: بمنع الحكم في الأصلء فإن مماسّة الثّار علّة الإحراق”" مع تخّفه9» 
: 3 . 4 0 0 ,2 
في الجسم الرّطب وبعضي الطيور» وطبائع الأدوية عِلل لخواصّهاء مع التخلف 
0 1 وو 5 71000 0 0 2 7 ره 
في كثير من الصور. ثم الفرق: بأنما علل مؤثرة بالذات وهذه بالجعل. بل 
دواعى ومُعرّفات لا تأثير لما. 

ه ‏ م اظيء 

احتج المجوز في المنصوصة وحدها بوجهين: 

الأول: لو صحّت المستنبطة مع" النقض؛ لكان لتحقاق” المانع» ولا 

0 : 4 0 كي ان 5 0001 و ص 
يتحقق المانع إلا بعد صحّة العلة؛ إذ المانع رافع أو دافع» وحيث لا علىة لا 
رفع ولا دفع. 


ع 03 7 78 5 
وأجيب: بأنه دور مَعِيَة» وليس كذلك؛ إذ كل منهما مشروط. 


)١(‏ «الحكم) ليست في (م). 

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين (787/5). 
(9) في (م) الاحتراق. 

(5) في (م) الخلو. 

(5) في (م) منع. 

(5) في (م) لتحقيق. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١لام/‏ أ 


بل الصّواب أن يقال: انعد انا رشك لفن ان ور قل 
تحقق المانع» وتحققه على ظهور صِحّتها فلا دور. 

وذلك كإعطاء الفقير, فإنَّه يظن أنه لمَقَرِهء فإن ل يُحْطٍ ذة 22070206 
الظَُّ فإن وجِدَ َ ا و حزان 

الثاني : دليل عاءً علية المسقيط ا الحكم. وقدعارضًها عدم مَ المقارنة» 
فتساقطا". 


020 


وجوابه: ما تقدّم 
3 سرع . 5 َ 5 / 0 و 
احتجّ المجوّزُ في المستنبطة وحدها: بأن المنصوصة دليلها نص عامٌء فلا 
يقبل التّخْلّفء بخلاف المستنبطة فإنْ دليلّها يرنّب” الحكمّ عليها في أغلب 
ا 
وأجيب: بأنَّ النّسَّ إن كان قاطعًا فمُسَلَّةٌ وإن كان ظاهرًا قبل السشتخصيصَ 


5 
0 


ا 
احتج المجوز في المستنبطة بلا مانع بوجهين: 


الأرموان لتم تشووي ا نايف للم العام فلاية لم1 000 


.)551/( انظر: التبصرة للشيرازي‎ )١( 
(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وجوامها تقدم»).‎ 
لاعريسها رن:‎ 0) 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس /ع/ أ 


أما المستنبطة فعلة بأَمَارَة'" ظاهرة, وتلّفٌ الحكم” مشكّك في علَيِهاء 
زَالشك لا يعاوقن الطاهة 
وعورضً: : بمثله. وهو أنَ تف الحكم عن الوّصْفبِ ظاهرٌ في أنّه ليس بعلة. 
واماسية والدورات وعرو يكت 
َه 2 ره ل وريه لذ ام 
والتحقيق: أئََّما متساويان؛ إذ لو أخذا معًا كان الشك في أحدهما يو جب 


3 


0 0 32 ا اث النن 
الشك في الآخرء أو الشك”" ني أحد المتقابلين شك في الآخرء ولو أخذ كل منهما 


أ 


يا 


وحده كان ظاهرًا. 
1 د 1 الام ست د 4 
الثاني: لو توقف كوثها أمارة على ثبوتٍ الحكم ني محل آخرّ لانعَكسٌء أي 
لتوقف كوا أمارةً في المحل الثاني على ثبوت الحكم في الأول. ويلزم الدور 
لتوقف ثبوت الحكم في كلتا الصَّورتَبْنِ على كونها أمارة أو 1 ينعكس وكان 


دده 2 
نحكما. 
2 0417 
واجيب: بانه د دَوْرٌ مَعِيّةَ» وفيه ما ذكرنا. 


والحق: أن استمرار الظَّنٌ بكونه أمارةٌ يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم في 
5 0 3 3 ا 
المحل الآخرء وكل منهما متوقف على ظهور كونها أمارة» فلا دور. 


)١(‏ في (م) أمارة. 

() في (م) لحكم. 

(*) في (م) والشك. 

(4) نهاية الورقة (41) من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 6م أ 


الثانية: في || كَيْرِء والمختار: أنّهِ لا يَقدح”". وهواوجود الحكمة المقصودة مع 
تلّف الحكم”. 

كقول الحنفيٌ©: «العاصي بِسَفَرِه مسافِرٌء رخص كغير العاصي'. ثم بين 
المناسبة بالمصَقَةِ. [قيُخْيرَضُ ]*" بِصَنْحَةٍ شاف في الحَضَر. 


اه نايا 251 لعرون اتغونانا التنتد وله نكزى عانة. 
احتَجُوا كيان الك كا حّالة* معتر ا إذ هي 0 كيه الوصف. 


لم 0 


)١(‏ هو رأي الآمديٌّ ونسبه للأكثرين» ونسب الشّيرازيٌ للأكثرين أنه قادح. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 2297.» والمعونة في الجدل ( 5 7). والتمهيد لأبي الخطاب 
(78/5». والجدل لابن عقيل (550). والمحصول للرازي (7559/0).: والإحكام 
(/388))» وتيسير التحرير لأمير باد شاه (5/ 77). 

(؟) انظر: الحدود لابن فورك .)١55(‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ 7587).: والحدود للباجي 
070 والكافية للجويني (217)» والمتتخل للغزالي »)55١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
( 6 والمحصول للرازي (5597/5). والإحكام للآمدي (3588/”5)» وفواتح 
الرحموت للأنصاري .)58١/7(‏ 

ولاقدي 101 إن ان العادو دوا لطع قل حص و درفنا شوا: 
انظر: شرح فتح القدير لابن الام (57/57)» وحاشية ابن عابدين (؟/ 5 .)١7‏ 

(4) في (الأصل): «فيتعرض». وما أثبت من (م). 

(5) «كالحالة» ليست في (م). قال الآمدي: «فقال المعترض: ما ذكرته من الحكمة» وهي المشقة 
منتقضة؛ فإنها موجودة في حق الحَّال وأرباب الصنائع المشقة في الحضر)الإحكام (7/ /758). 

(5) في (م) علية. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ امم أ 


واخيب: بانبؤضوة نذى اللكمة اللي وروتكا ق اوعس يعن لسن 
مظنونٌ بل مشكولك. مع جواز أن يكون التّخلّف لمعارضء والعلَّة في الأصل 
موجودةٌ”" قطعًاء والظَّنٌّ لا يُعارض القطع. 

1 ار 6ن و لال 4 0 40 

نعم لو قر وجودٌ قدَرٍ الحكمة أو أكثرّ في محل النقض قطعًا من غير 
معارض» وإن بَعُدَ هذا التّقدير أبطل” العلَهَه إِلّا أن يعبت فيه حكحٌ آخر لين 


بتلك الحكمة» كما لو عُلَّلَ قطمٌ السّارقَ بحكمة الزَّجر عن الجناية. 


[فيُعْترَض]”" بالقتل العَمْدِ العُدُوانِ وقطع الطّريق مع القدل» فإِنَ الحكمةً 
به أَزيدٌ. فقول المنهدل اقبت فيه حك الل بلك الكسة» محصل دعي 
وزيادةٌ»؛ إذ الرّجر يحصّل بالقتل أزيدٌ مما يحصّل بالقطع©. 


الثالثة: في التتقض المكسور خلافٌ”» وهو نقضُ بعضي الأوصافي”". 


)١(‏ في (م) لوجوده. 

(5) في (م) بطل. 

(9) في الأصل: «فيعرض». وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7/ .)111١‏ 

(5) في (م) الكسور. 

(5) هو مذهب الأكثر. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 22794» والإحكام للآمدي (7/ 2747 والتحصيل للسراج 
الأرموي »)2١177/7(‏ والبحر المحيط للزركشي (7074/5)» وتيسير التحرير لأمير باد شاه 
»)7١7/5(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ 55). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (7/ 197). 


[انّض المكسور] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس مم أ 


مثاله: أن يقول الشافعي في بيع الغائب: «مبيع يجهول”" الصّفة عند العاقد حال 
البيع. فلا يصح كم لو قال: بعتّك عبدًا». فيعترض عليه: بها لو تزوّج امرأةً م يَرَها. 
والمختار: أنه لا بطل" لأنَّ العلّةٌ هي المجموع) ولا نقض فيه. 
دلء سما م 3 مدي كه 5 6 كاه 5 2 
فإن بَيْنَ المعترض عدم تأثير الجزء الآخرء كما إذا ألغى كونه مبيعًاء صار 
كالعدم, وما بقي تام العلّة فيصحٌ التّقضء ولا يَنْدَفِمُ بمجرّد كره. وهذا أيضًا 
9 ا 
وأمًا الَعَكْسٌ: وهو انتفاءً الحكم عند انتفاء العلَّة". فاشتراطه مَبْيِىٌّ على مضع [المكس وتعليل 


تعليل الحكم الواحد بعلَّتَينِ أو علل مُستقلة". فإنَه لوثبتَ ذلك لزمَ من اتتفائها 5 
0 بعلتين 


)١(‏ نهاية الورقة (1/5) من الأصل. 

(؟) هو اختيار صاحب الأصل ابن الحاجب (7/ .)1٠١57‏ 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «هذا يسمى أيضاً كسراً». 

(5) انظر: الحدود لابن فورك :»)١55(‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري .23١١(‏ والمعتمد لأبي 
المحسين (”/ ©» والعدة(١/7ا١)»‏ والمحدود للباجي (720)؛ والمستصفى للغزالي 
(/», وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)5١١(‏ 

(0) اتّفْق الأصوليُون على أَنَّهِ يجوز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة» أمَّا 
تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلِّين فأكثر» فاختلفوا فيه. فجوارٌه قول الجمهور. أمَّا 
المنع مطلقًا فهو مختار الآمديء وفي المسألة أقوال أخرى سيعرض ها المصنّف. 
انظر: الفصول للجصاص ».)١1376/5(‏ والمعتمد لأبي الحسين (75717/7)» وإحكام الفصول 
للباجي (051//7), وشفاء الغليل للغزالي »)6١5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (08/5): 
والوصول لابن برهان (7/ 777)» وبذل النظر للأسمندي (5717)» وروضة الناظر لابن 


قدامة (9117//7), والإحكام (595/5), ولباب المحصول لابن رشيق (؟1/9/5ا5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس مم أ 
انتفاءٌ الحكم الذي هي”" دليلٌ عليه؛ أعني انتفاءً العلم به أو الظَّنء لا اتتفاء 
ذاته» فإنَّه لا يلزم من انتفاء الدّليل على وجود الصّانع انتفاؤه. 

0 القاضى ف المخضوصة دون المستنبطة, وعكس غيرّه”". 

وقال إمام الحرمين: يجوز ولم يقع”" 

لنا وجهان: 

الآول: ل 
واللمذئ نمت كل راشي معها ليث واللتمناض والدةة يت بكسن 
000" 


ع 


فإن قيل: الأحكامٌ مُتعدَّدةٌ؛ ولذلك” يَنْتَفي واحدّ ويبقى الآخرٌ فإنَّه لو 
2 200 و 2 
عَفا ول الدّم ينتفي قتل القصاص ويبقى الآخرء فلو عاد إلى الإسلا 
بالعكسن: 


هه 


(1) في (م) هو. 
(؟) انظر: التلخيص للجويني (781/9). 
ومال إليه الغزالي» وانحتاره الرازي والقراني. 
القن لمشي 01 ابيا ليطبول ادر نودرت تشع الصول 401 
(/ أقف على من صرَّح بأصحاب هذا القول» وقد ذكره دون أن ينسبة لأحدٍ الآمديّ في 
الإحكام (5917/7). 
(5) أي يجوز عقلا ولم يقع. انظر: البرهان (؟/ 555). 
(5) في (م) وكذلك. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 5 أ 


واعيسة د إطان غي ] لواتسددوو ات كان لخدن لوا انم 
فالتعدّد وَالتَّعيّنَ في الإضافة والإسناد إلى العلتين» ولا يلزم من تعدّد الإضافةٍ 


د المشنافن: 
الثاني: لو امتنع تعدد العلل لامتنم تعد الذلائل”" فإمَّا دلائل تعرّف الحكم. 
احتحّ المانع بوجوه: 


الأول: لو جاز اجتماعها كان" كل واحدة منها مستقلة و»غير مس: 


قلت 
لأنَّ معنى استقلالها ثبوثٌ الحكم بهاء فإذا تعدّدت كان ثبوته بإحداها يستلزم 
عدم" ثبوته بغيرها؛ لأن إثباتٌ الثابتِ حال وبالعكس فيكون ثابنًا بكلّ واحدة 
وغين كانت ]© وهو غال: 

وأجيب: بأن معنى استقلالها ئها لو" انفردت استقلّت بإثبات الكو فلا 
تناقض في التّعدّد. 


(1) في (م) واحد. 
(؟) في (م) الدليل. 

(9) في (م) فإن. 

(5) "و» ليست في (م). 

(5) اعدم» ليست في (م). 

(5) في الأصل: «ثابتة» وما أثبت من (م). 


0 في (م) إذا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1م أ 


اأكانة لو تماذ اتحبباغهاة قن زعا بيك كان ناص كا تهنا 
ممائلًا للحاصل" بالأخرى فيلزم اجتماع المثلين وذلك يستلزم التّقيضين؛ 
27 2 2 2 
لآن محل الحكم يستغني بكل منهما عن الأخرى فيكون مستغنيًا عنه وغيرٌ 


1 


وإِن© وجدتا على ارس كان الحاصل بالثاني منه عينّ الخاصل خَالاول© 
أو مثله فيلزم تحصيل الحاصل أو الجمع بَبْنّ المِْلَينِ. 

وأجيب: بأنه في العلل العقليّة فإِئَّا مُؤثّراتء أمّا الشَّرعيةُ فدلائل» ولا يلزم 
في مَدْلُولِها ذلك©. 

الثالث: لو جاز لما تعلقت الآئمّة في علة الرّبا بالترجيح؛ إذ الترجيح 


و 7 2 
حيث تصيح الاستقلال20) ويتعدر الجمع. 


ع 


وأجيب: بأئَّهم تعرّضوا للإبطال لا للتّرجيح. 


() في (م) اجتماعهم). 

(0) في (م) الحاصل. 

(9) في (م) فإن. 

(5) «بالثاني» ليست في (م). 

(5) في (م) الأول. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب بأنه في العلل العقليّة وأما الشرعيّة وأما الشرعيّة 
فدلائل ولا فإنها يلزم من مدلولها ذلك». 

(0) في (م) الاستدلال. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس كلم أ 


ون سُلّم فالحاعٌ غل اتحاة العلّة هنا فلو 601 يرجم أحذها لز أن 
اهبو عه علة. 

احتجّ القاضي: أنه لا بُعْدَ في المنصّوصة» كيف وقد وقع!. أمّا المستنبطة, 
فوجةٌ الاستنباط مُشترك بين" الكُلٌ فيكون اكجموع علَّةٌ رفعًا للتّحكم؛ فَإِن 
تلق اإتمواها الل كك العلا تضوف 

وأجيب: بأنَّ الحكم إذا ثبت معها جمعًا وفرادى دل على أن كلّ واحدٍ منها 
ع 

واحتجٌٌ العاكسٌ: بأن االنصوصة قطعيّةٌ فلا يتعدّد كالعيلل» بخلاف 
المستنبطة فإِا وَهِْيّة محتملة. وقد يتعدّد ويتّساوى الاحتمال. 

وأجيب: بأنّه لا امتناع في اجتماع الدّلائل© القاطعة. 

احتجّ الإمامٌ: بأنّهِ لو وقمَ في الشَّرع لاشتهرٌ. ]© الضوو الذكووة بان 
الحكم فيها متعد كين ننه 


)١(‏ في (م) فلم. 
ان كر 

() نهاية الورقة (؟4) من (م). 

(4) في (م) أحدهما. 

(5) في (م) الدليل. 

(5) في الأصل: «إذا» وما أثبت من (م). 
0) انظر: البرهان (؟/ 55 0). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١م‏ أ 


فرع: [إاخحتلاف 

مو ا مل : 0 م : تادايع 

اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت. فقيل: كل واحدٍ منها علة. لت رذ يتريد ] 
المختا 02©. 


وقيل: جزةٌ» والمجموعٌ هو العلَة". 


هو 
وقيل: العلة ونين ا بها" 


.)١٠١5/ هو مذهب الأكثر ومختار ابن الحاجب في مختصر المنتهى (؟7/‎ )١( 
.)١7717 /7( انظر: الإحكام للآمدي (3598/7)» وأصول الفقه لابن مفلح‎ 

(؟) هو رأي ابن عقيل. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (7/ .)١7717‏ 

() قال به بعض الحنفية. انظر فواتح الرحموت للأنصاري (75877/5). 
وللزركتى تور وتوضيع عدي قآل: #القانلون بأماع الجتراء العدل فإذا :جعت كان كل 
والكزونياء لامسو عل درفن عسي اتناض :]5 كدلكك .واش دل مسقل 
ومن اللُطيف عند ذلك أن الفسرين اختلفوا في قوله تعالى: ِل ون ملوأ ملم ا مِيدُ مه أن 
ِصيهم ببَعَضٍ ذُنوَيوِمَ 4 [من الآية رقم (44) المائدة] فقيل: فائدة تخصيص البعض تعظيم قدر 
الذنب». ومعناه: أن بعضّ ذنومهم كاف في إهلاكهم. 
وقيل: فائذته التّبيه على ما يصيبهم في الدّنيا من العقوبات» فكان بعش ذنويهم يَوَحِبُ 
عقوبات الدّنياء وبعضها يوجب عقوبات الآخرة. فعلى التَّمُسير الأول يكون فيها تمَسّك 
لقو بأة الأببات اللشعلة إذا اتردت هوق عله عها ذا شيعت و انعد لا بعري والان 
هؤلاء الكثّار صدرت منهم أسباب: كل سبب منها لو انفرد لاستقلٌ با هلاك» فلما اجتمعت 
أخبر الله جلّ اسمُّه أن السّبب منها في الإصابة بالعقوبات والإهلاك بعضهاء لا كلها والباقي 
فات محل تأثيره. وهذا هو عينُ القول بأن السّبب عند الاجتماع واحدٌ لا بعينه. ذكره ابن 
كا ابعر لخي 011/57 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ممم أ 


لنا: لولم تكن كل [واحدة]” علَّةٌ للزم أحدٌ القولين» وكل منهما باطل. 
أمَا الأول؛ فلثبُوتِ استقلال كلّ واحدٍ منها. 


و 
هك > راس 


وأما الثاني؛ فلانه لاستوائها. وأيضًا لو امتنع اجتماعها عِللًا لامتنع 


احتجّ القائل” بِالجّزء: بِأََّا لو كانت مُستقلة لاجتمع المثلان. 

وقد سبق تقريره وجوابه. 

وأيضًا": لو ثبتَ الحكمٌ بالجميع فهو المدّعي وإلّا لزم التّحكم في اعتبار 
البعض وإلغاءِ الباقي. 

وأجيب: بأنّهِ ثبت بالجميع بمعنى كل واحذٍ لا المجموع كما إذا اجتمعت 
الدلاتل الحقلية والسيعة: 

حجّة مَن قال: «العلّة واعدة لا بدك الانية لولميكن كذلك 
لكانت العلَّةٌ الجميع» كو ل تواسا سيره الى لوو مم ناث مما ا 
واحدة د وهو كم 


وجوابه ظاهرٌ. 


)١(‏ ني الأصل: «واحدا»ء وما أثبت من (م). 
(5) في (م) القاتلون. 

38 ايها 

(5) في (م) أنه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 6 أ 


عي 3 و و 
وأمّا تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث. فالمختار جوازه”". 
2 0 500 2 
وأمًا بمعنى الآمارة والمعررف فجوازه اتفاف”". 

5 2 ا اي 8 عو 5 
لنا في الأول: لا بعد في مُناسبةِ وَصَنٍْ واحدٍ لحكمين مختلفين. 


احتجّ المانغ: بأنّه يلزم منه تحصيلٌ الحاصل؛ إذ النا فس اه الحكم فإذا 
حم] بأجذهيا كان عضيل بالكخر حصيلا الحاضل: 


ع ع 3 5-5 ٍِ ع 0 
وأجيبة بأن الثاق تسيل أخرى تفلهاء أو الباغق لا تحصل إلابيما. 


السّادس: أن لا يتأر عن حكم الأصل”. خلاهًا لقوه©. 


)١(‏ وهو مذهب الأكثر. وهناك قول بالمنع» وآخر بالمنع إن لم يتضادًا. 
انظر: بذل النظر للأسمندي (25717.: والمحصول للرازي ,)7"7١/5(‏ والإحكام للآمدي 
(/98» والبحر المحيط للزركشي (5/ .)١187‏ 

(7)أي إذا كانت العلة منصوصة اتفق الأصوليون على جواز تعليل حكمين بهاء كجعل طلوع 
الفجر علامة على وجوب الصوم والصلاة. 
انظر: الفصول للجصاص (17/5)» والمعتمد لأبي الحسين (7577/7)» وإحكام الفصول 
للباجي (7/ 2001 والمستصفى للغزالي (7/ 57 07» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ /0). 

كتعليل إثبات ولاية للأب على الصغير بالجنونء فإن الولاية ثابتة قبل الجنون. واشتراط أن لا 
يتأخر وجود العلة عن حكم الأصل هو مذهب الأكثر. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (7/ 885)» والإحكام للآمدي (7/ 0307 والبحر المحيط 
للزركشي »)١51/5(‏ وتيسير التحرير لأمير باد شاه (5/ »27١‏ وشرح الكوكب المنير لابن 
النجار (508/5). 

(5) نسب لجماعة من أهل العراق وقال به بعض الشافعية. 


[تعليل حكمين 
بعلة واحدة] 


[أن لا يتأخّر عن 


حكم الأصل] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس الك ا 


لنا: لو تأترت فإن فسّرناها بالباعث فليست باعمًا؛ إذ الحكمٌ ثبت بغيره. 
وإن فسّرناها بالأمارة والمعرّف والحكم قد عرّف فلا يُعرّف. 
وهم أن يقولوا: إِنَّهِ منقوضٌ بتعاقب الأدلّة والأمارات. ثم إِنَّا تعرّف حكمٌ 
الفرع لا الأصلء فلا يلزم ذلك. 
السّابع: أن لا يرجعَ على الأصل بالإبطال”"» كتعليل الرّبا في الأشياء السّنَّةَ [أن لا يرجع على 
ا 5 الأصل بالإبطال] 
بالقوت. فإنّه يقتتضى عدم الحكم في الملُح. 


27 اكه 58 5 و ا 3 > 04 
الثامن: أن لا تكون المستنبطة معارضة في الآصل ولم تكن راجحة. وإلا لزمَ [أن ل تتتحوة 


ل ع 1 و4 المستنبطة معارضة 
بر جر وي أو" المرجوح"””". 
وقيل: ولا في القَرْع» وإلّا لزم ذاك*. عن رام 


وجوابه: أن المُعارِضٌ في الفرع إن اعتبر ني الأصل فالتَّعَارُّض بين 
القياسين, وإلَّا لم يَصْلّح للعليّة فلا تَعارُض. 


5 1 06 و ٠‏ 5 
وقيل: مع ترجيح المعارضص”“. 


)١(‏ الظاهر أنه شرط متفق عليه بين الأصوليين. 
انظر: أصول السرخمسي (7/ 176).» والإحكام للآمدي (27207/7)) والبحر المحيط 
للووكقق (ه 161 ). 

)١(‏ في (م) و. 

() وهو رأي الأكثر. انظر: أصول السرخسي (5؟/ .)١15‏ والإحكام للآمدي (9/ 207017 
والبحر المحيط للزركشي (5/ .)١55‏ 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 155). 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (0/ 5 .)١15‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 41م أ 


التّاسع: أن لا تُخالف نضا ولا إجماعًا”". وأن لا يتضمّن المستنبط زيادة على [أذلا الف 


1 لكام نضا ولا إجماعا] 
وقيل: إن نافت مقتضاه"”. 
و 5 0 
د 1 5 3 ٠‏ و0 5 1 4 
العاشر: أن يكون دليلها شرعيا؛ إذ لابد من اعتبارها : أذ كرد مدلينيا 
فوع 


وأن لا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمُومه©. مثل”: (لا تبيعوا الطّعام 
بالطّعام)". فإن ترتب الحكم على الوصف فيه يدل على عليّة” الطّعام؟ مع 
دلالته على حرمة الرّبا'" في كل مطعوم. 


.)75/8/5( انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(؟) وهو مذهب الأكثر. 
انظر: الإحكام للآمدي (7017/7). 

(") هو تقييد الآمدي في الإحكام (7/ 0701. 
وقيل: هو فرض ممتنع؛ لأن كل عله مبصوصة كانت أو سططة كانت مشتملة عل النافق) 
والباعث مُقارن للحكم أبدًا في نفس الأمرء ففرض كون الباعث منافيًا فرض اجتاع 
النقيضين. انظر: نجاح الطالب للمقبل(لوحة 15/ أ). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7/ 0708 والبحر المحيط للزركشي (5/ .)١5/8‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (708/7). 

(5) في (م) مثل الطعام. 

)١0(‏ سبق تخرجه. 

(8) في (م) علته. 

() «الطعام» ليست في (م). 

(١)خباية‏ الورقة (7/) من الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [6وم ) 


أوتخفوضة مكل (من قاء أووعت) "كرو قرز قنز لنااتطو را للذقا 0 

قالوا: أنها مُناقشة جدليَةٌ وإلّا فلا حلل. 

وجوابه: أن قياس الرّعاف على القيء الثَابت بهذا الخبر؛ لأنَّه خارحٌ نجس تكثية 
لاحتمال الخطأ مع الاستغناء عنه» وهو غيرٌ جائز. 

تنبيهات: 


الأول* اختلف في التّعليل بالحكم ايض والوصف الركنن: والمختار جوازه؟“. |االتّعليلى بالحكم 
الشرعي والوصف 
الركب] 


)١(‏ أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة وَوَزِتَهَعَنَاه ابن ماجه في السنن» كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في البناء على الصلاة (رقم .)171١( 0177١‏ والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب الطّهارة» باب 
ترك الوضوء من خروج الدَّمِ من غير مخرج الحدث .)١57/١1(‏ 
والكديك حكيه اطفاظ متضاتة وصر نو مرساد: 
انظر: نصب الرّاية للزيلعي /١(‏ 08 وامُعتبر للزركشي (11 7)» وموافقة احبر لابن حجر (/00). 
ومن طريق أبي هريرة وََزَتَدعَنَُ قال: قال رسول الله صَيَنءَتوسَ: (إذا صلى أحدكم فرعف أو 
قاء فليضع يده على فيه). سنن الدارقطني» كتاب الوتر» باب صلاة المريض ومن رعف في 
صلاته كيف يستخلف (رقم1708) (778/7). وهو حديث ضعيف. انظر: غاية مأمول 
الراغب لابن القن (40). 

(0) في (م) بلا فائدة ورجوع. 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «اختلف ني تعليل الحكم الشرعي). 

(5)هو رأي الجمهور. وني الحكم الشرعي منع منه جماعة» أما في الوصف فذهب بعضهم أنه لا 
يجوز للأوصاف أن تزيد على خمسة أو سبعة» تردد في أصل النقل عنهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ »)2757١‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 2271١‏ وأصول السرخسي 
(/ 03726 والمستصفى للغزالي (7/ 03770, والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 5 5)» والمحصول للرازي 
(0308/6))» وروضة الناظر لابن قدامة (57/ »)4١١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافني (0 4). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 5م أ 


ما الحكم؛ فلجواز أن يكون لأحد الحكمين أمارة الآخر أو المقصود منه. 
كجواز”" البيع لجواز الرهن. 

وشرط الشَّيخْ: أن يكون باعنًا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة ل" 
لدفع مفسدة: كالتّجاسة ف علّة بظلان الببع 9. 

احتج المانع : أن المجعول علّة إن تقدَّم أو تأخَر لم يصلح للعلَيّة؛ لامتناع الُخلّف 
وتقدّم المعلول على العلَّةه وكذا إن قارن؛ لأنه نادرٌ فيلحق* بالغالب. 

والخينعة أن الغلة عرة الذ تددر افيه التاغر © والتساون» واحفال 
اثنين من ثلاث أغلبٌ من واحدٍ. 

وأها مركي فكالق العكن القدوان قن يشت به الو اتن كيه به المتعدد: 
كالنص والمناسبة [و]” الشبه» وغير ذلك. 


(1) في (م) لجواز. 

(5) في (م) أو. 

(") انظر: مختصر المنتهى (7/ 515 .)1٠١‏ 

(5) عبارة: «لم يصلح للعليّة لامتناع التخلف وتقدم المعلول على العلة وكذا إن قارن لأنه نادر) 
بيلك قم ): 

(5) في (م) فيلتحق. 

(5) في (م) هي. 

(0) في (م) التأخر. 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «كالقتل العمد المحض». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [غهم ) 


احتج المانع بوجوو: 
الأول: أن العليّة:" ثبوتيّة لما سبق زائدة؛ لأنَا نعقل المجموع و[نجهل]”" كونه" 


يه 
2 عر 


علّة» والمجهول غير المعلوم, فإن كان المركّب علّة فعليتهِ إن قارن بكل جزءٍ فهو العلّة. 


وأجيب: بجريانه في صفات المركّبء فإن الخبر إمّا أن تقوم© الخبرية كل جزء 
فيكون كل جزء خبراء أو بجزء فهو الخبرٌ وحله. 

والتّحقيق: أن العليّة" ليست ثُبوتيّة زائدة» فإنّ معنى العلّة ما قضى الشّرع بحكم 
عنه”" لحكمة اشتمل عليهاء ولو كانت وجوديّة لزم من قيامها بالوصف قيام 
العَرض بالعَرض. 

الثاني: لو تركّبت العلَّة لاتتقضت العلَّة العقليّة؛ لأنّ عدم كل جزءٍ علَّة لعده*» 
صفة العلَيّة لانتفاتها بعدمه» وامتناع بقاء العلّيّة بعد عدمهاء فإذا عدم جزء ثم عدم 


آخر لم يتجدّد عدم العلَيّة المعدومة بالأول؛ لاستحالته» فيلزم التّقضُ. 


)١(‏ في (م) العلة. 
(5) في الأصل: «نجعل». وما أثبت من (م). 

(37) نباية الورقة (91) من (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فعليته إن قامت بكل جزء علة وإن قام بجزء فهو العلة». 
(5) في (م) تكون. 

(5) في (م) العلة. 

(0) في (م) بالحكم عنده. 

(8) في (م) العدم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس س 0 [ 


وأجيب: بأن عدم الجزء عدمٌ شرط العلّيِّة وعدمٌ الشَّرطٍ وإن استلزمَ عدم 
لووط لك ال 

وإن سُلَّم فإئّهَا'' علامات لا بعد في اجتماعها دفعة» وعلى النَرتيب كالمس مع 
البول وبعده. 
مركبًا. 

الثالث: أن كلّ واحدٍ عند الانفراد لم يكن علد فإن لم تحدّث حال الاجتماع هيئة 
فكذلك؛ وإن حدثت عاد الكلامُ في الموجب له وتَسَلْسَل. 

وجوابه: النَّضُ بالمركبات. 

00 

ًَ 7-8 ص عي هو -ه 

مادل على عليته”" النص والمناسبة فهو العلة. وما دخل فيه جزؤه وما خرج عنه. ما د 3 
فإن توفت غليه وود العلّة أوعليته فهو قرط العلّة: وإن توق غليه تأقكها قي الس بوالناسية] 
000 

والقائل بالطَّرد المتكر لتخصيص العلَّةِ جعل الله جميع ما يتوقّف عليه الحكم. 
وكل واحدٍ منها جزءٌ العلة» فلا شرط عنده©. 


)١(‏ في (م) فلانها. 

(5) في (م) علته. 

(9) في (م) علة. 

() انظر: شفاء الغليل للغزالي (8007). 
(5) انظر: شفاء الغليل للغزالي (؟ 0 6). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس الله أ 


الثاني: المختار: أنه لا يشترط في العلّة القطع بها في الأصلء ولا عدم تخالفة | 


عدم اشتراط القطع 
الصحايء ولا القطع بوجودها في الفرع”"؛ لوجوب إِتّباع الظَّن. وجا 
و 77 و 
الثالث: 5 يا عدم | بالماذ » وانتفاء اله طُْ يلزم وجود المقتض ”“". 
محف سراح وزع اد روسب اسه دربي بده 
خلافا لقوم". لشكم بلاق أذ 
5 انتتفاء الشرط] 
لنا: أن المقتضي معارض. فإذا دل مع المقتضي كان مع عدمه أجدرٌ. 
أ وا سعد 
الآول: أنه لولم يكن كان انتفاء الحكم لانتفائه فلا يكون للمانع؛ لاستحالة 
تحصيل الحاصل. 


الثاني: المانع رافمٌ أو دافةٌ”؛ إذ العدمٌ المستمر لا يُعلّل بالمانع المتأخر عنه: 
ولايكون حُكما شرعيّاك وذلك يستدعي قيام المقتضي. 


)١(‏ هو رأي الجمهور. 
انظر: المستصفى للغزالي (7/ 59 ”37). والإحكام للآمدي (7/ 270377 والحاصل للتاج 
الأرموي (7/ 4275١١‏ وتيسير التحرير لأميرباد شاه (94/5). 
(0) هو رأي الحنفية والرازي. 
انظر: المحصول (0/ 27375 وفواتح الرحموت للأنصاري (7/ 5917). 
(*) هو رأي الجمهور. 
انظر: الإحكام للآمدي (7/ 72077)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)4١1(‏ 
(5) «أنه) ليست في (م). 


(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «المانع دافع أو رافع». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس زعو ) 


وأعيب نرآن التأخريع ف لهذم ةوالع ممرعيةه الدلا عرق لابين 
الشّرع. 

الثالث: إسنادٌ عدم الحكم إلى عدم المقتضى أظهرٌ عند العقلٍ منه إلى وجود 
المانع» فكان” أولى. 

ويُعارضه: أنَّ وجو المانع قد يكون أظهر من عدم المقتضى. 

الرابع: قال أصحاينا: حكم الأصل ثابت بالعلّة". على معنى ئها الباعئة”” [سى اسل 
على حكم الأصل. بابك بلحي 


5 00 1 50 و 5 
قالت الحنفيّة: إنّه نبت بالنّصضّء فلا يثيُت بالعلّة©. 


والمعنى: أن النّصّ عرَّقَه فلا لاف في المعنى©. 


)١(‏ في (م) وكان. 
(؟) هو رأي الشافعية. 
انظر: المحصول للرازي :.)7١18/5(‏ والإحكام للآمدي (7/ .)227١‏ والحاصل للتاج 
الأرموي »)7١8/7(‏ والتحصيل للسراج الأرموي (؟7/ 777). 
(*) في (م) باعثة. 
(5) وهو رأي الحنابلة أيضا. 
انظر: تيسي رالتحرير لأمير باد شاه (7/ 44 7)» وشرح الكوكب لابن النجار (5/ .)١٠١7‏ 
(5) وكذلك ذهب الرازي والآمدي والأرمويان إلى أن الخلاف لفظي. 
انظر: المحصول (718/5), والإحكام (/ :))7٠١‏ والحاصل »)275١8/7(‏ والتحصيل 
وام ا). 


ولم يرتضه ابن السبكيء وذكر لهذا الخلاف آثارًا وثمرات. انظر: رفع الحاجب (0"0577/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 48م أ 


الرابع : الفرع: 

وله تروط 

الأول: أن تُساوي العلةٌ الموجودة فيه علّةٌ الأصل فيما يُقصّدٌ من عين. 
كالسكر ف البيد: 

أو جنسء كالجناية في قِصّاص الأطرانٍ على قصاص النّفْس”. 

الثاني: أن يُساويَ حكمّه حكمّ الأصل فيما يُقصَّدٌ من عينء أو جنس. أي 


يكون حكمُّه حكمَ الأصل””. كقياس قصاص النّمس في المَقَى على القصاص 
في الَحَدَّدِ. 


(1) بعدَ أن تكلّمَ عل شروط العلَّة الموجودة في الأصل» يبدا من هنا الكلام على شروط العلّة 
الموجودة في المَرْع . 

(؟) الظاهر أنه شرط اتفاقيّ. 
انظر: أصول السرخسي »)١59/7(‏ والمستصفى للغزالي (7/ ,)77١‏ والمحصول للرازي 
(73371/5)» وروضة الناظر لابن قدامة(/ 885)» والإحكام للآمدي ,)31١7/5(‏ ولباب 
المحصول لابن رشيق (575//7). 

(*) لأن هذه المساواة تعلم أن ما يحصل به المقصود مثل ما يحصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد 
الوسيلة: 
انظر: المستصفى للغزالي (؟/ 077٠‏ وروضة الناظر لابن قدامة (/ “817), والإحكام 
للآمدي (7/ »)2731١‏ ولباب المحصول لابن رشيق (5719/7). 


[أن تساوي العلة 
الموجودة فيه علة 
الأصل] 


[أن يساوي حكمه 
حكم الأصل] 
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أو مُجانسًا"» كقياس الحنفيٌ ولاية التُكاح للأب والجدٌ في الصّغيرة اتيب 
على ولاية مالها لهما”"» وقياس تقدم الأخ من”" الأبوينٍ على الأخ من الاب 
ف ولاية النكاح على تقلمه ف ولاية الإرث. 


الثالث: أن لا يكون منصوصًا عليه» وفيه تفصيلٌ سبق في شرائط حكم [أن لا يكون 


الأضًا 5 0 
الرابع: أن لا يكون حكمه متقدمًا على حكم الأصل©. 7 
متقدما على حكم 


كقياس: وجوب اله في الوضوء على وجوبها في انيشم فإن الوضوءً وأحكامة بون | 
سابقةٌ على الهم فيكون حكمٌ الفرع متقدّمًا على ثيوت العلَّة لتأخر الأصلء لكنّه 
يصلّح إلزامًا للخصم. هذا إذا لم يكن له دليلٌ سواه» فإن كان جارٌ؛ لجواز تعاقب الأدلّة. 


1 ا حك لف ون ل قاه ‏ الومة اله و. لع ا شر عي عرزب 
الخامس: أن يكون الفرع ثابتا بالنص حملة والقياس يفصله. شَرَطه قو6". ةده 
ثابتا بالئّص جملة] 


(1) في (م) مجانساً له. 

(؟) في (م) مالهما. 

(9) في (م) على. 

(:) هو مذهب الجمهورء وجوّز القياس مع النص بعض الشافعية كالرازي ونسب للشافعي. 
انظر: تقويم الآدلة للدبوسي (7380).: أصول السرخسي (7/ 42١175‏ وشفاء الغليل للغزالي 
(515)» والمحصول (7"77/0), وأصول الشاشي (7571). والإحكام للآمدي (0715/9, 
لات الخصوك أن ف ا 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟/ »)0772١‏ وبذل النظر للأسمندي (2578. والمحصول للرازي 
(5/ 77376)» ولباب المحصول لابن رشيق (55/7/5). 

(5) هو رأي أبي هاشم الجبائي. انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7170). 
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ومُنِع”"؛ فإن الصَّحابةَ قاسوا: «أنتِ عل حرامٌ» على الطّلاق واليّمِين والظهار”. 


)١(‏ المنع رأي الجمهور. 
انظر: التبصرة للشيرازي (57 5).؛ والمستصفى للغزالي (؟/ 3770), والتمهيد لأبي الخطاب 
(/5*8). والمحصول للرازي (5/ 377 7)؛ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 885)» 
والإحكام للآمدي (7/ 710), ولباب المحصول لابن رشيق (5719/5). 

)١(‏ اختلف الصحابة وِعَتهعَن في قول الرّجل لرّؤْجه: «أنتٍ علي حراءٌ)؛ على أقوالٍ» ذكرٌ المصنف منها 
ثلاثة. فالأول: وهو أنها تطلق ثلانّاه ويروى عن على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وَبتليعنقا. 
أخرجها عنهم: عبد الرزاق في المصنف, كتاب الطلاق» باب الحرام (رقم7177١21‏ 
و١7481١1. "6140١/50011787‏ 6). وسعيد بن منصور في السنن» كتاب الطلاق» باب 
البتة والبرية والخلية والحرام (رقم/717١)‏ الجزء الثالث /١(‏ 577). وابن أبي شيبة في 
المصنف. كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الحرام إذا قال لها: «أنت علي حرام» من رآه طلاقا 
(رقم5 2184/8 و184481. و505-501/942)184940). 
والثاني: أنها يمين» ويروى عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وََإيةَءَن. 
أخرجه عنهم: مسلم في الصحيح, كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
طلاقًا (رقم”15777) (1721). وعبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاق؛ باب الحرام (رقم15١١)‏ 
(44/7). وسعيد بن منصور في السئن» كتاب الطلاق» باب في البنة والبرية والخلية والحرام 
(رقم ١11945‏ ) الجزء الثالث (57777/1). وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطلاق» باب من كان 
يقول ال حرم يمين وليست بطلاق (رقم95 185 و/7/9()1859١220).‏ والبيهقي ني السنن 
الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من قال لامرآته: (أنت علي حرام (1/ .0"0١‏ 
والثالث: أنه يلزمه كفارة ظهارء ويروى عن ابن عباس ورعَيََْنهُ. وأخرجه عنه عبد الرزاق في 
المصنف. كتاب الطلاق» باب الحرام (رقم )١1786‏ (5/ 05 5). 

د الرّوايات وَنَّنَ الحُقَاظ رجالّهاء إلّا أن ني كثير منها انقطاعًا. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير (5 70)» والمعتبر للزركشي »27١7(‏ وغاية مأمول الراغب لابن 
الملقن »)١١7(‏ وموافقة الخبر الخبر لابن حجر (/6:0). 
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0 


الفصل الثاني: في ممسالك تدلّ على العلَية"©: 


الأول: الإجماع”". كإجماعهم على أن عل ولاية الملل على الصّغير الصغرٌ. [الإجماع| 


الثاني: النَصّ©. 


وله مراتتٌ: 


(1) مسالك العلّة: الطّرق الذّالة على كون الوَضْف الْعَين عل للكم: 
انظر وان الحنسر االامهيلاق 0/903 وال دود الهو ابابو 001/51 

() أي يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم 
الأصل. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 730/8)» والعدة لأبي يعلى (0/ »)١ 57١‏ وشفاء الغليل للغزالي 
.»23١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)5١/5(‏ وبذل النظر للأسمندي (2577). المقترح للبروي 
(20» وروظة الناظر لابن قدامة (7/ /841)» والإحكام للآمدي 1107/0" . وأصول 
الشاشي (7578). 
قال الزركشي: وهو مقدم في الرتبة على الظواهر من النصوص؛ لأنه لا يتطرق إليه احتهال 
النسخ. ومنهم من قدم الكلام على النص؛ لشرفه». البحر المحيط (5/ .)١185‏ 
وما ينبغي ذكره أن مسلك الإجماعَ هنا مَبنينٌّ على عدم الاعتداد بنّمَاة القياس كالظاهرية؛ 
لأن من منع القياس لا ينظر في العلّة نفيًا ولا إبانًا. وأمّا إذا اعمُدَ بخلافهم فلا يُنصوّر وقوع 
هذا المسلك. تأمّل. 

(7”) من الكتاب أو السنة. 
انظر: الفصول للجصاص .223١594/5(‏ والتلخيص للجويني (77/ 42777١‏ وشفاء الغليل 
للغزالي (757)» والتمهيد لأبي الخطاب (4/5): والواضح لابن عقيل (5/ 20770 
والمحصول للعربي (9١3).؛‏ والمقترح للبروي (307)» والمحصول للرازي (5/ 119), 
وشرح تنقيح الفصول للقراني (7”95)» وأصول الشاشي (7518). 
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الأول: صريحٌ”", مثل: («لِعِلّةِ كذا» أو «بسبب كذا»» أو «لأجله) , أو ١من‏ 


[النص الصريح] 
أجله). [أو «كى»)]2. 
الثاى: ظاه” 9 مثل: «لكذا»؛ إد اللّام للتعليل حقيقة بالتقل: [الظاهر] 


2-8 


واستعماله للعاقبة في قوله تعالى: يوَلقَدَ َرأ لِجَهتَمَ 4". وقول الشّاعر: 
لِدُوا للمَوْتٍ وَابْنُوا لِلْحَرَابٍ 


“0 
بجاز”'. 


)لم يميزابن الحاجب بين صريح وظاهرء بل ساقهم| مساقًا واحدًا. وفرّق بينهما جماعة 
كالآمديء أمّا الرازي فجعل الأول قاطعًا صريًا في الموثريّة. والثاني -وهو ماسًّاه المصنّف 
الليمتاوى اط اداه يكو اما 
والضزيي :الذي لاتداع :فين إل ف وانيف ل ل» ويل غلب اللفظ 'مواء كان موضوعالة أو 
انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (224:0.» والمقترح (2707)» والمحصول (179/05), 
والإحكام (7/ .)7١17‏ 

(1) نباية الورقة (44) من (م). ووقعت العبارة في (م) ولسبب كذا ولأجله. 

(") في الأصل و(م) «أولى». وأحسيّها تحريف, وقدّرتٌ أنَّ الضّواب ما أبن والله أعلم. 

(5) الظاهر: كل ما ينقدح حمله على غير التعليل أو الاعتبار إلا على بعد. 
انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (2241. والمقترح للبروي (27308» والمحصول للرازي 
(174/5)» والإحكام للآمدي (18/7"). 

(6) من الآية رقم )١17/4(‏ من سورة الأعراف. 

(5) أي أنه لما دل الدّليل على أن اللّام -في الآية والبيت- لم يُتقصد بها التعليل تكون مجارّاء فلا 
الموت علَّة للبناء أوالخراب علَّة للبناء. انظر: الإحكام للآمدي (//919). 
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و«بكذا» لقوله تعالى: :9 ذَلِكَ يأَتَهُمسَآكَأْ 04". و«إذا كان» و«إن كان كذا 
000000 

ودخول الفاء في الحكم عقيب ذكر الصّفة» كقوله: 9 وَالسَارِقٌ وأَلسَارِقٌَ 
فطعو ليدِيَهُمَا 74". أو في”" الصّفة عقيب ذكر الحكم. كقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: (زَمّلوهُم بكُلومهم ودمائهم, فإِئَّم يحشرون وأَوؤْدَاجهم تشخب 


يم 
م 


دمًا)». وكذا إذا كان في كلام الرّاوي» مثل: (سها رسولٌ الله صَبَلدَعلوسَ1َ 


)1 و: (زنى ماعرٌ فرّجم)” إذ الظّاهر أَنّهِ لو فَهَمْهُ ل يَقلّه. 


)١(‏ من الآية رقم (17) من سورة الأنفال. 

(؟) من الآية رقم (/7) من سورة المائدة. ووقع في الأصل و (م): السارق. 

(0) في (م) وفي. 

(؟) سبق تخرجه. 

(5) لعله يشير للحديث التق عليه من طريق أبي هريرة يَإئَّنة: (صلَّ لنا رسولٌ الله 
صرحيو صلاةً العصرء فسلَّمَ في ركعتين. فقام ذو اليدين فقال: أقُصِرت الصّلاة يا رسولٌ 
لله أم نييتَ؟ فقال رسول الله مايصو كلّ ذلك لم يكٌن. فقال: قد كان بعضٌ ذلك يا 
رسول الله. فأمبَلَ رسولٌ اللْهآَتعْيوَسَةٌ على النّاس» فقال: أَصَدَّقٌ ذو اليدين. فقالوا: نعمءيا 
رسول الله. فأتم رسولٌ الله صََدَعيوَسَةَ ما بقِيَ من الصّلاة» ثم سبجّدَ سجدتين» وهو جالسٌ بعد 
التّسليم). صحيح البخاري» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (رقم771١)‏ 
(/1). وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة (رقم"01/7) (770). 

(5) يشير لِمّا ورد من طريق ابن عباس وَعَإَكدْعَعَا قال: (لما أتى ماعزٌ بن مالك النبيّ صَإِلنَهءَوسَاَ 
قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت. قال لايا رسول الله. قال: أنكتها -لا يُكَني- قال: 
فعند ذلك أمرٌ برجمه). صحيح البخاري» كتاب الحدود؛ باب هل يقول الإمام للمقرّ: لعلّك 


لمست أو غمزت (رقم؟ 587) (7515/8). 
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الثالث: تبي وِيمَاءٌ. وهو اقترانٌ الحكم بوصفب لو لم يكن هو أو نظيده [التبيه واإيماء] 


للتعليل كان بعيدًا"©. 


وله نظائر: 
3 0 7 5 2 5 5 5 . د اعراع 
الأول5 01" يدك هدي" السوال يدر رصني كسا تيل (وافعت اهل .رزو دن بن 
في رمضان. فقال: أعتق رقبةً)©. فكأنّه قال: «إذا واقَعْتٌ فَأَعْتِقَ)©. وذلك السؤال بذكر 
وصف] 


يدل على أن الوقاع علّة. فإن حذفَ خصوصيّة الوقاع لدليل فهو تنقيحٌ 
ابلاط 


الثاني: قيل: قوله عليه الصّلاة والسّلام -وقد سُئل عن بيع الرُطب بالثّمر-: [أن يقدن:وضبقا 


00 0 لو لم يكن للتعليل 
لقص أطت ]اتج #اققا را حم سيان :94 06 فد سواه لو ركان ١‏ _ 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7057): وشفاء الغليل للغزالي (71)» والتمهيد لأبي الخطاب 
(233/5)). والمحصول لابن العربي (2214)» والمقترح للبروي .)7١١(‏ والمحصول للرازي 
»)١47/5(‏ والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (797)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(894). 

(؟) نهاية الورقة (ا/ا) من الأصل. 

(*) في (م) عقيب. 

(4)أخرجه من طريق أبي هريرة #ه. مسلم في الصحيح » كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع 
في مار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة (رقم١١١١)‏ (507). 

(5) في (م) فكفر. 

(5) انظر: شفاء الغليل للغزالي »2١1١9(‏ والمقترح للبروي (515)» والإيضاح لمحيي الدين ابن 
الجوزي »)١77(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (/079). 


(0) سبق تخ ريجه. 
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لتعليل المنع بظهور التفاوت حال اليبس لما حشن20©. ويَقرّبٍ منه: (إنّا ليست 
شجسة: إتبا امح الطوافين أ والطّؤافات)©. 

الثالث: أن يبن حكم الشَّىء ء بتقريره في نظيره”"؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام 
[للحنعيية 1" لما سالنة: إن أبي أدركته الوفاةٌ وعليه فريضةً الحجٌى أيَنْفَّعه أن 


١ 


حيتت ووو نقال: (أرابت لوكتان عل أبحيك قرف © فَقصِيقية 

)١(‏ انظر: الفصول للجصاص (151/5). والمعتمد لأبي الحسين (7/ 27507)» والمستصفى 
للغزالي (؟/ 7597). والتمهيد لأبي الخطاب :.)١7/5(‏ والمحصول لابن العربي ))١59(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (7/ “847)» ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 58/8)» والإيضاح 
لمحبي الدين ابن الجوزي (797)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (0795). 

(0) سبق تخرجه. 

(") انظر: شفاء الغليل للغزالي (45)»؛ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 5 85): والإيضاح لمحيي 
00 

(5) في (الأصل): للحنفية. وما أثبته من (م). 
قَدَّرَثْ جماعةٌ أن تكون هذه المرأة اسمها غائثة أو غائية» ولم أقف على من ترجّمٌ لها بأكثر من ذلك. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (1/ 427١7‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن 
)١65/11(‏ والإصابة لابن حجر (5/ ؟/1"). 
أما خئعم: فهو ابن أنار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأء قبيلة عربية قحطانية» من قبائل خثعم ناهس وشَهْران وأَكُلُب. وقيل: إنهم نحروا 
جزورًا فتخثعموا عليه بالدَّم؛ أي تطلّوا به» وأن اسمه أفتل. 
انظر: نسب معد واليمن الكبير للكلبي /١1(‏ 707)» ونسب عدنان وقحطان لأبي العباس المبرد (5 5))» 
والإشتقاق لأبي بكر المبرد ٠(‏ 207)» والجمهرة لابن حزم (790)» ونباية الأرب للقلقشندي (7717). 

(5) اعنه) ليست في (م). 


[أن يبين 
العو 
في نظيره] 


ع 


بتقريره 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ ا أ 


أكان0» ينفعه؟ فقالت ت: نعم)0". فإنه0” لني عل أن مابه المطايية 0 لكتودة 


الحكم؛ إذ لو لم يكن كذلك ل [يفده]*' نضا ولا قياسًا. 


)١(‏ في (م) أكان. 

(؟) حديث الخثعميّة وردَ في الصّحيح دون القياس -محل الاستشهاد-. انظر: صحيح البخاري 
كتاب الحج, باب وجوب الحج وفضله (رقم17١9١) .)١50/5(‏ 
نعم ورد عند ابن ماجه في من طريق ابن عبّاس وََِئَةعَ عن أخيه الفضل يعن أنه كان 
رذفَ رسول الله صََتَعيوَسَةَ غداةً النّحرٍ فأتته امرأةٌ من حَنْعَم. فقالت يا رسول الله: (إن 
فريضة الله في الحجّ على عباده أدركّثْ أبي شيخًا كبيرّاء لا يستطيمٌ أن يركبّء أفأحْجٌ عنه؟. 
قال: (نعمء فإنّه لو كان على أبيكِ دَيْنُ قَضَيْتِه). السنن» كتاب المناسكء باب الحج عن | 
إذا ل يستطع (رقمة8751(0)590). 
إلا أنه ورد من طريق ابن عبّاس وكا أيضًا أنَّ امرأة من جهَيْئَةَ جاءت إلى النبيّ 
ةوسق فقالت: (إِنَّ ا نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتتء أفأحُجٌ عنها؟. قال: (نعم 
حَجّي عنهاء أرأيتِ لو كان على أمّكِ دَيْرٌ أكنتٍ قاضِيَتَةُ اقضوا الله» فالله أحقٌّ بالوفاء). 
صحيح البخاريء كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة 
(رقم؟865١)(1/5١1).‏ 
وهنا تعارضء فالأول عن خثعمية والثاني عن جهَنيّة -وهما قبيلتان مختلفتان-» وقد ذكر ابن 

حجر احتّالّا يجمع بينهماء قال: «من رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس أن امرأة سنان 

الجهني أَمَرَنَهُ أن يسأل النبي مالةقايوا: فذكر تجو هذا الخدوك. فلعل من تمنيها إلى جهينة 
تجَوّرَ بنَسّبها إلى نِسْبةِ رَوجهاء وهي في الأصل ختعميّةا . موافقة الخُبر الخبر (5 ؟0). 
أمّا الزركشي فجعلهم| قصتين مختلفتين لاختلاف القبيلتين» ولعل كلام ابن حجر أولى. 
انظر: المعتبر (715)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقّن (11/ .)١5‏ 

(9") «فإنه» ليست 5 (م). 


(4) في الأصل: «يفسده)» وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 9 أ 


كن 


وقبل: إن قوله لعمر لما سأله عن قبلة الضّائم:(أرأيتَ”" لوم ا 


بماءِ ثم محجتّه لكان” ذلك مُفسدًا©؟ فقال: لا)". من ذلك. 


وقيل: إِنّما هو لدفع ما توهّمه" عمرٌ من إفسادٍ مقدّمة المفسد بنقضه لا 
تعليل منع”” الإفساد بالمشترك بينهما؛ إذ ليس فيه ما يتخيل مانعًا للإفساد. بل 


عل 1 
غَايٌه أنه لا قد 


) «أرأيت» ليست في (م). 

(5) في (م) «أكان». 

(*) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أكان مفسدًا). 

(5) أخرجه بنحوه أبو داود في السئن» كتاب الصوم, باب القبلة للصائم (رقم711/17) 
.)237١ /(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الصوم .)47١/١(‏ وصحّحه على شرط الشّيخين. 
وابن خزيمة في الصحيح, كتاب الصيام؛ باب الرخصة في قبلة الصائم (رقم999١)‏ 
و5ره: ؟). 
قال ابن الملقّن: «حديث جيد) غاية مأمول الراغب (47). وحسّّنه ابن حجر في موافقة ار (073). 

(5) على اعتبار أن النظير المضمضة التي هي مقدمة الشربء ورتب عليه الحكم وهو عدم الإفساد. ونبه 
على الأصل وهو الصوم مع المضمضة؛ والفرع وهو الصوم مع القبلة فيكون من ذلك. 
وعد هذا المثال داخلا في هذا النّوع من التَّبِيه والإيماء الغزاليٌ والرازي. 
انو عفاء الغليل (44):والمحضؤل (0181/0. 

اق (ماتوه: 

(10) «منع» ليست في (م). 

(6) في (م) أن. 

(4) المعترض هو السّيف الآمدي. 
انظر: الإحكام (9/ 3778). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١ 00 ١‏ 


وجوابّه: أن الشَّارِعَ لما أقام مقدّمة النَّىء مقامه في موضع”" كالتقاء 
الختانين والمسّ يحصل الظّن به ههنا”'» فمنع وعدّل بالمشترك بينهماء وهو عدمٌ 


الرابع: أن يُفرّق بين شيئين في الحكم بصفةٍ جعلت وصفًا مع ذكرهما”, 


مثل: ( للرّاجِل سهد وللفارس سهمانٍ)©. أو مع ذكر أحدهماء مثل: (القاتل لا 


يرث). أو شرطًاء مثل: (فإن اختلف الجنسان)”. أو غاية» مثل:حَقٌّ 


(1) في (م) مواضع. 

(0) في (م) غالباً. 

(") انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 757)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ :.)١5‏ والمحصول للرازي 
(5/ 22357. والإحكام للآمدي (7777/7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5945)» ونبراس 
العقول لمنون 49 

(4) أخرجه من طريق ابن عمر وَعَِتََعََْا بنحو لفظه البخاري في الصحيح؛ كتاب المغازي؛ باب 
غزوة خيبر (رقم/577) (129/40). 

(5)أخرجه من طريق أبي هربرة ويعَئَتَدعَنهُ الترمذي في الجامع» كتاب الفرائضء باب ما جاء في 
إبطال ميراث القاتل (رقم9 )75١١‏ (5/85)» وابن ماجه في السنن» كتاب الديات» باب القاتل 
لايرث (رقم52140)), ( قال الترمذي: «هذا حديث لايصح). 

(7) ورد الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فييعوا كيف شكْتّم إذا كان يدًا بيِدِ). من طريق عبادة بن 
الصامت وََإِتَهَعَنهُ في صحيح مسلم؛ كتاب البيوع؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا 
(رقم147()101/8). ولم أقف عليه بهذا اللّفظ الذي أورده المصنّف البيضاوي مع شهرته بهذا اللّفْظ 
في كتب الفقهاء والأصوليين. نعم ورد بنفس اللّفظ من طريق ابن عباس تَيتَكَدم في مسند الربيع بن 
يني كنات البيبوع» باب في بيع الخيار والشرط (رقم١/017)‏ (777).وهو الأصل الحديثي 
للإباضية - وثبوت الكتاب محل بحث؛ لجهالة صاحبه وانعدام السَّند إلى المؤلف. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ اكه ا 


-ه 


يَظهُرََ 04". أو استثناء» مثل :2ل ِل أن يَمَسُْرت 4*"؛ فإنه يدل على أن الفارق تلك 
الصّفة. 


الخامس: ترثّبٍ الحكم على الوصف إن كان مناسبًا”؟» مشل:(لا يقضي القاضي 
وهو غضبانٌ)”». وقيل: وإن ل يكن مُناسبًا“. إذ يقبح عرفًا: «أكرم الجاهل وأهن 
العال». وليس ذلك للأمر ولا لمانعيّة الجهل والعلم؛ إذ يحسن إكرام الجاهل لنسبه© 
وشجاعته وإهانة العالم لفسقه بل لإشعار التعليل. 


٠. 2 7‏ - 0 7 
مثل :مإ وَأَحَلَّ هبيع 0" - فإن البيعَ مصرَّحٌ به. والصّحة مستنبطة من الحل أو 
بالعكس. مثل: «حرّمت الخمر). 


)١(‏ من الآية رقم (777) من سورة البقرة. 

(0) من الآية رقم (/771) من سورة البقرة. 

() هو مذهب الغزالي وجماعة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 707), وشفاء الغليل (221. والتمهيد لأبي الخطاب 
(15/5». والمقترح للبروي .)2735١5(‏ ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 519)» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (995). 

(5) نحو لفظه متفق عليه من طريق أب بكرة وَوَإََِءَنَهُ. صحيح البخاريء, كتاب الأحكام؛ باب 
هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (رقم5/8١7) .)3١8//(‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الأقضية» باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان (رقم/!11/1) (0757. 

(6) هو مختار الرازي انظر: المحصول (0/ .)١504‏ 

(5) في (م) لنسبته. 


(0) من الآية رقم (77/5) من سورة البقرة. وفي (م) زيادة: وحرم الربا. 


[ترتيب الحكم 
على الوصف إن 


كان مناسبًا] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 51 أ 


فقيل: ندل اد 1 تان نوف قوط ان لد رقا لودل 

وقبل: لا؛ إذ الدّلالة من اللَّْظء ولا اقتران فيه. 

وقيل: يدل الأول دون الثاني”"؛ لأن ِكْرّمستلزم للحكم كذكرو” وهو مشتركٌ فلا 
يصلح فارقًا خبل الفارق أن يقال: الدَّلّ هو الاقتر تران لفظلًا. لكن مادلٌ على علَيّة النَّىء 
ملزوم الحكم دلّ على عليه له وليس ما دل على علَيّة النَّيء لحكم دل على علّية لازمه". 


65ظ 8 
نسةه . 


000 


اختلفوا في اشتراط الْنَاسَبَة في علل الإيماء؛ والمختار مَنْعُه؛ إذ لو اعثّبرت 
لكانت المُناسبة دليلًا لا الإيماء". غايته أن يكون موكِّدًا. 


)١(‏ «بالملفوظ» ليست في (م). 

(0) نسب للمحققين. انظر: الإحكام للآمدي (7/ .)737١‏ 

(9) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الحكم لذكره». 

(5) التّراع لفظىٌ» يرجع إلى تفسير الإيماءء هل هو اقتران الحكم والوصفء سواء كانا مذكورين 
أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرّاء أو بشرط أن يكونا مذكورين؟ وإن إثبات مستلزم شيء 
نقيض إثباته. انظر: البحر المحيط للزركشي .)١198/0(‏ 

(5) هو رأي الجمهور. واشتراطه مذهب الجويني والغزالي. 
انظر: البرهان (؟/ 0201٠‏ وشفاء الغليل (/41) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (790). 
أما الآمدي وابن الحاجب ففصّلاء قال الآمدي: «والمختارٌ: أن تقول: أمّا ما كان من القسم 
السادس الذي فهم التّعليل فيه مستندًا إلى ذكر الحكم مع الوصني المناسبء فلا يتصوّر فهم 
التَعليل فيه دون المناسبة؛ لأنَّ عدم المناسبة فيه| المناسبةٌ فيه شرطٌ فيه يكون تناقضًا. وأمّاما 
سواه من الأقسامء فلا يمتنع التّعليل فيها بم| لا مناسبة فيه إِلّا أن تكون العلّة بمعنى الباعث» 
وأمّا بمعنى الأمارة والعلامة فلا». الإحكام (7/ 0779. 


(5) في (م) إيراء. 


[اشتراط المناسبة 


في علل الإبماء] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 513 أ 


الغالةالشين والتعسي: 


فالتقسيم: حصرٌ أوصاف الأصل. والسَّيرٌ: إبطال بعضها بدليله حتّى يتعيّن [الباقي]1”". 


[السّبر والتّقسيم] 


فإن دار” التّسيم بين النَمَي والإثبات» أو دلَّ الإجماعٌ على ال حصرء مثل: «علّة الرّبا. 
إِمّا الطعم أو الكيل أو القوت بالإجماع» فذاك. وإلا فالقائس*© إن كان مجتهدًا يراجع 
ظَنَّهِ فيه. وإن كان مناظرًا كفاه أن يقول: «بحثتٌ فلم أجد). والأصل عدم غيره. 

فإن بين المعترض”“ أمرًا آخر لزم إبطاله ولم ينقطع» ومتى كان الحصر والإبطال 


2 
3 


قطعيّين كان القياس قطعيّاء وإلا كان ظنيًا". 

)١(‏ في (الأصل): «الثاني». وما أثبت من (م). 

(؟) انظر: البرهان للجويني (7/ 2575 وقواطع الأدلة لابن السمعاني (7728/7)» والمسنتصفى 
للغزالي (؟/ 7465)» والتمهيد لأبي الخطاب (54/ 757).: والجدل لابن عقيل (5 0 237)» والمقترح 
للبروي »)7١77(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني 0791. 

(9) في (م) كان. 

(5) في (م) فالقياس. 

(5) نباية الورقة (40) من (م). 

(1) الحنفيّة لم يعتبروه؛ لأنه عندهم على فرض قبوله فمرجعه إلى النص أو الإجماع أو المناسبة. 
انظر: التنقيح لصدر الشريعة (2575» والردود والنقود للبابرتي (7/ 017). 
وانظر: العدة لأبي يعلى (5/ »)2١515‏ والبرهان للجويني (؟/ 075)» وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (5/ 27724 وشفاء الغليل للغزالي »)55١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (5/ ؟5): 
والمقترح للبروي (777).: والضروري لابن رشد الحفيد (110): والمحصول للرازي 
:.)3١17/5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 2855 والإحكام للآمدي (7/ 7737)؛ ولباب 


المحصول لابن رشيق (2591/7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (791). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [ دو ] 


م 
قبا 


وطرقٌ الإبطالٍ كثير © 

متها الإلخام ب وفكرة بايياف:إثبات للكم بالمنققى"أعلة©واراذبه أن 
يي تُبوت الحكم مع الوصف الُْستَبْقَى دون غيره» لا أن الحكمٌ ثابتٌ به وإن 
أَشْعَرَ لفظه بذلك؛ لأنّه يكفي التّقسيم والسَّبر. 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّه إن قُصِد به نفي علّيِّة تلك الأوصاف بثبوت الحكم عند 
عديهاء فذلك نفيٌ العكس» وقد بان أَنَّهِ لا يُفيده. وإن قُصد به بيان استقلال 
المستَبْقَى بترن 7» الحكمٌ عليه وَحْدَهُ في أصل آخره ويُعيّنه للعليّةه أغنى ذلك 
عن التقسة: 

والأولى أن يَفسَّر ب: «زوال الصّفة مع بقاء الحكم). فإنَّه يقدح إن فسّرنا 
العلة بالمؤقر أى الباضف: لآلداعيتفق عنه لابامة" ك4 ]ةلا يبحدءزوا ل الذليل 


واستمرار مدلوله. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 85/8 )» والإحكام للآمدي (7/ 3777720), وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه (5/ /ا5). 

(0) مختصر المنتهى (؟/ .)1٠١/81١‏ 

(9) في (م) علته. 


(5) في (م) يرتب. 


[طرق الإبطال] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 57 أ 


كيه ال اعون وم قز 1 لالونائيسة للد لاق را ب لززانة 
والقصرء أو بالنسبة إلى ذلك الحكه”, كالذٌكورة في سراية العتق. هذاإذالم 
نعتير الطّردء فإن اعتيرناه لم يقد إلا ببيان مناسبة" المستبقى» وحيتقفلٍ يضيع 
السين. 


ومنها: أن ل 0 للحكم» ويكفي للمستدلٌ© أن يفول( يت 


فيها فلم" أجد». والأصلّ عدمّها. فإن اذَّعى الخصمٌ أنَّ الْمسَبْقَى أيضًا* كذلك 
ترجّحَ جانبٌ الُستدل بتَْدِية المسبقَى. وفيه نظرٌ. 
تي عو 


والدّليل على اعتبار السَّبرء وتنقيح المناط وغيرهما: أن الحكم لابدَ له من 


سس جد سر كه اله 2 


سبب بإجماع الفقهاء؛ ولقوله تعالى: :«وَمَآَرّسَل كلاسم ةَلْحَكَي4". فإنَّه 


بعمومه يقتضي أن يكون شَرْعْه رحمةً للنّاس» وسبيًا" الحصول مصالحهم؛ ولأنَ 


)١(‏ ني (م) بالطول. 

(؟) «الحكم» ليست في (م). 

إفرة (مناسبة» ليست في (م). 

(5) في (م) مناسبة. 

(5) في (م) المستدل. 

(0) في (م) ولم. 

(0) «أيضاً» ليست في (م). 

(8) الآية رقم )1١1/(‏ من سورة الأنبياء. 


(9) (سبباً» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 000 
ا 5 اع َع 4331 8 و ع 
عادنّه جَرّت على ذلكء ولأنه أغلبٌ على الظَن؛ لأنّه إذا عقل معناه كان المكلف أقرتٌ 
نالا لقناد لاوتواقل النت لاسا ولاه فش ة افع دون العدة انامس شعي 


اعتبازها في الجميع؛ للإجماع على وجوب العمل بالظَنّ في عِلل الأحكام. 


و 
الرابع: المناسبة. 
وتسمى الإخالة”" وتخريج المناط» وهو تعبِينٌ العلّة بمُجرّد إبداء المناسبة من ذاتِه 
كان 2 أو إجماع أو سَبْر". 


والمناسبة: «وصفُ ظاهرٌ منضبطً يحصلٌ عقلًا من ترتيب الحكم عليه ما يَصلّح 
أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة)2. 
واحترز ب«الظّاهر وامُنُْصَبط) عن غيرهما؛ فإنَّه لا يعلّل به. بل بالوصف الظاهر 


المستلزم له كالسّفر للمشقّة. والفعل الذّال على العمديّة*» ويسمى مَظِئة. 


.)79/7( قال العضد: «وتسمّى الإخالة؛ لأنّهِ كال أنّهِ علّة أي يُظَنٌ). شرح العضد‎ )١( 
)917/ /5( وانظر: تحفة المسؤول للرهوني‎ 

ال زه 

(©) انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (85)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (؟/ 7117)) 
والمستصفى للغزالي (؟23239/2/5. والمقترح للبروي ,.)35١14(‏ والمحصول للرازي :)١61//5(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (/ /854)» ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 197)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (881). 
قال الزركثي: (وهو عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه). البحر المحيط (5/ 7 .)25١‏ 

(5) هو تعريف ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ 805 .)1١‏ 

(0) في (م) العمل به. 


[المناسبة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ دك ١‏ 


وبقوله: ليحصّل عقلا». من الشّبه كما ستعرفه©. 

وباما يصلح أن يكون مقصودًا. إلى آخره» عن اكّدار والمُسْتَبْقّى في السّبر 
وغيرهما. 

ولم يقل ما يكون مقصودًا ليشمل ما يكون مقصودًا في نفس الأمر وغيره. 
ولئلّا يلزم الدّور؛ لأنّ كونه”© مقصودًا من شرع الحكم يُعرف بأنّه مُتاسبٌ©, 
فلو عرّف أنه مُناسب لزم الدّور. 

وقاك لويذ اتسينا لو فوفى هل الخو لوق ةا لعتو لاق لبر 
عرض أنَّ الحكم لأجله قبل. 


وفيه مسائل: 
الأولل: المقصوةٌ ينبغي أن يحصل من شرع الحكم يقيناء كالملسك من تشع [ااقسرد من شرع 
لبيع. أو ظنًا كحفظ التّْس بشرع القصاص". ا 
5 


500 7 0 "و 5 5 9 
فإن تساوى حصوله ولا حصوله؛ كحفظ العقلٍ من شرع حد الخمر. 


أو ترجّح عدمه [كمّصّلَحةٍ]”" التوالد من شرع النكاح ني نكاح 


.)476( انظر:‎ )١( 
وقعت العبارة في (م) هكذا: «ولا كونه».‎ )"( 

(”) نهاية الورقة (/1) من الأصل. 

(5) انظر: تقويم الأدلة (0705. 

(5) النوعان الأول والثاني حيقينا وظنا- بالاتفاق. انظر: الإحكام للآمدي (9/ 47 "0. 


(5) في الأصل المصلحة» وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 415 أ 


الايسةة ؛ أو تيقَ29, كإلحاق ا لحنفي ولد المغربيّة بالمشرقيٌ به 3 000 
وجوت استراء جارية [اسبرأهنا] تاتغيا فق لحل #وافقية ل 0 
0 0 8 5 1 و غٍِ 
حجة المنكرين: أن الحكم شرع لأجله. فمتى لم يتوقع حصوله لم يفد الحكم. 
وأجيب: بأن بناءَ الأحكام على الغالب» فيكفي ترتّب المقصود في أغلب الصّورء 


س2 
0 
2 


فإنَّ البيعَ مَظَِةٌ الحاجة إلى التّعارُضٍ”©» وقد اعتبر. وإن انتفى القن في بعض الصّور 


)١(‏ لأنه وإن كان ممكن عقلاء فهو بعيدٌ عادة فكان الإفضاء إليه مرجوحًا. والنوعان الثالث والرابع 
جوز التعليل بها جماعة من العلماء كالآمدي» بشرط أن يكون ني آحاد الصور الشاذة» وأن يكون 
في أغلب الصور مفضيًا إلى المقصود. وخلاقًا للحنفية وجماعة من العلاء فلم يعتبروهما. 
انظر: الإحكام (7/ 2757)» والبحر المحيط للزركشثي (27308/5» وفواتح الرحموت 
للأنصاري (؟7/ ”75707). 

)١(‏ أي خلا الوصف الذي رَُنَّبٍ عليه الحكمٌ عن المقصود الموافق للنفس قطعًا. 
انظر: الإحكام للآمدي (7/ 757). 

(0) في (م) ترويجها. 

(4) مع عدم الاقاة؛ لوجود سببه وهو الفراشٌ. 
انظر: شرح فتح القدير لابن الحمام (5/ 2765٠‏ والبحر الرائق لابن نجيم .)١19/5(‏ 

(5) في الأصل: «استبرأ عنها». وما أثبت من (م). 

(5) مع القطع بأن رحمها غير مشغول بنطفة المشتري» والاستبراء إنما هو لاحتمال الشغل. 
انظر: البحر الرائق لابن نجيم (65/ 7587)» وحاشية ابن عابدين (6057/5). 

(0) الجمهور على أنه لا يكون مفيدًا فلا يرد به الشَّرعَه خلاقًا لأصحاب أبي حنيفة. 
انظر: الإحكام للآمدي (7/ 757). وَعَلَّم الججَدّل في علم الجدل للطوفي (57).» وفواتح 
الرحموت للأنصاري (؟7577”/7). 


(8) كذا في الأصل و(م)» ولعلها: «التعاوض». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 0 


[كبيع ]" صَاع بر" بصاع مثله. والسَّفر معتبر؛ لأنّهِ مظنّة المشقّة» وإن انتفى الظَّن في 
ا دنه والتّخول مُعتبرٌ في إيجاب العِدَّة؛ لأنّهِ مظنَّةٌ شغل الرَّحِمء وإن 
انتفى الظنٌ في دخول الطّفل» وبالعجوزة اَرمّة. 

الثانية: المقاصد ضربان: 000 

أحدهما: ضَرُورِيٌّ”" إِمًا في أصله أو مُكمّل له. فالمّروري كالمصالح الخمسة دغر ضروري] 
اللي التي رُوعيت في كل مِلّة». 

وهي: حفظ الدَّين بقتل الكافر و* واْرْئّد. 

وحفظ التّفس بشرع القصاص. 

واتعط:العد كسد الك وذ كه 

وتخفظ التسى جد الرنا: 


)١(‏ في الأصل: «لبيع»» وما أثبت من (م). 

() برا ليست في (م). 

(1) قال الشاطبي: «الضرورية: فمعناها أنَّا ابد منها في قيام مصالح الدّين والدنياء بحيث إذا 
فقدت ل كَجْر مصالح الدّنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وقَوْتِ حياة. وفي الأخرى 
فوت النّجاة والنّعيم» والرّجوع بالخسران البين». الموافقات (8/7). 

(5) بالإجماع. انظر: البرهان للجويني (5077/7): وشفاء الغليل للغزالي (10)» والمحصول 
للرازي »)١159/5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (01"8/5)» والإحكام للآمدي (7/ 57 207 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (995). 

(5) في (م) «أو). 

(1) التعبير بلفظ حفظ التّسب هو ما عند الرازي في المحصول (0/ .)١10‏ 
وأحيانا يُعبرَ عنه بحفظ النّسل ا عند الغزالي والآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: المستصفى »)117//١(‏ والإحكام (/ 47 7), ومختصر المنتهى (5/ 91 .)1١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [و ) 


وحفظ المال كحدّ السّارق وقاطع الطّريق". 
والمكمّل كحدٌّ قليل المسكر والحكم بنجاسته؛ فإنّه"" آكد في الحفظ. 


2) 


والغاق: غيرُ ضروريٌ 
ما حَاجِيٌّ [كأكثر]" المعاملات» مثل: البيع والإجارة والمساقاة". وقد يكون منها 
ما يكون ضروريّاء كالإجارة على تربية الطفل» وشراء المطعوم والملبوس الضروريين. 


أو مكمٌّل للحاجة» كرعاية الكفاءة» ومهر المثل في الصّغيرة”"؛ فإنّه يُفضى إلى 


دوام التكاح. 


)١(‏ وقد زاد بعض العلماء كابن السّبكي والرّركشي سادسّاء وهو حفظ الأعراض؛ لذن الحادة 
جارية في بذل التَّمس والمال دون العرضء وما فَيِي بالضروري أولى أن يكون ضروريًا. 
انظر: جمع الجوامع (47)» والبحر المحيط للزركشي (0/ .)7١١‏ 

() في (م) فإن. 

(37) غباية الورقة (45) من (م). 

(5) انظر: البرهان للجويني (2507/7.؛ والمستصفى للغزالي »)787/1١(‏ والمحصول للرازي 
»)23١ /5(‏ والإحكام للآمدي (”/ 45 7), والحاصل للتاج الأرموي (7/ :)١59‏ والتحصيل 
للسراج الأرموي (7/ .2١147‏ والفروق للقراني (5/ 57)» والموافقات للشاطبي (7/ .)٠١‏ 

(5) في الأصل: «كأثر»» وما أثبت من (م). 

(1) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيهء وعمل سائر ما يحتاج إليه؛ بجزء معلوم 
له من ثمره. 
انظر: أنيس الفقهاء للقونوي (71/5)., حلية الفقهاء لابن فارس »)١5/(‏ وتحرير التنبيه 
للنووي (77). والمطلع للبعلي .)7١5(‏ 

(0) في (م) الصغير. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس 418 أ 


أو تَحْسِينِيَ» كسلب أهليّة الشهادة من العبد؛ لنقصه عن المناصب الشَّريفة 
ونجاسة القاذورات» وتحريم الحشرات» ولعو ذلك هما امنتفحة ماشه 
العادات. 

الثالثة: إذا تضمَّن الفعل مصلحة ومفسدة. فإن تساويا أو ترجّحت المفسدة 

و ع ع اع 

انخرمت المناسبة”؛ إذ العقلّ قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها أو أكثر منها. 

وقبل: لا تنخره”"؛ لأن الصَّلاةً في الدّار المغصوبة يلزمها مصلحة. وإِلّالَمَا 
فحت :سد مباوها أو تند عليه 

وأجيب عنه:.نآن المفسدة من العَضْب لا من الصّلاة؛ إذ لو نشأتا” معّامن 
الكناةة موث نا لذ لجنا ييه 


7 7 و 2 


)١(‏ هو رأي الآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: الإحكام (؟/ 5٠‏ 07» ومختصر المنتهى (7/ 917 .)١٠١‏ 

(؟) هو رأي الرازي وأتباعه. وجماعة. 
انظر: المحصول »)١787/05(‏ روضة الناظر لابن قدامة (7/ 8765)» والحاصل للتاج الأرموي 
(/167). والقواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام »25٠ /١(‏ والتحصيل للأرموي 
ا" 

(9) في (م) نشآ. 

(5) انظر: المحصول للرازي »)١78/5(‏ روضة الناظر لابن قدامة (”/ 8765)؛ والإحكام 
للآمدي (759/7), والحاصل للتاج الأرموي (7/ »)١51‏ والقواعد الكبرى للعز ابن عبد 
السلام »25٠ /١(‏ والتحصيل للأرموي .)١115/5(‏ 


[انخرام المناسبة 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 4 أ 


ورجحانه إجمالا: با لولم تكن راجحة لما ترنَّبِ عليه بالحكم. أو كان الحكم 


1 3 

ف » وملائم» وغريب» وم سل""؟ لكا نكن ١‏ لا لك 

موتر» مادم وعرايثته ومر ١‏ 9 : مصارا ال 3. 9 ل 
وعرريبا .مر 


وامُعتبر إمّا أن يكون اعتبارٌه بدلالة النّضّ أو الإجماع على كونه علَّةَه وهو 
لؤ*. أ ترشب" الحكم عل وف فقط. 

وإمّا أن يثبتَ بنصٌّ أو إجماع اعتبار عَبْنِ الوصفي في جنس الحكم, كتعليل ولاية 
الإجبار بالصّغر في حمل التكاح على المال؛ فإن عََيْنَ الصّغر مُعتبرٌ في جنس حكم 
الولاية بالإجماع. 


أو بالعكس. كالتّعليل بعذر الحرّج في حمل الحَضّر بالمطر على السّمَّر في الجمع» 


احق 


٠ )]+‏ -ه - 3 
فإن جنسٌ ال حرج معتبرٌ في عين رخصة الجمع. فهو الملائم 


)١(‏ هذا أحد تقسيمات المناسب» وهو تقسيمه من حيث تأثيره في الحكم وعدم تأثيره. 
انظر: شفاء الغليل للغزالي »)١55(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 844)» والإحكام 
للآمدي (/ 07017 ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 1937). 

)١(‏ وهو متفق عليه بين القائلين بالقياس. 
انظر: شفاء الغليل للغزالي »)١545(‏ والمقترح للبروي »)77١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
(/ 859 ). والإحكام للآمدي (7/ “57 037): ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 597). 

() في (م) ترتب. 

(:) وهو متفق عليه بين القائلين بالقياس. 
انظر: شفاء الغليل للغزالي »)١549(‏ والمقترح للبروي »)7١١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
:)80١/(‏ والإحكام للآمدي (7/ 0755 ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 197). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1و ] 


وإلا فهو الغريب”"» كتعليل عدم ثبوت مُقتضى الفعل بأنّهِ محرّمٌ فعلّ لغرض 
فاسدٍ في حمل الزّوج الباث في مرض الموتٍ على القاتل» مُعارضة بنقيض المقصود. 
حتَّى يصير توريث الزّوجة كعلم توريت القال» 

وغيرٌ المعتير هو المرسل» وهو ينقسم إلى: 

ما ثبت إلغاؤه» وهو ما اقترنَ به خلافٌ ما يُناسبه» كتعيين الضّومِ على الَلِكِ 
الفطر كوف شق ور مالا كرون كلك 

املق والغريت دروو 


)١(‏ أنكره جماعة من العلماء» واعتبره الآمدي. 
انظر: المستصفى للغزالي (79/8/1): وروضة الناظر لابن قدامة (/ 85١‏ )» والإحكام 
6ه ولنايية التحفيو ل لاد وطق ل 

(1) الظاهر أَنَّهِ يشير لقصّة الأمير عبد الرّحمن بن الحكم الأموي مع الفقيه يحبى بن يحيى اللّيني 
الأندلسي تلميذ الإمام مالك يَمَهُمَئَك وقد أوردها القاضي عياض يَمَْلنَهُ فقال: «ووقع 
الأميرُ عبدٌ الرّحمن على جارية له في يوم من رمضانء ثم ندم وبعتٌ في يحبى وأصحابه فسأهم 
فبادر يحبى وقال: يصوم الأميرُ أكرمّه الله شهرينٍ مُتتابعين. فلمًا قال ذلك يحيى سكت القومٌى 
فلمًّا خرجوا سألوه: لم خصّه بذلك دون غيره من هو فيه حير من الطّعام والعتق؟. فقال: لو 
فتحنا له هذا الباب وطئ كلّ يوم وأعتقّ» فحَمَّلَ على الأصعب عليه؛ لتلا يَحُودا. ترتيب 
المذارك وتقزيت انالك 73 5 

(") ماثبت إلغاؤه يعبر عنه بالمصلحة الملغاة. 
انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 7585): والمحصول للرازي (5/ .)١55‏ والإحكام للآمدي 
(/ 01 "9)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (44)» والمصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي 
للخادمي .)١9-١18(‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟/ 799)» والإحكام للآمدي (7/ 7017)» ولباب المحصول لابن 
رشيق (7/ 2544 شرح تنقيح الفصول للقراني (795). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس 11١ ١‏ أ 


والملائم صرَّحَ بقبوله إمام الحرمين”" والغزالي'" يَزْبَهَعَنًا. وحكي عن 
الشافعي”" ومالك رَََليَدعَنَهًا. وقيل: برَده*. 


الزن مقرل دبالف 

وشرطً الغزاليٌ فيه: أن يكون مصلحةً ضَروريّةَ قطعيّة كيه كتَيّرُس الكفار 
ِ 1 7 : 
وفقلوا ]لوي 8 


.)77١/57( البرهان‎ )١( 

(؟) المستصفى /١(‏ 75946). 

(*) وقد رد بعض العلماء نسبتّه للشَّافعيٌ» قال ابن الشبكي: «وأما الشَّافعي وَعَْتَمَنهُ إن لا ينتتهي 
إلى مُقالة مالك؛ ولا يستجيز التّنائي والإفراط في البُعد وإِنَّ) يَسوغ تعليق الأحكام بمصالح 
يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفافّاء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابدة الأصولء قارة في 
الشريعة» رفع الحاجب (757/5). 
وانظر: قواطع الآدلة لابن السمعاني .)715١/5(‏ 

(5) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب (”7/ .)1٠١99‏ 

(5) هو مذهب الأكثرء ومختار صاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: البرهان للجويني »)77١/7(‏ وأصول الس رخسي (2177/7)» والمستصفى للغزالي 
(3917/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (07917. 

)١(‏ ويسمى المصلحة المرسلة» وكذلك يسمى استصلاحًاء وسّاه الجويني الاستدلال. 
انظر: البرهان للجويني ,»)77١7/7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (795)) وتقريب 
الوصول لابن جزي (2177)» ورفع النقاب للشوشاوي (0/ 0707). 


0 انظر: المستصفى للغزاللي /١(‏ 595). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 50 أ 


الخامسة: الناسبة تُفبد ظَنّ العليّة"©؛ لأنّ استقراءً الأحكام يدل عل أتها 


والّصالح مُتقارنة"» وذلك يقتضي أن يِحصّلٌ من العلم بأحدهما ظنّ حصول الآخر. 
فإن تكرّر التَّىَءُ مرارًا كثيرةَ على وجهٍ واحدٍ يقتضي ظنً أنّهِ متى وَقَعَّ وَقَم" لذلك. 
فإذا وجدنا حكمَ الأصل ظننا" أنّه منوطً بمصلحة. ولا مصلحة سوى“ هذه 
المصلحة؛ قضيّته للأصل”" فيكون منوطا مها. 

واحتجّت المعتزلة على تعليل أحكامه”" بالمصالح بوجوه: 

الأول أنَّ تخصيصٌ الفعل بالحكم اين لمرجح؛ لتلا يلزم التَّجيح بلا مُر جح 
ولك ١‏ تكمعانة رن اعفد د عر كاز وفوف لاع لعن ادر زا 
واكك و امس اك دير بسله. 

وأجيب: بأن امتناعً الرّجيح بلا مرجّح يقتضي أن يكون الكفر والفسوق 
ام الاو لفون اسووعانا بها وكيم لاكون رد سباق الف 


)١(‏ هذه المسالة لم يتعرض لما ابن الحاجبء والظاهر أن المصنف البيضاوي أخذها من كلام الرازي. 
انظر: المحصول (0/ 21177). والإحكام للآمدي (7/ 030/8. الحاصل للتاج الأرموي (7/ ,)١58‏ 
والكاشف للعجلي (7/ 0775 والتحصيل للسراج الأرموي (؟/ .)١95‏ 

(1) في (م): متقاربة. 

(9) «وقع) ليست في (م). 

(5) في (م): ظنياً. 

(5) في (م): إلا. 

(5) في (م): قضية الأصل. 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «تعلل الأحكام). 

() «ولا مفسدة» ليست في (م). 

(9) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الكفر والفسوق والجدال ما رجح إلا من العبد). 


[المناسبة تفيد 


ظن العلية] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس 41 أ 


الثاني: أنه حكيةٌ؛ والحكيمٌ يفعل لمصلحةء وتلك المصلحةٌ تختصٌ بالعبدٍ إجماعًا. 

ونوقض: بتخصيص إيجاد”" العا بالوقت المعيّن» وتقدير الكواكب والأفلاك 
والأرضين”" بمقاديرها؛ إذ ليس فيها مصالح العباد» وبخلق الكافر الفقير". 

الثالث: أنه تعالى خلق الإنسان مكرَّما؛ لقوله تعالى: :ِوَلْفَدَ كَرَمنَابضَ ادم 926. 
والسعي في تحصيل مصالح المكرم/ ملائم» وذلك يحصل ظن أنه شرع الأحكام 
لذلك”» وهو مصادرةٌ على المطلوب. 

احتج المانع بوجهين: 

الأول: لو كان حكم الشرع لدفع الحاجة لاندفعت الحاجات كلها؛ لعدم أولوية 
البعضء واللازم الفساد”. 

الثاني: التّعليل بالحكم غير جائز؛ لخفائها وعدم انضباطهاء فكذا" بالوصف 
المشتمل عليهاء وإلا كانت علَّة لعلَيّة الحكم. 

وجوابما©: التقض بتعليل أفعالنا بالأعراض. 


(1) في (م) اتحاد. 
)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وتقدير الأفلاك والكواكب والأرضين». 
(*) انظر: المحصول للرازي (6/ .)١91١‏ 

(5) من الآية رقم )7١(‏ من سورة الإسراء. 

(5) في (م) الكرم. 

(5) «لذلك» ليست في (م). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «واللازم ظاهر الفساد). 

(0) في (م) وكذا. 


(9) في (م) وجوايها. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ توي [ 

الخامس: الشّبه(©. 

قال القاضي: الوَضْف”" إمًا مُناسبٌ للحكم لذاته وهو الُنَاسبُء أو لغيره 
وهو السَّبَ أو غيرهما'" وهو الطَّردُ*. 

وَقيل الؤفك إناناينت لذاقهههو المنابيع نو ]وناشيه لقره فهو الك 
وإن لم يناسب فإن عرف بالنّص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم 
فهو الشَّبه وإِلّا فهو الطّرد©. 


وقيتل :اديه مالا اننا 


4 
53 


سبة إلّا بدليل مُنفصلء كسَبْر ودوران 


0 (فقاقثة4 
وغيرهما””". 


(1) هذا المسلك من أكثر المسالك إعمالًا في واقع الفِقه؛ لذا قال الغزالٌ: (إنَّ جل أَفيِسَةٍ المُقهاء 
ترجع إليه». المستصفى (7/ 07117). 

(؟) نهاية الورقة )١/9(‏ من اللأصل. 

(*) نهاية الورقة (91) من (م). 

(5) نقله عنه الرازي في المحصول (0/ .)7١ ١‏ 
وأيضًا عرّفه ب: «وهو أن يلحق فرع بأصلء لكثرة إشباهه بالأصل ني الأوصافء من غير أن 
يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل هي علة حكم الأصل». التلخيص للجويني 
5/ 0" ؟). 

(5) في (م) المناسب. 

(5) للرازي في المحصول )7١7/5(‏ 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لسبر ودوران لا غيرهما». 

() هو تعريف صاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: مختصر المنتهى (؟/ .)١1١١7‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 90 أ 


قبل ةنا توه متابية انفرعو الطرى أن وتفرةه العدء,توعين الناست 
بأن"' مناسبته عقليّة. وإن لم يرد الشّرعَ كالإسكار للتّحريم» والقشل للقٍصاص. 
بخلاف قولنا في إزالة الخبث: «طهارة تراد للصَّلاةٍء فيتعيّن” الماءٌ كطهارة الْحَدَثْاء 
فإنَ المناسبةً غيدُ ظاهرة. واعتبارها في الصّلاة مُوهمٌ. 

واعتبر الشّافعي رحمه الله الشّبه في الحكم”». وابن عَلَيّة" الشّبهِ في الصّورة©. 


)نوسي لل تحننية وبال له الاق 
انظر: الإحكام (7/ »)717١‏ وفواتح الرحموت للأنصاري (5/ .07"01١‏ 
ولقياس الشَّبه تعريفات كثيرة مُتلفة عند الأصوليين» وكأنَّ مرجع ذلك لغموضه. حتى قال الجويني: 
ولا يتحيّر في ذلك عبارة خدبةٌ مُستمرة على صناعة الحُدود. البرهان (7/ 071). 
وانظر في تعريفاته: المغني لعبد الجبار "'الشرعيات" -الجزء السابع عشر- (11/ 707). والمعتمد لأبي 
الحسين (7/ 4 7)» والعدة لأبي يعلى (5/ 5 177)» وإحكام الفصول للباجي (7/ 207)» والبرهان 
للجويني (7/ 077)» وأساس القياس للغزالي (85)» والجدل لابن عقيل (731). وأصول الفقه 
للامثي (187)» وميزان الأصول للسمرقندي (507)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (795). 

(؟) في (م) فإن. 

(؟) في (م) فتعين. 

(5) انظر: الرّسالة (9/ا8). 

(5) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسّم الأسدي ولاءً» ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين» يكنى أبا بشر ينسب 
لأمه وهي عليه وكانت نبيلة عاقلة» ثقةٌ تقر ولد سنة ١٠٠هه‏ من أهل البصرة وأصله من الكوفه. 
أخذ عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وجماعة» وعنه أخذ ابن وهب وأحمد بن حنبلء ولي 
صدقات البصرة. ثم ولي المظالم ببغداد آخر خلافة الرشيد وتوفي بها في ذي القعدة سنة ١195‏ ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (9/ 771)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 157)) 
ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان »)١51(‏ وتبذيب الكمال للمزي .)5١7/١1(‏ 

(5) كرد الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في عدم الوجوب. 


انظر: المعتمد لأبي الحسين (17/ /79)» والمحصول للرازي (5/ .)7١1‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 0 أ 


50 
بن عض 


والمختار: أنه متى حصلت المشابهة فيه| ظَنّ أنَّهِ علّة الحكم لكونه أرجح من 
سائر الأوصاف؛ لاعتبار جنسه أو لغيره أو مستلزم للعلّة صح القياس لحصول 
الطى باق اك الكوزون ف العلدة: 


0 
ا 


7 > 7 ع هه بير 0 
ورَّدَّه القاضى مطلقا”". واحتج: بان المناسب مقبول» وغيره مَرَدودٌ بالإجماع. 


واحين ان القر ونان ناسين يات اف واتردوة وقاناها ايكون 


مُناسيًا لا بالذّات ولا بالتّبع» والشّبه غيرهما. 


)١(‏ هو مختار الرازي. انظر: المحصول »)7١7/0(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (90؟) 

(0) انظر: التلخيص للجويني (7/ 757). مع أن الباجي نسب للباقلاني أنه يقول: بأن القياس 
لا يحتاج لأكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالقياس» دون اعتبار معنى زائد على ذلك 
يطلبه القياس. انظر: إحكام الفصول (؟/ 06 )). 
ونسب رده للصيرفني وأبي إسحاق المروزي وأبي منصور البغدادي من الشافعية ورواية عن 
الإمام أحمد, والمالكية وجمهورالشافعية والحنابلة على قبوله» واختلف التّقل عن الحنفية فنتقل 
قبوله عنهم, والأكثر نقلّ أن جمهورهم يَردُونه. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ .)١55‏ والمعتمد لأبي الحسين (598/7). العدة لأبي يعلى 
(1777/4)» وإحكام الفصول للباجي (7/ 207).» والتبصرة للشيرازي (/55)» والبرهان 
للجويني (7/ 279)» وقواطع الآدلة لابن السمعاني (5/ 757)» وأساس القياس للغزالي 
(57. والتمهيد لأبي الخطاب (5/54)» والجدل لابن عقيل (7587).: والوصول لابن بَرْمَان 
» وأصول الفقه للامشي (187)» وميزان الأصول للسمرقندي (017)) 
والمحصول لابن العربي »)١77(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (98*). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «والمردود وفاقاً لا ما لا يكون مناسباً لا يكون مناسباً ما بالذات 


ايكون متاشبا بالذات ولا بالمنع». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس زعو ) 


التناسسن: الدوزان: 
وهو طردٌ الوصف مع الحكم و عكسه”". 
وقد يكون ذلك في صورة واحدة» كدوران حُرمة العتصر من العنب مع 


كونه مسكرًا. وقد يكون في صورتين» كدوران حرمة" الرّبا مع الطّعم وجودًا 
في الأشياء السِّنََّه وعدمًا © في الثياب. وهو يُفيد الظَّنّ عند الأكثر ©. 


وقيل: يفيد القطع©. 


)١(‏ ويسمى عند الأقدمين بالجريان» ويسميه جماعة كالآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب 
يلك الطرى والعكتن »وى كذلك السلب والوجوه. 
انظر: الحدود لابن فورك :»)١155(‏ ورسالة في أصول الفقه للعكبري .23٠١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسين (2315/7)» والحدود للباجي (75)» وشفاء الغليل للغزالي (7557)» والتمهيد لأبي 
الخطاب (5/ 75): والمحصول للرازي (7017/5)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 809)) 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (957”). 

(؟) «المعتصر من العنب مع كونه مسكراً وقد يكون في صورتين كدوران حرمة» ليست في (م). 

() في (م) وعدمها. 

(5) نسب لأكثر المالكية والحنابلة» وقال به الرازي وأتباعه. 
انظر: العدة لأبي يعلى (54/ 2172946» والتبصرة للشيرازي (550)» والبرهان للجويني 
(047/5». والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 5 7)؛ والمحصول (273017/50. والمنتتخب لضياء 
الدين حسين (لوحة /١١7‏ ب»» والحاصل للتاج الأرموي (7/ »)١70‏ والتحصيل للسراج 
الأرموي (7507/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (95). 

(5) هو رأي بعض المعتزلة» وبعضهم كأبي عبد الله البصري كان لا يعتمد الدوران إلا إذا انضم له 
ما يقويه. انظر: المعتمد لأبي الحسين (؟/ /7801). 


[الدّوران] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1و ) 


وقيل: لا يفي" بمجرده قطعًا ولا ظنًّا"". واختاره الشَّيخ©. 

واحتجٌ: بأنَّ اكدار إذا خلا عن السّسِ أو عن أنَّ الأصلّ عَدَمُ غيره؛ أو غير 
للك ونعتاة أن ارون 1ن لماه مبنا را اكراقمة شوك ]3 ل قاذ ند 
قلعا الا 

وجوابه: أنه تحناج إلى أنَّ الأصلّ عدمٌ مثلهء أو ماهو أرجحٌ منه احتياج 
ماسب والشَّبه؛ إذ لو كان ما هو أرجح أو مساويًا لم يحصل الظَنُّ بعلْيّتهها على 
الاستقلال. أو أن الدّوران يُفيد ترجيح المدار على سائر الأوصاف. فتغْلِبٌ 


- 


4 


0 03 


)١(‏ في (م) يفيده. 

(؟) وهو رأي المالكية» ونسب للمحققين من الشافعية» والغزالي والبروي اشتراطا انضمام سبر 
وتقسيم معه وإلا كان فاسدًا. 
انظر: إحكام الفصول للباجي »)258١/7(‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ ))717١٠‏ 
والمستصفى للغزالي (70177/7), والجدل لابن عقيل (7948).؛ والوصول لابن بَرْمَان 
والمقترح (717). والإحكام للآمدي (7”1/5). 

() مختصر المنتهى (75/ .)١١١5‏ 
وعَدَّهُ جمهور الحنفيّة من القياس الفاسد. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (5 07١‏ وأصول السرخسي (7/ :»)18١‏ ومعرفة الحجج 
الشرعيى لأبي اليسر البزدوي »273١١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (01/7)» وبذل النظر 
للأسمندي (575). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «مساويًا ما». 


(5) في الأصل و(م): «المسك». وقدرت أنه تحريف فلا معنى له هناء وأن الصواب ما أثبته. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 4 أ 


واحتجّ الغزاليٌ رحمة الله عليه أيضًا: 

أن الاطّرادَ هو السَّلامةٌ من التّقض. اام 
تو كل نقيراة: بق نك شر لفو لاا ل فل لماه تايل لد لا د 
م مُصحّح. والعكر ليم قزطا ف الغلا كاذ بودن 

وأجيب : بن [للإجماع]” تأ: ثرا كاجتماع أجزاء العلل و[المعاصي ]". 


واحتجّ غيرٌه: بأنتضدن الدوواناك ت* لا يفيد كدوران الحكم مع فصل 
وسور م وات اتسين لأن الدورات 


من حيث هو دورانٌ» إِنْ أفاد أفات" في الكلّ» ولا لم يُفِد أصلا”©. 


وأجيب: بأنا ندّعي إفادتّه حيث لم يدل على مُعارض على عدم العليّة 


انتفت”" بدليل خاصٌ. 


)١(‏ في (م) مفسده. 
(0) في (م) مفسده. 
(9) في الأصل: «للإجماع». وفي (م) «الإجماع». وقدّرتٌ صوابها بها أثبتّه. 
(4) في الأصل: «المعاجين». وما أثبته من (م). 
(5) ني (م) الدورايات. 
(5) كذا في الأصل» وهي مهملة في (م)» ولعلها: «الآخر). 
(0) «أفاد» ليست في (م). 
(8) المحتج هو الآمدي. 
انظر: الإحكام (7375/7). 


() وقعت العبارة في (م) هكذا: «وهاهنا انتتقضت». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس مو ] 


احتج القائل بكونه مُفِيدًا: 

أنه مُفِيدٌ في بعض الصّورء كالدّعاء باسم الُضِب”" بحيتٌ يفهم منه 
الصّبيان والبُله حتَّى لو ستلوا عنه لعلّلوا به فيُفيد في الكل؛ لأنّه من حيتُ هو 
إن دلول لقا وإلّا لم يدل أصلا. 


واكم انع كذاة هده لصون لني للذوو نز ليور اننناء 


غيره بأنَّهِ الأصل. أو بحت عنه فلم يُوجد. 


7 
3 1 00 


5 ل اع 3 5 01 
وهو طريق مستقل» غايته أن الدوران يقؤيه. وهو ضعيف؛ لأنَّم 
يُعللون بالذوران فقط. 


)١(‏ ني (م) الغضب. وماني الأصل و(م). لا يوضح المقصود من الاستدلال. 
والاستدلال مأخوذ من كلام الرازي ولتوضيحه أنقله؛ قال: «أنَّ من دُعي باسم فغضب» ثم 
ناعضي مع تكرّر الدّعاء بذلك الاسمء حصل هناك ظنٌ أنه غعضب؛ لقن دُعِي بذلك 
الاسم» وذلك الظَّنٌ إن حصل من ذلك الدوران؛ لأنَّ النّاسَ إذا قيلّ لهم: لم اعتقدثّم ذلك؟ 
قالوا: لأجل أنّا رأينا الغضبَ مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد أخرى. فَيُعَلُلونَ الظنَّ 
بالدّوران». المحصول (5/ ١١؟)‏ 

(1) في (م) علته. 

الى زد نويا 

(:) «بآنه الأصل أو بحث عنه فلم يوجد وهو طريق مستقل غايته أن الدوران يقويه وهو 


ضعيف) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ضف أ 


السابع: الطرد. اعتبرَهُ قوم" على معنى: أن الوصفف الذي لا يُناسب الحكمّ 
ولا يستلزم ما يناسبه ذا(" قارنه في جميع الصّور المغايرة لصورة التّراع» غلب على 
الطر ترق عليه تلك الصُورة» إتخانا تلتادربالعالت»وقضية الاستفراء. 


لايُّقال: بطرد الحدٌّ مع المحدود, واللجوهر مع العَرّض بلا علَيّة؛ لأنّ ذلك لا يرد على 
ما قرّرناه. وأيضًا لا يقدح ذلك في العليّة ظاهرًا”” كالغيم الرّطبء والمناسبة والإيهاء©©. 


وقيل: يكفي مقارنته للحكم* في صورة واحدة. فإن العلم بأنَّ الحكمَّ له 


علّةه ووجود هذا الوصفء وعدم غيره قضية للأصل”" يفيد ظنّ علَيته. 


(1) في الاحتجاج بالطَّرد الملحض خلاف» فنسب المنع للأكثر واعتبره جماعة من المالكية 
والصيرفي والرازي وأتباعه ونُسب لكثير من متقدمي الشافعية. 
انظر: تقويم الآدلة للدبومبي (7”90), وإحكام الفصول للباجي »)28١/7(‏ والتبصرة 
للشيرازي (570). والمنخول للغزالي (0: 5)» والجدل لابن عقيل (/71). والمحصول 
(2371/6». والمتتخب لضياء الدين حسين (لوحة ».)]//١١5‏ والحاصل للتاج الأرموي 
»22١(‏ والكاشف للعجلي (5794/7).: والتحصيل للسراج الأرموي ))5١7/5(‏ 
ونفائس الأصول للقراني (// 57١‏ 7). 

)١(‏ في (م) فإذا. 

() في (م) ظاهر. 

(:) حاصل جوابه أن الاعتراض بحصوله مُقترًا في بعض الصور منفكًا عن العلّيِّة لاايقدح في 
دلالته على العلية» ى| أن الغيم الرطب دليل للمطر ولا ينزل المطر» ثم إن المناسبة والإيماء قد 
ينفك كل منهما عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كومما دليلا على العلية. 

(5) في (م) الحكم. 

(5) في (م) الأصل. 


[الطرد] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 577 أ 


لعل 

فرع: 

لو أبدل المعارضن وصمًا فإن كان قاصرًا ترجّح الطّردي بالتّعدية, ولا فإن [لو أبدل المعارض 
ونا فإن كان 


تعدّى إلى" ذلك الفرع بعينه لم يَضَر؛ لثبْوتٍ الحكم بثبوت علّته كلّ منهماء وإن قاصرًا ترجّح 
تغدف إل غيره فعلى اُعلّل التَرجيح". ادي بال 
الثامن: تنقيح المناط. [تنقيح المناط] 
وهو نف الفارقٍ بين الأصل والفرع". مثل: «لا فارق بين العبدٍ والأَمَّة إلا 
الكورة والأنوثة. وذلك مُلغى في أحكام العتق». 
وقد يُقال: علّةٌ الحكم ما المشترك بينهما أو المميز. والثاني: باطل لكذاء فتعيّن 
الآول» وهو شْبه السَّبْر. 
وقد يقال: عل الحكم إِمّا المشترك أو المميز. وهو باطل؛ إذ لا يلزم عُموم 
المحل» عموم الحكيم". 


() (إلى» ليست في (م). 

(0) انظر: المحصول للرازي (0/ 0؟5). 

(") انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (87)» وشفاء الغليل للغزالي (؟5١5)»‏ والمقترح 
للبروي ,»)7١5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ "8037)» والإحكام للآمدي (7/ ,))08٠١‏ 
والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي »)١717(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (07/4. 

(5) باية الورقة (944) من (م). 


(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «إذ لا يلزم من عموم المحل عموم الحكم). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 173 أ 


2 
3 
2 


ثم إن كان النفيٌ قطعيًا كان القياس جليًا”". ويسمّى القياس في معنى الأصل. 
ولا كان 01 و للا © قسمان آخران: 


34 
4. 


قياس علَّة: وهو الذي صرّح فيه بالعلّة"©. 

وقياس دلالة: وهو الجمعٌ بين الأصل والفرع في اشتراكهما با يُلازم العلّة». كى) 
إذا كانت العلَّة المشتركة تقتضي حُكمين حصلا في الأصل وأحدهما في الفرع, 
فيحملّه عليه لإثبات الآخرء لقياس: قطع الجماعة بالواحدٍ على قتلها [بالواحد]"©. 
بواسطة الاشتراك في وجوب الدَّية عليهم مع اشتراكهم في الجناية على البدن الموجبة 
للقصاصء والله أعله”. 


))71/1/( انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 221375.» والمنهاج للباجي (357).: والجدل لابن عقيل‎ )١( 
والإحكام للآمدي‎ »)2١١/6( وميزان الأصول للسمرقندي (017/7)» والمحصول للرازي‎ 
.)١75( والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي‎ »25/5( 

(0) انظر: المنهاج للباجي (717), والجدل لابن عقيل (7581)» وميزان الأصول للسمرقندي 
(617). والمحصول للرازي (0/ 2١77‏ والإحكام للآمدي (5/5). 

(9) في (م) والجلي. 

(5) انظر: المنهاج للباجي (275. والمعونة للشيرازي .2١179(‏ والتمهيد لأبي الخطاب ,)59/١(‏ 
والجدل لابن عقيل (7817): وميزان الأصول للسمرقندي (01/7)» والمحصول لابن العربي 
»© والإحكام للآمدي (77/5), والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (5؟١١).‏ 

(5) انظر: المنهاج للباجي (271)» والمعونة للشيرازي »)١50(‏ والجدل لابن عقيل (7/7): 
والوصول لابن برهان (7/ 57 7)» وميزان الأصول للسمرقندي (017/7): والمحصول لابن 
العربي ))١77(‏ والإحكام للآمدي (5/ 7)» والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (5؟7١).‏ 

(5) في الأصل: «بالواحدة». وما أثبت من (م). 

(0) «والله أعلم» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 1 | 


١ 


الفصل الثالث: في بيان كونه حجَّة: 
وفيه مسائل: 
الأول وق للد بالفياسن 0 


و 0 


خلافا للشيعة”" والنظام””» وبعض المعتزلة» غير أن النظامَ خصّصٌ المع 


بشرعناء والباقون عَمَمُوه. 


وقال القناك وأبو الحسين: 58 عقله©. 


لقا القطم أن الشارع كو أموية :1 يلزم شه مال. 


)١(‏ هوقول سلف الأمة وأئمتها وسائر علمائها. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 271). والمقدمة في الأصول لابن القصار »)0١(‏ والعدة لأبي 
يعلى (5/ ».)١١80‏ والتبصرة للشيرازي »)5١9(‏ والبرهان للجويني (597/7): وأصول 
السرخسبي »)20١94/7(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 775)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 0776), 
والمحصول لابن العربي »)١15(‏ والإحكام للآمدي (4/5). 

(5) هو قول الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» أما الشيعة الزيدية فيجوٌَرنه ويقولون به. 
انظر: غنية النزوع لابن زهرة (؟/ 0١75)»؛‏ وصفوة الاختيار للمنصور عبد الله بن حمزة 
2207 وجوهرة الأصول للرصاص :.)5١١(‏ ومبادئ الوصول للحلي .)5١15(‏ 

(") انظر: المغني لعبد الجبار "الشرعيات"-الجزء السابع عشر- (79//17). 

(؟) البغداديين منهم» كالإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب. 
انظر: المغني لعبد الجبار"الشرعيات"-الجزء السابع عشر- /١117(‏ 2759/8 والإحكام للآمدي 
69 

(6) رأي القفال في المحصول للرازي (5/ 77). 
أما أبو الحسين فالذي وجدته من كلامه النص على جوازه. انظر: المعتمد (؟/ .)35١١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 451 أ 


وأيضًا: لولم يرم يَقَع؛ لكنه وقعَ» لِمَا سنذكره”". 

احتجُوا بوجوه: 

03 01 ع و 

الآول: أنه لا يؤمن الخطأ فيه”"» والعقل يمنع من مثله. 

ع 3200 . || ع ابي و 1 اي ف ب 350000 

واجيب: بأنه لا يمنع'"» بمعنى أنه يحيله. وإن سَلم فمّنعه” حيث لا يظن 
الصّواب مطاف 

الثاني: أنه يُفيد الظنَّ وقد علم الأمر مخالفة الظَنّ في الشاهد الواحد وشهادة 

7 ِِ عم 

العبيد» والاجتهاد حيث اشتبهت” أحت رضاع بعشر اجنبيات. 

بل النْصّ ورد بها مُطلقَاء مشل: (١‏ وَلَانَقَكُ مَا َلك 
وما لَامَْلَمُونَ "2 :إن لطن لابن من الي سينا 004 . 
وأجيب عن الأول: بأنه مُعارض بما علم خلافه من وجوب العمل بخبر 
الواحد؛ وظاهر الكتاب والفتوى» وشهادة عَدُلَئْنِ مستجمعي" الشّرائط» وقول 


20 الى 2 5 000 بف “مه _ 
الْوّم وغير ذلك. وإنّا منع إتباع الظَّن فيا ذكرتم لمانع خاصٌ بتلك الصّور. 


يد عِلْمْ 0046 9 وآ تَمُولُوأ عل 


.)457( انظر:‎ )١( 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أنه لا يؤمن فيه الخطأ». 

(*) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب بأنا لا نسلم أنه لا يمنع». 
(5) نهاية الورقة (85) من الأصل. 

(5) في (م) أشبهت. 

(5) من الآية رقم (77) من سورة الإسراء. 

(0) من الآية رقم )١79(‏ من سورة البقرة. 

(6) من الآية رقم (17) من سورة يونس. 


(9) في (م) مجتمعي. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ يض أ 


وغن الناق اناف العلويات: 

الغالث: أنه يعض إلى الاختلاف لتفاوت القرائح والآراء» فلا يجوز إتُباعه؛ لأن 
الاختلافٌ محرَّم لقوله تعالى: ِإوَلا روا 04". ومُستلزم ا محرَّم حرّمٌ. ولأنّه ليس من 
عند الله لمفهوم قوله تعالى: ِإوَلوَكانَمِنَعِنِحَي لَه لوَجَدُوأفهِأُخْدلهًا كيرا 4". 

وأجيب: بأن النّمي فبما يتعلّق بالذّنياء والخلافٌ المذكور في الآية الأخرى يُريد به 


التّناقض والتَّهاوت المُخِلَ بالبلاغة”"2 لا اختلاف الأحكام, فإنَّه واقمٌ قطعًا. 


لع 


4 


الرابع: لو جوّزنا فإمّا أن نصوّب كل مجتهدٍء فيكون الشََىء ونقيضه حقا أو 
واحدّاء وهو محالٌ؛ لأنّ» تصويب أحدهما مع الاستواء في الظّنّ ترجيح بلا مرجّح. 

وأجيب: بأنَّهِ منقوضٌ بالظُواهرء ثم إنَّ تصويب الكل لا يستلزم التّاقُض؛ إذ 
شرطّه إيجاد المحكوم عليه؛ فلا يُناقض الوجوب على مجتهي» عدم الوجوب على 
غيره» وبأنَ تصويب أحد الظْنّين لا بعينه جاتر لا يستلزم التّرجيح بلا مُرجّح. 

نام الفيان: إن وافف العراءة الصا كناك تاكن ةقان اله 

الخامس: القياس إن وافق البراءة الأصليّة فلا فائدة فيه. وإن خا 


يع فإنَّ الظّنَّ لا يُعارض القطمّ» ويقرّبُ منه قوهم: «القياسٌ يتوقفّف على 


)١(‏ من الآية رقم (57) من سورة الأنفال. 
(1) من الآية رقم (87) من سورة النساء. 
(") ما ذكره هو بعض معانيه» فججاعة من المفسرين عمّموه. 
انظر: جامع البيان للطبري (1/ »١‏ والحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب 
(؟/233917)» والتفسير البسيط للواحدي (5/ 2570» وزاد المسير لابن الجوزي (7/ 55 .)١‏ 
(5) في (م) فإن. 


(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «على كل مجتهد). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1 أ 


الاستصحاب». لأنَّهِ يتوقف على استصحاب حكم الأصل وتعليله» فإن وافقّه 
استغني عنه”"» وإن خالقه لم يُعارض الفرعٌ الأصل . 
وجوابه: النّقض بالظّواهرء وبأنَّ تُحالفة انمي الأصلٌ بالظَّنٌ جائرٌ؛ لأنّه أيضًا 
يقترن انوا ادويق ا للها مط القنافي السو يشنفادو نت التيات كيه 
السّادس: حكم الله يستلزم إخباره عنه» وذلك إنما يمكن بالتوقيف. 
ل 0 ا 
لواحي للب اميا ين ع ابو لي لا 00 
السّابع: لو جاز لزم التّناقض عند تعارض علْتِين [متعديتين]”" إلى فرعين”" 
ختلفين» فإن كلا منهم| يقتضى ثبوت الحكم في فرعه» وعدمه في فرع الآخر. 
وأجيب: بأنَّهِ منقوض بتعارّض الظواهر”. ثم إن جوّزنا تعدّد العلل فلا يرد 
ذلك. وإن لم نجوّز فإن كان أحدهُما أرجحٌ تعيّنَ التَعليل به وإِلّا فالوقفُ على 


100 5 عه 
قولٍ. والتخيير بينهما عند الشافعي وأحمد”". فلا تناقض. 


() (عنه) ليست في (م). 

() انظر: (457). 

() في الأصل: «متقدمتين»» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) نوعين. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «متعارض الظاهر). 

() انظر الأقوال في: العدة لأبي يعلى (5/ /ا57١)»‏ والتبصرة للشيرازي »)5/١(‏ والمستصفى 
للغزالي (؟/ 757)» والوصول لابن برهان (7/ 7557)» وروضة الناظر لابن قدامة 


(/417)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5 )8٠‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 5905 أ 


احتجٌ النَّظَام:": بأَنْ شرعنا قد ورد على القَّرْق بين المتاثلات”» كإيجاب 
الغسل وغيره» مثل: تحريم القراءة©: والمكث في المسجد بخروج المني دون 
البول”©. وغسل بول الصّبِيّة ونضح بول الصّبي”"» وقطع سارق القليل دون 
غاصب الكثير». ووجوب الَلّد بنسبة الزّنا دون نسبةٍ الكُفر©». 


.)١٠١ 7 /0( والمحصول للرازي‎ »)70١ /7( أدلة النظام في المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «الفرق المتماثل». 

(9) في قوله تعالى : إن كم > جَمُبًا فَأَطَهَرُوأْ #. من الآية رقم (5) من سورة المائدة. 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «كإيجاب الغسل وتحريم القراءة». 

(5) ورد في حديث علي بن أبي طالب ووِعَلَنَُعَنَهُ قال : (إنَّ سول الله صَيَنَعدهوثرٌ كان يخرحٌ من 
الخلاءِ فيَُرتنا القرآنَ ويأكُلُ معنا اللّحمَّ وم يكن بِحَجْبُهُ -أو قال يحجره- عن القرآنٍ شي ليس 
الجنابة). أخحرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يقرأ (رقم 717). /١1(‏ 570). 

(5) في قوله تعالى: :[ يكايها اين امبو لا تَتَرَبا ألكصلؤة وَأَنثْر شكرئ حَقٌّ تعلمُوأ ما َشُولُونَ وآ 
جَسُبًا لا عَابري ى سَبِلٍ حَقَّ تَكْتسِلُوأُ #. من الآية رقم (41) من سورة النساء. 

(0) يشير لحديث علي بن أبي طالب وِبإيَعَن : (أنّ رسول الله صََعَيدوْسَةٌ قال في الرّضيع : يُنْضَحُ 
بول الغلام ويُغْسَلٌ بول الجارية). أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم 1/01) (7/ .)١161‏ قال 
ابن حجر: «هذا حديث حسن) موافقة الخبر الخبر (59 0). 


(8) في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: قال النبينٌ صَكَاعيوََةٌ: 007 اليلٌ في رُبّع دينار فصاعدًا». 


يديهم 


55 الآية رقم ("7) من سورة المائدة] (رقم51/84) (/17). 
وه ع سما بور سم رص م ا ل 001 


(9) في قوله تعالى: 92 واس رسو حصنت ثم لر َأَرَق كاه دوه تمدن جره ولا تلوأ م 


شبد را ولك هم الْفسِفُوتَ (2) 6 الآية رقم (4) من سورة النور. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 146 أ 


وثبوت القتل تشاهدية دون الرناا ولاكالف فور عد ني" الطّلاق والوفاة©. 


ا تمس ل ا والقنل 
بالرّدّة والرّنا". والكقّارة على القاتل* والواطىع* في نهار رمضان والّْظاه :© 


)١(‏ فلا تقبل الشهادة على الزنا إلا بأربعة شهود؛ لقوله تعالى : << لاجآ عليه بأريمَةِ بدا فإ 


ل ينوا باشل دولك عند أله هم الْكَبونَ (5) 4. الآية رقم (17) من سورة النور. 
(0)«و) ليست في (م). 
(9) في (م) عدى. 


(5) في قوله تعالى: 35 وَالْمُطَلَهَدتُ يربص بأَنمسهن تَلْحَد فو .من الآيةرقم(8؟7١)‏ من 
سورةالبقرة. 

(0) في قوله تعالى: 38 وَأَلَذِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرُونَ روجا يرَيصنَ بأَنفْسهنَ رمه أَثَمْرٍ وَعَشْرَا #. 
من الآية رقم (775) من سورة البقرة. 

(5) في قوله تعالى : 3 ييه ألَّذينَ امثواأ ل كر 0 
مِنََلتَمَوِ #. من الآية رقم (40) من سورة المائدة. 

(0) الوارد في حديث عبد الله بن مسعود وَبَآئةعَنَُ قال: قال رسول الله صإآعيووسَة: (لايحلٌ دم 
امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إل إلا الله وأنٌّ رسولٌ الله إلّا بإحدى ثلاث التَيِّبُ الزَّانٍ والتَمْسُ 
بالنّمس والثَّاركَ لِدِينِهِ المفارقٌ للججاعة). أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب القسامة 
جب حي جياه 


(8) في قوله تعالى: 9# وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَحَلَ حل مُؤْوَثَ لَه نظا وعَن ككل مووكا حَعَكَا صتَرِرُ 
دَق مُوَوكَةَ ووية مله الاهاد هيو 4. من الآية رقم (47) من سورة النساء. 


)١(‏ في قوله تعالى : :3 وَألَدبنَ هرو من بهم مودو لِمَا فَالوأ حر وبين قل أن يسما تَمَآكاً 


لظو ير بلقي ا 7 جر 2 4. الآيتان رقم )٠"(‏ و من سورة المجادلة. 


برصاد الإهام رادي لحك لقت الا ل اين ةرك 
وهو على خلافٍ وضع القياس» فيستحيل منه”" الأمر بالقياس. 


وجوابه إجمالا: أن ذلك لا يمْنع الجواز”؛ لجواز” عدم صلاحيّة* ما يُوهم 
أنه علّة أو وجود" مُعارض في الأصل أو مانع في الفرع. و“اشتراك المختلفين 
في علّة جامعة» أو اختصاص كل منهما بعلّة لذلك الحكم. فإِنْ تعليلٌ الحكم 
الواحدٍ بالنوع بعلتين مستقلتين جائز”. 


د ع 3 7 7 3 
احتجٌ الموجب: بأن النص لا يَفِي بالأحكام, فلابد من القياس. 


ولحي ان (١‏ اسوضى سل اللحعية مك الكل سو يز )لابو كل 


مَطعوم ربوي». يَفْي. 


)١(‏ في (م) فيه. 

(1) في (م) القياس. 

(37) نباية الورقة (49) من (م). 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: الجواز صلاحته». 

(5) في (م) وجوب. 

(5) في (م) أو. 

(0) أجاب مُفِصَّلَا على شبه النَلَّام ابن قيّم الجوزيّة في إعلام الْمُوفّمِين عن رب العالمين 
(/ اماه 5 4). 

(8) متّفْقٌ عليه من طريق أبي موسى الأشعري يَلئعنُ. صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجّة الوداع (رقم4740) .)3١8/5(‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (رقم1777) (845). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1:١‏ أ 


الثانية: القائلون بالجواز قائلون بالوقوءع". 
إِلّا داود”" وابنه مطلمًاا". والقاساني والنّهرواني؟ فيا عدا قياس العلّة 


والقياس بطريق الآولى» كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 


)١(‏ انظر: الفصول للجصاص (5/ 757). والمقدمة في الأصول لابن القصار ١(‏ 5)» والمعتمد لأبي 
الحسين (5؟/ ,)5١15‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 257١‏ والتبصرة للشيرازي (575)) 
والبرهان للجويني (514/7)» وأصول السرخسي (2318/7. والمسنتصفى للغزالي 
١/(‏ », والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 7374), والواضح لابن عقيل (5/ 7587): وبذل 
النظر للأسمندي (2540). والمحصول لابن العربي (5؟١١)؛‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
)2 وشرح تنقيح الفصول للقرافي (07"5. 

(7) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الإمام الفقيه» اجتهدء يكنى أبا سليمان ولد بالكوفة 
سنة 1١٠هه‏ ونشأ ببغداد» كان ورعًا زاهدًا متنسكاء كان شافعيًا متعصبا للشافعي ثم استقل 
بمذهبء أخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثورء ول يأذن أحمدٌ بن حنبل له بالأخذ عنه. وأخذ 
عنه ابنه أبوبكر وزكريا الساجيء له: «الإيضاح» و«الإفصاح» و«إبطال القياس) . وهو 
مؤسّس المذهب الذي عرف بعده باسم الظّاهرية» توفي ببغداد سنة ٠‏ /1اه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب (2751//8: وطبقات الفقهاء للشيرازي .23١7(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي :)7725/1١7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 755), وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (91//1). 

(7) وهو مذهب سائر أهل الظاهر. 
انظر: البذ فق أصول الفقه الظاهري (46): وملخصن إبظال القياس والدّأي والاستحنان 
والتّقليد والتّحليل (5): والإحكام لابن حزم .)17١05//1(‏ 

(5) قال الزركشي: «وأما النّمرواني قال [الذهبي]: فالظّاهر أنه َف وأصله الياء لا الواوء فإنَ 
الشّيخَ أبا إسحاق ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحاب داود. إِلَّا أنّهِ خالفه في 


مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصَّيرِف في كتاب الدّلائل في جملة مُتكري القياس.- 


[وقوع اميد 
بالقياس] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 5 أ 
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و" القائلون به اتّفقوا على دلالة السّمع عليه”". إلا أنَّ أبا الحسين زعم أنه 
ظييّة والقاطع فيه دلالة العقل”"» والباقين زعموا أَنََّا قطعيّة. 


لنا وجوه: 


-وكناه فقال: أبو سعيد النهرياني» وذكر السَّمعانٍ نهريين من قرى بغداد المعتبر (71/4). 
قلت: في المطبوع من طبقات الفقهاء (177) باسم: «النهرباني» بالباء الموخّدة التحتية» ويجوز 
أن تكون تحرّفتء إلا أنه يُعكّر على ما ذكره الزّركشثي أن الشّيرازي نفسه نسبه للنهرواني - 
بالواو لا الياء- في التبصرة (5775)» ثم إِنَّ التّقل عن الصَّيرفي الذي ذكره َمل والمذكور هنا 
لا ينكر القياس مطلقًا. فإذا تقرّر هذا فإني ل أتبين مَن المقصود هنا. 
أما تفصيل رأيه| فقد بيّنه الباقلاني» قال الجويني: «اعلم أنَّ هذين [القاساني والنهرواني] قد 
ذهبا مذهبًا آخرٌ في أمر الأقيسة» فقالوا : كل حكم نقل عن رسول الله صَإئعوَمةٌ في شخص 
بعينه أو قضية بعينهاء ونقلٌ عنه مََعْيوسَة تعليل الحكم في ذلك الشّخص ا معن فنعلم أن 
العلَةَ المذكورة فيه تعُم وفي غيره وإن لم يعمها رسول الله مليوس بلفظه. قالو: وكذلك إذا 
وردت عنه لفظةٌ مُنبئةٌ عن التّعليل وإنلم يكن صريحًا فيهاء وكذلك إذا نقله الرّاوي الموثوق به 
في معرض يقتضي التََليلّ» كما روي أنَّ ماعزا زنا فرجمه رسول الله صَآلنَءَلدوَسَلرَ وكا روى أنه 
لعب وس سها فسجد» وهذه الألفاظ وأمثالها مُنبئةٌ عن التّعليلء إذ لا فصل بين قول 
القائل: رجم رسول الله مهدودر ماعزا إزناه. وبين أن يقول: زنا فرحّمناة». التلخيص 
6 1). 

(1) في (م) ثم. 

() انظر: إحكام الفصول للباجي (577/7): وأصول السرخسي (2318/7))» والمستصفى 
للغزالي (7/ 5١‏ 27)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 037374 والواضح لابن عقيل (5/ 3587)) 
والوصول لابن بَرّمَان (7/ 55 7)» وبذل النظر للأسمندي (0510). والإحكام للآمدي 
.)"1١/5(‏ 

(") انظر: المعتمد (7/ 57 7). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس 4545 أ 


الأول: ثبت بالتَّواتر عن كثير من الصّحابة أنهم عملوا بالقياس عند عدم النّسَّء 
وإن لم يبلغ تفصيله حد”" التَّواثٌ والعادة في مثل ذلك تقضي”" بأئَّم لم يعملوا إلا 
بقاطع. وأيضًا شاع فيهم ذلكء ولم ينكر أحدٌّ منهمء والعادةٌ تقضي” بأنَّ السّكوت 
وامتلدوفان كان عن 


02 


ومن ذلك : رجوعهم إلى حكم أب بكر يََدَلنَهعَنهُ في قتال بني حنيفة* على منع 
الزكاة قياسًا©. 


(1) في (م) عدد. 

(0) في (م) تقتضي. 

(0) في (م) تقتضي. 

(:) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فمن ذلك». 

(0) بنو حنيفة هو ابن ليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من ربيعة بن نزارمن عدنان» قبيلة 
عرفت بأنها لقاح -لم تحكمها غيرها- منهم الصحابي الجليل ثمامة بن أثال» وذو التاج هَوذة 
بن علي. ومنازل بنو حنيفة اليوامة. 
انظر: جمهرة السب للكلبي (0178)» ونسب عدنان وقحطان لأبي العباس المبرد (75), 
والاشتقاق لأبي بكر ابن دريد 417 7)» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (0709. 

(5) خبر مُطالبته بالزكاة بعد وفاة رسول الله © متّفق عليه من طريق أبي هريرة #*. صحيح 
البخاري؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزَّكاة (رقم9/5()149١1).‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة (رقم١7)‏ (77). 
لكن يُتَعفّبٍ ذكره لبني حنيفة» قال ابن حجر: «مناقشة في تعيين بني حنيفة» فإن الذين قوتلوا في الردة 
قوتل بعضهم على منع الزكاة وهم كثير من قبائل العرب وقوتل بعضهم على الإيان بمسيلمة» وهم 
بنو حنيفة...ولو قال المصئّف [ابن الحاجب] على قتال العرب المرتدة كا ورد في لفظ الخبر لكان أولى 


من تخصيصه بني حنيفة بالذكرء والله أعلم». موافقة الخبر الخبر (/051). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١ 15 ١‏ 


وكتاب عمر إلى أبي موسى*": (اعرف الأشباه والتّظائر» وقس الأمورٌ 
بِرَأيك)0©. 


ع 


لورث الجميع"". فجمع بينهما في الإرث؛ لاشتراكها في القَرابة المُوجبة 
للإرث. 


5 3ك الى زؤكانت هعي الملة 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «أبي موسى الأشعري». 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات. باب لا يحل حكم القاضي على المقضي له 
والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهها حراما ولا الحرام على واحد منهم| حلالًا 
.)200١6/١(‏ والدارقطني في كتاب الأقضية» كتاب عمر وَوَإِتَدْمَنهُ إلى أبي موسى الأشعري 
َعََيِدَعَنهُ (رقم 51/١‏ 4) (717/5). والخطيب في الفقيه والمتفقه. ذكر ما روي عن الصحابة 
والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (رقمه "5) (1/ 447). 
قال ابن القيم: «هذا كتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» إعلام الموقعين (؟/177). وانظر: 
نصب الرّاية للزيلعي (5/ .)8١‏ 

() يشير لما رواه القاسمٌ بن محمدٍ أنَّه قال: (أتثْ الجدّتانٍ إلى أبي بكر الصَّدَيقٍ يََلنَدعَنَهُ فأرادَ أن 
يجعل السَّدُسٌ للتي من قِبَلٍ الأمٌ نقال له رَجِلٌ مِنْ الْأنْصَارِ: أ إِنّكَ تتركُ الي لو ماتت وهو 
حيٌّ كان إيّاها يَرتْء فجعل أَبُّو بكر السّدُسٌ بينها) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتتاب 
الفرائضء باب ميراث الجدة (رقم507/7()18177). والدارقطني في السئن» كتاب 
الفرائضء باب توريث الجدات (رقم١51)‏ (159/5). 
قال ابق كثين (وإن كآن متفطعاء لكنه جَيّده : تحفة الطالن (89/7).:وقال ابن حجن «هذا 
موقوف رجاله رجال الصحيح., لكنه منقطع». موافقة الخبر الخبر (/50). وهو وإن كان 
منقطعاء إلا أنه لا يتساوى انقطاع بين جد وحفيدٍ كالذي بين القاسم وجدّه المباشر أبي بكر 


الصديق صَدَلَدْعَنف وانقطاع غيره. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 141 أ 


وتوريث عمر المبتوتة بالرّأّي". وقوله في الجنين لما سمع الحديث: (لولا هذا 
لقضينا برأينا)””". وقول عل لعُمرَ في قتل الجماعة بالواحد: (لو اجتمع نفرٌ في 
سرقةٍ لوجب القطع عليهم)©. 


)١(‏ تابع المصنف البيضاوي صاحب الأصل ابن الحاجب في نسبة التوريث لعمر وَعَإِيدعنكُ 
وا مشهور عن عثان وَدَإِيَهْعَنةُ. 
انظر: تحفة الطالب لابن كثير (90/7). والمعتبر للزركشي (71)» وموافقة الخبر لابن حجر (00). 
والحديث المشار إليه رواه ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوفء. قال: وكان أعلمهم 
بذلك» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: (أن عبد الرّحمن بن عوف طلَّق امرآتّه البنَّقَ 
وهو مريضء فورّثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 
كتاب الطلاقء باب طلاق المريض (رقم1187١)‏ (558/7). 
قال ابن كثير: «بسند صحيح» تحفة الطالب (777). وانظر: المعتبر للزركشي .)75١18(‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لقضينا فيه برأينا». 

(") سبق تخرجه. 

(5) استبعد جماعة وروده كابن كثير وابن السبكي. انظر: تحفة الطالب (7"7/5). ورفع الحاجب (91/8/5). 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا 
الخبر» قال: اسم المقتول أصيل» وألقوه في بثر بغمدان» فدلٌ عليه الذبّان الأخضر فطافت امرأة أبيه 
على حمار بصنعاء أيَّامّا تقول: اللَّهُمّ لا نح عل من قتلّ أصيلًا. قال عمر: إن يعلى كان يقول: كان 
ها خليلٌ واحد فقتله هو وامرأة أبيه. فقال حي: سمعت يعلى يقول: كتب إلي عمر: (أن أقتلهم؛ فلو 
اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم). قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشكٌ 
فيها حتى قال له علي: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوًا 
وهذا عضرًاء أكنت قاطعهم؟. قال: نعم. قال: فذلك حين استمدح له الرأي) المُصِنَّف كتتاب 
العقول باب النفر يقتلون الرجل (رقمل/ا/181١)(47/5/9).‏ 


قال ابن حجر: «هذا موقوف ضعيف». موافقة الخبر الخبر (6557). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 57 أ 


وقوله في أمّهات الأولاد: (كان رأيي ورأي عمر أن لاتباعء والآن أرى 
ميو" لحان عر ورا لد با ور مشر كيل لاه سا معن 


شجرة وجَدولي تبكرا". وابن عباس وغيره باللاب”"2. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

)١(‏ وردّعن كلّ من علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وهنا الحاق الحد بالأخ؛ ولكن التَّشْبيه الأول 
المذكور إِنَّ) هو واردٌ عن زيد» ووردَ عن علي تشبيه آخر غيره. والمصدّف البيضاوي إن نقل التشبيه -في| 
أظن- من المحصول للرازي ؛خلو مختصر المتتهى منه. والذي قاله الرازي: «وعن علي وزيد: أنب| 
شبّهاهما بغصني شجرة وجدولي نبر...) المحصول (50/ 27). فالمصنف اقتصر على ذكر علي» فلعله ظن 
أنه وارد عن كل منههم|ء أو أنه سقطت من نسخة المحصول التي لديه» أو غير ذلك من الاحتمالات. 
والآثرالمشار إليه هو أثر سؤال عمر عن توريث الجد مع وجود الأخ, وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري 
بسنده للشعبي عن عمر: (كان عمر يكره الكلام في الجن حتى صار جدًا. فقال له: كان من رأبي ورأي أبي 
بكر أن الحَدٌ أولى من الأخ وأنه لابدٌ من الكلام فيه فخطب الناسء ثم سأهم هل سمعتم من رسول الله 
صَِنَهءَلَِهوسَلَهَ فيه شبيئا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صبََلنَعَلدوسَلهَأعطاه الثلث. قال: من معه. 
قال: لا أدري. قال: ثم خطب الناس أيضًا فقال رجلٌّ: شهدت رسول الله روسل أعطاه 
السّدس. قال: من معه. قال: لا أدري. فسأل عنها زيد بن ثابت» فضربّ له مشل شجرة خ رجت لها 
أغصان. قال: فذكر شيئا لا أحفظه. فجعل له الثلث). 
قال الثوري: وبلغني أنه قال له: (يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن 
غصنانء فم جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. قال: ثم 


5 
َل 


سأل علي فضرب له مثل وادِ سال فيه سيلٌ» فجعله أخحا فيا بينه وبين ستة فأعطاه السدس. وبلغني عنه أن 
عليا حين سآله عمر جعل له سيلا سال وانشعبت منه شعبة ثم انشعبت شعبتان. فقال: أرأيت لو أن ماء 
هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميًا؟). المصنف. كتاب الفرانض»ء باب فرض الجد 
(رقم0)1905/8(١519/1).‏ 

(") أخرجه من طرق متعددة عبد الرزاق في المصنف. كتاب الفرائضء باب فرض الجد (رقم 517 219٠0‏ 


509:00 ه:١‏ 9 0١ :()١‏ ,© .وانظر توثيقه: في موافقة الخبر الخبر لابن حجر (95). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس زو ) 


هه 
عنًا 
عليا 


وقولهم في مسألة الحرام, فإ د اناك يوضين وهاتفة التسستديم اليس ان 
وزيدًا بالطّلقات الثَّلاك200©. وابن مسعود بالطّلقة الواحدة». ومسروقًا بتحريم 
الطّعاه”» فألغاه"”. وأمثاله كثيرة. 

فإن قيل: تلك" أخبارٌ آحادٍ في أمر قطعيٌ فلا تُفيد. 

سلمناء لكن ليس فيها تصريحٌ بالعمل بالقياس» فلعلهم عملوا بغيرها. سأمناء 
لكن المنقول عنه بعض الصّحابة» والإجماعٌ لا يثبت يثبت إِلَّا بالتّقل عن الكّلٌّ. سلَّمنا أنه 
قولهم ين غير إنكار من الباقين إجاعٌ إذا دل على الوا فقةء لكن لا تُسَلّم أكهم لم يُنكروا. 
فعن أبي بكر : (أى سناء لطي وأ أرض تُقلمي إذا قلت في كلام الله برأبي)*©. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(5) «الثلاث» ليست في (م). 

(") سبق تخ رجه. 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) الوارد عن مسروق قال: (ما أبالي حرّّمتها أو حرمت جَفْنة من ثريد). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 
كتاب الطلاق» باب من يقول الحرام يمين وليست طلاقا (رقم” ٠‏ 9()185/ 4 50). والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من قال لامرأته أنت علي حرام (/1/ 67 7). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «بتحريم وألغاه». 

(0) «تلك» ليست في (م). 

() نهاية الورقة (81) من الأصل. 

(4) أخرجه من طريق القاسم عن جده أب بكر يَعَزنَعَنَُ. البيهقي في الجامع لشعب الإييان» فصل 
في ترك التفسير بالظن (رقم )75١/57‏ (77/8/5). وهو منقطع. و بلفظ: (ما لا أعلم) بدل لفظ 
(برأيي) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب ما يلزم العالم إذا سئل عم لا 
يدريه من وجوه العلم (رقم1577١)(7/‏ 57). والبزار في البحر الزخار (رقم01؟) 
20 قال الحيثمي: «ورجاله رجال الصحيح». معجم الزوائد (4/ .)51٠‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 14.5 أ 


وعن عمر وَََزََةَعَنُْ: (إياكم وأصحاب الرَّأَيء فإئَّهم أعداء السّنن)”". 
وص (إياكم لكا وفسّرها بالمقايسة2". 


5ع 3000 5 ا 3 7 
وعنه: (مَن أراد أن يقتحم جراثيم'" جهنم فليقل في الحديث برأيه). وعن عل مثله. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل (رقم١ 7٠١‏ و"ا 7٠١‏ و4١٠5‏ و5١٠٠)‏ 
٠١ /5(‏ . والخطيب في الفقيه والمتفقه. ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس 
ري راك لراك اااي ابروا ار 005٠‏ ).وهو 
ند الطرق فح غير اه نك ولا يخلو طريق من ضعفي في رواته» لكن الظّاهر أنَّهِ يَعَوَى 
بتعدد الطرق خاصة وفيه من ضعفه ليس بالشديد. والله أعلم. 

(؟) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه 
(رقم581: و587) (40400/1). والظّاهر في سياق الخبر أنَّ الذي فسر المكايلة هو 
الراوي عن عمر رََزَيَدعَنْهُ وهو مُجاهد. والحديث مداره على ليث بن أبي سليم» وهو صدوق 
ضعيف من جهة اختلاط حديثه وعدم تمييزه» فترك الأكثر الاحتجاج به. ومن احتحٌّ به احتحّ 
به مقرونًا. انظر: الكاشف للذهبي »)١05١/7(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (47 0). 

() في (م) جرائم. 

(4) ليس ف الحديث: (فليَقل في الحديث برأيه) والحديث وارد في الحرأة عل الفتوى بشأن توريث 
الجد. وعن علي يَيهْعَدَُ أخرجه الدارمي في السنن» كتاب الفرائتض. باب الجد (رقم59407) 
» وعبد الرزاق في المصنفء كتاب الفرائض » باب فرض الجد (رقم/105١)‏ 
(/). والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب الفرائضء باب التشديد في الكلام في مسألة 
الجد مع الإخوة (7/ 7555). وني السند رجل مجهول. وباقي رجاله ثقات. 
أما عن عمر ووَِعَن فقد وجدث السيوطي ينسبه له عند عبد الرزاق. انظر: الدر المتشور 
(25737/5). والذي في المصنف عن ابن عمر لاعن عمر رََإِئَهَءَُع. فلعل ثمَّة خطأ. انظر: 


المصنف. كتاب الفرائكضء باب فرض الجد (رقم/5 .)5177/١١(01١545‏ ورجاله موثقون. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس 86 | 


وعنه”©: (لو كان الدَّين يُوْحَذَ قيامًا لكان باطنٌ الخفٌ بالمسح”" أولى من 
ظاهره)”". كرّم الله وجهّه ورضي عنه. 

وَعَن ابن عبّامن صَعَلَنَدُعَنَهٌُ: (يذهب قرّاؤكم وصلحاؤكم. وركفة اناس رؤوكنا 
جهالَّا يقيسون” الأمورٌ برأيهم)©. 


وعنه أن الله تعالى قال لنبيه عليه أفضل الصّلاة والسّلام: بِ«مَأحَكُم يَيِنَهُم يمآ 


مه 


أنزلَ أسّه ه00 وم يقل: «بها رأيتَ»» ولو جعلٌ لله لأحدٍ أن يحكم برأيه لجعل لرسوله 
عليه الصّلاة والسّلام". 


)١(‏ «مثله وعنه» ليست في (م). 

() (بالمسح» ليست في (م). 

(") أخرجه أبو داود في السئن» كتاب الطهارة» باب كيف المسح (رقم57١)‏ (75777/1). 
نقل ابن عبد ال هادي تصحيحه. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .)07١ /١(‏ 

(:) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لا يقيسون). 

(5)لم أقف عليه لابن عباس يَتَِتَعَنْه وإنما الوارد عن ابن مسعود يِتَإيَعَر . أخرجه ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله. » باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل (رقم١17/5(050١2).‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه. ذكر 
الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه (رقم 5 58) .)407/١1(‏ 
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد .)١18٠١ /١(‏ 

(5) من الآية رقم (/5) من سورة المائدة. 

(0 لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وجدته بلفظ: (إنَّ) هو كتاب الله وسنة رسوله. فمن قال بعد 
ذلك برأيه ف| أدري» أفي حسناته يجد ذلك. أم في سيئاته). أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله؛ » باب ما جاء ني ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير 
أصل (رقم17١7) .)75١15/7(‏ وفيه ضعف وانقطاع. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ هه أ 


وقال: (إيّاكم نحن فنا بدت الشّمس والقمر بالمقاييس)2". 

وعَنن ابن عنمر: (الْسَنة َه ما سَنَّهِ الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لا تجعلوا الرَّأيَ 
ال م 

نه لكن لا نسلّم أن عدم إنكارهم يدل على الُوافقة فقة؛ لاحتمال© الخنوف. فإ 
العاملين* به كانوا صناديدٌ وملوكًاء كعمر وعثمان وعلي وأبي ذر وزيد ومعاذ 0 
الدوواء وأ موضى رضي اشاخنهم اععيين: أوالاتر كفت أو#التردم الإدشاز من 
غيره”"» وغير ذلك. سلّمناء لكّها أقيسةٌ تخصوصة. ولا يلزم من الإجماع عليها أن 
يكون كل قاس حي 

ل بأنها متواترة في المعنى كشجاعة علي وسخاوة) حاتم. 


وأيضًا من خالط الرّواة وطالعَ كتبّهم جزمً بصحَّة شىءٍ من ذلك. 


(1)م أقف عليه لابن عباس وَبإئم:؛ وإنَّا وجدثّه من كلام ابن سيرين وَمَدْلنَهُ قال: (أوَّلْ مَن 
قاس إبليسء وإنَّ) عُبدت الشّمس والقمر بالمقاييس). أخرجه الدّارمي في السّنْنَء المقدمة» 
باب تغير الزمان وما يحدث فيه (رقم95١)‏ (81). وابن أبي شيبة» كتاب الأوائل» باب ما 
يقول إذا دخل الخلاء (رقم” 596") (5 51/ .)١19‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «سنة للمسلمين». 

)لم أقف عليه. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «يدل على الموافقة لكن كان لاحتمال». 

(0) في (م) القائلين. 

(5) «أو) ليست في (م). 

(0) في (م) غيرهم. 

(4) «و» ليست في (م). 


() وقعت العبارة في (م) هكذا: «وشجاعة». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 0 أ 


وعن الثاني: بأن سياق ما تقل عنهم موجب”" القطع. نان العملّ كان 
الاين 


3 0 ]وى 8 و 5 4 ع و ع 

وعن الثالث: شيوع ذلك وتكرره فيم| بينهم -مع أنه أصل من أصول 
الشَّرع - كثير التّفع والضّر من غير إنكار قاطمٌ عادةً في الموافقة. 

وعن الرّابع: أئَّهُم لو أنكروا لَنتِلَ واشتهر؛ إذ العادةٌ تقضي بنقل مثله. وما نقلوا 
من الإنكار -إن ثبت- فهو من القائلين به" صر حا فلابدَ من التَوقيِف»ء وَذلك 
يده" إلى قياس ل تُوجد” فيه الشّرائط. وقد أشعرٌ به ألفاظّهم في أكثرها. 

وعن الخامس“©: ما سبق من أنْ العادةً تقضي بالموافقة في مثله. والاحتمالاتٌ 
المذكورة بالنُسبة إلى الصّحابة بعيدةٌ» سيّا في مثله. 


وعن السَّادس: بأن القطعَ حاصل بأئّهم عملوا بها؛ لأئها قياسٌ لا0» 
تميوييا كالقاراغرووا كنا | تاعوكان فين" القناتن الناسن قضها: 


الإجماع عليه. وهو المقصود. 


(1) في (م) بواجب. 
(1) ابه ليست في (م). 

(0) في (م) برده. 

(5) في (م) يوجد. 

(0) نباية الورقة )39١٠١(‏ من (م). 
(5) «لا» ليست في (م). 

() في (م) قبل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١‏ 0 ا 


الثاني: أنه عليه الصّلاة والسّلام استعمل القياسٌء مثل: (أرأيتٍ لو كان على 


أبيك ديرن * فقَضيتيه)7". و: : (أرآيتَ لو قضمضت باءٍ ثم محجته)”". وذكر العلل 


وس جيه سر 


ليبني عليه مثل: (أينقص الطب إذا 0 ) وغيره. وهي وإن لم تتواتر 
آحادها فالمعنى المشترك متواتر. 


والحقٌ: أن كثرةً تلك الرّوايات 1" تبلغ إلى حدٌ يُفيد القطع» لكلّه يُفيد الظَّنَّ 
القوى. 
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الثالث: أنْ علماءَ الأعصار” أ حقوا كل زانٍ حصن باعزء وذلك قياسٌ. 


ع 


وأجيب: بأنهم فعلوا ذلك لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (كمي على 
الواح حكمي على الجماعة)". أو لإجماع الصّحابة على أن حدّ المحصن الرَّجِمُ 


الرابع: قوله تعالى : «فأعمَيروا كول ل نيصر *”". فإن الاعتبار: العبورء وهو 
الانتقال» يقال: عبرت السَّىءء وعيرَ اله المع المفرية: والعيرة 0 ل عةة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخرجه. 

(") سبق تخريجه. 

(5) في (م) لا. 

(5) في (م) الأمصار. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) من الآية رقم (؟) من سورة الحشر. 
(8) في (م) والمعبرة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 6ه أ 


المجاورة". وعبّر الرّؤِياِ أي: جاوز منها إلى ما يُلائمها". والقياس عبور من 
حكم الأصل إلى حكم الفرع» فيكون مأمورًا به. 

فإن قيل: الاعتبار ظاهر في الاتٌعاظ» قال تعالى:: وَإِنَ لكين الأتغثر لجر 4". 
وقال عليه الصّلاة والسّلام:(السّعيد مَن انَعظَ بغيره)". ويُقال للمتّعظ: (إنَّه 


معدا ولا يقال للقاب 0 أنه معتر. 


سلما لكن المجاوزة مشترك بين القياس الشّرعي وسائر الدّلائلء فإئَّها مجاوزة 
عن الدّليل إلى" المدلول» والأمر بالكل لا يكون أمرًا بجميع جزئيّاته. ولايجزئ 
خاصي فت انايكوة القبادى النترقي اهدو 00« يتاحت أزل الآية يلما 
العموم لكنه”” يقتضي النّسوية بين الأصل والفرع في الحكم. وفي أن لا يُستفاد حكمه”"" 
)١(‏ في (م) المجاور. 
(؟) العين والباء والراء» يدل على النفوذ والمضيٌ في الشيء. 
انظر: جمهرة اللغة لابن دريد »)2721/87/١(‏ وتهبذيب اللغة للأزهري (7723728/7)» ومقاييس 
اللغة لابن فارس (27081/5. والصّحاح للجوهري (؟/ 777)) والمحكم والمحيط الأعظم 
لابن سيده (7/ 97): ولسان العرب لابن منظور مادة "عبر" (079/5). 
(*) من الآية رقم (57) من سورة التحل. 
(5) ل أقف عليه من كلام النبي موس وإنم| هو مثلّ شائمٌ. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/ 198). 
(5) في (م) للقائس. 
() (إلى» ليست في (م). 
(0) في الأصل: «وهؤلاء». وما أثبت من (م). 
(0) في (م) لكن. 
(9) في (م) حكم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس ١‏ 10 | 


إلا من النَصء وليس إخراج أحدهما أولى» بل إبقاء الثاني أولى”"؛ لأنَّهِ أحوط وأبعد عن 
الظرم. 


سلمنا لكنّه تمسّك بالاشتقاق» وظاهر العام» وصيغة الأمرء و" كُلّها ظبيِّة 


واتلز اف )عن الأؤل 80017 يقال اعون فاط )ذلك .وليل المعايكة 

ولا نسلّم أنّهِ لا يقال للقائس أنَّه معتبرٌ؛ إذ يقال: «فلان يعتبر الأشياء العقلية 
بغيرها»» واعتير هذه المسألة نظائرها©». 

وعو العاق يي: أنه عام بصكَّةِ الاستثناء منه» وأوَّلٌ الآية إِنْ لم يُناسبه القياس 
2 بخصوصه. فهو مُناسب الأمر” العام الشّامل له والاتُعاظ©. 

لد 00-00 0 كان ا قاد 


)١(‏ «أولى» ليست في (م). 
(1) (و) ليست في (م). 
(؟) ني (م) أن. 

(4) في (م) بظاهرها. 
(0) في (م) للأمر. 

(5) في (م) وللاتعاظ. 
(0) في (م) بالظواهر. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس 165 | 


الخامس: روي أنه عليه الصّلاة والسّلام -حيث أنفذ معاذًا وأبا موسى 


قاضيين إلى اليمن- قال: (بمّ تقضيان؟ فقالا: بالكتاب, فإن لم جد فبالسُنَةَ فإن 


٠ 
504 


لم نجد ا لحكمّ فيهما تيس الأمرٌ بالأمرء فىم| كان أقربٌ إلى الحقٌ عَوِلَنا به. فقال 
عليه الصّلاة والسَّلام : أصبت])”". 


وقال لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسّنّة إذا وجدتهاء فإن لم تجد الحكم 


فيه| فاجتهد رأيك)”". وغايته إفادة الظن. 


)لم أقف عليه بهذا اللّْظ. وقد ذكره الجصاص قال: «روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن 
عتبة أن رسول الله صََنََْتِوَسَدءَ قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن» الفصول 
(9/4). ولمعاذ وعَليَْءَنَهُ حديث مشهور في الاجتهاد مع فقد النص سبق تخريجه. وإرسال 
معاذ وأبي موسى يمنا إلى اليمن ثابت في صحيح البخاريء, كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (رقم؟5 57) .)1١8/4(‏ 

(0)م أقف عليه بهذا اللفظ» فلعل المصئّف البيضاوي اختصره بمعناهء والذي وقفتٌ عليه -وفيه 
المعنى المقصود- ما ورد عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (أكثروا على عبد الله [بن مسعود] ذات 
يوم فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمانٌ ولسنا نقضي ولَسْنَا هنالك» ثم إِنَّ الله عزَّ وجل قدَّرَ 
علينا أن بَلَعْنَا ما تَرَؤْنَّه فمّن عَرَض له منكم قضاءٌ بعدَ اليوم» فليقض ب في كتاب الله فإن 
جاء أمرٌّ ليس في كتاب الله فليّقض با قَصَى به تبه صوصل فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نببّه َادَعْيوسدَ فيض با قضى به الصّا حون» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضى به نيه صَلئةعيوسَةَ ولا قضى به الصّالحون. فَلْيَجْتَهِد رَأَيَ ولا يقول إِنِّ أخاف 
وإِنّ أخاف» فإِنَ الحلالٌ بين والحرامٌ بيّنَه وبين ذلك أمورٌ مُشتبهات» فدع ما يَرِيئُكَ إلى مالا 
يَرِيبّك). أخرجه النسائي في السنن» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم 
(رقم/0791) (8/ .)31١‏ 
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ثم قال النسائي بعده: هذا الحديث جَيدٌ جيذ . 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 0ه أ 


فإن قيل: الخبر مردودٌ؛ لأنه منافٍ لقوله تعالى :36 مَاهرَطنَاف الكت من سَىَو)0". 
ومقتض جواز الاجتهاد في عصره”*". و[اختيار ]” القاضى بعد نصبه". 
ومتهافت7؛ إذ روي ف الخبر الأول زاكنن ك شان اليلك )30 


سلَّمنا صكّته» لكنَّه غير صريح الدلالة على المُدَّعى» فإن© استخراج الحكم 
من النصوص الخفيّة والمفهوم والتّمسّك بالبراءة الأصلية» وبأن الأصل في 
المنافع الإباحة وفي المضارٌ الحرمة. ونحو ذلك يصدقٌ عليها الاجتهاد والقياس 


من حيث إِنَّه اعتبازٌ أمر بأمر. 
ملحا أنه آراذ التسانن لكف لا يت الأفسينة قلعله أراد فيبانن العلة 


والقياس بطريق الأولى*. 


)١(‏ من الآية رقم (7) من سورة الأنعام. 

(1) فيكون اجتهادًا في زمن النبي صَِإَِنَعيَووَسَه وهو لا يجوز. انظر: المحصول للرازي (5/ ٠‏ 5). 

() في الأصل: «اختار»» وما أثبت من (م). 

(5) معنى هذا أن اختيار القاضي مشروطٌ بصلاحيّته للقضاء. وهذه الصّلاحية إِنَّما تنيْت إذا كان 
عاًا بالنَّىء الذي يجب أن يقضي به والذي لا يقضي به. 

انظ المخصول للزاوى 7/03 4). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «بعد نصه متهافت». 

(5) ني (م) وأكنت: 

(0) لم أقف عليه» والظاهر أن المصنف نقله من المحصول للرازي .)5١/5(‏ 

(6) في (م) وأن. 

(9) «سلمنا أنه أراد القياس لكنه لا يعم الأقيسة» فلعله أراد قياس العلة والقياس بطريق الأولى) 
ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس و أ 


- 


سلّمناه لكنه"" كان قبل نزول: «ِإآكَمَلَتُ 744" أمّا بعد التُكميل بالتنصيص فلا؛ 
لأنَّه مشروطٌ بعدم وجدان الحكم فيهما. 

والجواب عن الأول: أن معنى الآية اشتمال الكتاب على كل الأحكام ابتداءً أو 
بواسظة؛ والثايت بالقياس يدل غليه الكناب© يواسظة دلاليهغل كول اللنين البَدَالَ 


على صحكّة القياس الدَّال عليه. 


والاجتهاد في عصره فيا لا يقبل التأخير إلى [استعلامه]؟» جائرٌ» بل واجب. 
وقوله:(اكتب إِلَ) لو ثبت ففيم| يقبله. و[اختبارهما]" كان حين هم بِنَضْبِهما"! إذ 
لديا وحن دنا اراد أن حك 

وعن الثاني: بأن قوله: (فإن لم تجد) يعم النصوص الجحليّة والخفيّة والمفهوم لصحّة 
الاستثناء» والبراءةٌ الأصليّة معلومٌ لكل بالاجتهاد. 

وعن الثَّالث: أنهّما لايفيان بإفادة جميع الأحكام. وإنَّا سكت رسولٌ الله كه 


6 417 و 
واقتصر على الاجتهاد لِعِلمه بأنّه وافء فيَجِبٌ عمله”" على قياس يَفَى. 


(1) في (م) ولكنه. 
)١(‏ من الآية رقم ("7) من سورة المائدة. 

(”) نهاية الورقة (87) من الأصل. 

(:) في الأصل: «استعلائه». وما أثبته من (م). 
(4) «بل» ليست في (م). 

(5) في الأصل: «اختيارهما»» وما أثبت من (م). 
(0) في (م) سعيهما. 

(8) في (م) عليه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثانى في القياس س 5 ا[ 


السّادس: العمل بالقياس يدفم ضررًا مظنوئاء فإنَّ مَن ظنّ أنَّ حك الله في 
الأصلٍ معدل بوط وجرود ب الع ظنَّ أنه ثابتٌ قالعرعء وهو يعلمُ أن" 
غالذة بنكو قال ورت اللنقاته لتديين © أز الف الحكم في الفرع تُوجبٌ 
العقابّ» ودفعٌ الضَّررِ بالمظنونٍ واجبٌ عقلاء بل العقلّ الصَّريحٌ يقضي” ترجيح 
ل جح "او لحمل ونه سينك عدن الوصول إلى اليقين» ليخرج العقائد أو 
نوت" في زمانٍ طَلَبَةُ مصلحةٌ التُكليفٍ. 


لايُقال: إِنّهِ يتتقض”" بظٌ صدق الشّاهد الواحد ومُدّعي الِْوّة وبظهور 
[المصالح]* المُرسلة» وبظرٌ اليهوديٌّ قَبِحَ شريعينا؛ لأنَّ عدم اعتبارٍ الظَّنّ فيها 
لمعارض قاطع أو راجح دلَّ على فساد المظنّ ويكفي للقياس“ ظرنٌ عدم الْمُسدٍ 
لبي إر ينعن ار عدا ةلوت 


(1) نهاية الورقة )١١1(‏ من (م). 

(1) «أن» ليست في (م). 

(6) في (م) فتوجب. 

(5) في (م) يقنضي. 

(8) يلم امرجم 

لكا دقرت 

(0) في (م) ينقض. 

(8) في الأصل: «مصالح». وما أثبت من (م). 
(9) في (م) للقائس. 


)1١(‏ في (م) بعدم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس لد أ 


الثالثة: النص على العلّة لا يكفي في تعدّي الحكم إلى الفرع دون التَعبد [نتس على الله ا 
2 )00 يكفي في التنّعدي 
بالقياس دون القياس] 


خلاقًا لأحمد". والقاساني”» وأبي بكر الرازي والكرخي*» والنّظَّاه©, 


وأبي الحسين” لوجع من ف النقهاء مطلقا”؟. 
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ولأبي عبد الله البصريٌ في البرك خاصّة©. 


)١(‏ هو مذهب الأكثرء وبعض الحنابلة كابن قدامة. 
انظر: التبصرة للشيرازي (577)» والمستصفى للغزالي (7/ 7177)» والوصول لابن بَرْمَان 
(70/7)» وبذل النظر للاسمندي (2307» والمحصول للرازي »)١177/0(‏ وروضة الناظر 
1 وولباب المحصول لأرن رشيف 0 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 17177).» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ /57). 

(") انظر: الإحكام لابن حزم (4/ »)١504‏ والتبصرة للشيرازي (575). 

(5) انظر قوليها في : الفصول في الأصول (5/ .)١77‏ 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7720). 
والمنقول عنه أنه يقول بكفايته لاقتضاء اللفظ إياه بعمومه. انظر: المستصفى للغزالي (؟/ 71777). 

(1) انظر: شرح العمد (؟/ 0)» والمعتمد (؟/ 710). 

(0) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (595). 
وهو رأي الجعفرين» جعفر بن مبشر وجعفر بن حربء من معتزلة بغداد. 
انظر: شرح العمد (7/ 67» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 7170). 
ونسب لبعض الظاهرية» قال ابن حزم : (وهذا لايقول به أبو سليان وَمَدُكََكَ ولا أحدّمن 
أصحابناء وإنّما هو قولٌ لقوم لايُعتدٌ هم في جملتنا كالقاساني وضربائه». الإحكام 
(0/؟:١:15١).‏ ْ 


() انظر: شرح العمد (7/ 7)» والمعتمد لأبي الحسين (7/ 700). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [ 1و ] 


لنا: القطع با مق قال" «أعتقت عاقلا ل 311 لايقنضى ذلك عِتق 


عو سين خلقهز 


وفيه نظرٌ؛ لأن العبدَ لو خرجَ بالقياس صرحا لما عتقّ أيضًا. وبأنَّه يجوز" أن 


0 و َه 
تكون العلة حسن خلقه” المخصوص فلا يتعذدى”. 
000 


الأرن 003 ركيت اشير لأنكا هاا كز رح ستكل تك )م 


وجوابه: المنٌ؛ لاحتمال المذكور. ولأنّه لو كان كذلك لعتق عَبيده الحسنو 
الخُلق» ولكان الحكم في التَِيذ بالنّص لا بالقياس. 
فإن قيل: إِنَّ) لم يعتق غيره؛ لأنّهِ غيد صريح, والحق للآدميٌ فلا يُزال به. 


قلنا: العتقُ يحصّل بالصّريح وبالظّاهر وبغيرهماء كالكناية مع الميّ. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «ويأنا نجوز). 

0ق (م) علق 

(") وأيضًا على مقتضى مذهب النَّظَّام مُنقدحٌ؛ لأنّه يدّعي أنَّ النَعميم من قضيّة اللّظء فيكون 
قوله: «أعتقت غانً) لحُسن خلقه» بمنزلة: «اعتقت كل حَسَّنِي الخلق). 
انظر: رفع الحاجب لابن السبكي (74//5). 

(5) «قوله» ليست في (م). 

(5) سبق تخريجه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس دو ] 


الثاني: لو قال الأب: «لا تأكل هذا الطّعام؛ لأنَّه مسمومٌ». فهم عرفا لمن من كل 


32 


قلنا: ذاك”" لقرينة الشَّمْقة ولا كذلك الأحكام فَإئَّا قد تخصٌ”" بأمور لا تُدرَك. 


الثالث: لولم يكن التعليل لتعميم الحكم لعَرّى عن الفائدة. 


م 
م 


وأجيب: بأن فائدَنّه تعقل المعنى فيه؛ ليكون أقربُ إلى الانقياد والتَعميمء و" لا 
يمكن إِلَّا بد 

الرابع: لو قال: الإسكاز علة التحريم. أفاد التعميمّ» فكذا هذا. 

وأجيب: بأنّهِ يُفيد التَعمِيمَ بالنّضّ لا بالقياس» فإن دلالّه على الخمر والتبيذ 
مواء: جتلاف تتدرمت الي لكو سكا 

احتجٌ البصريٌ: بأنَ مَّن ترك أكل مُوْذِ لأَدَاه دل على تركه كل مؤذء ولو تصدَّق 
على فقيرٍ لفقره م يدّل ذلك على أنه يتصدّق على كل فقير". 


م 
2 


وأجيب: بأن الأول" لقرينة التَأَذيه بخلاف الأحكام؛ إذ لا قرينة تدلٌ على أن 


ماع 


4 


5 


العلةَ مُطلَقٌ الإسكار. 


(1) في (م) ذلك. 
(1) في (م) تختص. 

(8) «و» ليست في (م). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7728/5). 
(5) في (م) ذلك. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ الحم أ 


9 1 0 3 و > 
الرابعة: القياس يجري في المقدرات والحدود والكفارات والررّخص2". خلافا [جريان القيس في 


55 المقدرات والحدود 
الحنفةة0 
ع ان والكارات 
5 والرخص] 
لنا وجوه. 


الغانة أن الككتانة عدوا الشازت بالقناسن» 
الثالث: القياس فيها” يُفيد الظّنَّ» فيجبٌُ الحكمٌ به كما في غير ذلك. 


الرابع: إلزامهم بأقيستهم في هذه الأبواب. فإئَّم قاسوا في الحدود وتعدّوا 


إلى الاستحسان. فأوجبوا الرّجم بشهود الزَّوايا"» مع محالفته للعقل©. 


)١(‏ هو مذهب الجمهور. 
انظر: المقدمة لابن القصار(19١).»‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ 7575).» والعدة لأبي يعللى 
)١5:٠١:94/:(‏ وإحكام الفصول للباجي (5/ 2255. والتبصرة للشيرازي ))55٠(‏ 
والمستصفى للغزالي (؟/ 37775), والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 494 5): والوصول لابن برهان 
(5594/5). والمحصول لابن العربي (177). 

(0) انظر: الفصول للجصاص (5/ 23١5‏ وأصول الس رخسي (151//7)» وبذل النظر 
للأسمندي (084). 

(7) في (م) فيها. 

(5) في (م) «الزنا». 

(5) المقصود بشُّهود الزّواياء | لو اختلمُوا في مكانٍ الزَّنا من بَْتِ واحدٍء إذا شهدَ اثنانٍ أَنَّهُ زَتَى 
عاق زائة مواقا أله زتى عا وتزاوية أحرض به 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني :)0١١/5(‏ وشرح فتح القدير لابن الحمام (75857/65)) والبحر 
الرائق لابن نجيم (5/ 77). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس :دو ) 


وقاسوا الإفطار بالأكل على الوقاع”" في الكمّارة”"» وقتل الصّيد ناسيا على قتله 


عامدًا"". والعاصي بالسّفر على المطيع في الررخص”"». 


و*؟ احتجوا بوجوه: 

الأول انيه قد الا تعمل كاعداذ ال كعات ومقادين لماز اك 

وأجيب: بأن الكلامً فيا فهمت عِلته كالقتل بالمثقّل وقطع النبّاش. 

الثاني: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (ادرؤوا الْحُدودَ بالشبهات). والقياسٌ لا 
يُفيد القطمَ» فتحصل الشبهة. 

يكن ال هرو الشهادة: 

الثالث: الكمّارات على خلانٍ الأصل؛ لأئّها إضرارٌء والّخص مِنَم؛ فلا يُعْدَلُ 


3 3 3 و 
واجيب: بانه هن فهمت العلة لم الحكم حيث”") 0-0 


)١(‏ ني (م) الوقوع. 

(؟) وجه القياس: أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفسادًا لصوم رمضان من غير عذر ولا 
سفرء والأكل والشرب إفسادٌ للصوم متعمدًا من غير عذر ولا سفر. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 5 70)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (3778/5). 

() انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5737/5)» وشرح فتح القدير لابن المهمام ,)7١/7(‏ والبحر 
الرائق لابن نجيم (7/ ١‏ 7). 

() انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)351١/١1(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي )2)5١1/١(‏ والبحر 
الزائق لحيو تع 1 

(5) «و» ليست في (م). 

(0) سبق تخرجه. 


(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أي حيث». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائي في القياس 15 | 


الخامسة: لا يَصِحٌ القياس في الأسباب”"؛ لوجوه: 


الأولة المشري : لا أل لمتياد الحرضن قير الوفيظين الكت قاة اصن 
لوصف الفرع يشاركه. 

الثاني: علَّة العليّة في الأصل هو المناسبة مع الاقتران أو غيرها"» وهي مُنتفيَةٌ عن 
الفرعء وإِلَّالَمَا كان قياسًا. 


الثالث: الجامع بين الوصفين إن صلح للعلَيّة لضبطه وظهوره فهو العلّة» وينّحد 
السّببء وإلّا فلا قياس؛ لعدم الجامع المعتبر. 


احتج المجوّز: بأنّه ثبت في قياس الْْقّل على المحَدَّد واللُواط على الزِّنا. 

وأجيب: بِأنّه قباسٌ وجوب القصاص في هذه الصّورة على الوجوب في تلك 
الذكووة اأمسي زاسن حزان فييك وهو الف الفميدا لجار ادير ري د 
على اللّائط بوجوبه” على الزَّانيِ؛ بسبب واحدٍء وهو إيلاجُ فَرْج في فرج“ خحرّم. 


)١(‏ المنع مذهب المالكية وأكثر الحنفية وبعض الشافعية كالرازي والآمدي. وجوز إجراء القياس في 
الأسباب بعض الحنفية كالسمرقندي» وجمهور ال حنابلة وكثير من الشافعية كالغزالي وابن برهان. 
انظر: المستصفى (7/ 7”7*7). والوصول إلى الأصول (7557/7).» وميزان الأصول ))56٠0(‏ 
والتنقيحات للسهروردي (3518).: والمحصول (5/ 55 7)» وروضة الناظر لابن قدامة 
,)47١ /9(‏ والإحكام (079/5)) ولباب المحصول لابن رشيق (؟5/ ١/ا5).‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (5 ١‏ 5)» والمسودة لآل تيمية (؟/ 5 70). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «وغيرها». 

(*) «وجد) ليست في (م). 

(5) في (م) لوجوبه. 

(5) نهاية الورقة (؟١١)‏ من (م). 


[جريان القياس 


في الاسباب] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 15 أ 
السّادسة: لا يجوز التَّعيّد بالقياس في كل الشَّرع؛ لأنّه يستدعي ثبوت حكم 
الأصل. ولا يجري القياس في جميع الأحكام”"؛ لوجهين: 
الأول: أنه يعتمد المعنى. وليس كل حكم معقول المعنى» كالدّية وتقديرها. 


الثاني: من الأحكام الوَضْعِيّة الأسباب". وقد بان امتناعٌ القياس فيه. 


[حريان القياس في 
جب ا لحكم] 


لل ع بك ا 78 . 2 
احتجٌ المخالف: بن الأحكام مُتمائلة» فيجبٌ تساويها في جواز القياس. 


عقن أنه قد يمتنعٌ في البعض لعَرّضٍ" مانع أو فقد شرطء وإن قبل" 
المشترك يدهن 


)١(‏ هو قول الجمهورء وخالف أبو إسحاق الشيرازي بجريان القياس في جميع الأحكام. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 223١5‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ 5 ,)7١‏ وشرح اللمع 
(/41»,» والمحصول للرازي (5/ 2755), والإحكام للآمدي (5/ 87): وشرح الكوكب 
المنير لابن النجار (5/ 5 77). 

() في (م) لأسباب. 

(9) في (م) لعروض. 

(5) في (م) قيل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [ دو ] 


الفصل الرّابع: في اعتراضات تَرِدٌ على القياس”©: 


وهي راجعة إلى: منع في الدّلِيل» أو مُعارضَةٍ في الحكم. وما عدا ذلك فغيدُ 


د 
عي . اه 5 ٠‏ : 


الأول: الاستفسار. 


وهو طلتٌ معنى اللَّفِظ لإجماله أو غرايته©». 


)١(‏ ختم الغزاليُ كلامّه عن القياس دون التَعَرّض للاعتراضات؛ لأنَّهِ رآها ليست من صلب 
أصول الفقه. وأئّا خاصةٌ بالجدل» قال: «ووراء هذا اعتراضاتء مثل: المنع» وفساد الوضعء 
وعدم التَأثِير والكَسْرء والمَّرْقء والقول بالموجب. والتّعدية» واللّكيب. وما يتعلّق فيه 
تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه» ومالم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظرٌ 
جَدَل يَتبَعْ شَّريعَةَ الجدلٍ». المستصفى (759/7). ومع ذلك فقد أدخلها جمعٌ من الأصوليّين 
ضمن التأليف الأصولي, لأنَّا من مُكمّلات القياس. 

)١(‏ لأن المنع يكون للمقدماتء والمعارضة في الحكم أو المقدمة» فإذا صحّت المقدمة وحصلت 
السّلامة عن المعارض في الحكم تم الغرض. 

انظر: شرح أصول ابن الحاجب للموصيي (لوحة9١١/‏ أ»» وبيان المختصر للأصفهاني 
(27/5). وشرح العضد (7/ 7801)» ورفع الحاجب لابن السبكي (518/5)) وتحفة 
المسؤول للرهوني (2357/5). الردود والنقود للبابرتي (؟/ .)09٠‏ 

(*) نهاية الورقة (87) من الأصل. 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ ».22١575‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي .)5١(‏ والمنتتخل 
للغزالي (755)» والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي (51)» وروضة 
الناظر لابن قدامة (5/ »)97٠‏ والإحكام للآمدي (5/ 86)» والإيضاح لمحيي الدين ابن 
الجوزي (581). 


[الاستفسار] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 78 أ 


وعلى المعترض بِيانُ إجماله بصحّة إطلاقِه على مُتعدّد"» ولا يلزمه بيان 
تساوي دلالتي انلف على المعنيكن؟ لعسره. 

نعم و" لو قال: والأصل يقتضي تساويم؛ إذ الأصل عدمٌ الرّجيح 
والمرجّح» كان حسئًا. فإن كان في نصّ فحاصلَّه: منع دلالة النّضصٌّ على ثبوت 
الحكم في الأصلء أو علَيّة الصّفة إن كانت منصوصةً. 

وجواب الإجمال مفصلًا: إثباثٌ ظهور اللّفظ في مقصوده بالتّقل عن النّغة: 
أو الشَّرع» أو العُرفء أو بقرائن» أو يُفسره”" إن كان في لفظه. 


ومجملًا أن يقول: يلزم ظهوره في أحدهماء دفعًا للإجمال المنفيٌ بالأصل. وهو غيرُ 


ظاهر في الآخر وفاقاء ما عندنا فظاهرء وأما عندكم فلادّعاء الإجمال. 
أو يقول: يلزم ظّهوره فيها قصدت؛ إذ الأصل عدم الإجمال والاتّفاق على عدم 
ظهوره في الآخر. 
وقدح فيه قوم أنه يستلزم النّجِوَز في أحدهماء وهو أيضًا خلاف الأصل. 
زتعوابة أن الا الأؤذ اريفة» لآن عدو الاشتزاك أعظله 
وأمّا غرابةٌ اللَْظِء فجوابه: التفسير بها يحتمله لغ فإن فسّره بها لا يحتمله كان من 


جس اللعب» ولا© يُلئفت إليه: 


.)80 /5( أو غرابته» لأن الاستفسار عن الواضح عناد أو جهل. انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) (و» ليست في (م).‎ 

(9) في (م) تفسيره. 

(5) في (م) فلا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 141 أ 


الثاني: فساد الاعتبار. 

وهو أن تُخالف القياس التّضّر 0 »فلا يمكن اعتباره» كقياس الكتابة على بيع فرسه بداره. 

وجوابه: الصَّعن في الُعارض»ء أو منع ظهوره في المقيسء أو تأويله؛ أو القول 
مومه دك عدر فزي ري يدلا لان األفيا 

أو بيان ترجيح القياس عليه بها تقدم في الأخبار مثل أن نقول في متروك النّسمية: 
اذبح صَدَرٌَ من أهله في محلّه فيو جب 50 كذبح نامي الكوية0 مفارض نقرلنة 
تعالى : جإوََاتَأُحكُلوامِمَ لودو اس َه نه 04. فيقول: أنه مؤوّل بذبح عَبدةٍ الأوثان» 
بدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام: (ذِكرٌ الله على قلب الُوْمِنِء سمّى أو لم يسَمّ )20 


)١(‏ وبعض العلاء كالغزالي لا يفرق بينه وبين فساد الوضع. 
انظر: المنهاج للباجي (174). والمنتتخل (24754» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ .)١41١‏ والجدل 
لابن عقيل (501)» والكاشف للرازي (44). والإحكام للآمدي (88/54). والإيضاح 
لمحيي الدين ابن الجوزي (51/9). 

() انظر: (449). 

() في (م) معارضته. 

(5) في (م) لسلم. 

(6) «ذبح صَدَرَ من أهله في محله فيوجب الحل» كذبح ناسي التسمية» ليست في (م). 

(5) من الآية رقم )١7١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) ذكرابن كثير والزركشي أنه لا يعرف بهذا اللّفْظ. انظر:تحفة الطالب (71/4)) والمعتبر (77). 
أما معناه فوارد: فيه| أرسله الصلت السدوسي قال: قال رسول الله : (ذبيحةٌ المسلم حلال» 
ذَكَرَ الله أولم يذكرء إنه إن ذَكَرَ لم يذكر إِلّا اسم الله). أخرجه أبو داود في المراسيل؛ كتاب 
الأضاحيء باب ماجاء في الضحايا والذبائح (رقم7”18) (717). وهو مرسلء وثق ابن 
حجر رجاله. انظر: موافقة الخُبر (271). مع أنه لَيّنَ الضَّلت في التقريب (7770). ووثقه ابن 
حبان في الثقات »)57١/57(‏ ولا يخفى أن انفراد ابن حبان بالتوثيق ق لا يرفع الجرح. 


[فساد الاعتبار] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 40/0 أ 


- 


أو لاالقنا ادنل ونقنا الل يش 0 
و: (القياس مرجح ياس سى ا ا 
يّ فَارِقٌ بين وبين النَّاسِي كان سؤالَّا آخر”؛ ورضي الله عنك. 

الثالث: فساد الوضع. 


وهو أن يكون الجامع معتبرًا في نقيض الحكم نص أو إجماع, مشل: امَسْح 


يسن فيه التُكرار» كالاستطابة». فيرد عليه: "أن المسحٌ ثبت اعتباره في كراهة التُكرار 


في الت بالإجماع» فلا يجوز اعتباره في مُقابله». وهو سؤال عن العلَّةه وحاصله 


نقضٌء مع أنه م يَقَنَضِ الحكم اقتضى”" نقيضَّةُ. 


وجوابه: بيان أن“ المانع للتكرارء وأن المقتضي”" للكراهة أمدٌ آخر» وهو تعض 


2 0 5 في 08 
الف للتلف بواسطة””"» فيكون نقضًا بوانع» وهو غيرُ قادح» ولو ذكرّه المعترض 


)١(‏ أي يقول المستدل المقيس راجح على المقيس عليه. 


ع لاف 

(©) انظر: تقويم الآدلة للدبوسي (2750)» والمنهاج للباجي (11)» والمعونة للشيرازي ))١١١1(‏ 
والكافية للجويني »)١5/(‏ وأصول السرخسي (7377/7)» والمنتتخل للغزالي (575)) 
والمقترح للبروي (55).: والكاشف للرازي (49). والإحكام للآمدي (8691/5)): 
والإيضاح لابن الجوزي (/71/17). 

(5) في (م) فاقتضى. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وجوابه بأن». 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «والمقتضي). 

(0) في (م) بواسطته. 


[فساد الوضع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس مو ] 


بأصله على طريق القياس كان قبا ولو بين ا معترض مُناسبته لنقيض الحكم. فإن 
ذكرٌ أصلّه كان قلبًا. 

والاقاق ين تانج مدن الرجهالنذى دعتو الكل كان ملكا اماس ةد 
الشىء الواحد من الوجه الواحد لا يناسب النّقيضين. وإن بيّن من وجهٍ آخر لم يقدح؛ 
لجواز أن يكون للوصف”" جهتان, ويُناسب لكل" منهما حكماء كقضاء الوَّطَرِ من 
الَحل المشتهى» يُناسب الإباحة؛ لإراحةٍ الخاطر, والتّحريم؛ لقطع أطاع التّْس. 


وتنب رظلة قاذ الوطم ذا اناالا رزفيي ال لل خب ينا رد طية لاد 
رع اوم عقو الام 55-5 
ا ا ال ا ان 

لو منع اهلعل ووجودها في الفرع [فأبتهه|]*" م ينقطع وفاقً. 


ا 


)١(‏ «كان قلباً» ليست في (م). 

(1) في (م) مناسبه. 

(9) في (م) الوصف. 

(5) في (م) بكل. 

(4) وهو قول الأكثرء بعض العلاء قالوا بأنه يقطع. 
انظر: المنهاج للباجي (177). والجدل لابن عقيل (/507)» والكاشف للرازي (45), 
والإحكام للآمدي (5/ 47).: والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (2)385. والمتتخب 
للأخسيكثي (715)» وأصول الشاشي (718). 

(5) في الأصل: «فأتدهما». وما اثبته من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس مو ) 


و اكه ١‏ 2 )| التركان : 

وجل يغطع لالد إن 1 اول الضقد ال عليه هي لخ عل حبصن 17 
وإ عقاول كات النقالا من مسألة إل احرف 

وجوابه: أنَّا مقدّمة للمسألة الأولى» فلا انتقال. 

واختار الإمام”" الغزاليّ باع العغرف". 


ؤقال الشيع أبواإسحاق الشيرازَع9: إن الشؤال لامستطعء ولا يلزمنه الدلالة 
عل ا فرك ابقل امه 


)١(‏ في (م) خصمه. 

(؟) «الإمام» ليست في (م). 

()لم أقف عليه في كتبه. وانظر: المنخول ٠5(‏ 05). والمنتخل (7945). 

(5) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الفيروزآباذي الشيرازيء الإمام المتكلّم الأصولي الفقيه. 
ولد بفيروزآباد سنة 41ه إمام الشافعية في عصره؛ مشهور بالصلاح والزهد؛ أخذ عن أبي 
لقي الطَّريء ودرس بالنظامية» له: «الإشارة لمذهب أهل الحق» ني علم الكلام و«التصرة» 
و« المع وشرحه» في الأصولء و«المهذب» و«التنبيه) في الفقه. توفي ببغداد سنة 51/5 ه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 707)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
( >» وطبقات الشافعية للأسنوي (”/ 87)» وطبقات الشافعية لابن كثير 
(570/1)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)7178/١(‏ 

(5) في (م) أصلي. 

(5) تبع المصنف البيضاوي صاحبَ الأصل ابن الحاجب في نسبة المنع لأبي إسحاق الشيرازي. وهذا النقتل 
غير مسلم. انظر: مختصر المنتهى (7/ .)١١5٠‏ قال الزركشي: وهم ابن الحاجب فحكى عن الشيخ أبي 
إسحاق أنه لا يسمع ولا يفتقر إلى دلالة على محل المنع» والموجود في الملخص وغيره للشيخ سماع المنع) 
البحر المحيط (5/ /77). وكذلك الموجود سماع المنع في المعونة (770). ولعل منشأ الوهم أن الغزالي 
نسب القول بعدم سماع المنع للأستاذ أبي أسحاق الإسفراييني» فحصل اخلط بينهما. انظر: المنخول للغزالي 
(205). وقول الإسفراييني اختلف نقله فنقله الآمدي بتفصيل آخر. انظر: الإحكام (5/ 97). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 40 أ 


وهو بعيدٌ؛ إذ لا تقوم الحجَّة على الخصم مع عدم تُبوتٍ حكم الأصل. 
ثج”" إن أقام الدّليل عليه لم ينقطع المعترضء بل له أن يعترض” على هذا الدّليل. 
وقيل: لا؛ لأنّه خارحٌ عن المقصود الأصلي. 


ع 


واجيب: أن إبطاله يستلزمٌ إبطال القياس» فلا يكون خارجًا عن المقصود. 


الخامس: اللقبينو: [التقسيم] 
وهو ترديدٌ اللَّْظٍ بين أمرين» أحدُهما ممنوع والآخر مُسلّم". 
لكنّه لا يلزم منه المطلوب» كم إذا قيل في تيمم الصّحيح المّقِيم لفقد الماء: 

«السّبب في جواز الم تعذّر استعمال الماء» وهو قائم في جه فنعا له الحيحة 

فيقال: «السّبب تعلّر 9 أله نطلنا اف تعذّر الماء في امرض أو السفر». الأول0© 

منوعء والثانٍ 5 لكنّه غيرُ موجودٍ في صورة التراع. 


والمختار وُروده©؛ لأن حاصله منع عليّة المشترك؛ لكنه بعد تقسيم. 


(1)«ثم) ليست في (م). 

() نهاية الورقة )١ ٠7(‏ من (م). 

() وذهب جماعة لفسادهء كالرازي. 
انظر: المنهاج للباجي »235١١(‏ والكافية للجويني (2255. والمنتخل للغزالي »25٠١(‏ والجدل 
لابن عقيل (5 روه والمقترح للبروي (258)». والكاشف ,)١77(‏ والإيضاح لمحيي الدين 
ابن الجوزي (؟5١5).‏ 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «والأول». 


(5) اخختيار ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (7/ .)١151١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [ 04و ) 


وتجواة أن يفو" الى أو« الإتماع دل سل" أن هن و الاتجعالسعب: 
والمراد به المعنى الأول إِمَّا للقرينة أو لظهوره فيه دفعًا للإجمال. أو لكونه””" حقيقة فيه 
لغة أو شرعًا أو عرفًا”"»» بالتّقل من أهل الصّنعة أو تعيّن أحدهماء فإن كان الممنوع 
أقام الدَليل عليه» وإن كان غيره بين لزوم المدّعى منه. 

أمًا لو 3د المعتض ين الخفالين لا يدل اللفنط عليهينا كن لو قال العلل ف 
الالتجاء إلى الحرم: «وَجِدَ سببٌ استيفاء القصاصء وهو القتل العمد العدوان» 
فيجب». فيقول المعترض: «متى يجب إذا منع مانع الالتجاء إلى الحرم, أو إذا لم يمنعه”". 
الأول ممنوعٌ» والثاني مسلّم». لم يسمع؛ نامل طلث نت لالع ؤلة رازم دالت 


السّادس: منع وجود العلة ف الأضل " 
مثل أن يقول: «الكلبُ حيوانٌ يُعْسَلُ الإناة* من وُلُوغِهِ سبعًاء فلا يطهر جِلّده ف الأصل] 
بالدّباغ» كالخنزير)». فيقال: الا نسلّم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا). 


)١(‏ في (م) يقال. 

() «على) ليست في (م). 

(9) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ولكونه). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الغة وشروعاً وعرفاً». 

(5) في (م) اللغة. 

(5) في (م) لورود. 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فيجب قبول المعترض متى يجب إذا منع مانع الالتجاء إلى الحرم 
ووجد سبب استيفاء القصاص أو إذا لم يمنعه الالتجاء». 

() انظر: المنهاج للباجي ».)»١77(‏ والمعونة للشيرازي (7777), وأصول السرخسي (579/7)) 
والمقترح للبروي (3567)؛ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 29777 والإحكام للآمدي 
(44/5)» والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي (785). 

() «الإناء» ليست في (م). 


[منع وجود العلة 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس ١‏ 0 | 


وجوابه: إثبات وجوده فيه بدليل من عقل أو حسٌ أو شرع؛ على حسب حال 
الوصف. أو تفسير اللّفظ بما لا يمكن للخصى”" منعه» وإن بَعُدَ احتماله مثل أن 
يقول: «أعني به أنه يغسل سبعًا إذا لم تظن الطّهارة بها دونه». 


السّابع: منع كون الوصف علته". 

وهو من أعظم الأسئلة؛ لعموم وَرُودِه على الأقيسة, لدي سالك نانك 
العليّة. وقد قَبلَهُ الجمهورٌ”؛ لأنه لو لم يسمع لأدّى إلى جواز© النّمسَّكَ بكلّ 
وصفي قارنٌ حكرًاء وأفضى إلى اللعب. 

ورّدَّه قومٌ لوجوه: 


الأول: أن القياسّ رد فرع إلى أصل بجامع, وقد حصل. 


ع 


20 


وأخنيدة تأنه رد بجامع ان عل ع 


85 


الثاني: عجز المعارض عن إبطاله دليل صحّته» فلا يحتاج إلى دليل آخر» فلا يمنع. 


)١(‏ في (م) الخصم. 

(0) في (م) علة. 

() وخالف بعض العلماء وم أتبينهم. 
انظر: المنهاج للباجي (22318.» والمعونة للشيرازي (777), وأصول السرخسي (7579/7)) 
والجدل لابن عقيل (8 ٠‏ 5). والمقترح للبروي (22577» والكاشف للرازي (45)) والإحكام 
للآمدي (5/ »23٠١‏ والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (785). 

(5) نهاية الورقة (85) من الأصل. 

(4) في (م) تظن. 


[منع كون 
الوصف علة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 401 أ 


وأجيب: بأنّهِ يلزم منه أن يصح كل صورة دليل يعجز لمعت ض”" عن إبطاله. 


وفيه نظرٌ والجواب: أن عجر المستدلٌ عن إثباتِه دليلٌ فساده» فلا يجوز 
الاستدلال به. 

الثالث: أن الأصل فيهما اقترن به الحكم أن يكون علَّة فمّن أنكر فعليه البيان. 

و ليس بمنع الأصل. 

وجوابه: إثبات كونه علّة بأحد مسالكه التي ذكرناها. 

ثم”" للمعترض أن يعترض على تلك المسالك با يليق بها فيُعترض على ظاهر 
الكتاب بالإجمالٍ والتّأويل وامُعارضة والقول بالموجبء وعل السّنّة بذلك؛ وبالطّعن 
فيه أنه مرسلٌ أو موقوفٌ أو راويه ضعيفٌ أو شيخه أنكرٌ روايته» وعلى المناسبة ما 
تقدّم كالئّقض”" واستلزام المفسدة» وما سنذكره. 


الثامن: عدم التأثير. 


و و 2 
8 0 #لايء. ٠‏ (:) .| اماس بار 0 كن (0). 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «كل صورة لعجز المعترض»). 

(0) «ثم) ليست في (م). 

() «كالنقض» ليست في (م). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (5577/7)» والمنهاج للباجي (2115). والمعونة للشيرازي 
23730 والكافية للجويني (2)58. والمنتخل للغزالي (/51): والجدل لابن عقيل (5717)؛ 
والمقترح للبروي (75717)» والكاشف للرازي »23٠١(‏ والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي 
(0755)» فواتح الرحموت للآنصاري (778/57). 

(5) انظرها في: المتتخل للغزالي (/51)» والكاشف للرازي .)1٠١7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ فد ١‏ 


الأول: عدم تأثير الوصف. وهو كونه وصمًا طرديًا لا مناسبة فيه ولا شبهة» مثل 
أن يقول الحنفي: «الصَّبحٌ صلاةٌ لا تقصرء فلا يُقدَّم أذانها على الوقت. كالمغرب». 
فيقال: «عدمٌ القَضْر في نفي”" التّقديم وصفٌ طرديٌ» لا تأثير له). 

وحاصله راجع إلى سؤال المطالبة بدليل العلّية. 

وجوابه جوابه'". 

الثاني: عدم التَأِير في الأصل» وهو أن يكون فيه وصففٌ أقوى منه مستقل 
بإثبات الحكم, مثل أن يقول في بيع الغائب: «مبيع غيرٌ مرئيّ. فلا يصح كالطير 
في ال هواء». فيقال: «فساده للعجز” عن النسك قز وهو مستقل بذلك» 
وتخامله معازاضة وزغل الصا نهاك جواية 0 

الثالث: عدم التأثير في الحكم, وهو أن يكون الوصف طرديّاء أو مُلغى 
يزول ويبقى الحكم. كقول الحنفيّة في إتلاف الْرتَدَّين في دار الحرب: «طائفة 
مُشركون أتلفوا مالا في دار الحربء فلا ضمان كا حربي». فإِنْ دار الحرب طرديٌ 


)١(‏ «نفي) ليست في (م). 
(؟) «جوابه» ليست في (م). 
(0) في (م) في العجز. 
اق (م)السلم: 

(6) انظر: (486). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس لك أ 


فلا”" تأثير له عندهم””؛ إذ لا ضهان عندهم على ا حربيء لا في دار الحرب ولا في 


دار الإسلام”". وهو قريتٌ من الأول. 


الرّابع: عدم التَأئر في الفرع» وهو أن لا يطّرد الوصف في جميع صوره. 
ومثل أن يقول في التكاح بلا وليّ: «(وجت [نفسها فلا يصح كمالو 
زوجت]© من غير كفء). وهو لا يليق به؛ لأنه قياس التّزويجه من 
الكفء بالتّرويج من" غير كفءٍ؛ لاشتراكههما في مباشر ته" للتّزويج. وهو 
3 


والاعتراض عليه إِمّا منع حكم الأصلء أو تأثير الوصف لعدم المناسبة وهو 
القسم الأول أو لاستقلال عدم الكفاءة بالحكم وهو القسم الثاني. 


)١(‏ ني (م) لا. 

(؟) أشار في هامش الأصل إلى أنه في نسخة أخرى جاء بعدّه: «أي الحنفية». 

(©) انظر: بدائع الصنائع للكاساني .2١777/7(‏ والبحر الرائق لابن نجيم »)١51/60(‏ وحاشية 
ابن عابدين (5/ 500). 

(4) ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 

(6) غباية الورقة (5 )٠١‏ من (م). 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «قياس على التزويج». 

() «الكفء بالتزويج من» ليست في (م). 


(8) في (م) مباشرتهها. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 472 أ 


ومثاله أن يقال: «نكاح لم يراع الولي كفاءة الرّوج فلا يصح.ءعى]| لوزوّجَها 
الول من غير كفء». فيُقال: «التّراع فيا إذا زوجت نفسّهاء سواءٌ أَذْنَ الول 
وراعى الكفاءة أو لا). 


وهذا ما اختلف في قبوله بناء على جواز الفرضص”" ومنعه» وهو أن يفرض في 
الدليل وصفا يخصصه ببعض صور النزاع. 

واختار جوازه إذا لم يعترف المعلل بطرد الوصف وعدم مناسبته. 

التاسع: القدح في مناسبة”" الوصف باستلزامه مفسدة راجحة أو مساوية"". | 


القدح في مناسبة 
الوصف] 


وجوابه: نفي المفسدة أو ترجيح المصلحة بطريق تفصيل أو إجمالي. 


العاشر: القَدّْح ني إفضاء الحكم إلى المقصود”". م وف 
الحكم إلى مقصود] 


وحاصله: القّدح في مناسبة الوصف لهذا الحكم؛ إذ امُناسب للحكم هو الوصفُ 
الذي يحصل بارتباط الحكم به ما يصلح أن يكون مقصودًا. 


(1) في (م) الفرط. 
وانظر في تفصيل الكلام في الفرض: الكاشف للرازي .)١٠١7(‏ 

(0) في (م) مناسبته. 

() انظر: المحصول للرازي »)١78/5(‏ روضة الناظر لابن قدامة (”/ 8765)؛ والإحكام 
للآمدي (759/7), والحاصل للتاج الأرموي (7/ »)2١57“‏ والقواعد الكبرى للعز ابن عبد 
السّلام »»5٠ /١(‏ والتحصيل للأرموي .)١195/5(‏ 

(؟) انظر: الكاشف للرازي »)١1١١(‏ والإحكام للآمدي .)1٠١5/5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 40 أ 


وذلك كنا لو غدل خُرمة 'المصناهرة غل التأبيد بان الأصهار لكا الحاج را إلى 
ارتفاع الحجاب المؤدّي إلى الفجور سُّدَّ عليهم باب الطّمع المفضي إلى مقدمات التّهم 
والتطرا فى إل للق حابن اخرية 


فيقول المعترض: «بل سدّ باب النُكاح أفضى إلى الفجورء فإن [الإنسان]2"© 
حريص على ما مُنع". 
وجوابه: أنَّ تأبيد المٌرمة يمنع النّظر بالشَّهوة عادةٌ» فإذا طال عليه الزَّمان 


يصير كال منع الطبيعي» ا في الأمهات. 
الخادئ عشوه أن يكون الوضت خف" : 


كالرٌضاء والقصد في التّمليِك وغيره؛ فإِنَّ الخفيّ لا يعرف الحكم 
ادس 


وجوابه: ضبطه بالأمور الظاهرة» كالصّيغ الدّالة على الرّضاء والأفعال 
الشهرة على القصد. 


)١(‏ في الأصل: «الناس»» وما أثبت من (م). 

(؟) جمع بعض العلماء بينه وبين الاعتراض الذي يليه -كونه غير منضبط- وجعلوهما اعتراضًا 
واحدًا كالبرويء أما الرازي وتبعه الآمدي وابن الحاجب ففرقوا بينها. 
انظر: المقترح (585)), والكاشف .)١55(‏ والإحكام (:5/ »)١ ١7‏ ومختصرالمنتهى 
(55/5 ١1و8١ .)1١‏ 


[كون الوصف 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس [ مو ) 


الثان عشر: كونه غبر منضبط”". كت انك 
غير منظبط] 


كالتّعايِل بِالحكّم والمقاصد"» كالخرج والمشقّة والرّجر والمنع. فنا 
تضطرت باختلاف الأشخاص والأحوال. 


وجوابه: إِمّا بيان ضبطه بنفسه أو بضابط» كضبط الحرج بالسّفر” والمرض. 


الثالث عشر: النّقضص©. 

كما تقدم". وله أجوبة: 

الأول: منمٌ العلّة في صورة النّقضء كا إذا قلنا: «احيُنُ مال قنبية» فلا تجب 
فيه الرّكاة» كثياب البذّلّة0). فيقول المعترض: «هذا ينتقض بِالخُلٌ المحرَّم). 


8 2 عو و 
فنقول: ١لا‏ نسلم أنه مال قنية). 


.)1١ 7 /5( والإحكام للآمدي‎ »)١55( انظر: المقترح للبروي (7385). والكاشف للرازي‎ ١ 

(؟) التّعليل بها خلاف بين العلماء. 
انظر: شفاء الغليل للغزالي (517)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (505). 

(©) في (م) بالمشقة. 

(5) انظر: المنهاج للباجي (22385. والمعونة للشيرازي (7557)» وأصول السرخسي (7577/5), 
والمنتخل للغزالي (45 5)» والجدل لابن عقيل »)57”٠(‏ والمقترح للبروي (771): والكاشف 
للرازي (5 23١‏ والإحكام للآمدي .223١17/5(‏ والمتتخب للأخسيكثي (515).: والإيضاح 
لمحيي الدين ابن الجوزي (0775, وشرح تنقيح الفصول للقرافي (799). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الثالث عشر: النقض. النقض كا تقدم). 

(6) البذّلّة: بكسر الباء وسكون الذالء أي ما يبتذل ويمتهن من الثياب. 


انظر: طلبة الطلبة للنسفي (78)» وتحرير التنبيه للنووي .)1١7(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ز كدو ) 


ثم إن أراد المعترض” الدلالةَ على وجوده ففيه وجوة: 

الأول: أنه يمكن منه؛ إذ به يتحقّق النّقضُ” وينهدم الدَلِيلٌ. 

والثاني: لا؛ لأنه انتقال من مسألة إلى أخرىء وعَصْبٌ لمنصب التعليل. 

والثالث: إن لم يكن الوصف حك شرعيًا مكن”" منهء وإلا فلا؛ لأنه اتتقال 
من إثبات حكم إلى آخر. 

والرابع: أنه يمكّن مالم يكن طريقٌ” آخر أفضى إلى القدح في الدّليل. 

فإن دل المستدل على وجود العلَّة في الفرع بما يدل على وجودها في 
صورة التّقض. كا لو قال الحنفي في مسألة التبييت: «أتى” بمسمَّى الصَّوم 
فإِنَه عبارةٌ عن الإمساك مع النيّةه وقد أتى به. فيصحٌ كا لو بِيِّتَ). فنقض 
المعترضء فمنع المعلّل وجودها في صورة التّقض. فقال المعترض: «فينتقض 
دليلك على وجودها»: لم يسمع؛ لأنه انتقال من سؤال نقض العلَّة إلى انتقاض 


دليلها. 


)١(‏ «هذا ينتقض بالحلي المحرم. فنقول: لا نسلم أنه مال قنية. ثم إن أراد المعترض» ليست في 
(م). 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أنه تمكن منه بتحقق النقض». 

() في (م) يمكن. 

(5) في (م) بطريق. 

(5) في (م) إلى. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس اند أ 


أمّا لو قال: «يلزمك إِمّا اتتقاض علّتاك أو انتقاض دليلك». لم يكن نقلا 
بالكُليّة فيُسمع. ولو ذكر ذلك ابتداء كان أَوْجهه. 

لانم لتلمج تكن ل أن رقونهة لتك لهي لاتصر ( [عناريعنا 
كالكبيرة». فيقول العتركي لأنه يسفن بالعرنن الحتوقة مول الاعسلم 
إجبارها"». 

وفي كنف لزه ينه لالع لمم اتوال: 

الثها: آنه يمكن إن لم يكن له طريق آخر أقوى في الحدم. 

الثالث: بيان* معارض اقتضى نقيضٌ الحكم في صورة التّقض من مصلحة, 
كما في العَرايا وضرب الدَّية على العاقلة» أو دفع مفسدة» كحلٌ الميتةٍ للمضطرٌ 
أو دعوى تخصيص العام الدّال على علَيّته بتقدير مانع كم تقدّم. 


وإنّما جعلّه جوابًا دون الأولين؛ لأَنَّها منع النّقض لا منع كونه قادحًا". 


)١(‏ ني (م) أوجب. 

(؟) نهاية الورقة (85) من الأصل. 

() في (م) تمكن. 

(5) والأول أنه يجب الاحتراز من النقضء وهو مختار ابن الحاجب. والثاني: أنه لا يجب وهو مختار 
الأكين 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)١5١/5(‏ ومختصر المنتهى (7/ .)١١59‏ 

(6) ابيان» ليست في (م). 

() انل :ختضير لمهي لابخ الى 1114579 


بيصا لإفياع ال مادعا الأحكاوا القس الاق ف لقان لراش 


فمنهم من أوجبه”"؛ لأنه أقرب من الضبط. 


ومنهم من منع”"؛ لآنه مطالب بالدليل وهو ما يوجب مجرّد النظر إليه الشن 
تراه وش لطار لبن يك 


قبل لات إلا و المسسبات”: 
الرابع عشر: الكشر. [الكسا] 


وهو نقض امعد 


والكلام فيه تقرير"* وجوابا ما سبق في لض . 


)١(‏ لبعض العلماء» ولم أقف على تعيينهم. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (7/ 417"8): والإحكام للآمدي .)١١١/5(‏ 

(0) وهو مذهب الأكثر. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (7/ 417"8): والإحكام للآمدي .)١١١/5(‏ 

() وهو مختار صاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: مختصر المنتهى (7/ .)١١59‏ 

(:) وقعت العبارة في (م) هكذا: «نقض في المعنى». 
وانظر: المنهاج للباجي (2191). والمعونة للشيرازي (2257)» والكافية للجويني 
51 والمنتخل للغزالي »)55١(‏ والجدل لابن عقيل (550)» والمحصول للرازي 
(559/4). 


(45) في (م) تقديراً. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1 أ 
و 1 ع 
الخامس عشر: المعارضة فى الاصل”". [المعارضة في الأصل] 


و 5 
الطعم بالكيل والقوتء أو غير مستقل يكون جزءًا من العلّة» كمعارضة القتل 
العمد العدوان باعتبار أن يكون بالجارح. والمختار ”© قبوهًا بوجهين©: 


الأول: أنه لول يقبل كان تحكمً؛ إذ ليس المعنى المدَّعي علة أولى بأن 
يكون”" علة مستقلة من وصف المعارض. ومن أن يكون معه علة. 


فإن قيل: الأول أولى؛ لاستلزام”" التعدية وتوسعة الحكم. 


:)518( انظر: المنهاج الباجي (2201. والمعونة للشيرازي (23557» والكافية للجويني‎ )١( 
))701( والمقترح للبروي‎ .)58١( وأصول الس رخسي (7/ 55 7). والجدل لابن عقيل‎ 
والإيضاح لمحيي الدين ابن‎ ».223١77/5( والإحكام للآمدي‎ ,))١١1( والكاشف للرازي‎ 
.)5751( الحجوزي‎ 

(0) ني الأصل: المعارضة». وما أثبت من (م). 

(") نهاية الورقة )١١5(‏ من (م). 

(5) هو مختار الآمدي وابن الحاجب. 
انظر: الإحكام (5/ »)١١7‏ ومختصر المنتهى .)١١51١/7(‏ 

(5) في (م) لوجهين. 

(5) في (م) تكون. 

(0) في (م) لاستلزامه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ لد أ 


قلنا: د 36 دلالتها على التجيح. وإن سلم للعاوف ايان الأصلّ عدم 
الحكم في المتنازع فيه» واعتبارٌ مجموع”" الوصفينٍ للمناسبة والاقتران» وبأن 
وقوعَ أحدٍ الاحتمالين أغلبٌ من وقوع أحل”" بعينه. 

الثاني: أن”» مباحث الصّحابة كانت جمعًا وفرقا”» فلو لم يقبل ذلك لما 
عارضوا الجامع بالفارق. 


احتج المانع: بأن استقلالٌ الوصفينٍ بالمناسبة يستلزم أن يكون كل واحدٍ 
منهم| علّة مستقلة» وذلك لا يقدح في القياس. 


)١(‏ في (م) فمارض. 

(؟) في (م) مجموعة. 

(9) في (م) واحد. 

(5) «أن» ليست في (م). 

(5) قال الزركشي: «جعل القاضي أبو بكر [الباقلاني] من ذلك قصة الجارية المومسة التي 
أجهضت الحنين» وقد أرسلها إليها عمر بن الخطاب يبددهاء فإنه استشار الصحابة. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: إنم) أنت مؤدب. ولا أرى عليك شيئًا. وقال علي: إن لم يجتهد فقد 
غشك. وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الغرة. فكان عبد ال رحمن بن عوف يحاول تشبيه 
تأديبه بالمباحات التي لا تعقب ضاناء وجعل الجامع أنه فعل ماله فعله. فاعترضه علي 
وتشبث بالفرقء وأبان أن المباحات المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات» التي يجب 
الوقوف عليهاء دون ما يؤدي إلى الإتلاف» المعتبر (770). والخبر أخرجه البيهقي في السنئن 
الكبرى. كتاب الإجارة» باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام 


وتأديب المعلم (5/ .)١77‏ وهو مَقطوحٌ. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ز مو ) 


وأجيب: بأن المناسبة ثابتة للمجموع ثبوّها لكل واحدء كما لو أعطى فقيرًا 
عالم. والحكم باستقلال كل واحدٍ تحكمٌ. 


وأيضًا لودل ذلك على استقلال كل واحدٍ لما صم الجمع والفرق. 
ل 03 32 ٠‏ لو* ٠‏ + 

فقيل: يجب؛ لأن مقصوده الفرق» وهو لا يتم إلا به. 

وقيل: لا؛ إذ لو كان في الفرع افتقرٌ المعلّل إلى بيانه» ليتمكن من الإلحاق. 
وحينئٍ يكون قياسًا آخر". 

وقيل: إن قصدً المَرْق وصرّحَ به لزمّه الوفاء» وإلا فلا؛ إذ أتى بما لايتم 
فك دل وهو ارد 

ولايحتاج إلى ذكر أصل لوصفه”" على المختار”؛ لأن حاصل كلامه نفي 


الحكم في الفرع لعدم العلّة» أو صدّ المستدل عن التّعليل بذلك الوصفء وما ذكره 
كافٍ فيه. وأيضًا أصلٌ المستدل أصلّه؛ إذ لابن من وجودٍ وصفه فيه وإلّا لم يُعارض. 


)١(‏ هو اختيار الآمدي وابن الحاجب. 

انظر: الإحكام (5/ »)١١5‏ ومختصر المنتهى (7/ .)١١57‏ 
(0) في (م) بوصفه. 
(") اخختيار ابن الحاجب. 


انظر+ فصر المتيى (8/ 01363 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ل أ 


و" جواب المعارضة: إِمّا بمنع وجود الوصف في الأصلء وإِمًّا بمنع تأثيره إن 
ثبت عليّة وصفه بالمناسبة أو الشَّبه لا بالسّبر؛ إذلم يظهر تأثير وصفه أيضًا”", وإمًا 
نيان أن اعتبارٌ وصف المعترض غيرٌ معارض في الفرع. 

كما إذا قيس المكره”" على المختار في وجوب القصاص بجامع القتل. فيعترض 
عليه: بالاختيار. فيُجاب: بأنَّ الإكراة السَالبَ للاختيار بالكلّيّة المناسب لنقيض 
الحكم معدومٌ في الفرع. 

وإ بييان إلغائه مطلقًاء كالطّول والتقصرء و© في جنس هذا الحكم. كالذّكورة في العتق. 

وإِما ببيان استقلال ما عدا وصف* المعترض في صورة بظاهرء مثل:(لا تبيعوا 
الطعام)". في معارضة المطعوم بالمكيل. ومثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: (من بدَّل 
ديه فاقتلوه)””. في معارضة التَبديل بالكفر بعد الإيمان في قياس: هوديّ تنضّر 
باُْرتد؛ لأنه إذا ثبتَ استقلاله لزمَ ثبوتٌ الحكم أين|*© وّجدء سواءٌ استقلّ غيره أو لم 
يستقل» ولا حاجة إلى التَعوّضٍ لاستقلاله في جميع الصّور. 


(1) «و» ليست في (م). 

)١(‏ «أيضاً» ليست في (م). 

(*) في (م) الكره. 

(5) في (م) أو. 

(5) في (م) الوصف. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه من طريق ابن عباس وََزئهعَن» البخاري ني الصحيح» كتاب الجهاد» باب لا يعذب 
بعذاب الله (رقم/9011) (131/5). 


() وقعت العبارة في (م) هكذا: «الحكم بعد أين|». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 15 أ 


ولو بين اقترانَ الحكم في صورة بعلّته دون المعارضء زعم أنه ل يَكِْ؛ لجواز 
أن يكون له علة أخرى2”". 

وفيه نظ لأنَّ مناسبته مع ا لاقترات وعدم ظهور ما يعارضه في تلك الصّورة 
ل علَيّهء وما ثبت استقلاله في صورة ظُنّ استقلاله في كل صورة. 
واستقلال غيره إن جاز لم يقدح في القياس. 

نعم لو أبدى المعترض أمرًا آخر في تلك الصورة, [يخالف]" ما ألغى فسد 
الإلغاء» ول تثبت الاستقلال. ويسمّى تعدّد الوضع لتعدّد أصل العلَّةه مثل أن 
يقال: «أمان العبد أمان مسلم” عاقل» فيصح" كأمان المرٌ)؛ لأنبا مظنتان 
لإظهار مصالح الإيهان. فيعارض بالحرية؛ لأئّا مظنة الفراغ للتّرء فيكون أمان 
الحر أكملء فيُلغيها لمعلل بأمان المأذون له في القتال. 

فيقول المعترض : اَلَف الإذْنْ الخُرية فإنه مظنّة لبذل الوسع في التَرّوّيء أو 
لعلم السَّيِّد بصلاحيته). 

وجوابه: إلغاءٌ الخلف بصورة أخرىء فإن أبدى المعترض خلقًا آخر في تلك 


الصورة ألغاه أيضًاء إلى أن يقف أحدهما. 


.)١١15 5 أي ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (؟/‎ )١( 
في الأصل: «مختلف»» وما أثبت من (م).‎ )0( 
وقعت العبارة في (م) هكذا: «أمان من مسلم».‎ )( 


(4) في (م) فصح. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 55 أ 


ولا يكفي الإلغاء لضعف المعنى وتسليم المظنّة» وهو أن يبيّن عدم المعنى 
الذي سلّم إن وصف المعترض مظدّته” مع ثبوت الوصف والحكم. كمالو 
اعترض في قياس الْرتدة على المرتد بالرّجولية فإئّا مظنَّة الإقدام على القتالء 
فيُلغيها بالرّجل المقطوع اليدين؛ لما بينا أن تخلف المعنى عن المظنَّة في بعض 
الصّور لا يقدح في عليّتهاء وما بآن يرجح وصفه. ولو بكونه متعذيًا. 


وقوله: «ولا يكفي لاحتال الجُرئِّة فِيَجِيءٌ التَحكمُ”. ضعيف؛ لأن 
الترجيح إن كان بالتّعدية كان المركب منه ومن غيره القاصر” لا يكون متع ديا 


3 


فكان الاستقلال أولى من الجزئيّة. وإن كان بغيره لا يلزم مُساواة المركّب له" في 


1 8 


رمحا 


وإن سُلَّم فالتّعليل به" أولى؛ إذ التعلِيل بالمركّب يقتضي تخلّف الحكم عنه في 
الفرع مع رجحانه. ولا كذلك التّعليل به. 


والصّحيح جواز تعدّد الأصول” في القياس"؟ لقوَّة الظّنَّ به. 


(1) في (م) مظنه. 
(0) مختصر المنتهى (؟/ .)١١68‏ 

(9) في (م) والقاصر. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «مساواة العلة المركبة له». 

(5) (به» ليست في (م). 

(5) في (م) الأصل. 

() هو اختيار الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام (5/ »)١١6‏ ومختصر المنتهى (7/ .)١١55‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 149 أ 


وحينئذٍ إن اقتصر”" المعترض عل المعارضة في”" البعضء قيل: يمنعه؛ لأن 
القياس على الأصل الذي لم يُعارض فيه بقي سليًا مثبنًا للحكم فلابد من 
المعارضة في الكل بمعارض واحد عند قوم؛ لثلا يتتشر” الكلام» وليكون 
مقابلاً له" في إيجاد*» الوصف. وكيف ما أمكن عند قوم. وقيل: بجوازه؛ إذ 
المستدل قصد الحاجة بجميعها. وذلك يقدح فيه. 

وعلى القولين ينبني جواز الاقتصار على الجواب من أصل واحد إذا عارض 


قْ الجميع”. 


بحسب الأصل أو 


السادس عشر: [تركيب]”" القياس بحسب الأصل أو الوصف2©. يم اه 
كا تقدم في شرائط حكم الأصل”". ا 


)١(‏ نهاية الورقة (857) من الأصل. 

(؟) غهاية الورقة )١١(‏ من (م). 

() في (م) ينشر. 

(5) «له» ليست في (م). 

(5) في (م) اتحاد. 

() انظر: الإحكام للآمدي .)١١57/5(‏ 

(0) في الأصل: «ترك» وما أثبت من (م). 

(6) وقعت العبارة في (م) هكذا: (بحسب الوصف». 
ويسمى سؤال التركيب. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 277). والمنتخل للغزالي (519)» والوصول لابن بَرْمَان 
25 وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 81/9).» والإحكام للآمدي .)١177/5(‏ 


(9) انظر: (/8660). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 14 أ 


السابع عشر: سؤال التَعْدِيّة. ا 
و كٍِ - 
وهو معارضة الوصف المتعدي إلى فرع بوصف يتعدى إلى فرع اخر'". 
مثل أن نقول: «البكرٌ البالغة بكرّء فجاز إجبارّها كالبكر الصغيرة”"». فيقول 
الحنفى: «البكارة وإن تعدَّت إلى البكر البالغة» فهى معارضة بالصّغر المتعدّي إلى 


الثيب الصغيرة» فهو معارضة في الأصل . 
وجوابه جوابه '". 


الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع”". 
[منعوحود 


مثل أن يقال في أمان العبدٍ: «أمان صدرّ من أهله. كالمأذون» فمنع الأهلية. الرصف ف الفرع] 
وجوابه: بيانُ وجود ما عناه بالأهليّة في الفرع با يدل عليه كا بينّاه في 


للا ينتشِرٌ الكلامُ» بل المستدل مُدَّع وٌجودّهء فعليه بيانه. 


:)١١8( والكاشف للرازي‎ 25٠ 5( والمنتخل للغزالي‎ »)272١7/57( انظر: البرهان للجويني‎ )١( 
.)1١7/5( والإحكام للآمدي‎ 

(0) في (م) العصيرة. 

(©) «جوابه» ليست في (م). 

(5) انظر: المنهاج للباجي (2317). والمعونة للشيرازي (777). والجدل لابن عقيل (501)) 
والمقترح للبروي (3577)» والكاشف للرازي (45)» والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي 
(585)» وأصول الشاشي (718). 


(5) في الأصل: «تقرير». وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 557 أ 


التاسع عشر: المعارضة في الفرع ب| يقنضي نقيض حكم المعلل ويبيّن اقتضاءه 
ما يبين به علّيّة الوصف"". 


والمختار قبوله”! إذ يلزم منه هدم دليلٍ المستدلٌ» فلو لم يقبل اختل فائدة 


المناظرة. 
احتجّ المانع: بأن المعارضة استدلال» فلو جور للمعترض انقلب مستدلًا 


د نأنه انضد لكل للهدم لا اتات فلك0© كَلْنا. 


وجوابه: القدحٌ في| يقدح به المعترضٌ في وصف المستدلٌ ودليله؛ أو 


ترجيح” وصفه على المعارض عند الأكثر؛ لأن العمل بالرّاجح متعّنُء ولا يجب 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «عليته على الوصف». 

(5) وهو رأي الجمهور. 
انظر: المنهاج الباجي .23١١(‏ والمعونة للشيرازي (2757). والكافية للجويني (51/8): 
وأصول الس رخسي (7/ 545 7)» والجدل لابن عقيل ».)58١(‏ والمقترح للبروي (701)) 
والكاشف للرازي ))١١1(‏ والإحكام للآمدي (5/ 5 ؟23.» والإيضاح لمحيي الدين ابن 
الحجوزي (751). 

(0) في (م) لا. 


(5) في (م) ترجيحه. 


[المعارضة في 
الفرع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 1345 أ 


الإيهاء إلى التّرجيح في الذليل؛ لأنه خارجٌ عنه. وإنما توقف”" عليه العمل؛ 
ووجب ذكرّه لو رّدٌَ المعارضة"' ورفعهاء لا أنه منه» فلا يجب ذكرٌه قبل الإيراد. 


العشرون: [الفَرّق]”"» وهو عند المتأخرين: معارضة الوصف في الأصل أو 


الفرع. وعند المتقدمين جموع الأمريه©. 


5 8 5 6 لص 0 0 2 ع 
ثم اختلفوا في انه سؤال واحد؛ لان حاصله هدمٌ تعليل المستدل؛ أو سؤالان 
لاختلاف المعارضتين”؛ ولذلك ردّه قوم. 


وقال ابن سّريج”: أنهها سؤالان جاز جمعههما لاشتراكهما في المقصود, فيؤكد 


أحدهما الآخر". 


)١(‏ في (م) يوقف. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لورود المعارضة». 

() ساقطة من الأصل» ومستدركة من (م). 

(5) وهو المعروف بسؤال الفرق» وهو صحيح عند الجمهور. وخالف جماعة كاين السمعاني. 
انظر: المنهاج للباجي .273١١1(‏ والكافية للجويني (/79)», وقواطع الأدلة (505/5)) 
وأصول الس رخسي (؟/ 25, والمنتخل للغزالي (585).» والكاشف للرازي ))١١١(‏ 
والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (771)» والقوادح الجدلية لأثير الدين الأمبري ))١11(‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (507). 

(5) في (م) المعارضين. 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وقال ابن سرع». 

(0 انظر: الكافية للجويني .)27١5(‏ 


[المَرْق] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثائ في القياس ١‏ 136 | 


الحادي والعشرون: اختلاف الضّابط بين الأصل والفرع. 

وهو أن تتّحد الحكمة وتختلف المظنّة"'. ى) إذا قيل في شهود القصاص: (إذا 
رجعوا تسيّبوا إلى القتل عمدًا عدوانًاء فلزمهم القصاص زجرًا لهم عن التَّسبّب 
كالمكره». يعترض: «بأن الصّابط في الفرع الشّهادة» وني الأصل الإكراه» فلا 
سدق لماوع الوزن سنك ومع را جد كه عدر سطيوويد اا 
يدك الخدة به7") , 

وجوابه: أن الجامع هو الوصف المشترك بين الصّابطين» كالنّسببٍ المضبوط 
عرفاء أو إفضاء الصَّابط في الفرع» مثل إفضاء الضابط في الأصلء كما في هذا 
لمثال» أو أرجح كما لو كان الأصل هو اُفْرِي”” للحيوان: فإنَّ انبعاتٌ الأولياء 
على القتل طلبًا للتَّشْفّي أغلبُ من انبعاث الحيوان [بالإغراء]* بسبب ثُفرته 
وعدم علمه؛ فإنَّهِ متى ثبت تساوي الأصل والفرع في الحكمة» أو رجحان الفرع 
ثبت الحكم فيه. 

ولايضر اختلاف أَضْيٍ النَّسبّبِ؛ فإنَّه اختلاف في الأصل والفرع دون 


العلةة قا للستي :وتلاق قير ارسي عنه كرا و قباس رك الطلفةكلانا فق 


)١(‏ ويعبر عنه باختلاف ذات الوصف مع اتحاد جنس المصلحة فيهم|. 
انظر: المقترح للبروي (597). والإحكام للآمدي .)١١15/5(‏ 

(1) لابه؛ ليست في (م). 

(*) في (م) المغزى. 

(4) في الأصل: «الإعزاء» وما أثبت من (م). 


[احتلاف الضابط 
في الأصل والفرع] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 14545 أ 


المرض على حرمان القاتل» فإن في الأصل الحرمان للرّجر عن القتل لغرض 


3 ع 


الإرثء وني الفرع الإرث للرّجر عن الطّلاق لغرض الحرمانء إلا أن المعتبرٌ في 
القياسٍ ثبوثٌ نقيض المقصود بفعل محرّم زجرًا عنه» وهو مُتَحدٌ. 

ولامنيد للسال أن يقل اللحاوت نه تلفى وعظ التقيوةاقنا الخ 
التَّهاوتُ بين الإزهاق بِقَطع الْأَنمُلَةِ وقطع الرَّقبةِ في إيجاب القصاص؛ فإنه لا 
يلزم من إلغاء التفاوتٍ إلغاءٌ هذا التّفاوت الجُزئيّ» كما لا يلزم من إلغاءٍ 
تفاوت العالّم”" إلغاءٌ تفاوت الجزء. 

الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة باتحاد الضَّابط”. 

مثل: أن يقول في مسألة اللّواط: «أولج فرجًا في فرج مشتهى طبعًا محرّم 
شرعًا فيحدّ كالزاني». فيقال: حكمةٌ الفرع الصيانةٌ عن رذيلة اللُواط». وفي 
الأصل: دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الأنساب» فلا يلزم من" اعتبار 
الضّابط مع تلك الحكمة في الأصل اعتباره بغير تلك الحكمة في الفرع©. 

بخاصلدالخارفة لآم .وعراس كوا وهر انتشرل العلةتميو الضايط؛ 


لاستلزامه دفع محذور لازم من عموم الجماع» ويحذف ما اختص به الأصل بطريقه. 


)١(‏ في (م) العام. 

(؟) المقصود باختلاف جنس المصلحة» اختلاف جنسهما بين الأصل والفرع. 
انظر: المقترح للبروي (23595). والإحكام للآمدي .)١1١7/5(‏ 

(9) «من» ليست في (م). 

(5) نهاية الورقة )٠١1‏ من (م). 


المصلحة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس /40 ١‏ 


الثالث والعشرون: مخالفة الأصل والفرع في الحكو”". 520 
كما في قياس البيع على النكاح» والصوم على الصلاة. والفرع في الحكم| 
وجوابه: ببيان اتحاد الحكمين بالنوع» كقياس وجوبه على وجوبهاء فإن 
الحكم متحد. والاختلاف في المحل”" وهو شرط الامتناع” اتحاد الأصل 
والفرع» أو بالجنس إن اعتبر كقياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على 
وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة. 
الرابع والعشرون: القَلْبِ©. [القلب] 
وهو نوعان: 
أحدهما: قَلب الدّعوى©. مثل أن يقول المعتزلي: «الكفر قبيح لعينه [قل الدُعرى] 
بالضرورة». فيقال: ليس قبِيحًا لعينه بالضّرورة». 


.)١١8/5( انظر: المقترح للبروي (2370177)., والإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن الحكم في المحل»). 

(*) في (م) امتناع. 

(5) والجمهور قائلون به. وخالف فيه بعض الشافعية. وله تقسييات أخرى غير ما أورده المصنف 
البيضاويء وهو تبع الآمدي في التقسيم. وهو نوع من المعارضة 
انظر: المنهاج للباجي (1175), وأصول السرخسي (27128/7» والمنتخل للغزالي (559)) 
والجدل لابن عقيل (551). والمقترح للبروي (355), والكاشف للرازي ))١١65(‏ 
والإحكام :»)١1١9/4(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني .)5٠١(‏ 

(5) وهو الأقوى. انظر: الكاشف للرازي .)١١5(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ١‏ 40 أ 


وثانيها: قلب الدّلِيل"» وهو ربط مقابل الحكم بذلك الدّليل» أما في النّص فكى) 
لو استدل”" الحنفي بقوله عليه الصّلاة والسّلام:( الخال وارث مَن لا وارث له)”". 
فقال© المعترض: المرادٌ به نفيٌ توريثه بطريق أبلغ. مثل: «الجوع زاد من لا زاد له). 

وأما في القياس. فَإِمّا أن يكون لإثبات مذهب المعترض*. مثل أن يقول الحنفيٌ : 
(الالمتكاف لمن قاذ ركو ن يد ذه نول كالوقوق بكرف الاسسقال :انمث وفناة 
يُشترط فيه الصّوم كالوقوفٍ بعرفة». 

أو على إبطال مذهب المستدل صريحًا”» مثل أن يقول في مسح الرّأس: «عضو 
وضوءِ”" فلا يكفي فيه بأقلّ ما ينطلق عليه الاسمء كالوجه». فيقول: اعضؤٌ وضوءٍ 
فلا يُقدّر بالرّبع» كالوجه). 

أو التزامّا مثل أن يقول في بيع الغائب: ١عقدٌ‏ معاوضة فيصح بغير رُؤية 
كالتكاح». فنقول: «عقدٌ معاوضةء فلا يثبت فيه خيارٌ الرّؤية كالتكاح”». وذلك 


يستلزم عدم الصّحة؛ لأنّه من لوازم الصّحة عند المصحّح. 


.)577( انظر: المنتخل للغزالي‎ )١ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ى) إذا». 

() أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة وَعَِتهعهَه الترمذي في الجامع» كتتاب الفرائض»ء باب ما 
جاء في ميراث الخال (رقم ؟ 6 قال الترمذي: «حديث حسنٌ غريبٌ». 

(5) في (م) فيقال. 

(5) نهاية الورقة (/41) من الأصل. 

() «صريحاً» ليست في (م). 

(0) «وضوء» ليست في (م). 


() «فنقول عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح» ليست في (م). 


[قلب الدّليل] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس هه ) 


ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الَلَزُوم. والحق قَبُوله؛ لأنّهِ مُعارضة شاركت الدّليل 
في الأصل والعلّة فكان أقوى. 

ومنهم مَن منعٌ؛ لأنّهِ إن تعرّض لإبطال مذهب العلل امتنع القياس على أصله 
بعلّته"؛ لاستحالة اجتماع حُكمين مُتقابلينٍ في محل واحدٍء ومناسبة وصفي لما. 

وإن تعرّض لإثبات مذهبه كان ذلك مُعارضة في الحكمء لا اعتراضًا على الدّليل. 

وأجيب: بأن تقابل”" الكمين لا بالذَاتء بل تعرّض اتّفاق المناظرين في الفرع: 
كعدم الاكتفاء بأقل ما ينطلق» و" التقدير بالرّبع» وقصد المعترض فيه إلى المَدّح في 


نابي 9 وان لمكن ستكووو فا الا تنا شين مقا لز فهو عار امن. 
وجوابه: القدح فيه بكلّ ما يعترض به على القياس» حتى القلب» غير منع وجود العلّة. 
و 
الخامس والعشرون: القول بالموجب. [القول بالموحب] 


وهو تسليم الدَليلٍ مع بقاء النزاع © وهو ثلاثة: 


)١(‏ في (م) لعلته. 

(0) في (م) تقال. 

() «و» ليست في (م). 

(5) في (م) مناسب. 

(5) وهو سؤال صحيح اتفاقا. 
انظر: المنهاج للباجي (21717» والمعونة للشيرازي (57 7)» والكافية للجويني (14)» وأصول 
السرخسي (223357/7). والمتتخل للغزالي (579). والجدل لابن عقيل (": 5)» والمقترح 
للبروي (2750)» وميزان الأصول للسمرقندي ,)1/1/١(‏ والإحكام للآمدي (5/ 175), 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 7 ١6‏ ا 


الأول: أن يستتتج المستدل منه ما يتوهّم أنَّه محل الّرَاع ومستلزمه"» مثل أن 
يقول: «القتلُ بالمثقّل قل بها يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالحرق». 
فيقول المعترض: «عدم المنافاة ليس محل التزاع» ولا متقضيًا له). 

الثاني: أن يستنتج منه إبطال ما يتوهّم أنّه مأحَدٌ الخصم. مثل: «التّمَاوت في 
الوسيلة لا يمنع وجوب القصاصء كالمتوسل إليه». فيعترض عليه: بآن إبطال هذا 
المانع لا ينفي سائر الموانع» ولا يوجب وجود المقتضي والشرائط» فيثبت الحكم. 

وليس للمستدل أن يقول: «عدم القصاص عندكم لمذا المانع على 
الصحيح». إذ المعترض مُصدق في مذهبه. 

وهذا النَّوع أغلب في المناظرات: فإنَّ خفاء المأخذ أغلب من خفاء محل الخلاف. 

الثالك: أن يضمر في الدّليل مقدّمة غير مشهورة: مقل أن يقول: «ما ثبت 
قربة فشرطه النية كالصلاة». ول يقل الوضوء قربة» فيقال: ١ما‏ ذكرئّه مُسلَّم 
لكن لا يلزم منه أن يكون الوضوء شرطه اليّةا: فإن ذكر الصغرى 1" يرد إلا 
المنع. 

ولا يلزم منه انقطاع المستدل؛ لأنّه أضمر اعتمادًا على علمه. فلم استجهله 
ظهر. ولا انقطاع المعترض؛ لأنه كان مُنّجهّاء ولا من الأولين أيضًا. 


ِ 
| 


(1) في (م) أو يستلزمه. 
(5) في (م) لا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس ل ١‏ ا 


بل الجواب عن الأول: بيان أنه محل التّزاع» كما لو قال: «لا يُباح قتل المسلم 
القن ادير ا فكو ل االمستودي اقول محوسفط 1 هنين 


عندي). فيجيب لمعلل أن المعنى [بألا]”" يُباح نحريمه المستلزم لعدم وجوبه. 


وه 
ع 


وعن الثالث: بأن الحذف سائغ. 
الاعتراضات إن كانت من جنس واحدء كاستفسارات”" أو معارضات في 
الأصنل وز تعلادها اتنانا مكل أن يقول» الاستتسارمن ودر إن كانت» 


5 من أجناس كالمنع والمطالبة. والمنع” والمعارضة؛ فإن ١‏ كنم تر 00 منع 
أهل سمرقند التَعدد فيه”"» وإن كانت مُترثبة© مشل الدين انا" الاعسيان: 


)١(‏ في الأصل: «بلا». وما أثبت من (م). 

(؟) في (م) كالاستفسارات. 

() انظر: المتتخل للغزالي (9١5)؛‏ والكاشف للرازي (115)» والإحكام للآمدي (5/ .)١57‏ 
(5) او» ليست في (م). 

(6) «والمنع» ليست في (م). 

(5) في (م) مرتبة. 

(0) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (7/71). 

(0) في (م) مرتبة. 

(9) نهاية الورقة )١٠١/(‏ من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثاني في القياس 3 0١6‏ ا 


سلّمناء لكن الحكم في الأصل ممنوعٌ. منع الأكثرون”"؛ لأن فيه تسليم المتقدّم 
فيتعين”" الجواب عن الآخر. والمختارٌ جوازه؛ إذ التّسليم تقديريّ. 

وعلى هذا فلابُدٌ من مُراعاة الثّتيب» وإِلا لكان منعًا بعد التّسليمء فيُقَدَّم 
الاستفسار لتَبِيِين المعنى. 

ثم ما يتعلّق بدلالة” الدّليل» لفساد الاعتبار والوضع. 

ثم ما يتعلق بحكم الأصلء كالمنع ومُناقضة دليله» ثم معارضته. 

ثم ما يتعلق بالعلة لاستنباطها” منه» فيمنع”» وجودها في الأصل. 

ثم يمنع" عليّتها ويقدح في دليلهاء ثم يبطل عليّتها بالنقض والكشْر" 
ونحوهما على ترتيب يليق بهاء ثم استدلاها بالمعارضة في الأصل. ثم يمنع 
وجودها في الفرع» ثم يمنع تأثيرها فيه لفقد شرطٍ أو وجود مانع» وهو المعارضة في 
الفرع » ثم اختلاف الحكمينء ثم القلبء ثم القول بالموجب©. 


.)١57 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) في (م) فتعين. 

(©) وقعت العبارة في (م) هكذا: «يتعلق به بدلالة». 

(5) في (م) لاستبطاها. 

(5) في (م) فيمتنع. 

(1) في (م) فيمتنع. 

(0) في (م) والكر. 

() «ثم يمنع تأثيرها فيه لفقد شرط أو وجود مانع وهو المعارضة في الفرع» ليست في (م). 

() انظر: المتتخل للغزالي (9١5)؛‏ والكاشف للرازي (1177)» والإحكام للآمدي (5/ .)١57‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال [ 0 ] 


القسم الثالث: في دلائل اختلف فيها. 
وسكى الاسعدلال0: 

وهو يطلق على ذكر الدّليل”» وعلى نوع خاصٌء وهو المقصود. 
فقيل: كل دليلٍ ليس بنصٌ ولا إجماع ولا قياس”. 

وقيل: ولا قياس [علَّةٍ]"». فيدْخل فيه نف الفارقي والتَّلازم*. 


وقيل: هو إلغاء الفارق2. 


(١)لما‏ كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام, ذكره بعد الأدلة الأربعة الاتفاقية. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (7/ 7247)» وشرح مختصر المنتهى للعضد (7/ »75/١‏ ورفع الحاجب 
لابن السبكي (5/ :25/١‏ وتحفة المسؤول للرهوني (717/5)) والردود والنقود للبابرتي (7/ /55). 

(0) أي مطلمًاء فيدخل فيه كل ما اعتبر دليلاء نصًا أو قياسا أو إجماعاء أو غيرها. 
وانظر: المنهاج للباجي .)١١(‏ والعدة لأبي يعلى /١(‏ 177). والمنتتخل للغزالي (717 207 
والكاشف للرازي .)١9(‏ 

(؟) انظر: البرهان للجويني (7/ 4077١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني »)54١/5(‏ والإحكام 
للآمدي (5/ »)١55‏ والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي »)١١5(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقراني ٠(‏ 5 5)» وبديع النظام لابن الساعاتي (7/ 574). 

(5) في الأصل: «علية». وما أثبت من (م). 

(4) وكذلك يدخل الاستقراء. 
انظر: مفتاح الوصول للفاسي .)57١/8(‏ 

(5) أي أن الحكم ثابثٌ دون الفارق في صورة مع اشتاللها على بقية الأوصاف المتحقّقة في الفرع. 
انظر: المقترح للبروي (327). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال [ 04 ] 


1 “لان - 5 رعو 3 0 ل سر 
واختلف في أن مثل2: وَجِدَ سببٌ الحكم فيوجّد الحكم””, أو وجد مانعه أو فْقِدَ 


شريطه يتف دعوى دليلٍ ". أوذلل؛ أنه ذكوها لواثيت يلزم منه المدعى”". 


ب 
6 


وعل له دلي اختلف في أله استدلال أم لا”. وفرّق قوم بن" وجوة السبب أو 
المانع إن ثبت بغير انض و الإجماع و" القياسٍ كان استدلالاء و فله9' , 


3 
4 
5 


7 4 بد سَ عي 2 
والمشهور تمّاا: عدا الثلاثة ستة. واعتبرٌ الشيخ”" منها ثلاثة: تلازمء 
واستصحابء وشرع من قبلنا. ورّدَ الثلاثة الباقية» وهي: مذهبٌ الصَّحابي» 
و و 
والاستحينان:» والمصالح المرْسَلة. 


)١(‏ في (م) من. 

() «فيوجد الحكم) ليست في (م). 

(9) انظر: المقترح للبروي ٠5(‏ 25» والإيضاح لمحيي الدين ابن الجوزي (175). والإحكام 
للآمدي (5/ .)١50‏ 

(5) نسب للأكثر أنه دعوى دليل» والقول بأنه دليل اختاره الآمدي» وابن حمدان من الحنابلة وجماعة. 
انظر: الإحكام »)١57/4(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ ٠١‏ 5). 

(5) واختار الآمدي أنه استدلال. انظر: الإحكام .)١577/5(‏ 

(5) في (م) أن. 

(0) في (م) أو. 

(8) في (م) أو. 

() ونسب للمحققين. 
انظر: الدرر اللوامع للكوراني (557)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ ٠7‏ 5). 

)1١(‏ في (م) ما. 

.)١11٠١ /7( انظر: مختصر المنتهى‎ )1١( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ١‏ عيكان ا[ 


الأول: التلارّم. 
و و 7 5 2 
وهو كون أحدٍ الحكمين بحيث لا ينفك عن الآاخر من غير تعيين”" علة 


جامعة”". 


0 و‎ 00 0 1 2 ٠ كء.‎ ٠ 

وذلك إمَا أن يكون بين ثبِوتَينء أو نفيَيْنِ. أو ثبوتٍ ونفيء أو نفي وثبوت. 
ويسمًّى الأوّلانٍ مُتلازمين» والآخران مُتنافيين. 

و 0 0 5 

والمتلازمان2: إن اطرة كل منه| مع الآخر. وعدم عند عدذمه. كالجسم 
١‏ 5 و ب ل او ا ره 00 
وقبول الابعاد» لزمَ من ثبوت كل منهما ثبوت الآخرء ومن نفيه نفية. ونظيره من 
7 2 8 كء : 7 ا 2 
الاحكام: من صم طللاقه جح ظهاره. شتت الملازمة بالطرد وتقوى" 

321 00 ع ىك 59 8سه؟ ميو 

بالعكس . وباتهما آثران”"». المؤثر”” واحد أو مؤثرين متلازمينٍ. ولا يعين المؤثرء 


وإلّا كان قياس علَةٍ. 


)١(‏ في (م) تعين. 

0 انظر: المستصفى للغزالي »25٠ /١(‏ والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي (23755). والقوادح 
الجدلية للأثير الأمبري (84)» وشرح تنقيح الفصول للقراني »)55٠(‏ وشرح الوَرَيْقَات لابن 
النفيس (”0777» ومنشاً النظر للبرهان النسفي -ضمن مجلة الحكمة عدد-؛ 7- (4777). 

(") في (م) والملازمان. 

(5) في (م) فتثبت. 

(5) عبر باتقوى' ولم يعبر بالثبوت. بناء على أن العدم ليس جزءاء ولو كان جزءا لاستوى 
العكس والطرد. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي (5/ 5/5). 

(5) خباية الورقة (/8) من الأصل. 

(0) في (م) لمؤثر. 


[التلازم] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال س 0 ا[ 


وإن اطّرد أحدُهما مع الآخر دونَ العكسء كاجسم والحدوث لزمَ من 
ثبوت الْطَّردِ وهو الجسم ثبوثٌ الآخرء ومن نيه نفيُ المطّرد الال يكين 


مطردًا. ونظيرُه”" في الأحكام: لو صم البيعٌ لحصل الملك. 


وإن تنافيا إثبانًا فقطء كالتّأليف ول[القدم]" يلزم من ثبوت أبّيما كان نفي 
الآخر دون العكس . ونظيره من الأحكام: حرمة ال وإباحته. 
وإن تنافيا نفيا فقط. كالأساس والخلل في البناء»ء لزم من نفي أَجّبما كان 


ثبوت الآخر دون العكس. ونظيره من الأحكام*: أن لا يكون حرامًا ولا يكون 


007 


(1) في (م) ونظير. 

(0) في الأصل: «التقدم». وقدرت أن الصواب ما أثبته؛ لأن الكلام في أن التأليف والقدم - 
الأزلية- لا يجتمعان فلا شيء مؤلّف قديم. هكذا رتب المصنف القياس. وقوله دون العكس 
أي أنها لا يجتمعان وقد يرتفعان: ومُثُلٌ له بالجز الذي لا يتجزاً. 
انظر: تحفة المسؤول للرهوني (5/ .)357١‏ 

(") قوله: ١وجوازه.‏ وإن تنافيا إثبانَا فقط, كالتّأليف والتقدم يلزم من ثبوت أبُّما كان نفي 
الآخر دون العكس. ونظيره من الأحكام: حُرمة التَّىء» ليست في (م). 

(5) جاء في (م) بعده ما نصه: «وإن تنافيا إثباتاً فقط كالتأليف والقدم يلزم من ثبوت أهما كان نفي 


الآخر دون العكس. ونظيره من الأحكام» ثم عاد الكلام متوافقا مع الأصل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ١‏ اانا ا[ 
0# رم 
والحدليون يسمُون المركب من المتلازمين تلازمًا2© ومن المتشافيين إن كان 


وله 0 0 الام 5 5 8 و 5 03 ع 
الغرض نفي أحدهما تنافيًاا”» وإن كان الغرض إثباته دعوى احد الآمرينء 


وتغاملها راعمة إل الاق اده 


ويرد عليها منع ”1 التّلازم أو التنافي واستثناء المقدم أو التالي. ومن أسكئلة 


القياس ما عدا أسئلة الجامع: فإنّهِ إذا كان استد لال لم يكن فيه تعيين* جامع . 


ويختص بسؤالء وهو أنه إذا قيل في قصاص الأيدي باليد: الما وجبت الدية 
عليهم لزم وجوب القصاص عليهم)؛ لأن علَّةَ الصاص” والدّية إن ا نحدت 
تحققت الملازمة بينهماء وإن تعدّدت فتلازم الحكمين في الأصل» وهو النَّفسٌ" 
و ص ع 0 8 
الموجّب في الفرع» بل ذلك أولى؛ لما فيه من اتساع المدارك» فلعل الموجب في 


الفرع يقتضى أحد الموجَبَّيْنِ دون الآخر. 


(1) ني (م) لازمًا. 

(1) انظر: منشاً النظر للبرهان النسفي -ضمن مجلة الحكمة عدد-؛ 7- (4178). 

() انظر في القياس الاستثنائي: كتاب القياس للفارابي -ضمن المنطق عند الفارابي- (؟/ 857): 
والنجاة لابن سينا /١(‏ 55)» وشرح عيون الحكمة للفخر الرازي )18/8-1١41/ /١1(‏ 

(5) في (م) مع. 

(0) في (م) معنى. 

(7) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لأن علة وجوب القصاص». 

(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وهو أن النفس». 


(8) في الأصل: «فيعرض». وما أثبت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ١‏ ان ا[ 


- 
2 


ع ع > 02 0 0 3 ع 
وجوابه: أن الأصلّ عدمٌ علَّةِ أخرى أو اتحاد العلَّة ؛ لأنّه يستلزم العكس 
الوكلا للعلة 
فإن قيل: الأصلّ عدمٌ علَّةِ الأصل”" في الفرع. 


أجيب: بأن الأغلب وجودها فيه» فإن التعليل بالمتعدية " أولى. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإن الأصل عدم الأصل». 
(5) في (م) بالتعدية. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال [5] 


[الاستصحاب] 


ر ع 0 5 7 لد لد 
اعتيره ال 3ق كالمرني والصير فق" والغزالي””. 


خلاقًا لأكثر الحنفيّة" والمتكلمين©. 


)١(‏ الاستصحاب: كون الثبيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحاضر أو الاستقبال. 
انظرة المقدمة ق الأضول لابن القضان »)١١09/(‏ ومقدمة فى تكت من أصول الفقه لابن قورت 
ضمن مجلة الموافقات العدد الأول (575)» والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين 
لأبي يعلى (84): وإحكام الفصول للباجي (511/7). والبرهان للجويني (؟/ 775), 
والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 757). والمحصول لابن العربي (10)» والتنقيحات للسهروردي 
(0). والمحصول للرازي (5/ 2٠١9‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (557). 

(0) انظر رأعها في: شرح ايخ للشيرازي (4/1/7). 

(") الغزالي قسم الاستصحاب إلى أربعة أقسام اعتبر منها ثلاثة» وهي: 
استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب العموم حتى يرد :خحصصء واستصحاب النص إلى 
أن يرد محص ص. ولم يعتبر استصحاب الإجماع في محل الخلاف. 
انظر: المنخول (517/5)» والمستصفى .)7717-97١4/١(‏ 

(4) وقال بعضهم بحجَّيّتة. وبعضهم أنه حجة على الخصم في القطع وليس بدليل ابتداء. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي »)5٠0(‏ وأصول السرخسي (7/ 5 77)) وأصول الفقه للّامثي 
(208)). وميزان النظر للسمرقندي (2559)» وبذل النظر للأسمندي (25775). و تخريج 
الفروع على الاصول للزنجاني (75). 

(5) كالقاضي أب بكر الباقلانيٍ وأبي الطيب الطبري وأبي جعفر السمنان» والشيرازي. وأبي 
المسيق مق المعتزلة. 
انظر: المعتمد (7/ 7775), وإحكام الفصول للباجي (7/ 515)» وشرح اللمع (؟//441)) 
والتلخيص للجويني (”/ 177). 
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سواء كان استصحابًا لبقاء عدم أُصلٌِ» ويسمَّى استصحاب الأصل. أو 
لبقاء حادث تبيّن وقوعه كتعلّق حكم شرعيء ويسمّى استصحاب الواقع". 
ونظير ذلك قولنا في الخارج النّجس من غير” المعتاد: «الإجماع على أنه كان 


قبلهمتظية ا :والأصل البقاء نس رقيث يعارن والأض عدمهة: 

لنا وجوه: 

الأول أله عدن لت معنو رطق اللغاوفى بار لي قافو ازا 
عدمّه لا يجامع عدم المعارض ؛ إذ المحقق لا يعدم إلا بسبب» والثانيٍ أرجح 
لتعدّد طرقهء وهي” عدم المُقتضى ووجود المانع فالأوّل مرجوحٌ؛ وماعدمه 


مرجوحٌ يكون وجوه راجحًا". 


)١(‏ للاستصحاب تقسيمات عدة. فإن المتقدمين من الأصوليين يقسمونه إلى: ١‏ - استصحاب 
حال العقل -البراءة الأصلية-. و 7- استصحاب حال الإجماع. أما من جاء بعدهم من علماء 
الأصول والمتأخرين فذكروا: -١‏ استصحاب الحال. و7- واستصحاب حكم الأصل. و1- 
استصحاب العدم الأصلي.و: - استصحاب الحكم الشرعي. وه- استصحاب الإجماع. 
و5-الاستصحاب المقلوب. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (275112/7): وأصول السرخسي (2375/7)» والمستصفى 
للغزالي »2737١/1١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 7567)., والإحكام للآمدي (5/ 155), 
والبحر المحيط للزركشي (7/ 755)» والاجتهاد الاستصحابي للهنداوي (45-18). 

(؟) غباية الورقة )٠١9(‏ من (م). 

(9) في (م) وهو. 


(:) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فالأول مرجوح بكون وجوده راجحاً). 
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الثاني: لو لم يد(" الظّن لكان الشَّك في الرّوجية ابتداءً كالشّكُ في بقائها في 
التّحريم” والإباحة. واللّازْمٌ باطلٌ إجماعًا. 


مفتقر» والمستغنو راجح على | مفتقر. 


2 


ثم احتجُوا بوجوه: 

الأول: أن الحكمّ بالطّهارة ونحوها حكمٌ شرعيٌ» فلابد له من دليل» وهو 
إِمّا نص أو إجماعٌ أو قياسٌ. 

وأجيب:بأنٌ الحكم بالبقاء يكفي فيه عدم ظهور المعارضء فإن 3 فدليلّه 
الانتتضيكات ولا نسل لضفه قيما دفر : 

الثاني: لو كان الأصل البقاءٌ لكانت بَيْنَةُ النّمَي مُقدَّمةَ على الإثبات؛ 
لاعتضادها بالأصل. 


7 
0 
2 


وأجيب: بأنَّ غلط الت أَبْعَدُه وكان” الظَّنّ بقوله أَفُوَى. 
الثالث: أَنَّهِ لا يحصّل الظَّنّ بعدم الحكم مع جواز الْأَقْيِسَةِ الدَّالةِ عليه. 


ع ع 5-4 3 
وأجيب: بأن الكلامَ بعد بحث المجتهدٍ وفقدٍ ما يَدِل عليه. 


)١(‏ في (م) يفده. 
(؟) «في الزوجية ابتداء كالشك» ليست في (م). 
(6) في (م) التحرم. 

(5) في (م) فكان. 
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الثالث: شرّع مَن قبلنا. [شرع من قبلنا] 
والخلافٌ”" فيه مبنيٌ على أنه عليه الصَّلاة والسّلام هل كان في زمان تبَوّتِه» 


42 2 و 
مُتعبّدًا بشرع؟. وهو مُرَنّبٌ على الخلاف”" فيها قبل النبوّة. 


(1) في (م) فالخلاف. 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «في زمن ثبوت نبوته». 

(") قال القرافي: «حكاية الخلاف في أنه عليه الصّلاة والسَّلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من 
قبله» يجب أن يكون مخصوصًا في الفروع دون الأصولء فإن قواعد العقائد كان الناس في 
الجاهلية مكلفين بها إجماعَاء ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون في النار على 
كفرهمء ولولا التكليف لا عذبوا». شرح تنقيح الفصول (791). 
ثم نقل عن جماعة من المحققين أن هذه المسألة -التعبد قبل النبوة- لا تظهر لها فائدة» بل تجري 
مجرى التواريخ المنقولة. 

(4) هما مسألتان في مختصر المنتهى :.)١1187-111/8/7(‏ جمعهم| المصنّف البيضاوي في مسألة. 
أمّا قبل البعثة فمذهب الحنفية والمالكية والأكثر من الشافعية أنه لم يكن متعبدًا وذهب الحنابلة 
وبعض الشافعية إلى أنه كان متعبدا بشريعة من قبله. 
وأما بعد البعثة فذهب إلى عدم التعبد بها الأكثر من الشافعية و بعض الحنفية وبعض المالكية 
كالباقلاني» وبالتعبد بها قال الإمام مالك وجمهور أصحابه. والحنابلة وهي الرواية الأصح عن 
الإمام أحمد. والأكثر من الحنفية» وجماعة من الشافعية ونسب للشافعي الميل إليه. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 07765» وإحكام الفصول للباجي /١1(‏ 3771)» والتبصرة للشيرازي 
(785». والبرهان للجويني »)7731/١1(‏ وأصول السرخسي (44/7)» والتمهيد لأبي 
الخطاب »25١١/7(‏ وأصول الفقه للامثي »)١58(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (059)) 


وبذل النظر للأسمندي (5174)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5165). 
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والقائلون به اختلفوا فيا كان متعبّدًا به. قيل"": شرع توح عليه السّلام”؛ 
لقوله تعالى:95 صَرَعَ لَكُم رن 046" الآية. 

وقيل: شرع إبراهيم عليه الساام”»؛ لآنه اعم. 

وقيل: شرع موسى عليه السَّلام؛ لأنه نسخ ما قبله©. 

وقيل: شرع عيسى عليه السَّلام بناءً على أنه كان ناسخًا لا مقررً". 


وقيل: لم يثبت تعينه”". 


)١(‏ في (م) فقيل. 

)١(‏ ذهب له جماعة: لم أقف على تعيينهم. 
انظر: البرهان للجويني .)775/١(‏ 

(1) من الآية رقم (17) من سورة الشورى. وتمام الآية: يِإِمَاوَضَئ يو ا وَأَلَدِى أوَحَبَمَا إِليكَ 
وَمَاوَصَيَْا بو برهم و ومُومَئ عبسو أن أَقِمُوأ أ لين ولا رفوأ فيه كير عَلَ الْمُمْركِ نَ مَاتدَعَوَهَمَ 
إل أله يتن ليه ع 16 ويد ى إِلَيّهِ من يُفِب 0 4. 

(4) قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية» كالواحدي. 
انظر: التبصرة للشيرازي (7)» وأصول الفقه للأمشي »)١169(‏ والبحر المحيط للزركشي (79/7). 

(8)شيبة لحفن الشافعة. 
انظر: العدة لأبي يعلى (/ /701). 

(7) نسب لطائفة من المحققين» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 
انظر: البرهان للجويني /١(‏ 7775)» والبحر المحيط للزركشي (5/ 079). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وقيل: لم يثبت بعينية». 
وهذا القول يشبه أن يلحق بالتوقف لعدم التعيين» ويمكن أن يلحق بقول من قال ما ثبت أنه 


شرع نبي فيؤخذ به لعدم تحديد أي شرع نبي على التحديد. 
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ا 0 5 
[وقيل: ما ثبت أنه شرع نبي» مالم ينسخ ]'". 


والمختار: التّوقف””» ى) هو قول الغزالي”"؛ لعدم العُثور على ما يعوّل عليه إِثْبانَا وإبطالا. 


حجّة القائلين به قبل البعثة وجوه: 
الأول: أن الأحاديتٌ متظافرةٌ على أنّهِ يفعل ما لم يعلم إِلَّا من الشرائع منها كان 
يوطني 1316[ بهد ]0 ومنها كان نضا مبوساك نيط ناكف 


)١(‏ هو مختار صاحب الأصل ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ .)١11/87‏ وهو رأي أصحابه 
المالكية والحنابلة» والشيرازي من الشافعية. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار »)١59(‏ والعدة لأبي يعلى (/ “1/01 /01/01) والتبصرة 
(7385)» والتمهيد لأبي الخطاب »)5١١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (741). 

(") وهو رأي الجويني والآمدي, وأبي هاشم من المعتزلة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 3773317), والبرهان /١(‏ 07775), والإحكام .)١159/5(‏ 

(") انظر: المستصفى (7577/1). 

(4) في الأصل: «يتجر والمثبت من (م). والنّحَنّث: أي يتعبّدء وأصله من الحنث وهو الإثم؛ 
والمقصود أنه يفعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج. كما يقال يتأئم ويتحرج إذا فعل ما يخرج به 
عن الإثم والحرج. 
انظر: مشارق الأنوار لعياض /١(‏ 719)» والنهاية لابن الأثير (77017): والمصباح للفيومي (17). 
ويشير إلى الحديث المتَقّقَ عليه من طريق أم المؤمنين عائشة رَبَِليَعَتْهَاه قالت: (أوَّلُ ما بد به 
رسولٌ الله صََلنءََهوسله من الوحي الرّؤيا الصَّاحةٌ في النّومه فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثلّ 
قلَقٍ الصّبح, ثم حُبّبَ إليه الخلا وكان يخلو بغار حراءٍ فَيتَحَنَتْ فيه). صحيح البخاريء كتاب 
بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صََلََهءَلَنهوَسََرَ (رقم ") /١(‏ ""). وصحيح 
مسلم. كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صََآَلنَعبتِوَسَلَرَ (رقم 860()17). 

(5) الصلاة والطواف لم يرد فيها حديث,. على ما قرَّره ابن حجر في مُوافقة الخُبر الْخَبر (079). 
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وأجيب: بِأنَّما لم تنقل عمّن يوثق [به]". 


الثاني: أن الشّرائع المتقدّمة كانت عامّة فتتناوله”". 


وأجيب: بِمَنْع عمومها ووصوها إليه. 

الثالث: أَنَّهِ فعل ما [لا]" يسن إِلّا شرعًاء كأكل اللّحم وركوب البهيمة. 

وأجيب: بأنَّه لا حكمٌ عندنا زمانَّ المَثرَةهِ فلا حرج. 

وأما عندَ المعتزلة فركوب البهيمةٍ حَسَرٌ عقلا؛ لأنّه طريقٌ حفظها. وكذا أكل 
الُدَمّى؛ لأنّهِ انتفاعٌ لايَضْرء إنّما الشّرر في الذّبح ول يتبّت أنَّه عليه الصّلاة 
والكلذةاتولاة نفيية أو أموية. 

احتج المانع: بأنَّه لو كان متعبّدًا بشرع اقتضت العادةٌ مخالطة أربابه ومراجعة 
علمائه وافتخارهم به» [ولزم القياس ص 

وأجيب: بأن المخالطة قد تمتنع لموانع» والمراجعة لا يحتاج إليها فيا تواتر» ولا 
تعبد في غيره ]*". 


وأماؤونان الو #هالقاتلو ييه اشر اتوخوه: 


الأول مام دعل د كلا ميا ل الال بو "هليع 


)١(‏ في الأصل: «عليه». وما أثبت من (م). 
(؟) في (م) فيتناوله. 

(6) في الأصل: 40 وما أثبت من (م). 
(4) ساقط من اللأصل ومستدرك من (م). 
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1 0 لي 


الثاني: الاتّفاق على الاستد لال بقوله تعالى: 3 وَكَباعليو ذيب] أن ألنّفْسَ با لتقي 046". 
وجوابه: منع | لإجماع. 
الثالث: ثبتَ عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: امن نام عن صلاة أو نّسِيها 


فليقضها" إذا ذكرها) ثم تلا: وق َلصَّكوءَ إكرى اد وهو خطاتٌ 
7 2 3 َه 7 َ 
موسى» وسياقه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام”” استدل به. 


وجوابه: أنه تلا" استشهادًا بأنّه شرعٌ قديمٌ لا استدلالًا* على الورجوب 


عليهم. 


وظاهرٌ” أنه ليس كذلك ؛ لأنْ خطابّ الواحد لا يتناول غيره. 


)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة المائدة. 

() في (م) فليصلها. 

(*) من الآية رقم )١5(‏ من سورة طه. 

(4) متفق عليه من طريق أنس ووَوَزَنََعَنَهُ. صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسي 
صلاةً فليّصلٌ إذا ذكرٌ ولا يُعيد إلا تلك الصّلاة (رقم091) .)١148/1(‏ وصحيح مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتتة واستحباب تعجيل قضائها 
(رقم19655١)‏ (10/8). 

(0) «وسياقه يدل على أنه» ليست في (م). 

(5) في (م) تلاه. 

(10) وقعت العبارة في (م) هكذا: ١لا‏ استدلالاً به. 


)00 في (م) وظاهره. 
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الرابع: قوله تعالى: :9 إِنَ اننا مهوبا هْدَى وَفوْدٌ يحَكُم يا ابوت 2006. 
وقوله تعالى: مو فَبِهَدَنْهَمْ أَقَسَوِهَ #". وقوله تعالى : #إإإنآ أَوَحيََإِليَكَكه َوَحنَآ إل 
0 وقوله تعالى ا ن أبََعَ مله يم حَنِيفًا 4. وقوله تعالى: 
تي لك نيد تاك يد ذا 04. 

ل 4 أو من 
لين ؟ لأنَّ ميم الأنبياء م يحكموا بكلّ ما في التّوراة. 

وعن الثانية: أن المراد ملف . قار رون ضير 

وعن الثالثة: أن التّشبيه” في الوحي لا في الُوحى به» ولو كان فيه دلّ ذلك على 
توافقه| واستقلاهم). 

وعن الرابعة: أن الملَّة هي الأصولء ولذلك يقال: «الشَّافعي وأبو حنيفة“ على 


5 و 537 جد ملل جرخا جين ...جلي دا ف لذ - 
ملة واحدة»). ويعضده فوله: وما كان مِنَالْمْشرِكِينَ #". 


)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة المائدة. 

(1) من الآية رقم (40) من سورة الأنعام. 

() من الآية رقم )١71(‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم )١77(‏ من سورة النحل. في (م): «أن اتبع ملة إبراهيم». 
(5) من الآية رقم (17) من سورة الشورى. 

(1) «مشترك» ليست في (م). 

(0) في (م) السنة. 

(6) نهاية الورقة (84) من الأصل. 


(9) من الآية رقم (175) من سورة البقرة. 
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وعن الخامسة: أنَّهِ يقتضى كونه”" مأمورًا بإقامة الدّين» مثل: نوح. وذلك لا 
8 كه 1 م 
يقتضى اتفاق دينهما| فضلا عن التعبد بدينه". 


احتج المانع بوجوه: 
الوك هن 0 | لاتير ل ان لقاب رمد يها اندر أعلقة 


الصّلاة والسّلام. وذلك يدل على عدم التَّبّد بغيره. 


0# 


واتعين 2101 ]كا الآن الكنات يكن له السروية أى نلعاو الأدلة: 


2 
ص9 


الثاني :“لو كان متعبدًا لتَعلَمَ كُبَهُم زاجم غلاءههء ول يتوق ف إلى نزول 
الوَحيء واللّازم باطل ؛ لأنّه لو كانَ لاشتهرٌ. ولآنّه عَضِبَ حينَ طالعَ عمرٌ 


7 


ورقة من التُوواةةوؤقال؛ (لق كان موسى غليه اكلام حا لما ويسعة إل 


اتباعى)©. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «أن يكون). 

(1) غباية الورقة )١١١(‏ من (م). 

() أخرجه من طريق جابر بن عبد الله رَيَوَلَتََعَنْكا ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الأدب» باب 
من كره النظر في كتب أهل الكتاب (رقم4 75195) (509/117). وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم١11/1()9).‏ 
ومن طريق عبد الله بن ثابت وَيَليَدعَنهُ عبد الرزاق في المصنف,. كتاب أهل الكتاب» باب 
مسألة أهل الكتاب (رقم54١١7/5()1١ .»١‏ والإمام أحمد في المسند(رقم5875١)‏ 
(6؟/48؟9١).‏ 
وحكمٌ ا حافظ ابن حجر على جنيع طرق الحديث بالضّعف. لكن ذهب إلى أن تعدّد طرقه 
يقتضي أنه له أصلًا. انظر: فتح الباري (17/ 07*0). 
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ومُراجعته إليها ني الرّجم لإلزام اليهود لما أنكروا عليه حكمّه. لا لإثبات 
ل 02 و2 4 ص 
الشَّرع فإنّهِ حكمٌ قبل المُراجَعَةٍ ". ولم يكن المُخير به وهوابن صورَيًا 
مونُوقا به. 


الغالث: لو كان شرغهسم شرعنا لكان حفظ بهم فرض كمايق كالقرآن 
والآخبار. 


فجوايي ا أ جاتر من عفص فى على ورا افد عونا ترات 1 لين 
قولّهم ولم تنفع مراجعتهم. لكفرهم وكفر مشايخهم. 


الرابع: الإجماع على أنَّ شريعَتَةُ ناسخةٌ لسائر الشّرائع. 


(5) يشير للتخريث المتمن تلن« طريق أبن عن 12122 لذ قال :إن البو جافوا إل رسول 
الله صََِنَعلِوسََرٌ فذكروا له أنَّ رجلا منهم وامرأةً ركاه فقال لهم رسولٌ الله صَََِلعدهوس0َ: 
ما تَجِدونَ في التّوراةٍ في شأَنٍ الرّجم؟. فقالوا: نفضحْهّم وتُجِلَدُون. قال عبد الله بن سَلام: 
كذبثّم إن فيها الرّجِمّ. فأتوا بالتّوراةِ فَتكَرُوهاء فَوَضَعَ أحدّهم يَدَهُ على آبةٍ الرّجمء قراب 
الول لسر ا ل ا ماقي ا اي 
صَدَقٌ يا حمدٌ فيها آةٌ الرّجم. فأمرٌ | رسولٌ الله صََلئةعكدوَسَل َرجماء ف رأيثُ الرَّجُلَ يخنِي 
على المرأةٍ يَقِهًا الجَارَةً). صحيح البخاري؛ كتاب الحدود. باب أحكام أهل الذمة 
وإحصاءهم إذا زنوا ورفعوا للإمام (رقم١‏ 185) (8/ .)١‏ وصحيح مسلمء كتاب الحدود. 
باب ر+ جم اليهود أهل الذمة في الزنا (رقم599١)‏ (7255). 

(؟) هو عبد الله بن صورياء من أحبار اليهود وأعلمهم بالتوراة» وكان أعورّاء يقال: أسلم. 
ويقال: ارتد. وهو الذي قدمه اليهود في قصة الرجم لأعلميته فيهم. 
القرة الغوافتفين و الميرات لاب تشكوال 7/90 البو الإقيان لابر سي زا 
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وأجيب: بأئََّا ناسخةٌ لِمَا خالقّهاء والإجماغٌ في غيره ممنوعٌ» [بل الإجماع على 


خلافهء وإلا لزم نسخ وجوب الإيان وتحريم الكفر]©. 


)١(‏ ليس في الأصلء وأثبت من (م). 
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الرابع: مذهب الصَّحابي”". 
ليس بحْجّة عل صِحَار اتّفاقًا©: وكذا على غيره©, 


ص م # 5 ان كّان. ماح( جرس كوج 
وقيل: إنه حجة مقدمة على القياس» وهو احد قولي الشافعي وأحمد يعن . 


0س اتسنا فرك الكهان إذا افكز رول يكلم انه فالات مو شك لكل كين معنت 
بالإجماع السكوتي؛ لأنه من أفراده. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7/ 5 777): وبذل النظر للأسمندي (01/17). 

(؟) الاتفاق في الصحابة المجتهدين. 
انظر: التلخيص للجويني (7/ 57 5): والإحكام للآمدي (5/ 187). 

() نسب للشافعي في قوله الجديد وسائر الشافعية. ورواية عن الإمام أحمد. والكرخي من 
الحنفية» وبعض المالكية» وهو رأي عامة المتكلمين والمعتزلة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين »)7١/7(‏ وتقويم الأدلة للدبوسي (2357. والعدة لأبي يعلى 
(3185/5). والمنهاج للباجي (737)» والتبصرة للشيرازي (740)» والبرهان للجويني 
(/ 84 والمستصفى للغزالي »)177/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 07١‏ والتنقيحات 
للسهروردي (3717), والمحصول للرازي .)١59/5(‏ والإحكام للآمدي (5/ 18”7). 
ونص الشافعي ليس فيه رد قول الصحابي مطلقا: «قلت: إلى اتباع قول واحدٍ [أي من 
الصحابة]. إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًاء ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه. أو وُجد 
معه قياس. وقلّ ما يُوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا». الرسالة (/09). 

(5) وهو رأي الإمام مالك» ورأي الشافعي في قوله القديم» ورواية عن الإمام أحمد. وعليه الأكثر 
من الحنفية. وبعض الحنفية كالدبوسي والأسمندي يشترطون لقبوله أن لا يعارض القياس. 
انظر: تقويم الآدلة (757)» والعدة لأبي يعلى (5/ .)2١١80١‏ والمنهاج للباجي (77)» وأصول 
السرخسي (7/ »23١5‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7701/7), والواضح لابن عقيل 
.»2١١/5(‏ والوصول لابن بَرّمَان »)77١/5(‏ وبذل النظر للأسمندي (/01)» وشرح 


تنقيح الفصول للقرافي (44 4). 


الصحابي] 


وقيل: حجّة إن خالف القياس"2©. 

وقيل: الحكّة قول الشَّيخِين أبي بكر وعمر وليه" 

لنا وجوه: 

الأول: أنَّه لا دليل على وجوب إتّباعه. فلا تجب. 

الثاني: لو كان قونّهم حجَّةَ على غيرهم لكان ذلك لِمَزْيّيهم في الشّرف والعلم [إذال 
يعد فيهم أكثر من ذلك]1©» ويلزم منه أن يكون قولٌ الأعلم الأفضلٍ حجَّة على غيره. 

الثالث: لو كان حجةً لتناقضت الحججٌ فيما" اختلفوا. 

وهو منقوضٌ بتعارض الأخبار والأقيسة. 

الرابع: لو وجب اتّباعهم لوجب التَّقليد مع إمكان الاجتهاد. 


. 0 ا 8 3 م 42 
وهو ضعيف؛ لانه إذا كان حجة لم يكن الأخذ به تقليدا. 


اح حتجوا بوجوه”": 


)١(‏ أي لكي يكون حجة لابُدَ أن يكون مخالمًا للقياس» وقد اختاره أبو صالح منصور السجستاني 
من الحنفية في كتابه الغنية في الأصول )١45(‏ والغزالي أولا في المنخول (285) ثم رجع عنه 
ول يحتج به في المستصفى (1151//1). 

.)١187 /5( نسبه الآمدي لقوم. انظر: الإحكام‎ )١( 

(0) في (م) في. 

(5) ساقط من الأصل ومستدرك من (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «الأفضل الأعلم». 

() في (م) فىا. 

0 المصتّفُ هنا يحتجٌ لسائر الأقوال التي احتجّت بقول الصَّحاب على اختلافها وحَالّهًا. 
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الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: (أصحابي كالنجوم بِأمّم اقتديتم اهتديتم)”". 

7 7 2 2 7 3 3 

واجيب: بان الخطات مبع المقلدين ؟ لآنه خطاتثٌ الصحابة. 

الثاني: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرٌ)”". 

وجوابه: ما مر. 

الثالث: أن عبد الرحمن بمحضر الصحابة ولَّ عليًا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم 
يقبل» وولى عثمان”" بهذا الشرط فقبل» ولم ينكر عليه فكان إجماعا. 

واجيو براه سيو ف اتقيرة واللشاية ولاق سكام التره ولا 
لوجب الاتباع على الصَّحابِي أيضًا. 


الرابع: أنه إذا فعل ما يُخالف القياس ول يكن للرّأي فيه مدخلٌ» كما روي أن علي 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(9) في (م) عمر. 

(4) يشير إلى ما ورد من طريق أبي وائل قال: (قلت: لعبد الرحمن بن عوفٍ كيف بايعتم عمانَ» 
وتركتّم عليًا وبةَعنة. فَالَ: ما ذنبي! قد بدأتٌ بعل فقلتٌ: أََايكُكَ على كتاب الله وس 
رسوله؛ وسيرة أبي بكر وعمرٌ يَعََِمَا. قال: فقال: فيها استطعث. قال: ثم عَرَضْتَها على 
ع ان ودعت فَبلّها) أخرجه عبد الله في زوائده على مسند الإمام أحمد (رقم 0107 5) 
.)20/١(‏ وقوّاه ابن حجر بمتابعة أسندها من كتاب الزهريات للذهلي. انظر: موافقة الخبر 
(071). والخبر مع الشرط دون التصريح بمطالبة عي يَعََتَدعَنةُ به. أخرجه البخاري في 
الصحيح, كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمامٌ الناسّ (رقم1١9/7)‏ (8/ .)١77‏ 
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وأجيب: بأنه يقتضي الوجوب على الصَّحابء ويجري في التابعي العدل مع غيره. 
وبأنه" لعله خالف لخبر ظن أنه لو خالف” القياس كان دليلاً ولم يكن. 


قال الشّافعي وعَلِيَدعَنَُ في القديم : تارة يجوز تقليد الصحابي إذا اتتشر قوله. 
وتارة يقلد وإن لم ينتشر””. فعلى هذا لو تعارضت أقواهم قدّم قول الأعلم 
الأكثر*» قياسًا على غيره. وقول الحاكم على المفتي؛ لآن اعتناءه أكثر. وقول 
الأكثر على الأقل. وقول الأربعة» فإن اختلفوا فقول الشَّيِخَينَ© 


)١(‏ في (م) وما. 

(؟) الخبر ظن أنه لو خالف» ليست في (م). 
() في (م) ينشر. 

(5) في (م) الأكبر. 

(5) في (م) اعتباره. 


(1) انظر: الرسالة (698-0495). 
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الخامس: الاستحسان. [الاستحسان] 
قالك ه012 واقزار له "برو هده الباقوق 0ض قال الشافى "تة 


استحسن فقد شُرَّعَ)20. 


)١(‏ في (م) قال. 

)١(‏ وهو عندهم ضربٌ من القياس بدقيق النّظرء فهو تقديمٌ لقياس خفيّ قَوِيَ أره على قياس 
جك الآ للداراطل التانى لاغل الطهون وم تكية إك ارين افناء! ١‏ -استحسان بالأثر. 
١‏ -استحسان بالعقل. “-استحسان بالضرورة. 4 - استحسان بالإجماع. 
انظر: الغنية في الأصول لأبي صالح السجستاني (1177)) والفصول للجصاص (557/5)) 
وتقويم الأدلة للدبوسي »)5٠54(‏ وأصول السرخسي (7/ 5 427١‏ وبذل النظر للأسمندي 
0»©» وكنز الوصول للبزدوي (777)» وروضة إثبات الاستحسان للأفغاني (؟). 

(") انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 5 »)١7٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب (245/5» والواضح لابن عقيل 
(9517)ننوووفة الناظ” لانن قدامة'( ؟/ 0171 ), 
وقال بالاستحسان أيضًا الإمام مالك. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 274)» والمحصول لابن العربي :)١71(‏ والضروري 
لابن رشد الحفيد (/9)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (7؟55). 

(5) في (م) وأنكر. 

(0) كالشافعية والظاهرية. 
انظر: التبصرة للشيرازي (547)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ »)0١5‏ والمستصفى 
للغزالي /١(‏ 27075 وملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل (50): 
والإحكام لابن حزم (7/ 448).» والتنقيحات للسهروردي :)"١5(‏ ولباب المحصول لابن 
رشيق (7/ 54 5): وشرح المعالم لابن التلمساني (519/5). 

(5) اشتهرٌ عنه ولم أقف عليه من كلامه في كتبه» أمَّا إنكار الاستحسان فهو ذائع في كتبه. 


انظر: الرسالة (5 »)5٠‏ والأم -كتاب إبطال الاستحسان- (517//94). 
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٠ 3 5 ك4‎ 3 

وقد اختلف في تفسيره. فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسّر عنه عبارته”". 

00 0 4 1 2 كع 

فإن أريد به أنه ينقدح في نفسه دليل ثبتَ وجوب العمل به كنص أو قياس» 
وظن”" دلالته على هذا الحكم؛ وعسرٌ عليه بيان وجه الدلالة» فالعمل به جائز وفاقًا. 
والامشتاحة فق الشييكه امشحيا 1 

وإن أريد به أنه يظن حكماًء ويعلم أن”” ظنه لموجبء لكنه لا يدري ماهوء 


فذلك مردود؛ إذ ديك من العلم باعتباره را 
وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وحاصله ترجيح أحد القياسين؛ 
ولا نزاع فيه'”. 
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول الحمام 
قلنا: العادة إن كانت جارية ذائعة في زمانه عليه الصلاة والسلام أو زمان الصحابة 


كان من السئن أو الإجماعء ولم يكن قساً آخر. وإن ل يكن كذلك كانت مردودة. 


.)7١/1١( نسبه الغزالي لبعض الحنفية. انظر: المستصفى‎ )١( 

() في (م) فظن. 

(9) في (م) أنه. 

(5) الكلام في دليل يعمل به مجتهد. فكيف لا يستطيع أن يعبر عنه. هو خارمٌ لأصل اجتهاده 
باة وات بال 

(0) لأنه عمل بأقوى الدليلين. فلا يكون دليلًا ونسبه ابن خويزمّنداد لأصحاب الإمام مالك. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 5 0). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ٠00‏ أ 


وقال الكرخي": هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى 
خلافه بوجه أقوى فيكون”" العدول عن العموم إلى |الخصوص. وعن المنسوخ إلى 


الناسخ استحسانًا". 


وقال أبو الحسين: إنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد. لابشمل شمول©" 
الألفاظ لوجه أقوىء وهو كالطارئ عليه©. 


فاحترز بالأول عن السّخصيص والتّسخ. 

وبالثاني عن ترك قياس" بقياس أقوى ؛ لأنه ليس في حكم الطارئ» وهو 
يقتضى أن تكون الشريعة بأسرها استحسانًاء فإِئََّا توجثٌ” ترك البراءة الأصلية 
التي هي من وجوه الاجتهاد. وغير شامل شمول الآلفاظ. وهي أقوى منها 
وطار عليها. 


)١(‏ نباية الورقة )١١١(‏ من (م). 

(0) في (م) فيلون. 

(") انظر: الفصول للجصاص (5/ 775): وأصول السرخسي (؟7/ .23٠١‏ 

(5) في (م) بدل. 

(0) ااشمول» ليست في (م). 

(5) ونصه: «وينبغي أن يقال: الاستحسان: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد» غير شامل شمول 
الألفاظ لوجه هو أقوى منه. وهو في حكم الطارئ على الآول). المعتمد (597/5). 

(0) في (م) القياس. 


() وقعت العبارة في (م) هكذا: «فإنه يوجب». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ٠00‏ أ 


فإن فسّروا بأمر يتحقق فيه الخلاف» فالأصل عدم دلالته. وعليهم البيان. 
فإن تمسّكوا بقوله تعالى: 2[ وَأنَّعوَاَحْسَنَ مآأنْرل يكم 06" الآية *. 
أحيب: اأدساعف ال 61 والأظهر. 


وبقوله عليه الصّلاة والسّلام: (ما رآه المسلمون؟ حسنًاء فهو عند الله حسنٌ)©. 


أجيب : بأن المعني به الإجماعٌ» وإلا للزمَ أن يكون مستحسنٌ العوامٌ 


)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة الزمر. وتمام الآية: ي«إيّن رَيحكْم ين مَل أن يكم 
أَلَحَدَابُ بَكَتَدٌ وَأنشر لا متعروركت (0) ( 4. 

(؟) «الآية» ليست في (م). 

(0) في (م) الأول. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ما رآه المؤمن». 

(5) سبق تخريجه. 


(5) في (م) وأجيب. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال 68 ا 
السّادس: المصالح المرسلة”". [اللصالح المرسلة] 
الوع مالك لف 


واحتج بوجوه: 


الأول: أنّه لولم يُعتبر لأدّى إلى خلوٌ وقائع عن الأحكام؛ لعدم الوفاء في 


النصوص وَالأقِيسَةٍ بالجميع . 
وأجيب: بأنّا لا نُسلّم حلوٌ العُمومات والأقيسة عن" الدّلالة عليها. 


وإن سُلَمِء فالاستصحابٌ وافي©». 


(1) ما ينبغي ذكره أن المصنّف البيضاوي تعرّض للمصالح المرسلة سابقًا في مسالك العلّة باسم 
المناسب المرسل. وسماه بعض الأصوليين بالاستصلاح. 
والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما شهد الشرع باعتباره. وهي المصالح المعتبرة. 
وثانيها: ما شهد الشرع ببطلانه. وهي المصالح الملغاة. 
وثالثها: مالم يشهد له بالاعتبار ولا بالوبطال نص معين» وهو المسمى بالمصالح المرسلة. 
انظر: المحصول للرازي (5/ .)١77‏ 

(؟) وخلافا للجمهور. 
انظر: البرهان للجويني »)77١/7(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (5/ »)20١5‏ والمستصفى 
للغزالي /١(‏ 7585)» وروضة الناظر لابن قدامة (؟5/ 0777)» والضروري لابن رشد الحفيد 
(0». وشرح تنقيح الفصول للقرافي (14 5)» وتقريب الوصول لابن جزي :.)١1771(‏ ورفع 
النقاب للشوشاوي (0/ 0707. 

(0) في (م) من. 

(5) في (م) باتي. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ القسم الثالث في الاستدلال ١0‏ ا 

الثاني: أن الحكم إذا اشتملّ على المصلحةٍ الخالصة”" أو الرّاجِحةٍ وجب شَّرْعه؛ 
لأس ثرك الخير مذمومٌ. 

وأجيب: بأن عدم اعتبار الشَّارِع ينفي ذلك. 

الغالث: أن الشّارع اعتبر بعطّن المصالح» وذلك يسثلزمٌ اعتبارٌ كل متصاحة 
باعتبار الجنس . 

وجوابه: أن المعتبرٌ اعتبازٌ نوعه أو جنسه القريب. 

الرّابع: أن الصّحابةٌ اعتبروا المصالت ول يَلَْفنُوا إلى ما يعتبئه أهل الزَّمانٍ. 

وأجيب: بالمنع» لاسيّما في اعتبارٍ الأصل. 


فرص الله عنكٌ» وعن وَالِدِيكَ» وعن جميع إخوانك وأحبايك”". 


)١(‏ في (م) الحاصلة. 


(0) «ورضي الله عنك» وعن والديك» وعن جميع إخوانك وأحبابك» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا[ 


وفيه فصلان”": 

الأول:”2 في الاجتهاد. 

وهو فق اللحة: استفراغٌ الجهي”. 

وفي الاصطلاح: استفراغٌ الفقيه وسْعَهُ لتحصيل الظَّنّ بحكم شرعيٌ©. 

فعلى هذا المجتهدٌ: الفقيه المُسِتَفْرعٌ وسعَةُ في ذلكء الْجْتَهَدُ” فيه: المسائلٌ 
الفرعية التي لا قَطْ* فيها”». 


)١(‏ في (م) فصول. 

(؟) نهاية الورقة (40) من الأصل. 

(*) والجهد: ورد بالضم والفتح, الأول لغة الحجازء والفتح لغة غيرهم. 
انظر: أساس البلاغة للزمخشري (2501» والمصباح المنير للفيومي »2٠١١(‏ والقاموس المحيط 
للفيروزآاباذي مادة"'جهد" .)701١(‏ 

(5) انظر: الفصول للجصاص »)١١/5(‏ وتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين لابن حزم -ضمن 
رسائل ابن حزم- (515/5). والمحدود للباجي (55)» وشرح اللمع للشيرازي 
»2١/(‏ ومعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي (271). والمستصفى للغزالي 
.)237"6٠/5(‏ والجدل لابن عقيل (557)» وأصول الفقه للامثشي .23١١(‏ والمحصول لابن 
العربي »)١557(‏ والمحصول للرازي (5/7) » وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 459)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (579). 

(5) في (م) والمجتهد. 

(5) في (م) قاطع. 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل (65/ .2554٠‏ والمحصول للرازي (77). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد ا ال ا 


وفيه 75 

الأولى: اختلفوا في [تجزئة]" الاجتهاد. وهو أن يكون مجتهدًا في بعضٍ 
المسائل دون بعض"'". 

احتج المجوّز بوجهين: 

الأولة اله لولم يتجرّأ لعلم كل مجتهدٍ جميعَ الأحكام, واللّازم باطل؛ إذ شئل 


ٍُ 
78 


مالكٌ عن أربعين مسألة» فقال: لا أدري في ستٌ وثلائين منها”. 
وأجيب: بمنع اْلازمق وا كان لتعارض الأدلق أو تق منعه عن المبالغة» 


واستفراغٌ الجهد في تلك الحالٍ لا لعدم كونه مجتهدًا فيها. 


)١(‏ في الأصل: «تجربة» وني (م) «تجز». وقدرت الصواب ما أثبته وهو الأشبه بالرسم. 

(؟) اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 
الأول: جواز تجزئ الاجتهاد. وهو رأي الجمهور. 
والثاني: منع تجزئ الاجتهاد» وقال به بعض ال حنفية. 
والثالث: يجوز تجزئ الاجتهاد في المواريث دون غيرها؛ لأن المواريث لا تبتني على غيرهاء 
وقال به أبو الحسين من المعتزلة وأبو الخطاب من الحنابلة. 
انظر: المعتمد (7/ 7204)» والمستصفى للغزالي (؟/ 0707 والتمهيد (5/ 62797 والمحصول 
للرازي (5/ 75)»؛ وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 457)) والإحكام للآمدي (5/ 57 75), 
وشرح تنقيح الفصول للقراني (57)» ومرآة الأصول لمنلاخسرو (5717/7). 

(") ورد الخبر بروايات اختلف فيها عدد المسائل التي سئل عنها الإمام مالك وكذا التي لم يجب 
عنها. وتوقيه عن الفتوى بقول لا أدريء فيه عنه أخبار عدة. 
انظر: الانتقاء لابن عبد البر (275» وترتيب المدارك للقاضي عياض »)18١/١(‏ ومناقب 
الإمام مالك للزواوي »)١171(‏ وانتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك للراعي 
الأندلسي (2185» وإرشاد السالك إلى مناقب مالك لابن المبْرّد (07801. 


[تحرّئ الاحتهاد] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ل ا 


الثاني: من اطّلع على أماراتٍ مسألة واحدة فهو والعالكبالكلٌ في تلك المسألةٍ سواءً. 

راون القط ود ( اكاك اناا كله 

و" احتج المانع: بأنَّهِ مالم يَعْلّم أمارات الجميع ولم يتمكّن من معرفتها احتمل أن 
يكون مال يَْلَمْهُ معلا بما عَلِمَكُ فلم يُْلّم استفراغٌ جهده. 

واحبيية ان الت طم ص لمعت اعطاق والك نبا نوكه امك قري 
الأئمة للأمارات. 


الثانية: المختار أنه عليه الصّلاة والسّلام كان متعبّدًا بالاجتهاد”. وهو قولٌ 


الشافعي” وأبي يوسف©. 


(1) «و» ليست في (م). 

() «له» ليست في (م). 

(") مختار ابن الحاجب في المنتهى ))7١9(‏ ومختصر المنتهى (7/ .)١701/‏ 
والقول بتعبده صَرَََََيَِوسَلهٌ بالاجتهاد مذهب جمهور العلماء. وتوقف جماعة من المحققين 
كالباقلاني والغزالي والقراني. وفصّلٌ الجوينيٌ إلى أنه لا يجتهد في القواعد والأصول بل ينتظر 
الوحي فيهاء أما ما كان من التفاصيل فكان مأذونا له في الاجتهاد. 
انظر: العدة لأبي يعلى (151/8/5)» والتبصرة للشيرازي »2)21١(‏ والتلخيص للجويني 
(7/ 99). والبرهان (8/1//7)» وأصول السرخسي ».)4١/7(‏ والمستصفى (؟/ 08 7), 
والوصول لابن بَرْمَان (7/ 28٠١‏ وميزان الأصول للسمرقندي (577)»: والمحصول 
للرازي (5//)» وشرح تنقيح الفصول (5757). 

(؟) انظر: المحصول للرازي (7/7). وزعم أبو الحسين أن الشافعي نص عليه في الرسالة. انظر: 
شرح العمد (2751/7). ولم أقف عليه في رسالة الشافعي المطبوعة» فلعلها الرسالة القديمة؛ 
لآن المطبوع هي الرسالة الجديدة وهي التي أملاها على تلميذه الربيع بمصر. 

(5) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (577). 


[كون البّي كَلنه 
متعبّدًا بالاجتهاد] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / لل ا[ 


ومنعه أب هاشم» وأبوه ل 
وقوةٌ فيما عدا الآراء والحروب”". 


لنا وجوه: 


الأول: قوله تعالى: :عَم أمَهُ عَنلك لِمَ أنتَ لَهُْرَ 7". فإن إذنه لو كان بالوحي 
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اناي لقانت و العمل 
الثاني: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث؛ لَمَا 


سُققَت” الَذي)"". وهذا أيضًا لو كان بالوحي لما كان كذلك. 


الثّالث: قوله تعالى: يِلإلِيَحَكْم بَيِنَلتَاس ما أن كَامّهُ #". وما أَرَاهُ الله أعمٌ يمن 
الحكم بالنّصّ والاستنباط منه. 


الرّابِع : العمل بالاجتهاد أكثرٌ ثوابًا؛ لأنّهِ أشق» فلا يجوز خلوٌه عن هذه الفضيلة. 


)١(‏ وهو رأي بعض الشافعية أيضا. 
انظر: شرح العمد لأبي الحسين (7/ 58 37)» والتبصرة للشيرازي .)07١(‏ 

(؟) ذكره الرازي والآمدي عن بعضهم ول يعيّنوا. 
انظر: المحصول (5/ /)» ومنتهى السول (7/ 08). 

(") من الآية رقم (51) من سورة التوبة. 

(5) في (م) «لم يأت». 

(5) في الأصل: «سبقت». وهو تحريف. وما أثبت من (م). 

(5) أخرجه من طريق جابر بن عبد الله ييََليَدعَنْهَاه مسلم في الصحيح. كتاب الحج. باب بيان 
وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (رقم5١7١)(7١0).‏ 

(0) من الآية رقم )٠١0(‏ من سورة النساء. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 06 ا[ 


لإا ار ع سرعم ار رع 

قلنا: حصولٌ منصب أعلى لا يمنع حصولٌ منصب آخرٌء كيف! والاجتهادٌ 
يختصٌ بزيادة الثُواب. والدلالةٍ على حِدَةٍ الخاطر وجَوْدَة الفكر ودقَة التَظر. 

الخامس: عمومٌ أدلّة القياس. 

السّادس: بعض الأحكام يُضاف إلى الرّسول عليه أفضل الصّلاة والسَّلام 
ولول يكن يمن اجتهاده لما حَسّنَ ذلك» كا لا يَْسّن إضافة وجوب الصَّلوات 
الخمس إلى مذهب الشَّافعي رَيِمَةالَه". وفيه نظرٌ. 


)١(‏ ني (م) وهي. 

)١(‏ لأن وجوب الصلوات من الأمور القطعية ولا تدخل فيا يقع عليه التقليد. وبين ذلك تفصيلا 
القرافي قال:” يقلد المذهب في خمسة أشياء: /١‏ الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. ويخرج بهذا 
العلوم غير الشرعية كالحسابية والعلوم الأولية كالعقائد وما علم من الدين بالضرورة لأنه ليس 
باجتهادي. 7/ وأسباب الأحكام الشرعية... مثل: الرضعة الواحدة سبب التحريم عند مالك دون 
الشافعي. "7/ شروط الأحكام ... مثل: الولي في التكاح عند مالك دون أبي حنيفة. 5 / موانع 
الأحكام ... مثل: النجاسة تمنع الصلاة. 0/ اجاح لَه للأسباب والشروط والموانع» وهي ما 
يعتمد عليه القضاة من البينات والأقارير. وهي نوعان: مجمع عليه كشهادة الأربعة في الزناء 
ومختلف فيه نحو الشاهد واليمين. فهذه الخمسة هي التي يقع فيها التقليد من العوام للعلماء لا 
سادس لها عملا بالاستقراء. تنبيه: الأحكام المجمع عليها التي لا تختص بمذهب نحو وجوب 
الزكاة» لا يقال فيه همي مذهب مالك؛ لأن لفظ مذهب ظاهر في الإضافة والاختصاصء وعليه يزاد 
في الضابط هذا القيد فيكون مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية 
وما اختتص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها» الإحكام في تمييز الفتاوى 


عن الأحكام وتصرفات القاضى والأحكام (47 .)١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / دل ا[ 


السّابع: أنه عليه الصّلاة والسّلام أخدٌّ الفداء عن أسارى بدر باجتهاده”'» وكان 
يشاور القومٌ في الأمور. ولا يمكن ذلك في المنصوص”" عليه. 

الثامن: ما روى الشعبِيٌ أنه عليه الصّلاة والسَّلام كان يحكمٌ بحكم ثم نزل 
القرآن بغيره» فيحكّم به في المستقبل©. 
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)١(‏ يشير لما ورد من طريق ابن مسعود رَوَلَهعَنَكُ قال: (لَمَّاكانيوم بدرء قال مهم رسول الله صََألنَعَوسَله: ما 


تقولون في هؤ لاء الأسارى؟. فقال عبد الله بن رواحة : ايت في وادٍكثير الحطب فأضرم نارًاثم الهم فيها. فقال 
العباس رَتَيهعَنَ قطع اللهرَحمك. فقال عمر وَيَهعَنَْ قلاتهم ورؤساؤهم قاتلوك وكدَّبوك فاضرب 
أعناقهم بعد. فقال أو بكر وَهعَن: عشي رثك و قومك. ثم دخلّ رسول الله دعوو لبعض حاجته. 
فقالت طائفةٌ اقول ماقال عمرٌ فخرج رسول الله روسل فقال: ماتقولون في هؤلاء إن مثل هؤلاء 
كمثل إخوةههم كانوامن قبلهم :ل وَكَالَفحسَيَكصدَوَعلَلَرْضِينَالْكفرََيارَا(#6)0[الآيةرقم ( )من سورة 


مر رص < وج سرلا 


نوح]. و قال موسى :ربا لس عَلأمولهمْوَأسدُدعَكَدُُوِهم #الآية [من الآية رقم 8/0) من سورة يونس]. 
و قال إبراهيم : مِلضَسَينَعن ومن وَمَنْعَصَافٍ نك طَفُورٌتّحيءٌ(40[من الآية رقم (7) من سورة 
إبراهيم] وقال عيسى: 3 000 إنتَعْرَلهُمَوَإِنَكَتَالْمرٌكذكيم (4000 [الآية رقم )١١8(‏ 
من سورة المائلة] وأنتم قوم فيكم غيلة فلا ينقلين أحد منكم إلا بفداء أو بضرب عنق. قال عبد الله فقلت: إلا 
سهيل بن بيضاءء فإنه لا يقتل و قد سمعته يتكلم بالإسلام. فسكت فم كان يوم أخوف عندي أن يلقى علي 
حجارة من السماء من يومي ذلك حتى قال رسول الله صََِلعَََِوسَكم: إل سهيل بن بيضاء). أخرجه الحاكم 
في المستدرك كتاب المغازي (1/ .)7١‏ وصحّحه ووافقه الذَّهِي. وأخرجه التَرمذي مختصرًا في الجامع؛ كتتاب 
تفسير القرآنء باب ومن سورة الأنفال (رقم 0/5 (597). قال: ا'حديث حسن». 

(؟) في (م) النصوص. 

() نهاية الورقة )١١7(‏ من (م). 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «يحكم بالشيء ثم ينزل القرآن». 

(4) يشير لقول الشعبي» قال: (كان رسول الله صَزََعَِوسَلهَ يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير 
الذي قضى به فلا يرده ويستأنف). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب أقضية رسول الله 


صَََنَهعلتِوسَلَرَ (رقم191/17) (01/10): وهو مرسل رجاله ثقات. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / الال ا[ 


اعتدو بود 

الأول: قوله تعالى: ِل وَمَاينَِقُ عن الوك إن هو لاوح يوحن 044". 

وأجيب: بأنَّ الظاهر إرادة”" رد قولمم أنه افتراءٌ على الله في القرآن ليسياق ما قبله". 

وقطلا تلان صوصن نتن رمتب الخصيض ونال امراف ده 
بالاجتهادٍ لما ثبتَ بالوحي لم يكن ما يقوله عن اجتهاده إِلّا عن الوحي. 

الثاني: لو حكم عن اجتهادٍ لجاز تخالفته فيه. كسائر الأحكام الاجتهاديّة. 
واللّازْم باطلٌ؛ لأنَّ خالفت حكيه كافر"» لقوله تعالى: «« فلا وَرَيَكَلَاموُمِبوْك حَقٌّ 
يُحَكْموَكَ فِمَا مجر يَيَنَهُرَ #". 

وأجيب: بأنَّ انضمام فتواه إليه يمنعٌ جوارٌ المخالفة» كالإجماع عليه. 

النالك: لوجاز الاجتهاد لعا تاخراق جوات اميسال عنه إلى نوول التوبى. 
لكنّه توقّف في حكم الظلّهار واللّعان والإرث. 

وأجيب: بأنه كان يتوقّف” لجواز نزول الوحي. فإنَّ الاجتهاد مشروطٌ باليأس 
عن النّصِّء أو لاستفراغ” الوسع في النَظَر. 

الرابع: أنه كان قادرًا على التّقَي من الوحي الموجب للقطعء فلم يز له العمل بالظّنٌ. 


)١(‏ الآيتان رقم (”7 5) من سورة النجم. 

(؟) في (م) أراد. 

() أي قوله تعالمى: 35 مَاصَلَّ صَاحبَكي وَمَاعَو (5) 46. الآية رقم (1) من سورة النجم. 
(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «مخالفة حكمه كفر). 

(5) من الآية رقم (16) من سورة النساء. 

(5) في (م) توقفاً. 


(0) في (م) ولاستفراغ. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ل ا[ 


وأجيب: بأنَّهِ كان يحكم بالاجتهادٍ حيث لم يوح فيه» | كان يحكم بالشّهادة!". 
الخامس: أن لو جاز له لجاز لجبريل» فلم يعلم أن جميع”" ما نزل به نص الله تعالى!". 


وأجيب: بأنه احتمال مدفوع" بالإجماع. ا 
و 3 ءِ و 2 عاصر الني | 

الثالثة: المختارٌ جواز الاجتهاد بمن عاصرٌ*”* الرّسول عليه أفضل الصلاة 

والسّلام» ووقوعه". وقيل: بمنعه". وقيل: بالتوقف0. وقيل: بجوازه تمن غاب 

عنه دون من حضده". 

)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «فى) كان الحكم بالشهادة». 

() (جميع» ليست في (م). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «نص قوله تعالى». 

(5) في (م) مرفوع. 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: لمن عاصر). 

(1) مختار الآمدي وصاحب الأصل ابن الحاجب. 
انظر: الإحكام (4/ 711)» ومختصر المنتهى .)١11١1١/17(‏ 
وهو رأي جماعة من الأصوليين. وأحسبه للأكثر وإن نقل الرازي أن مذهب الأكثر التوقف. 
انظر: الفصول للجصاص .)739١/5(‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ »273١7‏ والعدة لأبي يعلى 
(5/ 1590))» والتبصرة للشيرازي »)2١9(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 055 27): والتمهيد لأبي 
الخطاب (7/ 577)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

(0) هو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى» وبعض المعتزلة كالحبائيين. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (”7/ 176 7)» والعدة (0/ ».)١54٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 577). 

(6) نسبه الرازي للأكثر. انظر: المحصول .)١187/5(‏ 

(9) هو رأي الباقلاني والجويني والأسمندي. 
انظر: التلخيص (7/ /79), والبرهان للجويني (5؟/ /8/1)» وبذل النظر (9 .)6١‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ال ا[ 


إمقاض4 


وقبل الوقن قعم عضره 

لنا: قول أبي بكر في حضرته عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (لا ما الله» إذن لا تعمد إلى أَسَدٍ 
من أُصدِ لله قات عن الله ورسوله فيُعطيك سَلَبَه. فقال عليه الصَّلاة والصّلام: (صَدَق)0. 

وإن بني قريظة© حكّموا سعد بن معاذ" فحكم بقتلهم وسَبّْي ذّرارهم» فقال عليه 
الصَّلاة والسّلام: (لقد حكمتٌ بحكم الله من فوقٍ سبعة أَرْقِعَة)'". وحديث معاذ. 


)١(‏ في (م) بالتوقف. 

)١(‏ في (م) حضر. 

(3) هو رأي القاضي عبد الجبار. انظر: الإحكام للآمدي .)75١1/5(‏ 

(5) متفق عليه من طريق أب قتادة الأنصاري ووَعَلَيََعَنَكُ صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» 
باب من لم يخمس الأسلاب (رقم57١7)‏ (08/5). وصحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل (رقم )١75 ١‏ (0/ا1). 

(0) بني قريظة: مبود نزلوا المدينة اختلف في أصلهم» فقيل: من أصل عربي تبودواء والأصح أنهم 
ليسوا كذلك» منهم كعب بن أسد وهو الذي صاحب عقدهم الذي نقض يوم الأحزاب. 
وقريظة تصغير قَرّظَة ضرب من الشجر يدبغ به. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 17 5)» والاشتقاق لابن دريد (2)40. والجماعات 
اليهودية في شمال غرب الجزيرة العربية للأشقر .)١5(‏ 

(7) هو سعد بن معاذ بن النعمان» صحابي جليل وََلنَُعَنكُ يكنى أبا عمرو من بني عبد الأشهل سيد 
للأوسء» أسلم على يد مصعب بن عمير ووَوَيَُعَدُ وكان باعثا لإسلام قومه» وشهد بدراء ورمي 
بسهم في الخندق فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة ثم ماتء توفي بالمدينة سنة 0ه. 
القلرة الطقاه كوه الأرويي 2م رقيات اعدف اند 
الغابة لابن الأثير (؟/ »)57١‏ والإصابة لابن حجر (7/ 1 7). 

(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة» نقله عنه بسنده ابن هشام في السيرة (7/ 4 .)7١‏ قال ابن 


حجر: (مرسلء رجاله ثقات). موافقة الخبر الخَبر (01/5). 3 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 1 ا 


احتجّوا: بأنَّ الحاضر عندّه قادرٌ على العلم بالمراجعة إليه» فلا يجوز له الاجتهاد. 

وآجبية الهلا فك للد 13 اسع والاتجتياه اليل اشتويا: 

الثاني: أئَّهم كانوا يُراجِعُوئه فيما يَعِن' لهم. 

وأجيب: بأنّه صحيحٌ لكن ليس فيه ما يَمنَعُهُم عن الاجتهاد. ولعلّهم راجعوا 
فيا تعدو الاجهاة 22 


الرابعة: الإجماعٌ على أنَّ المصيبَ” في العقايّاتِ واحدٌ؛ إذ الُطابق لِمَا© في نفس الأمر 
0 * 07 >2 الإجماع على أن 


لا يكون إلا واحدّاء وأ“ مَن أنكرٌ الإسلامَ فهو خط آثمٌ كاف اجتهدَ أو لم يجتهد”©. المصبب ب العقليات 


واحد] 


- ونحوه متّفق عليه من طريق أبي سعيد الخدري وَعَلنَهعَنْكُ صحيح البخاريء كتاب المغازي. 
باب مرجع النبي من الأحزاب (رقم١517)‏ (0/ 00). وصحيح مسلمء كتاب الجهاد» باب 
جواز قتل من نقض العهد (رقم758١)‏ (07285). 
وأرقعة: جمع رقيع» وهو من أساء السّماء. 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 47777)» والفائق للزمخشري (7/ /071» والنهاية لابن الأثير(77/0). 

)١1(‏ في (م) يعز. 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أو عسر فيه). 
وعن هذه المسألة قال الرازي: «الخنوض فيها قليلٌ الفائدة؛ لأنّهِ لا ثمرة له في الفقه). 
الملخضول (18/5). ومفله لابن رشيق ف لباب المحصول (1/18/9): 

(*) في (م) المنصب. 

(؟) «لما» ليست في (م). 

(5) في (م) فإن. 

() انظر: الفصول للجصاص (073777/54» والعدة لأبي يعلى (5/ »2١5 14٠‏ والتلخيص للجويني 
(/ 037”75. والمعتمد لأبي الحسين (279/8/7). والتبصرة للشيرازي (5947).» والمستصفى 
للغزالي (7/ 701)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 017 7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (/577). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


وقال الجاحظً: مَن اجتهدَ وأخطأ فلا ثم عليه بخلافي المعاني"". 


وزاد العنبريٌ”© وقال: كل مجتهد في" العقليّّات مصيبٌ©. ومُرادُه ما قاله 


اماعط . 

لنا وجوه: 

الأول: إجماعٌ المسلمين على أثَّهم من أهل الثّارء وأئّهم يقنلون©. ولول يكونوا 
آثمين لما ساعٌ ذلك. 


الثاني: أنه تعالى نصب عليها دلائل قاطعة؛ ومكّن العقلاءَ من معرفتهاء فلا 
يحصل التّعصّى عن العُهدة إِلّا بالعلم, لايُقال: العلمٌ إنَّها يحل من مقدّماتٍ 


1 ٠ 2 ١ 
المسائل» فالتّكليف به شديد.‎ 


.)79 /5( نسبه له الرازي في المحصول‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبريء الفقيه القاضي» ولد سنة 90 ١١ه.‏ وقيل: سنة 
هون أهل العبرة:وقافيها حم انه :55 هده روغ اللنديك وولق وأتمل عت عيد 
الرحمن بن مهدي وروى له مسلمء وتكلم فيه من أجل بدعةٍ نسبت له توفي سنة ١7/4‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب ))2657/١١(‏ والمنتظم لابن الجوزي (//351/8).» وتهذيب 
الكمال للمزي (65/ 253١‏ وميزان الاعتدال للذهبي (؟/ 0 

(©) في (م) من. 

(5) انظر: المغني لعبد الجحبار "الشرعيات" -الجزء السابع عشر- (11/ 701). وقد نقل ابن 
حجر زجوغة عزن هذا القول انظر: رديت النهنيت (/7): 

(5) انظر: الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان .)١77/1(‏ 

(7) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لأفراد من الناس». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / لل ا[ 


ولع اح ل كلجر اراك حاار ويا و نري ع لشو 
ابدام ف خة ادبيو لالناكينة اكد والشرع شب موسن شرورات 
عجرت اما ماخر لاما وو روا ا 
الشيهة وبجوابيا بمعرفتها فغير معتبرٍ"» لكن لو خطرت” ببالهم شبهة" تُشوش 
عقائدهم وجب النّظرٌ فيها. 

الثالث: ظواهر ما في الكتاب والسّنّة من ذم الكناو وير يد القن انال 
النشخصيض. 

احتجّوا: بأنّ تكليمّهم خلافٌ اجتهادهم يمتنمٌ عقلاً وسمعًا؛ لأ تكليفُ ما لا يُطاق. 

وأجيب: بأئَّم كُلّفوا بالإسلام”» وهو ما يمكن أن يتأنّى منهم؛ كما نراه من 
غيرهمء فلا يكون تكليفًا بها لا يُطاق. 

افيه : القطٌ على أنَّ المجتهدٌ في الأحكام الشّرعيّة الاجتهاديّة إذا أخطأً لم يأثم 00 


)١(‏ في (م) والسنة. 

(0) في (م) يحروا. 

(”) في (م) السنة. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «فمعرفتها غير معتبرة». 

(0) نهاية الورقة (41) من الأصل. 

(5) في (م) شبه. 

(0) في (م) بالإيمان. 

() هو مذهب الجمهور. انظر: الفصول للجصاص (5/ 7917). والمعتمد لأبي الحسين (7/ 0730/0 
والعدة لأبي يعلى (5/ 15157).» وإحكام الفصول للباجي (7/ 2575 والمستصفى للغزالي 
(7/ 55")» والوصول لابن برهان (7/ 57 7): وميزان الأصول للسمرقندي (5 75)» وروضة 


الناظر لابن قدامة (؟/ 91/0)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (517). 


0 في الأحكام 
الشرعية] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / اللو ا 


خلانا لبكر الرمني ولا 0 

لنا: ما تواتر من مخالفة الصحابة بعضهم بعضًا من غير إنكار ولا تأثيم لمعي 
أو مبهم؛ والقطعٌ بن المخطئ لو أثم لاقتضت العادة نقلّه عن الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام أو الصّحابة”) لأنَّدة أمرٌ خطية©. 


واعترض: بأنهم أنكروا الرّأيء كما حكيناه في إثبات القياس”» وإن لم يثبت 
فلعلّهم أنكروه ول يُنقل إليناء أو أضمر وه تَقِيّة"©. 


وجوابه ما دكزناة". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصمء مفسّر ومتكلم معتزلي» اشتهر بالفصاحة ووصف 
بالفقه والورع» ورمي بنوع نَضْبٍء من معتزلة البصرة؛ أخذ عن هشام بن عمرو الفوطيء له 
مع أبي الهذيل العلاف مناظراتء له «تفسير» و«خلق القرآن» و«الرد على الملحدة»» أخذ عنه 
ابن عليّة. توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل سنة ١١7٠ه.‏ 
انظر: الفهرست لابن النديم :)7١5(‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار /571), 
وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (07)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 07 5). 

.)7500 انظر: شرح العمد لأبي الحسين (7/ 2770. والتلخيص للجويني (؟/‎ )١( 

(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «والصحابة». 

(5) نهاية الورقة )١١17(‏ من (م). 

(5) في (م) خطر. 

(5) انظر: (401). 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أو أضمروه ولم يظهر). 


(8) في (م) ذكرنا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


السَادسة: جادي حال اموس اولع . قال القاضي انقدكة [كون المسائل الي لا 
نادو أ هَل و ايان 0006 أ ل 
منا"» وأبو هذّيل لحبائ اك ناوا فها سمي ع لمن لله فيهبا بيه 


0 


وقبل: له تعالى في كل صورة حكم معن فمّن [وَجَدَه]”" فهو مصيبٌ وحدة. 
ثم منهم مَن قال: لا دليل على ذلك الحكم والطّالب يَعْثُرٌ ترٌعليه وفافاء كدَفِينٍ 
يصاتٌ©. 


.095٠ /9( انظر: التلخيص للجويني‎ )١( 

(0) في (م) الهذيل. 

() هو محمد بن الهذيل العبدي مولاهم أبو الهذيل العلاف, المتكلم المعتزلي» ولد سنة 18١١ههء‏ 
لقب بالعلاف لأن داره بالبصرة في العلافين» فاسق الدين متهم بالكذبء أخذ عن عثان 
الطويل» له مناظرات مع المجوس والثنوية يقال: أسلم بعدها عدد كثير منهم, له: «الحجة» 
و«الوعد والوعيد» وغيرهاء أخذ عنه النظام والأسورايء توفي بسامراء عن مائة سنة 10٠ه.‏ 
انظر: ذكر المعتزلة للبلخي -ضمن فضل الاعتزال- (54)» والفهرست لابن النديم ))7١7(‏ 
والمنتظم لابن الجوزي /1١١1(‏ 775): وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (5 5). 

(5) في (م) والجبامار. 

(5) انظر قول أبي الحذيل والجحبائيين في: المعتمد لأبي الحسين (7/ .)7317١‏ 

(5) وهو مذهب جمهور المتكلمين. وقال به أبو الحسن الرستغفني من حنفية سمرقند. 
انظر: المستصفى للغزالي (777/7): والمحصول لابن العربي »)١157(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (7707)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (/57). 

(0) في الأصل: «وجدها». وما أثبت من (م). 


() وهوالمنقول عن الشافعي. انظر: التبصرة للشيرازي (/59) والتنقيحات للسهروردي (975). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


ومنهم من قال: عليه دليلٌ. فقال الأستاذان ابن فُورَك وأبو إسحاق”" وكافة الفقهاء": 


0 ّ و 
دليله ظَنئٌ فمّن ظفرٌ به فقد أصابء ومن لم يظفر به فهو مخطىٌ مَعذُورٌ. وهو المختار”". 


5 000 00 ا 

وقال المريسي والأصم: دليله قطعي والمخالف اثج”". 

ونقل عن الأئمّة الأربعة والشيخ أبي الحسن الأشعري التّخطئة والتّصويب©. 
4 ان 4 5 ا لوت د ل 7 0 

والتي فيها قاطع إن قضّر في طلبه أثم» وإن لم يقصّر فالمختار: أنه مخطئ غير آثم””. 


لنا وجوه: 


.)7 51 /7( انظر قوليههما في: التلخيص للجويني‎ ١0 

(؟) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (7287). وبذل النظر للأسمندي (596). 

() مختار ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ .)١777‏ 
وقال به الأكثر من العلماء. 
انظر: التبصرة للشيرازي (48 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ »)7٠١‏ والواضح لابن عقيل 
(077/5"©). والتنقيحات للسهروردي (0775. 

(5) انظر: شرح العمد لأبي الحسين (7/ 07170). 

(5) وإن نقل القولان فالأشهر الأصح عن الأئمة الأربعة أن المصيب واحد. 
انظر: الفصول للجصاص (798/5)» والعدة لأبي يعلى (1041/0). وإحكام الفصول لاباجي 
0ت وقر لشم للشيراويي0443//60) وقواطع الأدلة لاب التسعان (005/9:والؤاضيم 
لابن عقيل (0/ 7”07)» وميزان الأصول للسمرقندي (37075)» وشرح تنقبح الفصول للقرافي (4774). 
أما الأشعري فالظاهر أن الصحيح من قوله أن كل مجتهد مصيبء وهو الذي نقله ابن فورك 
والجويني» واقتصرا عليه. ونقل الشيرازي القولين. 
افتوا عيرة اناه انشع نالجع الاتكي ذا تاوقو الت بالق 
والجلكية امه اولان 51/0 

(1) مختار ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ .)١771‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


الأول اليل عن تصويت: الكل والاضل عدقه :ور كاافضرويي واعد زا عه 
لي 

الثاني: لو كان الكلّ مصيًا لاجتمع التّقيضان؛ لأنّه إذا ظنَّ المجتهد حكم 
علم”" أنه مأمورٌ به. واستمرار علمه مشروطٌ ببقاء ظلّه؛ لآنّه لو تغيّر ظنّه وجب 
الجوع وفاقاء فيكو حَينَ هوظان لعي وغالدمتا به وهوجمٌ بين الصّدَين المستازم 
للجمع بين التَقِيضَينِ. لا يُّقال: الظنّ يتتفي بحصول العلم؛ لأنّا نقطمٌ ببقاته» ولأنّه 
لو زال الظَّن وحصل العلم لاستحال ظرنّ نقيضه مع ذكره للعلم". 

فإن قيل: الإلزامُ مشترك؛ لأنَّ الإجماع على وجوب إتّباع الظرٌَ فإذاظنَّ 
الوجوبَ كان مظنونًا مقطوعا. 

قلنا: الظَنَّ متعلّقٌ بأنّهِ الحكمٌ المطلوبء والعلمٌ متعلّقٌ© بتحريم الفته 
فاختلف المتعلقان. فإذا تغّر الظلّن يزول تحريم المخالفة بزوال شرطه. وليس لهم أن 
يقولوا بمثله» وهو أنَّ الظَّنَّ متعلّق بكونه دليلاء والعلم بثبوت المدلول» فإذا تبدّل 
الظن زال شرطٌ العلم بثبوت الحكم المدلول”” فيزول؛ لأنَّ كونه دليًا حكمٌ أيضاء 
فيلزم من الظَّن به العلم به. وإلّا جاز أن يكون الدّليل المتعبّد باتباعه غيره فيكون 
مخطنًاء ولأنّه يمتنع العلم بالمدلول مع احتمال الدّليل؛ لأنّهِ َرْعَه. 


الثالث: أن الصّحابة أطلقوا الخطاً في الاجتهادٍ كثيرًا شائعًا من غير نكير. 


)١(‏ «واحد» ليست في (م). 
(0) في (م) على. 

(7) في (م) العلم. 

(5) في (م) يتعلق. 

(5) في (م) بالمدلول. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ال ا 


فخطؤوا ابن عباس في ترك العَؤل”"» وخطأهم فيه. وقال: (مَن”" باهلني باهلته. 
إن الله تعالى لم يجعل في مالٍ واحلٍ”” نصفين وثلثا)©. 

وقال أبو بكر في الكلالة: (وإن كان خطأ فمنَّى ومن الشّيطان)©. 

وقال عمرٌ: (إن عمرٌ لا يعله" أنه أصاب الحقّ» لكنّهِ لا يألو جهدًا)". 

وقال علي لعمرٌ في المجهضة في حقٌ عبد الرّحمن بن عوف: (وإن اجتهد فقد أخطأ)”". 


واعهة 


وقال ابن مسعود في المفوّضة: (وإن كان خطأ فمني). 


(1) في (م) العفو. 

() «من» ليست في (م). 

() في (م) أحد. 

4 أقف على هذا اللفظ» ورأي ابن عباس وَليَدعَنعَا في العول سبق تخريجه. 

(4) أخرجه من طريق الشعبي مرسلًا عن أبي بكر ودََيهَعَنكُ ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب 
الفرائفض. باب في الكلالة (رقمه 7”775) (17/ .)7"17١‏ والبيهقي في السّنن الكبرى» كتاب 
الفرائضء باب حجب الإخوة والأخوات من قِبَلٍ الأمٌ بالأب والجدٌ والولد (777*/5). 

(5) في (م) يدري. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف. كتاب الفرائضء باب فرض الجد (رقم 56 )١915‏ 
.)277/١(‏ وهو من رواية ابن سيرين عن عمرء وهو لم يدركه. انظر: تهذيب التهذيب 
لابن حجر (7/ 085). 

(8)أخرجه البيهقي ني السنن الكبرىء كتاب الإجارة» باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار 
مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم (7/ .)١7‏ وهو مَقطوعٌ. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب النكاحء باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم 
يفرض ا (رقم17557١7117/9()1).‏ قال الترمذي: «حديث ابن مسعود ووَعَلَنَدْعَنةُ حديث 


ا صحيحٌ). انظر: الجامع (/ا/ا؟). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 000 ا[ 


الرابع: حكمٌ المجتهدين إن كان بدليلين فإن ترجّح أحدّهما تعيّن العمل به 


فالمخالف له مخطئ. وإِلّا تساقطا ووجب الرّجوع إلى غيرهماء وكان العمل بكلّ 
واحدٍ منهما خطأء وإن كان أحدّهما أو كلاهما لا لدليل كان قولَا بِالتَشْهّى فكان خطأ. 
ولعي تان الأمازاف سرخم بالقنية يراق دور لاف ننس 
الأفر قلغل كل :واسن هون رالجحة مين عدون 
الخامس: الإجماعٌ على شرع المناظرة» فلو لم يكن المقصود إظهار الصَّوابٍ 1" 
يكن فيها فائدة. 


وأجيب: بأنَ المقصوة بان ترجيح إحدى”” الأمارتين أو الّساوي بينهما أو التمرين. 


السادس: المجتهدٌ طالبٌ» وكل طالب فله مطلوبٌ يتقدّم وجوده على طلبه لا 
الشف ريع ايات برو قبن نقد اعظا: 


7 


ورُدَّ: بن المطلوب ليس ظنًا لا تقتضيه أمارة» فيتوقف الظَنٌّ على [وجود]» 


الأمارة المستلزمة لوجود المدلول» وهو الحكم. 


()في(م) فأجيب. 

() م ليست في (م). 

(9) في (م) أحد. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «المجتهد طلب طالب». 


رهم ف الأصل: «(وجوده»). وما أثيت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


السابع: لو أصابّ كل مجتهدٍ لزم عل النَّىء وحُرمته» لو قال مُحتهدٌ شافعيٌ 
لجتهدة حنفيّة: «أنتٍ بائن». ونوى طلقةً واحدةٌ ثم فال« زاجعتلة4::فإن 
اجتهاة الزَّوج يقنضي صحَّة الرّجعة وحِلٌ المرأة» واجتهاةٌ الرَّوجَةٍ حصولٌ 
البَيُونَةِ الكبرى وعدم الجل". وكذا لو" تزوّج مجتهدٌ حنفيٌ امرأة بغير وَل ثم 

وأجيب عنه: بأنَّ الإلزامَ مشترلءٌ؛ إذ لا خلاف في أن المجتهد يلزمه إِتّاع 
الّرّ فعلى المرأةٍ التّمكين باجتهاده والامتناعٌ باجتهادهاء والطّريق في مثل ذلك 
أن يُرفع إلى الحاكم ويِتبَعٌ حكمُه. 

الغافرىة الاتضهاة امكدلال» :وه كؤقوف قا وجوه لديل دلول آنه 
نسبة” بينهم|. والمتقدّمٌ على الشَّىء لا يكون وجوه مستفادًا منه. 

التاسع: إذا جره فل ون الجهد رن نان انارو تسن الأمر كان اهنال 


محالة مخطتًا. 


)١(‏ اتفق ا حنفية والشافعية في جعل لفظ: «بائن»» من الكنايات والتي يدَيّنُ فيها القائلٌ في عدد 
الطّلقات» لكن الحنفيّة جعلوا حكم هذه البينونة أن لا تعود إليه إلّا بعقد جديد. 
انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (035/0).» وبدائع الصنائع للكاساني (79/ ,)١07/57‏ 
ونباية المطلب للجويني /١5(‏ 55)؛ وروضة الطالبين للنووي (8/ 5 ”). 

(1) نهاية الورقة )١١5(‏ من (م). 

(6) في (م) بعده. 

() "بولي» ليست في (م). 


(5) في (م) سببه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد قمر ا 
وأجيب: بأن كلا منهما يجزمُ برجحانه في نظره”"» لا في نفس الأمر. 
احتجّت المصوّبة بوجوو: 
الأول: لو كان المصيبٌ واحدًا فإن بَِقِيَ التكليف بالمطلوبء وهو الحكمٌ الثابتٌ 
في نفس الأمرٍ على المخطئ» كان مكلمًا به وبنقيضه؛ لوجوب العمل بمقتضى 


اجتهاده. وإن سقط وجب الخطأ. 


وأجيب: بالتزام القسم الثاني فإنَّهِ لو كان فيها نصٌّ أو إجماعٌ وم يطّلع عليه 
و 


واجتهد ”" وأخطأ وجب العمل به وإن كان خطأء فكذا” هاهنا. 


5 


0 


الثاني: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (أصحابي كالنجوم بأّم اقتديتم اهتديتم)©. 


ولو كان أحدهم”" مخطنًا لم يكن اقتفاؤه”" هدى. 


5 4 و - 
وأجيب: بأنَّهِ من حيث يجب العمل به ويخرج به عن العُهدة يكون هدّى 


)١1(‏ في (م) نظيره. 
(؟) نهاية الورقة (97) من الأصل. 
(؟) في (م) فاجتهد. 

(5) في (م) وكذا. 

(0) سبق تخرجه. 

(5) في (م) أحدهما. 


(0) في (م) اقتداؤه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / لل [ 


الثالث: لو كان في الواقعة حكمٌ معن لكان عليه دليلٌ» وإِلّا لكان تكليف م" 
لا يُطاق, فالمخالفٌ له حاكة”" بغير ما أنزلٌ اللّه» فكان”© فاسقًا لقوله: مِؤوَمن لَرَ 


حَكم بِمآ 55 ند وليك هم ل 0 وكمتافرًا لق ولحهة: «(تأوكتيك هُمُ فُُ 


1 


لْكرُونَ 1" ومستحمًا للعقاب”" لكونه تاركًا للمأمور به فلو حصَّتٍ الآيةٌ بالنَافي 
سرع دك ونا لاد اق تجا ع اد ضاي د 
وتعوانه :"أن لكر فين ععالنت القراةة لذن ادر تاحول الاق يؤانيه لكننا 
أمرٌ© الله تعالى بالحكم بما ظنَّه كان حكمّه حكم بما أنزل الله. 
الرابع: لو كان حكم”” لكان عليه دليلٌ قاطمٌ؛ لأنّه لابْدٌّ من دليلٍ. فإن أمكنّ 
وجودٌه بدون المدلول في صورة فاستلزامُه له في سائر الصّور إن لم يكن لزائيٍ لزمَ 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «تكليفاً ب)). 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «والمخالف له حكم). 
(9) في (م) وكان. 

(5) من الآية رقم (/41) من سورة المائدة. 

(5) من الآية رقم (55) من سورة المائدة. 

(5) في (م) العقاب. 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لأن المبادر لما أنزل الله). 
(8) في (م) أمره. 

(9) في (م) حكا. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد ! الل ا[ 


النَرَجِيحٌ بلا مرجّحء وإن كان كان”" المجموعٌ دليلاً لا المفروضء ويلزمُه”” المدلول 
فرعقق لق روني لبئاقةا رسام وت لد سار و قالنا: 

وجوابه: أن الدَّليلَ [الظّني]" لا يستلزم وجودُه وجوة المدلول» كالعَيِم 
الطب فق الشعاء.وإإق شل قلا تسلم يحتصول العلهبوجبوه الدليل حت 
يحصل العلم بوجود المدلول في جميع الصّوره بل الحاصل هو الظَّنٌ به وذلك 
يستلزمٌ حصول الظنّ بالمدلول. 

الخامس: لو كان ما عدا الواحدٍ مخطًا لما جاز تولية المخالني؛ لأنّه ترويجٌ 
الباطل» ولفسق المخالف في الدّماء والفروج”؛ إذ لا فرقٌ بين القَملٍ والفقتوى 
به. لكن حلفاء الصّحابة وَلّوا حالفِيهِم” من غير نكير ول يُفسّقهم في شيءٍ من 
الفرو: 

وجوابه: أن المخطئ لما كان مأمورًا بالفتوى والعملٍ بظنّه لم يلزم ذلك. 

السادس: أنه عليه الصّلاة والسّلام صرَّبَ معادًا بالاجتهاد مطلقا. 


وجوابه: أنه صوَّبَ العدول إلى الاجتهادٍ لا موجبّه. 


)١(‏ ١كان»‏ ليست في (م). 

(0) في (م) ويلزم. 

() في (م) لغا. 

(5) في الأصل: «للظني»» وما أثبت من (م). 
(5) في (م) والفروع. 

(5) في (م) مخالفتهم. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ا ا 


م 
من المصوّبة مَن قال بالأشبه"©. 5506 


ف 5 2 قال بالأشبه 
وهو مالو حكم الله في الواقعة لما حكم إلا به. جمعًا بين ما تمسّكوا به وبين | 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: (مَن اجتهدَ وأصاب”" فله أجرانء ومّن أخطأ فله 


ع 


أجذ)”". 

وهو باطل©؛ لآن ما 1 يثبت ولم يقم ما يدل عليه لم يكن خلافه خطأ", ثم 
الأكيه | بالكو مفتليطة؛ نإف و حيو هل الها قياترض النص ليت كينا 
للمكلف من تحصيل المصلحة: وإِلّا جاز أن يحكم بغيره. 


)١(‏ كعيسى بن أبان من الحنفية والمزني من الشافعية» وجماعة. 
انظر: الفصول للجصاص (294/8/5). والمعتمد لأبي الحسين »)3737١/7(‏ وقواطع الآدلة 
لابن السمعاني (0/ 9١)؛‏ والمحصول لابن العربي :)١157(‏ والمحصول للرازي (5/ 08). 

(5) في (م) فأصاب. 

(*) متفق عليه من طريق عمرو بن العاص وويَدَليَدْعَنَكُ صحيح البخاريء كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (رقم757/) (8/ .)١51/‏ 
وصحيح مسلم., كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً 
(رقم5١1/ا١)(751).‏ 

(5) وهو رأي الرازي في المحصول (28/7). والمصدّف أخدّها منه» فلم يتعرض لا الآمدي وابن 
الحاجب. 

(5) «ما» ليست في (م). 

(5) «خطأ) ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / لل ا[ 


السادسة”©: شرطٌ الاجتهاد الْكْنَُ من الاستدلالٍ بالأدلّة الشَّرعيّة على الأحكام. 
وذلك بأن يعرف مّدارك الأحكام من الكتاب والسّنّةَ والإجماع والبراءة الأصليّة". 
وإنَّما يشترط: أن يحفظ من الكتاب الآيّات المتعلّقة بالأحكام. أو يعلمَ 


[مواضعها]”". ليتمكّن من الرّجوع إليها عند الحاجة». 


)١(‏ كذا في الأصل و (م). وهذه المسألة السابعة لا السادسة» وما قيل هنا يقال في المسائل التالية لأن 
الترقيم فيها اختل باختلال ترقيم هذه المسألة» وسبب السبق الذي حصل للمصنف البيضاوي 
هناء أنه زاد هذه المسألة على الأصل -مختصر المنتهى لابن الحاجب- الذي خلا منه. 

(؟) اثّفاقا. إلا البراءة الأصلية فاشتراطها فيه خلافء وقال بها الغزالي والرازي وجماعة. 
انظر: الرسالة للشافعي »)5٠4(‏ والفصول للجصاص (7777/5)» ورسالة في اصول الفقه 
للعكبري (1717). والعدة لأبي يعلى (5/ »)١1545‏ وإحكام الفصول للباجي (5710//7), 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ 5)» والمستصفى (7/ 787), وأصول الفقه للامشي 
(» وميزان الأصول للسمرقندي (7207)» والضروري لابن رشد الحفيد :)١719/(‏ 
والمحصول (7/ »27١‏ والبحر المحيط للزركشي (5/ 5 .)27١‏ 

(*) في الأصل: «موافقها»» وما أثبت من (م). 

(5) اشتراطه اتفاقي. ولكن التقييد بآيات الأحكام يقتضي حصرها ني آيات محصورة كى| ذهب إليه 
الغزالي» وجعلها الرازي نحوًا من خمسائة آبية» وتعقبهما جماعة كالقراني؛ لآن استنباط 
الأحكام إذا حقّق لا تكاد تعرى عنه آية من آيات الكتاب الكريم. وكذلك القصر بمعرفة 
المواضع دون اشتراط الحفظ هو رأي الغزالي والرازي» ونقل ابن السمعاني عن كثير من أهل 
العلم اشتراط حفظ القرآن الكريم. 
انظر: الرسالة للشافعي )0٠١(‏ والفصول للجصاص (5/ 7777)» ورسالة في أصول الفقه للعكبري 
317 ) والعدة لأبي يعلى (5/ »)١1045‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ /5777)» وقواطع الأدلة (5/6)) 
وا مستصفى (؟7/ 2787 وأصول الفقه للامشي »27١1(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (01757, 
والضروري لابن رشد الحفيد (17717)) والمحصول (1/ 777)» وشرح تنقيح الفصول (53777). 


اشحترظط الاحتهاد 
المكنة من الاستدلال] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / عل ا[ 


وكذا من السّنة» و”"يعلم أحوالها من الإسناد والإرسال ونحوهماء ويعرف 
رجالها ويعلم أسباب الجَرّح والعييا 81 

ولَّمَا تعدَرَ ذلك في زماننا لكثرة الوسائطء اكتفى [بتعديل]”" الأثمّة الّذين انّمْق 
الخلق عل عدالتهم وقبول روايتهم» كالبخاريٌ©) ومسلم”” رَيمَهُمَااانَهُ. 


)١(‏ و ليست في (م). 

(؟) اشتراطه اتفاقي. 
انظر: الرسالة للشافعي »)5٠١(‏ والفصول للجصّاص (5/ 27075 ورسالة في أصول الفقه 
للعكبري (177)» والعدة لأبي يعلى (45/ ,.)١1545‏ وإحكام الفصول للباجي (551//7), 
وقواطع الآدلة لابن السمعاني (5/ 077» والمستصفى للغزالي (؟/ 03785 وأصول الفقه للامثي 
»))20١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (72017)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (41717). 

() في الأصل: «تعديل»» وما أثبت من (م). 

(5) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَهِ الجُعفي ولاءً أبو عبد الله البخاريء إمام 
الحقَاظ الْمحدِّث الفقيه» ولد ببخارى سنة 95١هه‏ رُزق حفظًا عجيبًا وصلاحًا ظاهرّاء واسع 
الرحلة والمشيخة كتب عن أكثر من ألف نفسء أشهر كتبه «الصحيح) المشهور وهو أجل 
كتب السنة وأصحهاء و«الأدب المفرد». و«التاريخ»» وترجمته حافلة ومكانه في الأمة جليل؛ 
فريك اشرو وز سمز طن سل 10ل 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 22050 وتحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين 
.070١-74(‏ والفوائد الدراري في ترجمة الإمام البخاري للعجلوني .)١541-11(‏ 

(0) هو مسلم بن الحجّاجٍ بن مسلم أبو الحسين القُشَيرِي النّسابوري» الإمام الحافظ المحدث» 
ولد سنة 4١٠ه».‏ أخذ عن يحيى بن يحيى التميمي والقعنبي والبخاري وخلق كثيره له 
«الصحيح) وبعض العلماء يقدمونه على صحيح البخاري و«التميبيز» و«الطبقات» وغيرهاء 
وترجمته حافلة» توفي بنيسابور سنة 1١‏ 1ه. 
انظر: اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 2187)» وتاريخ بغداد (11/ 2٠١١‏ والمنتظم لابن 
الجوزي »)١17١/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (08//5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / مدال ا 


ويعرف دلالةً الألفاظٍ لغةّ وعرفًا وشرعَاء ولا يتم ذلك إِلّا بمعرفة اللّغة والنّحو 
والتصريف”". ويعرف الناسخ والمنسوخ”". وشرائط النظر”” والقياس©. 
ومن هذا ظهر أن من شرطه معرفة أصول الفقه دون الكلام؛ إذ المقلد فيه 


يتمكن”" من الاجتهاد والفقه؛ أنه من نتائج الاجتهاد. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «بمعرفة النحو والتصريف). 
والتصريف: علم بأصول أبنية الكلم وأحوالها صحةً وإعلالَا. 
انظر: إرشاد القاصد لابن الأكفاني (07)» وترتيب العلوم لساجقلي زاده »)١757(‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (7/ 7 5)): ودستور العلماء للأحمدنكري (؟/ .)١75‏ 
واشتراط معرفة الدلالات واللغة اتفاقي. 
انظر: الرسالة للشافعي »)5٠١(‏ والفصول للجصاص (5/ 777)» ورسالة في أصول الفقه 
للعكبري (1717): والعدَّة لأبي يعلى (5/ 1595). وإحكام الفصول للباجي (5830//7), 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني (0/ 5)» والمستصفى للغزالي (؟/ 7”85)» وبذل النظر 
للأسمندي (550)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5777). 

(0) اشتراطه اتّفاقي. 
انظر: الرسالة للشافعي ٠١(‏ 5)» والفصول للجصاص (5/ 3707). والعدة لأبي يعلى (5/ ,)١1545‏ 
وإحكام الفصول للباجي (5707/7)) وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ 25» والتمهيد لأبي 
الخطاب (5/ »)34١‏ وبذل النظر للأسمندي (2545). ولباب المحصول لابن رشيق (75/ .)7١1١‏ 

() خهاية الورقة )١١5(‏ من (م). 

(5) اشتراطه اتفاقي بين القائلين بالقياس. 
انظر: الرسالة للشافعي :»)21١(‏ والفصول للجصاص (15/ 27077 والعدة لأبي يعلى 
»)١595 /4(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (5/ 4)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ ,)794٠0‏ 
وبذل النظر للأسمندي (2584))» ولباب المحصول لابن رشيق (5/ .)72١١‏ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: (إذ المفتي يتمكن». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / اسل ا 


3 ع ١‏ 3 و 
والعجبٌ من الشيخ أنه لم يتعرّض لذه المسألة» وهي الأمَ في الباب”". 


السابعة: لايل ليا 8 قلي محالٌ0؛ لاستلزامها الجمع بين التق لتعيضين:. ١‏ إنازض لتيل 
ا 3 العقليّين] 
فإن نتخلف المدلول عن القاطع محال2©7. 


00 3 و 
وما تعارضن الأمارقين تعاد هنا فيجاء © 


خلافا لأحمد”" والكرخيٌ”". 


)١(‏ الظاهر أن المصنف البيضاوي استفاد هذه المسألة من المحصول للرازي (5/ »)7١‏ والإحكام 
للآمدي (198/5). 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ »)١9175‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (75/6)» والواضح لابن 
عقيل (5/ 23784), والإحكام للآمدي (7578/5): وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)57١(‏ 

() ساقطة من (م). 

(5) في (م) «أو). 

(5) الخلاف في المسألة مبني على رأي المصوبة» أما رأي المخطئة فلا ينبي عليه خلاف لأن الحق 
واحد. واخختاره جماعة كالرازي وأتباعه. والمراد بتعادل الأمارتين: تساوي الظَنَّينَ الحاصلين 
عنهما. والأماراتٌ لايد وأن لا تكون من نوع واحدٍء ولابدَ أن يكون بينها اختلاف من نوع ما. 
انظر: المستصفى للغزالي (001/8:50/7» والوصول لابن برهان ,»)”01١/7(‏ وبذل النظر 
للأسمندي (5058).: والمحصول (5/ 27٠‏ والحاصل للتاج الأرموي (”559/7), 
والتحصيل للسراج الأرموي (7/ 707), ونفائس الأصول للقرافني (4/ ١‏ 0"85. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى »)١0737//5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (54/ 59 7): والواضح لابن 
عقيل (789/0). 

(0) ووافقه الشيرازي وابن السمعاني وجماعة من الشافعية. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (03707/7)» والتبصرة للشيرازي »)2٠١(‏ وقواطع الأدلة لابن 
السمعاني (78/0)» وبذل النظر للأسمندي (50/8). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد ١٠‏ ا 
لنا: أنه لو فُرض ل يلزم منه َال لذاته» والأصل عدمٌ ما يمنعه. 
احتجوا: بأئَّها لو تعادلاء فإمّا أن يعمل بها وهو جممٌ بين المتقابلينِ أو بأحدهما 
عل اللشيق فيكون حكماء أو نما شاءهنهها فيكون الكى: الواعة علدلا تسد 
حرامًا لعمرو باجتهاد مجتهدٍ واحدٍء وأيضًا يكون ذلك ترجيحًا لأمارة الإباحة بلا 


مرجّح أو لا" يعمل بها أصلاء فكان" نصبّها عبثًاء ولزمَ منه أن يقول: لا حلال ولا 


حرام”". وكان لا يخلو من أحدهما فكان كذيًا. 


وأجيب: بأنه يعمل بهماء فإني| أوجبها© التَوفَّفء كا هو عند بعض الفقهاء 
فيتوقف*. أو بما شاء منهما وهو مذهب القاضي”" وأبي علي وابنه". والمجتهد نير 
المستفتي» والقاضي يختار أحدهما ويحكم به؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلام لأبي بكر: (لا 
تَقَضٍ في صورة بحكمينٍ تلفين)00. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «ولا». 

(؟) في (م) وكان. 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لا حلالاً ولا حراماً». 

(5) في (م) أوجبا. 

(5) هو رأي الغزاللي في المستصفى (7/ 717/9). 

(5) وجماعة من الحنفية. انظر: التلخيص للجويني (7/ »)239١‏ وبذل النظر للأسمندي (/50). 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين (7077/5). 

(8) كان المصنف البيضاوي في المنهاج )17١(‏ ذكره متابعًا للتاج الأرموي ني الخاصل 
(/ 77). جاعلا أبا بكر رَيَِتَدعَنَهُ هو المخاطب بالحديث. قال ابن السّبكي: «وهذا 


الحديث لا أعرفه. وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه». الإمباج (/ 4 .)77١‏ والظاهر 
أن منشاً الوهم وروده على الوجه الخطأ في المحصول للرازي (5/ مع ملاحظة أن- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / كال ا[ 


فلا يلزم الاختلافٌ والتّخيير بين الأخذ بكل واحدة”" من الأمارتين لا بين 
الفعل والنَّرك حتى يكون ذلك ترجيحًا لأمارة أو لا بهما. والعبث ممنوع؛ إذم 
يَْيْت أن الفائدة هو التّوَسّلٌ إلى الحكم لا غير» فلعلٌ هاهنا فائدة أخرى لا 
نعلمها. 

وكذا استلزام الكذب. فإنَّ عدم العمل" بهما لا يستلزم الاعتقاة" والقول 
بعدم موجب كلّ واحدٍ منهما. 


-المطبوع من المحصول تصرف فيه المحقق د. العلواني على أنه تصحيف, فأثبت خلاف ما في 
الأصول الخطية فأثبته على الصواب في نفس الأمر ونسبه لأبي بكرة ووَعَإنَدُعَنةُ. 
وقد استنكر الزركشي وابن الملقّن والعراقيٌ على البيضاويٌ هذاء وذكروا أنه حديثُ من رواية 
أبي بَكرَةَ َوَرَتَدعَنهُ لا خطابًا لأي بكر صَدَيدعَنة. 
قال الزركشي: «قلت رواه النسائي عن أب بكرة بالتاء لا بحذفها...وهذه فائدة تساوي رحلة 
وبه يظهر تحريف ما وقع في المنهاج من وجهينء وأن الصواب أبو بكرة وأنه شرع عام لا 
خطاب لواحد). المعتبر (59 ؟). 
انظر: تذكرة المحتاج (87)» وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي .)١١١(‏ 
والحديث المشار إليه الوارد عن أبي بكرة يقول سمعت رسول الله َل يقول: (لا يَقَضِيَنٌَ أحدٌ 
في قضاءٍ بقضاءين» ولا يقضي أحدٌّ بين حصمين وهو غضبان). أخرجه النسائي في السنن» 
كتاب آداب القضاة» باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين (رقم ١‏ 557) (8/ 51 1). 
قال الحيثمي: «ورجاله ثقات)». مجمع الزوائد .)١95/5(‏ 

(1) في (م) واحد. 

(0) في (م) العلم. 

(©) في (م) الانعقاد. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا[ 


الثامنة: لا يجوز أن يكون لمجتهدٍ قولانٍ مُتناقضانٍ في صورة واحدة» وفي 
وقتٍ واحل". 

ويجوز إن اختلفت”" الوقت وكان الأخير مذهبه» ورجوعًا عن الأول إن لم يظهر 
فرق .ين الصُورتين: أو اخذلت الشقَضّن عل قول التَِييرَ ف التعادل عند من جور 
للمُجتهدٍ أن يجزمَ لزيد بالجلٌ ولعمرو بالُرمة". 

وقول الشّافعي وَدَلْنَدْعَنَهُ في سبع عشرة مسألة: «فيها قولان)» معناه: 


(1) لاستحالة تصوّره من عاقل بَلَهَ ُتهد. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 237٠١‏ والعدة لأبي يعلى (5/ »231١‏ والتلخيص للجويني 
:.)5١١/(‏ وحقيقة القولين في توجيه تخريج الشافعي لبعض المسائل على قولين للغزالي 
(5)» وبذل النظر للأسمندي (2551))» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)5١9(‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «أن يختلف». 

(') اتفاقًاء ونسبت المخالفة لقوم لا يعتد بهم. 

انظر: شرح اللمع للشيرازي (؟/ »)١ ١7/5‏ والتمهيد لأبي الخطاب (701/5): وبذل النظر 
للأسمندي (2571. والإحكام للآمدي (5/ ”57 7)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي .)5١1/(‏ 

(4) حاصر هذه المسائل بسبعة عشرة هو أبو حامد الْمَرْوَرَوْذِي. انظر: شرح اللمع للشيرازي 
(/074.. وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها إنكار على الإمام الشافعي؛ وما 
يصرّر هذا الإنكار ما كان حاصلًا في عصر الغزالي ما استدعى أن يُوجّه له فيها سؤالٌ» قال 
الغزاقٌ: «فلقد شكوت إل أتّا الأخ الشَّفيقَ والصّديق الصّدوق ما قرع سمكك من تعنّتٍ 
بعضي الغافلين» وتطويلهم اللّسان بالطّعن على الشَّافِعيٌ رحمه الله تعالى في تخريجه بعض 
النافل حل فلي وان يلق إن كان عل سول لتر فشو نادي ومدق القتدالة الا فول له 
قنياء كك تشم العدفها قر ل ولحل وفوا تفن فون ار وكاو سل ممم الخد 
فكيف يجمع بين النّني والإثبات؟ وكيف يُعقل ذلك فيما لا يحتمل التّخيير والجمع؟) حقيقة 
القولين (7). وانظر: بذل النظر للأسمندي (551). 


[عدم جواز أن 
قولان متناقضان] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ٠1‏ ا[ 


إِمّا للعلماء فيها قولان”"» أو يتوجّه أن يكون لهم فيها قولان؛ لتعادل الدَلِيلِينِ. أو 
بي فيها قولان”" بناءً على التّخيير عند التّعادل”": أو تقدَّم لي فيها قَوَلانٍ قديمٌ 


ولع 


)١(‏ ومثل له الغزالي» قال: «مثاله: إذا اختلف رب الثُوبٍ والخيّاطً. فقال المالكُ: أَمَرْئُكَ أن تقطه 
قميصًاء فقطعتّةُ قباءً. وقال الخيّاط: بل أمرتني أن أقطعه قباءً. قال الشافعي فيها قولان: 
أحدهما: أن القول قول رب الثوبء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثاني: أن القولٌّ قول 
الخيّاط» وهو مذهب ابن أبي ليلى». حقيقة القولين (79). 

(0) «أو يتوجه أن يكون هم فيها قولان لتعادل الدليلين أولي فيها قولان» ليست في (م). 

(9) هذا توجيه الباقلاني. نقله الجويني ثم ردّهء قال: «قال القاضي وِدَلنَدُعَنهُ: والوجه عندي أنه 
قال في مثل هذا الموضع بالتخيير» وكان يقول بتصويب المجتهدين. وهذا الذي قاله غير 
سديد» فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد على أن في| ذكره القاضي دخلا 
عظيًا!». التلخيص (”79/ 51/8). 
إلا أن تلميذه الغزالي اعتيرَ هذا خلاقًا لجمهور الشافعية ممّن سبقه في طرق هذه المسألة» قال: 
«وهذا الوجه ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني» وأنكره جميع أصحاب الشافعي. وليس هذا 
بمنكر عنديء بل هو مُنّجه وهو أحد معاني القولين». حقيقة القولين (59). 
ثم مثَّلَ له بقوله: « قال الشافعي: إذا اعتقّ عن كفارته عبدًا طالت غيبته وانقطع خبره» فهل 
يجزته عن الكفارة؟ فيه قولان: أحدهما يجزئ؛ لأن الأصل بقاء العبد» فيستصحبء ولا يتركه 
بالشك. والثاني: لا يجزئ؛ لأن الأصل اشتغال الذمة» فيستصحبه» ولا يتركه بالشك. فأقول: 
القولان في جميع مسائل تقابل الأصلين معناه: التخيير للمفتي على سبيل البدل» حتى إن شاء 
أفتى مبذاء وإن شاء أفتى بذاك». حقيقة القولين .)72١(‏ 

(4) فيكون الجديد رجوعًا عن القديم؛ فلا تعارض. فهم| قولان بالإضافة لعُمره. قال الغزالي: 
«ومثاله: نص الشافعي قديما على أن من ترك الفاتحة ناسيًا أجزأته صلاثه. ونصّ جديدًا أنه 


تلزمه الإعادة»). حقيقة القولين (575). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد ا ل ا[ 


وأمّا سائرٌ الاختلافات المرويّة عنه فهو من قبيل القسم السّابقَ”"» وجميمٌ ذلك 
دل على علو شأنه في" العلم والدّين» وإمعانه في البحثء ومُداومته على التّظرء 
وإنصافه حيث عجر 

التاسعة: القاضي لا يُنتقض حكمه في الاجتهاديّات ولا حكم غيره إِلّا إذا خالت 
قياسًا جليًا”» فإنه يتسلسل فيفوت به مصلحة نصب الحاكم. 


)١(‏ وكذلك مما وّجْهَ به اختلاف قولي الشافعي أن تكون المسألة على حالين» قال الغزالي: «أن 
تكون المسألة على اختلاف حالين: مثاله: قول الشافعي: من نكح امرأة على صَدَاقَ معلوم 
بشرط الخيار» فالنكاح باطل. ونص في موضع آخر: على أن النكاح صحيح, والصداق فاسد. 
وأرادوا بالاأول: شرط الخيار في النكاح. وأرادوا بالثاني: شرط الخيار في الصداق. فيجتمع له 
قولان بالإضافة إلى حالتين». حقيقة القولين (/71). 

(؟) نهاية الورقة (97) من الأصل. 

(") نقل الآمدي الاتفاق عليه في الإحكام (5/ 45 7)» ووافقه صاحب الأصل ابن الحاجب في 
مختصر المنتهى (7/ .)١770‏ وقد تعقبه الرهوني: «وحكى المصنف [ابن الحاجب] الاتفاق» 
وعندنا [المالكية] خلافٌ مشهورٌ والعجبُ منه حكى الخلاف في كتابه في الفقه. وذهل عنه 
هنا». تحفة المسؤول (5/ 777). والمشار إليه هو مختصره الفقهي والمسمى: «جامع الأمهات». 
وكذلك نقل ابن النجار روايتين عن الحنابلة وأن الصحيح وما عليه الأكثر منهم أنه لا ينقض 
اجتهاده ولو خالف قياسًا جليًا. وَوْجَهَ هذا الخلاف أن من يقو إن القياس الجلي ينقض به 
الاجتهاد ينظر إلى أنه دليل قاطع» فهو أقوى من الاجتهاد المفيد للظن فينقض به. وأن من 
يقول أنه لا ينقض به الاجتهاد ينظر إلى أن القياس أيّا تكن صفتُه فإنه اجتهاد. والاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد. 
وانظر: رسالة في الأصول للكرخي (65).» والمستصفى للغزالي (7/ 77)» والمحصول 
للرازي (5/ 215)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (51 5)» وشرح الكوكب المنير (5/ 005)) 
ونقض الاجتهاد لأستاذنا د. أحمد العنقري (57). 


لفك لاضن 


في الاجتهاديات] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ل ا[ 
وينقض في غيرها إذا خالف قاطعًاء وكذا إذا خالف [نضًا]”" ظاهرٌ". 


ولا يجوز له أن يحكم على خلاف اجتهاده”", ولاعلى خلاف اجتهاد إمامه 
تقليدًا لغيره©. 


ع 
02 


ولو تغيّر اجتهاده أو اجتهاد مقلده أثْرّ في حقه» حتى لو تزوّج امرأ 
ثم تغيّر اجتهاذه فالمختار: أنها تحرمٌ عليه. 


وقيل: إن ل يتّصل به حكم القاضي. وإِلّا فلا©. 


بغير و 


)١(‏ ليست في الأصلء» وأثبتها من (م). 

(؟) كمخالفة القرآن ومتواتر السنة والإجماعء أمّا ما ليس بمتواتر ففيه خلافٌ. 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 21579).» والمستصفى للغزالي (؟/ 787)» والإحكام للآمدي 
(20©, وشرح تنقيح الفصول للقرافي (551)» وفواتح الر موت للأنصاري 
(79/0. 

(6) هو رآأي الجمهور. وذهب الكرخي إلى أن تركه لرأيه لمن هو أعلم منه ضرب من الاجتهاد في 
تقوية رأي الآخر في نفسه على رأيه. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 787). والعدة لأبي يعلى (5/ »)١51٠١‏ والمستصفى للغزالي 
(/23”87). والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 275٠‏ والإحكام للآمدي (557/4)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (5757). 

(5) هو رأي الجمهورء ونقل الجصاص أن للقاضي تقليد غيره. 
انظر: الفصول (5/ 23285» والعدة لأبي يعلى (0/ .)١7١7"‏ والإحكام للآمدي (557/5), 
والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراني (97). 

(0) مختار ابن الحاجب في مختصر المنتهى (7/ .)١77 ١‏ 
وانظر: المستصفى للغزالي (؟/ 7857). 

(5) هو مختار الرازي في المحصول (5/ 55). والآمدي في الإحكام (5/). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / بالل [ 


الناقرة؟ يديد [ بع )لاد ]لاصو له أن نفد وترك" مقتضى المتهد منرع 
من التقليد] 


اجتهاده وكذا قبله©. 

رقل: لا عو شمالا عه وق[ هنا لآينوت الاجهاد رفوه 
وقيل: يجوز إن كان لمقلّد أعله". 

وقال الشَّافعي رَيِمَدُلنَُ في القديم: يجوز تقليد الصَّحابي دون غيره". 

وقال الجُبّائي: يجوز تقليد مَن كان أرجح في نظره من الصّحابة» فإن استووا 


عه .اه 
في نظره [ ف : كلكا 


)١(‏ ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). ويدل عليه قول المؤلف بعد ذلك: «وكذا قبله». 
(1) في (م) فيترك. 
(*) هو رأي الجمهور. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 77)» والمعتمد لأبي الحسين (03777/7» وإحكام الفصول للباجي 
(/ 5766 والتبصرة للشيرازي ٠7(‏ 5)؛ والمستصفى للغزالي (؟/ 37285)» والتمهيد لأبي الخطاب 
(2)508/4» وروضة الناظر لابن قدامة (5/ 8 »2٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (57 5). 
(:) هو قول ابن سريج من الشافعية. 
انظر: المحصول للرازي (5/ 85)» والإحكام لالآمدي (558/5). 
(5) نسبه الباجي للقاضي عبد الوهاب في إحكام الفصول (7/ 777)» وهو رأي الشيرازي في التبصرة(7١5).‏ 
(5) منقولٌ عن الإمام أبي حنيفة. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 7587). 
0 انظر: المحصول للرازي (5/ 87). 
(8) في الأصل: «فخير». وما أثبت من (م). 


(9) انظر: المعتمد لأبي الحسين (75577/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 6 ا[ 


وقبلة كر زاتقارنا لكشا والنايس نوق و0 

لنا وجوه: 

الأول: جواز التّقليد حكمٌ شرعئٌ» فلابدٌ له من دليل» والأصلٌ عدمه بخلاف 
النَّمَيء فإنَّ نفيَ الجوازٍ يكفي له عدمٌ دليلٍ الجواز. 

الثاني: أنه متمكّن من الاجتهاد» فلا يجوز له التّقليد الذي هو بدلٌ له. 

الثالث: عموم قوله تعالى: مِآمَعَيَروأ كول الأتصر 46". 

الرابع: لو جاز التّقليد قبل الاجتهادٍ لجاز بعدّه. 

وأجيب عنه: بأن التقليد بعدّه أخذٌ بالأضعفٍ بعد حصولٍ الأقوى» بخلاف 

احتجّ المجوّز بوجهين: 

الأول: قوله تعالى: 9#فَسْسَلوَا أَهَلَ اَذَك 0#. 

وأجيب: بأن الخطابّ مع العواءٌ لقوله: بِإإِنَكُمِرْلَاتَلمْنَ 4©. ولأنَّ المجتهة 
من أهل الذّكر فلا يُقال له: واسأل أهل الذكر. 


الثاني: وأنه يفيد الظنَّء فيجوز اعتبارزه. 


)١(‏ نسبه الغزالي والآمدي لبعضهم ولم يعينوهم. انظر: المستصفى (7/ 785), والإحكام 
(57/5). 

(؟) منسوب لإسحاق بن راهوية. وقد نسب للإمام أحمد وجزم بنفيه عنه أبو يعلى وأبو الخطاب. 
انظر: العدة (5/ ».)١7759‏ وإحكام الفصول للباجي (؟/ 57*0)» والتمهيد .)5٠08/5(‏ 

(") من الآية رقم (؟) من سورة الحشر. 

(5) من الآية رقم (57) من سورة النحل. 

(5) من الآية رقم (57) من سورة النحل. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ادر ا[ 


و أجشب: أن ظَنْ الاجتهاد أقوى. فيجتٌ الأخذٌ به. 
احتج الشافعي يََلَنََعَنَهُ بقوله عليه أفضل الصّلاة”" والسّلام: (أصحابي 
كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم)”". وقل مر جوابه”". 


الحادي عشرة: قطعٌ موسى بن عمران”" بجواز تفويض ال حكم إلى المجتهد 
موسر 


بأن يقال له: احكّم بها شتت فإنَّك لا تَحَكّم إِلّا بالضّواب. ووقوعه". 


)١(‏ نهاية الورقة )١١5(‏ من (م). 

(0) سبق تخرجه. 

(9) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وتقدم جوابه». 

(5) كذا في الأصل و(م). تبعًا لما في الإحكام للآمدي (5/ 757). والصواب «مويس بن عمران» 
المعتزلي» لا «موسى» كما ورد هذا القول عنه في كتب المعتزلة وهم أدرى بصاحبهم. 
فإذا تقرر هذا فهو: مويس بن عمران. المتكلم المعتزلي والفقيه. معدود من رؤوس المعتزلة 
وواسعي الدراية بالكلام وهو من القائلين بالإرجاء» اتصل بواصل بن عطاء, وأورة عنه 
الجاحظ حكايات؛ ولم أقف على وفاته إلّا أن البلخي عَدَّهِ من أهل زمنه والظاهر أنه عاش في 
القرن الثالث. 
انظر: البخلاء (1/1 21548 107/7 7033265519475٠0‏ 577). وذكر الاعتزال للبلخي - 
ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة- (74)» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى .)7١(‏ 

(5) في (م) قال. 

(1) أما جوازه عقلا فقال به الجمهورء أما وقوعه فالجمهور على عدم وقوعه؛ وقال بوقوعه جماعة 
ونسب للتَّلّام من المعتزلة. 
انظر: المغني لعبدالجبّار الشرعيات-الجزء السابع عشر-(17/ 7377)» والمعتمد لأبي الحسين 
(/*» والعدة لأبي يعلى »)١5817/5(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (6/ ))4١‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 7317/7). 


الحكم .ا يشاء] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد [ 0 ] 

وقطعت المعتزلةٌ بامتناعه". وتوقّف الشَّافعيٌ مايه" 

واختار في المختصر جوازه وعدم وقوعه””. 

حجة الجواز: أنه لو امتنمَ لكان امتناعٌه لغيره» والأصل عدمّه. 

حجّة الامتناع: أنه يؤدّي إلى انتفاء مُراعاة© المصالح في الأحكام؛ لأنَّ الفعلّ 
إن كان مصلحةً قبل اختياره كان مكلّمًا بالإصابة الاتّفاقية في الأشياء الكثيرة؛ إذ 
لافرق بين التّخيير في الصّور” القليلة والكثيرة وفاقًاء وهو محال وإن لم يكن لم 
يصر ما ليس" بمصلحةٍ باختياره مصلحة. 

وجوابه: أنّهِ منقوضٌ” بالاجتهاد. وأنَّ المصالحٌ تختلفُ بالأشخاصي 


والأحوال» فلعل مصلحَتهُ في ذلك. 


)١(‏ وخصّص الجحبائي من المعتزلة وابن السمعاني من الشافعية وأبو يعلى من الحنابلة» فجوّزوه في 
حال النبي صَإَِلدَةعَهوسل. 
انظر: المغني لعبد الجبار الشرعيات -الجزء السابع عشر- (17/ 0703777» والمعتمد لأبي الحسين 
(7759/5)» والعدة (4/ »)١1584‏ وقواطع الأدلة (5/ 97). 

(7) نسبه الرازي له. واختاره في المحصول (5/ /ا1١).‏ 

(") وهو رأي الآمدي أيضًا. 
انظر: الإحكام (5/ 7865)) ومختصر المنتهى (7/ /17717). 

(4) في (م) المجوز. 

(5) «مراعاة» ليست في (م). 

() في (م) الصورة. 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وإن لم يصر ما ليس». 


(4) في (م) مفوض. 
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َك 
حجة الوقوع وجوه: 
الأول: قوله تعالى: مِإ لا مَاحَرَمَ إِسَدِيلٌُ عل تسو 046". 


وأجيب: بأنه [يجوز أنه]'” حرّم باجتهاد أو بنذر, ثم أنه تعالى حرم ذلك [على]”" أولاده. 


الثاني: قوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام يوم الفتح: (إن الله حرّم مكة يوم خلق 


لاعيرد مه 
8 


الدتيونؤاك والارضء تن خاذ هد ولا لتحي تك ها اننال الماش الا 


8 


الإذْخِرً). فقال عليه الصّلاة والسَّلام: (إلا الإذخرَ)9. 
وأحيتقه ان الائطة انو جه نفاوع1 رن راف فاك مار فين فيل 
وإن سُلّم أنه مه لكنّه لم يُردء واتفق أن استثنى العباس قبل أن يستثنيه؛ أو أراد لكنّه 


يسح بوحي سريعء أو كان الحكم مشروطًا بعدم استثناء» فيكون استثناؤه بتقدير التكرير. 


)١(‏ من الآية رقم (91) من سورة آل عمران. 

(؟) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). 

(؟) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). 

(5) متفق عليه من طريق ابن عباس وَوَْتَدعَنْغَاه صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد باب لا 
قر صيدٌ اورم (رقم 18888) 81/49 وضحيح :مسلم» كداب انشع باك تحريم مكة 
وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها (رقم1757) (01/0). 
والإذخر: نبتة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب قديً). 
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض /١(‏ 57)» والنهاية لابن الآثير مادة «أذخ) (070. 

(4) في (م) الخلال. 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير (7385).» والمصباح المنير للفيومي مادة «خلا» .)١95(‏ 
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ع 3 7 ع ام 2 
الثالث: قوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (لولا أن أَشْقّ على متي لأمرتهم بالسّواك)". 
وإن" الأفْرَع بن حابس" قال: أحجّتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه الصّلاة 
27 1 5 ا 5 
والسلام: (للآبد» ولو قلت دعم ال 


وإنه لما قتل النضر بن الحارث* ثم جاءت ابدَنَهُ وأنشدت: 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(5) في (م) ولأن. 

(©) في (م) حانس. 
هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي الدّارمِي المجاشعي. صحاي رََإيََعَنكُ شريف في 
الجاهلية والإسلام» وفد على المي ليه وشهد فتح مكة وما بعدهاء وهو من المؤلّفة قلوبهم 
وحَسّن إسلامه» واختلف في وفاته» فقيل: استشهد بِالجُورَجان في خلافة عثان ووَوَلنَدُعَتَهُ 
وقبل: بل استشهد في اليرموك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١77/7(‏ والاستيعاب لابن عبد البر :)47/١1(‏ وأسد 
الغابة لابن الأثير /١(‏ 275715)» والإصابة لابن حجر .)08/1١(‏ 

(5) الوارد من طريق أبي هريرةً قال: خطبنا رسول الله يل فقال: (أيّها النَّاسُ قد قَرَض الله عليكم 
الحجّ فحّجُوا ». فقال رجُلٌ أكُلّ عام يا رسول الله فسَكّتَ حتَّى قالهها ثلانًا. فقال رسولٌ الله 
يه: (لو قُلتُ: تَعَمْ لَوَجَبَتْ). صحيح مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر 
(رقم/771١015()1).‏ 

(5) هو النضر بن الحارث بن كَلّدَة بن عبد مناف بن عبد الدارء من كفار قريش وكان مؤذيًا شديد 
العداوة للنبي يَلِيةِ ويلتقي معه في قصي بن كلاب قتل يوم بدر بالصفراء على يد علي بن أبي 
طالب ووَعَلََهَعَنَهُ بأمر من النبي كَل في السنة الثانية للهجرة. 
انظر: نسب قريش لمصعب الزبيري (23050. والمنمق في أخبار قريش لابن حبيب (7/9)) 
وجمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار (2219/5» والتبيين في أنساب القرشيين لابن 


قدامة (/5 ؟). 
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اا ارفك وزئكنا” مر الف وخر الفط المشرة 


قو 


قال عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (لو سَمِعْتَهُ ما قَتَلتَهُ)”". 


وإنه عليه الصّلاة والسّلام أمرّ يوم المٌتح بقتل ابن أبي سَرْحَ” ثم عفا 
بشفاعة عثان©. 


)١(‏ في (م) الحنق. 

البيت لقتيلة بنت النضر بن الحارث من قصيدة أوها: 

يكبا ِنَ أل مَظِئَةٌ ‏ مِنْ صُبْح حَامِسَةٍ وَآَنْتَ مُوَفوٌ 
انظر: نسب قريش لمصعب الزبيري (7555)» وحماسة أبي تمام بشرح المرزوقي- (؟/ 457). 
والزبير بن بكار بعد أن نقلها عن عمه -مصعب الزبيري- نل عن بعض أهل العلم أنها 
مصنوعة. انظر: جمهرة نسب قريش وأخبارها (؟/ .)57١‏ 

(5) ذكره الإخباريُون والنسابون. انظر: السيرة لابن هشام ١/7‏ 5)» ولم أقف عليه مسندَاء 
ونقل ابن الملقن أنه لا يثبت بإسناد صحيح. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ٠ ٠(‏ 5)» والمعتبر 
للزركثي (758)» وغاية مأمول الراغب »)2٠١١(‏ وموافقة الخبر الخبر لابن حجر (01/1). 

(") هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» صحابي رََوَلنَهَعَدَُ من بني عامر بن لؤي من قريشء. وكان 
أخا لعثان بن عفان وَعَلََهَعَنَهُ من الرضاعة, أسلم وكتب للنبي يله ثم ارتد ثم أسلمء 
وشارك في الفتوحات وله فيها المواقف المحمودة» ولي مصر في خلافة عثمان» ثم نزل عسقلان 
ومات بها سنة 5"اه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)١79‏ والاستيعاب لابن عبد البر (7؟/ 7376)» وأسد 
الغابة لابن الأثير (:/ »)757٠‏ والإصابة لابن حجر .)3١57/5(‏ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «ثم عفا عنه بشفاعة عثمان». 
يشير لما ورد من طريق سعد بن أبِي وقاص وَِزَنَدُعَنَهُ قال: (لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله كَل 
النّس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن وجدتهوهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن- 
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ونادى مُناديه: (لا هجرة بعد المتْح)”"» ثم أتى اشع حر سيفو 15 تالعناسن 
شفيعًا ليجعله مهاجرًا فقال: (اشمّع عمّي, ولا هجرة بعد المتح)". 


- أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرحء فأما عبد الله بن خطل 
فأدرك وهو متعلّق بأستار الكعبة فاستيق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان 
أشب الرجلين فقتله» وأما مقيس بن صبابة فأدركه النّاس في السّوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر 
فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفيئة: أخلصوا فإن المتكم لا تغني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمة: 
والله لين لم ينجني من البحرإلّا الإخلاص لا ينجيني في الب غيره» الله إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتتي 
مما أنا فيه أن آتي محمدًا بك حتى أضع يدي في يده فلأجدنّه عفرًا كريًاء فجاء فأسلم» وأما عبد الله بن سعد 
بن أبي السّرٍح فإنه اختتباً عند عثمان بن عفان» فلم| دعا رسول الله َِةٍ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على 
النبي كَل قال: يا رسول الله بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد 
ثلاثء ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأآني كففت يدي عن ببعته 
فيقتله. فقالوا: ومايُدرينايا رسول الله ما في نفسكء هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إن ل ينبغي لنبي أن يكون 
لهخائنة أَعْيّن). أخرجه النسائي في السنن؛ كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في المرتد (رقم517 ٠‏ 5) 
٠١0 /(‏ ). والحاكم في المستدرك» كتاب البيوع (7/ 17) وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه من طريق ابن عباس وَوَزْبََعَنْهَا البخاري في الصحيح., كتاب الجهاد». باب فضل 
الجهاد والسير (رقم 17/87) (8/ .)70١‏ 

(1) هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي» صحابي جليل وَدَلْتَهْعَنكُه نزل البصرة» وشارك في 
الفتوحات في عهد عمر ووِدَلَنََعَنَهُه وقتل يوم الجمل قبل الواقعة فتكون وفاته أول خلافة علي 
َصَِلنَهْعَنَهُ في سنة ” 'اه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 79)» والاستيعاب لابن عبد البر (7/ 07)؛ وأسد 
الغابة لابن الأثير (4/ 0 5)» والإصابة لابن حجر (9/ 7557). 

(") الذي في الصحيح عن أب عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن 
مسعود إلى النبي كَل فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال: (لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه 
على الإسلام ). صحيح البخاريء كتاب الجهاد, باب لا هجرة بعد الفتح (رقم//1١"0)‏ (78/5). 
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وأجيب: بجواز أنه عليه الصَّلاة والسَّلامِ كان مخيّرًا في هذه الأمور على التََعيينء 
أو كان بوحى أو اجتهادٍ. 
الثانية عشرة: اختلف في جواز الخطأ في اجتهاده عليه الصَّلاة والسّلام فإن مدر [اثلاف في حوز 
/ 3 9 7 الخطأ من البي ك8] 
فالصّحيح أنه لا يقرّر عليه» وهو المختار في المختصر”". والظاهرٌ امتناعه". 


ب امسر وجوه: 
ع 30 2 2 7 و 
الآول: أنه لو امتنع امتنع _ والأصل عدمه. 
وأجيب: بأن المانعَ علوٌ منصبه”” وكمال عقله وقرّة ذكاته. 


الثاني: لولا الخطألَمَا مُحوطِب”” بقوله تعالى: بإعَمَا آهَهُ عَلك لم لوت لَه 06. 


9( انظ ممصو لمشي 41/0 17 
ونسب للأكثر من الأصوليين. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 5٠‏ 7).» والعدة لأبي يعلى ».)١918/65(‏ والتبصرة للشيرازي 
(5 07 ». والمستصفى للغزالي (؟/ 705 وأصول السرخسي (7/ 47))» والوصول لابن 
برهان (7/ »)78١‏ والإحكام للأمدي .)55١/5(‏ 

(؟) وهو اختيار ابن فورك وأبي منصور البغدادي وابن عقيل الحنبلي والرازي وأتباعه. 
والبيضاوي في المنهاج. 
انظر: الواضح (5/ »)5٠١‏ والميزان للسمرقندي (577)» والمحصول (5/ .)١5‏ والخاصل 
للتاج الأرموي (2757/8/7» والتحصيل للسراج الأرموي (؟/ 7587)» والمنهاج ))١75(‏ 
والبحر المحيط للزركشي (3518/57). 

(؟) في (م) مصبه. 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «لو امتنع لما خوطب». 


(5) من الآية رقم (41) من سورة التوبة. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 00 [ 


وقوله في أخذ الفداء من أسارى بدر: 32 لَوَكَكتَبيَنَانَهسَبَقَ 74" الآية» حتى 


قال عليه الضّلاة والسّلام: (لو نل عذابٌ الله لما نَجَا إِلّا عمر)”. لأنَّه أشارٌ 


إلى قتلهم'" ولم يَرض بالفداء. 


وأجيب: بأن الأول ليس على ظاهره؛ أنه يدل على ترك اللّوم» وقوله: لم 
وِنتَ 4 لومء بل المراد منه التّلطّف* في المعاتبة على ترك الأولى”" كما يقال: غفر 
الله لك» لم اشتريت” هذا وذاك© خير منه. وترك الأولى ليس خطأ. 


)١(‏ من الآية رقم (78) من سورة الأنفال» وتمام الآية: سَبَقَ لسك في سآ أُحَذْمعَدَاتُ عَظِيهٌ 

() نقل ابن الملقّن عن الذهبي أنه لا يعرف بهذا اللفظ» وقال ابن كثير: إنه لم يره. 
انظر: تحفة الطالب (7 ٠‏ 25» والمعتبر للزركشي (57 7)» وغاية مأمول الراغب .)١٠١7(‏ 
قال ابن حجر: «أوردها ابن مردوية موصولة بالمعنى من حديث ابن عمر بنحو حديث ابن عباس 
عن عمرء وفي آخره: (لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب). وفي إسناده عبد الله بين عمر 
العمري» وفيه ضعف. وابنه عبد ال رمن وهو أضعف من أبيه) موافقة الخبر الخبر (//01). 
وأصل الخبر أخرجه من طريق ابن عبّاس وَيعَيعَنْقَاه مسلم في الصحيح, كتاب الجهاد» باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (رقم17/57) (07/81. 

(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «أشار بقتلهم». 

(4) من الآية رقم (51) من سورة التوبة. وفي (م): أذنت لهم. 

(5) في (م) اللطف. 

(5) ني (م) الأول. 

(/) في (م) شريت. 

(8) في (م) وذلك. 
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وأما الثاني فمعناه لولا ما [سبق]”" من تحليل الغنائم لعذبتكم”" بسبب أخذ 
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنُكم لتختصمون إِليّ» ولعل أحدكم ألحنٌ 
بحبّته فمّن قضيتُ له بشيءٍ من مال أخيه فلا يأخذه؛ فنا أقطعٌ له قطعة”' من 
نار)"». وقال عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (إنَّا أحكمٌ بالظاهر)©. 
وأجيب: بأن الكلامٌ في الأحكام, لا في فصل الخصومات. لا يُقال: إِنَّه مستلزمٌ 
2 ,8 5 1 1 ال كه و 7 
للحكم الشّرعيّ المحتملٍ فيكون الخطأ فيه خطأ في الحكم؛ لأنا نمنع الخطأ فيه. فإن 
الحاكة" مأمورٌ بأن يحكم بمُقتضى ما يَسْمَع مِن”" المترافعينَ» كيف كان. 


2 
حجة المانع وجوه: 


4 الع 


الأول: أنه لو جاز لكُنّا مأمورينَ بالخطأ؛ لوجوب إتَّباعه. 
وأجيب: بأنه ثابت في حق العامي» فإنه مأمور باتباع المجتهد وإن أخطأء ويمكن 
الفرق بأن© المأمور باتباعه يقدر على الإصابة كالمجتهد. ولا كذلك العامي. 


الثاني: أهل الإجماع معصوم عن الخطأء فالرسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام أولل. 


)١(‏ ني الأصل: «سيق»» وما أثبت من (م). 
(0) في (م) لعذيهم. 

() «قطعة» ليست في (م). 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) في (م) الحكم. 

(0) نهاية الورقة (45) من الأصل. 

(6) في (م) أن. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا 


وأجيب: بأن اختصاصه عليه الصّلاة والسّلام بالرتبة وذلك لا”" يقتضي أن 
يكون اجتهاده أقوى”" من اجتهادهمء وأن اتباع الإجماع [بقول]”” الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام؛ فكان الكل قوله فلا أولوية. فالواجب اتباع الدليل» وقددل 
الدليل على امتناع الخطأ في اجتهادهم دونه. وضعفه ظاهر. 

الغالث: السَّكْ في حكمه مل بمقصود البعثة. 

وأجيب: بأن المخل" هو الشَّكُ فيا يقوله تبلِيكًا© لا الاحتهال في اجتهاده. 

هأأهه” دهت «. 3 م ا 3 :2 

الثالثة عشرة: المختار: أن النافي مَطالبٌ”" بالدليل8. اق مطااب 
بالدليل] 
( ليست في (م). 
(1) نهاية الورقة )١١11/‏ من (م). 
(*) في الأصل: «كقول». وما أثبت من (م). 
(5) في (م) الخل. 
(5) في (م) بلغان. 
(5) في (م) يطالب. 
(0) في تحرير محل النزاع يقال: أن المثبت يلزمه دليل» وأن نافي ما يعلم بضرورة العقلء أو نافي 

العلم بشيء: لا دليل عليه؛ فالخلاف فيمن ادعى العلم بصحة مانفاه وكان ما نفاه حكم 

نظري. واختلف العلاء في النافي هل يلزمه دليل؟. فذهب الأكثر إلى مطالبته» وذهب وبعض 

الشافعية والظاهرية إلى مطالبته بالدليل. وفي المسألة أقوال أخرى. 

انظر: الفصول للجصاص (”/ 2785)» والعدة لأبي يعلى (5/ 2١1717١‏ وإحكام الفصول 

للباجي (518/5). والإحكام لابن حزم .23١7/1١(‏ والتبصرة للشيرازي (0170), 

والتلخيص (”13779/7). والكافية للجويني (7”97), وقواطع الأدلة لابين التسمعاني 

(/ ادلم والتمهيد لأبي الخطاب (777“/5): والوصول لابن برهان (7/ /750).: والبحر 

المحيط للزركثى (7/ 77)» ومسألة النافي هل يلزمه دليل للدكتور عبد اللطيف الصرامي - 

ضمن محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد: 5/8 .)١51/(-‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / الا ا 


وقيل: في العقلٌ دون الشَّرعتٌ©. 

لنا مطلقًا: أن ذلك التَّفي إن كان ضروريًا لاشترك في العلم به جميمٌ العقلاء» وإن 
كان نظريًا احتاج إلى دليلٍ. 

ولأنه" من حيث وقعَّ الخلاف فيه نظريء فلو استغني عن الدَّليل كان أيضًا 
ضروريًا وهو محالٌ. 

وفي العقليات خاصة: الإجماعٌ” على أن دعوى الوحدانية والقِدّم لابْدَ له من 
دليل» مع أن الأول نفيٌ الشَّرِيكِء والثاني نفيٌ الْحُدُوثِ. 


احتج النّافي ا ا ا 


وأجيب: بأنّه كذلك» ودليلهم الاستصحاب مع عدم الرّافع وانتفاء اللازم 
كالمعجزة للنبوة» والدليل على وجوما. والأتة عل الدافي» وكاو تيكب التناين 
الشّرعيء وبالمانع عدم الشَّرط©. 


)١(‏ نقله الغزالي عن بعضهم. 
انظر: المستصفى /١(‏ 777). 
(0) في (م) ولكنه. 
(9) في (م) للإجماع. 
(5) في (م) لزم. 
(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وعدم الشرط». 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ادل ا[ 


الفصل الثاني: في الاستفتاء. 

وفيه مسائل: 

الأول : التَقليدٌ: هو العمل بقول غبرك من غين ش60 

فالرٌجوع إلى قول الرّسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام وأهل الإجماع”” والعامي 
إلى قول المفتي» والقاضي إلى قول الشهود لا يكون تقليدًا؛ لقيام الحُجَةِ على وجوب 


و م ١‏ 3 5 و 
ولو قلنا: العمل بقولٍ غيرك لا يكون حجّة. كان رجوع العام إلى قول المفتي 


التي هو المَقِيه*»» والمستفتي مَن لا يكون فقيهًاء والْمُسْتَفْنَى فيه المسائل 
الاجتهاديّةٌ؛ لا العقليّة على المشهور©. 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «بقول غيره يصير حجة». 

(؟) انظر: الغنية للسجستاني »)١41/(‏ والحدود لابن فُورَّك :.)17١(‏ ورسالة في أصول الفقه 
للعكبري (1717)» والعدة لأبي يعلى .)3١١7/5(‏ والحدود للباجي (55)» وشرح اللمع 
للشيرازي (7/ 423٠١7‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني (917//6)» ومعرفة الحجج الشرعية 
لآ اليس البزةوق (49)::والتمهيد لأى الخطات (989:/4) وسيزان الأصضول للسمر قدي 
(2317). والمحصول لابن العربي »)١55(‏ والضروري لابن رشد الحفيد .)١577(‏ 

() جاء في الأصل بعد قوله: «وأهل الإجماع» قوله: «رجوع» وهي ليست في (م)» وم أرَ لإثباتها وجهًا. 

(5) الفقيه على الاصطلاح الأصولي هو المجتهد. انظر: الإحكام (5/ .)717٠١‏ 

(0) كالأمور الحسابية. 
انظر: المحصول للرازي .)4١/7(‏ والإحكام للآمدي .)50١/5(‏ والإحكام في تمييز 


الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي .)١9١(‏ 


[التقليد والمفي 
والمستف] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ل ا[ 


الثانية: لا يجوز التّقليد في العقليّات» كوجود الباري تعالى وَوَحَدَّتِه". 


[لا تقليد في 
العقليات] 


ؤقال الختروئ ضور روفي لاوز اللطرفيدة, 
لنا: الإجماعٌ على وجوب المعرفة» وهي لا تحضّل بِالتّقليد لاحتمال كذب الْتَلَّد؛ 
ولأنَّه لو حصل العلمٌ به لحصل* [لمن]* قَلَّدَ في حَدّث” العالم» و[لمن]* قَلَّدَ 


)١(‏ هو قول الجمهور. والظاهر التقييد بالعقليات التي يستوي فيها الناظر العاقل لا التي تدرك 
بدقيق النظر. ويدل عليه تمثيله بوجود الباري والوحدانية» وإلا فباقي مسائل أصول الدين 
ليست سواء في المنع في التقليد» وفيها خلاف بين العلماء. ولا يتصور أن يكون الرأي المنقول 
عن الجمهور مطلقا في جميع العقليات وأصول الدين وإلا فيبنى عليه عدم صحة مسألة إيمان 
العوام» واطراح إيهان العوام بعيد» والجمهور على أنه لو وجد الحزم منه ولو قلد فهو صحيح. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 07565. والعدة لأبي يعلى »)١71١17//5(‏ والتبصرة للشيرازي 
(» والتلخيص للجويني (578/7)» وقواطع الأدلة لابن السمعاني (60/ ))١١7‏ 
والواضح لابن عقيل (5/ 4967777 5)»: وبذل النظر للأسمندي (577)) وشرح تنقيح 
الفصول للقراني ("51 5)» ورد التشديد في مسألة التقليد للسجلاسي اللمطي (68-55). 

(؟) ونقل عن الحشوية. 
انظر: التلخيص للجويني (57/8/5)» والواضح لابن عقيل (5/ 3777)» والإحكام للآمدي (54/ 70/7). 

(") أصل هذا الرأي نقله الآمديء وإنا نقله على سبيل تقدير وجود القول لا على سبيل الجزم. 
وهذا نصه: «وربم| قال بعضهم: أنه [عدم النظر] الواجب على المكلف. وأن النظر في ذلك 
والاجتهاد فيه حرام». الإحكام (5/ 777). والظاهر أنه حمول على الخوض في دقيق المسائل 
الأصولية الكلامية. وانظر: أدب الفتوى لابن الصلاح (170). 

(5) «بالتقليد لاحتمال كذب المقلد؛ ولأنه لو حصل العلم به الحصل» ليست في (م). 

(5) في الأصل: «بمن»» وما أثبت من (م). 

(0 ني (م) حدوث. 


072 ف الأصل: «بمن»» وما نيت من (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / م ا 


في قِدَمِوِه وذلك يستلزم حُدوثه وقِدمّه؛ و" لأن حصولٌ العلم به ليس ضروريّاء 
لاختلاف العقلاء فيه» فيكون نظريًا لا دليل عليه» وهو" محالٌ. 

احتجح بوجوه: 

الأول: أنه لو كان التّظر واجبًا على كلّ أحد”" كانت الصّحابةٌ أولى به ولو نظروا 
قل إليناء | قل اجتهادُهم في الفروع. 

وأجيب: بِأنّه كان" كذلك وإلّا" لزمَ نسبتُّهم إلى الجهل بالله تعالى» وهو 
باطل. وإنَّ) م يَنقل أنظارهم" للوضوح وعدم إكثارهم ومُداومتهم عليه؛ لعدم 
الحاجة. وكيف يقال: إِنَّهم ل ينظروا !» والقرآن والأخبار مَشحوئة بالأمر به. 

الثاني: أن الصّحابة ما ألزموا العوام بذلك. 

وأجيب: بآن المراد بالتّطر ليس تحريدٌ الأدلّة والجوابُ عن الشّبهة؛ بل استحضاز 
علوم تُوحِبُ لهم الجحزمٌَ بوجود الصَّانع» وكان ذلك حاصلًا لهم. 

الّالث: وجوبٌُ النظريُوجِبٌ الدَّورٌ والإفحامء على ما مدّ*". 


والجواب ما سبق. 


١‏ (و» ليست في (م). 

(؟) في (م) وذلك. 

(9) في (م) واحد. 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وأجيب بأنه لو كان». 

(5) «وإلا» ليست في (م). 

(5) في (م) نظرهم. 

(0) وجه الدور أن وجوب النظر نظري فيتوقف على النظرء والنظر يتوقف على وجوب النظر. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (؟/ 8505). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / كا ا[ 


الرابع: النّظر مظئّة الؤّقوع في الشبه"" والصّلالة فيَحْرّم بخلاف التّقليد. 


4 


وأجيب: بأنه يْرَمُ النّظرٌ على القَّدِ أيضَاء فيجب عليه التَقَلِيدُ ويَتَسَلْسَلٌ. 

الثالثة: غيرُ المجتهدٍ في الفروع يَلْرّمُه النََّلِيدٌ وإن كان عالمًا”. 

واف داكن حي مكدر سك لعزا ام 

لنا وجهان: 

الأول: عموم قوله تعالى: 9 هَسَمَلُوَا أَهْلَأَلذّكٍ 944». وإطلاقه. 

الثاني: أنه لم يزل المجتهدون يُفتون واخُستفتون يتَّبعُوتهم من غير إبداء الُستند لهم 
من غير نكير. 

احتج الشّارط: بأنَّهِ يُؤدّي إلى اتباع الخطأً. 

وأجيب: بأنّهِ لازم وإن أبدى له الْمُستندَ» فإِنَ احتالٌ الخطأ لايندفمٌ به بل 
للمُفتي» فإنّهِ مأمورٌ بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأ. 


(1) في (م) التشبيهة. 

(؟) هو رأي الجمهور وقال بعض معتزلة بغداد يجب على غير المجتهد أن يجتهد. 
انظر: الفصول للجصاص .)238١/5(‏ والمقدمة في الأصول لابن القصار .)7١(‏ والمعتمد لأبي 
الحسسين (7/ 370)) والعدة لأبي يعلى (0/ 116١‏ ): وإحكام الفصول للباجي (؟/ 5147)) 
والتبصرة للشيرازي »)5١5(‏ وقواطع الآدلة لابن السمعاني (5/ »223٠١‏ والمستصفى للغزالي 
(/89"”» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 249). والميزان للسمرقندي (7177). والمحصول لابن 
العربي »)١55(‏ وبذل النظر للأسمندي (75947)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ 14 .)١٠١‏ 

(9) اشتراط صحة التقليد بمعرفة دليل المجتهد نسبه الشيرازي لبعض المتكلمين ثم رده. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي (7/ .)1١٠١١‏ 

(5) من الآية رقم (57) من سورة النحل. 


[غير المجتهد 
يازمه التقليد] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / دل ا[ 


الرّابعة: الاثّفاق على جواز الاستفتاء”" ممّن عرف بالعلم والعدالةٍ أو اتتصبّ 
للإفتاء» أو النّاس يستفتون منه ويعظّمونه. وعلى الامتناع تمن عرف بالجهل أو 
الففسق ورأى النَّاسَ لا يلتفتون إلى قوله". 

وني المجهول خلافٌ. والمختار: المنع””!؛ لأنَّ الظاهِرٌ عدم علمه قضيّة للأصل"» 
وإلحاقًا بالأغلبء فإِنَ الجاهل أكثرٌ. 

احتجٌ المخالف: بأنَّه لو امتنم الاستفتاء منه لامتنع مين" غرف عِلمه وجهل عدالته. 


العدالة» بخلاف الاجتهاد. 


(1) في (م) الاستثناء. 

() انظر: الفصول للجصاص (5/ 2287.» والمقدمة في الأصول لابن القصار (77). والمعتمد لأبي 
الحسين (7/ 777), وإحكام الفصول للباجي (7/ 2547 والمستصفى للغزالي (؟/ ,099٠‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (5/ ٠7‏ 5).: وميزان الأصول للسمرقندي (51/5)» والمحصول للرازي 
8١0‏ )» وشرح تنقيح الفصول للقراني (57 5)» والإحكام للآمدي (54/ 7587). 

() مختار صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (7/ 5 .)١70‏ 
وهو مذهب الجمهورء خلاقًا لبعض العلماء. 
انظر: الفصول الجصاص (5/ 2787 وإحكام الفصول للباجي (7/ 557)» وقواطع الآدلة 
لابن السمعاني (0/ 1777).» والمستصفى للغزالي (7/ 3790)» وميزان الأصول للسمرقندي 
(» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ »)٠١ 75١‏ ولباب المحصول لابن رشيق (7/ 7/717). 

(5) في (م) الأصل. 

(0) في (م) الجهل. 

(5) في (م) فيمن. 


[الاثٌفاق على 


بالعلم والعدالة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا[ 


الخامسة: إذا اجتهدَ في واقعةٍ ثمَّ تكرّرتء ل يلرّمه تكرير”" النّظر". 


وقيل: يلزمه"©. 


-ه 


لنا: أن الظَده) بمقتضى الاجتهاد الأول باتى. والأصلٌ عدم غيره فيجوز” 
لعي به. 


- 0 و 
احتجوا: بأن تعن اجتهاده عي فيَحِبٌ الاجتهاد. 


(1) في (م) تكرار. 

)١(‏ هو مذهب الأكثر إلا أن بعض القائلين بعدم تكرير النظر قيدوا بأن لا يتجدد في الواقعة ما 
يستدعي الرجوع. أو إذا لم يكن ذاكرا لدليله في الواقعة الأولى. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (23737). والمعتمد لأبي الحسين (7/ 02373209 والبرهان 
للجويني (87/17)) وقواطع الأدلة لابن السمعاني (5/ »)١57‏ وبذل النظر للأسمندي 
(0» والمحصول للرازي (2297/7» وأدب الفتوى لابن الصلاح »)١59(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقراني (57 5). 

() هو مذهب الحنابلة» وجماعة من المالكية كابن العربي ومال له ابن القصار منهمء والشيرازي 
والنووي من الشافعية. 
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (2377)» والعدة لأبي يعلى »)١177/8/5(‏ وشرح اللمع 
0 وو والمحصول (2257. وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (57)) 
والمستودة لالتهية 35/0 ): 

(5) في (م) النظر. 

(5) نهاية الورقة )١١(‏ من (م). 


[امختهد في واقعة 
لا يازمه تكرار 
النظر إذا تكررت] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / لوال ا[ 


وجوابه: منمٌ الملازمة» وأنّه يقنضي وجوب التكرير في كل واقعةٍ مالم يتضيّق 
الوقت, وكذا الخلاف في المستفتى إذا تكرّرت الواقعة عليه. 


السادسة: يجوز خلوٌ الرّمان عن مجتهل"©. خلاقًا للحنابلة©. 5206 
عن محتهد] 

لنا وجهان: 

الأول: أن فرضّه لا يسلتزم مالا لذاته» فلو امتنمَ كان امتناٌه لغيره؛ والأصلٌ 


و 


عدمه. 


)١(‏ هو مذهب الأكثر. وأحسب أن الخلاف لا يتوارد على محل واحد. فمجوز خلو الزمان عن 
مجتهد يقصد منه المجتهد المطلق صاحب الأصول المستقلة والنظر المستقل» ومن لم يجوز خلو 
الزمان» لاحظ أمر النوازل وأن بقاء الشريعة يفتقر إلى مجتهد في أمر النوازل والناظر فيها لا 
يقال أنه لابد وأن يكون مجتهدا مطلقاء بناء على تجويز تجزئ الاجتهاد ىا مر سابقًا. ولذا فإن 
الزركشي بعد أن نقل عن أصحابه تجويز خلو الزمان عن مجتهدء قال: «والحق: أن الفقيه 
الفطن كالقياس في حق العاميء لا الناقل فقط). البحر المحيط .)3١17/57(‏ والمسألة في تجويز 
الوقوع لاعلى حصوله واقعا في الخارج. 
انظر: البرهان للجويني /١(‏ 57 5)»: والمحصول للرازي (5/ 07): والإحكام للآمدي 
(5/ 7584)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575)» وبديع النظام لابن الساعاتي (7/ 591). 

(؟) وقال به القاضي عبد الوهاب من المالكية» وهو قول بعض الشافعية كابن دقيق العيد. 
انظر: فصول مختاره في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب - وهو قطعة صغيرة من كتابه 
الملخص وضمن ملاحق المقدمة في الأصول لابن القصار- (557)» والواضح لابن عقيل 
»)57١/5(‏ والمسودة لآل تيمية (877/57)» وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 2235607» والبحر 


المحيط للزركشي (750/27/7)» والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام .)١51/(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 1 ا 


الثاني: قوله عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (إنَّ الله تعالى لا يقبض العلمٌ انتزاعًا 
ينتزعه. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» 5 إذالم يبق عالم'" اَذ الناسن رؤوسًا 

جهَالَا ؛ فشُئلوا فأفتوا بغير علم» 0 ا 

احتجوا بوجهين: 

الأول: قوله عليه الصّلاة والسّلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة” على الحق 
حتى أن أمر الله)”. وني رواية: (حتى يظهر”* الدجال)©. 

وأجيب: بأنَّهِ ليس فيه نفيٌ الجواز. وإن" سُلَّم فا رويناه أظهرٌ؛ لأنَّه صريحٌ في 
خَلُوٌ الرَّمان عن العلياءء وهذا لا تصريح فيه؛ لأنْ القائم بالحقٌّ أعدٌ من المجتهد. 
وإن" سَلَّم أنهها مُتساويان تعارضاء وسَّلِمَ الدّليل الأوّل [عن]”" ا معارض. 

الثاني: الاجتهادُ فرضٌ كفاية» فلو فُرِض عَدَمُه لزمَ اناق أهل العصر على ترك 
الواجبء وهو غيرٌ جائز؛ لِمَامرٌ في الإجماع”". 


)١(‏ في (م) عالاً. 

(0) سبق تخرجه. 

(") في (م) ظاهرين. 

(؟) سبق تخرجه. 

(0) في (م) يأتي. 

(0) سبق تخريجه 

(0) في (م) ولو. 

(6) نهاية الورقة (15) من الأصل. 

(9) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). 
(١٠)انظر:‏ (08). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ولفال ا[ 


5 
علن | سلا 00 


وأجييا: 2107© أن اثقاق التلساء ايكون عل الباطنا افا ةافرض 
عدئهم م يكن لَهُم اتفاق. 

السابعة: يجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهدٍ إن كان [مطلعًا]” على 
اأَحَذْ وكان أهلا للنّظر فيه. 


وقيل: يشترط عدم | جد الي 


وقيل: يجوز مطلقا". 
(1) في (م) بينا. 


(؟) في الأصل: «مطلقًا»» وما أثبت من (م). 

() هو رأي الأكثر. 
انظر: المقدمة ني الأصول لابن القصار (77)» والضروري لابن رشد الحفيد ))١55(‏ 
والإحكام للآمدي (7817/5), وأدب الفتوى لابن الصلاح (220» وآداب الفتوى للنووي 
»)5١(‏ والإحكام في تمييز الفتاوى للقراني (47). 

(5) نقله صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى .)١1171/7(‏ ولم أقف على من نقله 
قبله. والقول له وجههء فلأن فيه سؤال غير المجتهد مع وجود المجتهد وأقل ما يقال أنه 
خلاف الأولى. ويبعد أن يغفل عنه الأكثر» فكأن المسألة عندهم مفروضة أصلا عند عدم 
المجتهد. إلا إن قبل: إن المقصود نقل المتمذهب لقول إمامه -مع عدم وجود إمامه- ووجود 
إمام غيره» فيكون للخلاف وجه. لأن المتمذهب قد لا يسلم باجتهاد غير إمامه. وإن سلم 
فقد يقدم قول إمامه -وإن غاب- على قول غيره وإن حضرء إما لأنه الأعلم عنده وإما على 
القول بجواز تقليد المفضول. والله أعلم. 
وقد عكس الرازي فمنعه إن كان مينّاء أما إن كان حي فإن سمعه منه فيجوز» وإن سمعه من 
حكاية غيره عنه فحكمه حكم السماع إن كان ثقة جاز أن يفتي به. وإن كان كتابًا موثوقا به 
فكذلك وإلا فلا. انظر: المحصول (5/ .)17-1/1١‏ 

(5) هو رأي الحنفية. انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (؟/ 5915). 


[حواز إفتاء غير 
محتهد مطلق] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / داق ا[ 


وقيل: ار 
لنا: وقوع ذلك في هذه الأعصار عن علماء كلّ مذهب من غير إنكارٍ» وإنكارهم 
على من لم يكن عالما به. 

احتج الشّارط: أن”” العدول إلى الفرع مع القدرة على الأصل غير جائز”. 

ونوقض: بالرٌواية. 

احتج المجوّرٌ مطلمًا: بأنَّه ناقل» فلا يُشترط علمهء كراوي الحديث. 

وأجيب: بأنَّ الخلاف في غير التّل أما لو نقلّ وقال: «قال الشَّافعي يَمَدَدَه 

كذاكوظ المتعقق فيد قيها ؟ لها الأعل يف 

احتجّ المانعٌ: بأنّه لو جارٌ الإفتاء للمُقلّد لجار القَضاء. 

وأجيب: بالتزامه» [و]* أنَّ الدّليل منعهء وبأنَ القاضي يلزم بخلاف الفتي. 

الثامنة: يجورٌ للمُقلّد أن يُقلّد المَمُضْول©. 2 

للفضول] 

)١(‏ هو رأي أبي الحسين البصري والحليمي والروياني من الشافعية. 
انظر: المعتمد (73209/7)) وأدب الفتوى لابن الصلاح (9 0-54 5). 

(1) في (م) بأن. 

(6) في (م) سائغ . 

(4) ساقط من الأصل» ومستدرك من (م). 

(5) هو رأي جماعة من الشافعية وبعض المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. واختارها جماعة من 
أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة. 
انظر: العدة »)١777/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 2245). والتبصرة للشيرازي 
(414)» والبرهان للجويني (81/7)» والمستصفى للغزالي (؟/ »)74٠‏ والتمهيد 
(50/5)» وروضة الناظر (/ »)3١75‏ والإحكام للآمدي (/3818)» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (577). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / ا ا 


وعن أجرن 20 وابن سُريج”" أن تقليد©» الأعلم . 
لنا وجوه: 
الأول: أن المفضولين من الصّحابة والتّابعين ومّن بعدهم كانوا يُفتون مع 
0 7 و ع به 
الاشتهار والتكرّر ولم ينكر عليهم أحد. 
الثاني: قوله عليه الصَّلاة والسّلام: (أسبعان كالتجوم باه يه اقتديية اهتديته)0: 
الثالث: أنَّ العامىّ لا يمكنه الرّجيح أو وف عليه [لمطؤ ]م 
وأجيب: بأن التَّرجيح يظهر بالتَسامُع ورجوع العلماء. ونحو ذلك. 
احتجوا بوجهين: 
الأول: أن أقوالّهم بالنّسبة إلى الّقلّد كالأدلّة» فيجبٌ المَرجِيحُ. 
ع 00 وى هط 0 ا 0 
واطتبال الع ل حي حر الجر ماود ع اك دنه 
الثانى: الظَرةُ بقولٍ الأعلم أقورئء'فيتعين الباعة 
)١(‏ هي رواية عن الإمام أحمد. واختارها من أصحابه ابن عقيل. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ ٠7‏ 5).» والواضح (751//5). 

() ونسبه الشيرازي له وللقمّال من الشافعيين أيضًاء وهو قول الحنفية وجمهور المالكية وقال به 
وهو رأي أبي الحسين من المعتزلة. 
انظر: الفصول للجصاص (5/ 23287. والمقدمة في أصول الفقه لابن القصار (77). والمعتمد 
55/5" والتبصرة (515)»: وميزان الأصول للسمرقندي (577)»: والمحصول لابن 
العربي .)١95(‏ 

(8) في (م) يقلد. 

(؟) سبق تخ ريجه. 

(5) في الأصل: «لتصوره» وما أثبت من (م). 

(5) في (م) ذكرناه. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الثالث في الاجتهاد / 0 ا[ 


وأجيب: بِأنّهِتقريرٌ الوجه الأوّل» لا دليل آكَرٌ. 

التاسعة: من قَلَدَ عالِم في حكم لم يجز له الرّجوع عنه:0©. 52 

وهل له مخالفته في حكم آخر؟ فيه خلاف. والمختار جوازه”"؛ للقطع بأن ان 
العوام لا يزالون يسألون عن مجتهد”" في قضية وعن غيره في أخرى. 

أمّا من التزم مذهبًا كمذهب الشافعي رَمَهُلَنَهه؛ فهل له أن يخالفه في بععض 


المسائل ويقلد غيره؟ فيه خللاف» والظاهر منعه”'. 


(1) وقعت العبارة في (م) هكذا: ١مَن‏ قَلَّدَ عالياً في حكم لا رجوع عنه). 

(؟) حكى الآمدي وابن الحاجب الاتفاق عليه واعترضه الزركشي بوجود الخلاف. 
انظر: الإحكام (5/ 7389)» ومختصر المنتهى (7/ »)١7715‏ والبحر المحيط (5/ 5 077. 

() مختار صاحب الأصل ابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى (7/ .)١7575‏ 
وهو قول الأكثر. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 7714), وإحكام الفصول للباجي (7/ 25514» والتمهيد لأبي 
الخطاب (5/ ٠7‏ 5)»: والإحكام للآمدي (589/5) . 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: «يسألون المجتهد». 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «كالشافعي». 

(7) وجوّزه قومٌ نظرًا؛ لأنَّ التزامّه مذهبًا معيّنا غيدُ ملزم له وحكاه القاضي حسين من الشافعية» 
وفص اند امول ابر با جروا كم لان عمل اس ل 
تقليد غيره» وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره. 
انظر: الإحكام (5/ »)751٠‏ وأدب الفتوى لابن الصلاح (21779» وآداب الفتوى للنووي (076. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح 018 ا 
الذكن الكايط قال جريد: 


وفيه فصول: 

الأول: في" المباحث الكُلَّيّة. 

وفيه مسائل: 

الأولى: التّرّجيح: تقويةٌ إحدى الأمارتينٍ التعارضتينٍ على الأخرى بما , 


و و2 ا 5ع 5 
يوجب فوتها"". ف | بها ويطرح الأخرى”". 


الترجيح والعمل به] 


)١(‏ «في» ليست في (م). 

(0) والجمهور على أن الترجيح فرع التعارض. 
انظر: ا حدود لابن فُورّك (158)» ورسالة في أصول الفقه للعكبري .)١377(‏ والكفاية 
للخطيب (57/5)» والحدود للباجي (274)» والكافية للجويني (54)» وأصول السرخسي 
(؟/354). والحدود لابن سابق الصقلي »)2١191١(‏ والمستصفى للغزالي (7/ 03795» والتمهيد 
لأبي الخطاب :»)73١77/5(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (70)» وبذل النظر للأسمندي 
(561)» والإحكام للآمدي (5/ 23241 والمنتتخب للأخسيكني (741). 

(") اتفاقًا. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ ٠ ١9‏ وإحكام الفصول للباجي (؟/ 555)» وشرح اللمع 
للشيرازي (2551/7)» والبرهان للجويني (751/7)» وأصول السرخسي (551/75)) 
والمستصفى للغزالي (”/ 27465)» والتمهيد لأبي الخطاب (35777/5).: والواضح لابن عقيل 
(077/5)» وبذل النظر للأسمندي (2551. والمتتخب للأخسيكثي (7917))» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي .)57١(‏ 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح لعيةا 


وقيل: لائرجمح”"» بل يبب القّخير أو التوفُفن0. 

لنا وجوه: 

الأول: القطعٌ بأنَّ الصٌَّحابةً رجَّحوا بعضّ الأخبارٍ" على بعضء منها: 

أخهم قدّموا خبر عائشة في التقاء الختانين» على قول من روى: (الماءٌ من الماء)©. 

وخبر من روى من أزواجه: (أَنَّه كان يصبح جنبًا وهو صائة)©. على خبر أبي 
هريرة: (مَن أصبح جنبًا فلا صوم له)20, 


)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: لا ترجيح». 

(0) قال الجويني: «وحكى القاضي [الباقلاني] عن الملقب بالبصري وهو ججعل [هو أبو الحسين] 
أنه أنكر الترجيح ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها». البرهان (؟/ .)7:١‏ 
ونسبه الرازي لبعضهم. انظر: المحصول (0/ 0791 . 

(") في (م) الآحاد. 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الحيضء باب نسخ الماء الماء (رقم .)١867( )"”8٠‏ 

(0) أخرجه من طريق أبي سعيد الخدري ووِوَلََهَعَنَكُ مسلم في الصحيح. كتاب الحيضء باب بيان أن 
الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني وبيان نسخه (رقم 57 7) .)١57(‏ 

(5) وارد عن أُمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة يوك (أن رسول الله يل كان يدركه الفجر وهو 
جنبٌ من أهله» ثم يغتسل ويصوم). صحيح البخاريء كتاب الصّومء باب الصائم يصبح 
جَنبًا (رقم 197) (787/7). 

(0) سبق تخ رجه. 

(8) يشير لما جاء من طريق أسماء بن الحكم عن علي #* قال: (كنت إذا سمعت من رسول الله © 


حديثا نفعني الله بها شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري اسْتَحْلَفْتَهُ فإذا حلف لي صدَّقئه وإنّ- 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح اانا 


اكاق: العمل تأقوق العلين متعن عر نا فكند شر عياة لتوله عله الصّلة 
والسّلام: (ما رآة”" المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنٌ)”". 

الثالث: إن ترك العمل بالرّاجح يستلزمٌ العمل بالمرجوح» وهو تمتنع عققلا. 

احتجوا بوجهين: 

الأول: أنه لو تعيّن العمل بالأرجح لوجبّ ترجيح أربعة شُهودٍ على اثنين. 

وأجيب: بأنَّه" كذلك. وبالفَزْقء وهو أن الريادةَ لو اعتبرت في الشّهادة أفضى 
إلى تطويل الخصومة. 

الثاني: إِنَ]© قوله عليه الصّلاة والسّلام: (نحن نحكّم بالظّاهر)”. ألغى 
زيادة الظَّن فلا يُعتبر. 

وجوابه: لا نسلّم ظهور المرجوح عند قيام الرّاجح. 


وإن سلَّم”» فالإيماء لا يُعارض ما ذكرنا. 


-أبا بكر 4 حدثني -وصدق أبو بكر- أنه سمع النبي ## قال: (ما من رجل يَذَنِبٌ ذنبًا 
فيتوضّاً فبُحسِن الوضوء). أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم7) (17/8/1). 
قال ابن حجر: «وهذا الحديث جيد الإسناد». تهبذيب التهذيب .)١17177/1١(‏ 

)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «فى| رواه». 

)١(‏ سبق تخرجه. 

() خهاية الورقة )١19(‏ من (م). 

(5) في الأصل: «أيم|»» وما أثبت من (م). 

(5) سبق تخريجه. 


(5) ق(م)اسلمنا: 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ةا 


الثانية: لا تعارُض في قطعيّن؛ لِمَا سبقٌّ. ولافي قطعيٌ وظبّيٌ؛ لانتفاء الظَّنٌ في 
مُقابلةٍ القَطْع(". 

بل التَّعارْض إِنَّا يُمكنٌ في الظَنيّاتء فإذا عارض ظنَئٌ ظبيّا فإن أمكن الجممٌ 
بينهما ولو من وجه بالتّوزيع وإثبات بعض الأحكام دون بعض» وصرفٌ” أحدهما 
إلى شيءٍ والآخرٌ إلى غيره» كالحديثين اَروِينِ في الشّهادة قبل الاستشهاد”'» تعب 
الجمع» ول فالمَّجِيح. 


00 َ َ 
وهو إما في مَنقولين» أو معقولينء أو منقولٍ ومعقولٍ. 


)١(‏ هو مذهب الجمهور وقد دلت عليه تعريفاتهم للنّرجيح وتعريف المصنف ينبى على أنه يجري 
بين اللّيات» وذهب بعض الحنفيّة إلى الجواز التَّرّجيح بين القطعيّيات. 
انظر: الممتصفى للغزالي (0797/7. والتمهيد لأبي الخطاب (75777/5)»: وبذل النظر 
للأسمندي (2551» والمحصول للرازي (5/ 7749)» وروضة الناظر لابن قدامة (7/ ))١٠١7/‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي »257١(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (/ .)١11/‏ 

(؟) وقعت العبارة في (م) هكذا: «في صرف). 

0 البو ل يل اوري تماق اللحواة ول يكرا اميك بور عر ا 
الجهني لعن أن النبيّ كله قال: (ألا ا بكار النهناء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسكَا). أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود (رقم19/19) (07/77. 
وورود ما يفيد ذم الشهادة قبل الاستشهاد. ك) جاء في حديث عمران بن ال حصين ووََلَنَدْعَنَهُ قال 
وسو لوغيد كن فرك الذين يلوعكم فم الاين يأوككم) قال خمران قلا أذري ادي يعن 
ره قرنين أو ثلانًا. (ثم 3 بَعْدَكُم قوم يَسْهَدُونَ ولا يُستسهدُون وكونون ولا ينون ووو ولا 
يَفُونَ ويَظهَرٌ فيهم السّمَنُ). متفق عليه صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب فضائل 
أصحاب النبي يليه ومن صحب النبي تل أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه (رقم .)١184 /5( 0758 ٠‏ 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (رقمه ”07557 .)١١11(‏ 


[منع التعارض 
في قطعيين] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح قا 


الفصل الثاني: في" ترجيح اقول على المتقول. 

وذلك إمّا في السّنده أو في المتن» أو مدلول اللّفظء أو أمر خارج. 
الأول: التَّرّجيح بالسّند. 1 

يُرجَحُ الخ على الخير بكثرة الوّواةٍ؛ لزيادة الظَّن". خلاقًا للكرخي”. 
وزيادة التق بالرّاوي وفطْتّته وعلمه وضَبْطه وَوَرَعِه وشّهرته بذلك©. 


واعتماد الرّاوي على الحفظ دون الكتاب» وذكره للسّماع0©, 


[الترحيح بالسند] 


)١(‏ «في» ليست في (م). 

(0) هو رأي الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ ».)23١19‏ وإحكام الفصول للباجي .)50١/7(‏ والبرهان 
للجويني (؟/ 2705)» والمستصفى للغزالي (7/ 07917 والتمهيد لأبي الخطاب (7/ ,)5١7‏ 
وبذل النظر للأسمندي (508)» وشرح تنقيح الفصول القراني (577). 

() هو رأي الأكثر من الحنفية وبعض المالكية» واختلف النقل عن الكرخي فنسبه له الجصاص. بين| 
نقل عنه الإسمندي موافقة الجمهور بالترجيح بكثرة الرواة. والجصاص أولى بصحة النقل. 
انظر: الفصول (7/ 107), وإحكام الفصول للباجي .)50١/7(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (9/75)» وبذل النظر (/55). 

(5) اتفَاقًا . 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 42٠١77‏ وإحكام الفصول للباجي (255///7)) أصول الس رخسي 
(/20,» والمستصفى للغزالي (؟/ 7465)» والتمهيد لأبي الخطاب »)7١7/7(‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي (577). 

(5) في (م) المسماع. 

(5) هو رأي الجمهورء وذهب أبو يعلى إلى أنهم| سواء. 
انظر: العدة (223078/7. إحكام الفصول للباجي (7/ 25017 والمستصفى للغزالي 
(5/ 40 والمحصول للرازي (5/ :))57١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (577). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح لغفانا 


وبموافقة [عمله]”" للرّواية2. 


وبأل عُلم أله" لا مل أو لايرل إِلّا عن عد في الرسلين*. 
كآنه 2 صاحب الواقعة» أو ذا مدخل”» كر كرواية أ لي بي رافع”" 0 أَنَّه عليه الصّلةة 
- 1 


)١(‏ ني الأصل: «علمه). وما أثبت من (م). 

(0) لأنه يكون أبعد عن الوهم والخطأً. 
انظر: المستصفى للغزالي (؟5/ /79): والإحكام للآمدي (35915/5)»: وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي (577)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (575//5). 

(©) «علم أنه ليست في (م). 

(5) كسعيد ابن المسيب. انظر: الإحكام للآمدي (5917/5). 

(6) اتفاقا. انظر: العدة لأبي يعلى (/ ».2٠١76‏ والكفاية للخطيب (5175), وإحكام الفصول 
للباجي (22077/7. والتمهيد لأبي الخطاب :.)73١77/7(‏ والاعتبار للحازمي /١(‏ 170)) 
والإحكام للآمدي (7917/4)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (577). 

(5) هو أبو رافع القبطي مولى النبي كَل صحابي جليل وََزَنَُعَدَكُ اختلف في اسمه على أسماء 
كثيرة أشهرها أسلم وإبراهيم» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحدًا وما بعدهاء كان قبل 
مولى للعباس وَِوََتَهَُنْكُ فوهبه للنبي بل ولَّمًّا بِشَّرَ أبو رافع النبيّ يل بإسلام العبّاس 
َوِدَلَدْعَنَهُ اعتَقَة» وزوّجه النبي يله من مولاته سلمىء توفي بالمدينة المنورة في أول خلافة علي 
بن أبي طالب ووََإَتَهعَنْهُ » وقيل: بل قبيل استشهاد عثمان ودَكدْعَنه. 
اتفاةالشقاتك لقوق لأ سغل23 /516) والاسيعاب لاسوف القبو هر اسل 
الغانة :)و والاضالة لابن كدر( 8/1 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الحجء باب نكاح الْْحْرِمِ (رقم59) /١(‏ 187). 
والترمذي في الجامع» كتاب الحج» باب كراهية تزويج الْْحْرِم (رقم١‏ 85) (309). وفي الخبر 
أن النبي كله قد بعثه. وصحّحه ابن حجر. انظر: موافقة الخبر الخبر (080). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح م 


م 


أوتووابة ميكونة (تروحتى :رشو ل انل 2 التش عات دوس ونح ولد لان)60: 
فإنها ترجح على رواية ابن عبّاس (نكح ميمونة وهو حرامٌ)”". بأنه كان 


سفيرًا"» وميمونة [صاحبة]) القصّة. 


3 


وبأنه سَمِعَه مُشافهة كرواية [القاسم ]© عن [عمّته]” عائشة: (أن بَرِيرّة 


عتقت وكان زوجها عبدًا)7. 


)١(‏ أخرجه من طريقه مسلم في الصحيح كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته (رقم١141١)‏ (091). 

)01١5 متفق عليه من طريقه. صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب نكاح المحرم (رقم‎ )١( 
وصحيح مسلمء كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. (رقم‎ .)228/7( 
.)) 015٠ 

(") وقعت العبارة في (م) هكذا: «وبأنه كان سفراً». 

(5) في الأصل: «صاحب». وما أثبت من (م). 

(0) في الأصل: «القسم»», وما أثبت من (م). 
وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء التابعي الإمام الفقيه» يكنى أبا محمدء من الفقهاء 
السبعة» كان ملازما للورع والتدنسك مع الإقبال على العلم والآدب مع وفور العقل» أخذ عن 
جماعة من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو ووَعَإَيَدْعَتَف وأخذ عنه 
أيوب السختياني وجعفر الصادق وابن شهاب الزهري. توفي بالمدينة واختلف في سنة وفاته 
فقيل: سنة؟١١ه»‏ و5١٠هه‏ وقيل: وغير ذلك. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبّان (77)» وذكر أسماء التابعين للدارقطني ))599/١(‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي :»)5١(‏ وتبذيب الكمال للمزي (5/ 87). 

(5) في الأصل: «عمتها» وأثبثٌ ما في (م). 

() أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق (رقم: )١5٠١‏ (595). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ا 


على رواية أجنبي منها آنا قالت: (وكان زوجها )00 لعدم احتمال الالتباس”'" 


وبكونه أقرب عند سماعه؛ كرواية ابن عمرّ: (أنَّه عليه الصّلاة والسَّلام 


افرة)7. وكان 2 7 تفده سين 0 


)١(‏ أخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة ويَدَزَنَْعَْهَاه أبو داود في السنن» كتاب 
الطلاق» باب من قال كان حرًّا (رقم748؟١75)‏ (7/ 40). والنسائي» كتاب الطلاق » باب خيار 
الأمة تعتق وزوجها خرٌ (رقم) (117”/5). والترمذي في الجامع» كتاب الرضاع » باب ما 
جاء في الأمة تعتق وها زوج (رقم55١١)(2380).‏ وابن ماجه في السنئن» كتاب الطلاق» 
باب خيار الأمة إذا أعتقت (رقم1/4١7)‏ (/259). قال الترمذي: (حسن صحيح». 
وهناك وجه آخر للتَّرجيح, فقد ذكر البيهقي أن قوله: (وكان حرًا) مُدرَحٌ من كلام الأسود. 
انلن: السدن الكتبرغ (/ؤ// 7717 

(؟) اتّفاقًا. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 71 .23٠١‏ والاعتبار للحازمي (1779/7). والإحكام للآمدي 
(791/5)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (577). 

(0) وََدَ من طريق زيدٍ بن أسلم أنَّ رجلا أتى ابنَ عمرٌ دعن فَقَالَ : ب أَهَلّ رسولٌ الله كل؟ 
قال ابن عمرٌ: (أَمَلّ باحجٌ). فانصرف ثمّ أتاةُ من العام الل فقال: بم أَهَلّ رسول الله كه؟ 
قال: (ألم تأتني عام أوَّلٍ؟). قال: بك ولكنّ أنس بن مالكِ يَرْعَمْ أنَّهُ قَرَّنَ. قال ابن عمرٌ 
وََْئعَنَة: (إنَّ نس بن مالكِ كان يدخل على النّساءِ ومن مُكَشَّفَاتٍ الرُءُوسء وإنّ كنت 
تحت ناقة رسول الله يلي يَمَسُّنى ي لَحَامما أَسْمَعُةُ سْمَعْهُ يُلََّي بالحجٌ). أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الحج باب من اخختار القرانَ وزعم أنَّ الي كان قارنًا (0/ 9). 
وحَسّئَهُ ابن حجر. انظر: موافقة الخبر الْخَبر (0/5). 

(5) في (م) ناقة. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ ».)2٠١77‏ والتمهيد لأبي الخطاب »27١/7(‏ والاعتبار للحازمي 
(1/*» والإحكام للآمدي (7917/4)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (571). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح "انا 


وبكونه من أكابر الصَّحابة؛ لأنّه يكون أقربٌ غالبا أو مُتَقدَّم الإسلام فإن 
الكذب عنه أبعدٌ"©. 

أومشهؤو اللسية أوغير مين تسبة كه ضعّفَ وطّعن فيه". 

وبتحمّله للحديث” بالعًا لزيادة ضبط البالغ واحتياطه؛ والخلاف في 
التَحمّل أيّام الصّبّاء واحتمال التّفاوت والالتباس فيم| إذا تحمّل في الحالين©. 

وبكثرة 0 الرّاوي© وَأَعدَلِيتِهِم وبعثهم عنه"' » وبتصر نيحهم بالتَعديلء 
ثم" بالحكم على شهادته. ثم بالعمل بروايته". 

ويرجّحُ* المتواتر”" على المسني”"؛ لأنّه مقطوعٌ المتن مظكون الدلالة 
والنيدة مظيون هونا 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (7/ »23١77‏ والتّمهيد لأبي الخطاب (7/ .)7١9‏ والمحصول للرازي 
»)57١ /5(‏ والإحكام للآمدي (7518/4)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (571). 

(1) لكونه أبعد عن الخطأً. انظر: المحصول للرازي (5/ »)57١‏ والإحكام للآمدي (518/5). 

() في (م) الحديث. 

(؟) انظر: الاعتبار للحازمي (1772)., والمحصول للرازي .)57١/90(‏ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «وبكثرة الرواة». 

(5) «وبعثهم عنه» ليست في (م). وأظن أن في الأصل تصحيفاء وأن الصّواب: «وثقتهم». 

(0) (ثم» ليست في (م). 

(0 انظر: المحصول للرازي (5/ ١9‏ 5).» والإحكام للآمدي (5919/5). 

(9) نهاية الورقة (457) من الأصل. 

)١(‏ وقعت العبارة في (م) هكذا: «وترجيح المتواتر». 

.0٠١ /54( من هنا يبدأ الترجيح بحال الرواية. وانظر: الإحكام للآمدي‎ )١١( 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح هاا 


والمسندٌ على اسل إن [قبل الخلاف]7" فيه©. 

ومُرسلٌ التّابعي على غيره؛ لأن المتروكٌ فيه كر الصحابة”» والظّاهر فيه العدالةٌ 
لقيام الذليل عليها»» بخلاف غيره. 

والأعلى إسنادًا: وهو ما يكون الوسائط أقلء على غيره» بشرط أن لا يكون نادرًا©. 


والمسندٌ عنعنةً إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلامِ على المحال إلى [كتاب]© 


معروف» وعلى حديث مشهور بين 27 العلماء”". 


)١(‏ في الأصل: «قيل للخلاف»» وما أثبت من (م). 

(؟) وفيه خلاف» فخالف جماعة من الحنفية فقدموا المرسل وقال بعض المعتزلة أنبم| متساويان. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 4 »)١4‏ والعدة لأبي يعلى (7/ :)23١77‏ وأصول السرخسي 
377 والاعتبار للحازمي »)١57/١(‏ وبذل النظر للأسمندي (587)» والمحصول 
للرازي (5/ 577). والإحكام للآمدي (5/ .22٠١‏ 

() لو كان السّاقط الصَّحاب فقط لاستوى مع المسند؛ لأنَّ جهالة عين الصَّحاب لا يضُر؛ لعدالة 
جميعهم؛ والحالُ أنَّ الاحتّالّ قائمٌ بأنْ يَرْوِي التَابعي عن مثله فيكون السّاقط ليس الصَّحابي 
وحدَةٌ» فيفتقرٌ إلى البحث عند القائلين بعدم حجيّة المرسلء وإنّما كان مُرسل التابعي أولى؛ 
لأن فيه احتمالّا ظاهرًا بأن يكون الصَّحابِ هو السّاقط» فلا يضر الإرسال. 
انظر: الإحكام للآمدي .)220١/5(‏ 

(5) وقعت العبارة في (م) هكذا: «والظاهر فيه العدالة القيام الدليل الدلالة عليها». 

(5) لأنه كلما قَلَت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط. 
انظر: المحصول للرازي .)4١5/5(‏ 

(5) في الأصل: «الكتاب»» وما أثبت من (م). 

(0) في (م) من. 

(8) لآن ما يرويه الواحد مع غيره أقربُ في النّمس إلى الصّحَّة» من يرويه الواحد عاريًا عن قصة 


مشهورة. انظر: الكفاية للخطيب (2570)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5757). 
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وما في كتاب معتبرٍ على المشهور”". وما في صحيحي الشيخين”" على غيره. 


200 ' 
وا 1 باتفاق على المختا: فيه 


)١(‏ لأنه أبعد في إمكان التغيير فيه. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/ 2207). 

(؟) صحيح البخاريء واسمه النَّام: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كله 
وسننه وأيامه». وهو أشهر كتب السّنَّهَ وأصحها عند الجمهورء وأول ما صنف في الصحيح 
المجرد عند جماعة؛ » وله شروح كثيرة لابن بطَّال وللمهلب وابن التَّين وأشهرها شرح ابن 
حجر وطبعاثه كثيرة جداء ولعل أقدمها سنة15/7ه بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. 
انظر: بستان المحدثين في كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين للدهلوي (725)» والرسالة 
المستطرفة لبيان الكتب المشرفة للكتاني (4)» وتحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي 
لأبي غدة (4): ودليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة لمحيي الدين 
عطية وغيره (1/ 2719)» والمعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف لمحمدخير رمضان 
ال-١‏ 6). 
أما صحيح مسلم؛ فاسمه التَّام: «المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله َلا. وهو ثاني الصحيحين وأوّله عند جماعة من المغاربة» وله شروح كثيرة للمازري 
وعياض والنّووي وغيرهم وطبعاته كثيرة جدًا. ولعل أقدمها سنةه7١١ه‏ بكلكتا بالهند. 
انظر: بستان المحدثين للدهلوي (77)» والرسالة المستطرفة للكتاني »)١١(‏ وتحقيق اسمي 
الصحيحين واسم جامع الترمذي لأبي غدة (77)» ودليل مؤلفات الحديث الشريف لمحيبي 
الدين عطية وغيره /١(‏ 785)» والمعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف لمحم دخير 
عفان 0/90 اك 5 

() «و) ليست في (م). 

(:) انظر: المستصفى للغزالي (79477/7): والاعتبار للحازمي (57/1١).؛‏ والمحصول للرازي 
»)57١/5(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5757). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح دق 


0 


والمسموعٌ عن الشيخ على غيره”". 
30008 520-00 35 9 اا وه هي 
والمروي بطريق اتفقوا على قبوله على المروي بطريق اختلف"" فيه”". والمتفق 
على رفعه على المختلفي فيه”. 


وسكوت الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على الجاري بِحَضْرَتِه على سكوته 
على الجاري بغيبته في زمانه”. 

ووارد بصيغة© على ما فهم لقوَّةٍ دلالته" وقلَةِ احتماله فيه©. 

وما لانَعُمٌ به البَُوى على ما نَعُم في الآحاد للاختلاف”" فيه”". 


وما لم ينكره الرّاوي الأصل”” على غيره'"". 


)١(‏ كالعرضء وفيه خلاف» فذهب جماعة كالإمام مالك والبخاري إلى أنهم| مستويان. 
انظر: الإلماع للقاضي عياض ))7١(‏ والاعتبار للحازمي /١(‏ 177). 

() في (م) اختلفوا. 

(") انظر: الاعتبار للحازمي /١(‏ 1757). 

(5) انظر: الاعتبار للحازمي .)١ 57 /١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 07”). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «والوارد بصيغته». 

(0) وقعت العبارة في (م) هكذا: «على ما فهم من نقله للمعنى لقوة دلالته». 

(6) انظر: الاعتبار للحازمي »2216١ /١(‏ والمحصول للرازي (577/0). 

(9) في (م) للإخلاف. 

( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

)١(‏ ني (م) للأصل. 

.)7١ 5 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )1١( 
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الثاني: التّرجيح بالمتن. 

يقدّم النّمِيُ على الأمر””؛ لأتّهما وإن دلا على الوجوب والحَظّر وهما مُتعادلان» 
إلا أن دلالة النّمَي على الحظر أقوى؛ لقلَّةِ استعمالِه في غيره» بخلاف الأمر. 

والآمرٌ على المبييح على الصّحيح”"؛ كله حيط و الأن الأمرّيدلٌ على حرمة 
لتك وامْيحُ على حلّه» وقد قال عليه أفضل الصّلاة والسّلام: (ما اجتممٌ الحلالٌ 
والحرامٌ إلا غلب الحرامٌ الحلال)*©. فكان الأمرٌ أولى بالتّقديم. 


وما كان الاحتمالٌ فيه أقلّ على ما كان احتمالّه أكثر. 


)١(‏ هو رأي الأكثر» وذهب الجصّاص والرّازي وأتباعه إلى النّساوي والتّرجيح بأمر خارجيٌ» 
ووافقّهم المصنّف البيضاويٌ في المنهاج (185). 
انظر: الفصول (7/ »2137٠١‏ والمعونة للشيرازي (//71): والواضح لابن عقيل (0/ 47): 
والمحصول (579/5). والحاصل للتّاجٍ الأرموي (757/7): والإحكام للآمدي 
(4/ 7*05)» والتّحصيل للسّراجٍ الأرموي (54/5»» والبحر المحيط للزركشي (7/ 1177). 

(1) هو رأي الأكثر. خلافًا لعيسى بن أبان وبعض الحنفيّة والباقلاني والباجي والغزاللي وبعض 
الشافعية قالوا: بالتساوي. وذهب الآمديٌّ وبعض المالكيّة إلى ترجيح المبيح. 
انظر: الغنية للسجستاني »)١5١(‏ والعدة لأبي يعلى (7/ »22٠١ 5١‏ وإحكام الفصول (؟/ 5177)) 
والمعونة للشيرازي (/71)» وأصول السرخسي (7/ »273١‏ والمستصفى (079/8/7» وبذل النظر 
للأسمندي (540)» والمحصول للرازي (0/ 579)» والإحكام للآمدي (5/ 00. 

(5) «و» ليست في (م). 

() وقعت العبارة في (م) هكذا: «إلا وقد غلب». 

(5) قال الزركشي: «لا يعرف مرفوعا». المعتبر ٠(‏ 70). وأخرجه من طريق الشعبي عن ابن مسعود 
ََلتَدعَدهُ موقوفاء عبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاق» باب الرجل يزني بأم امرأته وابتتها 
وأختها (رقم199/700177177). وفي سنده ضعفٌ وانقطاع بين الشعبي وابن مسعود رَيَلنََعَنَ. 


انظر: المعتبر للزركشي (790). 


[الترحيح بالمئن] 
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وما كان ألفاظه حقيقةَ على ما كان مجارا©. 
والمجاز على المجاز بشهرة مُصَحخَّحة"؛ أي: علاقته كالمستعار» أو قوته كإطلاق 


اسم الكل على الجزء؛ أو السّبب على المسبّب”» فإِنٌَ العلاقة فيه أقوى من العكس» 


ف 


أو قُربٍ جهته» كحمل نفي الذَّات على نفي الصَّكَّة فإنّه أقربٌ إليه من نفي الكمال 
أو رجحان الدّليل الذي ذََ على 5 مرادٌ» أو شهرة استعماله. 

والعار عن القركة لها فى نات لجاز 

والأشيو يط 

والنعوق المستعمل شرعًا بمعناه على المنقول*" الشّرَعِيٌ؛ إذ الأصل عدم التعَلٍ. 
والشّرعيُ على اللُْوي الذي لم يستعمله". 


0 اتفاقًا. انظر: المحصول للرازي (5/ 579)» والإحكام للآمدي (707/5)) وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (5 57). 

(؟) ككون أحدهما من باب إطلاق اسم الكل على الجزءء والآخر بالعكس. 
انظر: الإحكام للآمدي (07017/5. 

() انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 2555 وشرح تنقيح الفصول للقراني (5 ؟5). 

(5) غباية الورقة )١١١(‏ من (م). 

(5) انظر: المحصول للرازي /١(‏ 55 ”7), والاحتالات المرجوحة للقرافي .)١54(‏ 

.)١75/8( انظر:‎ )5( 

(0) أي الأشهر بين حقيقتين. 
انظر: المعونة للشيرازي (77)» والواضح لابن عقيل (5/ 84)» والمحصول للرازي 
(579/5).» والإحكام للآمدي .)2١177/5(‏ 

(8) في (م) المتفق. 

(9) انظر: المحصول للرازي (5/ 574)» والإحكام للآمدي (008/5. 
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والمؤكد دلالته على غيره”". 
٠‏ 5 5 5 8 5 1 0 20 0-0 
وفي دلالة الاقتضاء ما تتوقف عليه صَرورة الصّدق مثل: (رُفِعَ عن أَمّتي 


ع 5 و 17 - ع 0 
الخطأ)”". على ما تنوقف عليه ضرورة'" وقوعه شرعاء مثل: «أعتق عبدك عني)”". 


وفي الإيماءات” ما لولاه لكان في الكلام عيب وحشوؤٌ على غيره". 

ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصّحيح©؛ لأن دلالة اللّفظ عليه أظهرٌ. 

و الاقتضاء على الإشارة والإيماء؛ [لحصول]” الملازمة في الاقتضاء دونهماء 
وعلى المفهوم [كذلك]2". 

وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته”"؛ ولأنَ الدليلٌ لَمَادِلٌ على عدم 


3 


إرادةٍ هذا البعض من العام تعّن مله على الباقي"". وإذا دلّ على أنَّ ظاهرٌ الخاصٌ 


9 


غيرُ مرادٍ رُبَّمالم يتعيّن هذا التأويل. 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (0708/5. 
(0) سبق تخريجه. 
(*) «الصدق مثل: (رفع عن أمتي الخطأ) على ما تتوقف عليه ضرورة» ليست في (م). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (0"09/5. 
(5) في (م) الويماء. 
(5) في (م) عبث. 
(0) انظر: الإحكام للآمدي (209/5). 
() انظر: الإحكام للآمدي (5/ .)27"1١١‏ 
(9) في الأصل: «كحصول»». وما أثبت من (م). 
)١(‏ في الأصل: «لذلك»» وما أثبت من (م). 
)١١(‏ في (م) أكثر. 
0 انظر: الإحكام للآمدي (5/ .)01٠١‏ 
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والعام الباقي على عمومه على ما خصّ. 

والتّقييد والشّشخصيص مُتعادلان2. 

والعام الشَّرطي كامّن» وما» على غيره””» كالتّكرة في سياق النّمَيء والمحلّ 
42 32 3 

والإجماع على النّص عند الأكثر لتطرّق النّسخ إليه دُونه» والنَّصّ على 


الثالث: التّرجيح بالمدلول. 


يقدم الدَال على الحظر على الدّال على الإباحة*؛ لِمَامرٌ. وقيل: بالعكس 
للنّافي للحرج©. 


0 انظر: المنهاج للباجي (7574). والواضح لابن عقيل (0/ 88).: والإحكام للآمدي (5/ ,)2١١‏ 
ولباب المحصول لابن رشيق (07577/5» والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي (5717). 

(؟) على سائر العمومات؛ لأمها أقوىء والتّكرةٌ المنفيّة من أقوى العمومات. 
انظر: البرهان للجويني /١(‏ 7377).: والمحصول للرازي :.)71١/5(‏ والإحكام للآمدي 
.)7١7/5(‏ 

() انظر: المستصفى للغزالي (7/ 747): وروضة الناظر لابن قدامة :.)٠١75/7(‏ والإحكام 
للآمدي (5/ .)71١5‏ 

(5)هو رأي الأكثرء وذهب الآمديٌّ وبعض المالكية إلى ترجيح المبيح. 
انظر: الغنية للسجستاني »)١5 ١(‏ والعُدَّة لأبي يعلى (/ 51 .2٠١‏ وإحكام الفصول (5؟/ 517), 
والمعونة للشّيرازي (711)» وأصول السرخسي (7/ »)7١‏ وبذل التّظر للأسمندي (510). 

(5) هو ما ذهب إليه الآمدي وبعض المالكية. 
انظر: إحكام الفصول (7/ 617/7). والإحكام للآمدي (5/ 200). 


[لتررحجيح 
بحسب المدلول] 
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وعلى النّدبٍ أيضًاء لأن دفمَ المفاسدٍ أهمٌ من تحصيل المنافع”". وعلى الكراهة(» 


> 
أذ و 


ال لو ار ا فضى إل 
المقصود؛ لأنّ مطلقّ لَك أسهلٌ وأكثر [وقوعًا]* من الفعل الشَّاق بقصد الامتثال. 
والوجوب مقدمٌ على البواقي. 
ابت على النَّافي", كخبر بلال: (أنَّهِ عليه الصّلاة والسّلام دخلّ البيتَ وصلّ)". 


وقال أسامة: (دخل ول يُصّل)*؛ لاحتمال نسيان النَّافي وعَفلته. 


)١(‏ في (م) المصالح. 

() لمساواته الكراهة في طلب الترك وزيادته عليه بها يدل على اللوم عند الفعل. 
انظر: الإحكام للآمدي .)7١97/5(‏ 

(9)هو رأي الجصاص والرازي وآتباعه» وتبعهم البيضاوي في المنهاج (185). 
انظر: الفصول (7/ »)1١‏ والمحصول (50/ 579). والحاصل للتاج الأرموي (7/ 597), 
والتحصيل للسراج الأرموي (3579/7). 

(5)هو رآي الأكثر. انظر: الفصول (”7/ »23١‏ والمعونة للشيرازي (71), والواضح لا 
عقيل (5/ 47)» والإحكام للآمدي (5/ 005 والبحر المحيط للزركشي (177/57). 

(5) في الأصل: «وقوعها», وما آثبت من (م). 

(5) هو رأي الأكثر. انظر: الفصول للجصاص (1379/7). والمنهاج للباجي (273737). والمعونة 
للشيرازي (777)» وأصول السرخسي »)7١/7(‏ والواضح لابن عقيل (0/ 10). 

)0١١(‏ متفق عليه من طريق ابن عمر وََعَيََعَنْهًا. صحيح البخاريء كتاب الحج» باب إغلاق البيت 
ويصل في أي نواحي البيت شاء (رقم5948١)‏ (7؟/ ). وصحيح مسلم, كتاب الحج. 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والدعاء في نواحيها كلها (رقم؟ 1757) (009). 

(0) أخرجه من طريق ابن عبّاس وَدَليَْعَنْهَا عن أسامة وَوَلَنََعَنَكُه مسلم في الصحيح. كتاب الحج. 


باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والدعاء في نواحيها كلها (رقم ١7؟17١)‏ (010). 
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0000 

والذارع تمن فل الموجب له”"؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (اذْرَووا 
دوف با لهاك )04 والتهاذ فى شنبية: 

والُوحِبُ للطّلاق والعتق على غيره؛ لموافقته لنفي القيد النّابت بالأصل©. 

و1 كيه ران الأصلّ بقاءٌ الكاح واليلك؛ و“لأنّه على وفْقٍ الدَلِيلٍ 


المؤسّ سلما على خخلاف النافي الرَّاجح عليه. 


)١(‏ هو رأي جماعة من المالكية كالباقلاني والباجي» وعيسى بن أبان وأبي جعفر السّمناني من 
الحنفية» واختار الآمدي وجماعة تقديم النَّاني. 
انظر: الفصول للجصاص (319/7»). والمنهاج للباجي (777): وأصول السرخسي 
.)2١/5(‏ والمستصفى للغزالي (37944/5), والإحكام (5/ .07١‏ 

(0)هورأي الجمهور. خلافا للحنابلة» واختار الباجي التساوي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 15)» وإحكام الفصول (7/ 75805)» والواضح لابن عقيل 
(4/ 45). والمستصفى للغزالي (2794/2/5)» وبذل النظر للأسمندي (5150).: والإحكام 
للآمدي (5/ 23277). وبديع النظام لابن الساعاتي (591//57). 

("') سبق تخريجه. 

(4) هو رأي الأكثر. واختار الباجي التساوي. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (7/ 2180 إحكام الفصول للباجي (5417/7)» والمستصفى 
للغزالي (؟/ 0798. والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 717), والمحصول للرازي (0/ 15٠‏ 5). 

(5) هو رأي الآمدي. 
انظر: الإحكام (5/ 0771. 

(5) «و» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح اناق 


والدّال" على الحكم التُكليفي على الوَضْعِيٌ"؛ لأنّه المقصود؛ والوَضْعِي ش02 
وضْلَةٌ إليه» والثواب مُرتبط به دُونّه. 


وقيل: بالعكس”؛ لأنّ الأصل عدمٌ التكليف. 


والأخفٌ على الأثقل [النَّافي]“ للصّرر©؛ ولأنْ أكثرٌ التَخفيفات كان في آخر 
عهد الرمبول عليه || ضَاد ة والسّلام©. 


وق وار 


(1) في (م) والدليل. 

(؟) هو مذهب الحنفية وجماعة من الشافعية. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/ 23277)» والبحر المحيط للزركشي (175/7)» وتيسير التحرير 
لأميرياد شاه (7/ .)١171‏ 

(©) في (م) شرعي. 

(5) وهو رأي الآمدي في الإحكام (5/ 7757). 
وابن النّجار بعد أن نقلّ أَنَّهِ م يسبق من أصحابه الحنابلة قول بتقديم أحدهما نقلّ النّساوي 
للحنابلة. انظر: شرح الكوكب المنير (5/ ”1917). 

(5) في الأصل: «للنافي»» وأثبت ما في (م). 

(5) هويراى الأكثرء 
انظر: المستصفى للغزالي (7/ ٠5‏ 5)» والبحر المحيط للزركشي (7/ 175)) وشرح الكوكب 
المنير (5/ 197). 


وو صم 


(1) واستدلٌ أيضًا بقوله تعالل: مِإبرِيِدُ أمَّهبِكُمْ الْمْمْرَ وَلَارْبِدُ بكم الْعْيَرَ *. من الآية رقم 
(1865) من سورة البقرة. 


(8) هو رأي الآمدي. انظر: الإحكام (5/ 07377). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح لغننا 


الرابع: الترجبح بالخارج. [اترجيح بالخارج] 

فير جح0" الموافق لدليل آخر؛ أن مجموعَ الظَبَِنِ أقوى”". 

و“الموافق لقولٍ أهل المدينة"»» ولقول [الخلفاء]© الأربعة”؛ لزيادة بحثهم 
واحتياطهم. ولقول الأعلم. 


والرّاجح ليلل تأوئلة على دليلٍ تأويلٍ الآخر". 


)١(‏ في (م) مرجح. 

(؟) هو رأي الجمهورء وعند الحنفيّة الترجيح بكثرة الأدلّة يكون إذا اختلف جنس الدّليل. 
انظر: المستصفى للغزالي (؟/2947)» والتمهيد لأبي الخطاب »)75١17/7(‏ وبذل النظر 
للأسمندي (515).» والمحصول للرازي (57 5)» والإحكام للآمدي (5/ 771). 

(6) «و» ليست في (م). 

(5) هو رأي الجمهورء خلافًا للحنابلة. 
انظر: المنهاج للباجي (377). والمستصفى للغزالي (7477/7). والتمهيد لأبي الخطاب 
.)57١ /(‏ والإحكام للآمدي (7157/5"). ولباب المحصول لابن رشيق (57/ 01757 
والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي .)51١(‏ 

(5) في الأصل: «خلفاء»؛ وما أثبت من (م). 

(5) هو رأي الجمهورء وفي رواية عند الحنابلة لا يرجّح به. والأكثر منهم على موافقة الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 2٠١0٠‏ والمعونة للشيرازي (7170), وأصول الس رخسي (7/ ,)755٠‏ 
وبذل النظر للأسمندي (2584» والاعتبار للحازمي »)١59/1(‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
1١6‏ والإحكام للآمدي (5/ 5 2,077 والإيضاح لمحبي الدين ابن الجوزي (/55). 

(0) أي إذا تعارض مؤٌولان ودليل تأويل أحدهما أرجح قدم على الآخر؛ لكونه أغلب على الظن. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (2571/7. الواضح لابن عقيل (894:917/0)» والإحكام 
للآمدي (5/ 5 77). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح لخنانا) 


عر طق للعلّةه©. 
والعام على سبب خاصٌ شفاهًا على العام شفاهًا"؛ لاحتمال الشتخصيص في 


الفان 5 والعام الذي عر أب كاله صو مشثل: ون تَِ تَجَمعوأ بيرست 
للف 4" عل غول: (1متك تت 16 
وما فسَّره الرّاوي على غيره”". 


والمروي بذكر السّبب©. 


.077 5 /5( انظر: إحكام الفصول للباجي (5175).: والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) «على العام شفاهاً» ليست في (م). 

(") في (م) الباقي. 

(5) ااهو» ليست في (م). 

(5) هو رأي الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى (/ 55 ».23١‏ والمنهاج للباجي (2770. والتمهيد لأبي الخطاب 
(/ 2377 والاعتبار للحازمي »)2١957 /١(‏ والإحكام للآمدي (5/ 375)» وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي (5 57). 

(5) من الآية رقم (71) من سورة النساء. 

(0) من الآية رقم (1) من سورة النساء. 

(1) ما فْسَّرَهُ قولًا أو فعلًا. 
انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 517 .223١‏ والمعونة للشيرازي (275177)» والتمهيد لأبي الخطاب 
.)237١(‏ والاعتبار للحازمي .)١157 /١(‏ والإحكام للآمدي (71717/5). 

(4) انظر: إحكام الفصول للباجي (7/ 25755). والمحصول للرازي (577/5). والإحكام 
للآمدي (0717/5. 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ) 


وبقرائن تدلّ على تأخره'" كتأخر إسلام الرّاوي". أو كونه مُوْرّحَا بتاريخ 


4 0 


مصبيى 


أوستِضمنا لتشديد” فإنه كان اخة | 


وقيل: بالعكسن2©. والله أعله”". 


)١(‏ في (م) تأخر. 

(؟) انظر: المعونة للشيرازي (7774)؛ والواضح لابن عقيل (0/ »)4١‏ والمحصول للرازي 
(5757/5).» والإحكام للآمدي (7717/5)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (577). 

() لأن احتمال تقدَّم غير المؤرّخ أغلب» وخالف الرازيٌ فقدَّم غير المؤرّخ. 
انظر: المحصول للرازي (5/ 5717). والإحكام للآمدي (2778/5). 

(5) في (م) للتشديد. 

(4) هو مختار الرَّازِي وتبعه الآمدي. 
انظر: المحصول (5717/0)» والإحكام (77/2/5). 

(5) هذا القول لم يذكره صاحب الأصل ابن الحاجب والآمديء وإنما اختاره التاج الأرموي 
خلامًا للرازي على غير عادته» وتبعٌ الأرمويّ البيضاويٌ في المنهاج. واستدراك البيضاويٌ هذا 
القول كنا فشي بتاخر «المرصاد» على «المنهاج»؛ إذ فيه استفادةٌ قول مخالف لم ينص عليه 
الرازيٌ والآمديّ وابنُ الحاجبٍ وهم عُمِدَةُ كتابه «المرصادة في باب التّقول وحكاية الخلاف. 
انظر: المحصول (577/0).: والحاصل (7/ 5/8 7). والإحكام (078/5: ومختصر المنتهى 
(307/5) والمنهاج للبيضاوي (17). 

(0) «والله أعلم» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح الد] 


5 3 رن مو 0 
الفصل الثالث: في ترجيح المعقول على المعقول". 


المعقو لان" إِمَا فياسان» أو استد لالان» أو قياس وا 0 


والقياسٌُ مُقدَّمٌ على الاستدلال"» وترجيح بعض أنواع الاستدلالٍ على 
بعض بِقَوٌةٍ دليله. 
والكلامٌ في ترجيح القياس على القياسء وهو إِمّا"©: بالأصلء أو الجامع» أو 
الفرع, أو" المدلول وهو الحكم. أو بالخارج عنه. 
الأول: الرّجيح بالأصل”. [الترجيح بالأصل] 


وهو بالقطع بحكيه20 وبِقوّة دليله©. 


)١(‏ لما فرِعَ من التَّجيح بين الَنقُولِينء شرع في التَّرّجيح بين الحْفَولّين. 

(1) في (م) والمعقولان. 

() انظر: الفصول للجصاص ))7١7/5(‏ والمعتمد لأبي الحسين (7/ 275949» والعدة لأبي يعلى 
(23514/6)» وإحكام الفصول للباجي (7/ 5175)» والتبصرة للشيرازي (581). 

(5) انظر: البرهان للجويني (5/ /017/-8619). 

(5) في (م) ما. 

(5) «أو) ليست في (م). 

(0) «بالأصل» ليست في (م). 

(8) انظر: المستصفى للغزالي (7/ 44)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 77). والإحكام للآمدي 
(2755/5)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (5 57). 

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 757)» وبذل النظر للأسمندي (2507. والإحكام للآمدي 
(3774/4)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (5704). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح 00 


وبكونه غير منسوخ بالاتّفاق"» وبأنّه على وفق سائر الأصول”"» وباقترانه بدليل 


غاص فك على [تعليله]000. 
الثاني: التَّرجيح بالعِلّة. 


وهو بالقطع على وجود العلّة*”©. ثم بالظّنٌ الأغلب”". وبأن مسلكها قطعيٌ» أو 
أغلبٌ ظاء يرجح السَبر عل المناسب؛ لما في الصَّرِمِن انتفاء المعارض 0:60. 


)١(‏ لأن ما اختلف في نسخه محتملء والمتّفق على عدم نسخه أبعدٌ عن الخلل من هذه الجهة. 
انظر: المستصفى للغزالي (؟/ 3799). والإحكام للآمدي .)7”17١/4(‏ 

0 اتّفاهًا. انظر: الفصول للجصاص :)3١94/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (5175/17): 
والتمهيد لأبي الخطاب :»)77١/5(‏ وبذل النظر للأسمندي (2555). والمحصول للرازي 
(0/ 515)»: وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

(9) في الأصل: «تقليله» وما أثبت من (م). 

(5) انظر: الفصول للجصاص (5/ 9 »)7١‏ والإحكام للآمدي (5/ 73737). 

(5) لقيام الاحتمال في القياس الآخر المعارض. 
انظر: الفصول للجصاص :)7١/8/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 575)» والبرهان 
للجويني (87775/7)» وبذل النظر للأسمندي (252017).» والإحكام للآمدي (54/ 3377), 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

(5) نباية الورقة (41) من الأصل. 

0 انظر: المستصفى للغزالي (؟/ ٠٠‏ 5)» وبذل النظر للأسمندي (2507. والمحصول للرازي 
(5/ 557)» والإحكام للآمدي (4/ 237777 وشرح تنقيح الفصول للقراني (5757). 

(8) في (م) العارض. 

(9) هو رأي جماعة كالآمدي والقراني» خلافا لرأي الفخر الرازي وتبعة المصنف البيضاوي في 
المنهاج (005) طبعة قرطبة [سقطت من طبعة دار دانية]. 
انظر: المحصول (5/ 2555. والإحكام للآمدي (5/ 7775). وشرح تنقيح الفصول (571). 


[الترجيح بالعلة] 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ا 


والوصف الحقيقيّ على غيره*". والثبوقي عن التدفي" او ادافين شرع 
الحكم على الأمارة”". والعلّة الممضبطة والظّاهر على غيرهما©. والمتّحدة على المتعدّدة؛ 
للاتّفاق على صِحَّتها». والمتعدّية على القاصرة لكثرة فائدتها'. والأكثر تعدّيًا على 
الأقز ©. والمدار عل غيروةة. 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 47 7)» والمحصول للرازي (0/ 55 5). والإحكام للآمدي 
(77/5)» وشرح تنقيح الفصول للقراني (577)» وشرح المغني للخبازي (5/ .)77١‏ 

(؟) هو رأي الأكثرء وخالف الحصاص والجوينيٌ ورأى أنه ليس بمحلٌّ للثّّجيح. 
انظر: الفصول (5/ .273١١‏ والبرهان (874/5)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ »)71٠‏ وبذل 
النظر للأسمندي (2555» والمحصول للرازي (0/ /57 5)» والإحكام للآمدي (775/5), 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي (577). 

() انظر: بذل النظر للأسمندي (2507): والإحكام للآمدي (5/ 27777 وشرح تنقيح الفصول للقراني (577). 

(5) انظر: المحصول للرازي (57/8/60)» والإحكام للآمدي (7777/5). 

(5) وخالف الجوينيٌ ورأى أله اس مدل لدرعيم وشاوى ينه انق 
انظر: الفصول للجصاص (5/ »)31١‏ والبرهان (8737/7)» وأصول السرخسي 
(/ 0 ©» والمستصفى للغزالي (؟/ ٠7‏ 5). والتمهيد لأبي الخطاب (5/ 57 7)؛ وروضة 
الناظر لابن قدامة (5/ »)2٠١ 5١‏ والمحصول للرازي (0/ 58 5). 

(5) هو مذهب الأكثرء وذهب الإسفراييني إلى ترجيح القاصرة» وتوقف الباقلاني والجويني. 
انظر: إحكام الفصول للباجي (578/7)» والتبصرة للشيرازي (588)» والبرهان 
(874:877/5)» والمحصول للرازي (571/5)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (4785). 

(0) هي فرع المسألة السابقة فرعها الجدليون. وذهب الجويني إلى أنها خالية عن الفائدة» واختار 
أبو الخطاب أنه لا يرجح به. انظر: البرهان (871/7)» والتمهيد (75//5)) والمحصول 
للرازي (5/ 225717 وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

(8) انظر: الإحكام للآمدي (777/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح 1114 ) 


والمطّردة فقط على المنعكسة”"؛ لأنَّ اعتبارٌ الطَّردٍ في العلل أقوى. ويكون 
الوصفٌ جامعًا للحكم ومانعًا لها على ما لا يكون كذلك2. 


والمناسب على الشيه 8 ومن المناسب لاسي المير ورم ومن المروورة 


الخمسة حفظ التّفس والدَّين على غيرهماء وهما يتعادلان. وقيل: يقدم حفظ 
الدين"": وقبل: بالعكنين0©: فى ححفظ النسب» ثم العقل» قم المال. قم الذي في 
محل الحاجة, ثم لتحي ولك لجالج 


)١(‏ هو مختار الآمدي. ونسب الجويني لمعظم الأصوليين ترجيح المنعكسة. 
انظر: البرهان (7/ »)8١9‏ والإحكام (0777/5. 

(1) نهاية الورقة )١71١(‏ من (م). 

(3) لأن الجامع المانع أولى لزيادة ضبطه وبعده عن الخلاف. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/ 77137). 

(؟) لزيادة غلبة الظن مها » وزيادة مصلحتهاء وبعدها عن الخلاف. 
انظر: الإحكام للآمدي (5/ 777037), وشرح تنقيح الفصول للقرافي (571). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 77017). 

(5) هو رأي الآمدي. انظر: الإحكام (0778/5). 

(0)لم أقف على قائله» ولعله من باب التقدير» فالمصنف البيضاوي أخذه من صاحب الأصل ابن 
الحاجب في مختصر المنتهى (7/ 1705). والظاهر أنه أخذه من كلام الآمدي في الإحكام 
(8/5*”"). والأخير أورده على سبيل السؤال. ولذا توقف عنده الزركشي فقال: (وحكى 
ابن الحاجب قولاً أن المصلحة الدنيوية مقدمة؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولم 
يذكر الآمدي ذلك قولا وإنما ذكره سؤالا». البحر المحيط (5/ .)١189‏ 

() انظر: المحصول للرازي (55//65)» والإحكام للآمدي (778/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ا 


5 5900 5 2 1 5 5 8 
وغيرٌ المنقوض على المنقوضء والمنقوض بانع على المنتقوض بغيره إن اعتبر» 
والمنقوض بانع قويٌ”". أو فوات شرط عل المنقوض بانع ضعيفيٍ أو محتمل”", 

والسّالم عن المراحم في الأصلء ثم الرّاجح على مر احمه على غيره". 


والمقنضية للنّي على المقتضية للشثبوت لموافقة الأصل”*”". وقيل: 
بالعكعس”"2؛ لأنّهِ يُستفادٌ من ايها ل متكفاد من غيره. 


والأقوق مناسة عل غيزة والغاقة فى المكلنية عل اطخاطقة: 


)١(‏ في (م) قوي. 

)١(‏ في (م) محمل. 

(9) «على) ليست في (م). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)71١/5(‏ 

(4) وقعت العبارة في (م) هكذا: الموافقته للآصل». 

(5) رأي جماعة من الأصوليين كالباجي وبعض الشافعية» وساوى بعض ال حنفية كالجصاص. 
انظر: الفصول (5/ »)73٠١‏ وإحكام الفصول (7/ 587)» وبذل النظر للأسمندي (505)) 
والإحكام للآمدي .)514١/5(‏ 

(0) وهو رأي ابن القصار من المالكية» وكثير من الشافعية» والحنابلة. 
انظر: العدة لأبي يعلى »)157١/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (7/ 2287» والتبصرة 
للشيرازي (547)» والمستصفى للغزالي (7/ 5 ٠‏ 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (5/ :)51١‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (”/ 5 5 .)٠١‏ 

(6) هو رأي الأكثر. وساوى بينهم| بعض ا حنفيّة» وبعضهم قدم غير العامة كالجصاص والأسمندي. 
انظر: الفصول ,.)35١9/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (5/ 25179 وبذل النظر (155)) 
والإحكام للآمدي (5/ 57 ")» وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح دددد) 


الثالث: التّرجيح بالمَزع. 
فير سجح”" المشارك للأصل في عين العلّة"* والحكم على المشاركِ له في عين” 
اخزشا وشين الكعن أرق #اتشيويةا د والشازك عون ] لعل عامل 


عكيسه» وعكسه على المشاركٌ في الجنسين”“". 


[الترحيح بالفرع] 


والمقطوعٌ بوجود العلَّة فيه على المظنونٍ» والمنصوصٌ حكمه جُملة* على 


غيره00. 


0 7 
الرابع والخامس: الرجيح بالحكم و00 الخارج. [الترحيح بالحكم 


والترجيح بالخارج] 
وقد سبق ذكره في الفصل السّابق. 


)١(‏ في (م) يرجح. 

(0) انظر: الفصول للجصاص .273١94/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (747/54).: والإحكام 
للآمدي (5/ 17 07). 

(©) (عين» ليست في (م). 

(5) «في» ليست في (م). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 55 07). 

(0) انظر: الفصول للجصاص :.235١8/5(‏ وإحكام الفصول للباجي (5/ 575)) والبرهان 
للجويني (87577/7)» وبذل النظر للأسمندي (2507» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
(560؟5). 

(0) «جملة» ليست في (م). 

()انظر: المستصفى للغزالي (7/ »25٠٠‏ وبذل النظر للأسمندي (25057. والمحصول للرازي 
(5/ 2557 وشرح تنقيح الفصول للقرافي (575). 

(9) او ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ا 


1 ضف زد 0 0 
العصل الراع 3" ترح الدول عل التتول: وبالعكين. 
إذا تعارضٌّ خبرٌ وقياسٌ فإن تساويا في الحُموم والخُصوص. فالمختارٌ: أنَّ الخبر 


يُرَجحْ؛ لِمَامرٌ في الأخبار”. 
4 9 2 ع 5 و م 
وإلا فإن كان الخبرٌ خاصا والقياس عامًا فالخبرٌ إن عارضّه من حيث المنظوم قَدمَ؛ 


6 5 مر و 5 3 2 43 43 
لأنه لمَاقَدَمَ المساوي فتقديم الأخصّ أولى؛ و”"لأنه جمع ا 


ندل مشهوفة :كل المطييد أن تع الع "إتخام[ رمنة ومن القباسن »و باخذ 


وإن كان عامّاء فالمختار: أن القياس يُقَدَّمُ"؛ لاختصاصه بصورة التَعارْض؛ 


و"لأنه جمع بين الدليليق: 


)١(‏ «في» ليست في (م). 

.)17/١9( انظر:‎ )5( 

() «و» ليست في (م). 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي (5/ 45 ”). 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟/ 177). 

(5) هو ختار الأكثر. 
انظر: الفصول للجصاص »)75١١/١(‏ والعدة لأبي يعلى (204/7).: وإحكام الفصول 
للباجي .217١/1(‏ والتبصرة للشيرازي (177)» وأصول السرخسي ))177/١(‏ 
والمستصفى للغزالي (7/ 2377)» والتمهيد لأبي الخطاب (7/ »)3١١‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي (77/8)» والمحصول للرازي (47/7)» وشرح تنقيح الفصول للقراني .)7١7(‏ 

(0) «و» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح خددد) 


وقيل: إن كان جليً"". وقيل: يُقدّمُ العام""؛ لأنَّ القياس فرِعٌ العموم» وتطدّقٌ 
الخَلّل إليه أكثر. 

وأجيب: بأنّه ليس فرعًا على هذا العام. غايثه: أنّه فرعٌ بالنُسبة إلى ما هو من 
جنسه» وذلك لا يقدحٌ في النتخصيص. وإِلَا لما جاز تخصيصٌ المتواتر بالآحاد. 
وتطرّق” الششخصيص إلى العام في الشَّرع أغلبُ من الخطأ في القياسء والله أعله©. 


)١(‏ هو رأي ابن سريج من الشافعية. 
انظر: المحصول للرازي ("/ 45). 

(1) نسب للحنفية وهو رواية عند الحنابلة. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)١١١/7(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (7750): والبحر 
المحيط للزركشي (9/ 731٠١‏ 

() في (م) وبطريق. 

(5) «والله أعلم» ليست في (م). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح وددد) 
ا 0 00 1 مه 


ل كط ي فى الى فى في 1 
وهي عقلية وسَّمعية'"» والمقصود مَقصور على | في . 


والتّرجيح ما باعتبار اللّفظء أو المعنى أو الخارج. 


آ 


ما باعتبار اللّفظء فيرجّح المذكور بألفاظٍ صريحة غير وَحْشِيّة ولا مجازيّة؛ لأنّه0» 


ع8 


أقربٌ إلى الفهم”". وأبعد عن الاضطراب”". 
وأمّا باعتبار المعنى» فيرجّح التَعريف بمعرّف أعرفٌ من المعرّف الآخر 
والتّعريف بالذَاتي على التّعريف بالعَرَضِي» والأعمٌ على الأخصٌ©! لزيادة الفائدة. 
وقيل: بالعكس”؟؛ لأنَّ مدلولٌ الأخصي مُتَمنٌ عليه» بخلاف مدلولٍ الأعمٌ. 
وأكاجاعتيار الخارج: قرم :الوافق لتقن اقرع © لآن إراذة اسار رياه 
أغلبٌ» والموافق للوَضْءة» اللعوقة ثم الأقرب منه"؛ إذ الأصل عدم التّقلء وما 


كان طريقٌ اكتسابه أرجَحٌ. 


)١(‏ في (م) وحسية. 

() ١لأنه»‏ ليست في (م). 

(") في (م) المفهوم. 

(5) انظر: المحصول للرازي (57/8/5).» والإحكام للآمدي (5/ 417 7). 

(5) انظر: المحصول للرازي (579/5)» والإحكام للآمدي (5/ 517 7). 

(5) أورده الآمدي كاحتمال قائم ثانٍ. انظر: الإحكام (5/ 5/8 7). 

(0 انظر: المحصول للرازي (0/ 579).؛ والإحكام للآمدي (558/5). 

0ن «للتقل الشَّرعي؛ لذن إرادة الشّارع إِيّاه أغلب» والموافق للوضع» ليست في (م). 
() انظر: المحصول للرازي (9/ 414). والإحكاء للآمدي (358/5). 


مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام/ الركن الرابع في الترجيح ا 


والموافق لقولٍ الخلفاء الرَّاشُدين”" وأهل المدينة”" أو جمع من الآئمّة”” أو واحدٍ 
مشهور بالعلم والتّقوى9». أو 510050 أو وزع ايز 
فإِنَّ مُستلزمٌ الرّاجح راجح. 

وقد تتركّب بعضٌ هذه التّرجيحات مع بعض» ويحصل منها© وجوه لا ل 


سر ذ هه 
وفيا ذكرناه كفاية”. 


,))٠١6٠ /7( والعدة لأبي يعلى‎ »)7١١ /5( هو رأي الأكثر. انظر: الفصول للجصاص‎ )١( 
.)” 58 /5( وبذل النظر للأسمندي (584)» والإحكام للآمدي‎ 

(1) هو رأي الشافعية» خلافا للحنابلة. انظر: إحكام الفصول للباجي (5517/7)» والواضح 
لابن عقيل (5/ »)٠١ ١‏ والإحكام للآمدي (5/ 4/8 ). 

() في (م) الأمة. 

(4) في (م) والفتوى. 

(5) هو رأي الجمهورء خلافا للحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى (/ 55 .23١‏ وإحكام الفصول 
للباجي (7/ 23585)» وبذل النظر للأسمندي (50)» والإحكام للآمدي (5/ 5/8 7). 

(5) في (م) لها. 

(10) عبارة خاتقة الأصل: «والحمدٌ لله أولاً وآخرّاء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسُوَلِهِ نَم وآلِه وصّحبه 
112 ال رانين لدم ستو رود ١١‏ ار روصا رمت وين اراس 
أحمد بن محمّد بن إبراهيم الزَّررَايء المقري غفرٌ الله له ولوالديه؛ ولمن دعا له بالمغفرة» ولجميع 
المسلمين آمين. يا عَظِيم انه هَبْ لكاتبه الجنّة). 
وجاءت عبارة الختم في (م) كالتالي: «والله سبحاه وتعالى أعلم. كمُلَ كتاب المرصاد بحمدٍ 
الله وعونه وحسن توفيقه ومَنّْهِ وكرمه. والصّلاةٌ والسَّلامٌ الأقان الأكملان على أشرفٍ 
امْرسلِينَ محمّد خاتم تين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعِترتّه الطَّبينَ الطَّاهِرِينَ وسلم 
تسليًا كثيراء وحَسيّنا الله ونعمَ الوكيل. ووافقٌ الفراغٌ من نسخه يوم الأحد الثَّامن والعشرين 


5 0 1 0 ا ا 
من شهر رجب الفرد سنة خمس وثانين وسبعائة. أحسن الله عاقبتها». 


الَهَارس 


-١‏ ين الآيّات الكريمّة. 
»- ويب الأَحَادِيثْ الشّريفَة. 
8 وين الآثار. 
؛- فين الأشعار. 
ه- وين القريب مِنَ الأَلْقَاظِ. 
1- وين الحدُودٍ وَالمُصَطَلَحَات. 
-١‏ وي المسَائلٍ الفِْهيّة. 
م/- سن الأغلاع. 
9- وي الفِرّقٍِ وَالمَذَاهِبٍِ. 

)٠.‏ ديل 0 - ٠‏ ا لع 
-٠‏ وي الكتّب الوَاردّة في التّص. 
-١‏ هيرب المَصَادِرٍ وَالْمَرَاجِع. 

.) 2بي. ه06 وو - 
5- يدق المَوْضْوعَات. 


فهارس مرصاد الإفهام 


[ در ) 


(تيك» 


« كنأ سور وئ* 
هوبل َي 2 


لها ثم عَرَصَهُم عَلَ الْمَلتِيكرٌ 4 


وَآدَخْلُوا أ آلبّابت كا وقولوأ أ ِكَل أ 


درم .سلج مه 


نوأ فَرَدةٌ حَليِكِينَ 


5 أىَ 


تذبحوا, 


عَدُوًَا بَنَهّ وَمْكِِكَيَهء وَرَسلِوء وَحِبَرِيلٌَ و ميكل 4 


مه 


وماك وى التركين 4 


567 ت5ك كا لا” 


516 


:لاك هلا ١/5‏ 


؟/ا”. ”5ه 5ه 


كمحى "الال 


6 


رمن 


فهارس مرصاد الإفهام 


الآية 
7 00 0 رار 
> م سيوع ود 0 
ينَقَلِبٌ عَلّ عَمَبَيّهِ وَإِنْكَانتْ 
4 د وَمَا كان 20 لِيضِيعٌ - س7 #6 


لَه لييضيع د 


تعن وِهِكَ في اَمَك فوسك له رم 0 


د . 


2ه سل سس ل جد الاو حت مَا كد قروا وجل وو م 


ٍ اليتون 1 اتاج الينكاك ومدق م بش نماي 
لئاس في الكتب أوا َيِكَ يَلْعمُُمْ لَه وَينْعيُْمْ لوت 4 

رج شي بره يا ا 
ون ت تَعُولُوأ عَلَ لدو ما لا تحَلَمُونَ #6 


و سَ 
لف 1 
ديس القن 
أي ميقم بادك 
َاتُ لَهُنٌ م َو تَلَشْسَكُمْ ماب 
لي َع عدي كالخ دعوتو محتقت انث لكا وكا 


وروا حي يق لكدا لقيطظل الأ ين اليل اسرد نالرل2 


الم سم 
35 


دا نوكم يتخ ونيا > 
غتدى عكر توا عليه بوئل ما أُغتدَى عَلخ 4 
تكحُوأ ألْمُمْركتٍ » 
ا 


جو ) 


الصفحة 
مك دالت كت 


مدنا 


لسرت اردان 


:1م “و١٠١١‏ 


الام راي أكالب 
ا 2 


5م 


ملك 5.5 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


الصفحة 
فض اي 


1 6175م لض 


44 


دك 2 1 ”7 
حجى تنودح رزجا عيرهد 
روخم وش بر يرم وس ه5 عه 
0 7 
وَالْوَداتُ رَضِعْنَ 
م ل وعد وود 32 م 


ُْ عم ءءء له سد مع ب 2س سل يدم د سا َو 2 عو ؟1 كن ودين 655٠.‏ 
وَالْدبنَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن يأنفسهنّ أربيعة أشَهْر 


5 


اث اكت اسان 


١ 5‏ وار رسخ مه رودء رلور قر ؟الاه. ١5م‏ 
واستشبدوا شبيدينٍ مِن رجال إن لم يَكونا رج جلِين فرجل 


_ 


6ت ل رك 


كو وو سم 
زر 


و 


ا" 0 
نهرا 


170 
وم 


53 


/1 ”6 وى 


وى 


1١052655 ٠ 


ذه و هه 
وثلث ورجع 


دروو م 7 
ون با 
ذه 


لْمَعَرُوة 


2 


ع صرح رو 5-4 
و تَنْهُوَْ عن 


١٠ 


1 هلا ا 


4/ 


ل ل 


0 


سس سرحت سه سه 
سحي 
وس يبع عير 


ا 


ا 
5 


فهارس مرصاد الإفهام 


فهارس مرصاد الإفهام 


الآية 
لاي ا م" 
0 وسبيلا 20 4 
:3 وَالَدَان ياتنه مِنحكُمٌ مَتَادُوَهُمَا 
ا 


0 


001 لا سروا امغر 0 حَقٌ تحَلمُوأ 
عوء 


و أ غقير د و ووّرا 00 ًِ 
جَسْبًا إلا عايرى سَبِيلٍ حي تَعتَصِلُواً وإن 1 نو أو 


31ج ميرخ ين القإبط أو كتف ازنئة عل 


- 


م ل 7 


دعرو ) 


الصفحة 


:/ا» 5١م‏ 


15 


ا ل 2610 


7٠١ ككلاء‎ 


م ا و ان امه 


5: 


3 


15م 
ككلاء 76٠.١‏ 


الات اردان 


تك ال ا 


١٠١/ 
17 / 


55٠. هالا‎ 


فهارس مرصاد الإفهام 


َم و قر 


20 


00 


00 


والمتخيقة والموفوذة والمتردب 


3 0 لص 2 ساح ات 


حسوهم وَأَحَسونٍ أل 


لذ 0 فمتم إل الضازة اعياوا وفوف 
الام رن 


الكتيي ور ب لسك مص َي أَوَ عل عل سَغَرٍ 


أو اجا أحد مَنَمْ : مَنَ الْمَابط أو ل 0 للمسثم الِنْسَآهَ فَلَمَ يدوأ 46 

لا يا طِيّبًا آَم حوأ بوجو هكم يديك 1 م 
70 خة جا عي ابد سه و د و« 41 

يريد الله ليَجَعَلَ عََكُم مِنْ حَرَج ولكن بر م بد ليطهر ليطهركم 
.< 2 عرس سبراا . . تسر يه ع 

وَل - سم اميد 


و 3د ادف نس أ الامج دو م أَكَىَّ 200004 
صد 


َِِبَاءَكَالَ مدان مك كم 5-0 


سم سج بجر بروج 


يشر وتياغ لقت 
حَسَنًا لَمْكَيْردَ عدخ سيكانك ولد داسك بجنت 


مدو ) 


ه١‎ 


ليت ال ل ريت 


515/ 


ا ا 2 


488 


فهارس مرصاد الإفهام 


ع 6افتلنقوا زيما جزابايما كنا كك 


وَكسَاعَليوم فيب] نَأل 


تر 


ال 
١‏ 


ل 
١‏ 
- 


و31 00 
إن تعد بهم فإنهم 
0 


وَهوعل على 


5 
_ 


ا #7 لمعيو ا “خم مه 


6 سارو 


يه 


3 
سا سر و بسي بج ع وص اج سد 22 ظح ابرع هو لل 222و 00 


بن امنوا لا تعئلواً الصَيد وأ 


دح م 


م 
9 لنغسر 2( 


د اح عمد | عاتم ووه 
لين من وَسَطٍِ ما تطعمون 
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الشّورة [المزمل] فقام تبي الله ## وأصحابه 
حول وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في 
السّماءه حتى أنزل الله التّخفيف» فصار قيامٌ اليل 


كُلّهِ تطوعًا بعد فريضة) 

(إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه) 

(أن النبي #6 أهلّ بالحج متمعًا). 

(أن النبي #6 صل فخلع نعلّهء فخَلَّعَ النَّاسُ 
نُعاتم» فلا انصَرّفَ قال: لم خَلَعْتم نُعالكم؟. 
قالوا: رأيناك حَلّعتَ فخلعنا) 

(أن النبي #ه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه 
لايدري أين باتت يده) 

(أن النبي ‏ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين) 

(أن الي # تزوّج ميمونة وهو خْرِم) 

(أن رسول الله © قَطَّعّ سارقًا في يحَنّ قيمثة 
ثلاثةٌ دراهم) 

(أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب 


فهارس مرصاد الإفهام 
1 وك 2 2 
(إن رسول الله 8 ليقبّل بعص أزواجه وهو 


(أنا تارك فيكم تَقَكبْنِ: أوَّّا كتابٌ الله فيه المحدى 
ولوف عدوا كنا لقا اميك 

(نَّ الله لا يتقبض العِلمُ انتزاعًا يسَرَعةُ من العباد. 
لكن يقبض العِلمٌ بقَبْض العلماء» حتّى إذا لم يق 
غانا اند الاش وتنا يال قرا فانرا 
بغي عِلمٍ فضَلُوا وأَصَلُوا) 

(إنَّ المدينة تتفي حَبَكّها كا يَنفِي الكّير خبتٌ 


مقتولدة: فأنكر سول الله غك قفشل الننساء 
والصّبيان) 


(أن آهل مكة شالوا وستول 8:1 أن يريت يده 
فأراهم انشقاقٌ القمرء مرَّتَيْنِ) 


(أَنَّ رسول الله © تزوّجها[ميمونة] وهو حلان) 


(أنَّ رسول الله 8 نَّا أرادَ أن يبعت معادًا إلى 
القع سان د دن رار اك 
قضاءٌ؟. قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإنلم تجد 
في كتاب الله تعالى؟. قال: بسنة رسول الله. قال: 


فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟. 


500 
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قال: أجتهد رأبي ولا آلو) 


(إنْ رسول الله # مبى عن الوصالء فقالوا: إن 
افنن افا اليو اعد تون ادن 
بطعمني رَبْ ويسقيني) 

(إذ عبان بن منلمة النتقي أسبلم وله عشر لسوة 
في الجاهلية» فأَسْلَمْنَ معه. فَأَمَرَهُ الي 2# أن 


يَتَخيّر أربعًا منهن) 


(إنْ هذه الإقدامٌ بعضُها من بعض) 


(إنَّ هذه الصَّدّقات إن هي أَوْساحُ النَّسء وإِئّا 


لائْلُ لمحمّدٍ ولا لآلٍ حبّد) 

(إنّا بنوا المطلب ويك و هادم في وانحد) 

(إنّما هي صدقةٌ تصدَّقٌ الله عليكم فاقبلوا 
صدقتّة) 

أنه في نبى عن بيع الدّرهم بالدّرهمين) 

(أنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَدَّ الفاتحة سبع آياتٍ» 


(أنَّه عليه الصّلاة والسّلام قضى في الجَنين د 


(أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان لايَعرف أوائلٌ 


ابن عمر وأبو هريرة 


ابن عمرء وأبو هريرة 


[ وود ) 


52230 


/لالا”, 7ه" 
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الشُورٍ حنَّى تَنْزِل ليسي لل 4). 
(إها من الطَوَافِينَ عليكم) 

(إنّْ إذن أُصُوم) عائشة 
7 ش<2«2ظ1 
كتاب الله وعِرَتي) 

(أنه # أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة» 
فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق 
القنم) 

(أسكة ادو قطهه [السارف ]هن لفقل ) 

(أنه عليه السّلام لم يججعل لها شُكنى ولا تَفَقَة) 
(أنه عليه الصّلاة والسّلام قضى بالشّاهد 
واليمين) 

(أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يبعث رُسلَهُ آحادًا 
إلى القبائل للتّعليم) 

(أنه عليه الصّلاة والسّلام كتبّ إليه: (أن يَوَرَّثْ 
امرأة الأَشْيّم الضبابي من دية زوجها) 

(أنه عليه الصَّلاة والسّلام ما زال يُلبّي حتى رمى 
كمرة العقبة) 


(أنه له #6 تسع نسوة) 


(أَوَلَ الوقتِ رضوان الله» وآخرٌ الوقتٍ عَفوَهُ) 


جابر» وزيد بن ارقم 


أبو موسى الأشعري 


علي» وابن عمرء 


وأبو محذورة» وجرير 


5 


74 
/ا 5 5484.5 


لت 


ااا اا 


”1/ 
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أيَنْقَض الدّطتٌ إذا جَف) 
(أااساة جين إذن ولنيا فكاخيها بطر 
باطل باطل) 


(أيُما إهاب دُبِعَ فقد طَهُرَ) ابن عباس 117 


١غ‏ 
(بُعثت إلى الأسود والأحمر) 

(بعناق تُجزيك ولا تُجزي أحدًا غيرك) 

(بِمَ تقضيان؟ فقالا: بالكتابء فإنلم تجد 
فبالسُنََ فإن لم تجد الحكمّ فيه تَقِيس الأمرّ 


بالأمر) 


لي يقسمء جاء عبد الله بن ذي 
الحْوَيْصِرَةٍ التميميٌ» فقال: اعدل يا رسول الله!. 
فقال: وَيْلك! مَن يَعْدِل إذا لم أعدل) 

(بين| النَّس في صلاة الصّبح كام إذجاءهم 
آتِء فقال إن رسول الله قد أَنِلَ عليه اللّيلة 
لاذعوفة نز لوصف ال سارها 
وكانت وجوههم إلى الشَّام فاستداروا إلى 
الكعبة) 

(تسليم الغزالة على التَنّ 2) 

(تعلَّمُوا القَرائضَ وعَلّمُوهاء فإئها أوّلْ ما : 


ابن عباس 


معاذ» وأبو موسى 


أبو هريرة» وابن 


[ 51د ] 


اا 


106 


لالت كدب 


15 


151١6 


405 
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أبو هريرة» أبن مسعود 775 
(تقديم النبي 2 أبا بكر في الصلاة) 


(فكنت اجداهر: شنط غمرها لا نضل ولا 


لوو ع 00 

ا او ل و 26 

(ثلاث هن عل فرائضء وهن لكم تطوع. الوتر 
والتكر ومن العنئ )2 

(جاءت الجدة إلى أبى بكر تسأله ميراثها. فقال 
رسول الله يه بىء. فسأل الناس» فقال المغيرة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة» فأنفذ لما أبو بكر. قال: ثم جائت الجدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله. فقال: ما 
فإن اجتمعتّ) فيه فهو بينكاء وأيتى) خلت به فهو 
لما) 

(حتى تزهي) 

(حرّر رقبة) 


(حكمي على الواحدٍ حكمي على الجباعة) 


[جهد] 


وح [ه 


ا 


ةق 


ه٠‎ 


ا 3 
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(سحذُوا شَطْرَ يكم من هذه الحَمَيرَاء) 
(خَذُوا عن مَنَايِكَكُم) 


(خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك؛ فكان 
بُصلّ الظّهِرَ والعصر جميعَاء والمغرب والعشاء 
جميعًا) 

(خَلِقٌ الماءُ طهورًا لا ينجّسه شي) 

(حمس رضعات َرَمْن) 

كم لامر أوسطيا) 

(خيرُ النّاس قرني) 


(دباغها طهورها) 


(دخل رسول الله مه البيت» هو وأسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة» فأغلقوا عليهم) 

(دَعي الضَّلاةً أيّامِ أقرائلك) 

(ذكرٌ الله على قلب الوْمنِء سمّى أو ل يْسَم) 

( خض المي ف لابين وعبد الرّحمن في م 
الحرير لَكّة بهما) 


(رُفع عن أَمّتي الخطأ والنُّسيان) 


[ جمد] 


الا 

ل 
25/8 
افرح عرف 


بفرن 


ايت ال 
0/١‏ 


”1/ 


1 ىل 


اكلا 


فهارس مرصاد الإفهام 


(رَمُلوهُم بكلومهم ودمائهم. فَإََّم تحشرون يوم 
القيامة 00 كد دمًا) 


(سَنُوا مهم سُنَةَ أهلٍ الكتاب) 


(سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد). 
557 


5 


5 


ني أصل) 


(صلٌّ لنا رسولٌ الله # صلاةً العصرء فسَّمَ في 
ركعتين. فقام ذو اليدين فقال: أقَصِرت الصّلاة 
وول الام بيت تقال ولول اله كر 
ذلك لم يكن) 

عاق ا 

(عَليكُم بالسَّوادٍ الأعظم) 

(سليكم متكي وقنة اطلفاء الراقدين سن 


بَعدِي عضُوا عليها بالنّواجذ) 


العرباض بن سارية 


[عهدد] 


اف 2 
/ا7 
ردك 
0 

در نيت 

الى ون 


ا اك 


كرف 
حضرة نا 


306 
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(غدًا 5 "لبث أهل الكهيف" 
(فإن اختلف الجنسان) 

(فعلتٌ أنا ورسولٌ الله © فاعَتّسَّلنا) 
(فليصلها إذا ذكرها) 

(فَليَعْسِلَهُ) 

(في أربعين شاةٍ ا 

(في الأنعام زكاة) 


(في سائمة الغنم زكاة) أن 


(في) سَقَتٍِ السَّماءٌ العْثْرَ) 
(قضى بالشفعة للجار) 


00 4 بل سل ٠‏ سه سس ع 
(قضى رسول الله © في بَرْوَع بنت واشق امرأةٌ 


منَامثلٌ الذي قَضَيْتَ) 

فلت 14 

(كان النبي © يصلي في السّفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىٌ إيماءً صلاة الليل إلا 
الفرائضء ويوتر على راحلته) 

(كان النَينّ 4 يخطّبُ إلى جذعء فلمًا الَحَدَّ امنب 
و زرزق ذ وطن بان مسر يناعي 
(كان رسول الله # إذا دخل في الصلاة رفع يديه 


١‏ ءللء 5كلضل 


كلل :آلالى. 


545 65 
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مذا) 


(كُل ما يَليك) 


(كل مسكر حراءٌ) 
(كُلكم جائعٌ إلا مَن أطعمثه) 


(كنت أفرك المنيّ عن ثوب رسول الله ## وهو في 
الصَّلاة) 

(كنت نائًا في المسجد على خميصةٍ لي ثمن ثلاثين 
درهمّاء فجاء رجلٌ فاختلسها مني فأخذ الرّجل 
فأتى به رسول الله © فأمرٌ به ليُقطّع) 

كدت فيك عن زيارة القبور ألا قَرُورُوها) 
يده) 

(كُنَا نُخابرٌ أربعينَ سنة ولا نرى به بأسّا) 


(لا تترز فخذكء ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا 


إ(لا تَبيحُوا الذَهبَ بالذّهب إلا مِثلاً بيشل؛ ولا 
تشِهُوا بعضها على بعض) 

(لا تبيعوا الطَّعام بالطّعام) 

(لا تتِع متي على خطأ) 

(لا تجتوع متي على ضَلالةٍ) 


ف 


45١45١ 


0036 


فرق 


وخر ره 


694١ مءلق‎ 


5714 


53714 
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- ده ة 
(لا تَرجعوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بعضكم رقاب 


لوال طائفة ين اكت غيل اشن لا يش هم 
مَن نَاوَأّهُم إلى يوم القيامة) 

(لا تَنْكِحُوا المرأة على عَمَّتِها وعلى خالتها) 
(لاأصلاة خار مسد إلاق السجد) 

(لا صوم في يومين الفطر والأضحى) 

(لاصِياء لمن ل يُبيّت الصّيام من اللّيل) 

(لا قطع إلا في ربع دينار) 

(لاوصية لوارث) 

(لا يرث القاتل) 

(لايَرث الكافرٌ من المسلمء ولا المسلم من 
الكافر) 

(لايْقعلُ مؤمنٌ بكافر) 

(لا يقضي القاضي وهو غضبانٌ) 

(لَإنْ يَمْتَلِىَ جوفٌ أحدكم قَبْحَا خيرًا له من أن 


0 00> 
ع شعرًا 
00 -ه 


5500 


ا 00 


الحصين 


فهارس مرصاد الإفهام 


(لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت) 
(للرّاجِلٍ سهمٌ وللفارس سهمان) 
(ل يَكُن الله ليَجْمَع أَمَنِي حَطل) 

( يَكُن الله ليَجْمَع أَمَتِي على ضَلالَة) 


(َ)َّ جم عام الفتح صلوات بطهارة واحدةٍء قال 
له عمر: أعمدًا فعلت. فقال: نعم) 

(نَا سممٌ ابن الرَبعْرَى قوله تعالى: «( يكم 
وَمَاتحَبَدُوت # أتى المي عليه الصّلاة 
والسّلامء وقال: أليس قد عبد الملاتك؟ أليس قد 
عبد الممسيح؟) 

(لو انمق غيرُهُم ملا الأرض ذهبًا مابَلّعَ مُدَ 
أَحَدِهِم ولانَصيفة) 

(لو راجَعْتيه. فقالت: أتأمُرٌن بذلك. فقال: لاء 
نا أنا شفيمٌ) 

(لو م يُعْصّ الله لَمَا عَصَانا) 

ولول ان أن فل اك واترعوي لوا 
(ليس الخبر كالعيانٍ) 

(ليس فيه دُونَ خمسة أَوْسّْقٍَ صدقة) 
دواعي لتر وزع 


بش 3 5 7 هه ١‏ 
(مارَآه المسلمُون حَسَنًا فهو عند الله حَسَنْ 


ابن عباس 


وابو هريرة 


بريدة 


٠‏ مه 


ابن عباس 


75:5: 0 


5” 


039 


جناي اناه 


افر ارده 


فهارس مرصاد الإفهام س ١6‏ ا[ 


(ما مَنَعَكَ أن تستجيب وقد سمعتٌ قوله تعالى: | أبو سعيد الحارث بن 
« يها ليس امَو آسْسَجيِجُوا بن وَلرسُولٍ دا 
م 

(مُرُوَهُم بالصّلاة) 

(مَطْلٌ الغنيٌ ظُلْةٌ) 

(مَلا الله فبُورَهُم نارًا. حَبَسُونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر) 

(مَنَ أحرمٌَ بالحجٌ والعمرة أجزأة طوافٌ واحدٌ) 
(من أشراط السّاعةِ أن يُرتفِع العلمٌ ويكثر | ابن مسعودء وأبو 
الجَهْل) موسى الأشعري 
(مَن أصبحٌ جنبًا فلا صومٌ له) أبو هريرة 
(مَن أعتقّ شِرْكَا من عبدٍ) ابن عمر 


(من بدَّل ديه فاقتلوه) لفاس 


(مَن حلفَ على شيءٍ فرأى غيرّه خيرًا منه فَلِيَأتِ | عبدالله بن سمرة 


الذي هو خير وليُكفر عن يمينه) 


(مَن خَرّجّ عن الطّاعة» وفارقٌ الجماعة مات مِينَةَ 
جَاهلكَة) 


(مَن َوه بَحَبُوحة الجنَةٍ فَليَلْرَم الجماعة» فإِن 


السَّيطانَ مع الواحل» ومن الاثنين أَبْعَد) 


فهارس مرصاد الإفهام 


(مَنْ عَصَى الله ورسولّه) 

(من قاء أو رعف) 

(مَن قتلّ قتيلًا له عليه ينه له سلَبهُ) 
(من قتل معاهدًا ل يَرَحْ رائحة الجنّة) 


رق مداق الأنياء ل توريف) 


(نحن تَحكّم بالظّاهر) 


كاه اتتحاب ل رسا ينث جحي 
وأطعمَ عليها يومئذٍ خبرًا ولحاء وكانت تفخرر 
على نساء النبى ## وكانت تقول: إِنْ الله أنكحنى 
في السّماء) 

(نضْرَّ الله امرءًا سمعّ مقالتي فحفظها ووعاها 
وأذّاهاء فرّبّ حامل فقهٍ غير فقيه) 

(نبى عن بيع الغرّر) 

(واقعت أهل في رمضان. فقال: أعتق رقبةً) 


(والله لأزيدن على السّبعين) 


(والله لأغرُوَنَ فُرِيسًا). فسكت ثم قال: (إن شاء 


ه959١‎ 5 


7 1/ 


565 


2555 25 0 


٠١4١ 


+01 
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فهارس مرصاد الإفهام زتاقة ) 


(وكان جبريل عليه السّلام يأتي المي يل في 
صورة دحية) 

(ولعلٌ بعضَكُم يكون بِحُبّتِه ألحَنَ من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمعٌ منه» فمّن قَضيت له 
بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخذنه. فإنَّ) أقطمٌ له 


قطعةً من النّار) 


(با رسو ل الله إن القاء قلروة ها ترق انلهد 4 إلا 
الرّجال) 
(يَدٌ الله على الحَاعَةِ) 


الل د لورفا 

أنَ أمّ سلمةً قالت لرسول الله 8: ألستٌ من 
أهل البيت. قال: (بلى أن شاء الله) 

أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام نَّا نزلت الآية لف 
عَلَيهم كساءً» وقال: (هؤلاء أهل بَيْتِي) 

كتاب عمرو بن حزم في الديات 

كنت أسمع رسول الله # يقرؤها لم أجدها مع 
أحد إلا مع خزيمة الآنصاريء الذي جعل 
رسول الله 8 شهادته شهادة رجلين) 


فهارس مرصاد الإفهام س ١1‏ ا[ 


(إذا وَلّمَ الكلبُ في الإناء فأَمْرِفَه ثم اغيِله 
ثلاث مرَّات) 
(اعرف الأشباه واللطائر وقفس الأمور بِرَأيك) 


(الختان مِنَ السَّهِ) 


(السُنََّ ما سَنَّه الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام 
او آق قن السلمية) 


(الفرائض ل تَعول) 0-0 ١‏ 


واع 


( فيك أن اناد اناس يحورو نالعولا أو يق | ".وه 


0 


اللّه) 

(أنا مع ابن أخي) أبو هريرة 

(إنكارٌ عائشة على أبي سلمة بن عبد الرّحمن 
ححالّفةَ ابن عبّاس في عِدَّة الوفاة) 

(أنّ أبا مُوسى كان يَنَام بيهن حتى يَغِطء فيه 
فقول هل تون الخدت فنقول: لاء 
ف 0 

(إنَّ الأخوين لا يدان الأمّ عن اثلث قال الله بن ع 044 


فهارس مرصاد الإفهام 


د رفير لس عي 


عزوجل: فإ فإنكان لَه إِحَوَة فَلأمّهِ 


َلسّدُش #. فالأخوان بلسان قومك ليسا 


بإخوة) 

(أنّ عمر بن الخطّابٍ 5ه استشارٌ في الخمر 
يشرئها الرّجلٌّ. فقال له علي بن أبي طالب طه: 
نرى أن تَجْلِدَهُ نّانين» فإنه إذا شرب سَكِرَ وإذا 
سَكِرَ هذى وإذا هذى افترى. أو كا قال» فجلد 
الخمر ثانين) 

(إنَّه ترك التي لو كانت هي الميّتة لورث الجميع) 


(أَي سماء ُظلّسي» وأيُ أرض تُقلّنِي إذا قلت في 
كلام الله برأبي) 

(إيّاكم وأصحاب الرَّأيء فَإِئَّم أعداء 
الم ) 

(إيّاكم والمقايبس: فإنَّ) عُبدت الشّمس والقمر 
اي 

(إيّاكم والمكايلة) 

(ثلاثائة وتسعة عشر عددً أهل غزوة بَدَر) 
(حرّمتهما آية» وأحلتهما أخرى. ولست أفعل أنا 
ولا أهلي) 

(رد عثمان بن مظعون على لبيد بن ربيعة) 


ثور بن زيد الديلٍ 


رجل من الأنصار 


أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

عمر بن الخطاب 
البراء بن عاز 


علي بن أبي طالب 


عروة بن الزبير 


فهارس مرصاد الإفهام 


(ردَ أبو سَلَّمَة على ابن عباس بِأَبْعَدِ الأَجَلَّينِ في 
عِدَّةِ ا حَامل للوّقَاة» وقال بالوّضع) 

(رَوَرتَ في نَم كلامًا) 

(سَيِلَ ابن عَبّاس عن النَّذْرِ بدَبْح الولده فأشار 
إلى مَسْرّوق) 

(سْيِلَ ابن عُمَّر فَريضةً. ققال: سَلُوها ابن 
جيه فإ أعلمٌ بها وِنّي) 

رقف أن واففال شل كو لان لفوة) 


0 0 و 5 > 
سَرَقّ الشّيطان من القرآنٍ آية) 


بيعهن) 

(كان رأبي ورأيٌّ عمرٌ أن لا يُبَعْنَه فرأيت الآنَ 
َيعَهْن) 

(كان فيما أنزل الشَّيخْ والشّيخة إذارَتَيا 
فارجموهما البنَّ) 


(كان فيما انول عشرّرضعات حرّمات» 


إن 7 
7 2 2 ( 
3 
-ه رق م ل 
2 


(كتاب أبي بكر في نصب الزكاة) 


نفعني الله بها شاء منه» وإذا حدثني عنه غيري 


0 


١٠١١48 


فهارس مرصاد الإفهام 


(كُنَا نأخذ الأحدث فال أأحدث) 

(كُنَا نقرأ لا ترغبوا عن آباتكم فإنه كفر) 

(لا ربا إلا في النسيئة) 

(لتَترُكٌنَ الحديث عن رسول الله © أو لأخْقَنَك 
بأرض دَوس) 

(لو اجتمع نفرٌ في سرقةٍ لوجب القطعٌ عليهم) 
(لو ذبحوا بقرة ما لأجزاهم) 

لق كان لديو كذ قراس لكان يناط: الشف 
بالمسح أولى من ظاهره) 

ال داك بمنطاسةة اا 
تكذت) 

(مطالبة أبي بكر بالزكاة بعد وفاة رسول الله 


(مَن أراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في 


الح 


4 14 


ار ال 


فهارس مرصاد الإفهام 


(مَن أراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليمل في 
(من قَرَأ القرآنّ» وم يقرأ «ضي َه # فقد ترك 
مائةٌ وأربع عَشْرَةآية) 

لنزل في قتى بثر معُوة بلَغوا إخواندا أندا لقينا 


ربنا فرضي عنا وأرضانا) 


(يذهب قرّاؤْكم وصلحاؤكم؛ وينّخذ النَّاسُ 


رؤوسًا جهالا يقيسون الأمورّ برأيهم) 
50 فقال: لا 
بأس به). 


إلحاق عل وزيدٍ الحدٌ بالأخ. 


صحة الاستثناء وإن طال الفصل شهرًا. 
قياس الصحابة «أنت علي حرام» على الطلاق 
واليمين والظهار. 


تهارس مرصاد الأقهام 


دوو ) 


اشمديلدك بحاو ككل بوم 


لم احططت الرحل عنها واردا 
عَزْمتٌ عل إقامَّةٍ ذي صَباح 
تحن العَيْنَانِ مَا القَْبُ كَاقِه 
97 الكلاءً لفي القؤادٍ وإنما 
أنا السصَّاين لوعي وإنما 
5 اسْتَهرَ أت يق هّّدة أن رَأَت 
ألا أئها اللَلُ الول ألا جيل 
ألاكل شيءٍ ماخلا الله باطل 
وهم وتشبظط يرضى الأنام بحكمهم 


رمو 6ه 1 .2 دس اسهم 
أَمَرْنَك أهْرَا جِازِمًا فعَصَيتني 


لِدُوالِلَمَوْتِ وَابْنوالِلْخَرَابِ 


لف ثب اوماءًباردا 


لأنر ما حسوه كن تسود 


م و ل وري 
ملعتن وف القيط سدق 
جعِلَ اللْسانْ على القُوَادٍ دَلِيلا 
550 000 5 ع 5 
يُدَافِعٌ عن أَحْسَابهِم أنا أو مِثلٍ 
أيية! اذا خطرة جلن الج 
عون لاما فك أكل 

1 2 03 

1 نم لاغعالبية زافحل 
إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 


هسه 2 / 
نأمط نقتت تارف الإناوة ادها 


فهارس مرصاد الإفهام س 1 ا 


3 
الفرقيةاية الألقاك 

الكلمة الصفحة 
الأبخر 1 
الأبله 14 
الاجتهاد 3 
الإذخر ١٠١8‏ 
الأَرْش ا 
اسسرن 1 
الأماليد ١‏ 
الإهاب 1 
جاور 21 
الشورَاة 2 
الثمل 3006 
الجبلّة ”7 
اهنك ٠0“‏ 
الحمَيرَاء ون 
ا حميم ده 
نحداي ل 
الخلود 0 


فهارس مرصاد الإفهام 


00868 


17 


16 


فهارس مرصاد الإفهام 


50 


> 


لا 


فهارس مرصاد الإفهام 


فهارس مرصاد الإثهام 0 ] 


فيس 
الْحدودٍ وَالمُصْطَلَحَاتِ. 
المصطلح الصفحة 
الإتباع ١8‏ 
الإجازة 547 
الاجتهاد ٠١١‏ 
الإجماع 4:١‏ 
الأدباء /اا/ره 
الآوّل 6 
الاستثناء الممرّغ ا 
الاستحسان ١٠١6‏ 
الاستدلال ١٠60١0‏ 
الاستصحاب ١‏ 
الاستفسار /4 
أصول الديق 1 
الإمالة 4 
الأذاة 6 
الإيجاز ١15‏ 
الإيمان عون 
المتداء 6م 


فهارس مرصاد الإفهام 


43 


فهارس مرصاد الإثهام ل :00 ] 


المصطلح الصفحة 
التّنَافي 45 
افيض 34 
التدليس 6 
الترتيب الطبيعي ,0 
التق ضر 
الجزئي قا 
الجمع والفرق 0 
لكشن اليد ا 
الحسن القريت 9 
القة 8/١‏ 
الحد 5 
الحد اللّفظي 1" 
الحدوث على اصطلاح المتكلمين ١‏ 
حدود القياس /اه 
حركة الأين ب 
لقف 1 
الحكم 1" 
ال حمل والمتصل 5ه 
الحملي والمنتفصل /اه 
الحمليات 5 


فهارس مرصاد الإفهام 


] 6 [ 


فهارس مرصاد الإفهام 

المصطلح الصفحة 
شرائط الاستدلال 0 
تَرْع من قبن 00١‏ 
الشَّبه 17 
الشرط 106 
السّرطية المنّصلة / 
الَكَ 0 
شود الر وان ٠‏ 
الصّحابي ١/اء‏ 
صورة البرهان هه 
الطود 38 
الطرة ١‏ 
الظاهر الك 
الشّافة 73006 
الع ١‏ 
العَدَالَةٌ 3 
العرض العام دن 
العرضي لين 
العكس ١١‏ 
العكسن 14 
عكس التَّقيض 0 


فهارس مرصاد الإفهام ١11 ١‏ ا 


المصطلح الصفحة 
علم البِّيع ١0١‏ 
علم الكلام 1 
علم النظر / 
العموم والخصوص 5 
الفاسقّ /ادء 
فنيناد الاعقباو 153 
فساد الوضع 32 
الفصل القريب 9 
الفعل 1" 
الفقه : 
الفكر 5 
الفلسفة ان 
القدِيم ام 
قري م1 
القَسَامَة د 
القضية الحمليّة 8 
القضية الشرطية م 
القضيّة 8 
قَلَْبِ التّعوى 441 
قلب الدّليل 44 


فهارس مرصاد الإفهام 


القياس الاستثنائي 
القياس الاقتراني 
القياس المقيّ 
الكراف 

الكلام 


337 


فهارس مرصاد الإفهام 


000 


العافرف غ0 الطاري 
المصالح المرسلة 


الا 


فهارس مرصاد الإفهام مد 


المصطلح الصفحة 
ا مناسبة 011 
المخاسخات 741 
الَاولَةٌ 5 
المع ١5‏ 
المنفصلات 05 
المفضلة 137 
المنتقطع 6,4 
البسملة 2 
الرعيي 3 
الموجبة الْجُرئية 1 
المرجية الكلية 7 
الوضوع التو م 
الرنوك )6 
الت 7 
الس ”4١‏ 
لظن 19 
التظر 0 
انض 0 
النوع الإضافي ضر 
النوع الحقيقي 76 


فهارس مرصاد الإفهام سد ] 


المصطلح الصفحة 
الهنَدسة / 
الوائعت الوم 1 
واجب الوجود ١‏ 
والمحكوم به 3 
الوجوب حس 
الوهم ا 


فهارس مرصاد الإثهام مس 


5 
ردك 
سس 


الطهارة 

اشتراط النية في طهارات الحدث. الرففرة 
اشتراط النية في التيمم فقط عند الحنفية. الرفارة 
وجوب مسح الرأس الوضوء. 01770 
الغسل بالتقاء الختانين. لله 
تردد القرء بين الطهر والحيض. )010 
الصلاة 

الصلاة في الدار المغصوبة. إففقهة 
وجوب قضاء خمسة صلوات إذا نبي صلاة ولم يدر أي الفروض هي. (/58) 
لافرق بين العاصي بسفره وغير العاصي في الأخذ برخص السفر. )88 
الزكاة 

حمل مصرف ذوي القربى على الفقراء منهم عند الحنفية. 01/17 
جواز الاقتصار على أحد مصارف الزكاة عند المالكية. (/1ه/1) 
إيجاب الزكاة في السائمة. (فنردة 
الخلاف في زكاة الحلٍ. )6 
الصيام 

جواز صوم رمضان دون تبيبت نية عند الحنفية. )005 
صحة صوم رمضان بنية نفل عند الحنفية. (8665) 


* رنَّبتُ الأبواب الفقهيّة كى) هى في «الغاية القصوى في دراية الفتوى» للبيضاوي. 


فهارس مرصاد الإفهام عمد ] 


مذهب الثوري الجاع ناسيا يفطر والأكل ناسيا لا يفطر. فض 
البيع 

صيغ العقود والفسوخ إنشاء. (945) 
بيع المراضاة. الياكرهة 
النهي عن البيع بعد النداء للجمعة. 200 
بطلان بيع الملاقيح. )55١(‏ 
بطلان بيع المضامين. (/الاه) 
بيع العرايا. )ام 
تحريم ربا الفضل. 26 
تعليل الربا في النقدين بكوهم) جوهري الأثمان. )00 
الفرائتض 

العول. 0041 
إرث الأم السدس إن كان للمورث إخوان. (0919) 
حجب الأخوين لأم مع الأم. 25 
الخلاف في توريث الجد مع الأخ. الرفكخرة 
توريث ذوي الأرحام. [الرففرة 
توريث المرأة من دية زوجها. )55١(‏ 
المناسخات. )7ع 
النكاح 

جواز نكاح الحرة البالغة دون ولي عند الحنفية. لك 64 
المنع من نكاح المرأة وأختها. (9/اه) 


فسخ النكاح بالعيوب الخمسة. الفؤرة 


فهارس مرصاد الإفهام لغمد] 


الإجماع على منع المتعة. الللكرة 


المنع من الزيادة على نكاح أربع. )0065 
إلحاق الحنفي ولد المغربية بالمشرقي بمجرد التزوج ولو يثبت لقيا. (413) 
الطلاق 
التسوية بين تكرار لفظ الطلاق وبين وصف الطلاق بالثلاث. (55) 
الكف عن الزوجتين بطلاق مبهم. كه 
الرجعة 


صحة الرجعة لمن قال لزوجته أنت بائن عند الشافعى وعدمها عند الحنفية.  )٠١١59(‏ 


الظهار 

قول الزوج لزوجه: أنت علي حرام. ظهار. 400 
العدة 

اعتداد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا. (0) 
وجوب استبراء جارية اسبرها بائعها في المجلس. 0415 
الجراح 

القضاء في الجنين بغرة. (55) 
قول الشافعي دية الكتابي ثلث دية. الشتكرة 
وجوب الكفارة في القتل الخطأ ىا في القتل العمد. (0700) 
عدد أهل القسامة. )41١0(‏ 
الجنايات (البغىء الردة. الزناء القذف. الشرب. السرقة. قطع الطريق) 

الاستثناء في يية القذف لم يرجع للجلد. 81 
خلا القر ب فا شاهل القدق 259 


فهارس مرصاد الإفهام لمر ] 


موجبات الضمان 

وجوب الضان بإتلاف الصبي. )2001 
السير (الجهاد) 

الخلاف في كون السلب للقاتل أو برأي الإمام. 007:0 
الأطعمة 

تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. 059 
الأيهان والنذور 

وجوب الكفارة في اليمين المستقبل على وجوبها في اليمين الغموس. )007208 
العتق 

وط الجارية يمنع الرد. 01/7١‏ 


الإجماع على منع بيع أم الولد. ابره 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


6 من 
عدون 
| د 


الأغلام 
العلم الصفحة 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي > أبو ثور /. 
إبراهيم بن سَيِّار - النظام 8 
إبراهيم بن محمدء أبو إسحاق رُكن الدّين - الإسفراييني ١‏ 
إبراهيم بن يزيد النخعي )6 
إبراهيم عليه السلام 501 
انق أ تهزيرةك الس بن انشنين البخدادئ ١0‏ 
ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي ١١م‏ 
الأصفهاني 
ابن جني - عثمان بن جني /اه ١‏ 
ابن خلاد > أبو علي المعتزلي ف 
ابن خيران > أبو علي الحُسين بن صالح البغدادي ذف 
ابن داود الظاهري 6 
ابن درستويه > عبد الله بن جعفر 208 
ابن سريج > أحمد بن عمر ه6١‏ 
ابن صوريا - عبد الله (من أحبار اليهود) عل 
ابن علية - إسماعيل بن إبراهيم بن مِقِسَم الأسدي 50 
انق فوركت أبو بكر عمذين الحسن تكن 
ابن يامن > بنيامين بن نبي الله يعقوب عليه السلام اه 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيرو زآباذي - الشيرازي 
أبو الحسن عبيدالله البغدادي - الكرخي 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي بن الطيب 

أبو الحسين عبد الرّحِيم بن محمد بن عثمان الخيّاط 


أبو القاسم عبدٌ الله بن أحمد البَلّْخِي الحنفي المعتزلي - الكعبي 


أبو بردة - هانئ بن زيار بن عمرو البّلوي 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي - الجصاص 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن أبي قحافة 

أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان - الأصم 

أبو بكر محمد بن إسحاق - القاساني 

أبو بكر محمد بن الحسن - ابن فُورَك 

أبو بكر محمد بن الطيب - الباقلاني 

أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي - الصيرفي 

أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل - القفال الشاشي الكبير 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

أبو خازم - عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي 

أبو رافع القبطي مولى النبي صل الله عليه وسلم 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 


ضريل 


520 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

أبو سنان - مَعْقَلُ بن سئّان الأشجعي 

أبو سهل البصري - عَيّاد بن سليمان الصَِّمَريٌ 

أبو صالح > ذكوان السمان 

أبو طلحة الأنصاري - زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي 
أبو عبدالله الحسين بن علي الحنفي - البصري 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 

أبو عثمان بكر بن محمد بن بَقِيّ - المازني 

أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني - الجاحظ 

أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد العّفّار - الفارسي 

أبو علي الحُسين بن صالح البغدادي - ابن خيران 

أبو علي المعتزلي - ابن تلد 

أبو عمرو ابن العلاء > الزبان بن العلاء التميمي البصري 
أبو لحب - عبد العُرّى بن عبد المُطّلِب بن هاشم 

أبو مسلم الأصفهانيٍ - محمد بن بحر 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس بن سليم 

أبو نخلة - يَعْمّر بن حزن بن زائدة 

أبو هاشم عبد السّلام بن محمّد بن عبد الوهاب - الجبّائي 
أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر الدّوسي 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 

أبي بن كعب 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

أبي بن كعب بن قيس الأنصاري 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن عمر- ابن سريج 

أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي الأصفهاني - ابن 
الراوندي 

الأخطل - غياث بن غوث التَّْلبِي النّصراني 

الأخفش الأوسط - سعيد بن مسعدة المجاشعي 

آدم عليه السلام 

أشاقة بر لايناين تعارقة اللي 

الإسفراييني - إبراهيم بن محمد» أبو إسحاق ركن الدّين 

إسماعيل بن إبراهيم بن مِقِسَّم الأسدي - ابن علية 

إسماعيل بن يحيى - المزني 

الأشعري - علي بن إسماعيل بن إسحاق 

أشيم الضبابي 

الأصم - أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع 

الأعشى - ميمون بن قبس بن جندل 

الأقرع بن حابس بن عقال التميمي 

إليكيا الحراسي - علي بن محمد بن علي 


أم سلمة - هند بنت أبي أمية بن المغيرة 


لاا 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

الآمدي - سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي 

أمية بن عبد شمس بن عبد مَنّاف بن قصي 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري 

أنس بن مدرك الخثعمي 

الباقلاني - أبو بكر محمد بن الطيب 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري 

بَرِيرَة مولاة عائشة أم المؤمنين 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد ال رحمن المَرِيسي 

البصري - أبو عبدالله الحسين بن علي الحنفي 

بلال بن رباح 

بنيامين بن نبي الله يعقوب عليه السلام > ابن يامن 

تميم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر 

نابت بن قيس بن شّنّاس الأنصاري 

الجابئي - أبو هاشم عبد السَّلام بن محمّد بن عبد الوهاب 
الجاحظ - أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني 

جالينوس 

جبريل عليه السلام 


الجصاص - أبو بكر أحمد بن علي الرازي 


1 


ضرم 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

الجويني - عبدالملك بن عبدالله الجويني 

حاتم بن عبد الله بن سعد الطّائي 

الحارث بن نفيع الأنصاري - أبو سعيد بن المعلّ 
حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد - الغزالي 
الحدين رن أن ابسن سار البصري 

شرن علي زيداك الامطخري 

الحسنٌ بن الحْسَن البغدادي - ابن أبي هريرة 
الحسين بن الحسن الحليمي - الحليمي 

الحضين بن المنذر الرّقاثي 

الشكم يو أبن العاضن بن أمنة الفرقق 

الحليمي - الحسين بن الحسن الحليمي 

حمل بن مالك بن النابغة الحذلي 

حَبّابُ بن الأرَتّ بن جندلة التميمي 

خثعم بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث 
الخرباق السلمي - ذو اليدين 

خَرّيْمَة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري 

الخليل بن أحمد القَرَاِيدي 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

داود عليه السلام 


١74 


141 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

دِخيّة بن خليفة بن فضالة القضاعي الكلبي 

الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر 

ذكوان السمان - أبو صالح 

ذو الرمة - غَيلانُ بن عقبة بن ميش العدوي 

ذو اليدين - الخرباق السلمي 

رُوْيَةُ بن العجّاجٍ 

الرازي - فخر الدين محمد بن عمر 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري 

ربيعة الرأي > ربيعة بن أبي عبد الرحمن روخ التّيمي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قَرُوخ التَيمي - ربيعة الرأي 
زبّان بن العلاء بن عدار التّميمِي - أبو عمرو ابن العلاء 
الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
رَيْد بن حارثة الكَلْبِي 

زيد بن سهل بن الأسود الخنزرجي - أبو طلحة الأنصاري 
سعد بن عبادة الأنصاري 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري - أبو سعيد الخدري 
سعد ين معاذية التعران 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن جبَّير الوالبي 


سعيد بن مسعدة المجاشعى - الأخفش الأوسط 


64 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

سفيان بن سعيد الثوري 

سلمة بن صخر بن سلان الخزرجي الأنصاري 
سليان عليه السلام 

سُهيل بن أبي صالح ذكوان 

سبدو 4 عمرو بن عثان بن قَنْبرَ الفارسي 

سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي - الآمدي 
الشافعي - محمد بن إدريس 

شريح بن الحارث الكندي 

الشعبي - عامر بن شراحيل 

شمعون بن نبي الله يعقوب عليه السلام 
الشيرازي > أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآباذي 
منفزانيق أده وق كاف الفره لمعيه 
الصيرفي - أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي 
الضَّحَّاك بن سفيان بن عوف الكلابي 

الطبري - محمّد بن جرير 

عائشة أم المؤمنين 

عامر بن شر احيل - الشعبي 

عَبّاد بن سليان الصَّيِمَرِيٌ - أبو سهل البصري 
عبد الجبّار بن أحمد ال حمداني الأسد أباذي المعتزلي 


عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي - أبو خازم 


ال٠٠١‎ 


06 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 
عبد الرحمن بن صخر الدومي - أبو هريرة 
عبد الرحممن بن عوف 

و رم 5 5 
عبد الله (من أحبار اليهود) - ابن صوريا 
عبد الله بن الرْبَعْرَى 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب 
عبد الله بن جعفر - ابن دَرستويه 
عزن انلق سعد د سهد انون كاين 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
عبد الله بن أبي قحافة - أبو بكر الصديق 
عبد الله بن قيس بن سليم > أبو موسى الأشعري 
عبد الملك بن عبد الله الجويني - الجويني 
عبد بن زمعة بن قيس القرشي 
عبيد الله بن الحسن - العنبري 
عبيدة بن عمرو السَّلانٍ 


7 9 
عثمان بن جني - ابن جني 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

عثمان ين مسلم البني 

عثمان بن مظعون بن حبيب 

العَجَّاجٍ بن رؤبة التَميمِي 

علي بن أبي طالب 

علي بن إسماعيل بن إسحاق - الأشعري 
علي بن الحسين العَلّوي - المرتضى 

علي بن محمد بن علي - إليكيا الحراسي 

عمر بن الخطاب 

عمرو بن حزم بن زيد الْحَرْرَجِيٌ الأنصاريّ 
عمرو بن عثمان بن قَْبَر الفاربي - سيبويه 
العنبري - عبيد الله بن الحسن 

عيسى بن أَبّان بن صَدَّقة 

عيسى عليه السلام > المسيح 

الغزالي - أبو حامد محمد بن محمد 

غياث بن غوث التَّْلبِي النّصراني - الأخطل 
غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي 


00 20 0 : 2 
غيلان بن عقبة بن ميش العدوي - ذو الرمة 


فاطمة بنت قيس الفهرية 


فخر الدين محمد بن عمر - الرازي 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

الفرزدق - همام بن غالب بن صعصعة 

فرعود 

فَرَيَّْة بنت مالك بن سنان الخُدْرِيّة الأنصارية 

الفضل بن العباس بن عبدالمطلب 

فيروز الذيلمي 

القاساني - أبو بكر محمد بن إسحاق 

القاسم بن سلام > أبو عبيد 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

قصير بن سعد اللخمي 

القفال الشاشي الكبير > أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الكرخي - أبو الحسن عبيدالله البغدادي 

الكعبي - أبو القاسم عبدٌ الله بن أحمد البَلْخِي الحنفي المعتزلي 
لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري 

المازني - أبو عثان بكر بن محمد بن بَقيّة 

ماعز بن مالك الْأَسْلّمي 

ماللشيق انين 

مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي 

رز بن الأعور - المد لجي 

محمد بن إدريس - الشافعي 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي - البخاري 


١١هم‎ 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

محمد بن الحسن الشيباني 

عند المذيل اميدق 

محمد بن بحر - أبو مسلم الأصفهاني 

خعل بن سيرين 

محمد بن علي بن الطيب - أبو الحسين البصري 
محمد بن محمد بن جعفر - الدّقاق 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب - الزهري 
محمد بن مَسْلَمَة بن خالد الأنصاري 

محمّد بن جرير - الطبري 

المدلجي - محَزّز بن الأعور 

المرتضى - علي بن الحسين العَلّوي 

المزني - إسماعيل بن يحيى 

مَسِرُوق بن الأجدع 

مسلم بن الحجّاجٍ بن مسلم النيسابوري 
المطلب بن عبد مناف 

تعاداين جا 

مَعْقَلٌ بن يسنان الأشجعي - أبو سنان 

معمر بن المثنى > أبو عبيدة 

المغيرة بن شُعبة 


المقداد بن عمرو الكندي 


١١هم‎ 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 

موسى عليه السلام 

مويس بن عمران المعتزلي 

ميمون بن قيس بن جندل - الأعشى 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 

النضر بن الحارث بن كَلَدَة 

النظاك > إبراهيم بن سَيّار 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة 

نعيم بن مسعود الأشجعي 

اللعران ينا بكي الانضارى 

النهروانيٍ 

ارج عليه الطادم 

نوفل بن عبد مناف 

هارون عليه السلام 

هاشم بن عبد مناف - جد النبي صل الله عليه وسلم 
هانئ بن زيار بن عمرو البّلوي - أبو بردة 
هلال بن أميّة بن عامر الواقفي الأنصاري 
مام بن غالب بن صعصعة - الفرزدق 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة - أم سلمة 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - أبو يوسف 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 


دف 


7 / 


57 


86 


فهارس مرصاد الإفهام 


العلم 
يَعْمّر بن حزن بن زائدة - أبو نخلة 


بوذا الأسخريوطي 


فهارس مرصاد الإفهام 


الفرقة أو المذهب 
الإماميّة 


التراهمة 


ف س0 
الفِرّقِ وَالْمَذَاهِبٍ 


الصفحة 


سرون 


فهارس مرصاد الإفهام 
الفرقة أو المذهب الصفحة 
الشافعية آلا 
الشيعَة امن 
الكَرَامنَة ه/1 
المالكية 7“ 
المجسّمة 5 
اجون ١‏ 
57 3 
المعتزلة ١7‏ 
الله ل 
النصارى ولك 
اليهود او 


فهارس مرصاد الإفهام لما 


0000 
الكُمُب الوَاردّة في الكصّ 
الكتاب المؤلف الصفحة 
الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي 720١‏ 
التوراة 214 
صحيح البخاري أبو عبد الله البخاري ١11‏ 


فهارس مرصاد الإفهام س 181 ا[ 


.١ 


المَصَادِر وَالمَرَاجع 
القرآن الكريم. 


أولا: المصادر والمراجع المخطوطة: 


3 


3 


أدلة التبصرة» لأبي بكر محمد بن أحمد البيضاوي» نسخة المتحف البريطاني بلندن. 


.)١1105( برقم‎ 


. الألفاظ التي تجري على ألسنة العامّة وتُوجب الكفرء لبديع الدّين القزويني» نسخة 


المكتبة الأزهريّة بالقاهرة-مصر. 


. امتحان الأذكياء» لمحمد بن بير على البركوي (94/1ه).؛ نسخة المعهد الثقافي 


بجامعة طوكيو - اليابان. 


. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لناصر الدين البيضاوي 7941١١‏ ه)» نسخة تشستربيتى 


مركز جمعة الماجد بدبي - الإمارات العربية المتحدة. برقم .)5١1/5(‏ 


. ببجة العقول في شرح منهاج الأصولء لمحمد نجيم بن زهير الشافعي؛ 


نسخةالظاهرية بدمشق - سوريا. 


. بيان أن أساء الله توقيفية» منسوبة لناصر الدين البيضاوي (١591ه)»‏ نسخة مكتبة 


مركز الملك فيصل بالرياض- السعودية. برقم (8749/ /!) ضمن مجموع. 


. بيان أن أس)ء الله توقيفية» لشمس الدين أحمد بن سليهان ابن كمال باشا(0٠45ه)»‏ 


نسخة مكتبة كلية الإلهيات بمرمرة -اسطنبول - تركيا. برقم (711). 
التّبصرة في المنطق» لفخرالدٌّين محمد بن عمر الرَّازْي (7057ه). نسخة مكتبة 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


1 تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبغويء لناصر الدين البيضاوي 
(141ه»). نسخة المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» برقم 
(78 ه). 

0 التحفة البهية في طبقات الشافعية» لعبد الله بن حجازي الشرقاوي 
(775١ه).‏ نسخة دار الكتبء. بالقاهرة - مصر. 

وذ" تسبيع البردة» لناصر الدين البيضاوي (1١19ه»).‏ عدة نسخ من مركز جمعة 
الماجد والظاهرية ومركز الملك فيصل. 

020-64 حُدود أصول الفقه. لسعد الدَّين مسعود التّفتازاني (١9لاه)»‏ نسخة 
المكتبة الأزهرية بالقاهرة- مصرء برقم (خاص: ١60‏ - عامة 17 01). 

ا حقائق الأصول شرح منهاج الوصولء لفرج الأردبيلٍ (49 لاه ).» نسخة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة - مصر. برقم (طلعت9١7).‏ 

ا" الحقائق في مصطلحات علاء الكلام لمحمد بن يوسف السَّنوسِي (95/ه)؛ 


نسخة جامعة برنستون - نيوجرسي - أمريكا برقم (49517). 


02003 الذَّرٌ الفائق في جمع الحقائق لأبي زيد عبد الرحمن التّعالبِي (17/ه)» نسخة 
المنتكد الشوى الترريت بالنية الور 
18 درة الأسلاك في دولة الأتراك» لحسن بن عمر ابن حبيب (99لاه)» نسخة 


أحمد الثالث,. باسطنبول -تركيا. وتمت الإحالة أيضا على نسخة يني جامع 


- شدالإزار في حط الأوزار» لجنيد العمري الشيرازي» نسخة تشستربيتي‎ 200٠648 
رلك‎ 


أير لنذا: 


فهارس مرصاد الإفهام لتنا 


0 شرح طوالع الأنوار» لبرهان عبد الله الفرغاني العبري (47 لاه )» نسخة 
مركز جمعة الماجد, بدبي - الإمارات العربية المتحدة. برقم .)١١57/5(‏ 

005 شرح مختصر المنتهى لنظام الدّين الحسن بن محمد التُسَابوري (١٠/اه)ء‏ 
نسخة تشستربيتي - أيرلنداء برقم (070576). 

3 الطبقات الصغرى للشافعية» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(1لالاه)ء نسخة دار الكتب المصرية» برقم (5 .)١18557‏ 

0 طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد الأسدي (77١٠١ه).‏ نسخة المكتبة 
التيمورية» بالقاهرة - مصر. 

60”. طبقات الفقهاء الكبرى» لمحمد بن عبد ال رحمن الخطيب ابن قاضي صفد 
العثماني الشافعي (بعد ٠‏ لاه )» نسخة مكتبة برنستون, أمريكا. 

الطرق الراكحات فعيل اللاشحاته فرةرو غيه ا لأرتري نضا 
(970ه»). نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة - مصر. 

7 عيون التورايخ» لمحم د بن شاكر الكتبي (15لاه). الجزء الحادي 
والعشرون» نسخة أحمد الثالث» باسطنبول - تركيا. برقم (؟5975). 

7 الغاية القصوى في دراية الفتوى, لناصر الدين البيضاوي (١191ه).‏ نسخة 
برنستون - نيوجرمي - أمريكا. 

020649 الفوائد شرح أصول البَرُوديء لحميد الدّين علي بن محمد الضّرير الرَامُمْي 
الحنفيٌ (1717ه). نسخة مكتبة الفاتح باسطنبول - تركياء برقم .)١557١(‏ 

1 اللب في النحوء لناصر الدين البيضاوي (191ه). جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. برقم (ف١1717).‏ 

.١‏ المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة عبد ال رحمن بن 
إسماعيل المقدسي (570ه)» نسخة مكتبة تشستربيتي -إيرلندا. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


اد مزيل نقاب الخفاعن كنى ساداتنا بني وفاء لمحمد مرتضى الزبيدي 
(6١١ه).‏ نسخة مكتبة تستربيتي بإيرلنداء برقم .)١141/(‏ 

وز معراج الوصول في شرح منهاج الوصولء لمجد الدين الأيكي» نسخة المكتبة 
الظاهرية» برقم (657/7). 

1 المتخ من المحضول» لضياء الذية حمسين: والتسوت للفك الرازئ: 
نسخة المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - 
السعودية» برقم .)115١(‏ 

0 منتهى المنى في شرح أسمء الله الحسنى للبيضاوي (١5941ه).‏ نسختان: 
المتحف البريطاني بلندن برقم (151). وشهيد علي باسطنبول - تركياء برقم 
(57). 

اس نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء لصالح بن مهدي المقبلي 
(١١٠ه).»‏ نسخة المكتبة الأزهريّة» بالقاهرة- مصرء برقم (خاص5١81١-‏ 
عام 5870/7 ). 

اا نعمة السائل في دفع الصائل» للخنجيء نسخة آمانت خزينة سي» باسطنبول 
- تركيا. برقم (؟/ .)1/1١‏ 

التثودوالزةود شرح عهر ابن شاجب "الشيعة الشكازة"«العنمس الديق 
محمد بن يوسف الكرماني (87/اه) نسخة المكتبة الظاهرية "مكتبة الأسد حاليًا" 
بدمشق - سوريا. 

5 نباية مقصد الرّاغب شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمود بن علاء الدين علي 
القونوي الشافعي القرن الثامن الجزء الثاني» نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 
(المرادية 785). 


ثانيا: المصادر والمراجع المطبوعة: 


فهارس مرصاد الإثهام ل ] 
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. أبجد العلوم؛ لصديق حسن خان (1107ه)ء الطبعة الأولى سنة “577 ١ه‏ 07٠5م‏ 


نشر دار ابن حزم ببيروت - لبئان. 

إبراز المعاني من حرز الأماني "شرح الشَّاطْبيّة'"» لأبي شامة عبد الرّحمن بن إسماعيل 
الُمشقي (570ه). طبع 1744١ه‏ نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبيء بالقاهرة - 
ممصن 

أبكار الأفكار في أصول الدَّينَء لسيف الدّين علي الآمدي (771ه». تحقيق د.أحمد 
بن محمد المهديء الطبعة الآولى 571 ١ه‏ دار الكتب والوثائق القومية» بالقاهرة- 
مصن: 

الإبماج شرح المنهاج لتقي الدين علي الشّبكي (57/اه) وولده تاج الدّين عبد 
الوهاب (١/الاه)»‏ دراسة وتحقيق د. أحمد الرّمزمي ود. نور الدّين صغيريء الطّبعة 
الأولى سنة4 47 ١ه ٠٠4‏ 7مء نشر دار البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء اتات 
بدبي- الإمارات العربية المتحدة. 

اتّفاق المباني وافتراق المعاني» لسليمان بن بنين الدّقيقي النحوي (5١7ه».‏ تحقيق د. 
يحيى جبرء الطبعة الأولى ٠‏ ١ه‏ نشر دار عمار» بِعَمَّان - الأردن. 

الإتقان في علوم القرآن, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١9ه).‏ تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم» طبع 5 57 ١ه‏ نشر المكتبة العصرية» بصيدا- لبنان. 

إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدَّينار والدّرهم والصضّاع والَّدَ 
لأبي العبّاس أحمد العزفني السبتي (7177ه». تحقيق محمد الشريف. الطبعة الأولى 
8 م نشر المجمع الثقافي» أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة. 

الاجتهاد الاستصحابي وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور حسن بن إبراهيم 
المنداويء» الطبعة الأولى 575 ١هه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 
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الإجماع. لأبي بكر محمد ابن المنذر النيسابوري (18"اه).؛ حققه د. صغير أحمد بن 
محمد حنيف, طبع 54 547 ١ه‏ نشر مكتبة مكة الثقافية» برأس الخيمة - الإمارات. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
( ه»). تحقيق د. بكر زكى عوضء الطبعة الثانية /5571١هه‏ نشر مكتبة وهبة 


بالقاهرة-مصر. 


. الاحتهالات المرجوحة. لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي المالكي (7/54ه». تحقيق 


جلال الجهاني» -ضمن من خزانة المذهب المالكي-, الطبعة الأولى سنة1471.ه 
7م ءدار ابن حزم ببيروت - لبنان. 

إحصاء العلوم, لأبي نصر الفارابي (4اه).» قدم له وشرحه وبوبه الدكتور علي 
بوملحم. الطبعة الأولى سنة ١995‏ م» نشر دار ومكتبة المحلال ببيروت - لبنان. 
إحكام الفصول ني أحكام الأصولء لأبي الوليد سليهان بن خلف الباجي (41/5ه).ء 
تحقيق ودراسة د. عبد الله الجبوريء الطبعة الأولى سنة 04٠15ه‏ 1984م نشر 
مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. ورجعت إلى طبعة أخرى نبَّهتٌ عليها في المامش 
وهي بتحقيق د. عبد المجيد تركيء الطبعة الثانية 5165١ه‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي ببيروت - لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي الآمدي (71ه) علّقَ عليه الشيخ 
عبد الرزاق عفيفيء الطبعة الأولى سنة 575 1ه 7١70م,‏ نشر دار الصميعي 
بالرياض - المملكة العربية السعودية. 

الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد علي ابن حزم الأندلبي (457ه». تحقيق د. 
محمود حامد عثمان» الطبعة الأولى 51١9‏ ١هه‏ نشر دار الحديث. بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ١‏ ا ا 
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الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لأبي العباس أحمد 
بن إدريس القرافي (17/5ه». اعتنى به وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» الطبعة 
الثانية 515 اه نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب - سوريا. 

أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (٠/اه».‏ تحقيق محمد 
الصادق قمحاويء طبع 54٠05‏ ١ه‏ نشر دار إحياء التراث العربي» ببيروت - لبنان. 
أحكام القرآنء للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (5 ١٠٠ه)‏ جمعه أبو بكر 
البيهقي (58 54 ه). تحقيق عبد الغني عبد الخالق» طبع 5١17‏ ١ه‏ تصوير دار الكتب 
العلمية» ببيروت - لبنان. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (47 ده»)» تحقيق علي البجاوي. 
تقر دان اللعرفة يروك حالبنان: 

[أحمد ] ابن فارس اللغوي "منهجه وأثره في الدراسات اللغوية", للدكتور أمين 
فاخر» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طبع ١١5١ه‏ بالرياض - 


. أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للقاضى أبي عبد الله الحسين الصّيمري (575ه)؛ الطبعة 


الآولى 7945١هه‏ نشر لنة إحياء المعارف النعمانية بحيد رآبادالدكن» بمطبعة المعارف 
الشرقية» بحيدر آباد - الهند. 

أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حيان الشهير بوكيع» نشر عالم الكتبء ببيروت - 
لجان 

أخنان التحؤون البصرئة» لأ سعد اشح بخ عبد الله الشراف 0 اى)» تحقبيق 


د. محمد عبد المنعم خفاجيء الطبعة الآولى 5 57 ١ه‏ نشر دار الجيل ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 
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اختلاف أقوال مالك وأصحابه. لأبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسبي (15517ه)ء 
تحقيق حميد لحمر وميكلوش موراني» الطبعة الأولى ٠١1"‏ ١٠م,‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي. ببيروت - لبنان. 

الاختلاف الفقهي ني المذهب المالكي "مصطلحاته وأسبابه". للشيخ عبد العزيز 
الخليفيء الطبعة الأولى 4 ١‏ 4 ١ه‏ طبع المطبعة الأهليّة» بالدوحة - قطر. 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(71ه)» بعناية بسام عبد الوهاب الجابي» الطبعة الثانية ١541١ه‏ نشر الجفان 
والجابي» بلياسول - قبرص. 

أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء 
لأبي عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري (7147ه»). حققه وعلق عليه د. رفعت 
فوزي عبد المطلب. الطبعة الأولى 417 ١هه‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - مصر. 
أدب الكاتبء لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (717ه)» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة 7/5١هه‏ نشر مطبعة السّعادة» بالقاهرة - مصر. 
الأدب المُردء للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (1707ه)» تصحيح 
محمد عياد الخمسيء طبع 54 ١هه‏ نشر عبد الواحد التازيء بالقاهرة - مصر. 

الآدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشماعء 
تحقيق د. الطاهر المعموريء طبع 91/5١م,‏ نشر الدار العربية للكتاب, بطرابلس - 
ا 


000 


. الأدلة النقليّة التي استدل بها أصحاب التَّناسخْ» للدكتور محمد بن عبد العزيز العلي - 


الأسلامتة بالدياض > الشعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام ددا 
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إرشاد السالك إلى مناقب مالك» ليوسف بن حسن بن عبد الحادي المعروف بابن المرّد 
(409ه». دراسة وتحقيق د. مختار رضوان غربية» الطبعة الأولى 57١‏ اها نشر دار 
ابن حزم؛ ببيروت - لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني 
(6١1١ه)»‏ تحقيق د. شعبان إسماعيل» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ نشر دار السلام 
بالقاهرة - مصر. 

إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد, لأبي عبد لله محمد بن ساعد الأنصاري المعروف 
بابن الأكفاني (9 5 /اه)» اعتناء وضبط حسن عبجي تقديم ومراجعة محمد عوّامة 
الطبعة الأولى سنة 51١5‏ 1ه 1945١م,‏ نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة - 
السعودية. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في الاعتقاد» لأبي المعالي عبد الملك الجويني (/141ه)ء 
تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» الطبعة الثالثة 5575١اهه‏ 
نشر مكتبة الخانجيء بالقاهرة - مصر. 

الأزمنة والأنواء» لأبي إسحاق إبراهيم ابن الأجدابي (ت٠75ه»).‏ تحقيق د.عزة 
حسنء الطبعة الثانية ٠٠5‏ 7م» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالرباط- 
المخواتت: 

أساس البلاغة» لجار الله محمود الزمخشري (578ه».» تحقيق الأستاذ عبد الرحيم 
محمود» تصوير دار المعرفة ببيروت - لبنان. 

أساس القياسء, لأبي حامد محمد الغزالي (5 ٠‏ 0ه ).» حققه وعلق عليه د. فهد بن محمد 
السدحان. الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ نشر مكتبة العبيكان بالرياض - السعودية. 
الاستذكار "الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيا تضمّنه الموطأ من معاني الرأي 


والكنار' الأى غلبو نيوسقنة انق كيك ال الموع الأندلسي (451) سحدفه سا 


فهارس مرصاد الإفهام سنا 
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عق لقاو خسورح لقي الحنمة لكر نل عاو فق موسي الا ات 
ود. محمود الفيسي و سر موق بو طٍ 
الإماؤات العرزية المتحدة: 

الاستغناء في الاستثناء» لأبي العباس أحمد بن إدريس القراني المالكى (7/85ه).» تحقيق 


عبد القادر محمد عطاء الأولى 5٠5‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري الأندلسى 


(5ه) -مع الإصابة دين حجر -. طبع 137278١اهه‏ نشر مطبعة السعادة» بالقاهرة 
وطن 
شه انه وسقرقة الميفاية لعو ليق أن التوو قل بو عموادة الأتين اكور 
(ه»). تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. الطبعة الثالثة4 557 ١هه‏ نشر دار 
الكقي العلفية دروك حليتات: 

أسرار البلاغة» لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (51/5ه».» قرأه وعلق عليه محمود 
شاكرء الطبعة الأولى ١57‏ 5١هه‏ نشر مكتبة المدني» جدة - السعودية. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة "الموضوعات الكبرى". لملا علي القاري 
الهروي (5١١٠ه».‏ حققه محمد بن لطفي الصباغء الطبعة الثانية 505١ه‏ نشر 
المكتب الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

الإشارات والتنبيهات. لأبي علي الحسين ابن سينا (47/4ه». تحقيق سليان دنياء 
الطبعة الثالثة» نشر دار المعارف القاهرة -مصر. 

الإشارات في شواذ القراءات؛ لجلال الذِّين عبد الرحمن السيوطي (١١94ه).ء‏ تحقيق 
عبد الحكيم الأنيس» مجلة الأحمدية» العدد السّابع عش ر/ جمادى الأولى 575 ١ه‏ نشر 
ذا التيجوت: والةرايات الالقاقكة وزإحياء ار اهرون الإسارانك. 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» لعز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام 


(7ه)» طبع 1117ه نشر دار الطّباعة العامرة» باستنبول - تركيا. 


فهارس مرصاد الإفهام ا 
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الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (١/الاه»).,‏ تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي معوضء الطبعة الأولى 51١‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت 
- لبنان. 

داسو لناتن اننا ند يه نيو 3 سس صو رع وو كاف 
الإسلاميّة. جاكرتا - أتدوئيسيا. 

الأشباه والنظائر» لزين الدين إبراهيم ابن نجيم الحنفي (١91ه)‏ - مع حاشيته نزهة 
النّواظر لمحمد أمين عابدين (757١ه)-»‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ» الطبعة الثانية 


اهيةنشر دار الفكن بدمشق -سوويا. 


. الاشتقاق, لأبي بكر محمد بن الحسن المبرد (١77ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارون» 


الطبعة الثالثة» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (؟8655/ه). طبع 
"هه نشر مطبعة السعادة,» بالقاهرة - مصر. 

أصول الدين» لجال الدين أحمد الغزنوي (091ه).» د. عمر وفيق الدّاعوق» الطبعة 
الأولى 514 ١ه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» ببيروت - لبنان. 

أصول الدّينء لبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي (479ه». تحقيق أحمد 
شمس الدين» الطبعة الأولى 577١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 
أضول الذيق» لأى البسر البزدوى 59779 ئ) تتفيق ذد انز بتر لدين: 54 اههه 
المكتبة الآأزهرية للتراث. بالقاهرة - مصر. 

أصول البزدوي "كنز الوصول إلى معرفة الأصول". لفخر الإسلام علي البزدوي 
(487ه). نشر مير حمدكتب خانة مركز علم وآداب كراجي- باكستان. 

أصول الس رخسي (440ه) للإمام أبي بكر السرخسيء تحقيق أبي الوفا الأفغاني» نشر 


لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن -الهند. 


فهارس مرصاد الإفهام خسنا 
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أصول الشاشيء لنظام الدين الشاشي (القرن السّابع)» تحقيق محمد أكرم النّدوي 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م,‏ نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

أصول الفقه. لأبي التّناء اللأّمئي (أواخر القرن الخامس وأوائل السادس)» حقّقه 
عبد المجيد تركيء الطبعة الأولى 1145 م؛ نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت - 
لبداك: 

أصول الفقه. لشمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي (71/اه)» تحقيق د. فهد 
السدحان, الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر مكتبة العبيكان. بالرياض- السعودية. 


. أصول فقه الإمام مالك "أدلّته النّقليّة" للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشّعلانء 


الطبعة الآولى 5 57١هه‏ سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية 


. أصول الفقه تاريخه ورجاله» للدكتور شعبان إسماعيل» الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ نشر 


دار السلام بالقاهرة - مصر. 


. الأضداد, لمحمد بن القاسم الأنباري (717ه»» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» 


الطبعة الأولى /571١هه‏ نشر المكتبة العصرية» بصيدا - لبنان. 


: الأضداد. لعبد الملك بن قريب الأصمعي (1١17ه)»‏ تحقيق أوغست هفئر» طبع 


م نشر المطبعة الكاثوليكية للآباء الِيَسُوعِيّين ببيروت - لبنان. 


. الأضدادء لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السّكّيت (4 5 7ه )» تحقيق أوغست 


هفنر» طبع 7١911١م,‏ نشر المطبعة الكاثوليكية للآباء البسوعيينء ببيروت - لبنان. 


. الأآطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لعصام الدين إبراهيم ابن عربشاه. حققه د. 


عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى 5757١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - 
ليناة: 


فهارس مرصاد الإفهام سنا 


7 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث. لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
الهمداني (5/85ه). تحقيق أحمد طنطاوي جوهري مسده. الطبعة الآولى 5اهه 
نشر دار ابن حزم, ببيروت- لبنان. 

7 . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي (57٠5ه»).‏ تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغداديء الطبعة الأولى /401 ١ه‏ دار الكتاب العربي» ببيروت - 
لبنان. 

4 الأغلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين". لخير الدّين الرركلي؛ الطبعة الحادية عشرة 1145١م,‏ نشر دار العلم 
للملاين: سروت > لبتان: 

4 أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم» للدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة الاولى 
ااه نتلتيلة موف التواسات الاسااسة تمر شرت اللاؤاسات الإستلامة 
التابع لمعهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

٠‏ الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام؛ للدكتور ف. 
عبد الرحيم» الطبعة الآولى “511 ١هه‏ نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 

١‏ إعلام الُوفَمِين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجوزيّة 
(51لاه»)ء قرأه وقدم له وعلق عليه مشهور حسن آل سلانء الطبعة الأولى 
7 ١ه‏ نشر دار ابن الجوزي بالدّمّام. 

5 الأغاني, لأبي الفرج الأصفهاني (57اه).» طبع 11277ه» تصوير مؤسسة عز 
الذين» شروت --ليثان: 

الإفادات والإنشادات» لأبي إسحاق إبراهيم الشَّاطبِي (40/اه)» دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد أبو الأجفانء الطبعة الثانية سنة 505١ه-1985م)‏ نشر مؤسسة 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


5. أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكمات والمشبهات؛ لمرعي 
بن يوسف الكرمي (737١٠١ه).»‏ حققه شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى 05٠5١اهه‏ 
نشر مؤسسة الرسالة ببيروت - لبنان. 

5 الاقتصاد في الاعتقاد. لحجة الإسلام الغزالي (5 ٠‏ 0ه). الطبعة الأخيرة» نشر مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بالقاهرة - مصر. 

7 . الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب. لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق 
اليفرني التّلِمُساني (575ه)» تحقيق د. عبد الرحمن بن سليان العثيمين» الطبعة الأولى 
اه نشر مكتبة العبيكان» بالرياض - السعودية. 

١‏ اقتطاف الأنوار من روضة الأزهارء لأبي زيد عبد ال رحمن بن أبي غالب الجادري 
(ه) -ضمن علم المواقيت-» تحقيق محمد العربي الخطابي» طبع /501١اهه‏ نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالرباط - المغرب. 

الإقناع في مسائل الإجماع, لأبي الحسن ابن القطان الفاسي المالكي (/77ه». تحقيق 
د. فاروق حمادة» الطبعة الآولى 5 57 ١هه‏ نشر دار القلم» بدمشق - سوريا. 

4 . أكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانء لإسحاق بن الحسين (القرن 
الرابع المجري).» باعتناء د. فهمي سعدء الطبعة الأولى 5٠4‏ ١هه‏ نشر عالم الكتبء. 
ببيروت - لبنان. 

ء)ه١55( الاكتفاء في القراءات السّبع المشهورة, لأبي الطاهر إسماعيل بن خلف‎ ٠ 
تحقيق د. حاتم الضامنء الطبعة الأولى 577١ه نشر دار نينوى» بدمشق - سوريا.‎ 

0 قافا السيوك بو الشعرن لان عن الجن دق شف روني 3 فرع وين 4 
خليل إبراهيم العطيّة» الطبعة الأولى 5 5١‏ ١هه‏ نشر دار الجيل ببيروت - لبنان. 

5 الألفاظ الفارسية المعرّبة» للأسقف آدي شير الكلداني» طبع ١19507‏ م, نشر المطبعة 


الكاثوليكية للآباء البسوعيين» ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام عدا 


الإلْمَاع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السّماع للقاضي عياض بن موسى 
اليَتحصّبي (4 5 0ه )» تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة الأولى ١17/89‏ هه نشر المكتبة 
العتيقة - بتونس. 

5 الأم للإمام الشافعي (5 ٠١‏ 7ه). تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. الطبعة الأولى» 
دار الوفاء 575 ١ه‏ بالمنصورة- مصر. 

5. الأمالي لأبي علي إسماعيل القالي (754اه).» طبع 5 5 ١ه‏ نشر دار الكتب المصرية» 
القاهرة - مصر. 

5, الأمالي النحوية» لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب (574ه». تحقيق هادي حسن 
حمودي, الطبعة الأولى 05٠5١هه‏ نشر عالم الكتبء ببيروت - لبنان. 

7 الإمام في بيان أدلة الأحكام, لعز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام (5770ه). 
تحقيق رضوان مختار بن غربيّة» الطبعة الأولى/401 ١ه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» 
ببيروت - لبنان. 

الأمثال, لزيد بن رفاعة الحاشمي (زهاء”ال/الاه). تحقيق د. علي إبراهيم كردي. 
اللبعة الأول #17 اعت شر :ذا سعد اليه متمق > سورنا: 

4. إملاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين العكبري (57١5171ه»»‏ تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوه عوض» 
الطبعة الثانية 1"9١هه‏ نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

, إنباه الرواة في أنباه النحاة» لجمال الدين أبي الحسن علي القفطي (57754ه». تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١هه‏ نشر دار الفكر العربي» بالقاهرة - 
مضين: 

١‏ انتشار الإسلام بين المغول» للدكتور رجب محمد عبد الرحيم؛ نشر دار النهضة العربية 


بالقاهرة -مصر. 


فهارس مرصاد الإثهام لعد] 


الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد, لأبي الحسين الخياط المعتزلي» تحقيق 
د.نيبرج» طبع ١14/17‏ م, نشر دار الندوة الإسلامية» سوروت > ليثال: 

. انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك» لشمس الدين محمد بن محمد 
الراعي الأندلبي (57/ه».» تحقيق محمد أبو الأجفان, الطبعة الأولى ١19١‏ م, نشر 
دان الغرب الإسلامق سيروت - لبثان: 

5 الانتصار للقرآنء لأبي بكر محمد بن الطَيب الباقلاني ٠7(‏ 5 ه). تحقيق عمر القيّام 
الطبعة الأولى 575 ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. 

5 الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء» لأبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسى 
(4ه».ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة: الطبعة الأولى 51١!‏ ١ه‏ نشر مكتب 

5. إنجيل متى -ضمن العهد الجديد من الكتاب المقدس-». الإصدار الرابع الطبعة 
الثلاثون 445١م,‏ نشر دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط بلبنان. 

7.. إنجيل يوحنا-ضمن العهد الجديد من الكتاب المقدس-», الإصدار الرابع الطبعة 
الثلاثون 445١م,‏ نشر دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط بلبنان. 

8 الأنسابء لأبى سعد التميمى السمعانى (5577ه). تحقيق عبد ال رحمن المعلمى 
وغيره. الطبعة الثانية ٠٠5١ه»ه‏ تصوير مكتبة ابن تيمية» بالقاهرة - مصر. 

4. إنسان العيون في مشاهير سادس القرون» لشهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي 
المعروف بابن أبي عذيبة (8557ه).؛ تحقيق د. إحسان ذنون الثامري ود. محمد عبد الله 
القدحات, الطبعة الأولى /ا٠‏ ٠٠م.‏ نشر دار ورد للنشر والتوزيع» بعّان - الآزدن. 

4 الإنصاف في بيان الراجح من النلاف» لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي 
(8865ه). تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلوء الطبعة الأولى ١5‏ 54 ١ه‏ 


نشر هجر للطباعة والتوزيعء» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام تسسا 


١‏ الإنصاف في ما بين العلماء من الاختلاف, لأبي عمر يوسف ابن عبدالبر الأندلسي 
ها)ء طبع “11'57١ه‏ نشر إدارة الطباعة المنيرية» بالقاهرة - مصر. 

5 الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب الموجبة للاختلاف. لابن السيد 
البطليوسي» تحقيق محمد رضوان الداية» الطبعة الثانية 07٠5١ه‏ دار الفكر بدمشق - 
سوريا. 

7 الإنصاف ني مسائل الخلاف لأبي البركات عبد ال رحمن بن محمد الأنباري 
(80110ه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» طبع 51١9‏ ١ه‏ 
بصيدا - لبنان. 

5 الأنواء» لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الزَّجَاجٍ (717ه»).؛ د.عرّة حسنء الطبعة 
الجن توك وي لكل مغر باورا 

65 الأنوار الساطعة في المائة السابعة» لأغابرٌرك الطهراني» تحقيق ولده علي نقي منزوي. 
الطبعة الأولى ١91/7‏ م نشر دار الكتاب العربي ببيروت - لبنان. 

7. الأنوار الكاشفة لما في كتاب"أضواء على السَّنَّة" من الزّلل والنّضليل والُّجازفة 
لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي (11785١ه).‏ طبع ١ه‏ نشر عالم الكتب ببيروت 
- لبئان. 

. أنيس الفقهاءء لقاسم القونوي الحنفي (41ه). تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسيء الطبعة الثانية 401 ١ه‏ نشر دار الوفاء» بِجُدَّة - السعودية. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»ء لعلي 
بن أبي زرع الفاسي» راجعه عبد الوهاب بنمنصورهء طبع سنة ١57١هه‏ نشر المطبعة 
الملكية بالرباط - المغرب. 


فهارس مرصاد الإفهام 50د 


4 . أوضح المسالك إلى معرفة البلدان وال مالك» لمحمد بن علي البروسوي الشيهر بابن 
سباهي زاده» تحقيق المهدي عيد الرواضية؛ الطبعة الثانية /١١7م؛‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

الإيرانيون والأدب العربي» لقيس آل قيس» طبع 19485١م؛‏ نشر مؤسسة البحوث 
والتحقيقات الثقافية» التابعة لوزارة الثقافة والتعليم العالي» بطهران - إيران. 

١‏ . إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالكء لمحمد يحيى بن المختار الولاتي 
(170ه)ء قدم وعلق عليه مراد بوضاية» الطبعة الآولى /5171١1هه‏ نشر دار ابن 
حزم ببيروت - لبنان. 

7. الإيضاح في مختصر تلخيص المفتاح» للخطيب جلال الدين القزويني» نشر دار 
الحجيلء ببيروت - لبنان. 

٠5‏ . الإيضاح ني قوانين الاصطلاح., للصاحب محيي الدين يوسف ابن الجوزي 
(1055ه»).» تحقيق محمود السيد الدغيم» الطبعة الأولى سنة 515١1ه‏ 1946م نشر 
مكتبة مدبولي بالقاهرة- مصر. 

5. الإيضاح لبيان الاصطلاحء للشيخ ماء العينين (1171ه». تحقيق د. محمد 
الظريف. الطبعة الأولى ١٠٠٠م,‏ نشر مؤسسة الشيخ مربيه ربه» بالرباط - المغخرب. 

0. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. لأبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (477 ه»)» تحقيق د. أحمد حسن فرحات, الطبعة الثانية 
١ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - السعودية. 

5 . إيضاح المحصول من برهان الأصولء لأبي عبدالله المازري (575ه). تحقيق د. 
عمار الطالبي» الطبعة الأولى ١‏ ١١٠م,‏ نشر دار الغرب الإسلامي, ببيروت - لبنان. 


دن - 


فهارس مرصاد الإفهام ةا 


07 الباجافادجيتا "كتاب الهندي المقدس"» ترجمة رعد عبد الجليل جواد, الطبعة الثانية 
نشر دار الحوارء باللاذقية - سوريا. 

. البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق» لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (١811ه)‏ 
طبع ١١7١ه‏ بالمطبعة العلمية بالأزهرء بالقاهرة - مصر. 

لسر اااخارةالدزو ت سجتسيعة النؤافه لأ كك انمق عندؤو لكين النه ار 
(؟19ه)» تحقيق د..محفوظ ال رحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق 
الشافعيء الطبعة الأولى الكاملة 472١‏ 1ه نشر مكتبة العلوم والحكم. بالمدينة 
والمثووة :وذار الكقن العلمية سيروت -لبتان: 

البحر المحيطء للبدر الزركشي (45/اه)» تحرير الشيخ عبد القادر العاني وغيره. 
الطبعة الثانية 51١7‏ ١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

١‏ . بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
(0ه»). تحقيق محمد عدنان درويشء الطبعة الثانية 514 ١1هه‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي» ببيروت - لبنان. 

5 البدر الي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير» لسراج الدين أبي 
حفص عمر ابن الَف (5 4ه)» تحقيق أحمد بن سليان بن أيوب وأبي محمد عبد الله 
بن سليمان» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ نشر دار الهجرة للنشر والتوزيعء بالرياض - 
السعودية. 

3 البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. لأبي المواهب حسن اليوسي 
(٠ه».‏ تحقيق حميد حماني اليوسي» 7١١٠م,‏ نشر مطبعة دار الفرقان للنشر 
انريف هبالذانالتهناء -المخوي 

68 البديع» لعبد الله ابن امح عَنِي به وعلّق عليه أغناطيوس كراتشقوفسكي» طبع 
0ام, لندن - بريطانيا. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


6 . بديع النظام» لأحمد بن علي بن تغلب ابن الساعاتي (545ه»). تحقيق د. سعد بن 
غرير السلمي. 5١18‏ ١ه‏ نشر جامعة أم القرىء مكة المكرمة- السعودية. 

5 . بذل المجهود في إفحام اليهود. للحكيم السَّمَوْءل بن يحيى المغربي (١٠01ه)»‏ خرَّجَّ 
نصوصّه وعلّق عليه عبد الوهاب طويلة» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ نشر دار القلم 
بدمشق - سوريا. 

7 . بذل النظرء لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (007ه). تحقيق د. محمد زكي عبد 
البرء الطبعة الآولى 1١7‏ 5١هه‏ نشر مكتبة دار التراث» بالقاهرة - مصر. 

البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني (51ه).ء 
تحقيق د. عبد العظيم الديب» الطبعة الثالثة ١157١ه,‏ نشر دار الوفاءء بالمنصورة- 
مصر. 

4. البرهان في عقائد أهل الأديان, لأبي الفضل عباس السك سكي الحنبلي (7417ه).» 
تحقيق د.بسام عموش. الطبعة الثانية ١١/‏ 4 ١ه‏ نشر مكتبة المنار» بالزرقاء - الأردن. 

١‏ . بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين» لعبد العزيز بن ولي 
الله الدهلوي (7724١ه).»‏ نقله من الفارسية إلى العربية واعتنى به د. محمد أكرم 
الندويء الطبعة الأولى؟7١٠٠م,‏ نشر دار الغرب الإسلاميء ببيروت - لبنان. 

0١‏ البصائر النصيرية» لزين الدين عمر ابن سهلان السّاوي (14550ه)»). تحقيق محمد 
عبده» نشر مكتبة محمد علي صبيحء بالقاهرة - مصر. 

7 . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(١91ه).‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع 5 55 ١ه‏ نشر المكتبة العصرية» 


بصيدا - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام عدا 


. اكانه اق ترايعب قبا لوو حل لمعيه الدا ل فس التو عقوت لقيو اناد 
(0١8ه).‏ تحقيق محمد المصريء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر دار سعد الدين؛ 
بدمشق - سوريا. 

5 . به لكالتيار لبي لك دي وطيقة امور ما جره لذن فر نوست هيده 
البر الأندلبي (477ه»).» تحقيق محمد مرسي الخولي» الطبعة الأولى» نشر دار الكتتب 
العلمية ببيروت - لبنان. 

5 . بوطليحية» للنابغة محمد بن عمر الغلاوي (7565١هه‏ تحقيق بجحيى بن البراء» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر المكتبةالمكية» بمكة المكرمة - السعودية. 

7. البيان والتَييّن [لا التبيين]» لأبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (700ه)» تحقيق عبد 
السلام هارون» تصوير دار الجيل» ببيروت - لبنان. [كما صحّحه المحقق في كتابه 
قطوف أدبية (/91)]. 

. البيان والتحصيل والتوجية والتعليل» لمحمد بن أحمد ابن رشد (0570ه). تحقيق 
محمد حجي وغيره؛ الطبعة الثانية 5٠4‏ ١هه‏ نشر دار الغرب الإسلامي» ببيروت - 
لبنان. 

> البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والخحيل والكهانة والسّحر والنارنجات» 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ٠7(‏ 4 ه)ء تحقيق الأب ريتشرد يوسف مكارثي 
اليبسوعي, طبع 9/5 ١ه‏ نشر المكتبة الشرقية» ببيروت - لبنان. 

49/. بيان كشف الألفاظ. لشهاب الدين الأُبَذي (17ه)» تحقيق د. خالد فهمي؛ 
الطبعة الأولى 7١١7م,‏ نشر مكتبة الخانجي, بالقاهرة - مصر. 

.٠‏ بيان المختصرء لشمس الدّين الأصفهاني (544/اه).ء تحقيق د.علي جمعة؛ الطبعة 
الآولى 575١ه‏ نشر دار السلامء بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لخد 


.١‏ بيان الْمسنّد والْْرسَّل واْتْقٌَطع "كتاب في علم الحديث" لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الدَاني (550ه)» تحقيق علي بن أحمد الكندي المرر الطبعة الأولى /511 اه نشر 
مؤسسة بينونة للّشر والتّوزيع» بأبوظبي - الإمارات العربية المتحدة. 

7 . بيت السادات الوفائية» للسيد محمد توفيق البكريء» الطبعة الأولى 5765١ه‏ نشر 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة - مصر. 

5-00 

8.. تاج التراجم, لقاسم بن فَطَلُوبُغَا (419/ه»» تحقيق محمد خير رمضان يوسف» 
الطبعة الأولى 5١1“‏ ١ه‏ نشر دار القلم» بدمشق - سوريا. 

14. تاج العروس في شرح القاموس, لمحمد مُرتضى الزَّبيديء تصوير دار الفكر ببييروت 
لبان 

54 . تاريخ الآدب العربي» لكارل بروكلان» أشرف على الترجمة أ.د. محمود فهمي 
حجازيء طبع 947١م‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة - مصر. 

5 . تاريخ الآدب في إيران "من الفردوسي إلى السعدي". للمستشرق إدوارد جرانفيل 
براون» نقله للعربية إبراهيم أمين الشواربي» طبع سنة 1"37١1١هب‏ بمطبعة السعادة 
بالقاهرة - مصر. 

1. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أب عبد الله محمد الذهبي 
(/5لاه). تحقيق د. بشار عواد معروف. الطبعة الأولى 5575١هه‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي ببيروت - لبنان. 

. التاريخ الإسلامي, لمحمود شاكرء الطبعة الخامسة ١١41١ه‏ نشر المكتب 
الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

4. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» للدكتور عبد الرحمن 
علي الحجي, الطبعة الأولى 9 57 ١هه‏ نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام مدا 


. تاريخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (14577ه». تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

١‏ . تاريخ جرجان. لأبي القاسم حمزة السهمي (4571ه). تحت مراقبة د. محمد عبد 
المعيد خان. الطبعة الأولى 794١هه‏ نشر دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن- 
الحند. 

7 . تاريخ الدولة المغولية في إيران» للدكتور عبد السلام عبد العزيز فهميء طبع سنة 
١0م‏ نشر دار المعارف بالقاهرة - مصر. 

97 تاريخ أبِي زرعة الدمشقي» للحافط عبد ال رحمن بن عمرو بن عبد الله النصري 
(١١1ه».»‏ تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني» طبع ٠/11م؛‏ نشر مجمع اللغة 
العربية بدمشق - سوريا. 

4. التاريخ العربي والمؤرخون "دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الإسلام"؛ لشاكر مصطفى. الطبعة الآولى 1١491‏ هه نشر دار العلم للملايين» 
ببيروت - لبنان. 

6 . تاريخ العلماء النّحوبين من البصريّين والكوفيّن وغيرهم, للمُفَضّل بن محمد بن 
مِسْعَر التَنُوخي المعري (447ه). تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء الطبعة الثانية 
5 هه نشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة - مصر. 

5 . تاريخ الغياثي «تاريخ الدول الإسلامية في الشرق»» لغياث الدين عبد الله بن فتح 
الله البغدادي» دراسة وتحقيق طارق نافع الحمداني» الطبعة الآولى ١٠0٠م,‏ نشر دار 
ومكتبة المهلال» ببيروت -لبنان. 

7 .. تاريخ الفاخريء للأمير بدر الدين بكتاش الفاخري نقيب الجيوش (5: لاه)ء 


الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر المكتبة العصرية بصيدا - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


. تاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرم. الطبعة الخامسة 487١م»‏ نشر دار المعارف. 
بالقاهرة - مصر. 

4 . التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (7657ه». الطبعة الثانية 
1ه نشر دائرة المعارف العثانية» بحيدر آباد الدكن, الهند. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة» نشر دار الفكر العربي» القاهرة - مصر. 

١‏ تاريخ المغول العظام والإيلخانيين» للآستاذ الدكتور محمد سهيل طقوش.ء الطبعة 
الأو لع شروان الشاتى سروت ينان 

3 اتأؤيللات أهل الشنّة» لأ ضور :عمدايع محمد الاتريزئ (0 عه )] تميق فاطمنة 
الخيميء الطبعة الأولى 575 ١هه‏ نشر مؤسسة الرّسالة» ببيروت - لبنان. 

.٠‏ تبصرة الآأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي, لأبي المعين 
ميمون النسفي (8٠5ه».‏ تحيق كلود سلامة» الطبعة الآولى ١4197‏ هه نشر المعهد 
العلمي الفرسي للدراسات العربية» بدمشق - سوريا. 

4 التّبٍصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم الشّيرازي (41/7ه)» تحقيق د. محمد 
حسن هيتوء الطبعة الأولى ١9/١‏ م, نشر دار الفكر ببيروت - لبنان. 

6 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق امالكين. لأبي المظفر شاهفور 
الإسفراييني (41/1ه)» علَّق عليه محمد زاهد الكوثريء الطبعة الأولى 1154.هف 
نشرالسيد عزت العطار الحسيني بمطبعة الأنوار» بالقاهرة - مصر. 

5 تبصير المنتبه وتحرير المشتبه» لأبي الفضل أحمد بن على ابن حجر العسقلاني 
(855ه)ء تحقيق علي بن أحمد البجاويء الطبعة الثانية 505 ١هه‏ نشر الدار العلمية 
بدلهي - الهند. 

تبيين الحقائق» لفخر الذَّين عثمان بن علي الزيلعي ("4 لاه). طبع 417 اه نشر 
دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


. تبيين كذب المفتري فيه| نسب للإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي القاسم علي ابن 
عساكر (41/1ه) قدَّم له وعلّق عيه محمد زاهد الكوثري» الطبعة الأولى 41 .هم 
نشر مكتبة القدمي» بدمشق - سوريا. 

4,. التبيين في نسب القرشيين» لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي 
(1ه»). حققه وعلق عليه محمد نايف الدليمي»ء الطبعة الثانية 5٠4‏ اه نشر عالم 
الكسو زروت ح لنان: 

٠‏ التّجريدء لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري (/417ه». تحقيق أ.د. محمد أحمد 
سراج وأ.د. علي جمعة» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ نشر دار السلام بالقاهرة - مصر. 
.١‏ تجريد العقائد. لنصير الدين الطوسي (7117ه) تحقيق عباس سليان» طبع ١995‏ م؛ 

نشر دار المعرفة الجامعية» بالقاهرة - مصر. 

7. التّحبير على التّحرير» لعلاء الذّين أبي الحسن علي بن سليان المزداوي (8/5/ه). 
تحقيق د.عبدالرّحمن الجبرين ود. عوض القرني ود.أحمد السَّرَّاح» الطبعة الآولى 
4 اه نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 

؟. التحبير في علم التفسير» لجلال الدين عبد ال رحمن السيوطي (١١14ه».‏ تحقيق د. 
زهير عثمان علي نور الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه‏ نشر إدارة الشئون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر. 

4 التّحسين والتّقبيح عند حنفيّة بُخارى من علم الكلام إلى فلسفة التَّسْريع» للدكتور 
عبد الحكيم بن يوسف الخليفي, مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مجلس 
النشر العلمي- بجامعة الكويت - عدد 18 السنة السابعة عشرة ذو الحجة 
لكوت 

6. تحرير التَِّيهه لمحبي الدّين يحبى التّووي (117ه)» تحقيق د. محمد رضوان الدّاية 


ود.فايز الدّاية» الطبعة الأولى ١٠85١ه‏ نشر دار الفكرء بدمشق - سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام لعد) 


7 . تحرير القواعد المنطقيّة» لقطب الدين محمود بن محمد الرّازي (77لاه»). الطبعة 
الثانية 111/5١هه‏ نشر مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

3 التحصيل من المحصولء لسراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرموي (5457ه). 
يق دعي التمين أب تيل #5 اه مكسشة الرشالق يروت لبنان. 

71. تحفة الإخباري بترجمة البخاري. لشمس الدين محمد بن عبد الله القيسي المعروف 
بابن ناصر الدين (57/ه)» تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجميء الطبعة الأولى 
575 هه نشروذارا الشاكر الا بدالافية تميات - ليتان: 

49 . تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثير الدمشقي (: لالاه)» تحقيق د.عبد الغني بن حميد الكبيسي» الطبعة الثانية 
7 اها نشر دار ابن حزم. ببيروت - لبنان. 

٠‏ تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السولء لأبي زكريا الرهوني (”/الاه). تحقيق د. 
هادي شبيلٍ ود. يوسف الأخضر القيمء الطبعة الآولى ؟475١هه‏ نشر دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» بدبي- الإمارات. 

.'١‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لشمس الدين أبي عبد الله ابن 
بطوطه اللواتي الطنجي, قدم له وحققه عبد الحادي التازي» الطبعة الأولى 5١١/‏ اه 
نشر أكاديمية المملكة المغربية» بالرباط - المغرب. 

7 التّحفة الوفيّة بمعاني الحروف العربيّة» لبرهان الدّين إبراهيم بن محمد الصَّفاقسي 
(47لاه)» تحقيق د. صالح بن حسين العائد» -ضمن مجلَّة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميّة» العدد - ١9‏ جمادى الأولى 51/4 ١ه‏ بالرياض»ء السعودية. 

7”. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مَرْذُولة لبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني (450ه) » تقديم علي صفاء الطبعة الثانية 07٠5١هه‏ نشر عالم الكتبء 


ديروت > لبتان. 


فهارس مرصاد الإفهام ١ 1 ١‏ ا 


4" . تحقيق اراد في أن النّهي يقتضي الفساد, لصلاح الدّين خليل بن كيُكلدي العلائي 
(١لاه).‏ تحقيق د. إبراهيم محمد سلقيني» الطبعة الأولى 07٠5١ه‏ نشر دار الفكرء 
بدمشق - سوريا. 

5 تحقيق مُنيف الرّتبة لمن ثبتَ له شريفٌ الصّحبة» لصلاح الدّين خليل بن كَيكلدي 
العلائي (71/اه)» تحقيق د. محمد سليمان الأشقرء الطبعة الآولى 5١51١ه‏ نشر دار 
البشير بعَّان - الأردن. 

5. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للز مخشريء. لجمال الدين عبد 
الله بن يوسف الزيلعي (5177ه». اعتنى به سلطان الطبيشيء الطبعة الأولى 
اه نشر عالم الكتب. بالرياض- السعودية. 

7 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي. لأبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي (7١/ه)»‏ تحقيق محمد بن ناصر العجميء الطبعة الأولى 
8 هنش دارا البشائر الاسلامة» يروت ليتان: 

. تخريج أحاديث أصول البزدويء لقاسم ابن قطلوبغا (579/ه)» نشر مير محمد كتب 
خانة مركز علم وآداب كراجي- باكستان. 

80 . قريج الجافلت للحم لأبي الفضل عبد الله بن محمد الغماري الصّدّيقي الْحَسَنِي 
(415 أه) علق عليه 4 يوشف المر عق الطعة الأول :0 4 اه تقرغ 
الكدب» رتوت > لبنان: 

٠‏ تخريج الفروع على الأصولء لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزّنجاني 
(507ه)» حمّقه وقدم له وعلق حواشيه د. محمد أديب الصالح؛ الطبعة الأولى 
هه نشر مكتبة العبيكان بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


١‏ التّدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرّافعي (5777ه)؛ ضبط نصّه 
وحقّق مَدْنَه عزيز الله العطاردي؛ طبع508١»‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت - 
لبنان. 

. تذكرة الحٌفَاظء لأبي عبد الله مس الدّين محمّد الذَّهبِي (54لاه)؛ تصحيح عبد 
الرّحمن بن يحبى اُحلّميء طبع 1070ه نشر دائرة المعارف العُثانيِّة بحيدرآباد 
الدكن - الحند. 

عفنا التدكره عدوت عند بن تسن ادن دون انس )» فين 3 إتحسان عباس 
وبكر عباس. الطبعة الأولى 447١م‏ نشر دار صادر ببيروت - لبنان. 

5 التّذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة» لأبي المحاسن محمد بن علي العلوي الحسيني 
(55لاه).» تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلبء الطبعة الأولى 5١14‏ ١هه‏ نشر مكتبة 
الخانجي. بالقاهرة - مصر. 

. تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لسراج الدّين عمر بن علي ابن القن (5 ١/ه).‏ 
تحقيق حمدي السلفيء الطبعة الأولى 5١64‏ ١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» ببيروت - 
لبنان. 

”". تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» للحسن بن عمر ابن حبيب (4/الاه). حققه د. 
محمد محمد أمين» راجعه وقدم به سعيد عبد الفتاح عاشورء طبع سنة 1915م بمطبعة 
دار الكتب». نشر مركز المخطوطات بوزارة الثقافة» القاهرة - مصر. 

”. التّذهيبٍ على التّهذيبء لعبيد الله بن فضل الله الخييصي (١5١٠ه»).‏ طبع 
4ه نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

4” تراجم قضاة بغداد للقاضي الخطاط إبراهيم عبد الغني الدروبي. مراجعة وتقديم 


أسامة ناصر النقشبنديء الطبعة الأولة 577 »١‏ نشر دار الوثائق ببغداد - العراق. 


فهارس مرصاد الإفهام ل 


9 ترتيب العلوم؛ لمحمد بن أبي بكر المرعشي الشهير "ساجقلٍ زاده" (55١١اه)ء‏ 
تحقيق عتمك يتن إساغيل السيد أده الطبغة الأول 5*8 اه نش دان المشائز 
الإسلامية» ببيروت - لبنان. 

4١‏ ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (: 5 4ه)., تحقيق محمد تاويت الطنجي وغيره» نشر وزارة الأوقاف. 
بالرباط - المغرب. 

١‏ . تسهيل الحصول عن قواعد الأصولء. لمحمد أمين سويد (756١ه).‏ تحقيق 
د.مصطفى الخن, الطبعة الآولى 5١7‏ ١ه‏ نشر دار القلم» بدمشق - سوريا. 

55 التسوية يق حدننا والغيرناء لأن عنعن عمد بن أحة الملخاوق (8791) تسم 
حمس رسائل في علوم الحديث, اعتنى بها عبد الفتاح أبوغدة: الطبعة الأولى 
هله نشر مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب- سوريا. 

757 تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (15 لاه)ء 
تحقيق د. عبد الله ربيع ود. سيد عبد العزيز الطبعة الثالئة 51١4‏ ١هه‏ نشر مؤسسة 
قرطبة» بالقاهرة - مصر. 

5 . تصحيح الفصيح لأبي محمد عبد الله بن جعفر ابن ذُرّسْتويه (/الالاه)» تحقيق د. 
عبد الله الجبوريء الطبعة الأولى ١91/0‏ م, بغداد - العراق. 

4 . تصنيف العلوم بين نصير الدّين الطومي (7177ه) وناصر الدّين البيضاوي 
(185ه) -يحتوي على "فصل في بيان أقسام الحكمة على سبيل الإيجاز" للطوسي 
و"رسالة في موضوعات العلوم" للبيضاويء للذكتور عباس حسن سليان» 
7 م نشر دار النّهضة العربيّة» ببيروت - لبنان. 

5 . تطوّر الإنجيل» ل" 1:11 /20011 12700011" , ترجمة أحمد أيبيش» الطبعة الأولى 


فهارس مرصاد الإفهام رصنا 


3 التَّعرّف لمذهب أهل التَصوّفء لأبي بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي 
(140ه)ء تصحيح واهتهام آرثر جون آربري» الطبعة الثّانية 6١4١ه‏ نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة - مصر. 

التّعريفات للسَّيّد الشّريف علي بن محمد الجرجاني (7١/ه».‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري» الطّبعة الرّابعة 414 ١ه‏ نشر دار الكتاب العري» ببيروت - لبنان. 

4 التّحليق على الموطّء لهشام بن أحمد الوقشي الأندلسي (508ه». تحقيق د. عبد 
الرّحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر مكتبة العبيكان» بالرياض- 
السعودية. 

0 التّعليقة للقاضي حسين (477ه). تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. نشر 
نزار مصطفى الباز» بمكّة المكرّمة - الشّعوديّة. 

١‏ تفسير ألفاظ تجري بين الْكلّمِين في الأصولء لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي 
(4764ه) -ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي-» تحقيق د.إحسان عباسء الطبعة 
الآولى ١197“‏ م, نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ببيروت - لبنان. 

0 اق ارهاظ زد غينةن االحد اوور م دعر طبري 15 وين لطوجين انيه 
طبع /19/8١م,‏ نشر دار العرب للبستاني» بالقاهرة - مصر. 

07 ؟. التفسير البسيطء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (/547ه). حققه جماعة: د. 
محمد الفوزان ود.أحمد الحمادي ود.محمد المحيميد وغيرهم, أشرف على طباعته 
وإخراجه د. عبد العزيز بن سطام آل سعود وأ.د. تركي بن سهو العتيبي» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - السعودية. 

4 . تفسير البيضاويء لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المنوفى سنة (١591ه).‏ 


نشر دار الفكرء ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام س 1 ا[ 


0 . تفسير غريب الموطأء لعبد الملك بن حبيب السّلميٍ الأندلسي (778ه». تحقيق 
د.عبدال رحمن بن سليان العثيمين» الطبعة الأولى ١57١ه‏ نشر مكتبة العبيكان.» 
بالرياض -السعودية. 

5- تين القران) لسُلطان العلماء عزِّ الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام (575ه). 
حمّقه د. عبد الله بن إبراهيم الوهيبي؛ الطبعة الأولى 417 ١ه‏ نشر المؤلف» 
بالأجحماء السعودية. 

0 . تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(:/الاه)ء تحقيق مصطفى السَّيّد محمد وغيره» الطبعة الأولى 57 ١ه‏ نشر دار عالم 
الكتب» بالرياض - السعودية. 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله # والصحابة والتابعين» للحافظ عبد 
الرحمن بن محمد بن إدريس الرَّازِي ابن أبي حاتم (71اه). تحقيق أسعد محمد 
الطيبء الطبعة الثالثة 5 857 ١هه‏ نشر المكتبة العصرية» ببيروت-لبنان. 

4 . تفسير مقاتل بن سليمان البلخي (١6١ه».‏ تحقيق أحمد فريدء الطبعة الأولى 
64 هه نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

التفسير ورجاله؛ للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (140ه». الطبعة الأولى 
648هو؛نشر دار سحئون. بتونس. 

١‏ التّقريب والإرشاد الصَّغيرء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (407ه». تحقيق 
د.عبد الحميد أبو زنيد» الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ نشر مؤّسسة الرسالة» ببيروت - 
لبنان. 

تقريب التّهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (557/ه»). قابلّه 
بأصوله وقدّمَ له بدراسة وافية محمد عوّامة» الطبعة الأولى ١57١ه‏ نشر دار ابن 


حزم ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


3 التقريب لححدٌ المنطق, لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسبي (557ه). تحقيق د. إحسان 
عباس - ضمن رسائل ابن حزم-» الطبعة الأولى 1185١م؛‏ نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والكن دروت - لينات: 

8 تقريب الوصول إلى علم الأصولء لأبي القاسم محمد ابن جرَّي الأندلسي 
(51/اه). تحقيق د. عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ نشر دار النفائس» 
تعان جالآردن: 

05 التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي, لأكمل الدين البابرتي (857/اه). تحقيق 
د.عبد السلام صبحي حامدء 5757١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
بالكويت. 

7. التّقرير والتّحبير على التّحريرء لابن أمير الحاج (8794ه).ء الطبعة الأولى 1ه 
نشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية. 

7 تقويم الأدلّة في أصول الفقه. لأبي زيد الدَبُوسِ (570ه)» تحقيق المفني الشيخ 
خليل الميس»ء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبئان. 
. تقويم البُلدان» لعماد الدين المؤيد إسماعيل الأيّوبِي المعروف بأبي الفداء صاحب 
حماه» اعتنى بتصحيحه رينود والبارون ماك كوكين ديسلان» طبع ٠185م‏ نشر دار 

الطباعة السلطانية بمدينة باريس - فرنسا. 

9. تقويم التّظر في مسائل خلافيّة ذائعة وتُبَذ مذهبيّة نافعة» لبي شجاع محمد بن علي 
ابن الدّهان (547ه)» تحقيق د. صالح الخزيم واعتنى به د. خالد المشيقح. الطّبعة 
الآولى 571 ١ه‏ نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 

التَلخِيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني (/51ه). 
تحقيق د.عبد الله بن جولم النيبالي ود.شبير بن أحمد العمريء الطبعة الآولى 51١1/‏ اه 


فهارس مرصاد الإفهام س 0 ا[ 


١‏ التّلخيص في علوم البلاغة» لجلال الدين محمد الخطيب القزويني (4/اه)» تحقيق 
د. عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى 5١4‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت - 
لبنان. 

7. تلخيص المحصّلء لنصير الدّين الطوسي (7177ه) -مطبوع بهامش محصّل الرّازي» 
تقديم طه عبد الرّؤوف سعدء مكتبة الكليّات الأزهريّة» بالقاهرة - مصر. 

707. تلخيص منطق أرسطوء لمحمد بن أحمد ابن رُشد الحفيد الأندلسبي(0595ه)» تحقيق 
د. جيرار جهاميء الطبعة الأولى 497١م,‏ نشر دار الفكر اللبناني ببيروت - لبنان. 
4,” تَلْقِيح فُهُوم أهل الأثر في عُيُون التَاريخ والسّيرء لأبي الفرج عبد الرّحمن ابن الجوزي 

(410ده). عَنِيت بنسخه وتحقيقه وضبطه وإخراجه مكتبة الآداب بالقاهرة - مصر. 

5 تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم؛ لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي 
(71اه)ء تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود, الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ نشر دار 
الأرقم ببيروت - لبنان. 

5 فيد الأؤائل: وتلتخيصن الدلائل لأ بكر مد تن الطتّن الباقلان 189« كه 
تحقيق عماد الذَّين أحمد حيدر» الطبعة الثالئة 5١4‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت - لبنان. 

التّمهيد في أصول الفقه؛ لأبي الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (١٠4ه).‏ تحقيق 
د. مفيد أبو عمشه ود. محمد بن علي بن إبراهيم» الطبعة الثانية 5571١‏ ١ه‏ نشر المكتبة 
لكوي لكا و 

4" التّمهيد في تخريج الفُروع على الأصولء لجمال الدّين عبد الرّحيم الإسنوي 
اتات قد همه شم خسو الف الأول دمت تدر داو اله اتن 


العربي. بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام س 10 ا[ 


49. التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسي 
(475ه)؛ تحقيق محمد تاويت الطّنجي وغيره؛ الطبعة الأولى 1744ه نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط - المغرب. 

6٠‏ التَّنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي 
(/لالاه)ء علّق عليه محمد زاهد الكوثري؛ طبع 5ه نشر المكتبة الأزهرية» 
بالقاهرة - مصر. 

١‏ التنقيح في أصول الفقه. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (/ا4 لاه)ء 
الطبعة الأولى 4 ١١٠م,‏ راجعه وعلق عليه وقام بتتصحيحه الشيخ إبراهيم المختار 
الجبرتي (775١ه)‏ واعتنى به إلياس قبلان» نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

7. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد اهادي 
(:54لاه). دراسة وتحقيق وتخريج د. عامر حسن صبريء الطبعة الأولى 504 اه 
نكر المكنة الحديفة: القت الامارابعة 

087. التّنقيحات في أصول الفقه. لشهاب الدّين يحيى بن حبش السّهروردي (/441ه).ء 
تحقيق د.عياض بن نامي السلمي» 514١ه‏ نشر المؤلّف. الرياض - السعودية. 

5 تهذيب الأسماء واللغات, لمحيي الدين يحيى النووي (517ه)» نشر إدارة الطباعة 
المنيرية بالقاهرة - مصر. 

6. تبذيب التّهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (55/ه). تحقيق 
إبراهيم الزيبقَ وعادل مرشدء الطبعة الآولى ١47١ه‏ نشر مؤسّسة الرّسالة» ببيروت 
- لبنان. 

7. تبذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن المزّي 
ا معددةاو لاز طو ا كاشوو نه العلسة الأول )زا اشح لسترسرسنة 


الرسالة» ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام سد 


7 التهذيب في المنطق» لسعد الدين مسعود التفتازاني (47لاه), طبع 112004.ه نشر 
مطبعة مصطفى البابي ا حلبي, بالقاهرة - مصر. 

74. ليج اليل لأبي منصور محمد الأزهري (٠/الاه).»‏ تحقيق عبد السّلام هارون» 
نشر دار الصادق», طهران - إيران. 

89 التهذيب لا تفرّد به كلّ واحد من القَرّاء السّبعة» لأبي عمرو الداني (4 4 5ه)ء تحقيق 
د. حاتم الضامن, الطبعة الأولى 5 57 ١هه‏ نشر دار نينوى» بدمشق - سوريا. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري 
المعروف بابن الْلقّن (5 ١/ه)ء‏ تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 
الطبعة الأولى 579 ١ه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالدوحة - قطر. 

.١‏ التوقيف على مهمات التعاريف, لعد الرؤوف المناوي (1١٠١ه).‏ تحقيق عبد 
الحميد بن صالح حمدانء الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ عالم الكتبء بالقاهرة - مصر. 

7 . تيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (71١٠ه).؛‏ الطبعة 
الثالثة 504 ١ه‏ نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض - السعودية. 

9 . تيسير التحرير» لمحمد أمين أمير باد شاه» ٠765١ه»‏ نشر مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

5 تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول, لكمال الدين محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية (5 /1/ه)» تحقيق د.عبدالفتاح الدخميسي» الطبعة 
الأولى 577 ١ه‏ نشر الفاروق الحديثة» بالقاهرة - مصر. 

قت 

4 . ثبت الأمير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن محمد السنبوي المالكي الأزهري المعروف 

بالأمير الكبير (777١ه»»‏ تحقيق محمد إبراهيم الحسين» الطبعة الأولى 47١‏ اه 


فهارس مرصاد الإفهام لسر )] 


7. ثبت الإمام السفاريني الحنبلي وإجازاته لطائفة من أعيان علماء عصره. تحقيق 
وتعليق محمد بن ناصر العجميء الطبعة الآولى 575 ١هه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» 
شيروثك > ليتال: 

. ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (1478ه»). تحقيق عبد الله العمراني» 
الطبعة الأولى ٠7‏ 5١هه‏ نشر دار الغرب الإسلامية ببيروت - لبنان. 

الثّقات, لمحمد ابن حبان التّميمي البستي (؛ ه اه)» الطبعة الأولى 197١هه‏ نشر 
دائرة المعارف العثانية» بحيدر آباد الذكن - الهند. 

49 . ثار الصّناعة» لأبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري (القرن الخامس الهجري)»؛ 
تحقيق د. محمد بن خالد الفاضلء طبع 54١١‏ اه نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بالرياض - السعودية. 

-ج- 

"٠‏ جامع الأمهات, لجال الدين أبو عمرو ابن الحاجب المالكي (7545ه». تحقيق 
الأخضر الأخضري. الطبعة الأولى9 5١‏ ١ه‏ نشر اليمامة للطباعة» بدمشق- سوريا. 

١‏ جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري الأندلسي 
47 ه).ء تحقيق أبي الأشبال الزهيريء الطبعة السابعة /4571١ه‏ نشر دار ابن 
الجوزيء بالدمام - السعودية. 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠اه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الله التركي» الطبعة الأولى 5 57 1١هه‏ نشر عالم الكتبء بالرياض - 
السعودية. 

07”,. جامع التواريخ «تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي قآن إلى تيمور قآن» لرشيد 
الدين فضل الله الحمداني» نقله إلى العربية فؤاد عبد المعطي الصياد» وراجعه يحجيى 
الخشاب. الطبعة الأولى ١9/7“‏ م نشر دار النهضة العربية ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


5 *”. جامع التواريخ تاريخ المغول. الجزء الثاني» الأليخانيون»» لرشيد الدين فضل الله 
ال همذاني» نقله للعربية محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي 
الصياد» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإقليم الجنوبي (مصر). 

6” الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» لأبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء (/50ه) تحقيق وتعليق د. ناصر السلامة» الطبعة الأولى 
١ه‏ نشر دار أطلس. بالرياض - السعودية. 

7 الجامع لشعب الإيوان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه). حققه د. عبد 
العلي عبد الحميد حامد ومختار أحمد الندوي» طبع 579 ١هه‏ نشر الدار السلفية 
ببومباي - الحند. 

7”. اللجامع "الجامع المختصر من السئن", لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(719ه)ء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر دار السلام» بالرياض - السعودية. 

جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة, لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي 
(776ه». الطبعة الأولى ”1ه نشر دائرة المعارف بحيدر أباد - الهند. 

4” الجحبال والأمكنة والمياه» لجار محمود بن عمر الزمخشري (/57ه)» تصحيح وتدقيق 
محمد أبو عامود» طبع 27٠31‏ نشر الجزيرة للنشر والتوزيع؛ بالقاهرة - مصر. 

ء)ه5١7( الجدل "صناعة الجدل على طريقة الفقهاء". لأبي الوفاء علي ابن عقيل‎ ”٠ 
تحقيق د.علي بن عبد العزيز العميريني» الطبعة الأولى 414 ١ه نشر مكتبة التوبة»‎ 
بالرياض - السعودية.‎ 

”١‏ الجحديد في الحكمة» لسعيد بن منصور بن كمونة (57/17ه»). تحقيق حميد مرعيد 


الكبيبي» طبع “401 ١ه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ببغداد - العراق. 


فهارس مرصاد الإفهام لخدا 


5” الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم 
(70اه». الطبعة الأولى ١/ا١هه‏ نشر دائر المعارف العثانية» بحيدر آباد الدكن - 
الهند. 

". جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)ء‏ 
علّق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم؛ الطبعة الأولى 571١‏ ١ه‏ نشر 
دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

4 الجماعات اليهوديّة في شمال غرب الجزيرة العربيّة» للدكتور أسامة جمعة الأشقرء 
الطبعة الأولى 4 »٠٠١‏ نشر المؤلف» دمشق - سوريا. 

5" الجمع والفرق, لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (57 ه)» تحقيق عبد ال حمن 
المزيني» الطبعة الأولى 5 47 ١ه‏ نشر دار الجيل» ببيروت - لبنان. 

5 نعل مق آنبات الأسراف: لكع يرو عب باذ رى (ه/الاسة)ء شق د سول 
زكار ود. رياض زركلي» الطبعة الأولى 511 ١هه‏ نشر دار الفكر ببيروت - لبنان. 

"١‏ جمهرة أنساب العرب. لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي (15557ه». الطبعة الأولى 
07 هه نشر دار الكتب العلمية » ببيروت - لبنان. 

71. اللتعووق ننه ران كر مذي القند بوزورينز الاق رن برو ين 
بعلبكي, الطبعة الأولى ١9/1/‏ م نشر دار العلم للملايين» ببيروت - لبنان. 

8 غير السب "ازواية لكر عو ابن حرين" كاد ين جد ين الات اللي 
(4١٠ه).‏ تحقيق د. ناجي حسنء الطبعة الأولى /501١هه‏ نشر دار النهضة العربية» 
كترواث - ليتان» 

"٠‏ جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار (107ه).؛ حققه وشرحه محمود 
شاكر» وأشرف على طبعه حمد الجاسرء الطبعة الثانية 514 ١ه‏ نشر دار اليهامة» 


فهارس مرصاد الإفهام ركسا 


.١‏ جهان كشاي «تاريخ فاتح العالم)» لعلاء الدين عطا ملك الجويني» تحقيق محمد عبد 
الوهاب القزويني» ترجمة السباعي محمد السباعيء الطبعة الأولى /1٠٠٠ه‏ نشر 
المركز القومي للترجمة بالقاهرة - مصر. 

” الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» لحسن بن محمد المشاط (11494ه». تحقيق 
د. عبد الوهاب أبو سليمان» الطبعة الثانية ١51١ه‏ نشر دار الغرب الإسلامي» 
سان :+ يتان 

”". الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي 
(5/الاه)ء تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء الطبعة الثانية 515 ١ه‏ نشر هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع, بالقاهرة - مصر. 

5 ". الجوهر الَّقَيء لعلاء الدين ابن الترىاني (5 5 لاه) مع السئن الكبرى للبيهقي-. 
الطبعة الأولى 5 75١هه‏ نشر دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن - الهند. 

65. جوهرة الأصول وتذكرة الفحولء. لأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص (57057ه)» 
تحقيق أحمد علي مطهر الماخذيء الطبعة الأولى 57١‏ هه نشر دار إحياء التراث 
العربي» ببيروت - لبنان. 

ع 

7. حاشية على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي)؛ لشهاب الدين أحمد 
بن محمد الخفاجي (14١٠١ه).‏ طبع مطبعة بولاق 157١م,‏ بالقاهرة - مصر. 

". حاشية على تفسير البيضاوي» لعصام الدين إسماعيل بن محمد القونوي 
(95١١ه).‏ طبع اسطنبول - تركيا. 

لنخرة حاشية على تفسير البيضاوي. لمحمود محيي الدين بن مصطفى القوجوي شيخ زاده 
(46ه). طبع الأستانة 105١ه‏ اسطنبول تركيا. 


4. حاشية على شرح الأزهرية» لحسن العطار (0٠75١ه».‏ القاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لكا 


.”٠‏ حاشية على شرح شيخ الإسلام على إيساغوجيء لمحمد عليش (799١ه»).‏ طبع 
4ه نشر مكتبة النيل» بالقاهرة - مصر. 

١"ا".‏ حاشية على شرح المنهج لسليمان الجمل» نشر دار الفكر ببيروت - لبنان. 

0# حاشية عل محتى اللبي طيخن بق رفن" اللاستير قي انق الطعة 
الأولى 5 اه نشر دار السلامء بالقاهرة - مصر. 

*””. الحاصل من المحصولء لتاج الدين محمد بن الحسين الأرموي (757ه». تحقيق 
د.عبد السلام بن محمود أبوناجي, الطبعة الأولى 7١١٠م‏ نشر دار المدار الإسلامي» 
بطرابلس - ليبيا. 

5”. الحاوي, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (٠45ه)»‏ تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود. طبعة 5١4‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

ه“”. الحدود. لشهاب الدين أحمد بن محمد الأبذي (٠87ه).‏ تحقيق د. المتولي الدميري. 
طبع 4٠١‏ ١هه‏ نشر الشروق لطباعة» بالمنصورة - مصر. 

5” الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» للشيخ زكريا الأنصاري (977ه».؛ الطبعة 
الآولى 576١هه‏ نشر دار المشاريع» ببيروت - لبنان. 

”. الحدود في الأصول "الحدود والمواضعات". لأبي بكر محمد بين الحسن بن فُورَك 
(4057ه). قرأه وعلق عليه محمد السليماني» الطبعة الآولى ١144‏ م» نشر دار الغرب 
الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

” الحدود في الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (51/5ه)., تحقيق 
نزيه حمادء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار الآفاق العربية» بالقاهرة -مصر. 

4” الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية» لأبي بكر محمد بن سابق 
الصقلي (97 5 ه).» تحقيق د. محمد الطبراني» الطبعة الأولى 4١٠٠٠م»‏ نشر دار الغرب 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


0 000 الرَّدَ على اليَّمُود لعبد الحقٌ الإسلامي المغربي من أحبار اليهود 
ِسَبْئَة مَنَّ الله عليه بالإسلام» الطبعة الأولى 5757١هه‏ تحقيق د. عمر وفيق الداعوق» 
نشو داو الشائز الإشاكمية ببيرزوت- ينان 

.١‏ حقائق المعرفة في علم الكلام» للمتوكل على الله أحمد بن سليان الرسي (65575ه). 
0 
الإمام زيد بن علي الثقافية» بصنعاء - اليمن. 

5. حقيقة القولين في توجيه تخريج الإمام الشافعي لبعض المسائل على قولين» لحجة 
الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (5 ٠‏ 5ه)» تحقيق أبي عبد الله الداني 
بن منير آل زهويء الطبعة الأولى ١574‏ هه نشر مؤسسة الريان ببيروت - لبنان. 

5٠‏ ". حلية الأَوْلِياء وطبقات الْأَضْفِياءء لأبي تُعَيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (570ه). 
نكين داز الكتب العلمية» يروت + لبنان: 

4. حلية الفقهاء. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (95اه). تحقيق 
د.عبدالله التركي» الطبعة الأولى 54٠7‏ ١هه‏ نشر الشركة المتحدة» ببيروت - لبنان. 
مغ" اللتوادثف: (وهؤ الكتات المسدى :وغنابالحودت الجامغة والتجارت التاقعة والمتسوت 
لابن الفوطي) لمؤلف من القرن الثامن الهمجريء. حققه د. بشار عواد معروف ود. 
عاد عبد السلام رؤوفء الطبعة الأولى ١99417‏ م, نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت 

- لبئان. 

85 اعون العنة الأمين أى نيد نقوان كبري (#الادى)ءندتعة كال طني اشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة - مصر 

". الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (05١ه».»‏ تحقيق عبد السّلام هارون؛ 


الطبعة الثانية 6ه نشر مطبعة ومكتبة مصطفى البابى الحلبى» بالقاهرة - مصر 


2-6 


فهارس مرصاد الإفهام لغكتد] 


2 من الؤاحة إذا غخالق :عمل أهز المدينة دواسة وتطبيفا: للدكتون شاك فلميتان: 
الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
بدبي - الإمارات. 

4. خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي (91 ٠١‏ ه)ء 
تحقيق عبد السلام هارونء الطبعة الرابعة 5414 ١هه‏ نشر مكتبة الخانجي, بالقاهرة - 
صر 

0م عزانة لتر قتقيوت الشدون اتات وستسادرجيا اقترعزوسالة اللون و التطديه 
في روم العلم والتّعلِيم» للشيخ زكريا الأنصاري (477ه)» شرح وتعليق د.عبد الله 
نذير أحمد. الطبعة الأولى 51١64‏ ١ه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» ببيروت - لبنان. 

"١‏ الخصائصء لأبي الفتح عثمان ابن جني (47"اه)» تحقيق محمد علي النجار» طبع 
٠ه‏ نشر دار الكتب المصرية» بالقاهرة - مصر. 

5" الفلاف اللّفظي عند الأصولينَء للدكتور عبد الكريم النَّملةء الطبعة الأولى 
اه نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 

“07". خلق الإنسان لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (١١اه).ء‏ تحقيق وليد 
الحسينء الطبعة الأولى 575 ١اهه‏ نشر مجلة الحكمة» مانشستر - بريطانيا. 

. حمس رسائل في الفرق والمذاهب -ويحتوي: رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية» والمقالات في بيان أهل البدع والضلالات» ورسالة في تفصيل الفرق 
الإسلاميّة» ورسالة في بيان فِرّق الصَّلالة» ورسالة في تكفير الرّوافض-. لأحمد بن 
سليمان ابن كمال باشا ٠(‏ 45ه).» تحقيق د. سيد باغجوان, الطبعة الأولى 5765 اه 


نشر دار السلام» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لس] 


6 دائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالألمانية والإنجليزية والفرنسية واعتمد في 
الترجمة العربية على الأصلين الإنجليزي والفرنسي؛ يصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي 
وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس» طبع بمصر. 

57" دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجديء الطبعة الثالثة» نشر دار المعرفة 
سيروت > ليتان» 

”. الذَّاعي إلى الإسلام؛ لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
(//01ه)» تحقيق د. سيد حسين باغجوان, الطبعة الأولى 5٠4‏ ١هه‏ نشر دار البشائر 
الإسلامية» ببيروت - لبنان. 

8ه_ الدّرٌ لمنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١91ه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الله التركي بالتعاون مع مركز هجرء الطبعة الأولى 4 57 ١ه‏ نشر مركز 
هجر للبحوث والدراسات. بالقاهرة -مصر. 

04 درة القر ل القنعه بالتسيون وا تين ات الذواستلجاة ترون المبري الطؤق 
(5الاه). تحقيق د. أيمن محمود شحادة؛ الطبعة الأولى 577١اهه‏ نشر مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» بالرياض - السعودية. 

."٠‏ دراسات عن الإباضية» د. عمرو بن خليفة النامي» ترجمه ميخائيل خوري وغلق 
عليه د. محمد صالح ناصر ود.مصطفى باجوء الطبعة الأولى ١‏ ١٠٠م,‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

,0١‏ دراسات في القياس الأصولي» للدكتورة حنان يونس القديمات. الطبعة الأولى 
6ه نشر دار النفائس بعمّان - الأردن. 

5" دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الحند الكبرىء لمحمد ضياء الرّحمن 


الأعظمىء الطبعة الأولى 577 ١هه‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام لك 


7". الدّراية في تخريج أحديث المداية» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (55/ه). 
تصحيح وتعليق السيد عبد لله بن هاشم اليماني» طبع ١185‏ ه مطبعة الفجّالة 
الجديدة بالقاهرة - مصر. 

5 درة الحجال ني أساء الرجال "ذيل وفيات الأعيان". لأبي العباس أحمد بن محمد ابن 
القاضي المكناسي (75١٠١ه)»‏ تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور» نشر المكتبة العتيقة 
توس 

5" وَرْج الذّرر في تفسير الآي والسورء لعبد القاهر الجرجاني (41/1ه).ء تحقيق وليد 
الحسين وإياد القيسي» الطبعة الأولى 579 ١هه‏ نشر الحكمة بوانشستر- بريطانيا. 

5 الذّرر اللّوامع بشرح جمع الجوامع» لأحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني (895ه). 
تحقيق إلياس قبلان التركيء الطبعة الأولى /547١ه‏ نشر مكتبة الإرشاد باستنبول- 
تركيا. 

7 الذّرر النتئرة في الأحاديث المشتهرة» لجلال الدين عبد الرحمن السّيوطي (١1١41ه)ء‏ 
تحقيق محمد لطفي الصباغء الطبعة الآولى ١5‏ 5١ه‏ نشر مكتبة الوراق» بالرياض - 
السعودية. 

. دروس في تاريخ الفلسفة "فلاسفة اليونان والإسلام وأوروبا الوسيطية والحديئة". 
لأبراهيم مدكور ويوسف كرم.ء طبع 07١7م‏ بباريس - فرنسا. 

4. دستور العلماء أو جامع العلوم» للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدنكري 
«الثاني عشر الهجري». عرّب عباراته الفارسية حسن هاني فحصء الطبعة الأولى 
١‏ هؤأنشن دان الكتب الغلمية» يروت لبتثان: 

.”٠‏ دلائل الإعجازء لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني (51/5ه). قرأه وعلق عليه تحمود 


شاكرء الطبعة الخامسة 575 ١هه‏ نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ل 


”١‏ الدّلائل في غريب الحديث. لأبي محمّد القاسم بن ثابت السَّرقسطي (707ه). 
يق د كول وغ الله الفناض #الطعةة الآر 32 ته تش يكتنة الشيكتان 
بالرياض - السعودية. 

75 الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية -الفترة مابين 
ه-177١ه-‏ للدكتور شامل الشاهين» الطبعة الأولى 575 ١هه‏ نشر دار 
غار حراء بدمشق - سوريا. 

“”. دليل السالك في المصطلحات والأساء في فقه الإمام مالكء د. حمدي عبد المنعم 
شلبي» نشر مكتبة سيناء بالقاهرة - مصر. 

75 الدليل الشافي على المنهل الصاني. لحال الدين يوسف بن تغري بردي (5/ا/ه). 
تحقيق فهيم محمد شلتوت. الطبعة الثانية /99١م»‏ نشر دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة - مصر. 

دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة» لمحيي الدين عطية 
وصلاح الدين حفني ومحمد خير رمضان يوسفء. الطبعة الأولى 515 ١ه‏ نشر دار 
ابن حزم؛ ببيروت - لبنان. 

5” الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن علي ابن فرحون 
(49لاه)ء تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء الطبعة الأولى 191/7 م2 نشر مكتبة 
التراث بالقاهرة - مصر. 

/ا””. ديوان الإسلام» لشمس الدين أب المعالي محمد بن عبد الرحمن الغزي (51١١اه)ء‏ 
الطبعة الأولى ١١51١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

8., ديوان الأعشى (ميمون بن قيس البكري لاه )» نشر دار صادر ببيروت - لبنان. 

4. ديوان امرئ القيس» شرح وتأليف حسن السندوبيء الطبعة السابعة 54057١ه.‏ 


الكتبة الثقافية ينيرت لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لك ] 


8”. ديوان جرير (جرير بن عطيّة الخطفي اه )؛ شرحه وقدم له د. مهدي محمد ناصر 
الذيق» الطبعة العافية 439 قن نكر دا الكتب العلميةة ييزوت: - ليثان: 

..١‏ ديوان ذي الرّمّة غَيلان بن عقبة العدوي (1١١ه)‏ شرح الإمام أي نصر أحمد بن 
حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية ثعلب عنه؛ حمّقه وقدّم له وعلّق عليه د.عبد 
القدوس ابورضالع «الطعةالقالنة١‏ بيهر يوشم الزسالة برو دنياق: 

7. ديوان الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وَجْْهّه تحقيق سعد كريم الفقيء الطبعة 
الثانية 554 ١ه.‏ نشر دار اليقين» بالمنصورة - مصر. 

87". ديوان القَرَزْدَق (هنّام بن غالب الدَّارمي 15١١ه)»‏ ضبطه علي فاعورء الطبعة الأولى 
/ا* ؟ اهه نشر دار الكتت العلمية» رزوت - لبتان: 

4 ديوان لبيد بن ربيعة -بشرح الطومي-. تحقيق د. حا نصر الحتّيء الطّبعة 
الأول ١4‏ 5١ه‏ نشر دار الكتاب العري» ببيروت - لبنان. 

و 
6 الذّخيرة» لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القراني المالكي (7415ه») تحقيق محمد 
حجي وغيره؛ الطبعة الأولى ١194‏ م؛ نشر دار الغرب الإسلامي» ببيروت - لبنان. 
7 ذكر أساء التابعين ومن بعدهم نمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم. للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (186ه». تحقيق بوران 
الضناوي وكمال يوسف الحوت,. الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ نشر مؤسسة الكتب 
الثقافية» ببيروت -لبثاث. 

1"”. ذكر أعضاء الإنسانء لبدر الدّين أبي البركات محمد العَرَّي (485ه). تحقيق د. 


حاتم الضّامِنء الطبعة الأولى 575 ١هه‏ نشر دار البشائر» بدمشق - سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام ١1 ١‏ ا 


ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل شرح الملل والنحلء لأحمد بن يحبى ابن المرتضى 
(805ه). اعتنى به وصحّحه توما أرنلد» طبع 117١ه‏ بدائرة المعارف النظامية 
بحيدر آباد الدكن - الهند. 

4 ذيل التقيبد في رواة السئن والمسانيد» لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي 
المكي المالكي (17/ه). تحقيق كال يوسف الحوت. نشر دار الكتب العلمية ببيروت 
- لبنان. 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين» لعفيف الدين عبد الله العبادي المطري (50لاه)ء 
تحقيق د. أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم عزب, نشر مكتبة الثقافة الدينية» بالقاهرة 
حا مض 

١‏ الذيل على الروضتين» لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة المقدسي الدمشقي (1715ه»). عرف به وصححه الشيخ محمد زاهد الكوثريء. 
الطبعة الآولى ١9517‏ م, نشره السيد عزت العطار الحسينيء بالقاهرة - مصر. 

ذيل كشف الظنونء آغابرٌرك الطهراني» رتبها وهذيها وأضاف إليها محمد مهدي 
البسيفسميين الوشوئ اشر وار إضاء الثراتك العررق سروف حارنان: 

6 

4”. رجال الحلي» للحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (7”/اه). صححه السيد 
صادق بحر العلوم, الطبعة الثانية ١0/١١هه‏ نشر المطبعة الحيدرية بالنجف- العراق. 

4 رد التشديد في مسألة التقليد» لأحمد بن مبارك السجلامي اللمطي (55١١اه)ء‏ 
الطبعة اللآأولى 577١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

6" ردٌ المختار على الذّر المختار في شرح تنوير الأبصارء لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي 


(16١١ه».‏ تصوير المكتبة الحقانية» بيشاور - باكستان. 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


5. الرّدود والتقود شرح مختصر ابن الحاجبء لأكمل الدين البابري (87/اه)» تحقيق 
ضيف الله العمري وترحيب الدوسريء الطبعة الأولى 577 ١هه‏ نشر مكتبة الرشدء 
بالرياض - السعودية. 

41" الرّسالة للإمام الشافعي (5 ١٠ه)»‏ تحقيق أحمد شاكر» طبع /10١ه‏ نشر مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي, بالقاهرة - مصر. 

الرّسالة السّبعيّة بإبطال الدّيانة اليَهُوديَّة للحَبْر الأعظم إسرائيل بن شموئيل 
الأو مكيدي عع فقيو كه و12 عليه :فين الوعاف طزيئة: الطنخة الارة 
٠‏ هانشر دار القلم بدمشق - سوريا. 

84. رسالة في أصول الفقه. لأبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري (47/8ه). 
تحقيق د. موفق بن عبد القادر» نشر المكتبة المكية» بمكة المكرمة - السعودية. 

٠٠‏ . رسالة في بيان كل فرقة» لأبي عمر عثمان بن خليفة السّوف المارغني الإباضي (القرن 
السادس)» تحقيق د. ونيس عامر» -ضمن مجلة جامعة الزيتونة 51١6‏ ١ه‏ العدد (7)- 
» نشر جامعة الزيتونة» بتونس. 

١‏ الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري (407ه». تحقيق د. عبد الحليم 
محمود ود. محمود ابن الشريف. نشر دار المعارف. بالقاهرة - مصر. 

5 . رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين 
الكرخي 5٠(‏ 7ه». الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه‏ نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - مصر. 

ء)ه5”٠5( الرّسالة الكمالية في الحقائق الإلهية» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ .5 ٠*7 
- تحقيق علي محبي الدين, الطبعة الأولى 571 ١ه نشر دار الكتب العلمية» ببيروت‎ 
لبنان.‎ 


فهارس مرصاد الإفهام رهد 


5- الرسالة المستطرفة ليباق مشهو ر كتب:السنة المشرفة للسيد مين جعفر الكنان 
(55١ه).‏ كتب مقدماتها ووضع فهارسها السيد محمد المنتتصر الكتاني» الطبعة 
الخامسة ١5‏ 5١هه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» ببيروت -لبنان. 

5 . الرسالة المعمولة في التصور والتصديقء للقطب الرازي (77لاه». تحقيق مهدي 
شريعتيء الطبعة الآولى 575١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

1 . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي السّبكي 
(1لالاه)ء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. الطبعة الأولى 414 اه نشر 
عالم الكتب, ببيروت - لبنان. 

رفع التّقاب عن تنقيح الشّهابء لأبي علي حسين الرجراجي الشوشاوي المالكي 
(84ه). تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ود. أحمد السراح» الطبعة الأولى 555 ١ه‏ 
نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 

الرّوض الِعْطَار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري الأندلسي 
(0”/اه»)ء تحقيق د. إحسان عباسء الطبعة الثانية ١9/6‏ م» نشر مكتبة لبنان ببيروت 
- لبئان. 

8 . روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الأصبهاني (7١11721١ه»).‏ الطبعة الأولى 5١١‏ ١هه‏ نشر الدار الإسلامية» 
ببيروت - لبنان. 

٠‏ .. روضة إثبات الاستحسان في مذهب أبي حنيفة النعمان» للشيخ محمد عبد الباقي 
الأفغاني» طبع سنة 60١7١ه.‏ 

.١‏ روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب. لأبي سليان داود البناكتي» ترجمة 
محمود عبد الكريم عليء الطبعة الأولى 1٠١٠م,‏ نشر المركز القومي للترجمة بالقاهرة - 


مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


75 . روضة الطالبين» لمحيي الدين يحيى النووي (57177ه»).؛ إشراف زهير الشاويش». 
الطبعة الثالثة 515١ه‏ نشر المكتب الإسلامي» ببيروت - لبنان. 

4. روضة النّاظر وجُنّة المماظرء لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي (770ه). 
تحقيق أ.د. عبد الكريم النملة» الطبعة السّابعة 575١ه‏ نشر مكتبة الرّشْدء بالرياض 
-السعودية. 

5 . رؤوس المسائل» لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (/577ه). تحقيق عبد الله نذير 
أحمدء الطبعة الأولى /ا٠‏ 5 ١هه‏ نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت -لبنان. 

َك 

6. زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (5191ه)ء 
الطبعة الرابعة /501١هه‏ نشر المكتب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

7. الزَّاهر في معان كلمات الناس. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (/7اه)» تحقيق 
د.حاتم الضامنء الطبعة الثالثة 5 57 ١هه‏ نشر دار البشائر» بدمشق - سوريا. 

/اا. زبدة الفكرة في تاريخ ال هجرة؛ للأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الداودار» تحقيق 
دونالد ريتشاردزء الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ نشر المعهد الألماني للأبحاث ببيروت - 
لبئان. 

. الزّيدية» للصاحب بن عباد (15ه)» تحقيق ناجي حسنء الطبعة الأولى 19/5 م 
نشر الدار العربية للموسوعات ببيروت - لبنان. 

49. الزيدية في موكب التاريخ, لجعفر سبحاني» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ نشر دار 
الآأضواء وينوت> لبنان. 

الاندمة تشاع ومعتقداتهاء للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع. الطبعة الثالثة 
اه نشر دار الفكر بدمشق - سوريا. 


00 


فهارس مرصاد الإفهام س 1 ا[ 


.١‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الصالحي (14157ه)ء 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١هد‏ نشر دار الكتتب 
العلمية» ببيروت - لبنان. 

. سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان ابن جني الموصلي (47اه). تحقيق د.حسن 
هنداويء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١هه‏ نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 

7.. سر الفصاحة. للأمير أبي محمد ابن سنان الخفاجي الحلبي (477ه». تحقيق علي 
فودة» الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١هه‏ نشر مكتبة الخانجي, بالقاهرة - مصر. 

5. سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي "شرح الشاطبية". لأبي القاسم علي بن 
عثمان ابن القاصح العذري البغدادي (القرن الشامن الهجري»؛ راجعه الشيخ علي 
الضباع» الطبعة الثالثة 111/7 هه نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

65. السراج الوهاج في شرح المنهاج» لفخر الدين أحمد بن حسن الجاربردي (45لاه)ء 
حققه د.أكرم بن محمد أوزيقان» الطبعة الثانية 514 ١ه‏ نشر دار المعراج الدولية 
بالرياض - السعودية. 

7. سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام» للأستاذ الدكتور سعد بن 
حذيفة الغامدي» الطبعة الثالثة 475 ١هه‏ نشر دار ابن حذيفة» بالرياض - السعودية. 

. كتاب السّلاحء لأبي عبيد القاسم بن سلام (715ه). تحقيق د. حاتم الضامن, 
الطبعة الثانية 0 ٠‏ 5 ١هه‏ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت - لبنان. 

سلاسل الذّهبء للبدر محمد بن بهادر الزركشي (44/اه)» تحقيق محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي, الطبعة الثانية 577١1هه‏ نشر المؤلفء المدينة المنورة - 
السعودية. 

4. سلم الوصول لشرح نباية السول» لمحمد بخيت المطيعي (17054١ه).ء‏ الطبعة الثانية 
7 اه نشر عالم الكتب ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام له ] 


. السَّلوك لمعرفة دول الملوكء لتقي الدّين أحمد بن علي المقريزي (54/ه».ء قام بنشره 
محمد مصطفى زيادة» الطبعة الثالثة» نشر دار الكتب والوثائق القومية. بالقاهرة - 
مضه 

١‏ السنة لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (/1/1ه)» حققه وخرج أحاديثه د. 
باسم بن فيصل الجوابرة» الطبعة الثالثة 5575 هه نشر دار الصميعيء بالرياض - 
السعودية. 

7 . السئن؛ لسعيد بن منصور الخرساني (/1771ه) -الجزء الثالث-» حققه وعلق عليه 
المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الآولى 5٠7‏ ١ه‏ نشر الدار السلفية» 
ببومباي - الهند. 

67# الشتةة لأى .داو د سلبان بن الأشعت التسيتان (ولالاى) تحفيق عمسن عوامة 
الطبعة الثانية 474 ١ه‏ نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» بجدَّة - السعودية. 

السّنْنء لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي (165ه)» تحقيق د. محمود أحمد 
عبد المحسن الطيعة الآولى 45١‏ اه لشردار المغورفة» يروت لينان: 

السّنْنء لعلي بن عمر الدّارقطني (785ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره» الطبعة 
الأولى 5 547١اه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. 

7. السَّنِنَء لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (717ه). الطبعة الأولى 
هه دار السلام. بالرياض - السعودية. 

7" .. الشّئن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيُهقي (558ه).ء الطبعة الأولى 
1ه نشر دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد الدكن - الهند. 

. الشّئن الكبرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (*7: اه )»حققه حسن 
شلبي وأشرف عليه شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى ١47١ه‏ نشر مؤسسة 


الرسالة »سروت لبتان. 


فهارس مرصاد الإفهام س 1 ا[ 


8 السّئْنَ "مع حاشية الشيوطي والشندي") لأي عبد الرحمن أحمد ين شعيب' النسائي 
(٠"اه)ء‏ اعتنى بها الشيخ عبد الفتّاح أبو غدَّة الطبع الثالثة ١4‏ ١ه‏ نشر مكتتب 
المطبوعات الإسلامية» بحلب - سوريا. 

٠‏ . سير أعلام النُبلاء» لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (/4/اه). أشرف على 
فقنقه تنيت الأرناوو كا بودد فحتم ف« الايدة قيرف القاتف ا التبد ادس :43 اتن 
نك«موسسة الرسالة نزوت ليان 

١‏ . سيرة ابن إسحاق المسَّاة "كتاب المبتدأ والبعث والمغازي"» لمحمد بن إسحاق بن 
يسار (51١ه)»‏ تحقيق محمد حميد الله طبع ١0٠5١هه‏ نشر كلية الآداب بجامعة 
الرباط» المغرب. 

السّيرة المَبَويّة» لعبد الملك ابن هشام الحميري (148١1ه»).‏ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء الطبعة الآولى ١571١هه‏ نشر دار المعرفة 
ببيروت - لبنان. 

ا 

487 . الشافية في التصريف. لأبي عمرو عثان ابن الحاجب (7457ه) -ضمن مجموعة 
مهمات المتون- الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

5 . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد محلوفء نشر دار الفكر 
ببيروت - لبنان. 

شذرات الذّهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي 
(١٠ه).‏ طبع ٠120١١ه‏ نشر مكتبة القدسيء بالقاهرة - مصر. 

5 . شرح أدب الكاتبء لموهوب بن أحمد الجواليقي (4 4 4ه ). طبع ١٠6١اه‏ نشر 


مكتبة القدسي بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام س 10 ا[ 


44 . شرح أسماء الله الحسنىء المنسوب لناصر الدين البيضاوي (١791ه».‏ تحقيق ودراسة 
خالد الجنديء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار المعرفة ببيروت - لبنان. 

شرح عار المذاتن لأ زليه لشن بن اتسين الشكرق الى متددقة عاد 
السّتّار أحمد فرّاجء وراجعه محمود شاكرء الطبعة الثانية 4764 ١ه‏ نشر مكتبة الثَّراثْ 
بالقاهرة - مصر. 

4. شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبّار (5١4ه»»‏ تحقيق سمير مصطفى 
ربابء الطبعة الآولى 577١هه‏ نشر دار إحياء التراث العربي» ببيروت - لبنان. 
. شرح ألفية ابن مالكء لبهاء الدين عبد الله ابن عقيل المصري (79/اه)» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» طبعة جديدة منقحة 5١9‏ ١هه‏ نشر المكتبة العصرية بصيدا - 

ليناة: 

١‏ . شرح الأيات البيّنات» لعبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المدائني (5755ه)ء 
تحقيق د. مختار الجبالي» الطبعة الأولى ١4945‏ م؛ نشر دار صادرء ببيروت - لبنان. 

5 . شرح إيساغوجيء لزكريا الأنصاري (4757ه). طبع /15١ه‏ نشر مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة - مصر. 

07 . شرح تنقيح الفصولء لأبي العباس القراني المالكي (7/5ه». تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١هه‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية, بالقاهرة - 
مصرء 

. شرح مَل الزجاجيء لأبي الحسن علي ابن عصفور الإشبيلٍ (779ه). وضع 
هوامشه فواز الشعارء الطبعة الأولى 51١9‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية؛ ببيروت - 
لبنان. 

. شرح الشَّلم في علم المنطقء لإبراهيم الباجوري (/111١ه)»‏ طبع 1ه نشر 
مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


401 . شرح حماسة أبي تام» لأبي الحجاج يوسف الأعلم السَّنْتَمَرِي (517ه)» تحقيق د. 
على المفضّل حمُودان» الطبعة الأولى5417 ١ه‏ نشر دار الفكر بدمشق - سوريا. 

51 . شرح ديوان الحماسة, لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي (١57ه).‏ تحقيق أحمد أمين 
وعبد السلام هارون. الطبعة الأولى ١١5١هه‏ نشر دار الجيل ببيروت - لبنان. 
. شرح سوائح التَّوجّهات على نظم المُوجّهاتء لعبد الله وافي الحمامي الفيومي» الطبعة 

الأولى١7‏ ١ه‏ نشر المطبعة الخيرية بالقاهرة - مصر. 

4. شرح شذور الذَّهبء لجال الدين عبد الله ابن هشام (1/11ه)» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد الطبعة الأولى 945١م‏ نشر المكتبة العصرية» بصيدا - لبنان. 
. شرح شعر زهير بن أبي سَلمى لأبي العباس ثعلب (1١79ه».‏ تحقيق د. فخر الدين 

قباوة» الطبعة الآولى ١9/0١‏ م» نشر دار الفكر» بدمشق - سوريا. 

.١‏ شرح العمدء لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (4775ه). تحقيق د. 
عبد الحميد أبوزنيد» الطبعة الآولى ١٠5١هه‏ نشر مكتبة العلوم والحكم. بالمدينة 
المنورة- السعودية. 

57 . شرح عيون الحكمة» لفخر الدّين محمد بن عمر الرَّازِي (707ه). تحقيق أحمد 
حجازي السقاء طبع 515١ه‏ نشر مؤسسة الصادقء بطهران - إيران 

5 . شرح غريب ألفاظ المدوّنة» للجَبّي؟. تحقيق محمد محفوظء الطبعة الثانية 4576١ه.‏ 
نشر دار الغرب الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

5. شرح فتح القدير للعاجز الحقير» لكمال الدين ابن الهمام السيوامبي (51/ه). طبع 
05 ه بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» بالقاهرة - مصر. 

6. شرح القصائد التسع المشهورات. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (/"لاه).ء 


تحقيق أحن خطاب» طبع 1797م نشر وزارة الإعلام» ببغداد - العراق. 


فهارس مرصاد الإفهام له ] 


5. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات,. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(7"اه).ء تحقيق عبد السلام هارونء الطبعة الخامسة ١997‏ م, نشر دار المعارف». 
بالقاهرة - مصر. 

17. شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد بن محمد الزرقا (/701١1ه»).‏ بتعليق ابنه 
مصطفى الزرقاء الطبعة الرابعة ١ 5١1/‏ هه نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 

. شرح الكافية» للرّضي محمد بن حسن الإستراباذي "الشيعي" (1857ه). تحقيق د. 
حسن الحفظي, الطبعة الأولى ١5‏ 54١هه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض - السعودية. 

49. الشرح الكبيرء لأبي الفرج عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(185ه)ء تحقيق د. عبد الله التركي» الطبعة الآولى 5١5‏ 1اهل نشر هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع بالقاهرة - مصر. 

..١‏ الشرح الكبير على مختصر سيدي خليلء لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير 
(١٠٠١ه».‏ نشر مطبعة إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

.١‏ شرح الكوكب المنير شرح مختصر التّحرير» لمحمد بن أحمد ابن النَّجّار الفنوحي 
الحنبلي (141/7ه»). تحقيق د. محمد الزحيلٍ و د.نزيه حماد. الطبعة الثانية 5 57 ١ه‏ نشر 
مكتبة العبيكان» بالرياض - السعودية. 

“/اء. ا للأصفهانيء لأبي الحسن علي الباقولي 47 54ه, تحقيق د. إبراهيم أبو 
عباة» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
- السعودية. 

6/1 . قرع لمق افير انق لأبي إسحاق الشيرازي (415ه»). تحقيق عبد المجيد 


تركىء الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ نشر دار الغرب الإسلامىء ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام س 1 ا[ 


4 . شرح مختصر خليل "'+بامشه حاشية البناني"» لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(49١٠ه».‏ طبع 1784» تصوير دار الفكرء ببيروت - لبنان. 

6. شرح مختصر خليل "مهامشه حاشية العدوي" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي 
(١٠1١ه).‏ الطبعة الأولى» نشر المطبعة الخيرية بالجالية القاهرة - مصر. 

. شرح مختصر الرّوضة. لنجم الدّين سليهان بن عبد القوي الطُوفي (١1/اه)»‏ تحقيق 
د. عبد الله التركي» الطبعة الثالثة 5١9‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة؛ ببيروت - لبنان. 

4 . شرح مختصر الطحاوي. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١7اه).‏ تحقيق 
د. سائد بكداش ود. محمد عبيد الله خان وغيرهماء الطبعة الأولى 517١‏ هد نشر دار 
البشائر الإسلامية» ببيروت - لبنان. 

. شرح مختصر المنتهى» لعضد الدَّين الإيجي (07/اه) - معه حاشية السّعد التّمتازاني 
(41لاه»). والسَّيّد الشَّريف الجٌُرجاني (7١8ه).»‏ وحاشية حسن الهروي على حاشية 
السَّيِّد الشّريف, الطبعة الأولى 117هس نشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
ا محويّة» بالقاهرة - مصر. 

49. شرح مشكل الآثار» أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (١7اه».‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الثانية /5571 ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. 

. شرح المعالم في أصول الفقه. لشرف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الفهري 
المعروف بابن التلمساني (5 115 ه). تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض. الطبعة 
الأولى 5419 ١ه‏ نشر عالم الكتبء ببيروت - لبنان. 

.١‏ شرح المعلّقات السبع؛ لأبي عبد الله الحُسين بن أحمد الرَّوْرَني (487ه).؛ نشر دار 
الجيلء ببيروت - لبنان. 

7. شرح المعلّقات العشرء لأبي زكريا يحبى بن على الخطيب التبريزي ٠7(‏ 0ه)» تحقيق 


فخر الدين قباوه» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ نشر دار الفكرء بدمشق - سوريا 


فهارس مرصاد الإفهام لعف 


87 . شرح المغنيء لجلال الدين عمر الخبازي (141ه»). تحقيق د. محمد مظهر بقاء الطبعة 
الأولى 577١ه‏ نشر المكتبة المكية» بمكة المكرمة - السعودية. 

4. شرح المفصّلء لموفق الدين بن يعيش النحوي (5741ه).» تصوير عالم الكتبء 
شروت لتال: 

6. شرح المقدّمة الجَرُولِيّة» لي علي عمر الشَّلوبِين (754ه)» حقّقه د. تركي العتيبي» 
الطبعة الأولى “511 ١ه‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض - السعودية. 

7.. شرح المواقفء لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي (”5/اه). ضبطه وصححه محمود 
بن عمر الدمياطيء الطبعة الأولى 4١4‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

417 . شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه» لشمس الدين محمود بن عبد ال رحمن 
الأصفهاني (9: لاه ).» حققه وعلق عليه أ.د عبد الكريم النملة» الطبعة الآولى 
٠ه‏ الطبعة الأولى ١57١ه‏ نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 

. شرح الورقات. لأبي عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري (71477ه». تحقيق محسن 
صالح الكورديء الطبعة الثانية 5577١ه‏ نشر مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة 
المكرمة. 

4. شرح الوريقات في المنطق» لعلاء الدين علي ابن أبي الحزم القرشي المعروف بابن 
النفيس (/5/1ه).» حققه وعلق عليه عمار طالبي وفريد زيداني وفؤاد مليتء الطبعة 
الأولى 9 ١٠١٠م‏ نشر دار الغرب الإسلامي» بتونس. 

. شعر الأخطل غياث بن غوث التغلبي» صنعه أبو سعيد السّكريء تحقيق د. فخر 
الذّين قباوة» الطّبعة الرّابعة 515١ه‏ نشر دار الفكر بدمشق - سوريا. 

١‏ الشعر والشعراء, لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (715'ه)., تحقيق 
أحمد شاكرء الطبعة الثانية ١51١4‏ هه نشر دار الحديث. بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ل 


7 الشّفا بتعريف حقوق المصطفى # للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي 
(45قه)"نشؤارالكقت العلمية» يروت ليكان. 

4 . شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي (5 ٠‏ 5ه»)» تحقيق د. حمد الكبيسي» الطبعة الأولى ٠14١ه‏ نشر رئاسة ديوان 
الأوقاف بالجمهورية العراقية وطبع مطبعة الإرشاد. ببغداد - العراق. 

. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لتقي الدين محمد بن أحمد الفابي (51/ه)» طبع 
57 م نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. 

6. شفاء الغليل في بيان ما وقع في التّوراة والإنجيل من التّبديل» لإمام الحرمين أبي 
المعالبي عبد الملك الجويني (/47ه)» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء الطبعة الثالثة 
4 هه نشر المكتبة الآأزهرية للتراث بالقاهرة - مصر. 

7. شهائل النبي غَنَك لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (114ه)» تحقيق ماهر ياسين 
الفحل» أشرف عليه وراجعه بشار عواد معروفء الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

37 . الشمسية في القواعد المنطقية» لعمر بن علي الكاتبي (1511/5ه).؛ طبع 71 اه 
مطبعة أحمد كامل در سعادت باستنبول - تركيا. 

. الشهود العيني في مباحث الوجود الذهني» لعصام الدين أحمد بن مصلح المشتهر 
بطاش كبري زاده» اعتنى به محمد زاهد جولء الطبعة الأولى 4 ١٠١٠م‏ نشر منشورات 
الجمل كولونيا - ألمانيا. 

5506 
8. الصاحبي. لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي (790ه).» تحقيق السيد أحمد صقرء 


نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


٠‏ الصّحاح.ء لإسماعيل بن حماد الجوهري (97٠ه)»‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
الطبعة الرابعة ٠194١م,‏ نشر دار العلم للملايين» ببيروت - لبنان. 

١‏ الصّحائف الإليّة» لشمس الدين السمرقندي (5940ه). تحقيق د. أحمد الشريف. 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ نشر مكتبة الفلاح» بالكويت. 

. صحيح ابن حبّان (بترتيب ابن بلبان»» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(9"الاه)» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثالثة 5١4‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة» 
شروت :> لببان:» 

07 الصّحيحء لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (١1اه».‏ تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى 17465 نشر المكتب الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

4 *. الصّحيح (الجامع المختصر». لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البخاري (557١ه).‏ 
6ه نشر دار الطباعة العامرة» استنبول - تركيا. 

0. الصحيح (المسند الصحيح».؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(171ه). الطبعة الأولى 411 ١ه‏ نشر دار السلام للنشر والتوزيع» بالرياض - 
السعودية. 

7. الصداقة والصديقء لأبي حيان التوحيدي (5١4ه).‏ تحقيق د. إبراهيم الكيلاني» 
الطبعة الأولى ١975‏ م, نشر دار الفكر بدمشق - سوريا. 

الصّعقة الغضبيّة في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليهان بن عبد القوي 
الطوني (7١/اه).»‏ تحقيق د. محمد بن خالد الفاضلء الطبعة الأولى 51١١/‏ اها نشر 
مكتبة العبيكان» بالرياض - السعودية. 

. صفوة الاختيار في أصول الفقه. للمنصور بالله أبي محمد عبد الله بن حمزة بن سليمان 
(15١5ه)»‏ تحقيق إبراهيم الدرسي الحمزي وهادي الدرسيء الطبعة الأولى 577 اه 
نشر مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية بصعدة - اليمن. 


فهارس مرصاد الإفهام ١‏ ا 


4. الصناعتين, لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء تحقيق د. مفيد قميحة» الطبعة 
الثانية:ة + أعنو شر دان الكتب العلية#بيزوت > ليا 

.٠‏ الصّواعق المحرقة على أهل الرّفض والصّلالة والزّندقة لأبي العباس أحمد بن محمد 
ابن حجر المَيتمي (41/1ه). تحقيق عبد الرحمن التركي وكامل الخراط» الطبعة الأولى 
7ه نشر موسسة الرسالة» ببيزوت- لبئان: 

.١‏ صوان الحكمة, لأبي سليمان المنطقي السجستاني (47اه»).» تحقيق د. عبدالرحمن 
بدوي». طبع 51٠7م‏ نشر دار بيبليون» بباريس - فرنسا. 
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7 الضروري في أصول الفقه "أو مختصر المستصفى". لأبي الوليد ابن رشد الحفيد 
(045ه). تحقيق جمال الدين العلويء الطبعة الأولى 1445١م,‏ نشر دار الغرب 
الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد ال رحمن حسن حبنكة الميداني» 
الطبعة الرابعة 5 5١‏ ١هه‏ نشر در القلم» بدمشق - سوريا. 

5. الضّياء اللامع شرح جمع الجوامع. لأبي العباس حلولو الزليطني (/84ه». تحقيق 
د. عبد الكريم النملة» الطبعة الثانية ١147١هه‏ نشر مكتبة الرشدء بالرياض - 
السعودية. 

حولت 

5. الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء لأبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي 

(/؟ لاه)ء تحقيق سعد محمد حسن. الطبعة الثانية ١٠٠٠م»‏ نشر الهيئة المصرية العامة 


للكتاب. بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


57. طبقات الأطياء والمكاء. لأبي داود سليمان بن حسّان الآندلسي المعروف بابن 
لجل (لالاه)ء تحقيق فؤاد سيّده طبع ١1465‏ م, نشر دار الكتب والوثائق القوميّة 
بالقاهرة - مصر. 

7. طبقات الحنفية» لعلاء الدين علي جلبي الرومي, الشهير ب "ابن الحنائي". اعتناء 
سَفيان بن عايش وفراس بن خليل» الطبعة الأول 470 ١ه‏ نشر داز ابن المجوزي؛ 
بعئَّان - الأردن. 

. طبقات سلاطين الإسلام» لاستانلي بولء الطبعة الأولى 956١م‏ نشر مطبعة 
البصريء ببغداد-العراق. 

4. طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير (”/الاه)» تحقيق عبد 
الحفيظ منصورء الطبعة الأولى 4 ١٠١٠م‏ نشر دار المدار الإسلامي بطرابلس - ليبيا. 

. طبقات الشافعية» لجال الدين عبد الرحيم الإسنوي (١/الاه).‏ تحقيق عبد الله 
الجبوري. طبع 5٠١‏ ١هه‏ نشر دار العلوم, بالرياض - السعودية. 

.١‏ طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبه ١(‏ 5./ه).» اعتنى بتصحيحه 
وعلق عليه د. الحافظ عبد العليم خان» الطبعة الأولى /1501١هه‏ نشر عالم الكتب 
ببيروت - لبنان. 

. طبقات الشافعية» لأبي بكر ابن هداية الحسيني (5١١٠١ه)»‏ تصحيح الشيخ خليل 
الميس» نشر دار القلم ببيروت - لبنان: 

07. طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١لالاه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الفتاح الحلو ود. محمود الطناحيء الطبعة الثانية 51١5‏ هه نشر هجر 
للطباعة والنشرء بالقاهرة - مصر. 

4 طبقات'فحول الشعراء: محمد بن سَلام اللمعنئ (571ه) قرآه وعلّق عليه 


محمود شاكرء الطبعة الأولى 91/5 ١ه‏ نشر مكتبة الخانجى. بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام ١‏ 1 ا[ 


5. طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (41/7ه)» تصحيح ومراجعة 
الشيخ خليل الميس»ء نشر دار القلم» ببيروت - لبنان. 

7. طبقات الفقهاء الشافعية» لتقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح (741ه»)» هذبه ورتبه واستدرك عليه محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (5177ه)» وبيض أصوله ونقحه أبو الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن 
المزي (57 لاه)ء حققه وعلق عليه محيي الدين علي نجيب. الطبعة الأولى 5١1‏ اه 
نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت - لبنان. 

/6371. الطبقات الكبرىء» لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (770ه). تحقيق د. علي محمد 
عمرء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر مكتبة الخانجي, بالقاهرة - مصر. 

. طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى ابن المرتضى (٠54/ه).‏ عنيت بتحقيقه سوسنه 
ديفلد -فلزرء الطبعة الثانية 4 ٠‏ 5 ١هه‏ نشر دار المنتظر» ببيروت - لبنان. 

48. طبقات المفسرينء لأحمد بن محمد الأدنه وي (القرن الحادي عشر)» تحقيق سليمان 
بن صالح الخزيء الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه‏ نشر مكتبة العلوم والحكم. بالمدينة المنورة 
-السعودية. 

.٠‏ طبقات المفسرين» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١4ه).‏ تحقيق علي محمد 
عمرء الطبعة الأولى 197١هه‏ نشر مكتبة وهبة» بالقاهرة - مصر. 

.07١‏ طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي الداوودي (955ه). ضبطه ووضع 
حواشيه عبد السلام عبد المعين» الطبعة الآولى 577١ه)‏ نشر دار الكتب العلمية 
دروت - لينان» 

. طبقات النحويين واللغويين» لأبي محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي (9/الاه)ء 


تحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع 15 ام نشر المعارف» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام س كن ا[ 


".. الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى ابن حمزة العلوي 
(59لاه)» "دون بيانات أخرى". 

4". طرح التثريب في شرح التقرببء. لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(805ه)ء طبع “411 ١ه‏ نشر دار إحياء التراث ببيروت- لبنان. 

5 . طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن 
رسول (797ه)» حقّقه ك.و.سترستين» طبع 517١ه‏ نشر دار صادرء ببيروت - 
لبئنان. 

5 الطريق إلى التراث الإسلاميء للأستاذ الدكتور علي جمعة, الطبعة الأولى 4 ١٠٠م,‏ 
نشر مبضة مصرء بالقاهرة - مصر. 

/الاه. طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي 
(؟00ه). تحقيق د. محمد زكي عبدالبر» الطبعة الأول» نشر دار التراث بالقاهرة - 
مر 

. طُلبة الطَّابة في الاصطلاحات الفقهيّة لنجم الدّين أي حفص النَّسفي (/5101ه)ء 
وضع حواشيه محمد حسن إساعيل» الطبعة الأولى 514 هه نشر دار الكتب 
العلمية» ببيروت - لبنان. 

4. طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» للبيضاوي (7/85ه». تحقيق عباس سليان» 
الطبعة 51١١‏ ١هه‏ نشر دار الجيل» بيروت - لبنان. 

دع 

٠‏ . العجاب في بيان الأسباب. لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(؟80ه). تحقيق عبد الحكيم الأنيسء الطبعة الثانية 5757 ١ه‏ نشر دار ابن الجوزي 
بالدمام - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


.١‏ العُدَّة في أصول الفقه للقاضي أب يعلى الفراء البغدادي (/45ه)ء تحقيق د. أحمد 
بن علي سير المباركي» الطبعة الثانية ١٠5١هه‏ بالرياض - السعودية. 

7. العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومه لدى علماء المغرب. لعمر الجيدي» طبع 
هه نشر اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث بين المملكة المغربية والإمارات. 

47 0. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين أبي حامد أحمد بن تقي الدين 
السبكيء نشر دار الإرشاد الإسلامي ببيروت - لبئان. 

4 العزيزي في المسالك والمالك» لحسن بن محمد المهلبي (7/5ه)؛ جمعه وعلق عليه 
لسر ساك الطيعة الأو لاك نش التصوية اللطاعنة الوق دو 7 
سوريا. 

. عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني (من علاء القرن السادس)» تحقيق 
محمد بن عبد الله الغامديء الطبعة الأولى 5١5‏ ١هه‏ نسر مكتبة العلوم والحكم.ء 
بالمدينة المنورة - السعودية. 

5 . عقد الجان في تاريخ أهل الزمان "عصر سلاطين الماليك". لبدر الدين محمود العيني 
(8656ه).» حققه د. محمد محمد أمين» طبع 504١ه‏ نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. بالقاهرة - مصر. 

العقد الفاخر الحسن ني طبقات أكابر أهل اليمن. أبي الحسن علي بن الحسن 
الخزرجيء تحقيق ودراسة عبد الله بن قائد العبادي ومبارك بن محمد الدوسري 
وغيرهماء الطبعة الأولى 47٠١‏ ١هه‏ نشر مكتبة الجيل الجديد» بصنعاء - اليمن. 

العقد اذهب في طبقات كملة امَذُهبء لسراج الدّين أي حفص عمر بن علي ابن 
القن (4 ١8ه)ء‏ حققه وعلّق عليه أيمن نصر الأزهري وسيد مهنىء الطبعة الأولى 
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4 العقد المنظوم في الخصوص والعموم. لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(85ه). تحقيق محمد علوي بنصرء الطبعة الأولى 514 ١1هه‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الرباط - المغرب. 

العللء لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (71ه). تحقيق فريق من 
الباحثين بإشراف د. سعد الحميّد ود.خالد الجريسي» الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ طبع 
مطابع الحميضيء بالرياض - السعودية. 

.١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(4540ه»).» قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس» الطبعة الثانية 5 57١ه‏ نشر دار 
الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

. علم البروج والنجوم, لعبد الرحمن بن عبد الله آل فهيدء الطبعة الأولى 1١5‏ :١ه‏ 
مطابع أمية التجارية» بالرياض - السعودية. 

30. عَلَّم الجَدّل في علم الجدل, لنجم الدين سليهان بن عبد القوي الطوفني (7١لاه).‏ 
تحقيق فولفهارت هاينريشس.ء الطبعة الأولى ٠‏ 5 ١ه‏ نشر دار النشر فرانز شتاينر 
فستاةة- ألانا: 

14 . عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين محمود بن محمد العيني 
(055ه)ء تصوير دار الفكره ببيروت - لبنان. 

5 . عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليينء للأستاذ الدكتور أحمد بن 
محمد نور سيفء الطبعة الثانية ١5571١هه‏ نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث؛ بدبي - الإمارات. 

7. العَواصم من القَواصِمء للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الحَافري 
المالكي (4 هه)ء تحقيق د. عار طالبي» الطبعة الأولى 5411 ١ه‏ نشر مكتبة التّراث 


بالقاهرة - مصر. 
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0. عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي 
الخزرجي المعروف بابن أصيبعة (574ه».» تحقيق د. نزار رضاء نشر مكتبة الحياة 
شيروث > ليتان: 

8 . عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (١457ه»).‏ تحقيق 
امباي بن كيباكاه» الطبعة الأولى ١‏ 57 ١ه‏ نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية. 
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4. غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب. لعمر بن علي ابن الملقن 
( 0 ه). تحقيق مضاوي المطيري وإقبال العنزيء. طبع 571 اه نشر كلية 
الشريعة بجامعة الكويت. 

غاية الثّهاية في طبقات القرّاءء لشمس الدين محمد بن محمد ابن الرّري (77/ه).: 
تحقيق ج .بر اجستر اسرء طبع ١‏ هاودار السعادة. بالقاهرة - مصر. 

.١‏ غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام (775ه)» تحت مراقبة د. محمد عبد 
المعيد خان. الطبعة الأولى 5 ١ه‏ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكدت الميك: 

7. غريب القرآن وتفسيره؛ لأبي عبد ال رحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي 
(1130ه). تحقيق محمد سليم الحاجء الطبعة الآولى 5 0٠4١ه.‏ نشر عالم الكتب 
ببيروت > لبنان. 

“7. الغنية في الأصولء لأبي صالح منصور بن إسحاق السجستاني (5740ه؟») تحقيق 
وتعليق د. محمد صدقي البورنوء الطبعة الآولى 5٠١‏ ١ه‏ نشر المؤلف. 

4 غنية التروع إلى علمي الأصول والفروع؛ للسيد حمزة ابن زهرة الخلبي (4هه): 
تحقيق إبراهيم البهادري, الطبعة الأولى 541 ١ه‏ نشر مؤسسة الإمام الصادقء بقَم 
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06. الغوامض وامبهمات. لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بَشْكُوال 
الأندلسي (8/اده»). تحقيق محمود مغراوي» الطبعة الأولى 15165اهه نشر دار 
الأندلس الخضراءء» بجدة-السعودية. 

055. الغيث المسجم في شرح لامية العجم [صوابه الغيث الذي انسجم]ء لصلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي (55/اه). الطبعة الثانية 5١١‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية 
سنوت ليتان. 

17 الغيث اللهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي (877ه). عني 
به حسن بن عباس بن قطبءه الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر الفاروق الحديثة. 
بالقاهرة- مصر. 

50 

الفائق في غريب الحديث,. لجار الله محمود الزلمحشري (/57ه). تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم وعلي البجاويءالطبعة الثانية» نشر دار المعرفة» ببيروت - لبنان. 

48. فتح الباري بشرح صحيح البخاري برواية أبي ذر ال هروي, لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (855/ه»).؛ تحقيق عبد القادر شيبة الحمدء الطبعة الآولى 
اه نشر مكتبة العبيكان» بالرياض - السعودية. 

.١‏ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاويء لزين الدين عبد الرؤوف المناوي 
(1١٠ه).‏ تحقيق أحمد مجتبى السلفيء الطبعة الأولى ٠4‏ 5 ١ه‏ نشر دار العاصمة» 
بالرياض - السعودية. 

١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» طبع 
8ه نشر المكتبة الأزهرية للتراث,. بالقاهرة - مصر. 
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7. الفرائض وشرح آيات الوصية» لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلٍ (١/5ه).‏ تحقيق 
د.محمد بن إبراهيم البناء الطبعة الثانية 4٠0‏ ١ه‏ نشر المكتبة الفيصلية» بمكة المكرمة 
-السعودية. 

“077. فردوس الأخبار بمآثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» لشيرويه بن شهردار 
الديلمي (4 ٠‏ 5ه ). تحقيق فواز الزمرلي ومحمدالمعتصم بالله البغدادي, الطبعة الأولى 
١ه‏ نشر دار الكتاب العربي» ببيروت - لبنان. 

4 المَرّق بَيْنَ الفْرّق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي (474ه».؛ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد» نشر دار المعرفة» ببيروت - لبنان. 

فاما درن أ اعد يمري ١د‏ وبا برلا لك دان 
المنعم الحفني» الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ نشر دار الرشاد, بالقاهرة - مصر. 

7. الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسبي (17 /اه)»؛ ومعه تصحيح الفروع 
لعلاء الدين المرداوي (8/5ه). وحاشية أبي بكر بن إبراهيم البعلي المعروف بابن 
قندس (871ه»» تحقيق د. عبد الله التركي» الطبعة الأولى 4 5457 ١ه‏ نشر مؤسسة 
الرسالة» سيروت ليثان: 

0 الفُرُوق» لأبي العباس أحمد بن إدريس القراني (7415ه». تحقيق عمر بن حسن 
القيّام» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت- لبنان. 

م الفروق الفقهيّة, للأبي الفضل مسلم بن علي الدٌُمشقي (القرن الخامس الهجري). 
تحقيق د. محمد أبو الأجفان و د.حمزة أبو فارسء الطبعة الأولى 94947١م؛‏ نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

4. الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكريء الطبعة الرابعة ٠٠5١ه‏ نشر دار الآفاق 


الجديدة ببيروت - لبئنان. 
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الفِصّل في الملل والأهواء والتّحلء لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي (5475ه) 
تحقيق د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» نشر دار الجيل» ببيروت - لبنان. 

١‏ الفصول في الأصول. لأبي بكر الرازي الجصاصء تحقيق د. عجيل النشميء الطبعة 
الثانية 5 51١‏ ١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

5. فصول في فقه العربية» للدكتور رمضان عبد التواب, الطبعة الثالثة 554١هه‏ نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة - مصر. 

8. فضائل القرآن الكريم ومعالمه وآدابه. لأبي عبيد القاسم بن سلام (5 717ه)., تحقيق 
أحمد الخياطي» طبع 54١5‏ ١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بالرباط - 
المغرب. 

4. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة -مجموع ثلاثة كتب "ذكر المعتزلة من مقاللات 
الإسلاميين" لأبي القاسم البلخي (4٠اه)ء‏ و"فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ومباينتهم لسائر المخالفين" للقاضي عبد الجبار ١5(‏ 5 ه). و"الطبقتان الحادية عشرة 
والثانية عشرة من كتاب شرح العيون" للحاكم الجشمي (5495ه)-. تحقيق فؤاد 
سيد الطبعة الثانية» نشر الدار التونسية للنشرء بتونس. 

6 الفقيه والمتفقّه» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (4717ه»).؛ حققه عادل 
العزازيء الطبعة الثالثة 575ههانشر دار ابن الجوزيء بالدمام - السعودية. 

7. الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
(77١ه»).ء‏ علق عليه عبد العزيز القارئ» الطبعة الأولى 1195هه نشر المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة. 

7. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه وأصوله)؛ إصدار 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» طبع سنة ١571١ه‏ بعمان - الأردن. 


. فهرس المخطوطات العربية في كتبة الدولة (الملكية )» ببيرلين - ألمانيا. 
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848. الفهرست,. لمحمد بن إسحاق النديم (50اه).؛ تحقيق رضا تجدد. 11291هه 
بطهران - إيران. 

. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي (1705١ه».‏ اعتنى به 
نعيم أشرف نور أحمدء الطبعة الآولى 5١4‏ ١ه‏ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
بكراتشي - باكستان. 

.١‏ الفوائد الجنيّة حاشية على المواهب السنيّة شرح الفرائد البهيّة في نظم القواعد 
الفقهيّة» لمحمد يس الفاداني (١٠54١ه».‏ تحقيق رمزي دمشقية» الطبعة الثانية 
11 اهنش داز البشائر الاعلامية يروت لبتان: 

7. الفوائد الدراري في ترجمة الإمام البخاريء لإساعيل بن محمد الجراحي العجلوني 
(١١ه).‏ اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا نور الدين طالبء الطبعة الأولى 
١7ههانشر‏ دار النوادر» بدمشق - سوريا. 

09. الفوائد الشَّنْشُورِيّة في شرح المنظومة الرّحبِيَّة» لعبد الله بن محمد الشنشوري 
(444ه). تحقيق محمد بن سليان آل بسَّامء الطبعة الأولى 5575١هه‏ نشر عالم 
الفوائد» بمكة المكرمة - السعودية. 

14 . توائخ الغو شرم مل الشورت» الغلاي هبه لفل عمنه بوظاء الذين 
التوالوى الأتصارض (ه #اتهت)» الطحة الكون امات مش المطدة الأمرية. 
بالقاهرة - مصر. 

5. الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية» لمحمد بن علي بن سلوم (17557١ه)‏ تحقيق 
عصام رجبء الطبعة الأولى /57 ١ه‏ نشر دار النوادر» دمشق - سوريا. 

. فيض نشر الانشراح من روض طَيّ الاقتراح؛ لأبي عبد الله محمد ابن الطَيّب الفاسي 
(١17١١ه).‏ تحقيق أ.د. محمود فَجّالء الطبعة الأولى ١5471١ه‏ نشر دار البحوث 


والنؤاحات الانلاية وإحياء التراكويدى > الإماراكهالغرية التضحدة: 
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1 . القاضي البيضاوي "المفسر الأصولي المتكلم الفقيه المؤرخ الأديب صاحب 
التصانيف المشهورة"-سلسلة أعلام المسلمين 2717-», للدكتور محمد الزحيل؛ 
الطبعة الأولى 50 ١هه‏ نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 

. القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه. للدكتور جلال الدين عبد 
الرحمن, الطبعة الآولى ١٠5١اه‏ نشر مطبعة السعادة بالقاهرة - مصر. 

49. القاموس المحيطء لمجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (8011/ه»). تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة 
الخامسة 7١5١هه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببيروت - لبنان. 

قانون التّأويل» لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري المالكي (5547ه). 
تحفيق محمد السليماني» الطبعة الثانية ٠1944١م,‏ نشر دار الغرب الإسلامي» ببيروت - 
بخان 

١‏ القراءة الجديدة للنص الديني عرض ونقد للدكتور عبد المجيد النجاره الطبعة 
الأولى 471١اه‏ نشر مركز الراية للتنمية الفكرية» بدمشق-سوريا. 

7 قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآنء لمرعي بن يوسف الكرمي 
(75١١1ه)2»‏ تحقيق د. محمد غرايبة ود. محمد الزغولء الطبعة الأولى ١57١ه‏ نشر 
دار الفرقان» بعمان - الأردن. 

07 قلادة النحر في وفيات أعيان العصرء لأبي محمد الطيب باتحرمة المجراني الحضرمي 
(451ه»).» عني به بوجمعة مكري وخالد رواريء الطبعة الأولى 574 ١ه‏ نشر دار 
المنهاج» بجدة - السعودية. 

القوادح الجدليّة» لأثير الدّين الْضَّلٍ بن عمر الأَبيَري (777ه)» تحقيق د. شريفة 
الحوشاني» الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ نشر دار الوراق» ببيروت - لبنان. 
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5 . قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور السمعاني (5/94 ه). تحقيق د. 
عبد الله الحكمي ود. علي الحكميء الطبعة الأولى 51١94‏ ١ه‏ نشر مكتبة التوبة 
بالرياض - السعودية. 

7. القواعد والضوابط الفقهية القرافية -زمرة التمليكات المالية-» لعادل بن عبد القادر 
تركف الظدة الوق 298 اه مفر واو الكاتن الاساقجة سروت د نان 

7 القواعد الكبرى الموسوم ب"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام", لعز الدين عبد 
العزيز ابن عبد السلام (155ه». تحقيق د. نزيه كال حماد و د.عثان جمعة ضميرية» 
طبع »١574‏ نشر دار القلم» بدمشق - مصر. 

القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. للسيد محمد مرتضى الزبيدي 
(١٠1ه)»‏ ضمن بحوث وتنبيهات,. لأبي محفوظ الكريم المعصومي. باعتناء د. 
محمد أجمل أيوب الإصلاحيء الطبعة الأولى ١١٠٠م,‏ نشر دار الغرب الإسلامي» 
ببيروت - لبنان. 

داكت 

5. الكاشف عن أصول الدّلائل وفضول العلل لفخرالدين غمند بن عمبز الدازي 
كف قنيىد أحن حجاري الكناء"الظبعة الأول 80 اهب نهر وارالفيل 
ببيروت - لبنان. 

.٠‏ الكاشف عن المحصولء. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبّاد العجلي الأصفهاني 
(8ه»). تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوضء الطبعة الأولى 4١14‏ ١ه‏ نشر دار 
الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

.١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّنَّةَه لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
الذهبي (/4 /اه)» تحقيق محمد عوّامة وأحمد بن محمد نمر الخطيبء الطبعة الأولى 
١ه‏ نشر دار القبلة للثّقافة الإسلاميّة بجُدَّة - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


. الكاني في علم القواني» لأبي بكر محمد بن عبد الملك ابن السراج الشنتريني 
(4 0ه)ء تحقيق د. علاء محمد رأفت» طبع “7١٠٠م,‏ نشر دار الطّلائع؛ بالقاهرة - 
مصر: 

.. الكافي» لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسبي (٠71ه».‏ تحقيق د.عبدالله التركي» 
الطبعة الثانية ١ 5 ١4‏ هه نشر دار هجرء بالقاهرة - مصر. 

4 الكافية» لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي (575ه) -ضمن مجموعة مهمات 
المتون- » تصحيح أحمد سعد علي» طبع سنة 589١ه‏ نشر مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة - مصر. 

6. الكافية في الجدل. لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (141ه»). تحقيق د. فَوقِيِّه 
حسين محمود» 149١ه‏ نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

53 الكامل في الاستقصاء فيا بلغنا من كلام القدماءء لتقي الآمة مختار العجالي المعتزلي» 
(القرن السابع المجري).؛ تحقيق د. السيد محمد الشاهد. ١57١هه‏ نشر المجلس 
لأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة - مصر. 

.. الكامل في التاريخ, لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن الأثير الجزري الشيباني 
(770ه»» تحقيق عبد الله القاضيء الطبعة الثانية 4١‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت - لبنان. 

4 الكامل ف اتضعفاء لأي امدغبد الله ابن عي (0*ى): قفيق لمنة من 
المتخصصين. الطبعة الأولى 5 5١‏ ١هه‏ نشر در الفكرء ببيروت - لبنان. 

49. الكبائر وتبيين المحارم. لأبي عبد الله محمد الذهبي (/5/اه)» تحقيق محيي الدين 
مستوء الطبعة الثانية 57 ١هه‏ نشر دار ابن كثير بدمشق - سوريا. 

٠‏ الكتاب. لأبي بشر عمرو بن عثمان المعروف ب"'سِيبويه" (10ه». تحقيق عبد 


السّلامِ محمّد هارونء الطبعة الأولى» تصوير دار الجيل» ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


.١‏ الكشّاف عن حقائق التأويل وعيون التنزيل» لجار الله محمود الزعخشري (18هه).: 
نشر دار الفكرء ببيروت - لبنان. 

. كشاف اصطلاحات الفنون, لمحمد علي الثّهانوي الحنفي (54١١ه).؛‏ وضع 
حواشيه أحمد حسن بسج. الطبعة الآولى 5١14‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت 
- لبنان. 

7 . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 
(/اه)ء ضبط وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة الثانية 5 ١‏ 54 ١ه‏ نشر 
دار الكتاب العربي» ببيروت - لبنان. 

4 كشب الخفاء:ومزيل الالباس عن اشتهر من الأحاديث عل السنة الثامن» لإسَاغيل 
بن محمد العجلوني (77١١ه)»‏ تصحيح وتعليق أحمد القلاش» نشر دار التراث» 
بالقاهرة - مصر. 

4. كشف التّقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجبء لإبراهيم بن علي ابن فرحون 
المالكي (49/اه). تحقيق د.حمزة أبو فارس ود.عبد السّلام الشريفء الطبعة الأولى 
له نشر دار الغرب الإسلامي, ببيروت - لبنان. 

5. الكشكول لمحمد بن الحسين الحارثي العامليٍ الشهير بالبهائي (70١٠١ه»).‏ تحقيق 
السيد محمد السيد حسين المعلم» الطبعة الأولى /571١ه)‏ نشر المكتبة الحيدرية» بقم - 
إفذات. 

.. الكفاية في علم الرّواية» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (4717 ه»» تحقيق 
د.أحمد عمر هاشم, الطبعة الثانية 5 4٠‏ ١ه‏ نشر دار الكتاب العربي ببيروت - لبنان. 

. الكفاية في الفرائض»ء لال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد المرداوي السعدي 
(885ه). حققه وعلق عليه أ.د. أحمد الحجي الكرديء الطبعة الأولى 57١‏ 1ه - 


سلسلة الرسائل التراثية - نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


. الكُليّات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (95١٠١ه).‏ تحقيق د. 
عدنان درويش ومحمد المصريء الطبعة الثانية 85164١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة. 
شيروت > لينان: 

0 كنز الدرر وجامع الغررء لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداريء تحقيق‎ ."٠ 
هارمان» طبع ١4١ه نشر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة - مصر.‎ 

."١‏ الكوكب الذّري فيا يتخرّج على الأصول التّحويّة من الفروع الفقهيّة. لجلال الدين 
الإسنوي (7/الاه). تحقيق محمد حسن عوادء الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ نشر دار 
عّار» بعَّان - الأردن. 

الكيتا "كتاب الهندوسية المقدّس"2 ترجمة د.ماكن لال راي شودري» 7١٠٠م:‏ نشر 
مكتبة بيبليون بباريس - فرنسا. 

7" . كيف أسلم المغولء للدكتور محمد علي البار» الطبعة الآولى 579 ١هه‏ نشر دار الفتح 
للدراسات والنشر بعمان - الأردن. 

حل 

75 . الاب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي (بعد٠//ه».‏ نحقيق علي معوض 
وعادل عبد الموجود, الطبعة الأولى ١194‏ م» نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - 
بان 

“31 زتاب المتعصول ف عم الأصول» للتحشين: بن وَشيق امالك (الا#الاى) تحفيق شد 
غزالي جابي» الطبعة الأولى 577١هه‏ نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية» بدبي - 
الإمارات. 

5. لباب المناسك وعباب المسالك» لرحمة الله السندي (447ه».؛ اعتنى به الشيخ عبد 


الرحيم بن محمد أبو بكرء الطبعة الآولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار قرطبة ببيروت -لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام ١0 ١‏ ا 


. لسان العرب. لجمال الدّين محمّد بن مكرّم ابن منظور (١١لاه».‏ الطبعة الأولى 
51 هنانك "دان ضناذو سيروت - لبنان» 

4 لسان الميزان» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8557ه»)» تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة» الطبعة الأولى 577 ١هه‏ نشر دار المطبوعات الإسلامية. 

. المع لأبي إسحاق الشّيرازي (415ه) -مع تخريج أحاديثه للسيد عبد الله بن 
الصديق الغماري-» علَّق عليه د. يوسف المرع شل الطبعة الأولى :١ه‏ عام 
الكتبوء سيزوت. - لبتان. 

٠‏ لوامع البيّنات في شرح أسماء الله تعالى والصَّفات, لفخر الدّين محمد بن عمر الرّازي 
(10ه». تحقيق طه عبد الرّؤوف سعدء طبع ١547١ه‏ نشر المكتبة الأزهريّة 
لذ اكه فالقاى 8د مفدره 

0 

١‏ . مباحث العلّة في القياس عند الأصوليّنَء للدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحمن 
السّعدي . الطبعة الثالثة ١857١هه‏ نشر دار البشائر الإسلامية ببيروت - لبنان. 

7 المبادئ الفقهية» لأبي الوفاء محمد درويشء اعتنى بنشرها رمزي دمشقية» الطبعة 
الثانية ١515‏ هع نثتر دار البشائر الإسلامية ببيزوت- ليثان. 

4 . مبادئ الوصول إلى علم الأصولء لأبي منصور الحسن بن يوسف الحلي (7١لاه).‏ 
تحقيق عبد الحسين بقال» الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١1هه‏ نشر الطبعة العلمية» بطهران - 
إيران. 

4. المبسوط. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسي (440ه). طبع 
8 هادر المعرفة ببيروت - لبنان. 

5 الْبِين في شرح معاني ألفاظ الحىاء والْكلّمِين لسيف الدّين الآمدي (571ه)ء 


تحقيق د. حسن الشافعى» الطبعة الثانية ١1‏ 5 ١هه‏ نشر مكتبة وهبة» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام مد )] 


7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين أبي الفتح نصر الله ابن الأثير 
(770ه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبع 5١/8‏ ١ه‏ نشر المكتبة العصرية 
بصيدا - لبنان. 

. مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب (1١74ه).»‏ تحقيق عبد السلام 
هارونء الطبعة السادسة 5 ٠٠7م,‏ نشر دار المعارف بالقاهرة- مصر. 

. خَُرّد مقالات الشّيخ أبي الحسن الأشعريء إملاء الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن 
ا اي اقفن قا نس رون يا بيعم القدد بدو تان ار 
سروك > لثال: 

4 . مجمع الآداب في معجم الألقاب» لكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
المعروف بابن الفْوَطِيٌ الشيباني الحنبلي (770/اه)» تحقيق محمد الكاظم, الطبعة الأولى 
7اه نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. بطهران - إيران. 

. مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق د. جان عبد الله توماء 
الطبعة الأولى ؟57١هه‏ نشر دار صادر ببيروت - لبنان. 

١‏ . مجمع الزّوائده لنور الدَّين علي الميثمي (01/ه).» الطبعة الثالثة ١ه‏ نشر دار 
الكتاب العربي» ببيروت - لبنان. 

و عون لخن لآن رك العنين فارسن ون كينا[ اق دوعق رق تسر صينة 
المحسن سلطان. الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5 ١ه»‏ نشر مؤسسة الرُسالة» ببيروت - لبنان. 
0. مجموع رسائل الإمام الحادي إلى الحقٌ القويم يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 
الحسني الزيدي (/79ه) "الرّسائل الأصوليّة". تحقيق عبد الله بن محمد الشاذلي 

الطبعة الثانية 571 ١هه‏ نشر مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية بعمان - الأردن. 

4. المجموع شرح المهذب» لأ راغي اوري تكس ) وعدتو و افك عي 

نجيب المطيعي» طبع 577١اه‏ نشر عالم الكتبء بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام سد ] 


66. المحرّرء لمجد الدّين أبي البركات عبد السَّلام ابن تيميّة (؟7055ه»).» تحقيق د. عبد الله 
الترركي» الطبعة الأولى 574 ١ه‏ نشر مؤسّسة الرّسالة» ببيروت - لبنان. 

7 المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأي محمد عبد الحقٌ ابن عطيّة الأندلسي 
(041ه»» تحقيق الرَّحَالي الفاروقي وغيره؛ الطبعة الثانية 57/4 ١ه‏ نشر إدارة 
الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الدوحة - قطر. 

ام عمل أفكان الملفتسزيو | لحري مذ لعن دو اسك در لكاي ول الدية 
الرّازِي (707ه)» تقديم طه عبد الرّؤوف سعدء مكتبة الكُلّيات الأزهريّة» بالقاهرة 
- مصر. 

. المحصول في أصول الفقه. لأبي بكر ابن العربي المالكي (47 54ه». تحقيق حسين 
اليدريء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار البيارق» بعَّان - الأردن. 

48 المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الرَّازي (705ه». تحقيق د.طه جابر 
العلواني» الطبعة الثالثة 5١/‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرّسالة» ببيروت - لبنان. 

5. المحقّق من علم الأصول فيا يتعلّق بأفعال الرّسول #ك لي شامة عبد ال رحمن بن 
إسماعيل المقدمبي (775ه»).؛ تحقيق محمد حسن إساعيل» الطبعة الأولى/57 اهف 
نكر ذا الكيت العلمة سيزوف > لينان: 

.١‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل ابن سِيدّه (/55ه». الطبعة 
الأولى صدرت تباعا بين تاريخ /ا/ا١١ه‏ إلى 57١‏ ١ه‏ تحقيق مصطفى السّقا 
وحسين نضّار وغيرهماء نشر معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة - مصر. 

7 امحل لأبي محمّد علي ابن حَرْمِ الأندلسي (457ه)» تحقيق أحمد بن محمّد شاكرء 


نشر دار الثّراث» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لس 


. المحيط بالتكليفء للقاضي عبد الجبّار المعتزلي ١4(‏ 4ه). جمع الحسن بن أحمد بن 
منتوية» تحقيق عمر السيد عزمي. 1975١م؛‏ نشر المؤسّسة المصرية للتأليف والترجمة. 
بالقاهرة - مصر. 

. مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الرَّازي (٠/الاه)»‏ تحقيق 
د. عبد الله نذير أحمد. الطبعة الأولى 51١57‏ ١ه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» ببيروت - 
لبنان. 

5. مختصر تاريخ الإباضية» لأبي ربيع سليان الباروني الإباضي (القرن الرابع عشر). 
الطبعة الرابعة» نشر مكتبة الضامريء بالسيب -عتّان. 

5 . مختصر العدل والإنصاف. لأبي العباس أحمد بن سعيد الشَّماخي الإباضيء تحقيق 
سالم بن حمد. طبع 505 ١هه‏ نشر وزارة التراث القومي والثقافة» بمسقط -عان. 

1 . المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
محمد البعلي المعروف بابن اللحام» حققه وقدم له ووضع حواشيه د. محمد مظهر بقاء 
الطبعة الثانية 575 ١ه‏ نشر مركز إحياء التراث الإسلامي بمعهد البحوث العلمية 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

. المختصر في الفرائض, لأحمد بن محمد الكلاعي الحوني (//5ه». تحقيق عبد 
السلام العاقل» الطبعة الأولى/57١هه‏ نشر دار ابن حزم ببيروت -لبنان. 

4. مختصر القواني, لأبي الفتح عثمان بن جني (47اه).» تحقيق د. حسن شاذلي فرهود. 
الطبعة الآولى 144١هه‏ توزيع دار التراث بالقاهرة - مصر. 

. مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة» لمحمد بن عبد الباقي 
الزرقاني (77١١ه)»‏ تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ, الطبعة الثالثة 5 57 ١ه‏ نشر 
مكتب التربية العربية لدول الخليج» بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام لعمس] 


.١‏ مختصر مُنتهى الشّول والأمل ني علمي الأصول والجدل. لأبي عمرو ابن الحاجب 
المالكي (757ه).ء تحقيق د.نذير حمادو الطبعة الأولى /571 ١ه‏ نشر دار ابن حزمء 
شيروث > لينال: 

؟/. مختلف القبائل ومؤتلفهاء لأبي جعفر محمد بن حبيب (405 1ه ». تحقيق إبراهيم 
الأبياري» الطبعة الأولى 574 ١هه‏ نشر دار الكتاب المصري بالقاهرة - مصر. 

37”. المخصّصء لعل بن إسماعيل ابن سِيدّه (/45ه). طبع 1118هب نشر مطبعة 
بولاق بالقاهرة - مصر. 

5 . مدارج السّالكين بين منازل إِيَّاكَ نعبّد وإيّاك نستعين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيِّم 
القووةة ته كه نين عام سيق الطبفة الأول 31 اهو اشر :ان كرفي 
بالرياض - السّعودية. 

. مدارك التَّديل وحقائق التّأويل "تفسير النّسفي"» حافظ الدَّين عبد الله بن أحمد 
النسَفْي (١٠/اه)»‏ تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر دار 
المعرفة: ببيروت - لبئان. 

7. مدخل إلى الفلسفة» د. مصطفى النشار» طبع 5١٠7م؛‏ نشر الدار المصرية 
السعودية» بالقاهرة - مصر. 

". مدخل لتعريف الآضداد؛ للدكتور حسين نصارء الطبعة الأولى 571 اه نشر 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة - مصر. 

8 المدوّنة» للإمام مالك (17/4١ه)»‏ رواية سَحُنون عبد السّلام بن سعيد التنوخي عن 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام» طبع 7*77١ه‏ مطبعة السعادة» بالقاهرة - 
مصر. 

9. مرآة الأصول شرح مرقاة الوصولء لمنلا خحسروا (6/ه»). طبع في رجب 


65اه نشر مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنويء استامنبول - تركيا. 


فهارس مرصاد الإفهام لغ ] 


6 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء لأبي محمد عبد الله 
بن أسعد اليافعي اليمني (74/اه)» وضع حواشية خليل المنصورء الطبعة الآولى 
17 هه نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

.١‏ مراتب الإجماع. لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي (407ه)» علّق عليه محمد زاهد 
الكوثريء الطبعة الثالثة 5 ١هه‏ نشر دار الكتاب العربي» ببيروت - لبنان. 

7. مراتب النّحويينء لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (١76ه)»‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الثانية ١146‏ ه دار الفكر العربي بالقاهرة - مصر. 
87 المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (1/5١ه).‏ حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوطء الطبعة الثانية 5414 ١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة. 

ببيروت - لبنان. 

4 الْزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي (1١١4ه»).»‏ تحقيق محمد جاد 
المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» طبع ١19/87‏ م, نشر المكتبة العصرية 
بصيدا - لبنان. 

5 المسائل الأصوليّة من كتاب الرَّوايَتَيْن والوّجهين» للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين 
الفرّاء البغدادي (40ه»» تحقيق عبد الكريم بن محمّد اللّاحم؛ الطبعة الأولى 
5ه نشر مكتبة المعارف بالرياض - السعودية. 

7. مسائل الإمام أحمد (51 7ه)»ء برواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويشء الطبعة 
الأولى ٠١‏ ١ه‏ نشر المكتب الإسلاميء ببيروت - لبنان. 

1 المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقا ودراسة» للدكتور محمد 
المدني بوساقء الطبعة الأولى ١547١1هه‏ نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية 


وإحباء التزاك:يذئ > الامارات: 


فهارس مرصاد الإفهام مس ] 


8. مسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (7١571ه).‏ حققه 
وجمع إليه د. عبد الفتاح سليمء الطبعة الثانية 5575١هه‏ نشر مكتبة الآدابء بالقاهرة 
- مصر. 

4. مسألة النافي هل يلزمه دليل؟ جممًا ودراسة» للدكتور عبد اللطيف بن سعود 
الصرامي» ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد (/4)» شوال 
65 اه نشر عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض - السعودية. 

. مسالك الأبصار ني تمالك اللأمصارء لشهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري 
(9: لاه)» تحقيق عبد الله السريحي وغيره. الطبعة الأولى 577 ١ه‏ وبعدهاء نشر 
المجمع الثقاني. أبو ظبي - الإمارات. 

51١‏ المسالك:ق'الخلافيّات ين المتكلمين والحكاء لعبد الله بن عقن أفندي المعروف 
ب"مستجي زاده" (0٠0١١ه»»‏ تحقيق د.سيد باغجوان. الطبعة الأولى57/8١2‏ نشر 
مكتبة الإرشاد» استانبول - تركيا. 

7. المسالك في شرح موطأ مالكء لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري 
فين قرام علق ملعععية انتج ونوغاس لمان الطلعة رارق 
هه نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

. مسالك المالك» لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف 
بالكرخيء طبع سنة /471١هه‏ بمطبعة بريل» بمدينة ليدن - هو لندا. 

4 المسالك والمالك. لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (54/1ه»). تحقيق 
أدريان فان ليوفن وأندري فيري» طبع 1947١م,‏ نشر المؤسسة الوطنية للترجمة 


والتحقيق والدراسات "بيت الحكمة" بتونس. 


فهارس مرصاد الإفهام لحمسر)] 


64. المسالك والمالك. لأبي القاسم عبيد الله ابن خزداذبه» طبع 1/84١ه‏ بمطبعة 
بريل» بمدينة ليدن - هولندا. 

5. مساوئ الأخلاق. لأبي بكر محمد بن جعفر السَّامرِي الخرائتطي (1771ه).؛ دراسة 
وتحقيق مجدي السيد إبراهيم» طبع 5٠4‏ ١ه‏ نشر مكتبة القرآن الكريمء بالقاهرة - 
مر 

7 المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» مع تلخيص الذهبي 
(/5لاه). نشر دار المعرفة» ببيروت - لبنان. 

. المستصفى من علم الأصولء لحجة الإسلام الغزالي (4 0 45ه».ء الطبعة الأولى 
5ه نشر المطبعة الأميرية» بالقاهرة - مصر. 

4. المسند, للإمام أحمد بن حنبل 4١(‏ ١ه‏ )» أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط -مع 
مميوغة مق البااحتن حو الطبحة الثائية :8 اف شر مؤسيسة الرسنالة) زوفت 
لبنان. 

.٠‏ مسند الرّبييع بن حبيب الأزدي (1170١ه)»‏ ترتيب أبِي يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الوارجلاني (410ه»).ء اعتناء سليهان بن إبراهيم الوارجلاني» الطبعة الأولى 
هه تشر.مكنة الظامري:بالبيب- عمان: 

ى. مسند أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّيالسي (4١٠ه)ء‏ تحقيق د. محمد بن 
عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى ١57١هه‏ نشر دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة 
5 

7 مسند أبي يعلى أحمد بن علي الَوْصِلٍ ٠1(‏ “اه)» حققه خليل مأمون شيحاء الطبعة 


الأولى 577١ه‏ نشر دار المعرفة ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لسس)] 


الْمسوّدة» لآل تيمية -أبو البركات عبد السلام (107ه) وأبو المحاسن عبد الحليم 
(147ه) وأبو العبّاس أحمد (1/اه)-» تحقيق د.أحمد بن إبراهيم الذرويء الطبعة 
الآولى 577 ١ه‏ نشر دار الفضيلة» بالرياض - السعودية. 

4 مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (554 5ه). 
قدم له وخرج أحاديثه إبراهيم شمس الدينء الطبعة الأولى 477١1ه‏ نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

0. مشاهير علماء الأمصار» لمحمد بن حبّان البّستي (04 اه )» عني بتصحيحه م 
فلايشمهر» طبع سنة ١9464‏ م, نشر فرانز شتاينر بفيسبادن - ألمانيا. 

7 المصاحف. لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني (157١7ه».‏ تحقيق سليم ال ملالي؛ 
الطبعة الأولى /571 ١ه‏ نشر دار غراسء الكويت. 

. مصباح الأرواح في أصول الدَّينء للبيضاوي (5/6ه)» تحقيق سعيد فوده؛ الطبعة 
الأولى» نشر دار الرَّازيء بعَّان - الأردن. 

المصباح الزّاهر في القراءات العشر البواهر "سورتا الفاتحة والبقرة". لأبي الكرم 
المبارك بن الحسن الشهرزوري (0٠565ه)‏ -ضمن مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عدد- ١‏ ا.)رجب١57١اهه‏ بالرياض - السعودية. 

4.,. انبا الحو اق تان للبي] التق و سداق ملولة الأرهن شو قرن وعد 
لأبي عبد الله محمد بن علي ابن حُدَيْدَه الأنصاري (87/اه). صحَحَهُ وعلّق عليه 
محمد عظيم الدينء الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ نشر عالم الكتب ببيروت - لبنان. 

3٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العبّاس أحمد الفيُومي (١/الاه)»‏ اعتنى 
داعا ذل مر كته موسسة الرسالة تويروية > لشان: 

١‏ المصطلح الفلسفي عند العربء للدكتور عبد الأمير الأعسم., -ويحتوي على 
"الحدود" لجابر بن حَيّان و"الحدود والرّسوم" للكندي و"الحدود الفلسفية" 


فهارس مرصاد الإفهام لسر )] 


للخوارزمي و"الحدود" لابن سينا و"الحدود" للغزالي و"البين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين" للآمدي-. الطبعة الثانية /1991م, نشر المؤسسة العربية للدراسات 
والنشن يببروت- لينان: 

7. المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ, لجال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن الجوزي (5441ه»., تحقيق د. حاتم الضامن» طبع 51١١‏ ١ه‏ نشر جامعة 
بغداد - العراق. 

1. المصلحة الملغاة في الشَّرعَ الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة» للأستاذ الدكتور نور 
الذّين مختار الخادمي, الطبعة الأولى ١47١هه‏ نشر دار ابن حزم, ببيروت - لبنان. 
8 المصنّف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١(‏ 7ه)» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي. 

الطبعة الثانية 507 ١ه‏ نشر المكتب الإسلاميء ببيروت - لبنان. 

5 المصتف» لأبي بكر عبد الله ابن أبي شيبة (77*0ه)ء حققه وقوّم نصوصه وخرج 
أحاديثه محمد عوّامة» الطبعة الأولى /551١1ه‏ نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
بجُدَّة - السعودية. 

7 اللصنوع في معرفة الحديث اللُّوضْوعء لملا علي القاري الحروي (5١١٠١ه).‏ حققه 
وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: الطبعة الخامسة 515١ه‏ نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بحلب - سوريا. 

”. المطالب العالية من العلم الإلمي» للفخر محمد بن عمر الرَّازِي (5١1ه».‏ تحقيق د. 
أحمد حجازي السَّقَاء الطبعة الأوى ١147‏ ف نشر دار الكتاب الغري» ببيروت - 
لبنان. 

. مطالع الأنظار لطوالع الأنوار» لشمس الدين أب الثناء محمود بن عبد ال رحمن 
الأصفهاني (519لاه). طبع 105ه نشر معارف نظارت»ء مطبعة در سعادت 


باستنبول - تركيا. 


فهارس مرصاد الإفهام ١41 ١‏ ا 


4. المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي 
(4٠/اه)ء‏ حقّقه وعلّق عليه محمود الأرناؤوط وياسين محمود المخطيبء الطبعة 
الأولى 577١هه‏ نشر مكتبة السوادي» بجدة - السعودية. 

”٠‏ المطول شرح تلخيص المفتاح؛ لسعد الدين مسعود التفتازاني »)14١(‏ طبع 
٠ه‏ مطبعة أحمد كامل باستنبول - تركيا. 

١‏ المعارفء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (71/5ه)» تحقيق د. ثروت عكاشة. 
الطبعة السادسة 19497١م,‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتابء بالقاهرة - مصر. 

77 المعاش والمعاد أو الأخلاق المحمودة والمذمومة كتب بها إلى أبي الوليد محمد بن أحمد 
بن أبي دؤاد -ضمن رسائل الجاحظ-. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (17055ه)ء 
تحقيق وشرح عبد السلام هارونء الطبعة الآولى 5١١‏ ١هه‏ نشر دار الجيل» ببييروت - 
لبان 

7. معالم التّنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (517ه). تحقيق محمد النمر 
ود.عثان ضميريه وسليمان الحرشء الطبعة الثانية /5571 ١هه‏ نشر دار طيبة بالرياض 
-السعودية. 

5 المعالم في أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرَّازي (705ه). تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود. 1ه نشر مؤسسة المختار ودار عالم المعرفة, 
بالقاهرة - مصر. 

5. معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ٠10‏ ١ه»)»‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجاره الطبعة الثانية 2١19/5‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 
00 

7 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء لبدر الدّين الزركشي (45/اه)» تحقيق 
حمدي السلفيء الطبعة الأولى ؛ ٠‏ 5 ١ه‏ نشر دار الأرقم» بالكويت. 


فهارس مرصاد الإفهام ١6 ١‏ ا 


7 معتزلة البصرة وبغداد» للدكتور رشيد الخْيُون» الطبعة الثانية ٠57١ه‏ نشر دار 
الحكمة بلندن - بريطانيا. 

. معتزلة اليمن - دولة اهادي وفكره-. لعل محمد زيد, الطبعة الثانية ١19/25‏ م» نشر 
مركز البحوث والدراسات اليمني بصنعاء - اليمن. 

4 المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 
(547ه)ء تقديم المفتي الشيخ خليل الميس» نشر دار الكتب العلمية؛ ببيروت - 
لبنان. 

المعرّبء لموهوب بن أحمد الجواليقي (4؛ ؛ 0ه ). تحقيق أحمد شاكرء طبع 1979م: 
نشر دار الكتب المصريّة بالقاهرة - مصر. 

١‏ معجم الأصوليينء لأبي الطيب مولود السريري السوميء الطبعة الأولى 577 اهف 
فكين وان الكني العلمية يروك > لبنان: 

5” معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي, لمحمد أحمد دهمان. الطبعة الآولى 
اعنةانش ذا الفكر يدمقق - شورنا. 

7. معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (177ه»).؛ نشر دار 
صادو نزوت - لينان: 

4" معجم التاريخ للتراث الإسلامي في مكتبات العالم» لعلي الرضا قره بلوط وأحمد 
طوران قره بلوط» نشر دار العقبة» بقيصري - تركيا. 

. معجم الشعراءء» لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (1/5ه».» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج» طبع 27٠٠7‏ نشر الهيئة العامة لقصور الثقافة» بالقاهرة - مصر. 

”",. معجم القواعد العربية» لعبد الغني الدقر» الطبعة الثالثة ١١١٠م‏ نشر دار القلم 


بدمشق -سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام ١١ ١‏ ا 


/الال. المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (70ه)» حققه حمدي عبد 
المجيد السلفيء الطبعة الثانية» نشر دار إحياء التراث العربي» ببيروت - لبنان. 

8 معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع. لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي (5/1ه).» حققه مصطفى السقاء نشر عالم الكتب ببيروت - لبنان. 

4. معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» لمصطفى عبد الكريم الخطيبء الطبعة 
الأولى 5١54١اه‏ نشر مؤسسة الرسالة ببيروت - لبنان. 

.ه١1501/ معجم مصطلحات الصوفية» للدكتور عبد المنعم الحفني, الطبعة الثانية‎ ٠ 
نقر ذاو المشرة شيزوت ليناث:‎ 

١‏ المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف, لمحمد خير رمضان يوسفه الطبعة 
الأولى 511١هه‏ نشر مكتبة الرشدء بالرياض - السعودية 

47. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرّسُومء المنسوب لجلال الدين السيوطي 
(١41ه)»‏ تحقيق د. محمد إبراهيم عبادة» الطبعة الأولى 4 547١ه‏ نشر مكتبة 
الآداب» بالقاهرة - مصر. 

*5". معجم المؤلفين تراجم "مصنفي الكتب العربية"» لعمر رضا كحالة:؛ الطبعة الأولى 
1ه نشر مؤؤسسة الرسالة؛» ببيروت - لبنان. 

معرفة أنواع علم الحديث؛ للحافظ أبي عمرو عثان ابن الصّلاح الشّهرزوري 
(754ه)» تحقيق د. عبد اللّطيف الهميم وماهر الفحل؛ الطبعة الأولى 477 ١ه‏ نشر 
ذا الكت العلمية سيروتت: - لبنان. 

معرفة المُجج الشَّرعيّة لأبي اليُسر البزدوي (941 85 ه)» تحقيق عبد القادر الخطيب». 
الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر مؤسسة الرّسالة» ببيروت- لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


7 . معرفة علوم المحديث وكميّة أجناسه. لأبي عبد الله محمد الحاكم النيسابوري 
(405ه)ء تحقيق أحمد بن فارس السلوم, الطبعة الأولى 5475 ١هه‏ نشر دار ابن حزم 
شيروث > لينان: 

ةلا مغرفة الما الكبار عل الطمات والأعشنان لشن الذي أن عبطا الله عسل 
الذهى :1740م تق كار الى قو ىطع 474 انع تعر مرك العسرت 
الإسلاميّة التَابَع لوقت الدّيانة الرّكي بتركيا. 

4 المعونة في الجدل. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي (8417ه)» تحقيق د.عبد 
المجيد تركيء الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت - لبنان. 

4 . معيار العلم في فن المنطق, لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي (5 ٠‏ 5ه»)., تحقيق 
د. علي بوملحم. الطبعة ١491‏ م؛ نشر مكتبة الحلال» ببيروت - لبنان. 

٠‏ المغني» لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة اقدمبي (7170ه)» تحقيق د. عبد الله التركي 
ود. عبد الفتاح الحلوء الطبعة الثالثة /1411هه نشر عالم الكتبء بالرياض - 
السعودية. 

١‏ المغني في أبواب التّوحيد والعدل؛ إملاء القاضي عبد الجبّار الأسدآبادي الحمداني 
(15:ه». نحقيق محمود محمد قاسم وغيره. طبع مصر. 

مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين عبد الله ابن هشام الأنصاري 


(1١1/اه).‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع »١501/‏ نشر المكتبة العصرية 


بصيدا - لبنان. 
عاولا. المغول. للدكتور السيد الباز العريني» طبع سنة 5٠5‏ ١هه‏ نشر دار النهضة العربية 
شيروت خليتان: 


5 المغول في التاريخ» للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد. نشر دار النهضة العربية 


سروت > لبتان. 


فهارس مرصاد الإفهام ]ا 


5 مفاتيح العلوم, لأبي عبد الله محمد الخوارزمي الكاتب (817ه). تحقيق نهى 
النجار» الطبعة الآولى ١991‏ م, نشر دار الفكر اللبناني» ببيروت - لبنان. 

ل. مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده 
(5قه)ءنثر :دان الكتي الغلمية: سروت> لينات. 

61. مفتاح العلوم, لأبي يعقوب يوسف الشسَّكّاكي (7177ه).» نشر المكتبة العلمية 
الجديدة ببيروت - لبئان. 

المفتاح في اختلاف القَرَأَة السبعة الْمُسمَّين بالمشهورين, لأبي القاسم عبد الوهاب بن 
محمد القرطبي (577 ه)» تحقيق د. حاتم الضامنء الطبعة الأولى 571 هه نشر دار 
البشائر» بدمشق-سوريا. 

4 . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على اللأصول, للشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الحسني التلمساني المالكي (١/الاه)»‏ تحقيق محمد علي فركوسء الطبعة الأولى 
4ه نشر المكتبة المكية» بمكة المكرمة - السعودية. 

٠١‏ مفتاح الوصول في شرح خلاصة الأصولء للشيخ محمد الطيب الفاسي 
(5هه»). تحقيق د. إدريس الفاسي الفهري. الطبعة الأولى 1576ه نشر دار 
البحوث للدراسات الإسلامية» بدبي - الإمارات. 

١‏ مُفردات ألفاظ القرآن الكريم, للرّاغبٍ الأصفهاني (ت475ه»). تحقيق صفوان 
داوودي» الطبعة الثانية 514 ١ه‏ نشر دار القلم» بدمشق - سوريا. 

7 المفصّل في علم العربية» لجار الله منحمود الزمحشري (578ه). الطبعة الآولى 
7 » نشر المكتبة العصرية بصيدا - لبنان. 

73 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة» شمس الدين محمد 
بن عبد ال رحمن السخاوي (07٠9ه)»‏ صحّحه وعلق عليه عبد الله بن محمد بن 


الصديق الغماري» الطبعة الثانية 571 ١ه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام لخدن ] 


4 مقاصد الفلاسفة» لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي (5 ٠‏ 4ه». تحقيق محمود 
بيجوء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ نشر مطبعة الصباح» بدمشق - سوريا. 

5. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن الأشعري (70ه»., تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» طبع 4١7‏ ١ه‏ نشر المكتبة العصرية» بصيدا - لبنان. 
7 مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس الرازي (40اه)» تحقيق عبد السلام هارون» طبع 

41 اه نشر دان لطي سيروت لبنان: 

7” المقترح في المصطلح, لمحمد بن محمد البرّوي (071ه)» تحقيق د.شريفة الحوشاني» 
الطبعة الأولى 5 57١هه‏ نشر دار الوراق» ببيروت - لبنان. 

. مقدمة التاريخ المسمّى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السَّلطان الأكبر» لولي الدّين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(.ه). تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» طبع 5١٠7م‏ -نشرة خاصة بمكتبة 
الأسرة- نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة - مصر. 

4 المقدّمة في الأصولء لأبي الحسن علي ابن القَضَّار المالكي 91 7ه).» قرأها وعلّق 
عليها محمد السَّليماني» الطبعة الأولى ١997‏ م, نشر دار الغرب الإسلامي» ببيروت - 
لبئان. 

ء)ه154٠05( مقدمة في نكت من أصول الفقه. لأبي بكر محمد بن حسن ابن فورك‎ ٠ 
قرأها وعلق عليها محمد السليهاني» ضمن مجلة الموافقات» العدد الأول شهر ذو الحجة‎ 
5ه الصادر عن المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الجزائر» بالجزائر.‎ 

١‏ مقدمة موجزة في علم أصول الفقه. للدكتور شامل الشاهين» الطبعة الآولى 


هاهانشر دار غار حراء» بدمشق - سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام س و ا[ 


١ى,‏ المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الخنيو» لأحجند زر وق الرولكي المالكن 
(899ه)» ضبطه وعلّق عليه محمود بيروتيء الطبعة الآولى 5 147١ه‏ نشر دار بيروتي 
بدمشق - سوريا. 

“/ا/. المقصد الأسنى في شرح معاني أسمء الله الحسنىء لأبي حامد محمد الغزالي 
(05٠5ه».‏ بعناية بسام عبد الوهاب الجابي» الطبعة الثانية ١٠5١ه‏ نشر الجفان 
والجابي بليياسول - قبرص. 

القَمَىء لتقي الدّين أحمد بن علي الَفِْيزِي (840ه)» تحقيق محمد اليعلاوي» الطبعة 
الآولى ١51١ه‏ نشر دار الغرب الإسلاميء ببيروت - لبنان. 

5 المقلوب لفظه ني كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد. لأبي حاتم سهل بن 
محمد السجستاني (54 7ه »). تحقيق أوغست هفنرء طبع 117١م,‏ نشر المطبعة 
الكاثوليكية للآباء البسوعيين» ببيروت - لبنان. 

7 ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» لأبي محمد علي ابن 
حزم الأندلبي (/545ه)» تحقيق سعيد الأفغاني» الطبعة الأولى 4 1ه طبع 
بمطبعة جامعة دمشق. بدمشق - سوريا. 

ى الِلّل والتّحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهرستاني (/554ه)., صحّحه 
وعلّق عليه أحمد فهمي محمدء الطبعة الثانية 417١ه‏ نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت - لبنان. 

7 الماليك. للدكتور السيد الباز العريني» نشر دار النهضة العربية ببيروت - لبنان. 

4. منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالآقوى. لإبراهيم اللقاني المالكي (١5١٠١ه).‏ 
تحقيق د. عبد الله ا هلاللي» طبع 5477 ١ه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
بالرباط - المغرب. 


فهارس مرصاد الإفهام لتتسد)] 


ء)ها/5١( انار اليف في الصّحيح والضّعيف, لأبي عبد الله محمد ابن قيّم الجوزيّة‎ ٠ 
حقّقه وعلّق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة» الطبعة السّادسة 8١41١ه نشر المكتتب‎ 
المطبوعات الإسلامية» بحلب - سوريا.‎ 

١‏ مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين بن محمد الكردري (8571/ه)., طبع ١0٠5١اه‏ نشر 
دار الكتاب العربي ببيروت - لبنان. 

7 مناقب الإمام مالك بن أنسء للقاضي عيسى بن مسعود الزواوي (7: لاه)» دراسة 
وتحقيق د. الطاهر محمد الدرديريء الطبعة الأولى ١١51١اه‏ نشر مكتبة طيبة بالمدينة 
المنورة. 

*7. مناهل الصفا في مناقب آل وفاء لبدر الدين حسن بن علي العوضي البدري 
(5١١١ه».‏ تحقيق أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى 5574 ١ه‏ نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت - لبنان. 

864 المتتخب في أصول المذهب المشهور ب "المتتخب الحسامي". لحسام الدين 
الأخسيكثي (5 75ه). تحقيق د. أحمد العوضي»؛ الطبعة الأولى 0١٠٠م,‏ نشر دار 
المدار الإسلامي» بطرابلس - ليبيا. 

5 منتخب المختار "المختار المذيل به على تاريخ ابن النجار لمحمد بن رافع السلامي 
(:لالاه)" انتخبه تقي الدين محمد أحمد الفاسي» صححه ووضع حواشيه عباس 
العزاوي» الطبعة الثانية» 57١‏ ١هه‏ نشر الدار العربية للموسوعات ببيروت-لبنان. 

7 المنتخب من السّياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
(079ه). انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني» تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان. 

1 المنتتخب من مسند عبد بن حميد (5 4 7ه)» تحقيق أبي عبد الله مصطفى بن العدوي». 


الطعة النافة وحمت تكنو وملقية ا الرناضى > السعردية. 


فهارس مرصاد الإفهام لد] 


المنتتخل في الجدل, لحجة الإسلام الغزالي (4٠0ه)»‏ تحقيق د. علي بن عبد العزيز 
العميريني» الطبعة الأولى 5 457 ١ه‏ نشر دار الوراق» ببيروت - لبنان. 

الْنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (04191ه)ء 
تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الثانية ١١6‏ 5 ١ه»‏ نشر 
ذاز الكت العلمية» نزوت >ليتان: 

متتهى السول في علم الأصول, لسيف الدين علي الآمدي (1١77ه)»‏ تصحيح عيد 
الوصيف محمد, طبع بالقاهرة - مصر. 
.١‏ منتهى المنى شرح أسماء الحسنىء المنسوب لناصر الدين البيضاوي (١59ه».‏ تحقيق 
سامي أنور جاهينء الطبعة الاولى 5717 ١هه‏ نشر دار الصابونيء بالقاهرة - مصر. 
47 متتهى الوصول والآمل في علمي الأصول والجدلء لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب 
المالكي (757ه).ء الطبعة الأولى 65٠5١هه‏ نشر دار الكتب العلمية» ببيروت - 
بخان 

4», المنثور في القواعد, لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (45لاه)» تحقيق د. تيسير 
فائق محمودء الطبعة الثانية 0٠5١هه‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. 

5 المنخول من تعليقات الأصول, حجة الإسلام الغزالي ٠5(‏ 0ه ). تحقيق محمد حسن 
هيتوء الطبعة الثالثة ١4‏ 5 ١هه‏ نشر دار الفكر. بدمشق - سوريا. 

0. منشأ النظرء لبرهان الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد النسفي (/5741ه). 
تحقيق د. شريفة بنت علي الحوشاني» ضمن مجلة الحكمة -مجلة علمية بحثية شرعية 
ثقافية محكمة نصف سنوية- العدد الرابع والثلاثون» محرم 577 ١هه‏ مانشستر- 


بريطانيا. 


فهارس مرصاد الإفهام لعدر)] 


7 المنطق» لأرسطوء حمّقه وعلّق عليه د. عبد الرحمن بدويء الطبعة الأولى ١٠4١م‏ 
نشر وكالة المطبوعات» بالكويت. 

31 المنطق, لعيسى ابن زُرعة (/4اه)» تحقيق د.جيرار جيهامي ود. رفيق العجم. 
الطبعة الأولى 5ه نشر دار الفكر اللّبناني» ببيروت - لبنان. 

8 المنطق, لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي (74اه)ء طبع 985١م‏ دار المشرق» 
نوات > لينان. 

4. منع الموانع عن جمع الجوامع. لتاج الذّين عبد الوهاب بن علي الشّبكي (١/الاه).‏ 
تحقيق د.سعيد بن علي الحميريء الطبعة الأولى ١57١هه‏ نشر دار البشائر الإسلامية» 
بير وهب لينان” 

الممَسّق فى أخبا قري لخسنابية ختييتب الغتذادى (5485): صحححه وعلق 
حواشيه خورشيد أحمد فارق, الطبعة الأولى 405١هه‏ نشر عالم الكتب ببيروت - 
لبنان. 

١‏ المنهاج في ترتيب الجّاجء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (41/5ه). 
تحقيق د.عبدالمجيد تركيء الطبعة الثانية /1941م) نشر دار الغرب الإسلامي» ببيروت 
- لبئان. 

7. منهاج الوصول إلى علم الأصولء للبيضاوي (785ه)- ومعه تخريج أحاديث 
المنهاج للعراقي (57١٠8/ه)-.‏ تحقيق سليم شبعانية» الطبعة الآولى ١1/4‏ م؛ نشر دار 
دانية» بدمشق - سوريا. وراجعت أيضًا إلى الطبعة التي بتحقيق د. عبد الفتاح أحمد 
الدخميسيء الطبعة الأولى 5١11/‏ ١ه‏ نشر مؤسسة قرطبة» بالقاهرة - مصر. 

.٠‏ منهج الثقات في تارجم القضاة» لياسين بن خير الله العمري (1775١ه).‏ تحقيق د. 
بدري محمد فهد, مراجعة د. إبتسام مرهون الصفارء الطبعة الأولى ١٠١٠م,‏ نشر دار 


العرى الألساادق برس 


فهارس مرصاد الإفهام س ١5‏ ا[ 


4 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لجال الدين يوسف بن تغري بردي (5 /1/ه)ء 
حققه د. محمد محمد أمين» طبع ١٠54١ه‏ نشر دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
مض 

0 الْتوّر في راجح الحَرّرء لتقي الدين الأدمي الحنبلي (كان حي قبل 4‏ /اه)» تحقيق د. 
ولبد المنيين الطبعة الأول 4 7 اهوءتشر تدان البشائز الإبالامةبووت:<ابنان: 

7 المهذب في ما وقع في القرآن الكريم من المعرّبء لجلال الدين السيوطي (١١4ه).‏ 
تحقيق د. عبد الله الجبوريء الطبعة الأولى ١94/57‏ م, نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت 
ناث 

٠‏ مواد البيان» لعلي بن خلف الكاتب (توفي بعد/571:ه»). تحقيق حاتم الضامن» 
الطبعة الأولى 4 557 ١ه‏ نشر دار البشائر بدمشق - سوريا. 

الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
(/اه)ء بشرح الشيخ عبد الله دراز» وعني بضبطه وتفصيله محمد عبد الله دراز» 
الطبعة الأولى» نشر المكتبة التجارية الكبرىء بالقاهرة - مصر. 

4. مُوافقة الخُبْر احبر في تخريج أحاديث المختصرء لشهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (57/ه)» وضع حواشيه أحمد فريد المزيديء الطبعة الأولى 574 اه 
نكودار الكدي العلسة بهروية ‏ ينان 

.٠‏ مواهب الجليل في شرح مختصر سيدي خليلء لأبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن 
الحطاب المغربي (5 465 ه).ء الطبعة الثانية ١74/4‏ ه نشر دار الفكر ببيروت - لبنان. 

41١١‏ مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي. نشر دار الإرشاد 
الإسلامي ببيروت - لبنان. 

الموجز ني علم القواني» لأبي البركات كمال الدين عبد ال رحمن الأنباري (لالاده)ء 


تحقيق د. حاتم الضامن» الطبعة الأولى 5477 ١ه‏ نشر دار البشائر بدمشق - سوريا. 


فهارس مرصاد الإفهام لد 


8177 موسوعة العالم الإسلامي» ل مشهور حسن حمود ود. حسن يوسف أبو سمور 
وعمر محمد العرموطيء الطبعة الأولى ١5‏ 54١هه‏ نشر وكالة النعيم للإعلان والطباعة 
بعمان - الأردن. 

4 الموسوغة العزبية العالمية: الطبعة الثائية 4١13‏ ا هه نش مؤسسة أغيال الموسوعة 
للنشر والتوزيع» بالرياض - السعودية. 

5ه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:» إشراف و تخطيط 
ومراجعة د. مانع الجهني» الطبعة الثالثة 514 ١هه‏ نشر دار الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض- السعودية. 

7. الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى 
المعاصرين» جمع وأعداد وليد الحسين وإياد القيبي وغيرهماء الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 
نشر مجلة الحكمة» بانشستر - بريطانيا. 

.١7‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د. عبد الوهاب المسيريء الطبعة الأولى 
8م نشر دار الشروق بالقاهرة - مصر. 

1 الر كي م شرع عضا باجي لطر ف وال رفايك لاي الطت ضكة ين أعينة الو تسا 
(75اه)ء تحقيق د. فهمي سعدء الطبعة الأولى ١ه‏ نشر عالم الكتب ببيروت 
- لبنان. 

4. الموضوعات,. للحسن بن محمد القرشي الصَّاغانيء تحقيق نجم عبد ال رحمن خلف. 
الطبعة الثانية 0 ٠‏ 5 ١هه‏ نشر دار المأمون للتراث» بدمشق - سوريا. 

٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي (11/4١ه».‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 


الطبعة الثانية 5١7‏ اه نكر دان اطمديق» بالقاهرة - مصر. 


فهارس مرصاد الإفهام لاا 


.١‏ ميزان الأصول في نتائج العقولء لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد 
السمرقندي (04749ه). تحقيق د. محمد زكي عبد البر» الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه‏ نشر 
وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية بالدوحة - قطر. 

7. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(/4/اه)ء تحقيق محمد رضوان عرقسومي ومحمد بركاتء الطبعة الأولى 541١‏ اه 
نشر دار الرسالة العالمية» بدمشق - سوريا. 

2 

77م. التّابس في القرن الخامس -طبقات غلاء الشّيعة-. لآغايرٌرْكَ الطهراني» تحقيق ولده 
علي نقي منزويء الطبعة الأولى ١14١ه‏ نشر دار الكتاب العربي» ببيروت - لبنان. 

5 7. ناسخ الحديث ومنسوخه. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم (بعد0٠7١ها)ء‏ 
تحقيق عبد الله المنصورء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر المؤلف بالرياض - السعودية. 

. ناسخ الحديث ومنسوخه. لأبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين (5اه». تحقيق 
الصادق الغرياني» الطبعة الثانية ١945‏ م» نشر دار الحكمة» بطرابلس - ليبيا. 

7. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. شرف الدين هبة الله ابن البازري (/"/اه)» تحقيق 
د. حاتم الضامن» طبع 5١١‏ ١ه‏ نشر جامعة بغداد - العراق. 

7 الناسخ والمنسوخ. لمحمد بن شهاب الزهري (75١١ه»).,‏ تحقيق د. حاتم الضامن» 
طبع ١51١ه‏ نشر جامعة بغداد - العراق. 

4م التَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري (57 64ه)» تحقيق د. عبد الكبير العلوي المدغريء الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط - المغرب. 

4. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى» لقتادة بن دعامة السدومبي (11١1ه).‏ تحقيق 


د. حاتم الضامن» طبع ١ه‏ نشر جامعة بغداد - العراق. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر أحمد 
بن محمد النّحاس (78٠ه)»‏ تحقيق أ.د. سليمان اللاحمء الطبعة الأولى 47٠١‏ اهف 
نشر دار العاصمة بالرياض - السعودية. 

0١‏ النُبذ في أصول الفقه الظاهريء لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي (/45ه)» قدم له 
وعلق عليه الشيخ محمد زاهد الكوثري» طبع ١547١هه‏ نشر المكتبة الأزهرية 
لذ اق الفاح سوير 

1 يق التسوقق مضا مادو عه فنع الأسيرقه لاقي عبان ون 
(05ا#اه)ة عيت تصحكيحة وتشرة إذارة الطباعة المنيرية لطتاحيها محمد مقي عييدة 
آغا الدمشقيء الطبعة الأولى 55 7١هه‏ نشر مطبعة التّضامن الأخويء بالقاهرة- 
مع 

“877 . نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي (١/0ه).‏ تحقيق د. محمد 
بن إبراهيم البناء الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١هه‏ نشر دار الرياض للنشر والتوزيع» بالرياض 
- السعودية. 

4 النجاة في المنطق والإلحيات. لأبي علي الحسين ابن سينا (5474ه). حققه د. عبد 
الرحمن بدويء الطبعة الأولى 5١7‏ ١هه‏ نشر دار الجيل» ببيروت - لبنان. 

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي (1/5/ه).» مكتب تحقيق التراثء الطبعة الثانية 68١٠٠٠م؛‏ نشر دار 
الكتب المصرية بالقاهرة - مصر. 

”. نزهة الأحداق ني علم الاشتقاق» للقاضي محمد بن علي الشوكاني (0٠5١١اه).‏ 
تحقيق د. شريف عبد الكريم النجار الطبعة الأولى؛ 547١هه‏ نشر دار عمار بعمان - 


الأردن. 


فهارس مرصاد الإفهام لع ] 


نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لشمس الدين الشهرزوري (١١05ه).‏ تحقيق د. 
عبد الكريم أبو شويرب» طبع 7٠٠7م‏ نشر دار بيبليون» بباريس - فرنسا. 

8. نزهة الجليس ومُببّه الأديب الأيسء للسيد عباس بن علي الموسويء راجعه محسن 
عقيلء الطبعة الأولى 577١هه‏ نشر دار السرورء لبنان. 

4. نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيزء لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني 
(اه). تحقيق د. يوسف المرعشليء الطبعة الأولى ١٠5١هه‏ نشر دار المعرفة» 
شرويتة > ليتان: 

4٠‏ نزهة المقلتين في سيرة الدولتينء العلائية والجلالية» لشهاب الدين عبد ال رحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة (771ه»). تحقيق أ.د. سهير زكارء الطبعة الأولى 
ع نشر دار التكوين بدمشق - سوريا. 

١‏ . نسب عدنان وقحطان» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (17/5ه»). تحقيق عبد 
العزيز الميمني» الطبعة الأولى 1٠٠٠م‏ نشر دار الوراق ببغداد - العراق. 

7.. نسب قريشء لأبي عبد الله مصعب بن عبد الله الزبيري (1715ه».؛ حققه إ.ليفي 
بروفنسالء الطبعة الرابعة ١9949‏ م» نشر دار المعارفء بالقاهرة - مصر. 

7. نسب مَعَكَ واليمن الكبير» لحشام بن محمد بن السائب الكلبي (5 ١٠ه).‏ تحقيق 
د.ناجي حسن,ء الطبعة الأولى 5٠4‏ ١هه‏ نشر مكتبة النهضة العربية ببيروت - لبنان. 

. نشر البنود شرح مراقي السعود. لعبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي 
(1775ه»ء الطبعة الأولى 4 ٠5١ه»‏ تصوير دار الكتب العلميء ببيروت - لبنان. 

14 تكواز المشافرة لأى غل المحشن بن عل التدونى (ارام)ء فق عدر 
الشالجي, الطبعة الثانية ١496‏ م» نشر دار صادرء ببيروت - لبنان. 


فهارس مرصاد الإفهام عضر ] 


7. نصب الرَّاية لأحاديث الهداية» لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (17/7ه). 
صححها محمد عوامة» الطبعة الثانية 565١هه‏ نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
بجدة-السعودية. 

1. نظام التواريخ» للقاضي ناصر الدين البيضاويء تحقيق مير هاشم محدث؛ طبع 
٠٠م‏ نشر بنياد موقوفات دكتر محمود افشار» بطهران - إيران. 

. نظام الغريب في اللغة» لعيسى بن إبراهيم الربعي الوحاظي الحميري (54/0ه). 
تحفيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» نشر دار المأمون للتراث» بدمشق - سوريا. 

4. النّظر في أحكام النّظر بحاسة البَصَرء لأبي الحسن علي ابن القطّان الفاسي (/717ه). 
تمقق إدزيسن المتسدق: الطبعة الآول 8:1 عن اتفيز دا النتافنةببالداز النضاء: 
المغرف: 

.0١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للسيد أبي عبد الله محمد بن جعفر الإدريسي الكتاني 
(1755١ه)ء‏ طبع 1177/8١هه‏ نشر المطبعة المولوية» بفاس - المغرب. 

.١‏ نفائس الأصول في شرح المحصولء لأبي العباس القراني المالكي (7/5ه). تحقيق 
عادل عبد الموجود وعلي معوضء الطبعة الأولى 51 ١ه‏ نشر مكتبة نزار مصطفى 
البازء بمكة المكرمة - السعودية. 

. النفحة ال رحمانية في تراجم السادات الوفائية» لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(99١٠ه)»‏ حققه بسام محمد بارودء الطبعة الأولى 475١هه‏ نشر دار الفتح 
للدراسات بعمان- الأردن. 

7. نقض الاجتهاد دراسة أصولية» للدكتور أحمد بن محمد العنقريء الطبعة الأولى 


ههه نشر مكتبة الرشد بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام له ] 


4. الكت على كتاب ابن الصّلاح» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(07/اه)» تحقيق د. ربيع بن هادي المدخلي» الطبعة الثَّانة 474١ه‏ نشر مكتبة 
الفُرقان بعججمان - الإمارات العرييّة المتحدة. 

05. نبهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي 
)نش ذار الكتي العلمية يوت >لبنان: 

7. نبهاية الإيجاز في دراية الإعجازء لفخر الدين محمد بن عمر الرَّازي (705ه»). تحقيق 
د. نصر الله حاجي مفتي أوغلوء الطبعة الأولى؛ 547 ١هه‏ نشر دار صادر» ببيروت - 
لقاقة 

نباية السُّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء. لجال الدين عبد الرَّحيم بن 
الحسن الإسنوي (١/الاه)»‏ تحقيق د.شعبان إسماعيل» الطبعة الأولى ١57١ه‏ نشر 
دار ابن حزم. ببيروت - لبنان. 

. النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدَّين أبي السعادات المبارك الجزري ابن 
الأثير (7057ه»). أشرف عليه وقدم له علي الحلبي» الطبعة الأولى ١57١هه‏ نشر دار 
ابن الجوزي» بالدمام - السعودية. 

4. نباية المحتاج في شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي (5 ١٠٠ه).»‏ طبع 
5 ههه نثير داز الفك و نروزت > لبنان: 

. نباية المطلب في دراية المذهبء لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(41ه)» تحقيق د. عبد العظيم الديب» الطبعة الأولى 57/4١ه‏ دار المنهاج؛ بِجَدَة 
-السعودية. 

.١‏ نبهاية الوصول في دراية الأصولء لصفي الدين محمد الأرموي ال هنديء تحقيق 
د.صالح اليوسف ود.سعد السويح.ء الطبعة الآولى 54194١ه‏ نشر مكتبة نزار 
مصطفى الباز» بمكة المكرمة - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام لد ] 


١ه‏ النّوادر والزّيادات على ما في الّدوَّنة من غيرها من الأمهاتء لأبي محمد عبد الله بن 
عبد ال رحمن ابن أبي زيد القيرواني (1/87ه». تحقيق د. عبد الفنّاح الحلو وغيره. 
الطبعة الأولى 994١ه‏ نشر دار الغرب الإسلاميء ببيروت - لبنان. 
206 
67 المهداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (577 ه)., تحقيق 
جماعة: زرارة صالح والحسن بوقسيسي والحسين عاصم وغيرهم, الطبعة الأولى 
49 ١ه‏ نشر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة» بالشارقة - 
الإمارات العربية المتحدة. 
اذاه دنه العازكان فق أساء! دز لفين :وآناز لكين لماعي باقن الع لق خسر 
وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهيّة» باسطنبول - تركيا. 
0 
5. الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي ابن عقيل (7١4ه).‏ تحقيق د.عبدالله 
التركيء الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الرّسالة» ببيروت- لبنان. 

7. الواضح في شرح مختصر الخرقيء لنور الدين أبي طالب عبدال رحمن الضرير البصري 
(78ه». تحقيق د. عبد الملك الدهيشء الطبعة الأولى 57١‏ ١هه‏ نشر دار خضر. 
7 الوافني في العروض والقوانيء لأبي زكريا يحبى الخطيب التبريزي (7٠5ه»).‏ تحقيق 
د. فخر الدين قباوة» الطبعة الرابعة ٠1/‏ 5 ١ه‏ نشر دار الفكر» بدمشق - سوريا. 
مه الوافي بمعرفة القواني» لأبي العباس أحمد بن محمد العنابي الأندلسي (/الاه)ء 

تحقيق د. نجاة بنت حسن نولي» طبع 5١14‏ ١ه‏ نشر جامعة الإمام تنحمدبن سعود 


الإسلاميّة» بالرياض - السعودية. 


فهارس مرصاد الإفهام ل ] 


4. الواني بالوفيات» لصلاح الدَّين خليل بن أييك الصَّفدي (74/اه). تحقيق 
هيلموت ريتر وغيره؛ الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ "النشرات الإسلامية (5)" لجمعية 
المتشر فين الألمان »تقر فزائد شتايزه» بفسسنادن- ألمانيا: 

الواني في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح القاضي» طبع 5 57١هه‏ نشر عالم الكتب»ء 
بالرياض - السعودية. 

١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (45/4ه). 
تحقيق صفوان داوديء الطبعة الأولى5١‏ 4 ١ه‏ نشر دار القلم بدمشق - سوريا. 
7 الوسيطء لّجَّة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي (45 ٠‏ 54ه».» تحقيق أحمد محمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامرء الطبعة الأولى 51١1/‏ هه نشر دار السّلامء بالقاهرة - 

عر 

7 وهيلة الاق وزغلل النلف ريق لابه لعو بو شمو اننا نالك 
(945ه). طبع 54 ١ه‏ نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة - مصر. 

الوصول إلى الأصولء. لأبي الفتح أحمد بن علي بن يَرْمَان البغدادي (514ه). 
تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد» الطبعة الأولى “407 ١هه‏ نشر مكتبة المعارفء بالرياض 
ف السعودية 

8 بوميات الأعبنان وآتجاء أثتاء الأمتانلأن لجان ادبن عمد ابن خلكان 
(81ه) تحقيق إحسان عبّاسء طبع 191/١‏ م نشر دار صادرء ببيروت - لبنان. 
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النشاذى ]1 اسعة :زه اعد اعتسهة بهن سرت لز قيوان لطي 


الأوى”577١ه‏ نشر مكتبة العلوم والحكم., بالمدينة المنوّرة - السّعودية. 


لْمَوْضُوعَاتٍ 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة: الافتتاح. 0 
ذكر عنوان الموضوع. م00 
أهية الموضوع. م001 
أسباب اختياره. )0 
أهداف الموضوع. 4 
الدُراسات السّابقة. 09 
خطة العمل في الرّسالة. م(5١)‏ 
منهج العمل في النص المحقق. م(18) 
القسم الأول: القسم الدراسي. م007 
وفيه تمهيد وفصلان: 
التمهيد: ترجمة مُوجزةٌ لصاحب الأصل ابن الحاجب مع تعريف بكتابه» وفيه مبحثان: "لفق 
الملبحث الأول: ترجمة ابن الحاجب. م41 
المبحث الثاني: التعريف بكتابه. فض 
الفصل الأول: المؤلف (البيضاوي): م(437) 
ويتضمن المباحث التالية: 
المبحث الأول: عصره. م4 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه. م(07) 
المبحث الثالث: مولده. م0090 
المبحث الرابع: نشأته» وحياته. م51 


المبحث الخامس: طلبه العلم» وشيوخه. اله 


فهارس مرصاد الإفهام ١‏ حون ا 


المخفث السادس كلاميةة م417 


المبحث السابع: مذهبه الفقهي» وعقيدته. 9) 
الملبحث الثامن: مؤلفاته. م947) 
المبحث التاسع: مكانته» وثناء العلماء عليه. م(177) 
المبحث العاشر: وفاته. م(175) 
الفصل الثاني: الكتاب (مرصاد الأفهام): م(117) 
ويتضمن المباحث الآتية: 

المبحث الأول: سبب تأليف الكتاب» وتاريخه. م(175) 
الملبحث الثاني: موضوعات الكتاب. م5107 )١‏ 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه. م(155) 
المبحث الرابع: مصادره. وطريقة استفادته منها. م(179) 
المبحث الخامس: من استفاد منه. ومن قام بخدمته؛ شرحا أو اختصارًا. م11 
الملبحث السادس: تقويم الكتاب. م(1178) 
القسم الثاني: القسم التحقيقي. م(187) 
ويشمل مايأ : 


أولا- مقدمة التحقيق » وتتضمن المطالب الآتية : 


المطلب الأول : ذكر نسخ الكتاب المخطوطة , وبيان أوصافها . وعرض ناذج منها. م(185١)‏ 


المطلب الثاني : تحقيق اسم الكتاب . م111) 
المطلب الثالث : تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه . م(15١)‏ 


المطلب الرابع: ذكر نسخ الكتاب التي تم اعتمادها في اتتحقيق» وبيان الرّم ادال على كل منها. اندرو 
المطلب الخامس : منهج التّحقيق والتّعليق. م01 


مفردات النص المحقق: 

مقدمة الكتاب 4 
الركن الأول ف المبادئ» وهى حَدَّه وفائدته واستمدادة. 000 
حد أصول الفقه لقبًا. 202 
حل أضوو ل لفق مضافا: )0 
فائدة أصول الفقه. فده 
استمداد علم أصول الفقه. (؟1) 
النوع الأول في المبادئ الكلامية» وفيه فصول: 

الفصل الأول في تعريف الدليل والأمارة والنظر والعلم والظنء وفيه مسائل: (15) 
الأيل#الدليل. (15) 
الثانية: الفكر. 013١‏ 
الثالثة: العلم. ف 
الرابعة: الذّكر الحكمي. إفقه 
لايور التصدر بدو لصي إ(فقه 
الفصل الثاني في اقتباس المعارف. 000 
الحذ وتقسيمه. إفقهة 
الأولى: الجزئي والكلي. ككرة 
الذاتي ابره 
الجنس والفصل التّوع. فض 
الوصف العرضي. إففة 
العانية؛ صورة المعرفانت: إفرفرة 
الثالثة: الخلل في صورة المعرف. إفرفة 


الرابعة: توّقف التعريف عل البرهان. مايه 


فهارس مرصاد الإفهام 


الفصل الثالث: في اقتباس النّصديقات. 


الأول: الحجة القطعية» وفيه مسائل: 
الأوكة القهبية: 

الثانية: مُقدّمات البرهان. 

الغالكة: الساق: 

الرابعة: العكس. 

الخامسة: عكس النقيض. 

الثاني: الحجة الظنية» وفيه مسائل: 


الأول: صورة البرهان: استثنائي واقتراني. 


الثانية: الأشكال الأربعة. 
الشكل الأول» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة 

الشكل الثاني» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الشكل الثالث» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الشكل الرابع» وشرط انتاجه. 
الضروب المنتجة. 

الثالثة: القياس الاستثنائي. 
القياين الامنغناتئ المتضل:! 
قياس الخلف. 

القياس الاستثنائي المنفصل. 


رد القياس الاستثنائي إلى الاقتراني. 


فهارس مرصاد الإفهام 


رد القياس الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل. 


الرابعة: خطأ البرهان. 


النوع الثاني المبادئ اللغوية: 


النظر في حدهاء وبيان أقسامهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها: 


النظر الأول: في حد الموضوع اللغوي. 
النظر الثاني: في أقسامها. 

المفرد والمركب. 

أقسام المفرد 

أقسام المركب. 

القسم الأول: المشترك» وفيه مسائل: 
الأولى: وقوع المشترك. 

الثانية: وقوعه في القرآن. 

الثالثة: الأصل عدم الاشتراك. 


القسم الثاني: الألفاظ المترادفة» وفيه مسائل: 
الأولى: حد الترادف. 

الثانية: وقوع الترادف. 

الثالثة: وقوع كل من المترادفين مكان الآخر. 
الرابعة: الترادف خلاف الأصل. 

القسم الثالث: الحقيقة والمجاز» وفيه مسائل: 
الأو حث اطدفيقة والمحاة:. 

الثانية: ضرورة العلاقة للمجاز. 


الثالثة: اشتراط النقل في آحاد المجاز. 


فهارس مرصاد الإفهام رما ا 


الرابعة: وجوه معرفة المجاز. )1١71(‏ 


الخامسة: اللفظ قبل الاستعمال. )1١5(‏ 
السادسة: استلزام الحقيقة للمجاز والعكس. 0 
السابعة: دوران اللفظ بين المجاز الاشتراك. 0( 
الثامنة: وقوع الحقيقة الشرعية. )2 
التاسعة: وقوع المجاز. 0ك 
العاشرة: وقوع المجاز في القرآن. (1) 
الحادية عشر: المعرب في القرآن الكريم. )١55(‏ 
القسم الرابع: المشتق» وفيه مسائل: )1١50(‏ 
الأولى: الاشتقاق. )١51/(‏ 
الثانية: اشتراط بقاء معنى الأصل في كون المشتق حقيقة. )16١(‏ 
الثالثة: عدم اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. (167) 
الرابعة: مفهوم المشتق يدل على ذات متصفة بتلك الصفة. 5-0 
الخامسة: ثبوت اللغة بطريق القياس. )1١60(‏ 
القسم الخامس: الحروفء وفيه مسائل: للدة 
الأولى: الحرف لا يستقل بالمفهومية. )15١(‏ 
الثانية: معنى الواو. )2 
الثالثة: الفاء للتعقيب. (171) 
الرابعة: دلالة في على الظرفية. (159) 
النظر الثالث: ني ابتداء الوضعء وفيه مسألتان: (1/1) 
الأولى: دلالة الألفاظ وضعية. )1١17/1(‏ 
الثانية: واضع اللغة. لفة 


النظر الرابع: في طريق معرفتها. (117/9) 


فهارس مرصاد الإثهام لغضص)] 


النوع الثالث من المبادئ الأحكام. 18 
النظر في أمور: (18) 
النظر الأول: الحسن والقبح في حكم الله تعالى. (185) 
وفيه فرعان على التَّدَرّل: (019 
الفرع الأول: شكر المنعم. (197) 
الفرع الثاني: حكم الأشياء قبل الشرع. (155) 
النظر الثاني: في الأحكام. 20 
أقسام الحكم الشرعي. الرحية 
الوجوبء. وفيه مسائل: 50 
الأول :تفل الوجوت: 2050 
الثانية: الواجب على الكفاية. )0 
الغالعة: الوحت المح )51١(‏ 
الرابعة: الواجب الموسع. (515) 
الخامسة: ما لا يتم الواجب إلا به. دفنة 
الحرام» وفيه مسائل: (570) 
الأولى: تحريم أحد الأمرين لا بعينه. له 
الثانية: استحالة كون الشيء واجبًا حرامًا. 75 
الصلاة في الدّار المغصوبة. 0070 
من توسط أرضًا مغصوبة. امكرقة 
الندبء وفيه مسائل: احكرقة 
الأولى: حد الندب. الشيفة 
الكانية: كوق المددوت مامورا به ففرفة 


الثالثة: كون المندوب تكليمًا. (785) 


فهارس مرصاد الإثهام لقص 


الكراهة (585) 


الإباحة» وفيها مسائل: احليفة 
الأولى: حد الإباحة. الحيفة 
الثانية: كون المباح غير مأمور به. إ(فضرقة 
الثالثة: المباح ليس جنسًا للواجب. (789) 
خطاب الوضع. الخرفة 
الصحة والبطلان. 0 
الرخصة والعزيمة. ليرد 
النظر الثالث ني المحكوم به. وفيه مسائل: فللة 
الأولى: شرط المطلوب الإمكان. فرحارة 
الثانية: حصول شرط الفعل ليس شرطًا في التكليف. (554) 
الثالثة: لا تكليف إلا بفعل. (؟56) 
الرابعة: قول الأشعري التكليف مع الفعل. ليه 
النظر الرابع في المحكوم عليه. وفيه مسائل: (5655) 
الأولى: الفهم شرط التكليف. (565) 
الثانية: تكليف المعدوم. 250 
الثالثة: تكليف من لا يوجد له شرط وقوع الفعل في وقته إن جهله الآمر. )20 
الركن الثاني في الأدلة السمعية» وهي على أقسام ثلاثة: 5701 
القسم الأول: الأدلة المنتصوصية: وهي: الكتاب والسنة والإجماع» وفيه بابان: 6 
الباب الأول فيه) بخص كل واحد منهاء وفيه فصول: 557١‏ 
الفصل الأول فيا يختص بالكتاب» وفيه مسائل: فده 
الأولى: حد القرآن. (550) 


الثانية: ما نقل أحادًا فليس بقرآن. 5١‏ 


فهارس مرصاد الإفهام س عن ا[ 


كون البسملة في أوائل السور من القرآن. إضدهضة 


الثالثة: تواتر القراءات السبع. 50 
الرابعة: العمل بالشاذ. ايفة 
الخامسة: المحكم والمتشابه. 071) 
الفصل الثاني في) يختص بالسنة. (0175) 
حد السنة. 77/50 
أفعال النبي صل الله عليه وسلمء وفيها مسائل: (7175) 
الأولى: عصمة النبي صل الله عليه وسلم. (:/717) 
الثانية: فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إلففة 
طريق معرفة صفة فعله صل الله عليه وسلم. إفاة 
الثالثة: فعله صلى الله عليه وسلم المتعلق بغيره. (511) 
الرابعة: أفعال النبي صل الله عليه وسلم لا تتعارض. (010) 
تعارض فعله صل الله عليه وسلم مع قوله. (515) 
الفصل الثالث ني الإجماع وفيه مسائل: 020 
الأول: حد الإجماع. [فتكيرة 
الثانية: ثبوت الإجماع. (فكية 
الثالئة: حجية الإجماع. )0 
دليل الإجماع عقلاً. 00 
دليل الإجماع نقلاً )20 
أدلة المخالف في حجية الإجماع. إففضة 
الرابعة: لط لضة 
الخامسة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد. (فضفرة 


فرعان: 


فهارس مرصاد الإفهام عضا 


الأول: اعتبار قول الأصولي المجتهد. م 


الثاني: لا عبرة بخلاف الكافر. لقره 
السادسة: اختصاص الإجماع بالصحابة. الضورة 
السابعة: إجماع الأكثر. اسه 
فرعان: 

الأول: اشتراط عد التواتر في المجمعين. قدي 
الثاني: اعتبار التابعي المجتهد وقت إجماع الصحابة. (55) 
الثامنة: إجماع أهل المدينة. فته 
التاسعة: إجماع أهل البيت وحدهم. 0ه 
العاشرة: هل إذا أفتى مجتهد أو أكثر وعرفٌ ول ينكر. مضه 
فرع: ما انتشر عن بعض الصّحابة ولم يُعرف له مخالف. 57١‏ 
الحادية عشر: اشتراط انقراض العصر. مدكرة 
الثانية عشر: لا إجماع إلا على مستند. (فككرة 
الإجماع عن قياس. )54 
موافقة الإجماع للخبر رةه 
الثالثة عشر: إحداث قول ثالث بعد إجماع أهل العصر على قولين. ١1/ا)‏ 
الرابعة عشر: اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم. الخضه 
الخامسة عشر: الإجماع على عدم العلم بدليل أو خبر لم يكلف به. #ذكره 
السادسة عشر: حكم الاختلاف في ثبوت الأقل والأكثر. )8 
السابعة عشر: العمل بالإجماع بخبر الواحد. )8 
الثامنة عشر: التمسك بالإجماع فيم| تتوقف حجية الإجماع عليه. إفنة 
الباب الثاني فيه| يشترك فيه الكتاب والسنة والإحماع؛ وهو السند والمتن. لياه 


الكلام في السند. وفيه مسائل: 14 


فهارس مرصاد الإثهام لعص)] 


الأولى: حد الخبر. اليكارة 


الثانية: انقسام الخبر إلى صدق وكذب. 90 
الغالقة: التوادن: )265:0 
الرابعة: شروط التواتر. )51١(‏ 
الخامسة: خبر الواحد وإفادته. (510) 
السادسة: انفراد الواحد في تتوفر الدواعي عليه. 2 
السابعة: التعبد بخبر الواحد. 4 ) 
الثامنة: ما يشترط في الراوي. فك 
تذنيب لمباحث الجرح والتعديل: (65) 
الآأول: ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد. 225 
الثاني: ذكر سبب الجرح والتعديل. (554) 
الثالث: تقديم الجرح على التعديل. (550) 
الرابع: حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل. (570) 
الخامس: مسألة عدالة الصحابة. (559) 
تعريف الصحابي. )2 
السادس: اشتراط العدد في قبول الرواية. 21) 
السابع: اشتراط فقه الراوي فم| يخالف القياس. (70غ) 
الثامن: تكذيب الأصل الفرع. (5/اة) 
التاسع: ما يشترط في الخبر: (51/9) 
الأول: ما يفهم من الصحابي رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم. (19:) 
الثاني: اتصال الإسناد إلى النبي صل الله عليه وسلم. (580) 
فروع: 


الأول: المرسل إن أسنده غيره. (584) 


فهارس مرصاد الإفهام س ا ا[ 


الثاني: حكم الرسِل إذا أسند. (589) 


الثالث: المنقطع والموقوف. (589) 
الرابع: ذكر الراوي باسم لا يعرف به. (:594) 
تنبيه: مراتب غير الصحابي: (:694) 
الأول: قول الراوي حدثني وأخبرني وسمعت. (59) 
الثاني: القراءة على الشيخ. )591١(‏ 
الغالك: العحدية.مق الكتاب: )591١(‏ 
الرابع: قيل له حدثك فلان ولم يصدق أو يكذب. (5947) 
الخامس: المناولة. (5949) 
السادس: الإجازة. 26947 
الغاليف«روانة الحزيف بالمعتو» (:9:) 
فرع: حكم حذف بعض الخبر. (591) 
العاشرة: معارضة الخبر للقطعي. (519) 
فروع: 

الأول: حكم خبر الواحد إذا اقتضى عدً). 26050 
الثاني: خبر الواحد فيم| تعم به البلوى. 6050 
الثالث: خبر الواحد في الحد. 26080 
الرابع: حمل الراوي ما رواه على أحد محمليه. )2660 
الكلام على المتن» وهو على نوعين: )6110 
النوع الأول: ما يشترك فيه الثلاثة» وله أصناف: )01١(‏ 
الصنف الأول: الأمر والنهيء وفيه فصلان: )01١(‏ 
الفصل الأول في الآمرء وفيه مسائل: )01١(‏ 


الأولى: حد الأمر. )01١(‏ 


الثانية: المعاني التى ترد له صيغة افعل. (070) 


صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. 670 
فرع: الأمر بعد الحظر للوجوب. 261:0 
الثالثة: إفادة الأمر المطلق التكرار. (0:5) 
فرع: إفادة الآمر المقيد التكرار. 26:0 
الرابعة: إفادة الأمر الفور. 2660 
الخامسة: الأمر بالشيء ليس خبيًا عن ضده. (06560) 
السادسة: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. (0551) 
فرع: فوات أول الوقت لا يوجب القضاء. (0560) 
السابعة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به. (0165) 
الثامنة: الأمر بالشيء مطلقًا أمر بعاهيته دون جزئياته. (053) 
التاسعة: الأمران المتعاقبان. (071) 
الفصل الثاني في النهي» وفيه مسائل: 0590 
الأولى: حد النهي. (0559) 
الثاني: اقتضاء النهي عن الشيء لعينه الفساد. اعم 
فرع: القائلون بعدم دلالته على الفساد. (1/7ه) 
الثالثة: اقتضاء النهي عن الشيء لوصفه الفساد. (ملاه) 
الرابعة: النهي يرد على الجمع وعنه وعلى البدل وعنه. (01/4) 
الصنف الثاني في العموم والخصوص. وفيه فصول: 680 
الفصل الأول في العام» وفيه مسائل: )8ه 
الأولى: حد العام. )080) 
الثانية: الماهية مغايرة للوحدة والكثرة. 08 


فهارس مرصاد الإفهام ) 


مقامات أربع: (086) 
الأولى: الاستدلال أن لم الاستفهام وكلاً وجميع للعموم. )2080 
الثانية: الاستدلال على عموم الجمع. ك6 
الثالثة: الاستدلال على عموم اسم الجنس. (095) 
الرابعة: الاستدلال على عموم النكرة في النفي. (2015) 
الرابعة: الجمع المنكر يدل على مطلق الجمعية. (09153) 
أقل الجمع. 261/0 
الخامسة: العام المخصوص مجاز في الباقي. فداه 
فرع: اختلاف القائلين بالمجاز في العام المخصوص في التمسك به. 00 
السادسة: الجواب الذي لا يستقل بنفسه تابع للسؤال في عمومه. )51١(‏ 
السابعة: إطلاق المشترك في على معنييه. (51) 
الثامنة: اقتضاء نفي المساواة العموم. 0550 
التاسعة: المقتضي لا عموم له. (570) 
العاشرة: الفعل المتعدي في سياق النفي أو الشرط عام. الندلف 
الحادية عشرة: الفعل المثبت لايعم. فده 
الثانية عشرة:العموم في لفظ الراوي كالعام في لفظ الشارع. فياف 
الثالثة عشرة: تعليق حكم الشارع على علة يدل على عموم الحكم في جميع صور (150) 
وجود العلة. 

الرابعة عشرة: عموم المفهوم. (فخردة 
الخامسة عشرة: اقتضاء العطف على العام العموم. الكرقة 
السادسة عشرة:الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. (55) 
السابعة عشرة: خطاب النبي صل الله علي وسلم لواحد. 50 


الثامنة عشرة: اللفظ المختص بالذكور هل يدخل فيه الإناث. 540 


فهارس مرصاد الإفهام حصا 


التاسعة عشرة: عموم الخطاب الوارد بلفظ عام العبيد. 6١‏ 
العشرون: الخطاب العام الوارد بطريق النداء يشمل النبي صل الله عليه وسلم. (561) 


القادية والشرون: اتلنطاني الواوة نلفظ المشافية لا كناول م سمو هل بده (:56) 
الثانية والعشرون: المخاطب داخل في عموم خطابه. لمك © 
الثالثة والعشرون: #نحذ من أَمْوَاهِم صَدَفَة4 لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من (5057) 
الما ل عند الأكثر. 

الرابعة والعشرون: العام بمعنى المدح والذم باق على عمومه. 56010 
الفصل الثاني في التخصيصء وفيه مقدمة وشطرين: 0669 
المقدمة» وفيها مسائل: (569) 
الآأولى: حد التخصيص. )23509 
الثانية: ما لا عموم فيه لا يقبل التخصيص. 501 
الثالثة: القدر الذي يجوز فيه تخصيص العام. (فحدحة 
الشطر الأول في التخصيص بالمتصلات» وهي خمس: 0ه 
الأول: الاستثناء المتصلء وفيه مسائل: 550 
الأول د الاسفناء, (555) 
الثانية: دلالة الاستثناء. (59) 
الثالثة: شرط صحة الاستثناء الاتصال. ا 
الرابعة: الاستثناء المستغرق باطل. 51/0 
الخامسة: الاستثناء عقب حمل متعاطفة. (ففه 
السادسة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس. إفدكة 
الثاني: الشرطء وفيه مسائل: 0800 
الأول تح الشرطه (586) 


الثانية: أقسام الشرط. )8 


فهارس مرصاد الإفهام س ل ا[ 


الثالثة: اتحاد الشرط وتعدده. كه 


الرابعة: صحة الشرط الاتصال» وعود الشرط عقب الجحمل المتعاطفة. كه 
الثالث: الصفة. (581) 
الرابع: الغاية. (/81) 
الخامس: بدل البعض. كه 
الشطر الثاني التتخصيص بالمنفصلات» وفيه مسائل: 91 
الأولى: التتخصيص بالعقل. 59 
الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب. 0040 
الثالثة: تخصيص السنة بالسنة. 01450 
الرابعة: تخصيص السنة بالقرآن. 5380 
الخامسة: تخصيص القرآن بالخبر. 0450 
السادسة: تخصيص القرآن والسنة بالإجماع. )00600 
السابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم. )000010 
الثامنة: كون فعل النبي صل الله عليه وسلم مخصصًا للعموم. 00000 
التاسعة: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعل مخالف للعام يَعَدَ تخصيصًا. م000 
العاشرة: التخصيص بمذهب الصحابي. 07000 
الحادية عشر: التخصيص بالعادة. 07000 
الثانية عشر: تخصيص العام بالخاص الموافق للعام. 030 
الثالثة عشر: خصوص الضمرر لا يقتضي التخصيص. 007000 
الرابعة عشر: تخصيص العموم بالقياس. )0020 
الفصل الثالث في المطلق والمقيد. 27/1 
حد المطلق. إسحقة 


حد المقيد. إسحقة 


فهارس مرصاد الإفهام لغسص)] 


حالاات ورود مطلق ومقيد. سق ة 


الصنف الثالث في المجمل والمبين» وفيه فصول: 007/1 
الفصل الأول في المجمل» وفيه مسائل: 007/1 
الأولى: حد المجمل. 44 
الثانية: نفي الإجمال في إضافة الحكم إلى الأعيان. )0701 
الثالثة: نفي الإجمال في نحو: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم4. 007/70 
الرابعة: نفي الإجمال في نحو قول النبي صل الله عليه وسلم: (ُفِمَ عن أُمّتي الخطأ (؟/) 
والنييئاة): 

الخامسة: نفي الإجمال في النفي المضاف إلى الأفعال. 007750 
السادسة: نفي الإجمال في نحو: #السَّارِق وَالسَّارِقٌة فاقطعُوا أَيدِيج|*. (/0107/70 
السابعة: إجمال اللفظ المستعمل لمعنيين تارة ولمعنى أخرى. )007/7 
الثامنة: نفي إجمال ماله محمل لغوي ومحمل شرعي. روه 
التاسعة: نفي إجمال ماله مسمى لغوي ومسمى شرعي. الفرفة 
الفصل الثاني في البيان والمبين» وفيه مسائل: (فضفة 
الأول : حك النيان والمين. لضفه 
الثانية: جواز وقوع الفعل بيانًا. 007050 
الثالثة: ورود القول والفعل البياني بعد المجمل. فكروة 
الرابعة: كون المبيّن أقوى. (فضفة 
الخامسة: تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلكرفهة 
الأول: جواز تأخير إساع البيان. (007/5 
الثاني: البيان المدرج. 0070 


السادسة: العمل بالعام قبل البحث عن مخصص . 79ع0 


فهارس مرصاد الإفهام س لان ا[ 


الفصل الثالث: الظاهر. )0060 


الصنف الرابع في المفهوم. (0759) 
المنطوق والمفهوم. (17/69) 
تقسيم المنطوق. كلام 
تقسيم المفهوم. (017/55 
مفهوم الصفة. هه 
مفهوم الشرط. هه 
مفهوم الغاية. 0/560 
مفهوم العدد. 007/5600 
مفهوم اللقب. 07/500 
مفهوم ال حصر. 4 ة 
تبيين المفاهيم في مسائل: )00705 
الأولى: دلالة مفهوم الموافقة. )007073 
تنبيه: قطعية دلالة مفهوم الموافقة وظنيتها. 006 
الثانية: الخلاف في مفهوم الصفة. )00/00 
الثالثة: الخلاف في مفهوم الشرط. اللديقة 
الرابعة: الخلاف في مفهوم الغاية. إفضة 
الخامسة: الخلاف في مفهوم العدد. ردقه 
السادسة: الخلاف في مفهوم اللقب. ):0078 
السابعة: الخللاف 5 مفهوم الحصر ب(إلآ» و«إنا»). لك 6 
الثامنة: الخلاف في مفهوم حصر المبتداً. فذيقة 
تنبيه: شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به. )07/4 


النوع الثاني: ما يشترك بين الكتاب والسنة وهو النسخ. وفيه مسائل: 007/941 


فهارس مرصاد الإفهام س 1001 ا[ 


الأولى: حد النسخ. 0741 
الثانية: جواز النسخ. 4658 
الثالثة: نسخ الحكم قبل وقت فعله. 000 
الرابعة: نسخ الأمر المقيد بالدوام. )0 
الخامسة: النسخ من غير بدل. )61١(‏ 
السادسة: النسخ بأثقل. 10 
السابعة: نسخ التلاوة دون الحكم. (615) 
الثامنة: نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه. )1 
التاسعة: نسخ القرآن بالقرآن والمتواتر بالمتواتر والآحاد بنفسه وبالمتواتر. فيفك 
تنبيه: تعيين الناسخ. 3550( 
العاشرة: نسخ السنة بالقرآن. 350) 
الحادية عشر: نسخ القرآن بالخبر المتواتر. )5) 
الثانية عشر: نسخ الإجماع. 030 
الثالثة عشر: النسخ بالإجماع. 1 
الرابعة عشر: نسخ القياس والنسخ به. )0 
الخامسة عشر: نسخ الأصل دون الفحوى والعكس. (885) 
السادسة عشر: نسخ حكم الأصل لا يبقي معه حكم الفرع. م 
السابعة عشر: حكم الناسخ قبل تبليغه. (فضنك 
الثامنة عشر: زيادة العبادات المستقلة ليست بنسخ. )8 
فروع على المختار: 

الأول: النسخ في المفهوم. 65:0 
الثاني: زيادة ركعة في الصبح نسخ. 250 


الثالث: التخيير بعد الإيجاب نسخ. 25:0 


فهارس مرصاد الإفهام بض 


الرابع: تجويز الحكم بشاهد ويمين بعد قوله #واستشهدُوا شَهِيدَين4 ليس بنسخ. (841) 


الخامس: زيادة وجوب غسل عضو في الوضوء ليس بنسخ. 510 
التاسعة عشر: نقص جزء العبادة أو شرطها نسخ للجزء والشرط. 55 
العشرون: نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفرء ونسخ جميع التكاليف. 055 
القسم الثاني في الأدلة المستنبطة» وهي القياس» وفيه مقدمة وأربعة فصول: (::6) 
المقدمة في حد القياس. (56) 
الفصل الأول في أركانه. (؟865) 
الأصلء والفرع. 2665 
حكم الأصل وشروطه. (807) 
العلة. (51م) 
شروط العلة» ومنها ما يتعلق بالعلة الموجودة في الأصلء ومنها مايتعلق بالعلة (”857) 
الموجودة في الفرع. 

الأول: ما يتعلق بالعلة الموجودة في الأصل» عشرة شروط: 675 
الأول كروما معت الناضقة 0 
الثاني: أن تكون وصمًا منضبطًا. 7 
الثالث: أن لا يكون عدمّا إذا كان الحكم ثبوتيًا. (854) 
فرع: وجوب أن لا يكون العدم جزءًا من العلة. 67500 
الرابع: أن لا يكون الحكم محل الحكم أو جزءًا منه مساويًا. (659) 
اتنامين :أن اتكون مطزدة فتعكسة) وفيه مسائل: (ففكه 
الأولى: النقض. 01/7١‏ 
الغانية+ الكشر )08:0 
الثالئة: النتقض المكسور. (641) 


العكس. وتعليل الحكم الواحد بعلتين. 250 


فهارس مرصاد الإفهام لعسر)] 


فرع: اختلاف القائلون بالوقوع فأيه علة إذا اجتمعت. 041 
تعليل حكمين بعلة واحدة. )4 
السادس: أن لا يتأخر عن حكم الأصل. (8689) 
السابع: أن لا يرجع على الأصل بالإبطال. )694:0 
الثامن: أن لا تكون المستنبطة معارضة في الأصل ولم تكن راجحة. ):614) 
التاسع: أن لا يخالف نضا ولا إجماعًا. (86941) 
العاشر: أن يكون دليلها شرعيًا. (6941) 
تنبيهات: 

الأول: التعليل بالحكم الشرعي والوصف المركب. )045 
فرع: مادل على عليته النص والمناسبة. 2645 
الثاني: عدم اشتراط القطع في علة الأصل. 450 
الثالث: تعليل عدم الحكم بالمانع أو انتفاء الشرط. (695) 
الرابع: حكم الأصل ثابت بالعلة. (/691) 
الثاني: ما يتعلق بالعلة الموجودة في الفرع» وها شروط: )44 
الأول: أن تساوي العلة الموجودة فيه علة الأصل. )44 
الثاني: أن يساوي حكمه حكم الأصل. 26910 
الثالث: أن لا يكون منصوصًا. (8699) 
الرابع: أن لا يكون حكمه متقدمًا على حكم الأصل. (86949) 
الخامس: أن يكون الفرع ثابنًا بالنص جملة. (699) 
الفصل الثاني في مسالك تدل على العلية: 4001 
الأول: الإجماع. 401 
الثاني: النص»ء وله مراتب: 040010 


الأول: صريح. 405 


فهارس مرصاد الإفهام س رسن ا[ 


الثاني: ظاهر 04٠‏ 


الثالث: تنبيه وإيماء» وله نظائر: 24050 
الأول: أن يذكر عقب السؤال بذكر وصف. (4:05) 
الثاني: أن يقدر وصمًا لولم يكن للتعليل لكان بعيدًا. (4:05) 
الثالث: أن يبين حكم الشيء بتقريره في نظيره. (:04 
الرابع: أن يفرق بين شيئين في الحكم بصفة جعلت وصمًا مع ذكرها. (1:8) 
الخامس: ترتيب الحكم على الوصف إن كان مناسيًا. (9:9) 
تنينه؟ اشتراط المناسية فى علل الانام: 6 
الغالقة» الشين والتقسيم. )41١(‏ 
طرق الإبطال. (؟41) 
الرابع: المناسبة» وفيه مسائل: (415) 
الأولى: المقصود من شرع ا حكم قد يحصل يقيئًا وقد يحصل ظنًا. (041) 
الثانية: المقاصد ضربان ضروري وغير ضروري. 041 
الثالثة: انخرام المناسبة بمفسدة. (419) 
الرابعة: انقسام المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب مرسل. مانن 
الخامشة المناسية تفيد ظر الخلية: 2047 
الخامس: الشبه. 2045600 
الساديى #الدوزات 470 
السابع: الطرد. )087١‏ 
فرع: لو أبدل المعارض وصفًا فإن كان قاصرًا رجح الطردي بالتعدية. فق 
الثامن: تنقيح المناط. 2 
الفصل الثالث في بيان كونه حجة, وفيه مسائل: )2 


الأولى: جواز التعبد بالقياس. 20409 


الثانية: وقوع التعبد بالقياس. (455) 
الثالثة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون القياس. 0040 
الرابعة: جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات والرخص. 2045 
الخامسة: جريان القياس في الأسباب. (4566) 
السادسة: جريان القياس في جميع الأحكام. )0455 
الفصل الرابع في اعتراضات ترد على القياس» وهي خمس وعشرون: 2047 
الأول الاسعسنان 2041 
الفاق» سباق الاعتيان: (459) 
الثالث: فساد الوضع. 0010 
الرابع: منع حكم الأصل. اللفقة 
الخامس: التقسيم. (ضفحة 
السادس: منع وجود العلة في الأصل. 001750 
السابع: منع كون الوصف علة. )00170 
الثامن: عدم التأثير. 0/؟) 
التاسع: القدح في مناسبة الوصف. )00179 
العاشر: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. )0017 
الحادي عشر: كون الوصف خفيًا. )048 
الثان عشر: كون الوصف غير منضبط. لياه 
الثالث عشر: النقض. 441 
الرابع عشر: الكسر. (0485) 
الخامس عشر: المعارضة في الأصل. 24802 
اللنادس غشر: تركييت القيامن نينت الأصئل أو الووضصف: (441) 


السابع عشر: التعدية. 0497 


فهارس مرصاد الإفهام س اا ا[ 


الثامن عشر: منع وجود الوصف في الفرع. (؟044) 
التاسع عشر: المعارضة في الفرع. 2497 
العشرون: الفرق. (:44) 
الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. (04405) 
الثاني والعشرون: اختالاف جنس المصلحة. 0450 
الثالث والعشرون: مخالفة الأصل والفرع في الحكم. 204941 
الرابع والعشرون: القلب. وهو نوعان: 2497 
الأول؟ قلي الدعوق: 02491 
الثاني: قلب الدليل. (194) 
الخامس والعشرون: القول بالموجب. (199) 
القسم الثالث: ني دلائل اختلف فيها وتسمى الاستدلال: )١١5(‏ 
الأول: التلازم. 0660 
الثاني: الاستصحاب. )٠٠٠١9(‏ 
الثالث: شرع من قبلنا. )٠١10(‏ 
الرابع: حجية مذهب الصحابي. )٠١7١(‏ 
الخاسين «الانتحيان: (؟١٠)‏ 
السادس: المصالح المرسلة. (9؟١٠)‏ 
الركن الثالث فى الاجتهاد وما يتعلق به» وفيه فصلان: )٠١1(‏ 
الفصل الأول في الاجتهاد. وفيه مسائل: )٠١*5(‏ 
الأولى: تجزئ الاجتهاد. (؟١)‏ 
الثانية: كون النبي صل الله عليه وسلم متعبدًا بالاجتهاد. )١(‏ 
الثالثة: الاجتهاد بمن عاصر النبي صل الله عليه وسلم. (م١٠)‏ 


الرابعة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد. 200١50‏ 


فهارس مرصاد الإفهام س اا ا[ 


الخامسة: عدم تأثيم المجتهد المخطئ في الأحكام الشرعية. )٠١:5(‏ 
السادسة: كون المسائل التي لا قاطع فيها المجتهد فيها مصيب. )٠١:5(‏ 


فرع: من المصوبة من قال بالأشبه. 2١00‏ 
شرط الاجتهاد المكنة من الاستدلال: (00065) 
السابعة: تعارض الدليلين العقليين. (0ه١٠)‏ 
الثامنة: عدم جواز أن يكون للمجتهد قولان متناقضان. )١5(‏ 
التاسعة: الحكم لا ينقض في الاجتهاديات. )٠١59(‏ 
العاشرة: المجتهد ممنوع من التقليد. )6١5:(‏ 
الحادي عشرة: تفويض المجتهد في الحكم بها يشاء. )١55(‏ 
الثانية عشرة: الخلاف في جواز الخطأ من النبي صل الله عليه وسلم. 21١07‏ 
الثالثة عشرة: النافي مطالب بالدليل. )0/و١1)‏ 
الفصل الثاني في الاستفتاء» وفيه مسائل: )1١370‏ 
الأولى: التقليد والمفتي والمستفتي. )0١3//‏ 
الثاني: لا تقليد في العقليات. 6 
الثالثة: غير المجتهد يلزمه التقليد. 2١80‏ 
الرابعة: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة. )٠١81(‏ 
الخامسة: المجتهد في واقعة لا يلزمه تكرار النظر إذا تكررت. )١85(‏ 
السادسة: خلو الزمان عن محتهد. )١89(‏ 
السابعة: جواز إفتاء غير مجتهد بمذهب مجتهد مطلق. )١46(‏ 
الثامنة: جواز تقليد المفضول. )١4‏ 
التاسعة: من قلد مجتهدًا في حكم لم يجز له الرجوع عنه. )٠١80(‏ 


الركن الرابع في الترجيح., وفيه فصول: )١89(‏ 
الفصل الأول في المباحث الكلية» وفيه مسائل: )1١864(‏ 


فهارس مرصاد الإفهام س 10 ا[ 


الأولى: الترجيح والعمل به. )٠١89(‏ 
الثانية: منع التعارض في قطعيين. )2 
الفصل الثاني في ترجيح المنقول على المنقول. 2009 
الأول: الترجيح بالسند. )2 
الثاني: الترجيح بالمتن. )١(‏ 
الثالث: الترجيح بحسب المدلول. )11١5(‏ 
الرابع: الترجيح بالخارج. )01١(‏ 
الفصل الثالث في ترجيح المعقول على المعقول. )١1119١(‏ 
الأول: الترجيح بالأصل. نانيك 
الثاني: الترجيح بالعلة. قدااة 
الثالث: الترجيح بالفرع. (1115) 
الرابع: الترجيح بالحكم. (1115) 
الخامس: الترجيح بالخارج. (1115) 
الفصل الرابع في ترجيح المنقول على المعقول والعكس. )١1110‏ 
الفصل الخامس في ترجيح الحدود بعضها على بعض وهي عقلية وسمعية. (1119) 
الفهارس داف 
١-فهرس‏ الآيات. نوش 
؟- فهرس الأحاديث. )١1١55(‏ 
-'٠‏ فهرس الآثار. فلات 
- فهرس الأشعار. 110) 
د - فهرس الغريب من الألفاظ. (110) 
5- فهرس الحدود والمصطلحات. 17 


/ا- فهرس المسائل الفقهية. (185) 


فهارس مرصاد الإفهام س اا ا[ 


- فهرس الأعلام. (1185) 
4- فهرس الفرق والمذاهب. 000 
-٠١‏ فهرس الكتب الواردة في النص. (00) 
-١‏ فهارس المصادر والمراجع. )2 


#الكفيوون الواشو عات (0) 


